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  الرحمن الرحيمبسم الله

 مقدمة

 

ن مجاءت هذه الحلقة من مشروع )المنهج في فهم الإسلام( كتنظير لنظام جديد 

 لها، وقدت خلالتفكير المنهجي في قبال ما تعارف لدينا من نظُم الفكر الإسلامي التي ثب

 خلال الحلقات السابقة. -عرضا  ونقدا   -فصلنا الحديث عنها 

: مختلفين شكلين‹‹ الواقع››بالنظام الواقعي، ففيه يتخذ ونطلق على النظام الجديد 

د ه عنأحدهما إنه مصدر للحقائق الموضوعية، الأمر الذي يجعله حاكما  على ما سوا

صد لمقااالتعارض. والآخر إنه كاشف عن الحقوق والمصالح، وهو بذلك يحقق ما تبتغيه 

كمة د حاوعليه تكون المقاص الدينية من ترجيح هذه القيم على اضدادها عند التعارض.

 د.على الواقع، إذ قد تعمل على تغييره عندما يكون حاملا  لصور الضرر والفسا

دهما ثل أحوسنبرز دور الواقع في فهمنا للقضايا الإسلامية على نحوين مختلفين؛ يتم

ت لى تغيراا  عبالحقيقة الموضوعية الدالة على أن لتحولات الواقع وتجدداته تأثيرا  كبير

عن  ارجةخفهم النص الديني، وهو أمر لا يستند إلى منهج محدد، بإعتباره يمثل حقيقة 

علم )لقة حالإرادة التصورية لذهن الباحث، وقد اعتبرناه من السنن الموضوعية كما في 

امينه ومض الطريقة( لمشروعنا الحالي. أما الدور الآخر فيتمثل في توظيف حركة الواقع

قيا ذ أن إلتض منمن ذلك الأخذ بعين الإعتبار العلاقة التي تشدهّما ببعبإتجاه فهم النص، و

دد ج محفي عصر الرسالة أو تنزيل الخطاب الديني. وعليه فهذا الدور يستند إلى منه

 يقوم على الرصد والوعي والمتابعة.

 لسائداوسنخصص البحث في المجال الفقهي لارتباطه الشديد بالواقع، ولأن التصور 

ه. سالتمنه ما يمثل بنية الإسلام، وهو خطأ فاحش غيبّ هوية الدين وأهدر ر قد جعل

ريق والغرض من البحث هو إعادة ترتيب العلاقة بين النص والواقع وسوقها في الط

عرفة ليه لمأصلا  يلُجأ إ‹‹ النص››السليم، وذلك بقلب التصور التقليدي الذي يجعل من 

ي فهم ليه فمضاد يكون فيه الواقع مرجعا  يحُتكم إالواقع وحل معضلاته، إلى تصور آخر 

قته النص وحل إشكالياته. ولعل هذين التصورين المتغايرين يعبرّ كل منهما بطري

 الخاصة عن شكل الأزمة وطريقة علاجها. إذ تتمثل الأزمة بحسب التصور الأول

 ذهبيلذي بالواقع دون أن يكون للنص فيها دور أو دخالة، على عكس التصور الآخر ا

 ة.بفهم النص ومن ثم أفضت إلى أزمة واقعي -من حيث الأساس  -إلى أنها محددة 
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 إحياء.. تجديد.. إصلاح..

ين لإسلاميفين اثلاثة عناوين كثيرا  ما ترُفع بين الحين والآخر من قبل العلماء والمثق

 لاتها. دلوم وهم بصدد البحث حول الفكر الإسلامي. والعناوين تتقاطع في نقاط معينة من

ا من ظهارهفالإحياء يبحث عن المساحة المعرفية المغمورة من تراثنا الفكري ليعيد إ

 يئا  شجديد. فهو يبحث عما هو موجود ليستخلصه من وسط الركام، دون أن يضيف إليه 

 جديدا  معتدا  به. 

اج بإخر أما التجديد فيبحث عما هو جديد ليلبسّ به الفكر الإسلامي دون أن يكتفي

لك لى ذالمغمور من المعرفة المطلوبة وسط الركام كما يفعل الإحياء، وإنما يضيف إ

رفي از المعالجه ببنية المساس دونمحاولات التوفيق ليفسّر بها القضايا المستحدثة دون 

 من نوع إضفاء إلى يسعى فهو. جذري نحو على مساءلته أو، المتوارث عن السلف

 صورتها يف الموروثة الثوابت على الحفاظ مع العصر، روح تواكب التي الفكرية اللياقة

 . الزمن مع تتلاءم جديدة حلل في وإبرازها الأصلية،

 التجديد شعار وراء تتخفىّ التي الاتجاهات بعض استثنيناما  إذا الحال بطبيعة هذا

 التي المعاصرة الإسلامية المشاريع بعض كذلك التغريب، أو العلمنة مشاريع لتمرّر

 .حمنالر عبد طه المغربي المفكر مشروع مع الحال هو كما بالتجديد، أعمالها صفتو

مي في حين إن الإصلاح أمر مختلف. إذ يفترض وجود خطأ أساس في الفكر الإسلا

بر عحه )التقليدي( لا بد من تسليط الضوء عليه لكشفه ومعالجته، أو العمل على إصلا

رج عن  يخن الإحياء والتجديد. وبالتالي فهو لاذات الأداة الإسلامية، فيفترق بذلك ع

هي  لاميدائرة ما يبحث فيه، رغم كونه بديلا  عن غيره، طالما أن آليات الفكر الإس

 آليات اجتهادية غرضها بالدرجة الرئيسة فهم النص أو الإنشغال بفهمه.

سالف النى ولا نخفي أننا من الذين يدعون إلى الإصلاح، لا الإحياء والتجديد بالمع

 ية:ية التالمنطقالذكر. إذ يمكن تلخيص المعادلة التي تدفعنا بإتجاه الأول عبر العملية ال

 إما أن الفكر الإسلامي التقليدي صحيح منهجيا  أو لا؟..

ة ية متفقلمعرفلكن إنْ كان صحيحا  فلا أقلّ من أن تكون أجهزته التوليدية وممارساته ا

 مع الواقع ومتسقة معه.

 ى خطأا ليست على إتفاق وإتساق مع الواقع، لذا لا بد من أن تشتمل علوحيث أنه

 جذري يصيب قلب لحمتها المنهجية.



 

17 

 

م(. هذه هي المعادلة التي تلمسناها خلال بحث مشروعنا )المنهج في فهم الإسلا

ن علاقة بير الوسنقدمّ خلال هذه الحلقة البديل المنهجي مع إبراز الثغرة التي لاحت تصوي

مية، أو الوه والواقع لدى تراثنا المعرفي ونقاط الضعف فيها، دون أن نتعلل بالعللالنص 

علماء ن النبقى حالمين بنشوة ما حققه تراثنا من مكاسب معرفية كما أسداها أسلافنا م

للعصمة  ذجا  الصالحين. إذ لا يجدينا نفعا  أن نظل مرددين لهذه المكاسب أو نتخذها نمو

ات ك من تجشم عناء البحث فيما تنطوي عليه من أخطاء وثغروالتقديس فيمنعنا ذل

 منهجية. 

 لفكرةافغني عن البيان أنه لا بد من الفصل بين تقديس الشخصية من جهة، وتقديس 

 نا نقدرّو أنهالنابعة عنها من جهة ثانية، فلا يلزم أحدهما الآخر. بل كل ما يمكن قوله 

هاء وما الفقوة التي بذلها أجدادنا من العلماء الإخلاص الديني والجهود العلمية المضني

 أفادونا به من ثراء معرفي ما كان لنا أن نفعل شيئا  ذا أهمية بدونه. 

إذا كنت أنا ››ونستعير هنا ما سبق أن كتبه العالم الفيزيائي الشهير نيوتن الذي قال: 

 . 1‹‹لقةقد رأيت أكثر مما رأى معظم الرجال، فذلك لأنني وقفت على أكتاف عما

ما لم  معرفيإذ نعترف بأننا نقف كالأقزام أمامهم، لكننا مع هذا نمتلك من السلاح ال

بحث يدة للوظهور أساليب جد‹‹ الواقع››يمتلكوه، يكفينا في ذلك ما تحقق لنا من تطور 

مع  ساستجعلنا نعيد النظر فيما كان مطروحا  من قبل. مما يجعل خلافنا محددا  بالأ

 بعة للتفكير. الطريقة المت

الأعرج على ››ونستشهد هنا بعبارة مفيدة للفيلسوف فرانسيس بيكون، إذ قال: 

 . 2‹‹الطريق الصحيح يسبق العداّء على الطريق الخطأ

ير ن الكثا نثمّ فنحن وإن لم نرفض كل ما طرحه القدماء، بل لا يسعنا ذلك أبدا ، كما أنّ 

ا ذا، لكنّ نا هما زال أثرها عامرا  حتى يوم من عطائهم المعرفي واستكشافهم الحقائق التي

 يوم أنهاا المع هذا نعترض على الطريقة التي مارسوها في الفهم والتفكير، وقد تبينّ لن

حة صال ليست مصدرا  موثوقا  لبناء المعرفة وكشف الحقيقة، فضلا  عن أن تكون أداة

 للإعتماد في علاج الواقع. 

                                                

 عالم سلسلة باليونسكو، الترجمة شعبة تغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، ترجمةديكنسون: العلم والمش .ب جون 1

. ونشير بهذا الصدد إلى ان عبارة نيوتن المذكورة في المتن هي بنظر 70م، ص1987هـ ـ 1407(، 112المعرفة )

ن حافة الزمن، ترجمة علي بعض المحققين )فولكنر( لم تكن محايدة أو بريئة )للتفصيل انظر: جون جريبن: الكشف ع

 سور الأزبكية: الالكتروني منتدىال ، عن12ـ9م، ص2001يوسف علي، نشر المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 

www.books4all.net.) 
، م2013فرنسيس بيكون: الاورجانون الجديد، ترجمة عادل مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى،   2

 .45، ص61فقرة 
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 لخلط؛االتالي ليكن القارئ الكريم على حذر من فهذا هو أساس ما نعترض عليه. وب

طريقة  ه منحينما نعتمد أحيانا  على ما أنتجوه من فكر نراه صائبا ، وما نخالفهم علي

 إلى الكثير من النتاج الخاطئ. -في المقابل  -أودت بهم 

ها لذا فالمطلوب فعله هو إجراء خطوة أخرى تصحح مسار الخطوة التي أقبل علي

ع فق مالح من قبل، وذلك عبر العمل على بناء الطريقة المناسبة التي تتسلفنا الص

 مقتضيات كل من الخطاب الديني والواقع. 

ع قها مفإتفاقها مع مقتضى الخطاب يجعلها تتمسك بطابعها الإسلامي، كما إن إتسا

 الواقع يجنبها نكران حقائق الخلق والتكوين. 

صرة. المعاووم بالتراث والحداثة، أو الأصالة والعملية ليست جمعا  بين ما يعرف الي

صره كن حفالخطاب الديني ليس من التراث، بل من أبرز مكوناته. كما إن الواقع لا يم

 امينتخلو من المض وتضييقه بمجرد )الحداثة( والمعاصرة، بل إن هذه المفاهيم لا

  الآيديولوجية.

التراث كلها اصطلاحات فالعصرنة والمعاصرة والتحديث والحداثة والأصالة و

 ››معصرنة‹‹ ظهرت حديثا  لإرتباطها بعصر ما يسمى بالنهضة تستبطن مفاهيم جديدة

 الحديثة وما لابسها من احتكاك واصطدام بالواقع الغربي. 

الذي  تقويمحائلا  دون التقويم العلمي للمعرفة، وهو ال هذه المفاهيم عادة ما تقفو

ي تقوم الت ق والرضوخ سلفا  للمصالح الذاتية والزمنية، كتلكفترض فيه تجنب الإنزلايُ 

ميع جفي  على منطق المنفعة العصرية. فالأمر لا يحسم إلا من خلال النظر إلى الواقع

 .بعد أبعاده وتشكيلاته، بما في ذلك الواقع الإستشرافي الخاص بما لم يتم تحققه

 ئ وماشكلة تتعلق بفهم القارمن جانب آخر علينا أن نعترف بأن مشروعنا يواجه م

 يتأثر به من الثقافة السائدة. 

صراع فنحن نشهد هذه الأيام إطروحات تركز على الواقع في قبال النص، فأصبح ال

افع عن ن يدصراعا  دينيا  علمانيا ، فمن يدافع عن النص ينتمي إلى الفصيل الديني، وم

 ا بعضالمعالجات العلمانية لهالواقع ينتمي إلى الطرف المضاد، لا سيما وأن بعض 

ي. التمرس في تفكيك النص ونزع القداسة عنه برده إلى إطاره البشري والإجتماع

ن فأصبح البحث الجاد والمؤسس على الواقع من منطق ديني يصعب فهمه وتخليصه م

، لرأيعقدة العلمنة، مثلما كان من الصعب على أصحاب النقل فهم ما يريده أصحاب ا

 . بأنه من الأهواء والبدع‹‹ رأي››إلى كل ما يطرحه الأخيرون من  فكان ينُظر
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وقد حدث مثل هذا الأمر مع أصحاب النهضة الغربية الحديثة، كالذي تشير إليه 

م( والتي 1629الرسالة التي وجّهها الفيلسوف الفرنسي ديكارت إلى مرسين )عام 

ر بأنها معارضة للدين؛ بسبب اشتكى فيها من صعوبة طرح أي فلسفة جديدة دون أن تفُسّ 

لقد أخُضع اللاهوت لفلسفة ››الخلط بين الأخير والفلسفة التقليدية، فقال بصدد ذلك: 

أرسطو إخضاعا  يكاد يتعذرّ معه شرح أي فلسفة أخرى دون أن تبدو أول الأمر مخالفة 

 .1‹‹للدين

قداسة زع الإلى نوإبتداءا  نذكّر بأن طرحنا يختلف جذرا  عن الطرح العلماني الساعي 

 لاأن  عن النص وأصول الفكر الديني ولو عبر بعض التمويهات. لذلك نأمل من القارئ

ميمة، ور صيقع في هذا الخطأ من الخلط، فالجذور التي تربطنا بالحقيقة الدينية هي جذ

ار، بل عتبلكن فهمنا لجزئيات هذه الحقيقة مختلف، طالما نراها لا تلغي الواقع من الإ

 بحث.ل اليتبين لنا خلاغالب الحق حين التعارض من غير مجاوزة أو تعال، كما س توليه

ا  لدين كليالغي وبالتالي لا بد من التفريق بين المنهجين، إذ يتصف الطرح العلماني بأنه ي

ك التي ى تلعن التأثير والتعويل، وليس هو الحال مع المنهج الواقعي بكافة مدارسه، حت

ان كثلما مالذي تحرّف فيه كلمات الشريعة لتنزلها منزلة الواقع. تغلو به إلى المدى 

 الشريعة. وكلاهما خطأ! ى العكس يحرّفون الواقع ليطابقالقدماء عل

  *** 

م لأقسااوحول أبحاث هذه الحلقة فإنها تتضمن جزئين متكاملين، لكل منهما عدد من 

 والفصول. 

حدث ذ سنتإم الأول ممهدا  لما بعده، فالجزء الأول يحمل ثلاثة أقسام، وسيكون القس

 عن ثلاث مقدمات تأسيسية هي بمثابة العمود الفقري لما سيأتي من أبحاث. 

م ق النظاهم وفأما الجزء الثاني فيحمل أربعة أقسام تتعلق بأربعة أركان يتقوم بها الف

م مبدأ الفهوع، الواقعي، وهي: مبدأ الوجدان العقلي، ومبدأ المقاصد الدينية، ومبدأ الواق

خر المجمل. وتمتاز بأنها تقع ضمن نسيج عضوي موحد؛ بعضها يدعو إلى البعض الآ

 ويكامله.

وقد تضمنت الحلقة الاستشهاد بالكثير من الروايات والأحاديث؛ ليس لاعتقادنا 

مختلفة منها التأييد والاستئناس وفق الشروط التي  عتباراتبصحتها أو حجيتها، بل لا

                                                

انظر: روبرت م. أغروس وجورج ن. ستانسيو: العلم في منظوره الجديد، ترجمة كمال خلايلي، سلسلة عالم المعرفة،   1

 .131م، ص1989، 134عدد 
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شكلة الحديث(، كما قد يكون الاستشهاد جاء لمجاراة العلماء المعتقدين بها ذكرناها في )م

 ومسايرتهم دون التسليم بحجيتها.

بشكل مستقل، هما  صدورهما أن هذه الحلقة تتضمن كتابين سبق يبقى أن نشير إلى

. وقبل ذلك تمّ نشر 1)جدلية الخطاب والواقع، وفهم الدين والواقع( مع بعض الإضافات

(، 2001ـ1998د من الدراسات في مجلة قضايا إسلامية معاصرة خلال عامي )العدي

 وكانت عناوينها كالتالي:

الواقع.. و المقاصد الزمان.. نظرية ومقتضيات الفقهي والواقع.. الخطاب النص جدلية

 الكلام علم والعوامل.. الفتوى/ الانماط في الاسلامي.. التغير التشريع في المصلحة

جلة، ذه المهوالوظيفة.. بالإضافة إلى عناوين أخرى خارج نطاق  ديد/ الهويةالج والكلام

 مثل العقل والاجتهاد.. منهج الفهم المجمل والمقاصد... إلخ.

 ومن الله أستمد العون والتوفيق..

 يحيى محمد

12-9-2014 

 :تمّ تجديد المقدمة للطبعة الثانية في

71-4-2025 

www.fahmaldin.net 

www.philosophyofsci.com 

Email: fahmaldeen@gmail.com 

 

 

 

 

 

                                                

-1-27للتفصيل انظر: يحيى محمد: سيرة مشروع )المنهج في فهم الاسلام( والتباساته، موقع فهم الدين، تاريخ النشر:   1

2018 :http:/ / www.fahmaldin.net/ index.php?id=2428 

http://www.fahmaldin.net/
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 الفصل الأول

 الإتجاهات الحديثة وتوظيف الواقع

 

 من ادةالإف إلى دعت يالت الفكرية الاتجاهات من عدد بروز الأخيران القرنان شهد

 بعضها نفإ الاتجاهات، هذه تعدد ورغم. وتفسيره الديني النص فهم في وتوظيفه الواقع

 لا رنة،وم مفتوحة تظل قد بينها الحدود إن بل الآخر، البعض مع بالضرورة يتعارض لا

 دالواح فكرالم يجمع فقد. الحديث الإسلامي الفكر روّاد تبناها التي الطروحات في سيما

 .لنصوصا ةقراءتوظيفه للواقع في  في اتجاه من أكثر

 ما بقدر ؛ثالحدي المفكر بها يتلبس قد التي الألوان تعدد ليس هنا يعنينا ما أن غير

 هذه رزأب على الضوء سنسلط لذلك. المنهجي وتميزّها الاتجاهات هذه طبيعة على نركز

  .عناوين أخرى مختلفة من خطوط ضمن مع إغفال ما قد يتبناه المفكرون المناهج

 :يلي كما الاتجاهات هذه إجمال ويمكن

 

 ـ الواقع والتوظيف العلمي1

 عياريالم الخطاب لتحويل محاولة بوصفه الديني النص فهم في العلمي الاتجاه نشأ

 هذا سعى وقد. عليها ويقُاس الطبيعية العلوم مختلف يتضمّن شامل، كوني خطاب إلى

 ناسبة،م أدنى عند الإلهي النص على العلمية والنظريات راتالمقر إسقاط إلى الاتجاه

 لهدايةا من النص وظيفة بذلك فحوّل والمجالية، اللفظية السياقات أن يراعي غير من

 تحت يةالجوهر معانيه تبديل إلى أفضى مما العلمي، والتفسير الكونية إلى والتشريع

 .الحديثة المعرفية بالمنجزات الإعجاب وطأة

 علمية، تفاصيل من قدمّ ما فبقدر ،المنهجي الضبط في بضعف الاتجاه هذا سماتّ  وقد

في ›› هو كما الديني للنص منضبط فهم إلى الوصول في بينّ فقر من عانى ما بقدر

 مراعاة وند النصوص على العلمية والمفاهيم النظريات إسقاط جرى ما ا  غالب إذ‹‹. ذاته

 .الخاصة لمعنويةوا اللفظية لظهوراتها أو لسياقاتها

 للشيخ (الكريم القرآن تفسير في الجواهر) تفسير في بوضوح التوجه هذا يتجلىو

 أولع كما التفسير من اللون بهذا أولع الذي ،(م1940 سنة المتوفى) جوهري طنطاوي

 الوسيلة، في اختلف وإن فكلاهما،. الكبير تفسيره في الكلامي بالجدل الرازي الدين فخر

 نقله ما هذا عن ببعيد وليس. حيزّا  من البحث والتداول كما هو في ذاته لم يترك للنص



 

24 

 

 ،(المحيط البحر) في - الهجري والثامن السابع القرن علماء من - الغرناطي حيان أبو

ان كذلك . 1‹‹التفسير إلا شيء كل فيه››: الرازي تفسير وصف في الفضلاء أحد قول من

 القرآن من يجعل كاد حتى بالدين، شيء كل قألص بأنهتهّم طنطاوي جوهري االبعض 

 كتاب إلى القرآن حوّلوا حين الفقهاء بعض فعل كما ا  تمام الطبيعية، العلوم في ا  كتاب

 . 2كالذي فعله القرطبي في )جامع أحكام القرآن( ،يفقه

لقد قام الشيخ طنطاوي جوهري بتقسيم الدين إلى علمين: أحدهما علم الآفاق 

 أن وذهب إلىفة العوالم العلوية والسفلية، والآخر علم الشريعة. والأنفس، أي معر

 منه يفُهم أمر   3﴿فَصَلِّّ لِّرَبِّّكَ وَانْحَرْ﴾ :تعالى قوله أن فكما ؛ا  مع بهما يأمر الإسلام

﴾ :قوله فكذلك الوجوب، ﴿قلُِّ انْظُرُوا مَاذاَ فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ
 الالتفات يستلزم أمر   4

أمر، والأمر دال على الوجوب، فإذا كناّ قد . أي أن كلا القولين والعوالم عةالطبي إلى

. لا 5العجائب الكونية ولنعمل بها -أيضا   -قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا بها؛ فلنقرأ 

في تتحدث يتضمن ما يربو على سبعمائة وخمسين آية كلها  - كما رأى -سيما أن القرآن 

 الأحكام آيات عدد تفوق - نظره وجهة من - وهيائبه، عجائب الكون ومنافعه وغر

 . 6الشرعية، حيث أن آيات الفقه والأحكام الصريحة لا تزيد على مائة وخمسين آية

 بالعناية أولى وعدهّا الفقه، علوم على والكائنات الطبيعة علوم جوهري رجّح وعليه

 يتردد لمهو و .7لأمم وحياتهاولأن فيها نظام ا ،التوحيدو الله على دالة لكونها والبحث؛

، ورأى أنهم 8وحصر اهتمامهم في الفقه وأصوله العلوم هذه لإهمالهم المسلمين نقد في

على النظر في الكون  ثالكريم لكنهم خالفوا نهجه في الحوإن حافظوا على الكتاب 

 ، وناموا على الوضوء والنجاسات والبيعوالأنفس الآفاق آيات في والتعقلّ والتفكّر

 . 9والفرائض

 والباحثين، المفكرين من قليل غير عدد عند صداه التفسير في العلمي الاتجاه وجد وقد

 الشيخ هؤلاء أبرز ومن. الكونية والمعارف الدينية النصوص بين الربط على عوّلوا ممن

                                                

 القرآن لتفسير الشاملة الموسوعةمن سورة البقرة. انظر: موقع  106أبو حيان الغرناطي: البحر المحيط، تفسير آية   1

 الكريم

https://quran-tafsir.net/hayyan/sura2-aya106.html#hayyan 
هـ، عن 1341عة مصطفى البابي الحلبي واولاده، مصر، طنطاوي جوهري: الجواهر في تفسير القرآن الكريم، مطب  2

 .164، ص3، وج152، ص14، جhttp:/ / www.al-mostafa.comمكتبة المصطفى الإلكترونية 
 .2 \الكوثر  3
 .101 \يونس  4
 .7، ص1الجواهر في تفسير القرآن الكريم، ج  5
 .6و 3، ص1المصدر السابق، ج  6
 .150، ص3نفس المصدر، ج  7
 .85، ص2المصدر، ج نفس  8
 .115، ص2نفس المصدر، ج  9
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 الموسوم كتابه ألف والذي عشر، التاسع القرن علماء أحد الإسكندراني، أحمد بن محمد

الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية  )كشف بـ

مفتي الديار المصرية الشيخ محمد كذلك والنباتات والجواهر المعدنية(،  والحيوانات

بخيت المطيعي، كما في )تنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية 

)التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن(،  والعمرانية(، وحنفي أحمد، كما في

ومصطفى صادق الرافعي، كما في )إعجاز القرآن(، ومحمد أحمد الغمراوي، كما في 

)سنن الله الكونية( و)الإسلام في عصر العلم(، ومحمد أحمد العدوي، كما في )آيات الله 

بالوارد في النصوص  في الآفاق(، وعبد الله فكري، كما في )مقارنة بعض مباحث الهيئة

الشرعية( و)القرآن ينبوع العلوم والعرفان(، وعبد العزيز اسماعيل، كما في )الإسلام 

والطب الحديث(. كذلك هو الحال مع عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده وأحمد خان 

وهبة الدين الشهرستاني ومصطفى محمود وزغلول النجار وعبد الرزاق نوفل، وغيرهم 

 ير. الكثير الكث

 معياريا   خطابا   كونه من الإلهي الخطاب تحويل عاتقها على التفاسير هذه أخذت لقد

 كالفيزياء ؛الطبيعة علوم سياق ضمن تندرج كونية معان   إلى والإرشاد، الهداية إلى هادفا  

 الكائنات حتى تفسّر جعلها مبلغا   الغلو بها بلغ وقد. العلمية الحقول وسائر والفلك والطب

 قوى بأنها الملائكة فاعتبُرت ومفاهيمها، الطبيعة علاقات تقتضيه لما تبعا   يةالغيب

 نور الله﴿ تعالى قوله في والنور الأمراض، تسبب خفية ميكروبات والجن طبيعية،

: تعالى قوله في( الأزواج) لفظ إن بل. الكهربائية الطاقة بأنه﴾ والأرض السماوات

 فسُّر ؛1تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون﴾﴿سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما 

فسّرت الآية: ﴿ثم استوى إلى السماء  كما، الفيزيائية الثنائيات وسائر الكهارب يشمل بأنه

الذي افترضه العلماء  العلمي الإصطلاح بحسب الأثير إلى تشير بأنها؛ 2وهي دخان﴾

 الأوساط في الإهمال إلى وانتهى علميا   يثبت لم ذاته المفهوم أن رغم، 3واختلفوا حوله

 .4المعاصرة الفيزيائية

آية الرحمن ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات  أما

 الاتجاه هذا حسب - يدل بما تأويلها جرى فقد؛ 5والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان﴾

 ذهب لما خلافا   العلم، هو( سلطان) بـ المراد وأن الكون، أقطار في النفوذ إمكان على -

                                                

 .36يس/   1
 .11فصلت/   2
 .499ص ،2ج م،1976هـ ـ1396محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، دار الكتب الحديثة، مصر، الطبعة الثانية،   3
 .م2024، الثانية، الطبعة دار النهى، الجزائرمنهج العلم والفهم الديني، انظر بهذا الصدد: يحيى محمد:   4
 .33الرحمن/   5
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دلّ عليه سياق النص، حتى نى هو من خصائص يوم القيامة كما القدماء من ان المع إليه

 للهرب مجال لا حيث الحشر، مشهد علىدال كثير بأن معنى الآية ابن  جاء في تفسير

أو  ريةبش بقدرة لا ،)سلطان( خاص إلهي بأمر إلا يتم لا النفوذ وأن الله، قدر من

 . 1غيرها

 مع الحال هو كماوقد رفض الكثير من المعاصرين التوظيف العلمي لهذه الآية، 

 .2المُحدث المعنى هذا مع ينسجم لا الآية سياق أن رأى الذي الطباطبائي العلامة

 تيارا   يشكل أن في ينجح لم أنه إلا ،رهاصات قديمة، إونشير إلى أن للتفسير العلمي 

 يتجاوزون لا قليل نفر   سوى عليه يعوّل لا الأثر، محدود بقي بل ماء،العل بين سائدا  

 كما الوجود، معارف لكل تاما   احتواء   القرآن في رأوا الذين العرفاء باستثناء اليد؛ أصابع

أن القرآن ميدان لا ينضب في اعتبر  )جواهر القرآن(، إذ في الغزالي ذلك إلى أشار

جميع العلوم مغترفة من بحر واحد، وأن أوائلها ليست حمله لعلم الأولين والآخرين. ف

 . 3خارجة عن القرآن

وتسانخ  تناظر وجود إلى فذهبوا ذاتها، اللغة شمل حتى التصور هذا العرفاء وسّعوقد 

 -ومنها لغة النص الديني وحروفه  -بين مظاهر الوجود من جهة، وبين اللغة والحروف 

على كائن وجودي، وكذا كل كلمة، وهي  لةدلا حرف كل يحمل بحيثمن جهة ثانية، 

 .4بين الأشياء المتكامل مركبة من الحروف، لها دلالة على التركيب الوجودي

كالذي صرح به  العلماء، بعض لدى الاتجاه هذا إلى إشارات فنجد العرفاء عدا ما أما

 أن رأى إذ ،هـ( في تفسيره655الفضل المرسي )المتوفى سنة ابن  عالم اللغة والقراءات

 بحيث لم يحط بها علما  حقيقة إلا المتكلم بها ؛والآخرين الأولين علوم جمع قد القرآن

علم الطب  :العلوم هذه من عدّ  وقد الحق لنفسه. خلا ما استأثر به ه،، ثم رسولسبحانه

والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغيرها، لكنه اكتفى بنقل عدد من 

                                                

ذلك: الآلوسي: روح  . ومثل241ص ،4دار القلم في بيروت، الطبعة الأولى، ج القرآن العظيم، كثير: تفسيرابن   1

 إن قولين: أحدهما الآية في أن الماوردي ذكر . كما112ص ،27ج م،1987هـ ـ 1408المعاني، دار الفكر، بيروت، 

 أن استطعتم الضحاك. والثاني: إن قاله بسلطان، إلا تعلموه لن فاعلموا، والأرض السماوات في ما تعلموا أن استطعتم

بسلطان﴾  إلا تنفذون ﴿لا معنى في الضحاك. وجاء قاله فانفذوا، الموت من هربا   والأرض السماوات جوانب من تخرجوا

 لكم وليس بمُلْك إلا تنفذون بحر. والثاني: لاابن  قاله الإيمان، هي والحجة مجاهد، قاله الحجة، بمعنى أقوال: أحدها ثلاثة

 عباسابن  قاله بينهما، وما والأرض السماوات مالك لأنه وملكه، سلطانه في إلا تنفذون قتادة. والثالث: لا قاله ملك،

 (.434ص ،5ج م،1982هـ ـ 1402)الماوردي: النكت والعيون، طبعة مطابع مقهوي، الكويت، الطبعة الأولى، 
 ،19ج حمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم،م  2

 .107ـ106ص
م، الفصل الخامس بعنوان: في 1979أبو حامد الغزالي: جواهر القرآن، دار الآفاق الجديدة في بيروت، الطبعة الرابعة،   3

 انشعاب سائر العلوم من القرآن.
لا  ما ذكره العارف القيصري بهذا الصدد )داود بن محمود القيصري: مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص انظر مث  4

 . كما انظر حلقة )النظام الوجودي(.435-434، ص2هـ، ج1416الحكم، منشورات انوار الهدى، الطبعة الاولى، 
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 ؛ت القرآنية، ولو على نحو ذكر الصنعة أو اسم الشيء أو الفعل أو الأمر بالفعلالإشارا

 1مما لا دلالة له على العلم وأصول الصنائع بالمعنى الخاص أو الحديث

 القرآن تفسير إلى ذهبوا جماعة هناك أن الموافقات في الشاطبي الإمام نقل كذلك

إذ أضافوا إلى القرآن كل علم يذكر ، زمنهم في السائدة الطبيعة علوم مقررات بحسب

للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وما 

. فبعض استدل على علم الهيئة بقوله تعالى: ﴿أفََلمَْ يَنْظُرُوا إلى السَّمَاءِّ فَوْقهَُمْ كَيْفَ 2إليها

بَنيَْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا﴾
ينَ﴾. وبعض آخر استدل ع3 لى علم الحساب والعدد بقوله: ﴿فَاسْألَِّ الْعَادِّّ

4 ،

هَا﴾ يَة  بِّقدَرَِّ نَ السَّمَاءِّ مَاء  فسََالتَْ أوَْدِّ وعلى علم الهندسة بقوله: ﴿نْزَلَ مِّ
، وعلى علم 5

﴾  ، وكذا على علم المنطق وخط الرمل وما إليها. 6النجوم بقوله: ﴿الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بِّحُسْبَان 

 بلغة نزلت أمية، جاءت الشريعة أن معتبرا   ورفضه، التوجه هذا الشاطبي نقد وقد

 تحتمله لا ما النصوص تحميل يجوز فلا العلوم، هذه بمثل لهم عهد لا من وعلى العرب

 7لكن خالفه المرحوم عبد الله دراز في تعليقه على )الموافقات(. سياقاتها

مي ينقصه التفصيل من جهة، وهو يبقى أن نقول بأن الإتجاه القديم للتفسير العل

بالإضافة إلى ذلك ضيقّ النطاق، خلافا  للإتجاه الحديث الآخذ بالإتساع والنمو، ويمتاز 

                                                

 يكون انما وذلك القوة، واستحكام الصحة منظا حفظ على فمداره الطب›› بأن السيوطي عنه نقل كما المرسي ذكر فقد  1

 تعالى: ﴿وَكَانَ بيَْنَ ذلَِّكَ قَوَاما ﴾. وعرفنا قوله وهي واحدة آية في ذلك جمع وقد، المتضادة الكيفيات بتفاعل المزاج باعتدال

فَاء  تعالى: ﴿شَرَاب  مُ  قوله في اعتلاله بعد للبدن الشفاء وحدوث اختلاله، بعد الصحة نظام يعيد بما فيه خْتلَِّف  ألَْوَانهُُ فِّيهِّ شِّ

﴾. ثم  ذكر التي الآيات من سوره تضاعيف ففي الهيئة وأما .الصدور وشفاء القلوب بطب الاجسام طب على زاد لِّلنَّاسِّ

قوله: ﴿انْطَلِّقوُا إلى  ففي الهندسة المخلوقات. وأما من والسفلي العلوي العالم في بثّ  وما والأرض، السماوات ملكوت فيها

ي ثلََاثِّ شُعَب ﴾. وأما لّ  ذِّ  وغير والمعارضة، بالموجب والقول والنتائج والمقدمات البراهين من آياته حوت فقد الجدل ظِّ

 أوائل قيل: إن فقد والمقابلة الجبر عظيم. وأما ذلك فيأصل  قومه ومحاجته نمرود ابراهم ومناظرة كثيرا ، شيئا   ذلك

 مضي وما الدنيا، أيام مدة وتاريخ الأمة، هذه بقاء تاريخ فيها وأن سالفة، أمم اريخلتو أيام وأعوام مدد ذكر فيها السور

﴾، النجامة: ففي بعض. وأما في بعضها مضروب بقي، وما لْم  نْ عِّ  عباس. وفيهابن  بذلك فسّره فقد قوله: ﴿أوَْ أثَاَرَة  مِّ

﴾. والحدادة: ﴿آتَوُنِّي زُبرََ  في إليها: كالخياطة الضرورة تدعو التي الآلات وأسماء الصنائعأصول  فاَنِّ قوله: ﴿وَطَفِّقاَ يَخْصِّ

يدَ﴾. والبناء ﴾.. ﴿وَألَنََّا لهَُ الْحَدِّ يدِّ آيات. والنجارة: ﴿وَاصْنعَِّ الْفلُْكَ بِّأعَْينُِّنَا﴾. والغزل: ﴿نَقَضَتْ غَزْلَهَا﴾. والنسج: ﴿كَمَثلَِّ  في الْحَدِّ

جُوا  في حة: ﴿أفََرَأيَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ﴾. والصيدالْعنَْكَبوُتِّ اتَّخَذتَْ بَيْتا ﴾. والفلا ﴾.. ﴿وَتسَْتخَْرِّ اص  آيات. والغوض: ﴿كُلَّ بنََّاء  وَغَوَّ

جْلا  جَسَدا ﴾. والزجاجة: ﴿صَرْح  مُمَ  مْ عِّ نْ حُلِّيِّّهِّ هِّ مِّ نْ بَعْدِّ لْيَة ﴾. والصياغة: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِّ نْهُ حِّ يرَ مِّ نْ قَوَارِّ د  مِّ ﴾.. رَّ

ينَةُ﴾. والكتا فِّ ا السَّ ﴾. والملاحة: ﴿أمََّ ينِّ صْباَحُ فِّي زُجَاجَة ﴾. والفخارة: ﴿فَأوَْقِّدْ لِّي ياَ هَامَانُ عَلَى الطِّّ ﴾. ﴿الْمِّ بة: ﴿عَلَّمَ بِّالْقَلَمِّ

﴾. والغسل جْل  حَنِّيذ  ي خُبْزا ﴾. والطبخ: ﴿بِّعِّ لُ فَوْقَ رَأسِّْ يُّونَ﴾ وهم والقصارة: ﴿وَثِّيَابَكَ  والخبز: ﴿أحَْمِّ رْ﴾.. ﴿قَالَ الْحَوَارِّ  فطََهِّّ

﴾. والحجارة:  في والشراء القصارون. والجزارة: ﴿إِّلاَّ مَا ذكََّيْتمُْ﴾. والبيع ِّ﴾.. ﴿جُددَ  بِّيض  وَحُمْر  بْغةََ اللََّّ آيات. والصبغ: ﴿صِّ

باَلِّ بيُوُتا ﴾. والكيالة نَ الْجِّ توُنَ مِّ نْ آيات. والرمي: ﴿وَمَ  في والوزن ﴿وَتنَْحِّ دُّوا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِّ ا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ﴾.. ﴿وَأعَِّ

ة ﴾. وفيه  يحقق ما الكائنات في ويقع وقع ما وجميع والمنكوحات، والمشروبات المأكولات وضروب الآلات أسماء من قوَُّ

﴾ معنى نْ شَيْء  تاَبِّ مِّ طْناَ فِّي الْكِّ كثير، دمشق ـ بيروت، ابن  علوم القرآن، دار)السيوطي: الإتقان في ‹‹ قوله: ﴿مَا فَرَّ

 بعدها(. وما 1027ص ،2ج م،1987هـ ـ 1407الطبعة الأولى، 
الشاطـبي: الموافقات في أصول الشريعة، مع حواشي وتعليقات عبد الله دراز، دار المعرفة في بيروت، الطبعة الثانية،   2

 .79ص ،2ج م،1957هـ ـ 1395
 .6 \ق  3
 .113 \المؤمنون  4
 .17 \الرعد  5
 .5 \الرحمن  6
 .55ـ54ص ،1ج الموافقات،  7



 

28 

 

شيخ  مع كالحالبالتطفل لأدنى مناسبة، وأحيانا  لم ينجُ منه حتى الداعين إلى رفضه، 

لآيات الأزهر المراغي، فرغم أنه رفض التفسير العلمي للقرآن ونهى عن تحميل ا

القرآنية على النظريات العلمية واعتبارها هي المقصودة، لكنه لم يستطع الإنعتاق عن 

 موجة الإنشداد نحو هذا التفسير في عدد من القضايا، الأمر الذي عرّضه الآخرون للنقد. 

ى فِّي الأرض فمثلا  إنه بمناسبة قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ بِّغَيْرِّ عَمَد  ترََوْنهََا وَألَْقَ 

يدَ بِّكُمْ﴾ يَ أنَْ تمَِّ رَوَاسِّ
في مكانها ››مراتب النجوم وغيرها من الأشياء بأنها اعتبر  ؛1

، مؤكدا  بأن القرآن الكريم قرر بأن ‹‹المقدر لها بالناموس الإلهي ونظام الجاذبية

الأرض كانت جزءا  من السماوات وانفصلت عنها، وقرر الكتاب الكريم أن الله استوى ››

. لذلك 2‹‹إلى السماء وهي دخان، وهذا الذي قرره الكتاب الكريم هو الذي دلّ عليه العلم

 .3ردّ عليه الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه )القرآن العظيم هدايته وإعجازه(

إلى حد  العلمي، الاتجاه أصحاب لدى التفسيرية الممارسة في الإغراق فإنّ  هكذا

 مواجهة في الحديث المسلم بالعقل استبدتّ انفعالية لةحا يعكس ،الإسفاف والإبتذال

: بقوله الحالة هذه عن بعضهم عبرّ وقد. الغرب شهدها التي الباهرة العلمية التطورات

 مزعومة باستعادة الحضاري الفوات لتعويض محاولة في، 4دتّ إليناهذه بضاعتنا رُ 

 .الديني النص داخل المعرفي للسبق

 

 ـ الواقع كقرين2

أبرز رواد الإصلاح المعبرين عن  م(1890)المتوفى سنة  خير الدين التونسي يعد

إن ››اعتبر  هذا المعنى من المزاوجة بالأخذ عن الإسلام والحضارة الغربية معا . فقد

السبيل الوحيد في العصر الحاضر لتقوية الدول الإسلامية إنما هو في اقتباس الأفكار 

مسلمين المحافظين بأن ذلك ليس مخالفا  للشريعة بل والمؤسسات عن اوروبا وإقناع ال

 .5‹‹منسجما  مع روحها

أن عوائق التقدم منحصرة في فئتين؛ اعتبر  وهو من منطق الربط بين الدين والواقع

رجال الدين ورجال السياسة. ولتلافي هذه العوائق دعا كلا الطرفين إلى التعرف على ما 

 إلى إقامة جسر بين كل من الدين والواقع.  يهتم به الآخر، وبالنتيجة إنه دعا
                                                

 .10 \لقمان  1
 .604ص ،2ج والمفسرون، التفسير  2
 .250-247الدار الشامية ببيروت، ص –، دار القلم بدمشق عجازهاالقرآن العظيم هدايته و: محمد الصادق عرجون 3
صالح الجعفري، نشُرت ترجمة الكتاب في: مجلة الغدير، عدد  الملة، تعريب محمد حسين النائيني: تنبيه الأمة وتنزيه  4

 .84م، ص1990، 11ـ10
 .114ص م،1986البرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار، الطبعة الرابعة،   5
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وقد كان محمد عبده يحث طلابه على تعلم العلوم الحديثة بجنب العلوم الدينية، حتى 

 . 1أتُهم على ذلك بأنه يدعو إلى هدم الدين في الأزهر

بل ظهر في هذه الفترة من العلماء مَن يحرّم العلوم الحديثة، ومن ذلك ما قاله الشيخ 

لقد زارني منذ عشر سنين أمير يقال له جمال الدين من مدينة ››جوهري: طنطاوي 

)مدراس( ومعه تراجمته فقال: جئت لأسألك عن علم الجغرافيا والتاريخ فإني فتحت 

فأبدى الشيخ ‹‹. أن يدرس هذان العلمان -هناك  –هناك مدرسة وقد حرّم علماء الإسلام 

 . 2جوهري تعجبه كل العجب

نظّر لهذا المنحى من المزاوجة، كالذي عليه الإتجاه المسمى بإسلامية  من ثمةوحاليا  

الواقع مصدرا  آخر للمعرفة يضاف إلى النص، وأخذ يستدل على اعتبر  المعرفة، فقد

ذلك من النص نفسه ولو بالتأويل، وعاب على التراث المعرفي كيف أنه غيبّ الواقع من 

 .3هذا التوازي المطروح

 

 دة للفهمـ الواقع كقاع3

ى ولو ية حتلقد ظهر تيار بارز يستند إلى توظيف الواقع كأساس لفهم القضايا الإسلام

 لم ينظّر له أو يشُر إليه صراحة. 

وبرز هذا التيار منذ بداية ما يسمى بالنهضة الحديثة وما زال يمارس دور التوظيف 

د عبده ورشيد بأشكال شتى من الفهم. فقد مارسه رفاعة الطهطاوي والكواكبي ومحم

رضا وإن بدرجات متفاوتة. فمنذ البداية كان الطهطاوي يرى أن على العلماء أن يفسروا 

الشريعة على ضوء الحاجات الزمنية، وأن عليهم أن يتعرفوا على العالم المعاصر، وأن 

 . 4يدرسوا العلوم الحديثة

معروفة ه الن مبادئوهو من هذا المنطلق أخذ يتأثر بالنظام الغربي، ويدعو إلى جملة م

 ساعيا  إلى تقريبها وسط العالم الإسلامي، والمصري منه على وجه الخصوص. 

 لىإ سعى التي للطموحات ا  متوّج عبده محمد الشيخ برز نفسه، المسار هذا وعلى

 ثةاليب حديللتعليم بأس التقليديعلى ضرورة استبدال النظام  شددّ. فقد سابقوه تحقيقها

 . عصرال متطلبات تواكب

                                                

 .43ص ،4ج رضا: تفسير المنار، دار الفكر، الطبعة الثانية، رشيد محمد  1
 .38، ص1لكريم، جالجواهر في تفسير القرآن ا  2
 م، القسم الأول.2022انظر حول ذلك: يحيى محمد: القطيعة بين المثقف والفقيه، دار ابكالو، بغداد، الطبعة الرابعة،   3
 .99النهضة، ص عصر في العربي الفكر  4
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 في المودعَة الإشارات لفهموتطلع إلى معرفة ما في الأرض والكون والمجتمع 

 هذا أن ومع. 1، كالذي أشار إليه وهو بصدد تفسيره لآية إختلاف الناسالديني الخطاب

 للمنجز محاكاة من يخلو لا أنه إلا وتفعيله، الدين إحياء في رغبة من انطلق التوجّه

 وتبرير الواقع.  الغربي

كما ظهر معاصرون يدعون إلى ضرورة فهم القضايا الإسلامية طبقا  للواقع، كالسيد 

كلما كان المجتهد أرحب أفُقا ، وكلما كان أكثر معرفة ››محمد حسين فضل الله الذي قال: 

بالواقع، وكلما كان أكثر إنفتاحا  على المسألة الفنية الذوقية في اللغة؛ كلما كان أقرب إلى 

. وذهب على هذه الشاكلة الكثير من الفقهاء المعاصرين، 2‹‹كم الشرعياستنباط الح

كعلم الإجتماع وعلم النفس  ؛وبعضهم طالب الفقهاء بالالمام بالعلوم الإنسانية الحديثة

والإقتصاد، فبدونها لا تكتمل للفقيه شروط انجاز مهمة تحديد الأحكام اللازمة، فما زالت 

 .3هي تلك التي تناسب المجتمع قبل ألف عام وليس عالمنا نحننشئها الفقيه الأحكام التي يُ 

 

 ـ الواقع والفهم الأعمق4

 سلاميالدين الإاعتبر  يعد المفكر مرتضى مطهري أبرز من يمثل هذا الإتجاه، فقد

لى ععرف جاء بحقائق تامة وكاملة، لكنها تحتاج إلى فهم عميق لا يتيسر إلا عبر الت

ت ضوعاناك فارق بين الإنسان الساذج الذي يتعرف على مومضامين العقل والواقع. فه

ي الذ مثل التوحيد والمعارف الإلهية كما وردت في القرآن والحديث، وبين الإنسان

 بذلكيمتلك حصيلة من العلم تجعله عارفا  بعمق ما تنطوي عليه تلك الموضوعات. و

ائدة؛ م الفبالبساطة وعمويكون العلم مفتاحا  للوحي، فما ينزل بلسان الوحي وإن اتصف 

 كعلم. لذلبال إلا أنه يعبرّ في الوقت ذاته عن عصارة الحقائق التي لا يمكن إدراكها إلا

قات بين العلاالتعاليم والأحكام الإسلامية، سواء ما يتعلق بالحقوق الإجتماعية واعتبر 

ئق لحقان امنها بأمور أخرى، كلها مبنية على مجموعة م يرتبطالناس والحدود، أو ما 

التي ة، والموضوعية. فلو تمّ التعرف على هذه الحقائق طبق أصولها وموازينها العلمي

 لتي جاءتامية أصبح الكثير منها معروفا  في العالم، لكان فهم التعاليم والأحكام الإسلا

 على لسان الوحي أفضل وأعمق. 

كم الأخلاقية إن المرء ما لم يكن على معرفة تامة بالأسس العلمية  ،فمثلا   والنفسية للحِّ

كم  الواردة على لسان القرآن وأهل البيت؛ فإنه لن يكون قادرا  على إدراك روح هذه الحِّ
                                                

 والفقيه. المثقف بين انظر: القطيعة  1
 .138ص ،4عدد إسلامية، قضايا مجلة الله، فضل حسين محمد السيد مع حوار  2
 .569ص ،5عدد إسلامية، الإسلام، عن: قضايا رسالة الفقيه، مجلة الدين: اختصاص شرف الدين صدر  3
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ومنزلتها الرفيعة بوضوح وجلاء ما تها ة الأولى، إذ لا تتبين حقيقالتي تبدو بسيطة للوهل

 خ.لم يكن المرء على معرفة بمختلف النظم الأخلاقية التي ظهرت عبر التاري

وبعبارة أخرى، رأى هذا المفكر بأنه لو تعرفنا على الحقائق الموضوعية التي 

لكُناّ أقدر على فهم  ،ومن ثم درسناها عن قرب ،أصبحت بمرور الزمن علوما  مدونة

المقاصد والمفاهيم التي نزل بها الوحي، ومنها تلك المتعلقة بالشؤون الإقتصادية 

اليوم بأن جميع التعاليم الإسلامية لهذه القضايا قاطعة  والإجتماعية والسياسية. فقد تبين

ومسلمّ بها، لكن كيف يمكن لأحد أن يدعي القدرة على إدراك مقاصد الإسلام لتلك 

التعاليم حق الإدراك وأن يقدمها للعالم بكونها أرفع التعاليم دون أن يطلع جيدا  على 

 ؟!1الأصول والقواعد الموضوعية للعلوم الإنسانية

ما زال  مطهريرغم أنه قائم على الاجتهاد، إلا أنه بنظر فعلم الفقه،  بالنسبة إلىو

يعاني طرقا  مسدودة جعلته يصادم ما عليه الواقع والحياة، وهو يرى أن من الواجب 

إدراك سليم وقوي ››التخلص من هذا التضاد الكائن بين الفقه وتكامل الحياة، وذلك عبر 

الذي يمكن أن نطلق  -رمز قوانين الإسلام الكبير  -رمز قادر على استخلاص هذا ال

ويتمثل هذا الرمز الكبير طبقا  لكليات الكتاب والسنة ‹‹. عليه اسم )رمز الاجتهاد الكبير(

جميع حاجات المسلمين الدينية في كل وقت، وأنه ليست ثمة حاجة ››من حيث أنها تكفي 

 . 2‹‹اك سليم وقوي..إلى إعمال الرأي والقياس.. إنما المطلوب إدر

وعموما  طالب هذا المفكر بفتح الطرق المسدودة التي لحقت بالفقه، عبر النظر في 

علوم الواقع والحياة، فطرح العديد من التساؤلات والإشكالات التي رآها لا تحُل إلا من 

خلال الفحص العميق للواقع العلمي. وقد أسبغ على ذلك خاصية الاجتهاد المطلوبة؛ 

أن من حق العقل أن يمارس الاجتهاد عبر التعرف العلمي على قضايا لم تغفل  فرأى

 . 3عنها التعاليم الإسلامية في الأصل

ن وينطلق مطهري في حل هذه الإشكالية من منطق التسليم بوجود تطابق تام بي

دعاة لك معالمي التكوين والتدوين. فلو أن هناك شيئا  يؤكده عالم التكوين فسيكون ذ

 عتقاد بتوافقه مع عالم التدوين. للإ

 تتسم للإنسان، فطرية طبيعية حقوق بوجود القائلة الغربية النظريةاعتبر  فمثلا  

 صحتها مدى على للوقوف والاختبار، بالفحص جديرة   والعموم، والكلية والدوام بالثبات

                                                

 .64ـ61ص الاجتهاد، في العقل مطهري: حق انظر: مرتضى  1
لى، مطهري: مبدأ الاجتهاد في الإسلام، ترجمة جعفر صادق الخليلي، مؤسسة البعثة في طهران، الطبعة الأو مرتضى  2

 .29ـ28ص هـ،1047
 .66ـ65ص الاجتهاد، في العقل حق  3
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 بمثل سليمالت إطلاق أن رأى فقد. عليها المتواضَع الحقوق سائر على تقديمها ومشروعية

 .العليا مقاصده مع ينسجم ولا الديني الفهم يخدم لا مساءلة دون النظريات هذه

وعلى رأيه أنها لو كانت صحيحة فسيستلزم الأمر إعتبارها مقبولة عند الإسلام بلا 

هل صحيح أن الحرية الفردية والمساواة وحق التملك ››أدنى شك. ومن ذلك إنه تساءل: 

 .1‹‹التعبير وأمثالها تمتد جذورها في الفطرة وفي طبيعة الإنسان؟وحرية العقيدة وحرية 

ومن الناحية المبدئية إعترف مطهري بكون الواقع يشكل مصدرا  مهما  للغاية، ورأى 

)كتاب الخلق  سمّاهفي التعريف بحقوق الإنسان، لذا  أنه الوحيد الذي يجدر الإعتماد عليه

ت وسطور هذا الكتاب العظيم نطّلع على الرجوع إلى صفحا››الثمين(، فمن خلال 

وطبقا  لهذا ‹‹. حقوق الإنسان الحقيقية وعلى حقوق المرأة والرجل تجاه بعضهما البعض

المصدر أقرّ مطهري بأن للإنسان كرامة وشخصية ذاتية قابلة للإحترام، وأنه مُنح في 

حال من  أصل خلقته مجموعة من الحقوق والحريات لا تقبل السلب والإنتقال بأي

 .2الأحوال، ورأى أن الإسلام يؤيد هذا التحقيق

 

 ـ الواقع والتخصيص الظرفي5

ا  ت وفقيعتبر محمد اقبال أبرز من يمثل هذا الخط، فقد رأى أن نصوص الأحكام جاء

ديث من الح لما عليه طبيعة الظروف في شبه الجزيرة العربية، تأثرا  بما أفرزه الواقع

 يرا  عما كان عليه الأمر من قبل. تغايرات شديدة تختلف كث

ئم ما يلابوقد عزز هذه الفكرة بما لجأ إليه الشاه ولي الله دهلوي من ربط النصوص 

 م. لنص العاي باالوضع القديم، وما أفاده أبو حنيفة من مبدأ الإستحسان وعدم التقيد الحرف

لخصا  مذهبه بالقول: اقبال بأن ما ذكره دهلوي هو مما أنار إليه الطـريق، ماعتبر  فقد

طريقة الأنبياء في التعليم، تنهج منهجا  من شأنه بصفة عامة أن القانون الذي يأتي ››إن 

به نبي يلاحظ ملاحظة خاصة العادات والأحوال والخصائص المميزة للناس الذين بعث 

اليهم على سبيل التخصيص. أما النبي الذي يستهدف مبادئ عامة شاملة فإنه لا يستطيع 

أن يبلغ مبادئ مختلفة إلى الشعوب المختلفة، ولا أن يترك لهذه الشعوب أن يضع كل 

منها قواعد السلوك الخاصة به. والطريقة التي يتبعها النبي هي أن يعلم أمة معينة ويتخذ 

منها نواة لبناء شريعة عالمية وهو في هذه الحالة يؤكد المبادئ التي تنهض عليها الحياة 

                                                

 .65ـ64ص المصدر السابق،  1
هـ ــ 1405مرتضى مطهري: نظام حقوق المرأة في الإسلام، مؤسسة الاعلام الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية،   2

 .129م، ص1985



 

33 

 

شر جميعا  ويطبقها على حالات واقعية في ضوء العادات المميزة للأمة الإجتماعية للب

التي هو فيها. وأحكام الشريعة الناتجة عن هذا التطبيق )كالأحكام الخاصة بعقوبات 

الجرائم( هي أحكام يمكن أن يقال إنها تخص هذه الأمة. ولما كانت هذه الأحكام ليست 

ها على الاجيال المقبلة، ولعل هذا هو السبب مقصودة لذاتها فلا يمكن أن تفرض بحرفيت

لم يكد يعتمد على  -وكان نافذ البصيرة بما للإسلام من صفته العالمية  -في أن أبا حنيفة 

هذه الأحاديث. وإدخال أبي حنيفة لمبدأ )الإستحسان( في الفقه، والإستحسان يقتضي 

ي ضوءا  آخر على البواعث الدرس الدقيق للأحوال الواقعة، في التفكير القانوني ويلق

 . 1‹‹التي كيفت موقفه من مصادر التشريع المحمدي

لعالم ربط ا هذا المفكر بأن الإسلام قد شكّل مرحلة وسيطة لا غنى عنها فياعتبر  كما

 الحديث بالقديم. 

كما  وبحسب هذه الوجهة من النظر يكون الإسلام قد مهّد لظهور النهضة الحديثة

قييم في ت جاء الإسلام بفكرة الإعتماد على كل من العقل والتجربةتجلت في الغرب. إذ 

ي فهم حي فالقضايا المطروحة، في حين كان البشر قبل الديانة الأخيرة بحاجة ماسة للو

تم كخا القضايا؛ طالما لم ينضج العقل البشري بعد، الأمر الذي مهد لحضور الإسلام

 حقيقر عائدة إلى النظر العقلي والتللديانات الأخرى، حيث انتهى إلى جعل الأمو

 التجريبي.

غريق ة الإوهو مع ذلك قد تجاهل الدور السابق للإسلام على العلم والمتمثل في فلسف

ى ومن قبلهم الحضارات الأخرى، وعلى رأسها الحضارة المصرية، وأثر كل ذلك عل

لعلمي ب اللجان العلماء المسلمين من خلال البحث العلمي والفلسفي للطبيعة، فهو أقرب

لخالق معرفة ابحالة التأمل في الآيات الكونية ل -أساسا   –من التأثير القرآني المعني 

 والتعلق به، أو أخذ العبرة من هلاك الأمم السابقة.

لى النظر في عالم الكون جملة من الآيات القرآنية التي تحثّ ع أوردفهو بعد أن 

تجريبيا  عاما  للقرآن يتبدى عبر استهدافه لتأمل إلى أن هناك إتجاها  ؛ انتهى والطبيعة

شعورا  بتقدير الواقع ››الطبيعة، وقد انعكس هذا الأمر لدى أتباع القرآن فكوّن لديهم 

، معتبرا  بأن القرآن قد أيقظ تلك ‹‹وجعل منهم آخر الأمر واضعي أساس العلم الحديث

البحث فيه لا يثمر الكثير  لأن ؛الروح التجريبية في عصر كان يرفض عالم المرئيات

 . 2عما وراء الطبيعة

                                                

ود، لجنة التأليف والترجمة في القاهرة، الطبعة الثانية، محمد اقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام، ترجمة عباس محم  1

 .198ـ197ص م،1968
 .21ص الإسلامي، في الديني التفكير تجديد  2
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فهو من العالم القديم ››نبي الإسلام وسيطا  بين العالمين القديم والحديث اعتبر  وعليه

بإعتبار مصدر رسالته، وهو من العالم الحديث بإعتبار الروح التي انطوت عليها. 

، مؤكدا  بأن مولد الإسلام ‹‹فللحياة في نظره مصادر أخرى للمعرفة تلائم تجاهها الجديد

إبطال الإسلام للرهبنة ووراثة الملك، ومنشدة ››هو مولد العقل الاستدلالي. وبالتالي فإن 

القرآن للعقل والتجربة على الدوام، واصراره على أن النظر في الكون والوقوف على 

تهاء أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية؛ كل ذلك صور مختلفة لفكرة إن

 . 1فالأنفس والآفاق هي من مصادر المعرفة بحسب القرآن الكريم‹‹. النبوة

 ة، وأولم بقوهكذا فإن هذا الإتجاه قد جعل من الواقع أصلا  معرفيا  دعا إليه الإسلا

زيرة النصوص الخاصة بالتشريع كانت ملائمة لظروف شبه الجاعتبار  تطبيق لذلك هو

 أكثرها ملائما  للحياة الجديدة. وبالتالي قد لا يكون  ،العربية

ومثل ذلك ما ذهب إليه الطاهر الحداد في كتابه )امرأتنا في الشريعة والمجتمع( 

بين ما أتى به ››وأحمد أمين في كتاب )يوم الإسلام(، إذ رأى الأول أن هناك فرقا  

توحيد الإسلام وما جاء من أجله، وهو جوهره ومعناه، فيبقى خالدا  بخلوده، كعقيدة ال

ومكارم الأخلاق، وإقامة قسطاس العدل والمساواة بين الناس، والنفسيات الراسخة في 

الجاهلية قبله دون أن تكون غرضا  من أغراضه. فما يضع لها من الأحكام إقرارا  لها 

وتعديلا  فيها باق ما بقيت هي، فإذا ما ذهب ذهبت أحكامها معه. وليس في ذهابها جميعا  

م، وذلك كمسائل العبيد، والإماءة، وتعدد الزوجات، ونحوها مما لا ما يضير الإسلا

هو الآخر أن الأحكام اعتبر  . أما أحمد أمين فقد2‹‹يمكن اعتباره حتى كجزء من الإسلام

المنزلة في القرآن والحديث كانت معرضة للنسخ رغم ضيق الفترة الزمنية للرسالة 

المقصودة في القرآن لا تتجاوز المائة، في حين الإسلامية، وأن آيات الأحكام التشريعية 

 .3قد تغيرت الظروف كثيرا  مما يستدعي أن تكون الأحكام مرنة وقابلة للتغيير

 وحاليا  يشاطر هذا الإتجاه المفكر الفرنسي المسلم روجيه غارودي.

 

 ـ الواقع وتدرج الأحكام6

طلقوا عليه فقه الأولويات وهو المبنى الذي التزم به عدد من العلماء المعاصرين، وأ

وفقه الواقع. وأبرز من نادى به كل من المرحوم محمد الغزالي والشيخ يوسف 

                                                

 .145ـ144ص المصدر،  1
 .shared.comwww.4 ، عن مكتبة الموقع الإلكتروني6الطاهر الحداد: امرأتنا في الشريعة والمجتمع، ص  2
 .45ـ43م، ص1952أحمد أمين: يوم الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،   3

http://www.4shared.com/
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القرضاوي والدكتور حسن الترابي وغيرهم. فالغزالي رأى أن ظروفنا الحالية تقتضي 

القرضاوي أنه لا يصلح الفقه ما لم يكن في رأى . كما 1التدرج في الأحكام شيئا  فشيئا  

ن المعايشة مع الواقع والتدرج في ترتيب الأحكام بحسب ما تقتضيه الظروف. تماس م

وقد طالب الفقيه بأن لا يعيش في دائرة ما ينبغي أن يكون؛ غافلا  عما هو كائن وواقع 

 . 2بالفعل

اعترف الترابي بأثر الواقع في تغيير ما ينبغي تطبيقه من الأحكام الدينية، لهذا  كذلك

ولويات، بحيث يؤخر الفقيه من الأحكام ما يراه متضاربا  مع أحكام لجأ إلى مبدأ الأ

أخرى أولى وأهم منها، طالما تمّ التأكد بإستحالة تطبيق كافة الأحكام دفعة واحدة، الأمر 

الذي يجعل الأولوية للقضايا الأساسية والجوهرية، مؤكدا  على أهمية إدخال الواقع في 

بغير هذا الحساب يكون من العبث المزاوجة بين الحساب والتقدير عند التطبيق، ف

الإنموذج الشرعي المثالي من جهة، وبين الواقع من جهة ثانية، وبالتالي فإن فقه الدين لا 

 .3يتم إلا إذا تكامل العلمان: الشرع المنقول والواقع المعاش

 

 ـ الواقع وثقافة التساؤل7

وجهة نظره أن النصوص لم تعالج  ويعود هذا الإتجاه للمفكر محمد باقر الصدر، فمن

بروح التطبيق على الواقع وإتخاذ قاعدة منه ولهذا سوغ الكثير لأنفسهم أن يجزّئوا ››

. لهذا دعا إلى الإفادة من الواقع كثقافة 4‹‹الموضوع الواحد ويلتزموا بأحكام مختلفة له

 لطرح التساؤلات على النص مع الإحتفاظ بقيمومة هذا الأخير. 

 هي منفق على طريقته في تفسير القرآن بالإتجاه الموضوعي أو التوحيدي، فقد أطل

د بين توح جهة تبدأ بالموضوع الخارجي كأساس لعملية التفسير، كما إنها من جهة ثانية

 التجربة البشرية ونص الخطاب السماوي. 

قرآن مع هنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم ال››.. فكما قال في )المدرسة القرآنية(: 

الحياة، لأن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي 

بالقرآن فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية، بل هذه 
                                                

فقه الدعوة ومشكلة الدعاة، في حوار مع الشيخ الغزالي، ضمن فقه الدعوة )سلسلة كتاب الأمة(، مؤسسة الخليج،   1

 .128ص ،1ج هـ،1408
ت المعاصرة، حوار مع القرضاوي، أنجزه عمر عبيد حسنه، ضمن الاجتهاد والتجديد بين الضوابط الشرعية والحاجا  2

 .188ص ،2فقه الدعوة، مصدر سابق، ج
 فقه المرحلة والإنتقال من المبادئ إلى البرامج، في حوار مع حسن عبد الله الترابي، ضمن فقه الدعوة، مصدر سابق،  3

 .22ـ20ص ،2ج
 الإلكتروني: الموقع عن الاجتهاد، لحركة المستقبلية محمد باقر الصدر: الإتجاهات  4

 http:/ / u-of-islam.net/ uofislam/ behoth 
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العملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن بوصفه القيمّ والمصدر الذي يحدد على ضوئه 

 .1‹‹لربانية بالنسبة إلى ذلك الواقعالإتجاهات ا

بها  تتعامل التي كما أنه وانطلاقا  من الواقع ذاته لم يتقبل الأساليب المألوفة القديمة

بل قعيش تدوائر الحوزة العلمية، سواء مع الكتب الدراسية أو المجتمع، كما لو كانت 

ق مور بما يتفخمسمائة سنة، مؤكدا  على ضرورة تغيير هذه الأساليب وإصلاح الأ

لحقيقة كن اومنطق الواقع وتغيراته. وهو أمر وإن بدا ليس ذا تأثير على أحكام النص، ل

فهم لرية ليست كذلك، لأن الأساليب القديمة كانت تعتمد على شروطها الزمانية والحضا

 غيرتتالنصوص، ومن ذلك التعامل الحرفي مع النص دون تجاوزه في الغالب، أما وقد 

أن يدفع وبد  دد الواقع، فتحديث الأساليب وفقا  للشروط الحضارية الجديدة لاالأمور بتج

في  يةاريخالظروف التإلى تغيير النظر للكثير من الأحكام التي كانت مناسبة لما عليه 

 السابق.

وعموما  لقد تنامت النزعة الواقعية في كتابات المفكر الصدر، خاصة في سنيه العشر 

واضيع عديدة؛ كالعقيدة مثل إثبات المرسل والرسول والرسالة، الأخيرة، وتجلت في م

والتفسير، ومحاولته إصلاح الحوزة طبقا  للظروف الحديثة ومتطلباتها الملحة، وكذا 

بما يتفق مع التحولات الحديثة للواقع، وكذلك قبوله  الحوزوية سعيه لإصلاح المرجعية

ادئ المستجدة الحديثة لدى الفكر لمبدأ الشورى في النظام السياسي، وهو من المب

 .2الإمامي... إلخ

 

 ـ الواقع كمنتج للنص8

  .كما في كتابه )مفهوم النص( ،و زيدوهو ما يتبناه الدكتور نصر حامد أب

فيا ؛ جوهر النص القرآني وحقيقته لا يتعدى كونه منتجا  ثقا فمن وجهة نظره أن

ى يزيد عل ظرف ة والواقع، وقد تشكّلَ فيباعتباره لغة يحال عليها أن تكون مفارقة للثقاف

 عشرين عاما . 

أن هذه الإلوهية  كما رأىإلوهية مصدر النص القرآني، هذا المفكر  ينكر لمومع ذلك 

لا تنفي واقعية محتواه، ومن ثم لا تنفي إنتماءه إلى ثقافة البشر. كما إن النص في هذه 

                                                

 الإلكترونية: رافد شبكة عن ،21ص الأول، الدرس الصدر: المدرسة القرآنية، باقر محمد  1

 http:/ / www.rafed.net/ books  
م. 2000، 12ـ11يا إسلامية معاصرة، عدد انظر حول ذلك: يحيى محمد: المهمل والمجهول في فكر السيد الصدر، قضا  2

 http:/ / fahmaldin.net/ index.php?id=51 موقعنا الإلكتروني )فهم الدين(: وانظر أيضا  
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ل إنه يعيد بناء معطياتهما في نسق جديد. الحالة لا يعكس الثقافة والواقع عكسا  آليا ، ب

 الأمر الذي يعني وجود علاقة جدلية بين النص والواقع أو الثقافة. 

و ه آنيالقر أبو زيد أن اختيار منهج التحليل اللغوي في فهم النصاعتبر  على ذلك

ا هر فيهتي ظالوحيد الذي يلائم موضوع البحث ومادته، فإذا كان النص حاملا  للثقافة ال

و هغوي دون أن يكون هناك ما يفارق الواقع؛ فلا بد حينئذ من أن يكون التحليل الل

 حاجة الفهم الخاصة بالنص.  -فعلا   –الوحيد الذي يلبي 

ون هذا كاشفا  عن واقع الثقافة التي ظهر فيها، كما يك القرآني النصوهنا يصبح 

ن ذ لا يمكع، إء بدراسة ذلك الواقالواقع مساعدا  على فهم النص. لهذا كان لا بد من البد

ة راسالنص، أي د هذا فهم النص من غير البدء بدراسة طبيعة الواقع القائم بتشكيل

 ول للنصي الأالأبنية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية، كذلك دراسة المتلق

 والمخاطبين به. 

ي ظاهرت بو زيد أن ارتباطأاعتبر  ومن تطبيقات هذا المنهج الإنعكاسي والانثروبي

كانية بإم الشعر والكهانة بالجن في العقل العربي، وما ارتبط بهما من اعتقاد العربي

  الإتصال بين البشر والجن، هو الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني ذاتها.

كان لورات وعلى رأيه انه لو تصورنا خلو الثقافة العربية قبل الإسلام من هذه التص

ي أن لعربلاب ظاهرة الوحي أمرا  مستحيلا  من الوجهة الثقافية، فكيف كان يمكن استيع

 ر فييتقبل فكرة نزول ملكَ من السماء على بشر مثله ما لم يكن لهذا التصور جذو

ة م الثقاففاهيمن متكوينه العقلي والفكري. وبالتالي فظاهرة الوحي أو القرآن كانت جزءا  

ن أدرك ان يدرك أن الجني يخاطب الشاعر ويلهمه شعره، ويفالعربي ك .العربية آنذاك

ق بملك يصدّ  العراف والكاهن يستمدان نبوءاتهما من الجن، لذلك فإنه لا يستحيل عليه أن

 ينزل بكلام على بشر. 

وعليه نفى أبو زيد أن يكون للعرب المعاصرين لنزول القرآن اعتراض على ظاهرة 

أو على شخص  ،إما على مضمون كلام الوحي ؛اضالوحي ذاتها، وإنما انصب الاعتر

القرآن  –الموحى إليه. ولذلك أيضا  يمكن أن نفهم حرص أهل مكة على رد النص الجديد 

 .1سواء كانت شعرا  أم كهانة ؛إلى آفاق النصوص المألوفة في الثقافة –

لكن قابلية ومع أن اللغة تستبطن الثقافة، وأن النص بالتالي هو تعبير عن هذه الثقافة، 

اللغة للتعبير عن مراد التفكير يجعل لها القدرة على تجاوز متبنيات الثقافة ومضامينها 

                                                

 .34ـ24م، ص1990انظر: نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص، نشر المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى،   1
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القائمة، وبالتالي فبوسعها أن تطرح ما هو بديل، وبالأحرى أن لها دورا  مزدوجا ، فهي 

من جانب يستحيل عليها مفارقة الثقافة كليا ، لكنها من جانب ثان يمكنها طرح البديل 

، وهذا ما يخولها أن تكون أداة للعقل المستحدثةقافي عبر صياغتها للمعاني والمفاهيم الث

نا ، حسب  نا  ومكوِّّ لطرح النظريات الجديدة. فهي بهذا العمل المزدوج تحمل عقلا  مكوَّ

تعبير )لالاند( عن الفكر والثقافة عموما . فمن حيث تضمنها للثقافة المطروحة تكون 

ن، لكن حيث يمكنها تجاوز هذه الثقافة بتمرير ثقافة بديلة فانها تحمل حاملة للعقل المكوَّ 

ن.  العقل المكوِّّ

ة ليس لثقافاوطبقا  لهذا المعنى فإن التضييق الذي اتخذه أبو زيد في تعبير النص عن 

ح ضروريا ، بل يمكن القول إن النص يشهد على خلاف هذا الطرح، فليس من الصحي

، ‹‹ذاتها الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني››والشاعر هو القول بأن وجود الكاهن 

 ولولا ذلك لاستحال استيعاب ظاهرة الوحي من الوجهة الثقافية. 

ل مكة أن أه من -فيما بعد  -فعلى الأقل إن هذا التقدير لا يتسق مع ما قرره أبو زيد 

 ؛افةالثق لمألوفة فيإلى آفاق النصوص ا -القرآن  -كانوا حريصين على رد النص الجديد 

أو  ،النبوة بلواسواء كانت شعرا  أم كهانة، إذ على هذا الرأي كان الأولى لأهل مكة أن يتق

  لإعتبار.اهذا اعتمادا  على ما سبق من الشعر والكهانة، لا أنهم يرفضونه ل ،النص الجديد

 لكاهنوعموما  نعتقد بأنه يمكن تصور استيعاب ظاهرة النبوة حتى مع عدم وجود ا

فالعقل  والشاعر، طالما أن هناك نوعا  من الحاجة الإنسانية للإتصال بعالم الغيب.

ير تفس البشري، لا سيما في الأزمان القديمة، يستقرب مثل هذا الإتصال للحاجة إلى

ام، لإلهالأشياء ورفع الغموض، أو للخوف والطمع، ولا علاقة لذلك بوجود أشكال من ا

نية اجة إنساوة حء، فهو بعيد عن الإعتبار. وبالتالي فإن لظاهرة النبلا سيما إلهام الشعرا

 لا ثقافية.

لنقيض اعلى  - آنذاك –ويؤيد هذا المعنى أن القرآن الكريم قد طرح تصورات العرب 

د ألِّف قباره أن العربي كان يتقبل الوحي النبوي باعتاعتبر  مما قاله أبو زيد، فالأخير

ة لناحياإن القرآن يؤكد على أن اعتراض العرب كان من هذه الشعر والكهانة، في حين 

ضوا ك رفبالذات، فهم يعتبرون ما جاء به محمد لا يختلف عن المجالات المألوفة، لذل

 : الآيات التاليةشير إليه تالنبوة، كما ادعاء 

، أم يَقوُلُ  ن  وَلَا مَجْنوُن  رْ فمََا أنَْتَ بِّنِّعْمَةِّ رَبِّّكَ بِّكَاهِّ ﴾﴿فذَكَِّّ ر  نَترََبَّصُ بِّهِّ رَيْبَ الْمَنوُنِّ  ..1ونَ شَاعِّ

نوُنَ وَلَا بِّقوَْلِّ كَاهِّن  قلَِّيلا  مَا تذَكََّرُونَ﴾ ر  قلَِّيلا  مَا تؤُْمِّ ﴿وَمَا هُوَ بِّقوَْلِّ شَاعِّ
﴿بلَْ قَالُوا أضَْغَاثُ  ..1
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ر  فلَْيَأتِّْنَا بِّآيَةَ  كَمَا أُ  لوُنَ﴾أحَْلَام  بلَِّ افْترََاهُ بلَْ هُوَ شَاعِّ لَ الْأوََّ رْسِّ
كُوا آلَِّهَتِّناَ  ..2 ﴿وَيقَوُلوُنَ أئَِّنَّا لَتاَرِّ

﴾ ر  مَجْنوُن  لِّشَاعِّ
3 . 

أيضا  إنهم رفضوا النبوة لإعتقادهم بأنها ينبغي أن تكون خارج المألوف من 

المعجزات الكونية، على شاكلة ما كان للأنبياء من هذه المعاجز، إذ كان إعتراضهم على 

شخص مألوف لا يختلف عن أي رجل منهم، وبالتالي فليس هناك طرح يفيد  محمد بأنه

قبول دعوة النبي إستنادا  إلى تقبلّ فكرة الشعر والكهانة، وفي ذلك جاء قوله تعالى: 

لَ إليه مَلكَ  فَ  ي فِّي الْأسَْوَاقِّ لَوْلَا أنُْزِّ سُولِّ يَأكُْلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِّ يكَُونَ مَعهَُ ﴿وَقَالوُا مَالِّ هَذاَ الرَّ

َّبِّعوُنَ إِّلاَّ رَجُلا   نْهَا وَقَالَ الظَّالِّمُونَ إِّنْ تتَ يرا  أو يلُْقَى إليه كَنْز  أو تكَُونُ لَهُ جَنَّة  يَأكُْلُ مِّ  نذَِّ

يعوُنَ سَبِّيلا ﴾  . 4مَسْحُورا ، انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ الْأمَْثاَلَ فَضَلُّوا فلََا يَسْتطَِّ

 ما مضمون إلى ولا ذاتها، الوحي ظاهرة إلى موجها   يكن لم - هنا - فالاعتراض

 ليهع وقع لمن النوعية الطبيعة على منصبا   كان بل محمد، شخص إلى ولا به، أوحي

ة، عي النبود مد، بدلالة ما نقله القرآن من أن القوم كانوا يطلبون معجزة كونية تؤيالوحي

طلبون هم يد عن مسألة الشعر والكهانة، فأو يأتي معه ملكَ يؤكد المدعى، وكل ذلك بعي

نية جزة الكوكالمع ،إليه الموحى صدق يؤكدا  غيبي ا  طابع يحملجديدا  غير مألوف  دليلا  

 : أو الملكَ، وكما ينقل القرآن

رُو ِّ فَانْتظَِّ َّ نْ رَبِّّهِّ فَقلُْ إِّنَّمَا الْغَيْبُ لِلِّّ لَ عَلَيْهِّ آيََة  مِّ نَ ﴿وَيقَوُلوُنَ لوَْلَا أنُْزِّ ا إِّنِّّي مَعكَُمْ مِّ

ينَ﴾ رِّ الْمُنْتظَِّ
ِّ وَإِّنَّمَا 5 نْدَ اللََّّ نْ رَبِّّهِّ قلُْ إِّنَّمَا الْآيََاتُ عِّ لَ عَليَْهِّ آيََات  مِّ ، وينقل أيضا : ﴿وَقَالوُا لَوْلَا أنُْزِّ

﴾ ير  مُبِّين  أنََا نذَِّ
ينَ لَا يرَْجُونَ لِّقَاءَنَا لَوْلَا أنُْ 6 لَ عَليَْنَا الْمَلَائِّكَةُ أو نرََى رَبَّناَ ، كما ينقل: ﴿وَقَالَ الَّذِّ زِّ

لَقدَِّ اسْتكَْبرَُوا فِّي أنفسهم وَعَتوَْا عُتوُّا  كَبِّيرا ﴾
ك  بعَْضَ مَا يوُحَى إِّليَْكَ 7 ، ويقول: ﴿فلَعَلََّكَ تاَرِّ

لَ عَلَيْهِّ كَنْز  أو جَاءَ مَعَهُ مَ  ُ عَلَى كُلِّّ وَضَائِّق  بِّهِّ صَدْرُكَ أنَْ يقَوُلوُا لَوْلَا أنُْزِّ ير  وَاللََّّ لكَ  إِّنَّمَا أنَْتَ نذَِّ

﴾ يل   .8شَيْء  وَكِّ

لذلك فالتلازم الثقافي بين الكهانة والشعر من جهة، وبين النبوة من جهة ثانية 

معدومة، إنما الأمر قد أخذ شكلا  مخالفا  ومعاكسا ، إذ لا نجد شخصا  آمن بالنبي وهو 
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والكهانة، في حين نجد أن من اعترض على النبي  يعول على ما كان مألوفا  من الشعر

 يتمسك بدعوى الشعر والكهانة. 

هة، وبعبارة أخرى، إن العلاقة التي صورها أبو زيد بين الشعر والكهانة من ج

اعيا  ان دفوجودهما كوالنبوة من جهة ثانية، هي علاقة التزامية، لكننا نراها عكسية، 

 له القرآن عن مزاعم العرب المعاصرين. لتصديق، بشهادة ما نقلللتكذيب لا 

لا  عربي،وبالتالي فلولا وجود الشعر والكهانة لكان قبول النبوة أقرب إلى نفس ال

 العكس.

 

 ـ الواقع كإشكالية9

 . وهو ما يلاحظ جليا  لدى الدكتور حسن حنفي وحركة اليسار الإسلامي عموما  

 مكانةلشكل أول صورة وعي كلية ويمكن القول إن ما أبداه حنفي في هذا المضمار ي

 .النص والعقل الواقع بالنسبة للإشكاليتين التقليديتين

 فقد أبرز الواقع كشاخص قبال النص مثلما كان العقل شاخصا  قبال النص في

ضة. الماضي. وأصبح الواقع بحسب هذا الفهم ينافس النص ويتقدم عليه عند المعار

مي لم لإسلاالنسخ والمصلحة العامة، واعتبر الفكر وأعطى للواقع دلالة أسباب النزول وا

 يظُهر بعد أولوية الواقع. 

الإستدلال ويغلبّ ››وقد صنفّ كتابه )من النص إلى الواقع( لأجل أن يحسّن الفقيه 

على حرفية النص، واعطاء الأولوية للواقع  -وهي أساس التشريع  -المصلحة العامة 

 . 1‹‹على النص

 لية:ه التاتصريحاته التي تؤكد المنحى الآنف الذكر، مثل أقوال وجاء في هذا الكتاب

المصلحة تجب القياس العقلي الخالص لأن المشاهدة واقع، والواقع له الأولوية على ››

الواقع أكثر غنى من ››إن  ..3‹‹العقل والواقع أساسا الوحي››إن  ..2‹‹النص والعقل معا  

الخطاب ›› ..4‹‹ة تتجاوز القيد بالضرورةالنص. الواقع حرية، والنص قيد، والحري

نوعان: الأول يقيني لا يتطرق إلى احتمال اعتمادا  على بداهة العقل ورؤية الواقع. 

                                                

 .13)تكوين النص(، دار المدار الإسلامي، المقدمة، ص 1حسن حنفي: من النص إلى الواقع، ج  1
 ،www.kotobarabia.com لإلكترونيا العربية الكتب موقع النص(، )بنية 2ج الواقع،إلى  النص حسن حنفي: من  2

 .492ص ،www.4shared.com الإلكتروني الموقع مكتبة عن
 .269ص النص(، )بنية 2ج الواقع،إلى  النص من  3
 .498ص النص(، )بنية 2ج المصدر السابق، 4

http://www.4shared.com/
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والثاني محتمل، أي مجمل ومتشابه في حاجة إلى بيان ليس فقط من داخل النص عن 

مصالح طريق مبادئ اللغة وقواعد النحو؛ بل أيضا  من خارجه عن طريق فهم العقل و

 .1‹‹الواقع

 : ما يليكما من إشاراته بهذا الصدد 

لكن لم تظهر وفي العقل والنقل ظهرت أولوية العقل كما ظهرت أولوية النقل، و››... 

القرائن الحسية ليست فقط تدعيما  للحجة النقلية، بل للحجة العقلية ›› ..‹‹بعد أولوية الواقع

إن الواقع هو الأصل، والعقل هو ›› .‹‹.واءالس كذلك. فالواقع أساس النقل والعقل على

 .‹‹.الأساس، ولا سلطان إلا للعقل ولا لسلطة إلا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه

العلاقة إذن ليست بين العقل والنقل وحدها ولكنها علاقة ثلاثية بإدخال طرف ثالث هو ››

والنقل. ولا يكاد الواقع يكون بمثابة مرجع صدق وتحقيق لو حدث أي تعارض بين العقل 

يتفق إثنان على معنى واحد للنص في حين إن استعمال العقل أو اللجوء إلى الواقع يمكن 

أن يؤدي إلى إتفاق. ولا تستطيع اللغة وحدها أن تكون مقياس فهم النص والتوفيق بين 

المعاني. تحتاج اللغة إلى حدس وهو عمل العقل أو إلى تجربة وهو دور الواقع. فالواقع 

احد لا يتغير. ولا يمكن الخطأ فيه لأنه واقع يمكن لأي فرد أن يتحقق من صدق الحكم و

عليه. وأن كل إختلافات الأحكام على الواقع إنما ترجع في الحقيقة إلى إختلافات في 

مقاييس هذه الأحكام وأسسها وليس إلى موضوع الحكم. وغالبا  ما تكون هذه الأسس 

ت على أحسن تقدير أو مصالح وأهواء ورغبات وسوء نية ظنونا  أو معتقدات أو مسلما

على أسوء تقدير. وفي حقيقة الأمر الفكر هو الواقع، والواقع هو الفكر، وليس لأحدهما 

 .2‹‹أولوية زمانية على الآخر أو أي نوع من الأولوية من حيث الشرف والقيمة

لمقاصد على النص، فإذا وقد رسم اليسار الإسلامي الأولوية لكل من العقل والواقع وا

 قد أدانما تعارض النص مع أحد هذه العناصر فإنه لا بد من تأويله أو تعطيله. وهو 

النزعة السلفية لكونها تقفز على الواقع دون أن تمنحه أي إعتبار، وتلجأ إلى الماضي 

ع العقل والواق اعتباراتدون أن تفكر في حاجات الحاضر. لهذا لجأ إلى تقديم المصلحة و

على كل من النص والإجماع، وهو نهج تجاوز حدود ما سبق إليه المعتزلة ومن على 

شاكلتهم في تقديم العقل على ظاهر النص عند التعارض، كما تجاوز طريقة الطوفي في 

                                                

 .259ص النص(، )بنية 2ج المصدر نفسه،  1
لك المصادر التالية: حسن حنفي: من العقيدة إلى الثورة، دار التنوير ـ المركز الثقافي العربي، الطبعة انظر حول ذ  2

. ومقدمة في علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية، بيروت، الطبعة 531، ص5، وج375ـ372، ص1م، ج1988الأولى، 

سلامية: خصائصها، أقوالها، مستقبلها، ضمن . كذلك: مصطفى الفيلالي: الصحوة الدينية الإ10ـ9م، ص1992الأولى، 

 م،1989ندوة الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 

 .367ص
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تخصيص المصلحة للنص والإجماع، ولا يهمه في ذلك إن كان الأمر يفضي إلى تعطيل 

ن، أو رفضه إن كان حديثا  يعارض قبليات العقل أو النص القطعي أو تأويله عند الإمكا

 الواقع. 

، وقد حددها بخمسة هي: للشريعة العامة المقاصدفالمهم لدى هذا الإتجاه هو تحقيق 

الإنسانية والعدل الإجتماعي والحرية السياسية والمبدئية والتقدم المستمر نحو ››

 .1‹‹الأفضل

 نهاوم - القضايا تناول أنه البارزة، مساهماته رغم حنفي، حسن على يؤُخذ لكن

 تسمتا فقد(. ابستمولوجي) معرفي منه أكثر آيديولوجي منظور من - الواقع إشكالية

 نارغبات عن يعبرّ ما إلى أقرب للواقع رؤيته وبدت الشعارات، بكثافة طروحاتها

 .البنيوية وتحولاته تعقيداته في هو كما الواقع لا ،الخاصة نامصالحو

 

 اقع كنظامـ الو10

ديهات د البوهو ما نسعى إليه، وذلك بجعل الواقع أساس التفكير والتكوين المعرفي بع

ظم عن النُ  ختلفيالعقلية والمنطقية، ومنه يمكن تقديم الرؤية الخاصة بالفهم الديني كنظام 

 المتعارف عليها في الفهم. 

ل خلا لحديث عنهمافإذا كان تراثنا المعرفي يحمل نظامين معرفيين كالذي فصلنا ا

إليه  حتاجحلقات المشروع الثلاث الأخيرة، وهما النظام الوجودي والمعياري، فإن ما ن

د يوظف جدي هو نظام آخر يتلافى المشاكل التي لحقت بهما، وبالتالي كان لا بد من نظام

وهي  إشكالية الواقع كطرح مضاف إلى الإشكالية التقليدية الخاصة بالعقل والنص،

الواقع نص ولية التي أفرزت علاقتين مختلفتين، إحداهما لصالح العقل في قبال الالإشكا

في علم  كما كما في علم الكلام، والأخرى لصالح النص أو البيان في قبال العقل والواقع

 الفقه. 

ظهر بة لم تت غائأما الإشكالية التي يبدي فيها الواقع نوعا  من السلطة والهيمنة فقد ظل

هذا  جعل لفكر الإسلامي، سواء في علومه العقلية أم النقلية، الأمر الذيعلى مسرح ا

طريقة ي الالفكر يصل إلى نهاية مسدودة؛ لعدم سلوك الطريقة الواقعية في التفكير، وه

عنه  نتزعالتي تجند العقل ليفكر في صور الواقع وتجاربه وحالات جدله مع النص وما ي

 من فتاوى وعقائد.

                                                

 .358ص المعاصرة، الإسلامية الحركات  1
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ين لنظام الواقعي عن النظامين الوجودي والمعياري، هو أن هذوأهم ما يميز ا

؛ إن حقيقالنظامين قائمين على إدعاءات خاصة غير مشتركة، ففي حد ذاتها تحتاج إلى ت

 أن يكون ة دونولمّا كانت هذه الإدعاءات مؤسسة على قضايا قبلي، كانت تقُبل أو لا تقُبل

ع، أو لواقافيها إما غير ممكن لتجردها عن  لها مساس بالعقل البعدي؛ لذا كان التحقيق

 ي. أنها رهينة التحقيق الواقعي، وهو المعيار الذي يستند إليه النظام الواقع

فالتمييز بين هذا النظام وغيره هو أنه يعتمد على العقل البعدي، ويتقوم بالقبليات 

تقراء المشتركة التي يقرّها الوجدان الفطري، ومن ذلك ما يتعلق بمنطق الاس

، الأمر الذي يجعله قابلا  للتجديد والتطوير والإثراء؛ لإتكائه على الواقع 1والاحتمال

 الثري بالمعاني.

 تالي:متعددة كال اعتباراتوبحسب هذا النظام فإن علاقة الواقع بفهم النص تتخذ 

ختلف معلى  فإبتداءا  إننا نعي بأن للواقع أثره الحاسم في تغيير آرائنا وتوجهاتنا

 الصُعد المعرفية؛ بما فيها العلوم الإسلامية وعلى رأسها علم الفقه. 

. لذلك شيئا  فحركة الواقع أشبه بكتاب تتفتح صفحاته لتظهر الحقائق بالتدريج شيئا  ف

سب ف لكيمكن الإستفادة من هذه الظاهرة المتفتحة بتحويل الواقع إلى منطق عام يوظ

 نص المختلفة. المزيد من المعرفة وتقييم صور فهم ال

وذلك ص. صورتين مختلفتين لعلاقة الواقع بفهم الن -في هذه الحالة  –فنحن نواجه 

 كما يلي:

 : الصورة الأولى

 من ،النص فهم على وتأثيره وجريانه الواقع مراقبة في الصورة هذه طبيعة تتحدد

لم  أو هاب وعي على كنا سواءو. الخارجية العلاقة هذه في مباشر دور لنا يكون أن غير

فهي  ،لنصاالعلاقة التي يؤثر فيها على فهم  ملامح ترسم التي سلطته للواقع فإن ،يكن

 ين إليها عفويا . سلطة قوية وإن بدت خافية على أصحاب الفهم المنشدّ 

ة حلق في فصلنا الحديث عنهاالعامة، كما  من السنن الموضوعية هذه الظاهرة عدّ وتُ 

 ها كالتالي: )علم الطريقة(، ويمكن تحديد

 يرّتغ ازداد لأول،ا تغيرّ اشتدّ  وكلما. باضطراد له تبعا   الفهم تغيرّ الواقع، تغيرّ كلما

 .نفسها بالوتيرة الثاني

                                                

 انظر بهذا الصدد الحلقة الاولى لمشروعنا الحالي )علم الطريقة(.   1
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واقع، عن ال المفاهيم الأولية للذهن البشري لما كانت تنُتزع إن :وأكثر من هذا نقول

 رموزا   داغلي عليه، وإلا بلغة الواقع دون التعا -من حيث الأساس  -يستعين وأن النص 

ل بواقع، م على فهم الأن فهم النص لا يمكن أن يتقدّ  النتيج فستصبحبلا معنى محصل، 

 . لثانيلالأول مستبطنا   سيكون

قة بإدراك مسبوقة بالقبليات المتعل تكون المعرفية الفهم دوائر كافة أن يعني وهذا

 الواقع ومفاهيمه. 

ر لم نفكّ  ه وإنبالفهم حتى وإن لم نتعقله، فنفهم ونفكّر  فإدراك الواقع هو ما يتيح لنا

 فيه. 

 دون من الالاشتغ يمكنها لا الأخرى فهي البيانية، الدائرة حتى ذلك من تسُتثنى ولا

 يعُرف ما ىعل اعتمادها في يظهر كماإبتداءا ،  الواقع هذا بمفاهيم الاستعانةالتسلح و

منطقا  و كليا  ، حيث تتخذ منه إطارا  للفهم مولدا   أصلا   تتخذهالفهم العرفي للنص والذي ب

 المنطق الماهوي)عاما  لتسقطه على مختلف الأحوال والظروف ضمن ما أسميناه 

تنزيل، اص بالالذي يوازي الواقع الخ‹‹ الواقع الآخر››، من دون مراعاة ما يحمله (للفهم

 .كما سنرى ،دائرةه النزيل(. وهو مورد إشكالنا على هذأو ما نسميه )واقع الت

 لكنه انية،البي الدائرة به تقوم ما خصوصية الواقعي النظام يلُغي لاوبعبارة أخرى، 

 إلى صّلةمف كونها من النص في الظاهرة الدلالة يحُوّل إذ عنه، تغفل ما إليها يضُيف

 .الواقع رأسها وعلى كاشفة، أخرى عناصر إلى تحتاج مجملة، دلالة

 ليا  إجما بيانا   عيالواق النظام يعتبره تفصيلي، النص بيان أن بيانيةال الدائرة ترى فبينما

 .الواقع خلال من إلا يكتمل لا

  :الصورة الثانية

لنتائج لثر استكشافنا إانتزاع بعض المبادئ من الواقع، ب وبحسب هذه الصورة نقوم

 وبذلك يحُوّل ما هو .الأولى الصورةالمتمخضة عن صيرورته المشار إليها في 

 ستخلاصا، ومن ثم تحقيقالتقييم وال - إبتداء   -حالة معرفية يقصد منها  موضوعي إلى

مح ا نطبعض المبادئ التي تساعد على ضبط العلاقة بين الواقع والنص، بغية تحقيق م

 إليه من مقاصد وأهداف.

ومن الناحية المبدئية يتقدم الواقع على غيره من مصادر الكشف المعرفي، ويتميز 

يساعد على التحقيق في أصول العقائد، كما إنه يساعد على معرفة ما يتضمنه  بكونه

النص من معنى، لا سيما أن الأخير لم يتجرد في تنزيله عن الواقع الخاص، بل ظهر 

  .جدل تجلى بأشكال عديدة كما سنعرفبينهما 
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تعرف الكن فسيصبح من غير المم ص بعين الإعتبار؛وبالتالي فما لم يؤخذ الواقع الخا

 على دلالة النص.

ثلما ميضاف إلى أن الواقع يساعد على الكشف عن طاقة النص وإمكاناته للتطبيق، 

ص نصو يساعد على معرفة ما يتضمنه الأخير من مصداقية دينية أو تزوير، كالحال مع

 الحديث القابلة لتعريض الكثير منها للكشف الواقعي والتجريبي. 

د الإعتماد عليه كمعيار لترجيح النظريات الدينية وأنساق كذلك تبرز أهمية الواقع عن

 .1الفهم، كالذي فصلنا الحديث عنه خلال حلقة )علم الطريقة(

ت لا ير ثابأن الأخ في أهمية الواقع مقارنة بالنص تكمن ،ومن الناحية الابستمولوجية

ظاما  نمل يح يقبل التغيير والإفصاح عن نفسه بأكثر مما جرى فيه الأمر إبتداءا ، فهو

ح كلما لوضوامغلقا  لا يسمح بإضافة المزيد، ناهيك عن كونه يعمّق ظاهرة الإبهام وعدم 

هو نقطاع، وون إدلك نظاما  مفتوحا  يتقبل الإضافة تطال الزمن، خلافا  للواقع بإعتباره يم

عة بهذه الإضافة يكون أكثر وضوحا  كلما طال الزمن، مما يجعله قابلا  للمراج

 حيح، أكثر فأكثر، كلما طرأ عليه شيء جديد. والتص

 لقابليةاميزة لأن يكون مرجعا  أساسيا  للتصحيح. فهو ينفرد ب ة الواقعوهنا تبرز أهلي

ستخلص تُ لتي اعلى الإنفتاح الدائم، ومن ثم الكشف والتحقيق لتقييم النظريات، سواء تلك 

لفلسفية ات ان العلاقة، كالنظريمنه كالنظريات العلمية، أو تلك التي ترتبط معه بشيء م

 والدينية.

 ،والوجدان ،: الواقعرئيسية عناصر أربعة على النظام هذا يعتمد عام، وجهوب

المقاصد ودان فالواقع بمثابة المولد المعرفي، أما الوج .والفهم المجمل للنص ،والمقاصد

 والفهم المجمل فهي تعمل كموجهات للفهم. 

 في عدد صلناهلتي يمكن استثمارها عبر هذا النظام، كالذي فوهناك العديد من النتائج ا

 من كتبنا، منها ما يلي:

(. لصريحاطبقا  لهذا النظام يمكن نسف القاعدة القائلة )لا اجتهاد مع وجود النص 

نهج في الم) بما فيها هذه الحلقة من مشروع -فالمعطيات التي قدمناها في عدد من كتبنا 

إنه ونه فن النص يحتاج إلى الواقع في ضبط مقصده ومعناه، وبدتثبت أ - (فهم الإسلام

ان ك ما ينغلق على ذاته ويتعارض لا فقط مع الواقع، وإنما مع المقاصد التي لولاها

 للنص من معنى. 

                                                

 م.2009 ،55 عدد المنهاج، مجلة : فهم النص ومعايير التحقيق،أيضا    1
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 مكن فهملا ي القاعدة سيتصادم بالتأكيد مع كل من المقاصد والواقع؛ إذ هذهوالتسليم ب

ن تحديد  يمكلاالواقع، لا سيما واقع التنزيل، ومن ذلك إنه النص فهما  متسقا  بمعزل عن 

و المرة ار أالأحكام الأمرية إن كانت أحكاما  فورية أو متراخية، وإن كانت تفيد التكر

قاتها سيا الواحدة، وكذا الإستحباب أو الوجوب أو الإرشاد، أو غير ذلك، من غير لحاظ

حسب  -ه ينطبق على حكم النص المعلوم الحالية والإجتماعية والظرفية، والحال ذات

اد ا  مففي علاقته الخاصة بظرف التنزيل. يبقى أن من الصحيح تمام -الصيغ السابقة 

ى لمعنالقاعدة الأصولية القائلة )لا اجتهاد في قبال النص(، وذلك حينما يتضمن ا

د مع جتهاالإعتراض على حكم النص إعتراضا  مطلقا ، لا المعنى الذي يقُصد منه )لا ا

 وجود النص الصريح( كالذي يعوّل عليه الأصوليون.

صور إذا  نحن بحاجة إلى إيجاد شكل من الاجتهاد يختلف جذرا  عما ساد في الع

جدان الو الماضية، تعويلا  على علاقة الواقع بالنص، مع الأخذ بعين الإعتبار مبادئ

 العقلي والفهم المجمل والمقاصد. 

 فل ماخارطة مصادر التشريع كما وضعها الفقهاء والتي تغ وعليه لا بد من تغيير

ضة معارللواقع من قوة كشفية تضاهي سائر المصادر الأخرى، بل وتتفوق عليها عند ال

لواقع، امع  التامة. فبدون هذا الإعتبار سوف ندور في ذات الفلك من المصادمة المتوقعة

 من تصادم. أو إضفاء التبريرات الواهية لأجل تغطية ما يحدث 

يه، قائم عليد الويمكن القول ان الاجتهاد في النص يفتقر إلى الأصل الديني، ومثله التقل

رى ق أخبل اقتضت الحاجة الزمنية إليه. لكن ليس بالضرورة ان يكون مناسبا  دون طر

 قية.لأخلاتتوسط بين الدين والواقع، خاصة وقد ثبت فشله في بعده عن الواقع والقيم ا

  :يعاني الفكر الإسلامي من مشكلتين وعموما  

لقائل الوهم اإحداهما تتحدد بغياب الواقع، إما لعدم إدراك أهميته وجدواه، أو نتيجة 

لم  لماءبأنه ليس من الطرق الشرعية الموصى بها. فسواء لهذا السبب أو ذاك فإن الع

ل لهم تح والتي يفكروا في الإفادة من المبادئ التي يمكن انتزاعها من الكشف الواقعي

 أزمة الصدام بين النص والواقع كلما تغيرّ الأخير. 

 اضرا  حأما المشكلة الأخرى فهي غياب البحث المنهجي للفهم. فلو كان هذا البحث 

 لأضحت العلاقة بين النص والواقع غير ما عهدناه في تراثنا المعرفي. 

ي رة التالمشكلة المباشوعليه فالفكر الإسلامي يعاني من مشكلة مزدوجة، لكن تظل 

 يعانيها هذا الفكر تتمثل في الواقع بالذات.
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قه هدف الففعا . وتأتي أهمية الواقع بالنسبة للفقه من العلاقة المباشرة التي تربطهما م

المصالح قة بهو علاج مشكلة الواقع الإعتباري بالذات، أي واقع القيم ومنها تلك المتعل

ص الن ير حال العلاقة التي تربطهما من موقع إسقاطوالمضار. وبالتالي فما لم يتغ

ى لفتووالفتوى كما اعتادت عليه طريقة النهج البياني؛ إلى موقع كشف الواقع عن ا

لصدام امن  المناسبة بما يتسق مع المقاصد المستهدفة، فإن الحال سيظل على ما هو عليه

لفهم اديد الفقهاء حول تح الدائم بين النص والواقع. بل وسيستمر الخلاف المعهود بين

 والفتوى. 

لا سيما  لتين،فمن الواضح أن الطريقة البيانية المتبعة تعجز عن أن تعالج هاتين المشك

 أنها تعاني من مشاكل مزمنة لها علاقة بالنص سندا  ودلالة. 

يها ار إلفي حين إن التعويل على الواقع والمقاصد يمكن أن يحل مشكلة الصدام المش

 كما يمكنه علاج الخلاف الدائر بين الفقهاء. سلفا ، 

وسبق للطوفي الحنبلي أن أدرك )خلال القرن الثامن للهجرة( قيمة الواقع ومقاصد 

المصلحة لتجنب كثرة الخلاف بين الفقهاء، فهو في بعض أدلته التي قدمها لتبرير تقديم 

في الأحكام هو  أن سبب الخلاف المذموم شرعا  اعتبر  المصلحة على النص والإجماع

وجود النصوص المختلفة المتعارضة، في حين إن رعاية المصالح هي أمر حقيقي لا 

يخُتلف فيه، فهي بالتالي مورد الإتفاق المطلوب شرعا ، لذا فالأولى إتبّاعه، وكما قال 

 ، وقال: ﴿إنّ الذّين فرّقوا دينهم وكانوا1تعالى: ﴿واعتصموا بحبل اّللَّ جميعا  ولا تفرّقوا﴾

 . 2شيعا  لسْتَ منهم في شيء إنما أمرهم إلى اّللَّ ثمّ ينبئّهم بما كانوا يفعلون﴾

وذكر الطوفي شواهد عديدة لما حدث من عداء وتنافر بين المذاهب الفقهية وما 

إن بعض أهل الذمة ربما أراد ››وظفوه من نصوص وأحاديث موضوعة، ثم إنه قال: 

راء ظنا  منه أنهم يخطئون.. لهذا قال الله تعالى: الإسلام فيمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآ

، أي يشبه بعضه بعضا  ويصدق بعضه بعضا .. 3﴿الله نزّل أحسن الحديث كتابا  متشابها ﴾

ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفادة من قوله عليه السلام: )لا ضرر ولا ضرار( 

ذلك شبهة في إمتناع من على ما تقرر؛ لإتحد طريق الحكم وانتهى الخلاف، فلم يكن 

 . 4‹‹أراد الإسلام من أهل الذمة وغيرهم

                                                

 .103آل عمران/   1
 .159الأنعام/   2
 .23الزمر/   3
المصلحة، نشرت خلف مصادر التشريع في ما لا نص فيه، لعبد الوهاب خلاف،  رعاية في نجم الدين الطوفي: رسالة  4

 .137ـ132ص م،1907دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، 
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عة. ة وشيومعلوم أن قاعدة )لا ضرر ولا ضرار( قد كتب حولها العديد من الفقهاء سن

 لها وجوبخلا لكن لم يوظفها أحد من الفقهاء توظيفا  واسعا  مثلما فعل الطوفي ليثبت من

لى عجحة الشرعي إلى الدرجة التي تكون را الأخذ بالمصلحة وأنها المقصودة في النظر

 حكم النص.

ور ر محاسنتناول في هذه الحلقة علاقة الواقع بالنص أو الخطاب الديني عب عموما  

 أساسية متعددة. 

اعد فقد تتخذ هذه العلاقة نوعا  من السنن الموضوعية، كما قد تتخذ شكل القو

 طبيق. الإجرائية التي نتبناها ضمن النظام الواقعي للت

فالمحاور التي سنتحدث عنها، بعضها يندرج ضمن السنن الموضوعية، كما في 

، 1المحورين الأولين، وبعضها الآخر يندرج ضمن القواعد الإجرائية المتخذة للتطبيق

 كما هو الحال مع بقية المحاور، كالتالي:

ه في يح أنصح: إبراز أن للواقع تأثيرا  هاما  على فهم النص والخطاب الديني. الأول

 ة بالنص،قارنمالقبال يكون للنص تأثير على فهم الواقع، لكن الدور المناط بالأخير كبير 

ى تغيرّ ك علإلى درجة يمكن تقرير أنه كلما تغيرّ الواقع وزادت تطوراته، كلما أثرّ ذل

 فهم النص. 

تغيرّ  أما. وبالتالي يصبح فهم النص مناطا  بالتغيرات والتحولات الحاصلة في الواقع

ير بين قة التغكعلا فهم الأخير فهو ليس مناطا  بتغير فهمنا للأول. فالعلاقة التغيرية بينهما

 السبب والمسبب، فكلما تغيرّ السبب تغيرّ المسبب من دون عكس.

ثره أنهما م: إيضاح أن للواقع علاقة جدلية مع الخطاب الديني أو النص، فلكل الثاني

لكفر قع االمعلوم تأثير الخطاب على واقع التنزيل، كقلب وا على الآخر. وإذا كان من

 ة فيوالشرك إلى الإيمان، وتحويل واقع الدعوة في مكة المكرمة إلى دولة إسلامي

 رومثلها تأثي المدينة، وغير ذلك من الوقائع التي أثرّ فيها الخطاب الديني على الواقع،

ع ير الواقو تأثأن ما لم يبينّ بشكل واضح هالنص المدوّن على الأخير إلى يومنا هذا، إلا 

ير لتأثعلى الخطاب وأحكام النص، وهو ما سنوليه أهمية خاصة؛ إلى حد جعلنا نهمل ا

 الأول لكونه معروفا  لا يحتاج إلى تأكيد.

: إن هذه الجدلية لا تتنافى مع ما سنقرره من حاكمية الواقع على النص. فمثلما الثالث

فين، فهناك حاكمية لأحدهما على الآخر، وأبرز تجلياتها عندما هناك جدلية بين الطر

                                                

 انظر حول السنن الموضوعية والقواعد الإجرائية حلقة )علم الطريقة(.  1
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يتولد بينهما بعض أنواع التعارض، حيث يرجح الواقع على النص عندما يكون متن 

 الأخير أو ظاهره في معارضة صريحة مع حقائق الواقع الموضوعية.

 -طلاق بإ - لا تشمل الحاكمية أو الترجيح المشار اليهما في الفقرة السابقة الرابع:

مفاسد. وال الواقع القيمية من المصالح اعتباراتحالة التعارض القائمة بين حكم النص و

 عتباراتاون إذ لا يحق العمل بمثل هذه الحاكمية ما لم تتقيد بضوابط محددة، وهي أن تك

 بمعنى أن من الواقع القيمية خاضعة لحاكمية المقاصد الكلية والموجهات الفطرية العامة.

ى ت عللجائز أن تكون الحاكمية لمصالح الواقع وترجيحها على حكم النص طالما دلّ ا

 هذه المقاصد. 

اكمية بين المقاصد وحكم النص، وبذلك تكون الح -هنا  -فالتعارض الحقيقي قائم 

لى علنص بعيدة عن تبرير الواقع الفاسد. لذلك من الجائز أيضا  إن تكون الحاكمية ل

 حكم النص مع المقاصد.  الواقع، عندما يتفق

طلاق، خر بإوبالتالي فالعبرة بالمقاصد ذاتها، وليس للواقع أو النص حاكمية على الآ

ند ما عأبل إن ذلك مقيد بمصالح الواقع ومفاسده، فعند المصالح تترجح كفة الواقع، 

ء ، سواواقعالمفاسد فالمعالجة تخضع إلى ما يتطلبه العمل بالمقاصد لأجل إصلاح هذا ال

 كان الإعتماد في ذلك على حكم النص، أو على صيغة أخرى تتسق مع المقاصد.

*** 

محور وبلحاظ كل من المحور الأول الخاص بتأثير تغيرّ الواقع على فهم النص، و

لقواعد عض االعمل بالمقاصد، فإنه يمكن إستنتاج ب اعتباراتجدلية الخطاب مع الواقع، و

 نص.المهمة لعلاقة الواقع بأحكام ال

 النص عقة مالعلا وما نستخلصه من المحاور السابقة، هو أن للواقع أدوارا  متعددة في

  ، نجملها بما يلي:الديني الخطابو

ذ ير منأحكام الأخ به تأثرت . إذعلاقة جدلية مع النص والخطاب الدينيـ للواقع 1

ير على لتأثارس اوبشكل أدق أن كلا  منهما قد م .التنزيل القرآني وحتى يومنا هذالحظة 

 الآخر طوال هذه المدة، والمستقبل أمامهما مفتوح. 

 علقةتلك المتأو  ،للواقع حاكمية على النص عند تعارض دلالاتهما الإخباريةـ 2

 بالحقائق الكونية والموضوعية عموما . 

تكون  للواقع القيمي المتعلق بالمصالح والمفاسد حاكميته على النص، شرط أنـ 3

 اسد. منضبطة بضوابط المقاصد العامة دون إتخاذ صورة تبرير الواقع الفالحاكمية 
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، لا للواقع الفضل في الكشف عن حجية النص وإثبات المسألة الدينية برمتها ـ4

مه، كما أحكاالعكس، بمعنى أنه لولا الواقع لتعذرّ معرفة كونه حجة، ولتعذرّ الإلزام ب

 سنعرف.

د هذه ع. وتعّ وكلما تغيرّ الأول؛ تغيرّ الثاني بالتب. على فهم النصـ للواقع تأثير 5

 الظاهرة من السنن الموضوعية العامة، كما اشرنا إليها سابقا .
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 الفصل الثاني

 النص.. الواقع.. العقل

 

 النص

 . وقدعادة ما يقُصد بالنص اللغوي بأنه كلام مكتوب، وبالخطاب بأنه قول مشافه

و قول اب هنه استنادا  إلى هذين المعنيين فإن الخطعرفنا خلال حلقة )علم الطريقة( ا

ب. فحس يتصف بسياقين: دلالي وظرفي، الامر الذي يميزه عن النص ذي السياق الدلالي

زم ملا فالخطاب ما ان ينتهي ويتحول إلى نص مجرد إلا ويفقد سياقه الظرفي، فوجوده

حامل ل اللنص، فهو الأصلهذا السياق، وهو ما يهبه حيوية ودلالة أعظم من تلك التي ل

 للحقيقة، خلافا  للأخير الحامل لدلالة التأويل والهرمنوطيقا.

وّنة وكثيرا  ما نسمي النص الديني بالخطاب لإعتبارين: أحدهما أنه كوثيقة مد

ما ة. أ)المصحف القرآني مثلا ( مسبوق بالخطاب الذي يطلق على الكلام المشافه عاد

حوله عد تبلالات أقرب للحقيقة مقارنة بنصه المجرد، أي الثاني فهو ان الخطاب يحمل د

يف م ضعإلى وثيقة مدونة مع غياب الواقع. وبالتالي فالفهم القائم على النص هو فه

 دود.لا حبمقارنة بذلك القائم على الخطاب، لهذا يتصف الأول بالإنفتاح على التأويل 

أو بإعتبار حمله للحقيقة أو  إذا  الخطاب هو الأصل، سواء من حيث السبق التاريخي،

ما يقرب منها، أما النص فهو التابع والظل الذي ليس بمقدوره الكشف عن كافة تجليات 

 .1الحقيقة كما يتمتع بها الأول

لكن بغض النظر عن التفرقة بين النص والخطاب عموما ، إنه من حيث التخصيص 

ياقا  لغويا  خاصا . أو هو لغة نقصد بالنص أو الخطاب الديني هو ذلك التنزيل المتخذ س

تحكي معنى الوحي والتنزيل، وهو ذاته عبارة عن الخطاب عندما كان مشافها  ضمن 

سياقه الظرفي. فهو خطاب الله، ومن بعده خطاب النبي )ص( كما لدى أهل السنة، أو 

 بإضافة الأئمة من ذريته كما عند الشيعة. لكن حيث أن خطاب النبي والأئمة ما هو إلا

تبيان وتفسير للخطاب الإلهي؛ لذا فالمقصود به أساسا  هو القرآن الكريم بإعتباره كلام 

الله بالذات. فالقرآن خطاب لغوي موحى إلى صدر النبي )ص(، وهو وإن كان منزلا  من 

صاحب العزة والجلالة، ورغم أنه عبارة عن كلام الله، الأمر الذي يميزه عن سائر كلام 
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ع ذلك لم يفارق ملابسات الألفاظ والعبارات الدارجة بكل ما تحمله من البشر، إلا أنه م

معاني عرفية وثقافة سائدة في مكان وزمان محددين، وبكل ما تتضمنه من فكر لا يتعالى 

 غالبا  عن فهم وإدراك الجماعة التي خوطبت به مباشرة. 

علوي  فالنص بهذا الإعتبار خطاب يتصف بنوع من الإزدواج، ذلك أن مصدره

 ع كلمجرد عن الواقع بما يحمله من معاني الوحي، لكنه من جانب آخر ملابس للواق

، جريدالملابسة. فهو من حيث كونه تنزيلا  لم يعد مجرد وحي سماوي يحمل صفات الت

لغة بذلك نزل ا. لبل أضحى خطابا  يتذرع بالواقع ليتخذ منه مسلكا  للغاية التي أنُزل لأجله

ف ظرو مشخصة في بيئة محددة هي البيئة العربية بكل ما تحمله من بشرية لها معان  

 إلى نوع من الجدل بين الخطاب -ولا بد  -وملابسات خاصة. الأمر الذي أفضى 

لجدل ه باوالواقع، بل وأدى إلى أن يكون النص حاملا  لصور وثقافة الواقع الذي جارا

وم لمعلاى الآخر، فإذا كان من والاحتكاك، وهو الجدل الدال على تأثير كل منهما عل

عنه  نكشفتأثير الخطاب على الواقع وتغييره، فإن لهذا الأخير تأثيره المقابل كما س

 لاحقا . 

 فيه لكن رغم هذا ظل الهدف الذي ينشده الخطاب هدفا  شاملا  ومطلقا  لم تؤثر

ي رسالة ب هطاالتنزيل من اللغة والاحتكاك بالواقع. فالرسالة التي حملها الخ اعتبارات

ا كل متكليف للإنسان بكل ما تحمله هذه اللفظة من معاني الأمانة والمسؤولية، وب

 عان  هي موهدفه من استخلاف وحساب. تتضمنه من علاقة بين المكلِّّف والمكلَّف وما تست

 جاوزتعامة ومطلقة لا تتقيد بظروف وأحوال، وإن كانت وسائل تحقيق ذلك عاجزة عن 

 لزمان والمكان، أي أنها لا تتجاوز الواقع.ما عليه ظروف ا

ل مي حوإن ما سبق ايراده يتسق مع بعض النظريات التي شهدها تاريخ الفكر الإسلا

لمسائل امن  طبيعة الخطاب الإلهي، والمسماة بمسألة كلام الله؛ رغم أن هذه المسألة هي

ات سمة ت ذمون معالجاالعقلية المجردة التي ليس لها علاقة بالواقع، وقد عالجها المسل

ن ة بيتجريدية عقلية أحيانا  ونصية أحيانا  أخرى، وقد ظلت دائرة الخلاف مستحكم

يئا  شثمر تالمسلمين قرونا  طويلة لإرتباطها بنمط التفكير العقلي المجرد من غير أن 

 ذكر على صعيد الواقع. يُ 

الذات الإلهية، أو أنه  فقد ذهب البعض إلى أن كلام الله قديم، واعتبره صفة لازمة عن

معنى نفسي قائم بذاته كما هو رأي الأشاعرة التي وظفته في تصحيح إثبات الرسالة 

النبوية. وفي قبال ذلك ذهب بعض آخر إلى أن كلام الله مخلوق، كما هو رأي المعتزلة 

 التي لم توافق على مقالة القِّدم بإعتبارها تعني إثبات شيء آخر غير الله، مما يستلزم

لديها الشرك. فيما لجأ جماعة إلى إعتباره محدثا ، كما هو رأي محمد بن شجاع الثلجي 
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. في حين رأى آخرون 1هـ(، وهو المنقول عن بعض أئمة أهل البيت266)المتوفى سنة 

 .2أنه ليس بمخلوق وإن لم يحددوا هويته، وهو المنقول عن علماء السلف

ان كا خصوصية النص والواقع، فبعضها ومن الواضح أن هذه الآراء لم يكن يعنيه

ظن ما يعموظفا  لإثبات الرسالة، وبعض آخر وُظف للدفاع عن التوحيد الخالص بعيدا  

 ه.أثيرأنه من الشرك. وفي جميع الأحوال لم تكن دائرة الإهتمام معنية بالواقع وت

 وقيفية،تبية راللغة العاعتبار  مهما يكن، فالملاحظ أن القول بقِّدم كلام الله يتسق مع

 إن القوللك فخلافا  للقول بخلقه الذي يتسق مع إعتبارها وضعية ناشئة بفعل الإنسان. كذ

لي ، وبالتاعليه الكلام الإلهي مجردا  تماما  عن الواقع، فهو سابقاعتبار  الأول ينسجم مع

ول الق إنه لا يتسق مع إعتباره حاملا  لصور مشخصة وضيقة للواقع، كما لا يتسق مع

 بمبدأ تأثير الواقع على هذا الكلام. 

ه من ، بل ويتسق مع ما يبديعتباراتفي حين إن القول بخلقه يسمح بمثل هذه الا

وره مجاراة مع طبيعة الواقع المتغير، سواء من حيث الاحتكاك به والتعامل مع ص

لة لا، بدالمشخصة المحدودة، أو من حيث تأثير الواقع عليه بنوع من الاستجابة لفعله

 القول بتدرج الأحكام أو القول بالنسخ والنسأ وما إلى ذلك. 

إلى ما تدل عليه ظاهرة النسخ،  -في بعض حججهم  -لهذا لجأ القائلون بخلق القرآن 

وهو أن القول بقدمه لا يسمح للإعتراف بالنسخ والتغيير، إذ معنى كونه قديما  هو أنه 

 ؟!3ثابت فكيف ينُسخ ويتغير

الات حتقبل قة أن نجد أن من يتمسك بالرأي القائل بقِّدم كلام الله يولعل من المفار

ل أن لقبااالنسخ في جميع صورها حتى تلك التي تعبرّ عن نسخ التلاوة، في حين نجد في 

 من يتمسك بخلق القرآن أو حدوثه لا يتقبل النسخ كلا  أو بعضا . 

رعي إلا وهو قابل للنسخ ما من حكم ش››فمن صور هذه المفارقة ما يقوله الغزالي: 

. فبعض المعتزلة ينكر أن يكون هناك نسخ بالمرة، وبعض آخر لا 4‹‹خلافا  للمعتزلة

                                                

إن القرآن كلام الله محدث غير مخلوق وغير أزلي مع الله تعالى.. كان الله عزّ ››جاء عن الإمام جعفر الصادق قوله:   1

 شيء غير الله معروف ولا مجهول، كان عزّ وجل ولا متكلم ولا مريد ولا متحرك ولا فاعل.. فجميع هذه وجل ولا

)ابو جعفر الصدوق: التوحيد، منشورات ‹‹ الصفات محدثة عند حدوث الفعل منه.. والقرآن كلام الله غير مخلوق..

ت لفظة مخلوق بمعنى مكذوب )المصدر، (. وفي حديث آخر ورد277جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، ص

 (.225ص
م، 1985هـ ـ 1405الأشعري، أبو الحسن: الإبانة عن أصول الديانة، دار الكتاب العربي في بيروت، الطبعة الأولى،   2

 وما بعدها. 40ص
م، 1984 هـ ـ1404الرازي: أصول الدين، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي،   3

 .66ص
 .122، ص1هـ، ج1322المستصفى من علم الأصول، المطبعة الأميرية في مصر، الطبعة الأولى،   4
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الروايات الواردة بشأنها، والتي سلمّ بها الإتجاه الأول،  يتقبل حالة نسخ التلاوة، ويعدّ 

 . 1خالية من الحجة بإعتبارها أخبار آحاد تفيد الظن لا القطع

ه، فهو يقر بحدوث الكلام، اعتباراتهناك صنفا  ثالثا  ظل متسقا  في  مع ما يلاحظ أن

كما أنه يجيز جميع صور النسخ، كالشيخ أبي جعفر الطوسي من الإمامية الذي أجاز 

 .2نسخ التلاوة وحدها والحكم وحده ونسخهما معا ؛ طبقا  للمصلحة

ى ما ت علمن الفرضيا وعلى العموم فإن علاقة الكلام الإلهي بالواقع تتردد بين عدد

 سيتضح كالتالي:

ه، أو مصير أن يقال بأن الكلام الإلهي يعمل على تحديد مسار الواقع والتحكم في ـ1 

عما  ذلك ما يقرب عن هذه الحتمية القبلية بما يتسق ومقالة قِّدم الكلام، كما سنفصل

 قريب. 

واقع غيير الفي ت النص دورا  أن يقال بأن الأمر متبادل التأثير، فمثلما أن للكلام أو  ـ2 

م د التسليك بعوتحديد مساره، فإن للواقع أيضا  تأثيره غير المنكر على مسار الكلام، وذل

 بما يمتاز به هذا الكلام من فاعلية واستقلالية نسبية. 

ولا ع، ولفالنص مشكَّل بما يتناسب وطبيعة الخصوصيات التي تمتاز بها حوادث الواق

يرّ إن تغكان للنص أن يتخذ الشكل الذي اتخذه في التعبير. كذلك فهذه الخصوصيات ما 

ضمنها تعلى إحداث أشكال متغايرة للصور التي  -ولا شك  -الواقع وتنوّعه قد عملا 

ر ات. الأمعليمعرف بالنسخ والنسأ وكذا التدرج في الأحكام والمفاهيم والتالنص، كالذي يُ 

 الذي يتسق ومقالة إحداث الكلام. 

اقع ا  بالومتأثر كما قد يقال إنه لا علاقة لأحدهما بالآخر. فالكلام ليس مؤثرا  ولا ـ3 

 زا  ليسترمو ل فيها النص القرآنيبأي نحو كان. والعلاقة بينهما هي علاقة اتفاقية يشكّ 

 معنية بما يجري من أحداث. 

 لأحكاما إلى بالإضافة الغابرة، الأمم وقصص الأنبياء سيرة تتناول التي فالنصوص

هي محض رموز  بل، الظاهر في يبدو كما الواقع إلى تشير أنها منها يفُهم لا والمفاهيم،

صادف أن اقترنت بوجود تلك الوقائع أو رُكّبت عليها، مثلما تحاول الإتجاهات الباطنية 

                                                

هناك عدد كبير من الروايات الكاشفة عن حالة نسخ التلاوة كما نقلها المحدثّون وسلمّ بها أهل السنة عموما ، لا سيما وأن   1

طرح القضية من جديد بإعتبارها مسألة شائكة ربما يكون الطعن فيها بعضها ورد في كتب الصحاح. وقد أعُيد اليوم 

طعنا  في الحديث جملة، في حين إن قبولها بنظر جماعة هو قول بالتغيير والتحريف، وهو ما وظفه بعض المحدثّين 

ي، شركة لأغراض مذهبية )لاحظ بهذا الصدد: مرتضى العسكري: القرآن الكريم وروايات المدرستين، الكتاب الثان

 م(.1996هـ ـ 1417التوحيد للنشر، الطبعة الأولى،
أبو جعفر الطوسي: التبيان في تفسير القرآن، مقدمة المحقق آغا بزرك الطهراني، دار إحياء التراث العربي ببيروت،   2
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 أن بطلان غيرالمغالية التركيز على هذا المعنى؛ موظفة النص للقيام بمثل هذا الدور، 

 لا يحتاج إلى دليل.وبينّ  هجهذا الن

ي ة التوعليه فالتنافس محصور بين الفرضين الأولين. لكن المشكلة ترتبط بالكيفي

لذي نصّ اطار عليها الفرض الأول عندما يعتبر الكلام حاكما  ومحددا  لمسار الواقع بالإ

 عليه الكلام بالذكر. 

 رتتكر تية، بايقاع مسجليمكن تصوير الكلام القديم، كصفة ذا الأول فبحسب الفرض

 فيه الكلمات النفسية بثبات وتواصل، أزلا  وأبدا . 

ي دافع فلا يتخذ صورة الت التكرار المتعاقبلكن مع الأخذ بعين الإعتبار أن هذا 

على  تقدمالكلمات بحيث تتقلب وجودا  وعدما ، أو حضورا  وزوالا ، كما إن بعضه لا ي

 و ليسيساوق العلم الإلهي الثابت. وبالتالي فهالبعض الآخر. وهو من هذه الجهات 

 ككلامنا نحن الذي يدفع بعضه البعض الآخر ويتقدم عليه.

زلا  وتكمن المشكلة في صعوبة تصور جريان كلام على وتيرة واحدة ثابتة تتصل أ

ن ؛ كإوأبدا  لحادث عابر لا يتعدى قطرة ضئيلة من بحر الوجود أو الزمان والمكان

ها يد منزوله تعالى: )فلما قضى زيد منها وطرا  زوجناكها.. فلما قضى ق تكرارنتصور 

ع، رغم نقطاوطرا  زوجناكها.. فلما قضى زيد..( وذلك بثبات واتصال أزلا  وأبدا  بلا إ

 ق الحادثة من الناحية الوجودية. ضي

 كذالحال هاكيف يمكن للكلام أن يرتبط بحادثة ضيقة الوجود لم توجد بعد، ثم يظل إذ 

 أبد الدهر رغم فناء الحادثة وانتهائها؟ 

ها ثم كيف نتصور أن يكون في هذا الكلام ناسخ ومنسوخ والحادثة المحكوم علي

 بالنسخ لم تقع بعد؟ 

كلام مثل قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي حرّض المؤمنين  يتكررفمثلا  كيف نتصور أن 

وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا   على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين،

، ثم يتبعه ناسخه أو ناسئه: ﴿الآن خفف الله عنكم 1من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون﴾

وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 

نسخ الأخير للأول أزلا  ، وهما على هذا الشكل من 2ألفين بإذن الله والله مع الصابرين﴾

وأبدا  بلا إنقطاع، مع أنهما مربوطان بحادثة ضيقة الوجود؟ لا سيما وأن أياّ  منهما لا 

يتقدم على الآخر، وليس لأحدهما من الصلاحية والإعتبار أكثر من نظيره، خلافا  لما 
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ينعكس عليه الأمر حين يعاصران الحادثة ويتجسدان بنص بعضه يتقدم على البعض 

 لآخر، وله من الصلاحية والإعتبار ما يختلف فيه عن قرينه. ا

لوقائع عن ا لهذا نعتبر أن مقولات، كالنسخ والنسأ والتدرج في الأحكام وكذا الإخبار

 دمه.الشخصية والأحكام الخصوصية، كلها مما يتسق وإطروحة حدوث الكلام لا قِّ 

 -م إطروحة قِّدم الكلا بحسب -يضاف إلى أن هناك مشكلة أخرى، وهي أن الحوادث 

ذه هديد لم تكن سببا  داعيا  إلى وجود الكلام، بل العكس هو الصحيح، إذ قد تمّ تح

سببا   كلامالحوادث بكل ما تتضمنه من تفاصيل طبقا  لما عليه مضمون الكلام، فأصبح ال

 للحوادث لا العكس. 

لأن  اعيا  ديكن سببا  فمثلا  ما حدث للمشركين من الكفر والجحود والمعاداة لله؛ لم 

ر ن ذكتصفهم نصوص الآيات بصفاتهم وتتوعدهم، بل إن وجود الكلام القديم الذي تضم

كر من الكلام،  ه ما لولاوالمشركين وصفاتهم؛ جعل منهم وقائع تطابق ما عليه ذلك الذِّ

 كان للمشركين أن يكونوا على ما وصفتهم به الآيات. 

لى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قوله تعا -كمثال آخر  -كذلك نسمع 

 -. إذ لم يرد هذا النص 1وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير﴾

طبقا  لما أجرته المرأة من الحوار والمجادلة بالفعل، بل إن  -بحسب تلك الإطروحة 

تجادل النبي )ص(  كلمات الله على هذه الصورة أفرزت بالضرورة أن تكون هناك امرأة

هو المحدد للحدث  -إذا  -في قضية زوجها حتى توافق ما عليه ذلك الكلام القديم. فالكلام 

 لا العكس.

 ان لاوقد يلاحظ أن هناك نوعا  من الجبرية، فكل حادث وصفه النص وعلقّ عليه ك

و يغير أؤثر بد من أن يكون محددا  سلفا  بحسب الكلام القديم، وليس هناك ما يمكن أن ي

لقديمة، لثابتة ا امن الحدث، بما في ذلك القدرة الإلهية، إذ أي تغيير يعني تغييرا  لصفة الله

 وهو تناقض. 

د مع هذا فالأمر ينطوي على حتمية لا جبرية. إذ تقتضي الجبرية أن يكون أح

الما ك؛ طالطرفين حرا  ليمارس إرادته في اجبار الآخر، مع أن ما نحن بصدده ليس كذل

 لا يمكن لإرادة الخالق أن تؤثر على صفاته سلبا  وايجابا .

كما يلاحظ أن الحتمية التي نتحدث عنها لا تقتضي بالضرورة التأثير والسببية، فقد 

تكون مجرد كشف سابق محتم من أحد الطرفين للآخر. ففي موضوعنا لا مانع من أن 
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دث، مثلما يقال بشأن العلم الإلهي لما سيح‹‹ حكاية إستشرافية››يكون الكلام القديم مجرد 

 لما سيحدث فحسب. ‹‹ رؤية إستشرافية››إنه ليس مؤثرا  على الحادث؛ بل يعبرّ عن 

لام برّ الك، فيعوبذلك يمكن أخذ فرضية الكلام القديم بإعتبار المساوقة مع العلم الإلهي

ر طبقا  تبار آخذ بإعلكنها يمكن أن تؤخ‹‹. الرؤية››مثلما يعبرّ العلم عن ‹‹ الحكاية››عن 

مع لكلام. وير الدلالة التأثير والسببية، وهي أن ما يحدث في الواقع هو تابع ومحكوم بتأث

ة ذ في حال، إأن النتيجة في الحالتين واحدة، إلا أن فرق التحليل والتعليل يختلف تماما  

هذه  نتفيالرؤية والحكاية يمكن أن تكون الإرادة في الحادث البشري ثابتة، في حين ت

ة ل الإرادبفع الإرادة في حالة التأثير والسببية تماما . فالحدث في الحالة الأولى مسبب

ة ي النتيجفصلة البشرية ذاتها، بينما في الثانية يتسبب بفعل العلم والكلام، رغم أن المح

 واحدة بلا إختلاف. 

وقة لمسااون هذه مع هذا فعندما نقول إن هناك مساوقة بين العلم والكلام لا نغفل ك

جد  يوليست تامة بحسب الفرض المتصور، فهناك فرق بينهما لا بد من إعتباره، إذ لا

ذلك مر كفي العلم الإلهي استثناء فيما يكشف عنه من حوادث وجودية. في حين ليس الأ

كلام ه الفيما يرتبط بالكلام الإلهي. فهو كلام يخص حوادث دون أخرى، وأن ما جرى في

ن ناه محدود قطرة من مياه البحر الواسعة. وهنا نعود إلى ما سبق أن طرحلا يتعدى 

قة ة ضيمشكل، وهو أنه كيف يمكن تصور أن يكون الكلام الإلهي مرتبطا  بحوادث عابر

 دا ؟الوجود؟ وما قيمة مثل هذه الحوادث حتى يكون الكلام عالقا  بها أزلا  وأب

ن لأ معنى لاثلما ن التعلق والإرتباط ذاتيا ، معتبر هذا المشكل بلا معنى طالما كاوقد يُ 

كفى. ذا ويقال لِّمَ كانت النار حارة، إذ ليس هناك من جواب سوى القول بأن الأمر هك

وجود؟ ن اللكن من حيث التحليل فالإشكال وارد، وهو: لِّمَ يرتبط القديم بحيزّ ضيقّ م

يكون  ا أنبر هذا العلم إمفلماذا نمنع أن يتصف العلم الإلهي بحوادث دون أخرى، ونعت

لهي لعلم الإافي  عالقا  بمطلق الحوادث، أو ليس عالقا  بشيء مطلقا ، وبالتالي لماذا نستدل

ما أن ول إعلى سعة العلم وإطلاقيته ولا نستدل كذلك فيما يخص الكلام الإلهي؛ كإن نق

حسب بما ؟ فهيكون هذا الكلام عالقا  بمطلق الحوادث أو أنه ليس عالقا  بشيء تماما  

فهل  الفرض متساوقان، إذ كل منهما عبارة عن صفة قديمة ذاتية وعالقة بالحوادث.

 هناك فرق بين الحالين؟! 

هكذا يجرنا البحث إلى تصحيح إطروحة قِّدم الكلام، فهي ليست متسقة إلا عندما 

تتحدث عن كلام شمولي يستوعب بين جوانحه كافة الحوادث؛ رغم ضيق النماذج التي 

في علم الغيب.  مّ الكشف عنها وإنزالها، ومنها القرآن الكريم، في حين بقي أغلبه مكنونا  ت



 

58 

 

نما في الأرض من شجرة  أقلام  والبحر يمده من أقوله تعالى: ﴿ولو في فهل إليه الإشارة 

 ؟ 1بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله﴾

حكام لنسخ وتغيير الأورغم إتساق هذا الفرض وقدرته على أن يبرر حالات؛ مثل ا

طلق الم وكل ما يتعلق بتجدد الحوادث والواقع، فكل ذلك يمكن أن يستوعبه كلام الله

ق الشامل؛ لكن مع هذا ليس بإمكان هذا الفرض أن ينافس الفرض الثاني الذي سب

ن ن الفرضيف بيطرحه، وهو أنه يجعل العلاقة بين الواقع والكلام متبادلة التأثير. فالخلا

 ف بين الظاهر الوجداني وخلافه. هو خلا

تفاعله ورآني فالقول بمقالة قِّدم الكلام بكافة صورها يخالف إدراكنا لتجاوب النص الق

لعلاقة ثل هذه امتبر مع الواقع تأثرا  وتأثيرا . وبالتالي فإن القول بتلك الإطروحة يجعلنا نع

 التبادلية محض وهم وخداع.

ره من ا نتصوعلى مصراعيه. فقد يأتينا من يقول بأن مفمثل هذا الأمر يفتح لنا الباب 

وجود واقع موضوعي خارج الذهن هو محض وهم وخداع، مثلما ذهب إلى ذلك 

سوى  لتينالفيلسوف المعروف )جورج باركلي(. مع أنه ليس لنا الرد في كلا هاتين الحا

 العودة إلى الظاهر الوجداني!

*** 

 راكنااق لكلا الفرضين له إنعكاسات على إدمهما يكن فالإختلاف في طبيعة الإتس

كان للذاتية؛  القيمة وقداسة الخطاب المنزّل. فلو أننا اعتبرناه قديما  وصفة من صفات الله

لو  فا  لما، خلاثابتا  لا يقبل التغيير بفعل الواقع من المحو والنسخ والإزالة وما إليها

فيقبل  لخلق،اعالم التكوين من  عتباراتااعتبرناه محدثا  ومخلوقا ، إذ يصبح حاله كحال 

  ا .أثيرلجدل مع الواقع تأثرا  وتالمحو والإزالة بمشيئة الله تعالى، كما ويقبل ا

ة على لمضفاالكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تصبح القيمة المعرفية والمعنوية 

عن  اليا  جعله متعي -مثلا   -الخطاب في الحالتين مختلفة ولا بد. فالقول بكونه صفة 

 كون هناكيأن  إمكانية اعطاء قيمة مضادة، فإذا اعتبرنا الكلام صادقا ، فإن ذلك يمنع من

 تصححلإمكان للكذب والخداع وخلف الوعد والوعيد، وهو أمر قد تمسكت به الأشاعرة 

لعقل في جد اإثبات المسألة الدينية برمتها. وهو خلاف ما لو قلنا إنه مخلوق، حيث لا ي

 لوعداهذه الحالة إستحالة لإعطاء القيم المضادة؛ كإمكانية الكذب والخداع وخلف 

 والوعيد. 
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ية لمعنواولا شك أن هذا التفاوت المعرفي هو في حد ذاته يعكس تفاوتا  في القيمة 

 ة الأخرىلحالوالقداسة، حيث يبدو في الحالة الأولى وكأنه يتخذ صورة الإله، بينما في ا

 . الأمر الذي له إنعكاس على طبيعة تعاملنا معه فهما  وعلاقة لا يكون كذلك.

 عجازمن هنا برز التفكير في مسألة ما اصُطلح عليه بالصرفة، ومن ثم طبيعة الإ

 الخاص بالخطاب. 

فالصرفة بحسب عدد من العلماء هي المقصودة من الإعجاز في الخطاب؛ كالذي 

حزم وأبي اسحق وابن  المعتزلةذهب إليه النظّام ومن ثم الجاحظ وكثير من 

سنان والشيخ المفيد، وربما تلميذه الشريف المرتضى إذ ابن  الاسفراييني، ومن الإمامية

 . 1له كتاب بعنوان )الصرفة في إعجاز القرآن(

أن الله ››والمقصود بالصرفة وعلاقتها بالإعجاز هي كما حددها النظّام بأنها تعني 

قولهم، وكان مقدورا  لهم، لكن عاقهم أمر خارجي صرف العرب عن معارضته وسلب ع

. وكذا ما ذكره الشيخ المفيد تحت عنوان )القول في جهة 2‹‹فصار كسائر المعجزات

أن جهة ذلك هو الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان عن ››إعجاز القرآن( من 

فهم عن الإتيان المعارضة للنبي )ص( بمثله في النظام عند تحديه لهم، وجعل انصرا

بمثله وإن كان في مقدورهم دليلا  على نبوته )ص(، واللطف من الله تعالى مستمر في 

الصرف عنه إلى آخر الزمان، وهذا من أوضح برهان في الإعجاز وأعجب بيان وهو 

 .3‹‹مذهب النظام وخالف فيه جمهور أهل الاعتزال

ن من قال بها على قولين: وليس هذا المفهوم هو الوحيد عن الصرفة، فقد ذكُر أ

أحدهما أنهم صُرفوا عن القدرة عليه، ولو تعرضوا له لعجزوا عنه. والثاني أنهم ››

صرفوا عن التعرض له مع كونه في مقدورهم، ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا 

 . 4‹‹عليه

أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، ››وقد ذهب آخرون في القبال إلى 

السيوطي على هذا  ردّ و‹‹. وأن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق، وبه وقع عجزها

، ونسب إلى ‹‹أن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصور التحدي به››الموقف بإعتبار 

 .5الإعجاز والتحدي إنما بالألفاظ التي ورد فيها القرآن كما هواعتبار  الجمهور
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بل ية خلق القرآن، إذ هو شيء محدث قاولا شك أن القول بالصرفة يتسق مع نظر

عالم  ر فيبذاته للصياغة المماثلة والتقليد، كما يقبل المحو والإزالة كأي مخلوق آخ

 التكوين. 

يتسق  قط؛ف اللفظ والكلامفي  يكمنان والتحدي الإعجاز يعتبر الذي الرأي أن حين في

 مماثلة اتصياغ لوجودي إمكانية أ يتيحتماما  مع مقالة القِّدم وصفة الذات للكلام، فهو لا 

ر ال التغييأي شكل من أشك عدم قبولهكما إن من إعجازه افتراض . الكلام لهذا تقليد أو

ا أخرى غيره. أم اعتباراتوالتجديد؛ سواء من حيث الواقع وضغوطه، أو من حيث 

عجاز ذا الإيجعل خاصية ه أنه إلا الكلام، في الإعجاز ينفي لا أنه فرغمالقول بالصرفة 

ما إنه عجزا ، كمالمشيئة الإلهية، أي أنه من حيث ذاته ليس بل ب، ذاته بالكلام متعلقة غير

 أي مخلوق آخر في عالم التكوين.مثل ت يكون قابلا  للتغيير من حيث الذا

قة اقع علابين النص والولمستحكمة إحداث القرآن تصبح العلاقة ا هكذا إنه مع مقالة

 ب إنتحمله من صور الجدل والتغيير في الأحكام. فمن جان منطقية يمكن فهمها بما

ي من تكون محكومة بطابع نسب لواقع؛ كثيرا  مالالنص يحمل صورا  منتقاة ومحددة 

 مطلقة. كما إن النص من جانبلا امة وع ليستطارئة زمان ومكان، أو من ظروف 

مل ين حباعل والجدل مر الواقع. الأمر الذي يؤكد حالة التفلأآخر كثيرا  ما يستجيب 

ع خير بنوا الأالنص للمعاني والمفاهيم المنزلة والمؤثرة على الواقع، وبين استجابته لهذ

 ما من المحكومية.

 . ذلكتظل هناك ناحية أخرى نشير إليها ونوكل ما يؤكدها إلى ما سيأتي من فصول

ة، المصداقيوهم ه بالفأن النص هو كعالم التكوين؛ كثيرا  ما نتوهم تطابق عقولنا مع مداليل

 الوهمب -حتى عهد قريب  -مع أن حقيقة الأمر شيء آخر. فتاريخ الفكر البشري غارق 

ثورة فضل البمع ما ينكشف لها من مضامين الواقع. لكن  -كليا   -القائل بتطابق عقولنا 

 . حد بعيدإلى في هذا التصور العلمية ثبت أن الإنسان كان مغاليا  

 -دة طيلة قرون مدي -التذكير كيف أن العقل البشري ظل يتصور ولعل من المفيد 

، ومن بعد جملة من الأفكار المجانبة للحقيقة حول الواقع، حتى انكشف له الصواب فيما

تي ذلك توهمه بأن الأرض مسطحة وساكنة، أو أنها مركز الكون، وأن الشمس هي ال

مع  طرديا  رض تتناسب تدور حول الأرض، وأن سرعة الأجسام الساقطة إلى الأ

 أوزانها، وأن النجوم المرئية موجودة فعلا ... الخ. 

ويشبه هذا الأمر من بعض الجوانب ما تقرر لدى الفكر الإسلامي من رسم العلاقة 

بين العقل والنص، إذ كان الكثير من العلماء يظنون بأن العقل قد حسم الأمر مع النص؛ 
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ظ ما يثير التعارض بينهما، أو من حيث ما إما بتطابقه مع ظاهر النص وعدم لحا

يقتضيه الأمر من تأويل العقل للنص عند التعارض؛ لتتخذ العلاقة بينهما شكل التوافق 

 والتطابق.

*** 

ص ن النأوالنتيجة التي نخلص إليها، كما ستضفي البحوث القادمة على اجلائها، هي 

خير؛  على الأبيرا  ول قد أثرّ تأثيرا  كليس معزولا  عن الواقع. وإذا كان من المعلوم أن الأ

ير تعال غمن  فإن لهذا الأخير طريقته في التأثير على الأول، بحمله على الإستجابة إليه

 ولا تجريد. 

 نبؤاتكما إذا كان للنص قدرة على بيان ما للواقع من صور مختلفة لا تخلو من ت

حمله ما يعلمتميزة على الكشف أحيانا  مهما كانت مجملة، فللواقع في المقابل قدرته ا

مات مسلّ  النص من حقائق ومضامين، بل وله القدرة على إزالة ما ترسّب في الأذهان من

حيح عُدتّ واضحة ومطلقة لتعلقها بظاهر النص. فهو يعمل من هذه الناحية على تص

هو  واقعالرؤى التي توهم بالكشف عن معنى النص ومطابقة الخطاب. ومنه يتبين بأن ال

 طاب. لنص والخقة امقياس الفهم واستكناه الحقيقة، ومنها الحقيقة الدينية المعبرّ عنها بحقي

ا شف عمكما نخلص إلى أن النص والواقع توأمان محدثان عن الله تعالى، أحدهما يك

دويني، الت في الآخر من حقائق، وقد درج العلماء على أن يطلقوا على الأول سمة الكتاب

ئق. حقا خر بالكتاب التكويني، فكل منهما يكشف عما يحمله الآخر منبينما وسموا الآ

الثاني  ظيفةوإذا كان من وظيفة الأول تغيير الواقع إلى حيث الكمال بالتدرج؛ فإن من و

لتكوين اتخذ العمل على تغيير مفاهيمنا عن الأول بما يجعلها أقرب إلى الحقيقة. وهنا ي

 ل عنبعبارة أخرى لا يمكن لفهم النص أن يستقدور الأساس لفهم الآخر ومعرفته. و

 آخر.اعتبار  الواقع. فالأخير هو مقياس الفهم والتحقيق قبل أي

 

 الواقع

تتضمن الدراسات الفلسفية والإنسانية والطبيعية معالجات مختلفة حول )الواقع(. 

ام ورغم إختلاف مفهوم الأخير من دراسة لأخرى، إلا أنها جميعا  تتفق على مفهوم ع

من ‹‹ المعطى الموضوعي››يعبر عن المعطى الموضوعي للأشياء، رغم ما لدلالة 

التباس. فجملة من المدارس الأدبية تركز على المعطى الموضوعي للطبيعة والحياة 

الإجتماعية المعاشة، وهي من هذه الناحية تعد نفسها واقعية بإعتبارها تلجأ إلى )الواقع( 
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تية. وبعض المدارس الفلسفية ترى أن الواقع أو المعطى بعيدا  عن الرومانسية الذا

الموضوعي محدد بكل ما هو حسي وقابل للتجربة المباشرة. في حين ترى مدارس 

أخرى أن الواقع أعم من هذه الحدود، فهو ينبسط على إمكانات بعيدة عن الحس 

ط الواقع هنا والتجربة المباشرة، كعالم الجسيمات الإلكترونية وما شاكلها. وقد يختل

بعوالم أخرى مفترضة لا يعلم إن كان لها حقيقة موضوعية أم لا؟ فالأبعاد الهندسية 

للكون، كما يتحدث عنها العلم اليوم، تتجاوز حدود الحس والتجربة لتضفي صورا  

أخرى يعدها العلماء مهمة للتقدم العلمي رغم أنها افتراضية ذهنية. ومثل ذلك ما تتحدث 

كوانتم من أن عالم الجسيمات المجهرية يتصف بخاصية الاحتمال وصرف عنه نظرية ال

 . 1الصدفة كبعد موضوعي يختلف فيه الحال عن عالم الأجسام الكبيرة

ية، ناهيك عن أن هناك مفهوما  آخر للواقع تضيفه الدراسات القيمية والمعيار

لكونية، ور اعنه بالأمكدراسات الأخلاق والفن والجمال، إذ لا علاقة للواقع الذي تتحدث 

 ة.الموضوعية طالما أنها ليست صنيعة الذات البشري عتباراتبل لها علاقة بالا

فه يكتن على هذا، فرغم شدة وضوح مفهوم الواقع لدى بعض الأبعاد والمعطيات، لكنه

 الغموض في أبعاد أخرى. 

 سيةومن وجهة نظرنا أن للواقع أبعادا  واسعة تغطي المعاني الكونية والنف

 - صفهانوالإجتماعية والمقتضيات المعيارية وما تتضمنه من سنن وعلاقات، ويمكن أن 

 على ذلك يزيد بعالم الشهود. فأدنى أبعاده مرتبة العالم المادي المحسوس، لكنه -جميعا  

 سية.فيشمل كل ما هو قابل للكشف المعرفي الموضوعي وإن ابتعد عن الإدراكات الح

لكوني أنه موجود بغض النظر عن الإدراك العقلي، فسواء ومن خصائص الواقع ا

ك إنه يمتل، فأدركته الذات البشرية أم لم تدركه، وسواء كان الإنسان موجودا  أو معدوما  

هو بهذا . ووجودا  مستقلا  أخص من الوجود العام الذي تتدارسه الفلسفة القديمة عموما  

ي. لبشراعيان يقابلان الذات أو العقل المعنى يختلف عن عالم الغيب رغم أنهما موضو

التي شر كلكن يضاف إلى ذلك الواقع النفسي، بما يعبر عن مختلف الحالات النفسية للب

عن  ستقلميدرسها علم النفس وتبنى عليها العلوم الإنسانية الأخرى، وميزته أنه غير 

 الإنسان.

                                                

بين اينشتاين وممثل نظرية الكوانتم )نيلز بور( بمعية الكثير من العلماء المساهمين حول عدد من  عديدة جرت المناقشات  1

زها صفة الاحتمال في الجسيمات المجهرية إن كان لها خاصية واقعية أم لا؟ وكانت هذه قضايا هذه النظرية، كان أبر

)انظر: ايلاريونوف: جدل اينشتاين ـ  1949واستمرت حتى سنة  1927المناقشات على ثلاث مراحل، بدأت منذ سنة 

لباحثين، ترجمة ثامر الصفار، بوهر، ضمن كتاب: اينشتاين والقضايا الفلسفية لفيزياء القرن العشرين، لمجموعة من ا

 www.al-mostafa.comم، عن مكتبة المصطفى الالكترونية 1990الاهالي للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الاولى، 

. كما انظر: رولان أومنيس: فلسفة الكوانتم، ترجمة أحمد فؤاد باشا ويمنى طريف الخولي، سلسلة عالم 66ـ63ص

 (.منهج العلم والفهم الديني . كذلك:202ـ201م، ص2008، الكويت، 350المعرفة، عدد 
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ري لتقرياول بالواقع وعموما  ينقسم الواقع إلى قسمين: وصفي وإعتباري. ويختص الأ

أو الإخباري، سواء كان محسوسا  أو غير محسوس، وهو يشمل كلا  من السنن 

ة ة البشريرادوالحقائق، الكونية منها والبشرية، مثل سنة الحياة والموت، وسنة تفاعل الإ

الم مع القوانين الكونية، وحقيقة كروية الأرض، وجريان الشمس، ومختلف حقائق ع

امة وما الع وغيرها. يضاف إليها الحقائق التاريخية، والتقاليد والأعراف الحس والفضاء

 إليها. 

وسة، وبالتالي فالواقع الوصفي على أنواع ثلاثة: حقائق خاصة محسوسة وغير محس

مما  امة؛عوحقائق عامة من السنن والقوانين الحتمية، وسنن إجتماعية وتقاليد وأعراف 

  قة(.وم، كالذي تحدثنا عنه خلال حلقة )علم الطريلا يصل مداها إلى الحتم واللز

ذ إمضار، المصالح وال اعتباراتأما الواقع الإعتباري فهو يختص بقضايا القيم مثل 

ط حية ترتبالنا القيم الحسنة منشأ  للغرض والمصلحة الواقعية، فالقيم من هذهاعتبار  يمكن

ف ، وأن كشكيدةاقعية من المصلحة الأبالواقع إرتباطا  وثيقا . فللقيم الحسنة آثارها الو

 العقل عن قضايا الحسن هو كشف عن المصالح أيضا ، فما من شيء حسن إلا وفيه

 مصلحة راجحة. 

فمثلا  يعتبر مبدأ الصدق حسنا  إذ تترتب عليه آثار المصلحة العامة؛ حتى وإن كان 

الكذب لعجز الناس عن مفصولا  عن النية والدافع الأخلاقي، فلو أن الأصل في الحياة هو 

معرفة الحقائق إلا ما ندر، ولترتب على ذلك فقدان الثقة التي يتوقف عليها إمكان 

التواصل في العلاقات الإنسانية. وقد اتضح من خلال الدراسات الحديثة مدى أهمية مبدأ 

 .1الثقة في العلاقات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والعلمية وغيرها

نطلق لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا واقع، فلكل إنسان واقعه ومحيطه ومن هذا الم

بكل ما يحملانه من مكونات مادية وسنن طبيعية وإجتماعية ومعيارية إعتبارية تؤثر 

على حياة الفرد وتحدد إطار سلوكه ونشاطه وثقافته وفكره. فالواقع بهذا الإعتبار هو 

وهو من أقوى المحددات التي تعمل على  المعطى الموضوعي المقابل للذات البشرية،

صياغة ثقافة الفرد وفكره، ناهيك عن سلوكه ومجمل شخصيته. أما الذات البشرية فتعمل 

على صقل الخبرات الواقعية وبلورتها، مع ما تضيفه من قوالب ومضامين خاصة تعد 

ة الواقع من الأهمية بمكان، فمن خلالها يمكن للذات التجرد والتحرر نسبيا  من هيمن

والتخفيف من وطأته. وبهذا التداخل يتحقق الجدل والتفاعل بين الذات والواقع، وهو 

الجدل الحاصل بين الطموح والأمر المفروض. إذ تقتضي شدة الإحتكاك بالواقع 
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تسلبها الوعي بالتأثير. والعكس  والتحرر، كما إن الألُفةإضعاف الإرادة عن التجرد 

الإرتباط بالواقع؛ كلما إزداد تمكّن الذات من التجرد صحيح أيضا ، فكلما ضعف 

والتحرر، وهو ما يدفع إلى الوعي بنمط التأثير والتفاعل بينهما، كما قد يتيح للذات 

الفرصة في التحكم بضبط هذه العلاقة وتوجيهها الوجهة المطلوبة، وعلى الأقل إنه يبعث 

 على الوعي بوسائل التحكم والتوجيه. 

للفرد  لشديدلفرد وتقدمّه في العمر ما يقرّب هذا المعنى، حيث التلاحم اولعل بلوغ ا

لك ، وذمع الواقع عند الطفولة والصغر يتناسب طردا  مع ضعف الوعي به والتحكم فيه

داد ا ازعلى عكس ما يحصل في حالة البلوغ والكبر، فكلما تجرد الفرد عن الواقع كلم

 حكم فيه.الوعي به، وكذا ازدادت قدرته على الت

 حقائقمن جانب آخر، عادة ما تميل طبيعة الإنسان إلى التفكير المطلق؛ بجعل ال

أثره واقع تتجاوز حدود الواقع أو الزمان والمكان. وهو وهم يعود إلى عدم الوعي بالو

 على خلق هذا النمط من التفكير. 

هي  ابتةالث لسنا ضد التفكير الإطلاقي بإطلاق، بل نعترف بأن من القضايامع ذلك ف

ري في ي يجوجود حقائق مطلقة، وأن هناك إمكانية لنشأة التفكير من النمط المطلق كالذ

يقة ر حقالدراسات الفلسفية والمنطقية. لكن موضع تحفظنا هو عندما يجهل هذا التفكي

 الواقع وطبيعته، أو يغفل عما فيه من سنن وقوانين. 

ا  عن ا  ناتجوهما  مطلق أن يكونقة لا يعدو أنه من الحقائق المطلعلى فأغلب ما يطُرح 

قع من ه الواببروح العصر، دون التفات إلى ما يتمتع  يعُرفتأثير الواقع النسبي، أو ما 

 صور من العديد تظهر عصر كل ففيمجالات أخرى كما تؤكدها سنن الحياة وقوانينها. 

 الذي صرالع روح تأثيرل نتيجة   والتعميم، التجريد إلى يميل الذي الإطلاقي التفكير

 .لمتنوعةا وأشكاله الواقع بأبعاد الكامل الوعي غياب بسبب أو العقول، على نفسه يفرض

لى عأن لكل عصر روحا  خاصة تؤثر  -من الناحية السيسيولوجية  –فمن المعروف 

ا راثنتالناس بما يجعل تفكيرهم يتجاوز حدود الزمان والمكان. وهو أمر ينطبق على 

 بل وينطبق على تفكيرنا المعاصر المنشغل بقضايا الإسلام وعلاقته المعرفي،

فكير الت بالإشكاليات الراهنة. إذ أصبح الواقع الخاص هو المحدد لصور الإطلاق وصيغ

 الكلية ذات العلاقة بالإسلام وفهمه. 

فالذي يطلع على الدراسات التي كتبت حول قضايا الحكم والقومية والديمقراطية 

نسان وشؤون المرأة والموقف من أهل الكتاب والرق والغناء والموسيقى، وحقوق الإ

فضلا  عن التفاسير التي تنهج نهج العلوم الطبيعية وغيرها؛ يراها مشحونة بعبوات 
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كبيرة من تأثير الواقع، بوعي أو بغير وعي. فكثيرا  ما يتصور الباحث أنه إتخذ طريقه 

أو دون دافع ومحرّك خفي. هذا إن لم يلجأ أساسا  إلى الصواب بمعزل عن تأثير الواقع، 

إلى الإعتماد على الدوافع الآيديولوجية لأغراض شتى منزوعة عن  -وبشكل مفضوح  -

 الواقع ذاته.

ت صناعاومن ذلك كثيرا  ما يفرض الواقع ذاته على فتاوى المجتهدين، فالآلات وال

ى غط تلُجئ المجتهدين إلالتي يشاع استخدامها تتحول بمرور الزمن إلى عامل ض

 التعاطي معها بإيجابية، ولو عبر تغيير الفتاوى السابقة. 

كلها  فالمسارح والفنون وآلات الراديو والتلفزة والموسيقى والتصوير وغيرها..

ت أصبحأمستْ ذات أثر واضح على فتاوى الفقهاء ومبانيهم، بعد أن شاع استخدامها و

 قريبة من الناس. 

ط الوس ر الغربية الوافدة أو تلك التي يشيعها المثقف وينشرها فيبل حتى الأفكا

هيم لمفاالإجتماعي العام، هي الأخرى كان لها الأثر الكبير على تغيير الكثير من ا

 والفتاوى وأحكام المجتهدين. 

ى يه إلوبالتالي فكل ما يشيع استخدامه وترويجه يتحول إلى أثر ضاغط يلُجئ الفق

بر إحداث فتوى جديدة تتعارض مع الفتاالتعاطي معه بإيج  لقديمة. وى اابية وقبول، ولو عِّ

لناس لو أن وهنا يصبح الواقع مغيرا  للحكم والفتوى بعد أن كان العكس هو الحاصل. أ

 دورا  فاعلا  في التأثير على الفقيه، والعكس صحيح أيضا .

 يها.ع المعاش علإن ما سبق يدعونا إلى الوعي بمراقبة مصادر فكرنا وأثر الواق

س تأسيصحيح أننا لا يمكن أن نجرد أنفسنا عن التأثير الواقعي عند إعمال الرأي و

ي لاقة التالع المعرفة. لكن صحيح أيضا  إن إدراكنا لطبيعة هذا التأثير يجعلنا نفهم نوع

 ن إحكامم - نسبيا   -تربطه بالمعرفة التي نؤسسها، وبالتالي قد نتمكن بفعل تجريد الذات 

بل ولقلب  هذه العلاقة وضبطها بدلا  من أن تكون مدفوعة بسلطة الواقع المعاش وقيده،

يها وز فالحال بإخضاع الأخير وتطويعه لما نطمح إليه من تشكيلات جديدة مفضلة نتجا

 مظاهر تبريره أو الصدام معه. 

لى ع عملهكذا فنحن إما أن ننقاد تحت هيمنة الواقع، أو نكون على وعي بالأخير لن

خلف  حصانتوجيهه إلى ما نهدف إليه. فحالنا كحال الحصان والعربة؛ إن شئنا جعلنا ال

مام ان أالعربة وتركناه يتخبط دون التمكن من الجري وتحديد المسار، أو جعلنا الحص

 العربة لنتحكم في جريه ومسيره.
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ضور في ح الواقع من شكّله ما لولا لتنجح تكن لم الغربية النهضة أن إلى وننُبهّ

ئق لحقاالوعي الاوروبي. ودلّ على هذا الحضور أن الغربيين جعلوا الواقع أساسا  ل

ات ة الأرسطية ذالمستخلصة عبر الاستقراء والتجربة، بعد الإنتفاض على الطريق

  التفكير المتعال.

حيث  تعد العقل أساس الواقع؛ وجودا  وحكما ، فمن الأرسطية الطريقة فقد كانت

لعقل ابرت تبرت الواقع إفرازا  للعقل لا العكس، أما من حيث الحكم فقد اعتالوجود اع

للآخر  ابقةمرآة  للواقع، وأن للأول قدرة على كشف الثاني، وكذا فإن قوانين الأول مط

 من غير حاجة لإعمال الفحص والتجربة. 

قولتين وقد أعاد الفكر الغربي تركيب الصياغة بين المحورين لصالح الواقع بنقض الم

معا . فلا العقل أساس الواقع، ولا أنه مرآة مطابقة له بالضرورة، بل الأمر يعود إلى ما 

 .1يمكن كشفه من حقائق عبر مبدأ الاستقراء والتجربة، ومن ثم منطق الإفتراض العلمي

لحضور، ابين جوانحه بنوع ما من ‹‹ الواقع››أما الفكر الإسلامي فهو وإن استحضر 

يابه ان غإلى حد بعيد، لذا لم يتشكل عليه وعي كاف يبدي قيمته، بل ك إلا أنه مختزل

 أقرب للحقيقة من حضوره. 

نت ذ هيمإفإذا نظرنا إلى العلوم العقلية نجد أن ما شغلها كان بمعزل عن الواقع، 

ن لى أإإشكالية العقل والنص على هذه العلوم دون إلتفات إلى أهمية الأخير. يضاف 

 ة كانت متعالية على الواقع وإشكالياته. القضايا المطروح

ما على ية. أفمثلا  لم يكن هناك إهتمام بعالم الإنسان وعلاقاته الإجتماعية والحضار

الواقع  وظيفالتي تمّ فيها ت عتباراتصعيد العلوم النقلية فنحن وإن وجدنا جملة من الا

ن ي ضمذلك كان يجر بمظاهر متعددة، كما في مبدأ العرف والمصلحة الفقهية، إلا أن

مط نمع  جدول ثانوي مهمش مقارنة بالجداول الرئيسة المعتمد عليها، مثلما هو الحال

نت ر كاالتفكير المستمد من دوائر البيان النصي والقياس. ناهيك عن أن هذه المظاه

  مكبلّة بقيود خاصة لا تتلائم مع آلية الإنفتاح على الواقع بكافة أبعاده.

وعي من دور ولا حضور، بل ولم يلُتفت إليه على مستوى ال واقعلللم يكن  هكذا

نا هه وخصوصياته، اعتباراتالكافي، باستثناء عدد من الشذرات المنبهة على بعض 

خر آجاه وهناك، لكنها مع هذا لم تستطع أن تتغلب على الحركة العامة التي سارت بإت

 مختلف.

                                                

م. كذلك: منهج 2022العارف، بيروت، الطبعة الثالثة،  للتفصيل انظر: يحيى محمد: الاستقراء والمنطق الذاتي، دار  1

 العلم والفهم الديني.
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أن المنطق الأرسطي لم يعر  وبعبارة أخرى إن ما وصفه )فرانسيس بيكون( من

، هو عينه ينطبق على الفكر 1أهمية للواقع، بل سرعان ما كان يصدر أحكامه وإطلاقاته

الإسلامي وصلته بالواقع. فلم يستعن هذا الفكر بالأخير ولم يحتكم إلى مرجعيته في 

ا، الأحكام وتمحيص المقدمات، بل كان مقيدا  ضمن دائرة العقل والنص دون أن يتعداهم

والسقوط في خندق التناقض، مثلما ‹‹ الإفلاس››الأمر الذي جعل مصيره يؤول إلى 

 . 2انكشف الحال لدى الفخر الرازي وغيره من أصحاب العلوم العقلية

 يصطدم بذاته ضمن حلقة مفرغة من التناقض دون خلاص، لا‹‹ العقل››فقد أخذ 

 وّل عليها عُ ه وأنماطه وقيمه، إنمسيما أنه لم يطُرح على بساط التحليل لتتحدد إمكانات

مّنه ا تضمتعويلا  مطلقا  كمصدر للحقيقة، وكأساس تبنى عليه المعارف الأصولية، رغم 

 من مقدمات متناقضة أو غير متفق عليها. 

زَ العقليون عن أن يثبتوا أصول الدين وعدد من القضايا العقائد خرى؛ ية الألذلك عجِّ

ايا، من قض ه ولم يستعن بالواقع وأدواته لحل ما إعترضهتناقضات‹‹ العقل››طالما أظهر 

جت ل عولبالتي لم تطرح من زاوية البحث الواقعي،  (القضاء والقدر)كالحال مع مسألة 

ت، لآياعقليا ، فاختلفت العقول واصطدمت فيما بينها، ووظفت لأجل ذلك النصوص من ا

ل كادي نه كان من الممكن تفوكانت النتيجة أن جُعل بعضها يضرب البعض الآخر. مع أ

 أن النص ثلمامذلك فيما لو اسُتنطق الواقع واسُتلهمت حقائقه. فهو كتاب الله التكويني، 

 القرآني كتابه التدويني. 

ية ن زواونفس الحال نجده مع الدائرة البيانية التي راهنت على أن ترى الحقيقة م

را  عدم إتخاذها الواقع مصدالنص فحسب. فقد شهدت هي الأخرى قصورا  وتناقضا  ل

لى إيان معتمدا  في التحقيق. وأصبح من الواضح أنه كلما امتد الزمن كلما تحول الب

 متشابه، فلم يعد البيان بيانا . 

 ةالحيا حركة نع بعيدين أنفسهم وجدوا اللفظية واعتباراته بالبيان أنفسهم قيدّوا فالذين

 وطأة تحت الانسداد، بمنطق يعترف مبعضه جعل الذي الحدّ  إلى الأحداث، ومسار

 .العصور وتقادمالنصي  التشابه

فالذي أسقط البيان في القصور هو ذاته الذي أسقط العقل في المآل نفسه، وذلك لعدم 

ه في التحقيق، ومن ثم رسم العلاقة التي تربط هذه اعتباراتالإحتكام إلى منطق الواقع و

 الأبعاد الثلاثة ببعضها.
                                                

م، 1983المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، فيليب فرانك: فلسفة العلم، ترجمة علي علي ناصف،   1

 وما بعدها. 364ص
 انظر القسم الأخير من حلقة )نظُم التراث(.  2
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وعي بفي الإعتبار وإحضاره ‹‹ الواقع››ى التشديد على ضرورة أخد هكذا نخلص إل

ر ة غيعلى مستوى التأسيس، كنظام ومنهج غرضه دفع الفكر الإسلامي نحو آفاق مفتوح

ء اري، سوالمعياقابلة للإنغلاق، بعد رفع اليد عما ساد من نمط التفكير الذي حدده النظام 

 وطابعه الماهوي.في منهجه العقلي، أو في منهجه البياني 

 

 العقل

 داةهذه الأهو تلك الأداة المدركة لذاتها ولغيرها. فالإدراك هو خاصية العقل 

 الجوهرية.  اووظيفته

قها، ي تحقمراتب وقيم مختلفة بحسب ما تقتضيه العملية العقلية والشروط الت لعقلول

اس على نعكلية الإفهي أشبه ما تكون بالمرايا التي تعكس صور الأشياء. إذ لا تعتمد عم

ذاتها  مرآةالوضع الذي عليه الشيء من الهيئة والبعد والقرب فقط، وإنما على طبيعة ال

عر التقأيضا ، حيث تختلف المرايا فيما بينها في درجة الصقل والإستواء والتحدب و

يه فبرّ والتصغير والتكبير، وكل ذلك يؤثر على طبيعة ما تعكسه من صور، ومدى ما تع

 بقتها للشيء الخارجي.عن مطا

ة والإدراك على أصناف ثلاثة، فمنه ما يكون لقضايا كلية مجردة لا تحمل صف

اقعية يا والإخبار الخارجي، مثل القضايا الرياضية والمنطقية، كما منه ما يكون لقضا

 شهودية، يضاف إلى أن منه ما يكون لقضايا غيبية ميتافيزيقية.

يا ن قضاة التوليد والإستنتاج تختلف هي الأخرى مكذلك فإن سلسلة الإدراك في آلي

 درهاإلى غيرها، فقد تكون المقدمات المعتمدة في الإدراك قبلية تجريدية ليس مص

 ة منالموضوع الخارجي ولا تحمل صفة الإخبار عنه، كما قد تكون حاملة لهذه الصف

 هكذا.الإخبار، يضاف إلى أنها قد تكون واقعية تفيد الإخبار عن غيرها، و

، قضاياومن حيث الأساس تستعين عملية الإدراك بهذه المقدمات لأجل التحقق في ال

 مما يجعلها متفاوتة تبعا  لطبيعة هذه الوسائط من المقدمات. 

 فمن القضايا ما لا تحتاج إلى وسائط أخرى غير ذاتها، فتكون عين الموضوع

ابقة ات سذ لا تحتاج إلى مقدمالمدرك، وهي التي تتصف بالأولية والضرورة واليقين، إ

تاز لإستنتاجها، بل يكفي العقل إدراكها مباشرة ليحدد صدقها وضرورتها. وهي تم

قي بخصائص عدة، فتارة تكون محض منطقية لا إخبارية، كمبدأ عدم التناقض المنط

 ة. لعاماومبادئ الرياضيات، وثانية تكون إخبارية على نحو الإجمال، كمبدأ السببية 
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قضايا أخرى لا تخضع نتائجها للمقدمات الاستدلالية، أو أن من الممتنع  وهناك

معرفتها عبر هذه المقدمات، ومع ذلك فالعقل البشري لا يشك في صدقها، رغم عدم 

، وكاذبة خاطئة تكون أن عن منطقا   ولا عقلا   تمتنع لا دامت ماكونها من الضرورات، 

الصدق الإلهي، أي صدقه في إخباره ووعده  ، وقضية1العام مثل قضية الواقع الإجمالي

ووعيده، فهي إما أن تكون مفتقرة للمقدمات التي من شأنها إثبات القضية كما في حالة 

الواقع الموضوعي العام، أو أن المقدمات ليست كافية رغم ما لها من أمارات ودلالات 

ال مع قضية الصدق تفيد الإطمئنان، لكنها لا تفضي بذاتها إلى الجزم منطقيا ، كالح

 .2الإلهي

 هكذا فباستثناء الحالة الأخيرة إن القضايا المذكورة، سواء كانت من صنف

، -م العا كما في قضية الواقع الإجمالي -الضرورات أو من صنف الوجدانيات الإخبارية 

 لا تحمل وسائط أو مقدمات منتجة. 

قبلية  لنتيجةالواسطة قبلية واأما القضايا التي تحتاج إلى وسائط منتجة؛ فتارة تكون 

ضية، لرياامثلها، وتصبح القضية عقلية تجريدية صرفة، مثلما هو الحال مع المستنتجات 

حيث تتصف بالقطع والضرورة طالما أن وسائطها كذلك، ولو كانت الوسائط غير 

 قطعية فستكون نتائجها غير قطعية هي الأخرى. 

ت ي حالافإستنتاج قضية إخبارية، وهي تصح  كما قد تكون الواسطة قبلية ويراد منها

 دأ  قابلا  ا مبقليلة معدودة يمكن البت فيها، كما هو الحال مع السببية العامة، بإعتباره

 للإخبار عن الموضوع الخارجي. 

واء سكذلك قد تكون الواسطة بعدية واقعية ويراد منها الكشف عن قضية إخبارية 

تاز هي قد تم، و(القضية البعدية الإخباريةسميها )قية، ونرة واقعية أم ميتافيزيكانت الأخي

 للطريقة بقا  بالصدق عند وفائها ببعض الشروط، أهمها الإستعانة بالاحتمالات المنطقية ط

 الاستقرائية. 

                                                

الأسس المنطقية وقبل ذلك في: يلاحظ بهذا الصدد ما قررناه ضمن الفصل الأخير من: الاستقراء والمنطق الذاتي.   1

 وما بعدها. 243ص ،1985 م،للاستقراء/ بحث وتعليق، طبعة نمونة، ق
فمثلا  قد يقال في إثبات الصدق الإلهي بأنه يمتنع على الله تعالى الكذب بإعتبار أن القضية عائدة إلى كلامه تعالى وهو   2

من الصفات الذاتية كما تقول الأشاعرة. لكن المشكلة هي أنه لا برهان على كونه من الصفات الذاتية، وقد اضطرت 

 مع حتى أنه ذلك إلى يضُافهذا التقرير كي تصحح مسألة إثبات الرسالة والمسألة الدينية كما عرفنا.  الأشاعرة إلى

لا يطابق  ، أي أنه اخبار بماالصدق من وخاليا   كاذبا   كونه دون يحول الذي فما الذاتية، الصفات من الكلام أن افتراض

 حقيقة الأمر والواقع؟ 

لى إثلما ذهب ليه، مإة بأن الله صادق لأن الكذب قبيح، وهو منزه عنه لغناه وعدم حاجته كما قد يقال في إثبات هذه القضي

ح، من القبائ ذب يعدكذلك المعتزلة والزيدية والامامية الإثنا عشرية. وهي قضية يناقش فيها من جانبين: الأول ليس كل 

ورة عنه بالضر  يلزمبقبح الكذب مطلقا ؛ فذلك لا بل قد يحسن ويجب في العديد من المواقف. والثاني إنه حتى مع التسليم

دم الحاجة له لعامتناع ممارسته ممن لا يحتاج إليه. لكن مع هذا تظل أن ممارسة القبيح مستبعدة تماما  من جهة الإ

 والإضطرار إليه، بحكم الوجدان العقلي وليس بفعل اللزوم والضرورة. 
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و هى ميتافيزيقية؟ الجواب لكن هل يمكن تأسيس قضية واقعية طبقا  لقضية أخر

  النفي.

 نطقيةبارية على قضية إخبارية، كإن نبني قضية مهل يمكن بناء قضية لا إخ كذلك

 استنادا  إلى ركائز واقعية أو ميتافيزيقية؟ الجواب هو النفي أيضا . 

والسبب في ذلك هو أن أساس القضية الواقعية مستمد من الحس والتجربة 

ع والاستقراء، وهذه القضايا ليست مؤهلة لكي تثبت قضايا كلية، فهي تتعامل م

م، لكن لتعميفهي وإن كان بإمكانها إثبات كليات منتزعة من الواقع على نحو االجزئيات. 

هذه  عميمت، فمن جانب إن من المحال تبرير هذا الإثبات للكليات فيه نوع من المسامحة

ادئ لية، كمبتعتمد في استدلالها على الكليات القب –من جانب آخر  –الكليات، كما إنها 

 وما إليها. الاحتمال والسببية العامة 

قية يتافيزية الموالأهم من ذلك إنه لا علاقة لهذا الإثبات بالقضايا المجردة. أما القضي

حلا  ست مفمن الواضح أنها ليست مؤهلة لإثبات القضية الواقعية، طالما أن الأولى لي

 ضاياللكشف والتجربة والتمحيص، إنما العكس هو الصحيح، حيث يمكن إثبات بعض الق

 يقية عبر الواقع، مهما كانت مجملة ومعدودة.الميتافيز

وضوع من ناحية أخرى، إن الضرورات العقلية الإخبارية تارة تكون كاشفة عن الم

بق، لتطاالخارجي بنحو من التطابق التام، وأخرى كاشفة عنه وإن لم يشترط مثل هذا ا

 بل المتوقع عدمه، كالذي يلاحظ مع الحسابات الاحتمالية. 

 لكن، معينةشروط في ظل  قيمة احتمالية عقلية ثابتةذات نفترض قضية إذ يمكن أن 

 في يحدث مان أ وغالبا  مع ما يجري في الواقع من إختبار.  التطابق تستلزم لا القيمة هذه

رية رغم ، ومع هذا تعد هذه القيمة صحيحة وضروالعقلية القيمة مع يتطابق لا الواقع

ظهور رنة للإمكانات مب تتسمأن القضايا الاحتمالية عدم التطابق المشار إليه، بإعتبار 

 تبعا  لما تتأثر به من ظروف الواقع.

*** 

يكشف اته لويتبين مما سبق أن الإدراك العقلي تارة يكون مبدعا  ينطلق من عنديات ذ

 ستنتاج،والإ جا ، وثالثة يقف وسطا  بين الإبداععما في ذاته وما خارجها، وأخرى مستنتِّ 

 لي: وذلك كما ي

الإدراك القبلي البحت، كما في المنطق والرياضيات. حيث مجال الصدق فيه  ـ1 

كبير. فهو يعتمد على العقل القبلي ولا ينتهي إلى ما وراءه من الإخبار الخارجي، سواء 

 كان العالم الخارجي من القضايا الواقعية أو الميتافيزيقية.
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دة حدوايا مادقا  ومتطابقا  إلا في قضالإدراك القبلي الإخباري، وهو لا يكون ص ـ2 

إن لم ولقبلي قد يكون صادقا  من حيث المبدأ اكما . العامة مجملة، كما في مبدأ السببية

ضايا قناك يتحتم التطابق مع نتائجه الإخبارية، كالجاري مع الحسابات الاحتمالية. وه

واقعية أو أخرى معرّضة للطعن والتشكيك، سواء كان الإخبار فيها عن قضايا 

 ميتافيزيقية، مثل البرهنة على نفي التسلسل، مما لا يعنينا بحثها هنا.

مثبت الإدراك البعدي الإخباري، وهو ما يقبل الصدق، وقد يكون الموضوع ال ـ3 

 ليه.كز عشهوديا  أو غيبيا  ميتافيزيقيا ، لكن الواسطة تتمثل في الواقع أو ما يرت

يكاد  الأولهجيا  إلى إدراك إستنتاجي وآخر إضافي. فويمكن تقسيم الإدراك الأخير من

 ل إليهدون أن يضيف العق -كالواقع  -يعتمد كليا  على ما يصوره الموضوع الخارجي 

ن لتصديق ميل اشيئا  من عندياته لأجل التصديق، إلا بالقدر اليسير جدا ، إذ به يتمّ تحو

لات ع من دلاموضوادا  إلى ما يقدمّه القوته الاحتمالية المتاخمة إلى التصديق التام، استن

 وقرائن متسقة لصالح هذه القوة الاحتمالية. 

من  ن كانلهذا فالإضافة التصديقية التي يقدمها العقل تكاد لا يكون لها حساب، وإ

افة عن إض -بنوع من الإعتبار  -الناحية المنطقية الرياضية تعبرّ هذه الإضافة 

 قيمتها المتناهية الضآلة.  اللامتناهي إلى المتناهي رغم

 ة كاشفةصديقيأما الإدراك الإضافي فنقصد به ما يقدمّه العقل من دلالات إخبارية أو ت

ذا ة. لعن الواقع والتشريع، وليست هي من المستنتجات المنطقية ذات الصفة المنضبط

ة لصبغيتفاوت هذا الإدراك قوة وضعفا ، فالإضافة القوية تجعل الدلالة مصطبغة با

أو  قعيةالعقلية، في حين إن ضعف هذه الإضافة يجعل الدلالة موضوعية، سواء كانت وا

 نصية. 

 النصية؛عية ووبالتالي فنحن نميز بين القضية العقلية وما يقابلها من القضيتين الواق

 فيو -ية لبعدالعقل في القضايا ا استنادا  إلى مقدار الإضافة العقلية قوة وضعفا ، لأن

 اتمعطي أو النص معطيات مع يتداخل بل غيره، عن بمعزل يعمل لا -حوال جميع الأ

 بمقدار إلا موضوع من يدركه وما الخالص نشاطه بين التمييز يمكن لا ثم، ومن. الواقع

 .الإضافة التصديقية من يفُرزه ما

ففي القضايا الاستقرائية تكون الإضافة العقلية ضعيفة، إذ تتخذ دور الجامع لمقادير 

لدلالات التي تفرزها هذه القضايا. بينما في القضايا غير الاستقرائية؛ مثل قضايا ا

الاستدلال بالشاهد على الغائب والقياس التمثيلي وما اليهما، تكون الإضافة العقلية قوية، 

مما يجعل هذه القضايا أقرب إلى العقليات، وإن اعتمدت على نص أو واقع، ما لم تكن 
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قوة احتمالية كبيرة، إذ ستطغى عليها الصبغة الموضوعية أكثر  هذه الموضوعات ذات

 من الصبغة العقلية.

حكم تي عن وفي هذا السياق نستنتج أنه لا يمكن للقضية البعدية الإخبارية أن تستغن

 القضية العقلية القبلية.

ي البعدفوعلى العموم لا يمكن بناء قضية واقعية دون استناد للضرورات القبلية.  

ضية، لريااج إلى القبلي بالضرورة، في حين لا يلزم العكس، كالحال مع الحسابات ايحت

ة قبليوهي عقلية محضة. وفي جميع الأحوال لا يمكن الإستغناء عن تحكم المبادئ ال

 الضرورية في القضايا البعدية، مباشرة وغير مباشرة. 

ق يخلو من مطل لكن قد يقال: كيف يصح ذلك ونحن نعلم أن الفرد منا يولد وهو

تصديقه  توقفيفهل يجوز القول إن القبلي  ؟ل اتصاله بالواقع الخارجيالمبادئ القبلية قب

 على صدق البعدي، وبالتالي نقلب ما سبق تقريره؟ 

 رحلتين،مر بملقد سبق لنا معالجة هذا الموضوع، واعتبرنا التصديق بالقضايا القبلية ي

لدينا  تنشأفث تبدأ المرحلة الواقعية عند الصغر، أوُلاهما واقعية والأخرى منطقية. حي

رف لا لمعابفعل العادة إنطباعات نفسية لمختلف المعارف العقلية والحسية. وتظل هذه ا

 ي. هتعبرّ في هذه المرحلة عن المدركات المنطقية التي تراعى فيها القضية كما 

 معينة، سبابتغير نتيجة أفالطفل مناّ يولد وهو يرى الأشياء على ما هي عليه، وأنها ت

 م يغيرهلالإعتقاد بأن كل شيء على حاله ما  -بلا شعور  –وهذا الحال يطبع في ذهنه 

حالة سي لشيء، وأن كل ما يتغير إنما يتغير طبقا  لسبب.. وبهذا ينشأ الإنطباع النف

 السببية لدى الطفل. 

ة شبيه طباعات نفسيةيتضح أن المعارف العقلية تنشأ في البداية على شكل إنوبذلك 

بالمصادرات من وجه، فهي ليست قائمة على الدليل، ولا على الوضوح العقلي 

دة دون العاووضرورته المنطقية، بل حتى الاستدلال في البداية ينشأ على سبيل الإنطباع 

 الأحكام المنطقية.

 إذا  تتصف هذه المرحلة بالمواصفات التالية:

يهة لى شكل إنطباعات نفسية لا شعورية، وهي شبـ تنشأ المعرفة في بدايتها ع1

 بالمصادرات من وجه.

 تماعيـ يعود سبب هذه الإنطباعات إلى عوامل معينة؛ هي العادة والتأثير الاج2

 والمؤثرات الخارجية ذات الأثر الحاد على نفس الإنسان.
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لأشياء اجود وبـ ان المعرفة )الإنطباعية( بالمبادئ العقلية تأتي متأخرة عن المعرفة 3

 أو الشعور بها.

أما المرحلة الأخرى فتتصف بما للفرد من قدرة على التصور التجريدي والمنطقي 

للقضايا، فيدرك فكرة الضرورة وارتباط القضايا في توقف بعضها على البعض الآخر. 

وهنا باستطاعته إدراك ان المعرفة لا تتم لها قائمة من غير التسليم ببعض القضايا 

 . 1ية كمبدأ عدم التناقضالأول

)جان  النمو المعرفي للطفلنفس عالم على ذلك ليس من الصحيح ما ذهب إليه 

بأنها ليست قبلية ولا تجريبية،  -كالرياضيات مثلا   -القضايا المنطقية اعتبار  في بياجيه(

 . 2وربط تفسيرها بالجذور النفسية والبايولوجية

و التركيز على الجانب الواقعي لنشأة الفرد ضمن ه السويسريفكل ما فعله هذا العالم 

تفسيره البنائي.. لكنه عجز عن أن يوضح لنا كيف تتصف القضايا العقلية بالأحكام 

 تخضعان - تفسيره بحسب - المجموعتين أن رغمالضرورية خلافا  لغيرها من القضايا؟ 

على  تحدثنا عنه الذي عيالانطبا التأثير ومنها ذاتها، والبايولوجية النفسية الجذور إلى

 الجوهري الفرق - بدوره - لنا يفسّر لا والذي ،3هيوم ديفيدالفيلسوف  إليه سبقشاكلة ما 

 .والزوال للنقض قابل انطباعي أو واقعي هو ما وبين ضروري، عقلي هو ما بين

 لاحظ أنيعية؛ هكذا فمن حيث الحاكمية والتمييز بين الدلالتين العقلية القبلية والواق

فإن  وراتللعقل نظامه في التحكم، بفعل المبادئ الضرورية القبلية. لكن في غير الضر

ويل ا إلى تأا إمللواقع القدرة على تغيير القناعة العقلية، بحيث أن التعارض بينهما يدفعن

 ذ للأخيرإقع. فهم الواقع إن أمكن ذلك، أو تخطئة العقل، ولا معنى للقول بجواز خطأ الوا

ن خلال لا ماء استطعنا إدراكها أم لم نستطع، رغم أن هذا الإدراك لا يكون إحقائقه سو

 العقل ذاته. 

هما ز بينمع هذا فإن حالات التفاعل والجدل بين معطيات العقل والواقع تجعلنا نمي

 ونكتشف ما يمكن أن يطرأ عليهما من تعارض.

 لي:ما يإلى قسمين ك وبهذا نخلص إلى أن كلا  من الإدراكين القبلي والبعدي ينقسم

 الإدراك القبلي البحت. ـ1 

 الإدراك القبلي الإخباري. ـ2 

                                                

 م.2015العارف، بيروت، الطبعة الأولى، يحيى محمد: تأملات في اللاشعور، مؤسسة   1
 .88ـ86م، ص2010محمد وقيدي: الابستمولوجيا التكوينية للعلوم، دار افريقيا الشرق، المغرب،   2
 الاستقراء والمنطق الذاتي.انظر:   3
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 الإدراك البعدي الإستنتاجي. ـ3 

 الإدراك البعدي الإضافي. ـ4 

نما ة. بيوعلى ضوء هذا التقسيم يكون القسمان الأولان ضمن القضايا العقلية البحت

 تفاوتكالواقع مثلا . في حين ييندرج القسم الثالث ضمن قضايا الموضوع الخارجي، 

ر تأثيالقسم الرابع بين أن يطغى عليه التأثير العقلي فتكون قضيته عقلية، أو ال

حل ره مالموضوعي فتكون قضيته موضوعية. وبالتالي يتصف هذا القسم بالنسبية بإعتبا

 تداخل بين قضيتين أو أكثر.

ر عما وقيمتها، بغض النظمن جانب آخر، تتفاوت القضية المعرفية في درجة صدقها 

 إذا كانت عقلية أو موضوعية، وذلك بحسب المراتب التالية:

رات فهي إما أن تكون ضرورية كالبديهيات، أو قطعية وإن لم تصل إلى حد الضرو

 انية كماطمئنكالحسيات، أو حدسية بحيث لا تجد احتمالا  معقولا  في قبالها، أو عادية إ

تد به،  يعتهم وعلاقاتهم، حيث الاحتمال المقابل ضعيف لاعليه سيرة العقلاء في معاملا

تقابل فة تأو ظنية يقابلها احتمال ضعيف يعتد به، أو شكية، أو وهمية لها درجات مختل

 رورية. الض مع الظنية والعادية والحدسية، أو منفية تقابل القطعية، أو مستحيلة تقابل

 كما يلي: هي فمراتب الإدراك ،إذا  

 العاديات ـ4 ..الحدسيات ـ3.. القطعيات ـ2.. راتالضرو ـ1 

 المستحيلات ـ9.. المنفيات ـ8 ..الوهميات ـ7.. الشكيات ـ6.. الظنيات ـ5 

*** 

از لإرتكيتبين مما سبق أن الكشف عن القضايا البعدية يعتمد على معرفة الواقع وا

أ خط يكشف عن عليه. فهو في حد ذاته يمثل مقياس الحقيقة، وبالتالي فالإصطدام به

 الإدراك. القضية أو 

 عرفة إلاع والمإذ لا سبيل للإطلانعم، يتعذرّ على الواقع الإستغناء عن كاشفية العقل، 

 في قيمه تشكيكمع ذلك فمقياس الحقيقة لا يعود إلى العقل أساسا ، إذ يمكن الو. من خلاله

لتشكيك اكن خرى، كما يمالأ العقلية إذا ما استثنينا مبدأ عدم التناقض وسائر الضرورات

ن  يمكإلا أن الواقع ذاته لا، من المصادر المعرفية أو غيره الديني النص ةفي قيم

ذي س الالتشكيك في قيمته الوجودية، لأنه ليس محلا  للصواب والخطأ، بل هو المقيا

 . تقُاس به الحقائق
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ف ختلابعا  لإالعقلية لقضية الجزء أو الجوهر الفرد ت عتباراتفمثلا  تتعارض الا

كل بار اعت المدارس المعرفية ومواقفها. فقد اتجه الفلاسفة الأرسطيون ومن اتبعهم إلى

ومن  - ونجزء يقبل التجزئة بلا نهاية ولا إنقطاع. في حين خالفهم المتكلمون المسلم

هو ما وزئة، ورأوا أن نهاية التقسيم تصل إلى جوهر فرد لا يقبل التج -قبلهم ديمقريطس 

طرفين ين الأن الجدل الدائر ب هذا على الرغم منوا عليه )الجزء الذي لا يتجزأ(. أطلق

الواقع  فرزهيهو جدل من النمط العقلي القبلي الإخباري الذي يتوقف التحقيق فيه على ما 

كالذي  يعا  من حقيقة، سواء كان لصالح الفلاسفة، أو المتكلمين، أو حتى على خلافهم جم

حجة باقع ياء الحديثة. وبالتالي لا يمكن الإعتراض على مفاد الوتفيده تطورات الفيز

 لفتهمخالفة العقل، في حين يمكن الإعتراض على العقل القبلي الإخباري بحجة مخا

 للواقع. 

أن بلسوف هذا الفياعتبر  كتلك التي تضمنتها فلسفة )عمانوئيل كانت(، إذ شبهة وثمة

ليه عجب أن تكون موافقة ومحددة بحسب ما ي -كظواهر طبيعية  –الأشياء الخارجية 

 كشف عقولنا وطبيعتها من دون عكس. 

ا  لما  تبعفبحسب هذه النظرية ليس الكشف العقلي هو ما يجب أن يكون موافقا  ومحددا  

ي الت عليه الموضوع الخارجي كظواهر، وذلك لإحتواء العقل قوالب وقضايا قبلية هي

 تضفي على الأشياء مظهرها. 

لعالم االمسألة هي مثل شخص يولد وعلى عينيه نظارة زرقاء؛ إذ سوف لا يرى فهذه 

فعل ما كان بد إنإلا بلون أزرق ويتوهم أنه كذلك دون معرفة حقيقة ما عليه العالم. فالتحدي

جية لخاراالنظارة لا العالم الخارجي. وكذا هو الحال مع علاقة الإدراك بالموضوعات 

ما  صممان ضمن أطُر محددة هي التي تضفي على الأشياءكظواهر، فالعقل والحواس م

قضايا ن التبدو لنا، وليس بالإمكان معرفة ما عليه العالم الموضوعي في ذاته طالما أ

، تد إليها تملاالقبلية والقوالب الإدراكية المحددة، كالسببية والزمان والمكان وغيرها، 

 . فيزيقية دون الشيء في ذاتهفعملها لا يتعدى تحديد العالم المشهود كظواهر 

فتلك هي ثورة )كانت( في الفلسفة، وقد شبهها في مقدمة كتابه )نقد العقل المحض( 

 .1بالثورة الكوبرنيكية على صعيد علم الفلك

فإذا كان من الصحيح أن إدراكاتنا الحسية لكيفيات الأشياء الخارجية متأثرة تماما  بما 

ز أن تظهر بأشكال شتى بحسب طبيعة هذا الجهاز، فإن عليه جهازنا الحسي، وبالتالي جا
                                                

الموقع ، عن مكتبة 36ـ34نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة، مركز الانماء القومي، بيروت، ص: عمانوئيل كنط 1

كذلك: يحيى محمد: مفارقات نقد العقل المحض، مؤسسة الانتشار العربي،  .www.4shared.com: الإلكتروني

 م.2014بيروت، 

http://www.4shared.com/
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الأمر لا ينطبق على إدراكنا لعلاقات الأشياء، كالسببية. فما ندركه مثلا  على أنه سبب 

وسابق لغيره لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه لاحقا  ومسببا  من قبل ذلك الغير. وإذا 

كيفيات الأشياء طبقا  للأجهزة الحسية كان الواقع هو الذي عرّفنا بالإدراكات الممكنة ل

؛ فكذلك أنه لا يشير، لا من قريب ولا من بعيد، إلى أي -ومنه مثال النظارة  -المختلفة 

إدراك ممكن آخر غير ما ندركه لعلاقات الأشياء. وبالتالي فلسنا مضطرين لإفتراض 

 لمشهود. واقع آخر للعلاقات يتضارب في طبيعته وأحكامه النسبوية عن العالم ا

 يمكن مما يعني أن من الممكن استكشاف بعض الحقائق الموضوعية في الأشياء، كما

 ، وهو أمر يختلف عما لدى )كانت(.–نسبيا   -إثبات هذه الأشياء 

*** 

ير لقبلي غالعقل ننتهي مما سبق إلى أن الدلالة العقلية عندما تعبرّ عما أطلقنا عليه )ا

ة هذا وظيفلدا  للنزاع والصدام مع الواقع. إذ لا علاقة الإخباري( فإنها لا تشكل مور

ع مزاع العقل بالإخبار عن الواقع الخارجي، وبالتالي فهو ليس محلا  للتعارض والن

 ولا تعارض.  مقاطعةدلالته، فكل منهما يسير في إتجاهه الخاص بلا 

بتلك  واقعال لكن تتمثل الحالة التي يمكن أن يتولد فيها التعارض والتضاد مع دلالة

خبار و الإهالتي تنتمي إلى ما أطلقنا عليه )العقل القبلي الإخباري(. فوظيفة الأخير 

يه ل علالقبلي عن الموضوع الخارجي، وبالتالي جاز أن يكون إخباره مصادما  لما تد

 عيارم لأنة، ثانيالدلالة الواقعية البعدية، وفي هذه الحالة لا مجال لترجيح الأولى على ال

 لواقع الأساسااعتبار  وبالتالي جاز .الواقع مع تطابقها في يكمن الإخبارية الدلالة حةص

حاكما   كوني المعتمد عليه لتقييم ما يصادره العقل القبلي الإخباري. وهو بهذا المعنى

 هو أحق حقيقة من غيره في الفهم وتأسيس النظر.وومقياسا  للحقيقة. 

ص ري النمقارنته بالواقع، فيج عندالنص الديني  على أن ذات ما قدرناه ينطبق على

ض معه، تعارمجرى العقل القبلي، إذ تارة لا يخبر عن الواقع بشيء وبالتالي لا مجال لل

لى عوأخرى يخبر عنه فتترجح بذلك دلالة الواقع عند التعارض؛ مما يقتضي العمل 

أو يتم  الى،إلى الله تع إن أمكن ذلك، أو ايكال علمه المتسقة مع الواقعتوجيهه الوجهة 

 طرحه عندما لا يكون قطعي الصدور.

 سواه وعلينا أن نميز بهذا الصدد بين الواقع كحاكم وكمحكوم. فهو حاكم على ما

كون عندما يكون مصدرا  للحقائق الموضوعية، لا سيما حين التعارض. أما عندما ي

لية د الكا تبتغيه المقاصمحكوما ، إذ يحقق م يصبحكاشفا  عن الحقوق والمصالح فإنه 

 العامة من ترجيح هذه القيم على أضدادها عند التعارض. 
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ملا  ون حاوعليه تكون المقاصد حاكمة على الواقع، إذ قد تعمل على تغييره عندما يك

 لصور الضرر والفساد.

لالة ز الدلكن للنص إعتبارا  آخر حين مقارنته بالعقل، فهو أشبه بالواقع الذي يفر

ية، ية إخبارقبل ة، وأن للعقل في القبال دلالتين؛ إحداهما قبلية لا إخبارية، وأخرىالبعدي

 النص من محتوى معنوي.  يحملهأي أنها تخبر عما يفترض أن 

لذلك قد تتوافق الدلالة القبلية الإخبارية مع الدلالة البعدية للنص، كما قد تتعارض 

عقلية للفكر الإسلامي، وهو ما حفزّ معها، مثلما جرى عليه التأويل لدى النزعات ال

النزعات البيانية للتصدي لها ومناهضتها؛ دفاعا  عن الدلالة البعدية قبال الدلالة القبلية، 

 .1كالذي مارسته المدرستان التيمية والإخبارية

 

 الخطاب والحجج الثلاث

 كيف نعرف أن النص حجة ملزمة يجب التمسك به والإمتثال له عندما يدل على

 لأمر والنهي؟ ا

لال ما خمن  هفلو قيل إن حجيته نابعة من الله تعالى؛ لقلنا كيف دلّ ذلك؟ فلو قيل إن

 الدور. في أفاده النص؛ لوقعنا 

 ون كلولو قيل إن حجيته بذاته لا غير، حيث ذاته كاشفة عما فيه، لإقتضى أن يك

 ر صحيح. نص لغوي يتضمن الأمر والنهي دالا  على الإلزام والحجة، وهو غي

فالعقل  ولو قيل إن حجيته نابعة عن الدليل العقلي الصرف، لكان غير صحيح أيضا ،

 لا يدرك هذه الحجية للنص.  -كمصدر قبلي  -في حد ذاته 

لذات ، وباوبذلك لا يبقى لنا إلا القول بأن حجية النص هي رهينة النظر إلى الواقع

 إلى تنادا  ، اسالمعجزةب تعُرفتلك التي س به من حالات كاشفة، كواقع النبوة وما تتلبّ 

 منطق الاحتمالات وقرائن الاستقراء الدالة على صدق الرسالة. 

الة، فإثبات الرسالة يثبت حقانية النص، فيكون النص حجة لتوقفه على صدق الرس

 الاتوأن صدقها متوقف على النظر إلى واقعها وما عسى أن تدل عليه طبقا  للاحتم

ر باق قرائية، كأي قضية واقعية أخرى، كالذي كشف عنه المفكر محمدوالقرائن الاست

 الصدر في كتابه )المرسل/ الرسول/ الرسالة(.

                                                

 للتفصيل انظر الحلقة الثانية والرابعة لمشروعنا الحالي.  1
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 والاعتبار منه والإفادة الواقع إلى النظر على تحث كثيرة دينية نصوصا   نجد هذا، مع

 لواقع،ا لىعأن الخطاب يمتلك الحجة المعرفية  على دليلا   ذلك اعتبار يمكن لا لكن. به

 ما الدور، يف لوقعنا معا   بالمقالتين قلنا فلو. عرفنا كما الأخير على الأول صدق لتوقف

 حجية نأ – مثلا   – فنعتبر القضايا، بين الفصل أو التمييز من نوع على ذلك نبنِّ  لم

 عالواق قضايا سائر حجية تتوقف حين في الواقع، قضايا بعض على متأسسة الخطاب

 في ئةوالتجز التخصيص عبر ، وذلكالدور حلقة يكسر بما النص، أو الخطاب دلالة على

 .الطرفين بين المعرفية العلاقة

وهي صيغة سبق لإبن تيمية أن طرح مثلها ردا  على النزعات التي إتخذت من العقل 

لم تتفق على طبيعة  أنها، فعيبها وقصورها 1أساسا  لحل القضايا التي إعترضتها بإطلاق

لية التي عوّلت عليها، ولم يتبين منها الطابع المنطقي أو حتى الوجداني القضايا العق

لإتخاذها أساسا  لبناء القضايا الإسلامية وتأويل النصوص. لهذا كانت موضع نقد واتهام 

 من قبل الإتجاهات البيانية، سواء في الساحة السنية أو الشيعية. 

 ما لو كانتصدق الشبهة السابقة فيكليا . فمن الممكن أن  -هنا  –لكن الأمر يختلف 

ئن لقرااالإعتماد على الواقع منفصلا  عن الأساس المنطقي الكاشف عن حقانيته، وهو 

 رفة؛ ليسالص المعتبرة من الاستقراء والتقدير الاحتمالي. فباستثناء القضايا الوجدانية

 ا يبينهاكم عرفيةللدلالة الواقعية من قيمة إلا بما تستمده من قدر معتبر من القوة الم

 الكشف الاستقرائي والتقدير الاحتمالي. 

 إذ. يقدمها التي اللفظية الحجج واستنباط النص فهم على حتى الأمر هذا وينطبق

 جموعةم تقدمه وما معينة، قضية حول واحد نص يقدمه ما بين الدلالة في الفرق يتضح

 ادالاعتم عند وأشمل قأعم يصبح فهمنا أن شك فلا. ذاتها القضية حول النصوص من

 وصالنص بين الدلالة قوة تساوي شريطة واحد، نص بفهم مقارنة متعددة، نصوص على

 .المختلفة

 رفض لىإ بالضرورة يفضي السابق المعنى وفق الواقعية الدلالة رفض فإن وبالتالي،

 إلى شيرت التي القرائن وجود وهو واحد، لكليهما المعرفي الأساس لأن الخطاب، دلالة

  .والاحتمالات الاستقراء منطق يوضحه كما غيره، دون معين معنى

وعليه فإن الإشارات القرآنية الكثيرة الداعية لحثّ العقول على ممارسة التفكير 

 حجية لتثبت تأتِّ  لم، ن ثم اقتناص الحقائق الكبرى منهاوم ،والتأمل في سنن الله وخلقه

                                                

 المصدر السابق.  1
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فمما جاء بهذا  .بذاتها قائمة هي التي حجيةال هذه إلى العقول لتنبيه جاءت بل الواقع،

 الصدد قوله تعالى:

.. ﴿أفلا 1﴿أو لم ينظروا فـي ملكـوت الـسماوات والأرض وما خلـق الله من شيء﴾ 

ينظرون إلى الإبل كـيف خُـلـقت، وإلى الـسماء كـيف رُفعت، والى الجبال كيف نصبت، 

.. ﴿سنريهم 3ماوات والأرض..﴾.. ﴿ويتفكرون في خلق الس2والى الأرض كيف سُطحت﴾

.. ﴿ومن آياته خلق السماوات والأرض وإختلاف ألسنتكم 4آياتنا في الافاق وفي أنفسهم﴾

.. ﴿ألم ترَ إلى ربك كيف مدَّ الظل ولو شاء لجعله 5وألوانكم أن في ذلك لآيات للعالمين﴾

﴿ألم ترَ أن الله يولج  ..6ساكنا  ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ، ثم قبضناه الينا قبضا  يسيرا ﴾

الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخّر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل 

 ... الخ.7مسمى﴾

 المنطق حجية على بها ليدللّ الآيات هذه مثل إلى استند أن رشد لابن وسبق

 ،8القديمة الإغريقية الكتب قراءة وجوب على ثم ومن شرعا ، البرهانية والمقاييس

 حجية إلى تنبهّ إنما الآيات هذه أن غير. والاعتبار النظر إلى يدعو الشرع أن اعتبارب

 .المألوف الصوري بشكله المنطق إلى لا المعرفة، توليد في ومكانته ‹‹الواقع››

‹‹ الواقع››كذلك إستفاد المفكر محمد اقبال من هذه الآيات ليستدل بها على حجية 

ر في فهم ظواهر الكون واستنطاق الأنفس والآفاق الذي عبرّ عنه بالتجربة والنظ

والإعتبار من أخبار الأولين وغير ذلك من المصادر الهامة للمعرفة، مما يشكل إعترافا  

 .9بقيمة النشاط العقلي المستند إلى الواقع ونظام الخلقة

*** 

 باراتعتعن الا -كما عرفنا  -أخيرا  يبقى أن نقول بأن الدلالة الواقعية لا تنفصل 

العقلية من أمثال منطق الاحتمال وما إليه، كذلك فإنه لا معنى للدلالة الواقعية دون 

الكشف العقلي. فبالعقل تتبين الدلالة الواقعية وتتكشف، وليس لنا من طريق آخر للواقع 

 أو لغيره دون العقل وكشفه. 

                                                

 .185الأعراف/   1
 .20ـ17ة/ الغاشي  2
 .191آل عمران/   3
 .53فصلت/   4
 .22الروم/   5
 .46ـ45الفرقان/   6
 .29لقمان/   7
. كذلك: 29ـ 27م، ص1961رشد: فصل المقال، تقديم وتعليق البير نصري نادر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ابن   8

 م.2009البيضاء، الطبعة الثانية،  يحيى محمد: نقد العقل العربي في الميزان، دار أفريقيا الشرق، الدار
 .145ـ144تجديد التفكير الديني في الإسلام، ص  9
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نه لا نا بأأن عرفلكن مع هذا هناك تمايز وتفاوت بين العقلين القبلي والبعدي. وسبق 

صور ا اليصح الإعتماد على العقل القبلي في كشف القضايا الإخبارية إذا ما استثنين

عبرّا  ير مالضرورية والوجدانية مما لا يمكن دحضها عبر العقل البعدي؛ سواء كان الأخ

 عن دلالة الواقع أو غيره. 

طاب يمتدح هذه لذا فالممارسة العقلية مطلوبة ضمن الحدود السابقة، وأن الخ

الممارسة ويراها حقة مفضية إلى الصواب في الكثير من المواقف. كما إن عددا  من 

النصوص ينضبط فهمها إعتمادا  على دلالة العقل، كالذي جاء في قوله تعالى: ﴿إن الله 

 . 1على كل شيء قدير﴾

علقة بكل فمن الواضح بدلالة العقل أنه لا يفهم من الآية الإطلاق فتكون القدرة مت

شيء بما في ذلك المستحيلات، كخلق الشريك في الإلوهية، أو خلق التناقض وجعل 

الواحد المضاف إلى آخر مثله لا يساوي اثنين، وجعل الجزء أعظم من الكل كما تصُوّره 

، فبدلالة 3. ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿قل الله خالق كل شيء﴾2بعض الروايات

كون علمه وقدرته وسائر صفاته الذاتية داخلة في خلق الله، كالذي العقل لا يمكن أن ي

أشار إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو في معرض نفي أن تكون الآية دالة على خلق 

 .. إلى غير ذلك من النصوص.4القرآن أو كلام الله 

 

 

                                                

 .148البقرة/   1
)الكافي( للكليني أن هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق عن قول الزنادقة له: أيقدر ربك يا هشام على أن  كتاب جاء في  2

لا يكبر قشر البيضة؟ فأجاب الصادق بقوله: يا هشام انظر أمامك يدخل الدنيا في قشر البيضة من غير أن يصغر الدنيا و

وفوقك وتحتك واخبرني عما ترى. قال هشام: أرى سماء  وأرضا  وجبالا  وأشجارا  وغير ذلك. فقال الصادق: الذي قدر أن 

هذه الرواية  يجعل هذا كله في مقدار العدسة، وهو سواد ناظرك، قادر على ما ذكرت. وقد استشكل الشريف المرتضى

واعتبر مفادها هو تجويز المحال )رسائل الشريف المرتضى، اعداد مهدي رجائي، تقديم واشراف أحمد الحسيني، نشر 

 (.4، ص1هـ، ج1405دار القرآن الكريم في قم، 
 .16الرعد/   3
 .284، ص1، جم1977علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، الطبعة السابعة،   4
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 الفصل الثالث

 الخطاب الديني والمنهج الواقعي

 

بأنه  إضافي، وقلنااعتبار  امه بغض النظر عن أيلقد سبق أن حددنا الواقع وأقس

ني ينقسم إلى واقعين وصفي وإعتباري. لكن عند أخذ علاقة الواقع بالخطاب الدي

ق ا سبمفسيضاف إلى ذلك نوعان آخران من الواقع النسبي، أحدهما خاص بالتنزيل، أي 

لنبي اصر ية في عأن أسميناه )واقع التنزيل(، وهو ما يتحدد بظروف شبه الجزيرة العرب

ع لواقا)ص(، أو وقت نزول الخطاب الديني أوائل القرن السابع للميلاد. والآخر هو 

الظرفي، أي ما يتعلق بالظروف الخاصة عدا المرحلة السابقة، كبعض الأعراف 

 والتقاليد التي ليس لها صفة العموم والشمول.

تبقى  نى بماالواقع، إنما يعولا شك أن الخطاب الديني ليس معنيا  بالنوع الأخير من 

 من أقسامه، أي الواقع المطلق، وواقع التنزيل. 

 حورا  موالسؤال الذي يرد بهذا الصدد: هل إتخذ الخطاب الديني من واقع التنزيل 

ذ أنه اتخ ؟ أممركزيا  لتعميم أحكامه على غيره من الواقع العام، بلا تخصيص ولا إستثناء

سائر  ا علىنموذجية للأحكام؛ فكان من غير الجائز تعميمهمن الواقع المشار إليه صورة 

 الظروف والأحوال كيفما اتفق؟ وهو ما نعتقده كما سنثبت ذلك لاحقا .

تاب ا  ينوأول ما سنعالج به هذه المسألة هو أن نطرح سؤالا  قد يشكّل اليوم هاجس

 الية: الت بالصيغةالفكر الإسلامي حول علاقة الخطاب أو التشريع بالواقع. ويمكن ضبطه 

  ؟لواقعليني إزاء القضايا المشخصة ما هو نوع التعامل الذي لجأ إليه الخطاب الد

دات يطبق منطقا  ماهويا  أو وقائعيا ؟ وهل كان يتصور الوجوالخطاب فهل كان 

  قفه؟الخارجية حاملة لماهيات ثابتة أم وقائع متغيرة ليجُري عليها أحكامه وموا

والب عنوان تعامله مع المشخصات الخارجية تابعا  للق الخطاب وبالتالي هل جعل

ن موغيرها  لكفرالحديّة والماهيات الكلية المغلقة من أمثال: الإسلام والإيمان والشرك وا

ة، وجعل ذهنيالمفاهيم الكلية العامة؟ أم أنه قيدّ هذه القضايا بحدودها الإعتبارية ال

ات ر قائم على المغايرة؛ تبعا  للملابسالمشخصات الخارجية تدخل ضمن تعامل آخ

 الجارية في الواقع؟ 

ولكي نجنب أنفسنا والقارئ الخلط والغموض لا بد من إيضاح ما نقصده بالتعامل 

 الماهوي وما يقابله من التعامل الوقائعي.
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 مستمد من معنى الماهية، وكذا مفهوم‹‹ الماهوي››بادئ ذي بدء، إن مفهوم 

لشيء وعية لمن معنى الواقع. فالمقصود بالماهية أنها الطبيعة النمستمد ‹‹ الوقائعي››

ص كأمر ثابت يتصف بالكلية والعموم. وما نقصده بالواقع فهو ذلك الشيء المشخ

ي هوالملتبس مع غيره من المصاديق والصفات والطبايع الجزئية، وأهم خصوصياته 

ر بل التغي تقيعة الكلية التي لاالتغير والمرونة. ومن حيث المقارنة تتصف الماهية بالطب

ائمين. الد ولا الإلتباس. في حين يتصف الواقع بالطبيعة الجزئية ذات التغير والتلبسّ

 ة.اقعيووبالتالي كلما كانت القضية ماهوية فهي ثابتة، وكلما كانت غير ثابتة فهي 

دون ته بطبيع محتفظا  كلا  منهما يظل  إلا انمقابلة بين الكلي والجزئي،  ه توجدومع أن

لعكس صل افعندما يتنزل الكلي إلى الجزئي، أو تتجسد الماهية بالواقع، أو يح .غييرت

تلفين ن مخيغير من طبيعة أي منهما، فهما من سنخي بإنتزاع الكلي من الجزئي، فذلك لا

 يقبل كل منهما التوليد والسريان للآخر.

بقه؛ ة تطاه من ماهيات إعتباريليس هذا فحسب، فحيث أنه لا يوجد واقع دون ما يقابل

مصاديق  للذا فإن تلبسّ الواقعة بغيرها من الوقائع أو الصفات يجعل من الواقع حاملا  

ر، بسبب تنافالماهيات مجتمعة حتى لو كان هذا الإجتماع والإتحاد متضمنا  للتضاد أو ال

 التلبسّ والتغير، خلافا  للماهيات التي لا تقبل التلبسّ والإنفتاح. 

 ع طبيعةمعه مفالإيمان مثلا  ذو طبيعة محددة من الناحية الكلية، وبالتالي لا يمكن ج

ا مبسّ به، التلوأخرى، بل يبقى المفهوم كالكائن الفرد الذي يمتنع عن الإنفتاح على الغير 

 ن حقيقتهم ضملم يكن في الأصل متضمنا  لعدد من المفاهيم الثابتة. إذ تصبح هذه المفاهي

لحال مع اهو  لثابتة من غير انتزاع. وهي وبالتالي ليست موردا  للتلبسّ مثلماالذاتية ا

 الواقع.

دد من ا  بعوهذا يعني أن الإيمان كمفهوم هو غيره كواقع. فمن حيث الأخير نجده ملبس

 الصفات المختلفة والمجتمعة في شخص واحد، كإن يكون الشخص متصفا  بالإيمان

د بع -صفات تعود إلى ماهيات مختلفة قد اجتمعت  والشجاعة والعلم والكرم، وهي

لى ذات إائدة في شخص واحد، حتى أنها قد تتنافر أحيانا  رغم أنها مجتمعة وع -إنفرادها 

ه ذات الشخص، إذ قد يكون متصفا  بالإيمان والعلم والشجاعة، لكنه يتصف في الوقت

ئا  إن يكون تارة سيبالشحة والبخل وسوء الخُلق. كما قد يتصف بصفات مترددة، ك

رد ها توأخرى حسن الخُلق، أو يكون كريما  وأخرى بخيلا . وهي صفات متضادة إلا أن

الم ععلى الشخص الواحد وتتلبسّ به مع سائر الصفات الأخرى. وهو ما لا يتصف به 

 الماهية إطلاقا . 
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 والسؤال الذي يرد بهذا الصدد: هل كان تعامل الخطاب الديني مع المشخصات

 الماهية، أم عن تلبسّات الواقع وتغيراته؟  اعتباراتلخارجية نابعا  عن ا

رورة، ا  وضفمثلا  عندما أظهر الخطاب مقته للكفر؛ هل عنى بذلك مقتا  للكافرين جمع

يمان؛ ه للإعندما أظهر حبّ  كذلكأم أنه أخذ في الإعتبار الملابسات الأخرى للكافرين؟ 

شرك كان أمرهم؟ وهل أن الدعوة إلى محاربة ال هل قصد محبة المؤمنين كافة مهما

 تعني دعوة إلى محاربة المشركين كافة بالضرورة؟ 

ساسية مات أوبالتالي هل لا بد من ممارسة القياس المنطقي بجعل الماهيات الكلية مقد

 تتحكم في استتباع النتائج المحتمة، أم للأمر شأن آخر مختلف؟ 

ى إل -مثلا   -هو أن الخطاب دعا المؤمنين ويمكن صياغة السؤال بنحو آخر، و

رض محاربة المشركين وقتالهم، كما دعا الكافرين إلى الإلتزام بدفع الجزية وف

لشرك ة، كاعليهم، فهل أن هذه الأحكام صدرت طبقا  للعناوين العامة الكلي‹‹ الصغار››

درت ا صم أنهوالكفر، بحيث كلما وجد الشرك والكفر طُبق عليهما مثل تلك الأحكام، أ

خرى الأ بالنظر إلى ملابسات الواقع المتلبسّ بمثل هذه الصفات مع غيرها من الصفات

 لم يعُلن عنها صراحة؟ 

م تحك اعتباراتأنه لا يمكن التعامل بغير  ،ومن الصحيح بحسب النظر الفلسفي

 ع بعيناقالو الماهيات، فطالما أن الوقائع تنتمي إلى ماهيات محددة؛ فإن أي تعامل يأخذ

ن ترجيح مبد  الإعتبار لا يتحقق إلا بفعل تحكم هذه الماهيات، وعند تضادها وتنافرها لا

  بعضها على البعض الآخر. فهذا أمر مفروغ منه بحسب المنطق الفلسفي للأمور.

زعة المنت الماهيات المعلنة على لسان الخطاب الديني أويتعلق بومع هذا فإن بحثنا 

فهل يطبق  لوقائع غير المعلنة، سواء من حيث ذاتها أو ماهياتها.عنه، وذلك في قبال ا

طق م ينالخطاب الديني منهج ما ينطق به من الماهيات فحسب، أم أنه يراعي أخذ ما ل

 به، أي يراعي ملابسات الواقع وما يشكله من مصاديق لماهيات أخرى غير مصرح

 بها؟ 

تحدد ائعي يالتفكيرين الماهوي والوقفهذا هو محل السؤال. وبالتالي فإن الخلاف بين 

و ألنة بالموقف من المشخصات الخارجية؛ فهل أخضعها الخطاب إلى نمط الماهيات المع

 المنطوق بها فحسب، أم الأمر مفتوح للنظر في ملابسات الواقع أيضا ؟ 

ن مفالتعامل بحسب التفكير الماهوي يجري على مسار واحد طبقا  لما هو معلن 

واقع ذ البطرق متعددة من الإستنتاجات البيانية الصرفة المعزولة عن أخ ماهيات، ولو

 بنظر الإعتبار، في حين يكون التعامل بحسب التفكير الوقائعي مختلفا .
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لأننا  ،‹‹الواقعي التفكير›› وليس ‹‹الوقائعي التفكير›› مصطلح نستخدم هنا ونحن

تلفة، لمخه ااعتباراتلق الواقع وبصدد وقائع محددة تعامل معها الخطاب الديني، لا مط

 لأول.اضمن الأخير يت في أنوبالتالي فالعلاقة بين المنهجين الوقائعي والواقعي تتحدد 

 ه أنهفمثلا  إذا نصّ الخطاب على وجوب محاربة المشركين، وعلمنا في الوقت ذات

فاهيم لما خصّ البالغين واستثنى منهم النساء والشيوخ؛ فستتشكل لدينا بذلك حصيلة من

ل اقا  يحممصد العامة أو الماهيات الكلية، وهي الشرك والبلوغ والرجولة. فلو أننا وجدنا

 هذه المواصفات؛ لكانت محاربة المشركين واجبة مفروضة طبقا  لمنطق التفكير

 مفضيالماهوي، إذ الماهيات معلنة حاضرة، وهي جاهزة لممارسة القياس المنطقي ال

لحال اوجوب محاربة المشركين بحسب تلك الصفات. في حين إن إلى حتمية الدعوة إلى 

ه بحسب منطق التفكير الوقائعي مختلف، فقد يتفاوت الحكم ويختلف بحسب ما علي

قيم م الالواقع. إذ تجب محاربة الشرك وهو أمر مفروغ منه، لكن نحن مطالبون بإحترا

أن  واحد، وكما سبق الحسنة حيثما كانت. فقد يجتمع الشرك مع هذه القيم في شخص

لعمل ضي اعلمنا بأن المصاديق المتنافرة يمكن أن تجتمع وتتزاحم في الواقع، لذا يقت

الى الله تع ا أننوعا  من الموازنة والترجيح، تبعا  لما تقتضيه الأهمية والأولوية. فمثلم

ا صوصا  إذخيا، دعانا إلى محاربة الشرك، فإنه دعانا في الوقت ذاته إلى تقديس القيم العل

عامل الت ما اعتبرناها من تجليات صفاته. وبالتالي فإن المفاهيم المتضادة لا تقتضي

 وعة.لمتنالموحد، بل يشهد الوجدان على سلامة التغاير في المعاملة تبعا  للوقائع ا

لية أو د الكمع هذا يتقوم منطق التفكير الوقائعي بالإعتماد على تحكم ماهيات المقاص

هذا  رتغييد؛ مما يدعو المقاصد ليكون الواقع حاملا  لصور الضرر والفسا العامة. فقد

 عند التعارض.  على الواقعحاكمة تكون من هذه الناحية و الواقع.

، وهو لكليةوعموما  نقول: إن المنطق الوقائعي يعمل وفق ما تحدده ماهيات المقاصد ا

 ن نتائجهلا أنوعا  من القياس، إ بهذا الإعتبار يمارس تفكيرا  ماهويا ، كما أنه يمارس

حكام ة للأتختلف عن نمط التفكير الماهوي الذي يعمل وفقا  لمنطوقات الماهيات النوعي

 من غير إضافة واقعية.

نفصال الإة ووحقيقة، إن ظواهر النصوص الدينية إذا ما تمّ التعامل معها بنحو التجزئ

 تدل على النمط الماهوي. فإنها  - لايبنتز موناداتبأشبه  -كحقائق مغلقة 

على  لدالةوبالتالي فمن المنطقي أن نسأل: ما الذي يمنع الخطاب من ذكر التفاصيل ا

ير غنه يريد قل أالمسلك الوقائعي، وعلى الأقل إبداء الطريقة العامة لهذا المسلك؟ فهل يعُ

 ما يظهره من معنى؟ 
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 ى قلبالمفضية إل مبرراتالمع هذا فالأمر لا يضطرنا لمثل هذه النتيجة لعدد من 

 الإشكال رأسا  على عقب. 

 لمسلكولإيضاح الموقف منهجيا  لا بد من تحديد الشروط التي يتوقف عليها صدق ا

 الماهوي وسلامته. ويمكن فعل الشيء نفسه بالنسبة للمسلك الوقائعي.

فمن الشروط الأساسية لصحة المنطق الماهوي هو أن لا تتضارب مضامين 

ة في ضاربا بينها. إذ يؤدي مثل هذا التضارب إلى جعل الماهية الواحدة متالنصوص فيم

لافا  ت، خذاتها. فلا يمكن على هذا الضوء بناء أي قياس منطقي طالما تناقضت المقدما

لما عليه المنطق الوقائعي، بل على العكس فإن تضارب مضامين النصوص يؤيد 

ن واقع بعيت التضاد لا يكون إلا بأخذ تغايراالمنطق الأخير تماما ، إذ إن حل مثل هذا ال

 الإعتبار، فعليها ينشأ تبرير التعارض والإختلاف بين الأحكام. 

 حيث واقع،وال الخطاب بين العلاقة بجدلية الاعتراف يتضمن الوقائعي التفكير أن كما

 . الآخر في منهما كل يؤثر

بالتالي و ،وتأثيره لتنزيلا واقع لانعكاسات حاملا   النص يظل التفكير، هذا وبحسب

لمشار قع اعتبار. ومثلما نتعرف على الواه من غير أخذ هذا الواقع بعين الايتعذر فهم

ذاته،  ي للنصلسياق الدلالا عبرإليه طبقا  للوثائق التاريخية، فإنه نتعرف عليه أيضا  

صود المق من السهل إدراك المعنى يصبحباعتباره ينقل لنا أخبار هذا الواقع، ومن ثم 

 للنص.

نحو  كذلك فمن شروط صدق النهج الماهوي هو أن لا يتضارب مع حقيقة الواقع بأي

 كان، لضرورة استلزام أن تكون الماهية مطابقة للخارج. 

ريعة كما من هذه الشروط أن لا يفضي النهج المذكور إلى التعارض مع مقاصد الش

ى خطأ  علة. فلو أفضى إلى ذلك لدلّ العامة، كالتعارض مع مبدأ العدل والقيم الأخلاقي

 أساسا ، قاصدهذا المنهج، مثلما يقال الشيء نفسه بصدد النهج الوقائعي المستند إلى الم

 وبالتالي فأي تعارض معها يفضي إلى معارضة ذاتية، فضلا  عن معارضة الخطاب

 .وغاية تنزيلهالديني 

 التبريرولحجة ذا ما افتقر إلى اومن الناحية المبدئية لا يمكن تبني النهج الوقائعي إ

 الشرعي. 

 لخطابامقبولا  لدى  هذا النهج ي البحث في الأدلة التي تثبت كونفالضرورة تقتض

 ن. الديني. وعلى الأقل لا بد من إثبات عدم وجود ما يعارضه شرعا  بأي نحو كا
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 عية،ريالدائرة التش اعتباراتفبدون الأمر السابق يصبح لهذا النهج تأسيس خارج 

جد ذي يكالذي يتصف به المسلك العلماني المعارض لدائرة التشريع الديني، الأمر ال

 . نظام الواقعيبل الرفضا  من ق

وسنكتفي  والأدلة، المبرراتبعدد من  الوقائعيومن الناحية التشريعية يتقوم النهج 

 لي:كالتا لكثم ندع ما تحتاج إليه من تفاصيل إلى ما بعد، وذ -هنا  –بتناولها مجملة 

 ، بمامعلوم أن الواقع يشكل مصدرا  تتقوم على ضوئه سائر المصادر المعرفية ـ1

لوظيفة امع  فيها المعرفة الناشئة من النص، كما رأينا من قبل. وهي نقطة تنسجم تماما  

 .و الواقعهج هالتي يتضمنها النهج الوقائعي، بإعتبار أن الأساس الذي يقوم عليه هذا الن

واقع اد من الخطاب في الكثير من النصوص ما يؤكد صحة الإعتماد على اليستف ـ2

جدانية. الو كمصدر معرفي لا غنى عنه، مثلما يستفاد منه الدعوة إلى اتباع طريقة العقل

قن فالخطاب لا يكفّ عن الحث على التعقل والتفكر والنظر في الآفاق لأجل التي

 مواضع.ن المرفيا  لوّح إليه الخطاب في كثير والتحقيق. وبذلك يشكّل الواقع مصدرا  مع

تتضمن نصوص الخطاب قضايا كثيرة لا تفُهم بإتساق من غير عرضها على  ـ3

غير اللجوء إلى الدلالة  من جوانب الخطاب يتعذر فهمها من الواقع. فعلى الأقل إن عددا  

، لا سيما تلك المتصفة بالوضوح والبساطة دون حاجة لأدنى إلتفات وتفكير. الواقعية

وبالتالي فمن الواجب أن يتُخّذ الواقع – ومعه الوجدان العقلي – مصدرا  مسلمّا  به للفهم. 

فلو اكتفينا بمجرد اللفظ والبيان اللغوي؛ لأفضى الخطاب إلى التضارب مع الواقع، أو 

لكان يحمل لغة مبهمة غير قابلة للفهم، خاصة بالنسبة للنصوص التي يحتاج فهمها إلى 

الواقع والوجدان العقلي بما لا يتطلب الإشارة إلى ذلك، لوضوح الأمر وبداهته، كما 

 سنرى لاحقا .

النسخ  م عبرلقد لجأ الخطاب الديني في كثير من الأحيان إلى ممارسة تغيير الأحكا ـ4

 لماهوي.انطق والنسأ والتدرج فيها، وكل ذلك مما يناسب التفكير الوقائعي بعيدا  عن الم

عذر ا يتوعلى هذه الشاكلة أبدى الخطاب الكثير من التعارض في الأحكام والمواقف بم

 فهمها من غير النظر إلى الواقع والمقاصد الكلية العامة.

 لدينية،صوص اطبقا  لحقائق الواقع أنه لا يمكن الأخذ بعموم وإطلاق الكثير من الن ـ5

 وبالتالي لا بد من تخصيصها وتقييدها. 

إن الإطلاقات الواردة في قوله تعالى: ﴿كيف يهدي الله قوما  كفروا بعد إيمانهم فمثلا  

وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أنّ 
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 الواقع، بدلالة تنحل التي الإطلاقات من هي؛ 1عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾

 أن يعُقل لا أنه كما الحالات، بعض في الظالمين تشمل قد الهداية أن عن يكشف الذي

 . الإسلام دين عن خرج من يلعنون جميعا   الناس

، بينما بحسب الواقع وبدلالة 2ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿زعم الذين كفروا إن لم يبعثوا﴾

 نم معينة بفئة تخصيصها من بد لا بلآيات أخرى لا يمكن التمسك بعموم الآية، 

 .الكافرين

 طلاق أوالإ ىلا يمكن حمل الآيات السابقة عل فاستنادا  إلى النهج الوقائعي وبالتالي

 . العموم الظاهر فيها

 ق والعمومقد وقع بمثل هذا الوهم من الإطلا –كما ينُقل  –علما  بأن بعض الصحابة 

 الديني.  الظاهر في النص

م بعد وفاة النبي )ص( بأنه لم ومن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب كيف أنه زع

يمت. فالذي جعله يعتقد ويصرح بذلك هو الظاهر القرآني لبعض النصوص، وهو قوله 

تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا  لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 

، حيث فيه الإطلاق لشهادة النبي على أمته دون تخصيص وقت من الأوقات. لذا 3شهيدا ﴾

فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله سيبقى في أمته حتى يشهد ››ال عمر بهذا الصدد: ق

. لكن الذي جعله يتراجع 4‹‹عليها بآخر أعمالها، فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت

عن اعتقاده هو سماعه لشاهد قرآني آخر معارض، والذي تلاه عليه وعلى جمهرة من 

قوله تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الصحابة أبو بكر الصديق، وهو 

الرسل أفإن مات أو قتُل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا  

 .6. إذ عند هذه الآية عرف عمر بأن النبي )ص( قد مات بالفعل5وسيجزي الله الشاكرين﴾

لنص، اإعادة النظر لفهم  نجد في أحيان معينة أن تطورات الواقع ترغمنا على ـ6

 ع. بحيث أن إبقاء الفهم معزولا  عن هذه التطورات يفضي إلى التضارب مع الواق

 إعادة قراءة النص وصياغة في وبالتالي فإن لتطورات الواقع والثقافة العصرية دخلا  

 فهمه من جديد. وهو أمر يتنافى مع النهج الماهوي بقدر ما يتسق مع النهج الوقائعي.
                                                

 .87ـ86آل عمران/   1
 .7التغابن/   2
 .143البقرة/   3
 .www.almeshkat.net، مكتبة المشكاة الإسلامية الإلكترونية 661ص ،2ج هشام،ابن  هشام البصري: سيرةابن   4
 .144آل عمران/   5
بصدد سماعه للآية التي تلاها أبو هشام أن عمر بن الخطاب قال ابن  جاء في رواية عن أبي هريرة كما تنقلها سيرة  6

والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله ››بكر: 

 (.655ص ،2ج هشام،ابن  )سيرة ‹‹صلى الله عليه وسلم قد مات
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إن لم ص، وفهم معنى النلكن إذا كناّ نضطر في كثير من الأحيان للرجوع إلى الواقع ل

لى وع إلغوية تلوّح بذلك، فإنه في قضايا أخرى كثيرة لسنا مضطرين للرج نجد إشارة

وي الواقع للتحقق من المعنى. فهي قضايا محتملة يتنازع عليها المنهجان الماه

الفهم  ل إلىترجيح الفهم الوقائعي مع أن ظاهر النص يميوالوقائعي، وبالتالي كيف يمكن 

 الماهوي؟ 

ها ن حملما سنشهده فعلا  هو أن معاملة الخطاب للقضايا الخارجية المشخصة لا يمك

نا على دليلوعلى المعنى الماهوي كما تشبثت به طريقة النهج البياني للنظام المعياري، 

  كها الخطاب لمعالجة هذه القضايا.ذلك ما سنراه من المسارات الحرة التي سل

 ويمكن تحديدها على نحو الإجمال بحسب الفقرتين التاليتين: 

 ظواهرـ إن من بين المسارات الحرة التي سلكها الخطاب ما يتعلق بتعارضات ال أ

لى لك إالنصية. فمن الناحية اللغوية الصرفة نجد نصوص الخطاب متعارضة، وقد أدى ذ

 يانية وإضطرارها للأخذ ببعض التعارضات على حساب البعضإضطراب الطريقة الب

خ النسالآخر، أو العمل على تقنين هذه التعارضات عبر عمليات التخصيص والتقييد و

شتد اأن  وما إليها، ومع هذا لم تفلح في حل التعارضات لكثرتها، فكان من نتائج ذلك

 المشكل. التضارب بين الآراء قديما  وحديثا ، دون حل جذري لأصل

 ا عليهاطبقن هكذا فإن ما تدل عليه التعارضات اللفظية يتناقض والنهج الماهوي. إذ لو

طاب، الخ هذا النهج لأدى بنا الأمر إلى فرض وإسقاط مقالة التناقض والتضاد على أصل

ضة، تناقفيصبح بعضه مناقضا  للبعض الآخر، بل وتكون الماهية المنتزعة عنه ماهية م

 كل النتائج المترتبة عليها. وهو فرض غير مقبول، سواء من حيثوكذا تتناقض 

ين ع بعالوجدان، أو من حيث ما دلّ عليه الخطاب من بديل متعلق بأولوية أخذ الواق

 الإعتبار للفهم، وهو ما يثبت صحة النهج الوقائعي.

ع لتنويـ كما إن من بين المسارات الحرة التي سلكها الخطاب ما يتعلق بمنهج ا ب

 هجنوى لك ستا، فهو لا يموالتغيير، وهو ما لا يتسق وتعامل المسلك الماهوي للقضاي

 نا.كما عرف غيرهابلتعامل، طبقا  لأحادية الماهية التي لا تتقبل الإنفتاح والتلبسّ اأحادي 

 ينتهجها تيال العامة الطريقة استكشاف خلال من فيها المشكوك القضايا حل يمكن ،إذا  

 .السابقتين النقطتين من يتضح كما الخارجية، المشخصات مع ملهتعا في الخطاب

ينا غي عللكن إذا كان هذا هو حال الخطاب الديني؛ فما هو الموقف العملي الذي ينب

 ممارسته إزاء القضايا الخارجية المشخصة؟ 
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خالف هوي فنإما أن نتعامل مع هذه القضايا طبقا  للنهج الما فحالنا هنا بين أمرين:

ام الصدوما سلكه الخطاب من جانب، كما سنقع في دوامة لا تنتهي من التناقضات  بذلك

ققنا حقد  مع مقاصد التشريع والواقع.. أو لا بد من سلوك النهج الوقائعي فنكون بذلك

 .الخطاب مصدر إرشاد وإلهاماعتبار  الغرض من

 قد لخطابا بأن نتصوّر أن فإما: كالتالي مختلفة أخرى بصيغة التعامل هذا نطرح وقد

 أوالنس لنسخا من التصفية عمليات بعد أثارها، التي للقضايا الأخيرة النتائج عند انتهى

 نستأنف بل اب،الخط إليه انتهى بما نتقيدّ ولا الحال هذا نتجاوز أو إليها، وما والتدرّج

 .الدينية العامة وتجددات الواقع مقاصدال ضوء في النظر

  منللطرح السابق يثير في نفس القارئ المتدين شكلا   ولا شك أن الفرض الأخير 

 الحرج الشرعي، خلافا  للفرض الأول. 

وقعة المت بل إن الكاتب لا يخفي هذا الحرج في نفسه إذا ما نظر للأمر بذات الصورة

ى ما انته جاوزلنظر القارئ المعني. وقد يقال إن هذا ما يتفق مع الطرح العلماني الذي يت

 . إليه الخطاب

قد  ولدفع هذا الحرج دعنا نجمع ما بين الطرحين الآنفي الذكر في صيغة جديدة

 تكشف عن المراد بوضوح أكثر. 

 قد نكونف الماهية، لمفهوم طبقا   المشخّصة القضايا مع نتعامل أن إما: نقول دعنا

 في هجهن الفناخ قد – المقابل في – لكناّ الخطاب، إليه انتهى ما حدّ  عند بالوقوف التزمنا

 مع صدام يف الوقوع عن فضلا   الذاتية، التعارضات من بمزيد أنفسنا وورّطنا المعالجة،

 بذلك فنكون ي،الوقائع النهج إلى اللجوء من لنا بد لا أو ..والواقع التشريع مقاصد من كل

 عم والصدام التناقضات حرج أنفسنا عن ورفعنا ذاته، الخطاب بطريقة تأسّينا قد

 اب،الخط إليها تهىان التي الأحكام من بالكثير التقيدّ عدم ذلك كلفّنا وإن اقع،والو المقاصد

 .ذاتها في بالأحكام لا بالمقاصد العبرة إذ

وة ت غشاويلاحظ أننا في الطرح الجديد قد قرّبنا الصورة إلى ذهن القارئ وإن بقي

لصدد، اذا ربع بهتعتريها بما لا يتسع المجال الآن لرفعها. لكنا نشير فقط إلى نقاط أ

 ونرجئ التفصيل إلى ما سيأتي: 

بشكل  لخطابا التي قررهاإننا لو انتهجنا المسلك الماهوي، أو إلتزمنا بالأحكام  ـ1 

امة تام ومطلق، لكان من المحتم تعريض هذه الأحكام إلى الصدام مع المقاصد الع

 والواقع. 
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، لدينيدورها في التشريع اومع أن بعض تيارات المسلك الماهوي يعترف بالمقاصد و

كالذي  لكن جريان ذلك كان على نحو تقرير الأحكام وتبريرها لا تبديلها وتجديدها،

 سيمر علينا فيما بعد.

لا  وقائعي؛هج الإن ما عبرّنا عنه من عدم التقيد بالكثير من أحكام الخطاب طبقا  للن ـ2

 اص طبقا  الخ فسّر صلتها بالواقعيقُصد منه فك القيد والإنفصال عن هذه الأحكام، إنما ي

جعل يلذي للمبدأ الأصولي القائل: إن تغيرّ الموضوع يفضي إلى تغيرّ الحكم. الأمر ا

 المعالجة بعيدة كليا  عن الطرح العلماني.

ؤخذ تإن فهم النص ليس بوسعه أن يكون متسقا ، في كثير من الأحيان، ما لم  ـ3

 لان الأمر ما أما يؤكد صدق النهج الوقائعي. لا سي الدلالة الواقعية بعين الإعتبار، وهو

يتوقف عند حدود الأحكام، بل يشمل مختلف قضايا النص ذات الصلة بالمشخصات 

 الخارجية.

ابلة انت قمن الناحية المبدئية إن القضية كلما ارتبطت بالواقع المباشر كلما ك ـ4

مباشر. ع الهي لا ترتبط بالواقللنقض والتغيير، وكلما هي غير قابلة للنقض والتغيير ف

واقع بال وبالتالي فالنهج الوقائعي قائم على مسلمة النقض والتغيير لإرتباط قضاياه

 ة عكسية،حصيلالمباشر، خلافا  للنهج الماهوي الذي لا يعلقّ قضاياه على الأخير. لكن ال

 حيث يتسم الأول بالإتساق مع الواقع بخلاف الثاني الذي يناقضه.

*** 

ايا طبق ما سبق ذكره على التعارضات التي أثارها الخطاب الديني حول القضوين

ير التوصيفية والغيبية للمشخصات الخارجية، مثل مسائل الثواب والعقاب والتكف

 والتفسيق وما إليها. 

فأحيانا  نجد القضية الواحدة يلوحها عدد من الأحكام المتعارضة. ومن ذلك قوله 

. وهو من حيث الظاهر يقع 1ا  متعمدا  فجزاؤه جهنم خالدا  فيها﴾تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمن

في معارضة مع قوله تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 

 . 2رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾

من مات وهو يعلم أنه لا ››وفي الأحاديث نجد مثلا  ما روي عن النبي )ص( قوله: 

من قال: اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك ››، وقوله )ص(: ‹‹ الله دخل الجنةاله إلا

أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وابن  له، وأن محمدا  عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله
                                                

 .93النساء/   1
 .53الزمر/   2
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وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية 

 . 1‹‹شاء

هذه الأحاديث بحسب الظاهر البياني مع نصوص أخرى لا تكتفي إذ تتعارض مثل 

، وقول 2بالشهادتين مثل قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾

 .3‹‹ليس بين الإسلام والكفر إلا ترك الصلاة››النبي )ص(: 

ضة عارعدد من الأوصاف والأحكام المت –أو الجماعة  -هكذا يتوارد على الفرد 

يمان والإ مختلفة أو متضادة، كما هو مبين في النص، فيحكم بعضها بالأسلمة عتباراتلا

 ودخول الجنة مثلا ، فيما يحكم البعض الآخر بالكفر ودخول النار. 

وقد صوّر البعض حالات المعارضة واستصوبها بفعل المطاوعة التي تبديها 

 بن الحسن الذي بالغ فاعتبر آراء النصوص، كما هو الحال مع قاضي البصرة عبيد الله

العلماء المتعارضة كلها مصيبة وعليها شاهد من النص الديني، سواء كانت عقائدية أو 

 .4فقهية

لا  ، فكانالرجوع إلى ذات النصوص لحل التعارضات الواردة فيها يكفيوغالبا  ما لا 

ذه هز. إذ تكشف بد من أن تتدخل دلالة خارجية يستعان بها لفهم التعارض والتماي

وية التعارضات عن تلونات الواقع وتناقضاته، فلا يمكن أن تجتمع ضمن أحكام ماه

تفق نطقيا  يا  مواحدة، لا سيما وأن للوجدان العقلي دورا  مميزا  بجعل الأمور تتخذ تماسك

قات لإطلاامع القيم التي تؤكدها مقاصد الخلق والتشريع، وبالتالي فمن الممكن تفكيك 

أو  هرة للنصوص، ومنها النصوص المتعارضة، وتحويلها إلى مضامين غير مطلقةالظا

 ماهوية.

نموذجا  حول موقف الخطاب الديني من المشركين  -في هذه الحلقة  -وسنقدم للقارئ 

وأهل الكتاب، وفقا  للفهم المبني على المسلك الوقائعي ودوره في حل التعارضات 

ثلاث دلالات متعاضدة يمكنها حل ما يعترضها وجود  مراعاةالإطلاقية وتفكيكها. مع 
                                                

. ومثله صحيح 2701في الصحاح وغيرها. انظر مثلا : صحيح البخاري، حديث ورد الكثير من مثل هذه الأحاديث   1

ماجة، تحقيق وتعليق وفهرسة محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ابن  سنن. كذلك: 47و 43حديث ، و49مسلم، حديث 

 .23، ص1م، ج1952هـ ـ 1327الكتب العربية، 
 .44المائدة/   2
وابن  رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي‹‹ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة››عن جابر أن رسول الله )ص( قال:   3

رواه أحمد وأصحاب ‹‹ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر››ماجة. وعن بريدة قال رسول الله )ص( : 

ا  من الأعمال تركه كفر غير كان أصحاب محمد )ص( لا يرون شيئ››السنن. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: 

رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين. وقال محمد بن نصر المورزي: سمعت اسحاق يقول عن ‹‹ الصلاة

حزم: جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي ابن  وقال‹‹. إن تارك الصلاة كافر››النبي )ص(: 

ولا نعلم ‹‹ ترك صلاة فرض واحدة متعمدا  حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتدإن من ››هريرة وغيرهم من الصحابة: 

 (.80، ص1م، ج1983هـ ـ 1403لهؤلاء الصحابة مخالفا  )السيد سابق: فقه السنة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الرابعة، 
 .57ـ55هـ، ص6132قتيبة: تأويل مختلف الحديث، مطبعة كردستان العلمية في مصر، الطبعة الأولى، ابن   4
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من المظاهر الإطلاقية وصور التعارضات المبنية عليها، وهي كل من دلالة العقل 

 والواقع والمقاصد.

*** 

 نا  يضع. فأحيااللجوء إلى الواقع مطلقا   يحظرنشير إلى أن النظام المعياري لا أخيرا  

 لكنه من حيث عند الإضطرار، تبعا  للحاجة الزمنية، له حدودا  هامشية، وأخرى يلجأ إليه

هاء لخاص بفقافهم المبدأ يتعامل مع القضايا تعاملا  ماهويا  طبقا  لبيان النص، أو بحسب ال

 السلف. 

هما اصل بيند الفوبالتالي فالتمييز بين المسلكين الوقائعي والماهوي لا يتعين طبقا  للح

اك بعض ن هنأهذا الحد ليشار إليه بدقة وتمام، طالما  على أرض الواقع، إذ لا يوجد مثل

اجة عند الح ائعيالتداخل. فأحيانا  يلجأ أتباع النهج الماهوي إلى الإستعانة بالمسلك الوق

 والضرورة، كما سنعرف لاحقا . 

ي فلنظر فالتقسيم الذي أبديناه هو تقسيم منهجي بحسب الإطار الكيفي، أي ا وعليه

نظر ض التحليلها عقليا ، ومن ثم رسم صورة نموذجية لها كمسلك، بغأنماط كل طريقة و

 عما يلوحها أحيانا  من تداخل على أرض الواقع.

ي ي قضيتتيمية حول التفرقة بين النوع والشخص فابن  فمن ذلك مثلا  ما أشار إليه

فعل يل من كقد يوصف  -مثلا   -التكفير والوعيد، فأحدهما لا يستلزم الآخر، ففي الكفر 

الشيء  ذلك شيئا  دالا  على الكفر بأنه كافر، لكن ذلك لا يقتضي تكفير شخص معين يفعل

بالضرورة، إذ هناك شروط للتكفير وموانع قد تصدق في حق الشخص أو الجماعة 

 المعينة. 

أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة  :وحقيقة الأمر»ومما قاله بهذا الصدد: 

من قال كذا  :ولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالواما أصاب الأ

فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له 

شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا 

  .1.«وانع.إذا وجدت الشروط وانتفت الم

قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ،  -مثلا   –كذلك جاء حول الوعيد 

هذا ونحوه من »تيمية ان ابن  إنما يأكلون في بطونهم نارا  وسيصلون سعيرا ﴾. فاعتبر

نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشُهد عليه بالوعيد، فلا يشهد على معين 
                                                

، فصل في مسألة تكفير أهل البدع والأهواء، عن مكتبة الموقع الإلكتروني: 12تيمية، جابن  مجموع فتاوى  1

www.4shared.com.)وانظر أيضا  تفاصيل المسألة لدى خاتمة حلقة )النظام المعياري . 

http://www.4shared.com/
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قبلة بالنار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد، لفوات شرط أو ثبوت مانع. فقد لا يكون من أهل ال

التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم.. وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة 

المحرم.. وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع.. وقد يكون الرجل لم 

الحق.. وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 

فهمها. وقد تكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. ومذاهب الأئمة مبنية على هذا 

 .1‹‹التفصيل بين النوع والمعين

 ولا شك أن هذا النهج أقرب إلى المسلك الوقائعي منه إلى الماهوي.

 

 النص والحاجة إلى الدلالة الواقعية

ة لى علاقأهم من تلك التي تؤكد ع -فيما نقدمه من هذه البحوث  -ت لدينا قضية ليس

لنص االواقع بضبط الفهم الخاص بنص الخطاب. فنحن على يقين من أنه لا يمكن فهم 

حنة ش لإفراغ بعد بإتساق ما لم يتم الارتكاز على الدلالة الواقعية. وإذا كان الأمر لم يحن

ر ن ذكوهي تمارس دورها في الضبط، فإن ذلك لا يعفينا م من فيض طاقة هذه الدلالة

 رحه،طنماذج بسيطة وواضحة تفي بغرض تهيئة ذهن القارئ لتفهّم واستيعاب ما سيتم 

علم ي حلقة )ما فكرغم أننا فصّلنا الأدوار المختلفة التي تتخذها الدلالة الواقعية للضبط، 

  الطريقة(.

عدد رضه لط الدلالة الواقعية للفهم ما سيأتي عفمن الأمور الواضحة الدالة على ضب

 من النصوص القرآنية كالتالي:

نعلم حيث ، 2قوله تعالى: ﴿فوجدا فيها جدارا  يريد أن ينقض﴾ مثل: الجدار إرادةـ 1

هم بغير قرينة الواقع الدال على أن يفُلا  لفظ الإرادة المذكور في النص بوضوح أن

بإعتبار أن الحس كاشف على انعدام الإرادة في الجدار، المراد ليس الظاهر من الإرادة، 

 .3مثلما حملها أبو الحسن الأشعري على المجاز

ير التي أقبلنا  مثل: ـ سؤال القرية2 قوله تعالى: ﴿واسأل القرية التي كناّ فيها والعِّ

، حيث المراد في ذلك أهل القرية 5، وقوله: ﴿وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة﴾4فيها﴾

                                                

، عن 28ـ26م، ص1990هـ ـ 1411لو في التكفير، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثالثة، يوسف القرضاوي: ظاهرة الغ  1

 .www.4shared.comمكتبة الموقع الإلكتروني: 
 .77الكهف/   2
 .66م، ص1955أبو الحسن الأشعري: اللمع، مطبعة مصر،   3
 .82يوسف/   4
 .11الأنبياء/   5
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ليست موردا  للسؤال ولا موردا  للظلم  -حسب دلالة الواقع  -ذاتها بإعتبارها  وليس

 .1والإدراك، لذلك حملها الشافعي على المجاز

قوله  مثل: وزجي السحاب المطر وإنزال الرياح وارسال والنهار الليل تقليبـ 3

زلنا من السماء ، وقوله: ﴿وأرسلنا الرياح لواقح فأن2: ﴿يقلبّ الله الليل والنهار﴾تعالى

ماء ﴾
3﴾ ، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء 

، وقوله: ﴿ألم ترَ أن الله يزجي سحابا  ثم 4

، حيث لولا قرينة الواقع لربما كنا نفهم أن عمليات تقليب 5يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ﴾

ركاما ؛  الليل والنهار وإرسال الرياح وتنزيل الماء وزجي السحاب والتأليف بينه ثم جعله

 كل ذلك يجري بشكل مباشر منه تعالى من غير وسائط سننية.

من جهة  يتبين، حيث 6: ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾قوله تعالى مثل: ـ تدمير الرياح4

 تأثيرها يقتصر بل والخلق، التكوين عالم في شيء كل تدمير يمكنها لا الريح أن الواقع

 لأرضا سطح يملأ بما مقارنة محدودة أجزاء على

، وقوله: ﴿وأوُتيت 7: ﴿وآتاكم من كل ما سألتموه﴾قوله تعالى مثل: ـ إتيان كل ما نريده5

 لعل بل نشتهي، ما كل يمنحنا لم تعالى الله أن - للواقع وفقا   -ندرك  ، حيث8من كل شيء﴾

 الإنسان بقاء لضمان نحتاجه ماهيء لنا كل  الله أن - الواقع إلى استنادا   - المقصود

  .وكماله

بدلالة الواقع ، حيث 9قوله تعالى: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾ : مثلـ حُسن الخَلق6

نجد ما هو شر وقبيح نسبيا ، لذا فقد يكون معنى )أحسن( هو أحكم وأتقن، كالذي يشهد 

 عليه الواقع.

، 10قوله تعالى: ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾ : مثلـ التفاوت في الخلق7

وجود الإختلاف في الخلق، كالأضداد والصغر والكبر وما إلى على  اقعحيث يطُلعنا الو

هو الخلل والعيب والنقصان ﴿فارجع البصر هل ترى من  -كما يبدو  -فالمراد  لذاذلك، 

 .11فطور﴾

                                                

 ..64ـ62م، ص1997كر، مكتبة دار التراث في القاهرة، الطبعة الثانية، الشافعي: الرسالة، تحقيق أحمد محمد شا  1
 .44النور/   2
 .22الحجر/   3
 .11الانفال/   4
 .43النور/   5
 .25الاحقاف/   6
 .34ابراهيم/   7
 .23النمل/   8
 .7السجدة/   9

 .3الملك/   10
 .3الملك/   11
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: ﴿والله لا يهدي القوم قوله تعالى مثل: ـ هداية الكافرين والظالمين والفاسقين8

، وقوله: ﴿إن الله لا يهدي القوم 2يهدي القوم الظالمين﴾، وقوله: ﴿إن الله لا 1الكافرين﴾

هذه النصوص على إطلاقها الظاهر؛ لعلمنا واقعا  بهداية ، حيث لا يمكن حمل 3الفاسقين﴾

 الكثير من الكافرين والظالمين والفاسقين. 

على لسان النبي نوح: ﴿إنك إن تذرهم قوله تعالى  : مثلالترَك وانحراف العبادـ 9

لا يمكن حمل الآية على الظهور ، حيث 4بادك ولا يلدوا إلا فاجرا  كفارا ﴾يضلوا ع

الإطلاقي، فالواقع كاشف عن مضمون الآية؛ لكن دون حتم ولا إطلاق، إستنادا  إلى ما 

 يعُرف بالضغط الإجتماعي.

قوله تعالى: ﴿إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث  : مثلالأرحامما في ـ علم 10

حيث لا يمكن حمل ما جاء في آخر الآية على المعنى الذي يفيد ، 5في الأرحام﴾ويعلم ما 

 بأن الله وحده المستأثر بعلم الذكورة والانوثة كما فهم ذلك المفسرون على ما سنرى.

أن ، حيث الملاحظ ب6: ﴿إن الإنسان خُلق هلوعا ﴾قوله تعالى مثل: ـ هلع الإنسان11

الهلع مقدرّا  فيه، اعتبار  ه، لذا ينضبط المعنى عندحال خلق بالهلعالإنسان لا يتصف 

 ويفسره ما جاء بعده من آيات.

: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا  ويرزقه من قوله تعالى مثل :ـ الرزق والتقوى12

الكثير من الأتقياء يعانون ضيقا  في ، حيث يكشف لنا الواقع عن ان 7حيث لا يحتسب﴾

 على شيء من العلاقة بين التقوى والرزق.الرزق. مع هذا فالآية تنبهّ 

، حيث 8قوله تعالى: ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾ مثل: الله نصرـ 31

 بقرينة الواقع نعلم أنه لا يمكن حمل هذا النص على الظهور الإطلاقي.

، ومثله قوله: ﴿وإذا سألك 9﴿ادعوني استجب لكم﴾ :قوله تعالى مثل :الدعاء إجابةـ 41

﴾ع بادي عني فإني قريب أجُيب دعوة الداعي إذا دعانِّ
بدلالة الواقع ليس كل من  حيث، 10

عن النبي )ص( قوله: القلوب أوعية  وقد رويسأل الله تعالى ودعاه أجُيبت دعوته. 

                                                

 .264البقرة/   1
 .144الأنعام/   2
 .6المنافقون/   3
 .27نوح/   4
 .34لقمان/   5
 .19المعارج/   6
 .3الطلاق/   7
 .7محمد/   8
 .60غافر/   9
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وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب 

 وهو غافل.لعبد دعاه عن ظهر قلب 

قوله تعالى: ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا  : مثلـ خشوع الأرض15

 –نعلم أنه لا يمكننا حيث ، 1عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى﴾

الأرض خاشعة على الحقيقة. فلو حملنا كل ما في النص على وجه اعتبار  -بدلالة الواقع 

الأرض خاشعة في الوقت اعتبار  عنا في التناقض، إذ كيف يمكن التوفيق بينالحقيقة لوق

 الذي تكون فيه ميتة لم يتم إحياؤها بعد؟!

: ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت قوله تعالى مثل :الأرض في الفسادـ 16

ر المفسر محمد حسين الطباطبائي أن الشرواعتبر  بمثل هذه الآية، حيث 2أيدي الناس﴾

كالحروب والأمراض المعدية والزلازل والجفاف والفيضانات وغيرها كلها نتاج 

أن هذه  -بدلالة الواقع  –. مع أننا على يقين 3الإنحراف والفساد والغي والظلم والضلالة

 الكوارث لا تحدث بسبب الفساد البشري دائما .

والذين آمنوا فإن حزب : ﴿ومن يتولّ الله ورسوله قوله تعالى مثل: ـ غلبة حزب الله17

المعلوم أن حزب الله غُلبوا في زمن النبي )ص( وبعده ، حيث من 4الله هم الغالبون﴾

المفسرون أن المراد بالغلبة هو بالحجة اعتبر  مرات عديدة، لذا فبهذه القرينة الواقعية

ة . وقد يكون المراد بالغلبة هو ما يحدث في الآخرة. أو يكون للآية خصوصي5والبرهان

ببعض المواقف الحربية التي خاضها النبي )ص(. أو أنها تتحدث عن المآل في هذه 

 الحروب في عصر النبي.

قوله تعالى: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى  : مثلـ إظهار الإسلام على الدين كله18

نعلم واقعا  بأن الإسلام لم ، حيث 6ودين الحق ليظُهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾

غط الأديان الأخرى، مما قد ينبئ بعودة الإسلام وظهوره التام. وكان بعض السلف من ي

المفسرين يرى بأن معنى الآية هو الغلبة على أهل الأديان، أو بمعنى العلو عليها، أو 

بمعنى ليبطل كل الملل لتصبح واحدة وذلك عند نزول النبي عيسى كما ذهب إلى ذلك 

ه يعني العلم بالأديان، فمن قولهم قد ظهرت على سره أي جماعة ومنهم الطبري، أو أن

ليظهر الله نبيه على أمر الدين ››عباس، حيث يقول: ابن  علمت به، وهو ما جاء عن

                                                

 .39فصلت/   1
 .41الروم/   2
 .183و 181، ص2، جالميزان في تفسير القرآن  3
 .56المائدة/   4
 .37مسائل الرازي في غرائب أي التنزيل، ص  5
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. 1‹‹كله، فيعطيه إياه كله، ولا يخفى عليه شيء، وكان المشركون واليهود يكرهون ذلك

ات التي توهم الإطلاق رغم ونرجح بأن للآية خصوصية تتعلق بعصر النبي؛ كسائر الآي

 أنها مشدودة إلى أحوال هذا العصر. ولا شك أن آخر الآية يشير إلى هذا المعنى.

: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على قوله تعالى مثل: ـ سبيل الكافرين على المؤمنين19

تحكم الكافرين بالمؤمنين في كثير من عن الواقع ، حيث يكشف لنا 2المؤمنين سبيلا ﴾

البعض أن المقصود بالسبيل اعتبر  يان، لذا فليس هو المراد من المعنى قطعا ، بلالأح

هو الحجة والبرهان. فقد جاء عن السدي بأن تفسير الآية هو أن لا يكون للكافرين حجة 

على المؤمنين. كما جاء عن عدد من الصحابة والتابعين بأن قصد الآية هو أن لا يكون 

وابن  يل في الآخرة لا الدنيا، كما روي ذلك عن الإمام عليللكافرين على المؤمنين سب

. ويبدو أن الآية معنية بعصر الرسالة، رغم ان ظاهرها لا يفيد ذلك، اسوة 3عباس

 بالآيات التي تبدو مطلقة لكنها ليست كذلك.

، حيث 4: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾قوله تعالى مثل :الزاني زواجـ 20

يخالف الواقع من حيث أن الزاني ينكح العفيفة والمسلمة، لذا فلا بد أن يكون ظاهر الآية 

هو مفهوم الآية لا منطوقها، بمعنى النهي عن  المقصودالمراد هو غير ذلك، كإن يكون 

 أن ينكح الزاني المؤمنة والعفيفة، فتكون )لا( ناهية لا نافية.

، حيث من 5ك الكتاب تبيانا  لكل شيء﴾قوله تعالى: ﴿ونزّلنا علي : مثلـ تبيان الكتاب21

هو تبيان المبادئ  المقصودلعل وبأن الكتاب لم يبين كل شيء بإطلاق، الواضح 

 والأصول المتعلقة بالدين والهداية. 

والتي لا التي تتحدث عن قضايا الواقع مجملا  هذا بالإضافة إلى النصوص القرآنية 

معرفة أحواله، كالآيات الخاصة بالسنن و في هذا الواقعالنظر  دونمن  فهمهايمكن 

 أن شك ولا. 8، وآية تغيير الأنفس7، وآية دفع الناس6الإجتماعية، مثل آية التسخير

. كذلك كمفصّل والواقع كمجمل النص بين متبادلة عملية هو - السياق هذا في - الكشف

جية، مثل لخاربعض القضايا العقائدية التي لها علاقة بالمشخصات الا يمكن تفسير 

                                                

، 4، وج132ـ131، ص2. وتفسير الماوردي، ج88، ص28، وج109، ص26، وج117ـ116، ص10ن، ججامع البيا  1

 .233ص
 .141النساء/   2
. وتفسير الماوردي، 334ـ333، ص5م، ج1984هـ ـ 1405أبو جرير للطبري: جامع البيان، دار الفكر، بيروت،   3

 .430، ص1مصدر سابق، ج
 .3النور/   4
 .89النحل/   5
ياّ ﴾ الشورى/  وهي قوله  6 ذَ بَعْضُهُمْ بَعْضا  سُخْرِّ يَتَّخِّ  .32تعالى: ﴿وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض  درََجَات  لِّ
ِّ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِّبَعْض  لَفسََدتَِّ الْأرَْضُ﴾ البقرة/   7  .251وهي قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دفَْعُ اللََّّ
َ لَا   8  .11 يُغَيِّّرُ مَا بِّقَوْم  حَتَّى يغُيَِّّرُوا مَا بِّأنفسهم﴾ الرعد/ وهي قوله تعالى: ﴿إِّنَّ اللََّّ
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 المجال هذا في النصوص أن ندرك إذ ، من دون فحص الواقع.قضية القضاء والقدر

. وبالتالي وقوانينه الواقع فهم خلال من إلا التعارض هذا حل يمكن ولا متعارضة، تبدو

 الإسلامي تراثنا في التقليديين المعرفيين النظامين ضمن حلا   الإشكاليةلم نجد لهذه 

 في لنا تبين كما والنظر، الاعتبار عن غائبا   الواقع كان حيث ،(ريوالمعيا الوجودي)

 .المشروع هذا من السابقة الحلقات

*** 

 ح.وصري ريقة الواقع بشكل واضحمما لاحظناه سابقا  أن الخطاب الديني لم يؤسس لط

 على ء  وبنا. النص لفهم الواقع مراعاة أهمية صريح بشكللم يذكر  انه ،بعبارة أخصو

 لم أنه نحي في النص لفهم كأصل الواقع على الاعتماد يمكن كيف: السؤال يثار قد ذلك،

 بيانه؟و الشارع قول من يسُتمد

ن مثل هذا الكشف الصريح؛ طالما كا يتطلبأن الأمر لا  - ببساطة – الجوابو

حوال إن يستغنى عنه عادة. ففي جميع الأدون ان  تلقائي بشكل يتمالتعامل مع الواقع 

مثلما  ذكره،ل حاجةمعتمد عليه كأصل أساس، كما في السيرة العقلائية للناس، فلا  الواقع

مثل  عادة، لتصريح بمبادئ عامة صحيحة يستند إليها الناس وإن لم يفكروا بهال حاجةلا 

 مبدأ السببية وامتناع إجتماع النقائض. 

معزل عن بعض بل إن العلماء يدركون الكثير من القضايا التي لا تفُهم من النص ب

القرائن الخارجية، كتلك المطلق عليها )مناسبات الحكم والموضوع(، مثل ما جاء في 

،... الخ. فهي معلومة وفق 2.. ﴿أحُلت لكم بهيمة الأنعام﴾1الآيات: ﴿حُرمت عليكم امهاتكم﴾

 .3الفهم العرفي دون حاجة لجهد التفكير

بأسباب النزول والتي لها  كما يدرك العلماء جدوى تلك التي لها إرتباط مخصوص

في هذا  –. فأثر الواقع 4علاقة بوقائع محددة تكشف عن معنى لا يستبان من ظاهر النص

واضح والذي يعبرّ عنه الأصوليون بمقتضيات الأحوال، ومن ذلك إن الشاطبي  -السياق 

يرى بأن معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، ومما استدل به في هذا 

الصدد هو أن معرفة مقاصد الكلام تعتمد على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب 

من جهة نفس الخطاب أو المتكلم أو المخاطَب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه 

                                                

 .23النساء/   1
 .1المائدة/   2
ـ 201، ص1م، ج1966هـ ـ 1386انظر مثلا : محمد رضا المظفر: أصول الفقه، دار النعمان، النجف، الطبعة الثانية،   3

 .63، ص3. كذلك: الإتقان في علوم القرآن، ج202
 بهذا الصدد: )علم الطريقة(. انظر  4
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بحسب حالين، وكذا بحسب مخاطبين، كالاستفهام لفظه واحد، لكن له معان متعددة 

ل ذلك الأمر فقد يدل على معنى الإباحة والتهديد كالتقرير والتوبيخ وغيرهما، ومث

والتعجيز وأشباهها، لذلك ليس بالمستطاع معرفة هذه المعاني إلا من خلال الأمور 

الخارجية وعمدتها مقتضيات الأحوال. لكن ليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس 

الكلام جملة أو بعضا  منه. الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم 

. فهذا ما يدركه العلماء 1لذلك فإن الجهل بأسباب التنزيل يوقع في الشُبه والإشكالات

 إليه الشاطبي. أشاركالذي 

. 2لا يعبرّ عن مراد الشرع شرعا  كذلك يدرك العلماء أنه ليس كل ما لم يصُرح به 

الح والإستحسان ومقاصد فالقول بأصل العقل لم يصرح به كأصل، وكذا قاعدة المص

الشرع، ومثل ذلك القياس والتعدي إلى ما هو غير منصوص فيه. لذا فالإعتماد على مثل 

هذه الموارد لم يأتِّ بحسب منطوق الشرع صراحة، إنما هي من الموارد الاجتهادية 

بشكل  -التي اختلف على حجيتها الفقهاء. والعديد منهم كان ينتزع بعضا  من تلك الموارد 

بحسب ما يدل عليه الاستقراء وقرائن النصوص التي تصب في محور  -غير مباشر 

واحد من الفهم الدال على صحة الأصل المستدل عليه. والحال لا يختلف عما نحن 

بصدده من أمر الواقع، بل إنه يفوق ما ذكرنا بكثير، بإعتباره مصدرا  أوليا  يدين له 

 ه لا يمكن ضبط فهم أغلب نصوص هذا الخطاب.الخطاب الديني بالحجية، كما إن بدون

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .347، ص3الموافقات، ج  1
سبق أن أثار الأشعري شبهة من هذا القبيل حول تمسك الحنابلة برفض الخوض بالكلام استدلالا  من حيث أنه لم يرد عن   2

يا والعتق، هي رد الأشعري عليهم بأن بعض القضايا الفقهية المتداولة، كالنذور والوصاوالنبي وأصحابه أي شيء حوله، 

أيضا  لم ترد عن النبي، وذلك في رسالته المسماة )في إستحسان الخوض في علم الكلام، طبع مجلس دائرة المعارف 

 (.12هـ، ص1344النظامية في الهند، الطبعة الثانية، 
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 القسم الثاني

 الواقع وفهم الخطاب
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 الفصل الرابع

 البعد الحضاري والفهم

 

لم رغم أن التشريع مصدره خطاب علوي متنزل من سماء التجرد والإطلاق إلى عا

ه قيقتحى الواقع ولم يصادره ويسلب الطبيعة والتجدد؛ إلا أنه مع ذلك لم يتعال عل

ي هاصة المتغيرة. ولعلّ أول ما يلاحظ هو أن الخطاب الإلهي نزل منجما  في ظروف خ

 خطابظروف شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت. فمحدودية هذه الظروف لم تمنع ال

ى أقرّ ، حتمن أن يتنزّل بلغة وهيئة لا تخرج عن الطابع العام للمجتمع العربي البدوي

تهذيب بقام الكثير من الأعراف والعادات والأحكام والشعائر التي كانت تمارس آنذاك، و

 بعضها.

ما نظر عومن بين هذه الأحكام والشعائر كما ذكرتها المصادر الإسلامية ـ وبغض ال

 : ما يلي يمكن أن يناقش في بعضها ـ

شهر الحرم، وغسل شعيرة الحج والعمرة وكسوة الكعبة، وتحريم القتال في الأ

الجنابة، وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم، والمداومة على طهارات الفطرة 

، 3، والطلاق والظهار2، وقطع يد السارق، واشتراط الكفاءة بالخطوبة أو الزواج1العشر

 -، والإجتماع يـوم العـروبة 4وصوم عاشوراء قبل أن يفرض صـيام شـهر رمـضان

، 1، والـقسامة7، والـعاقلـة6، والقراض أو المضاربة5والتـذكير، والـديةللـوعظ  -الجـمعة 

                                                

ك. وفي وهي خمسة في الرأس وأخرى في الجسد، ففي الرأس: المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق والسوا  1

الجسد: الاستنجاء وتقليم الاظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان، وكلها مقررة من قبل الإسلام كسنة من السنن )عبد 

 (.242م، ص1990الكريم الشهرستاني: الملل والنحل، عرض وتعريف حسين جمعة، الطبعة الأولى، دار دانية للنشر، 
 .62، ص2كثير، جابن  . وتفسير242ـ241الملل والنحل، ص  2
، 1الحسين المكي: تهذيب الفروق، وهو مطبوع في هامش كتاب الفروق للقرافي، نشر عالم الكتب، بيروت، جابن   3

 .38و 34ص
أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فُرض ››جاء في صحيح البخاري عن السيدة عائشة قالت بأن رسول الله )ص( كان قد   4

كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان ››وعنها أيضا  قالت: ‹‹. ء أفطررمضان كان من شاء صام ومن شا

رسول الله )ص( يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرُض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه 

ث العربي، الطبعة الرابعة، )إبن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار إحياء الترا‹‹ ومن شاء تركه

. وانظر أيضا : مالك: الموطأ، رواية القعنبي، تحقيق عبد الحفيظ منصور، شركة 198، ص4م، ج1988هـ ـ 1408

. وأبو بكر الهمذاني: الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، نشر وتعليق وتصحيح 222الشروق للنشر، الكويت، ص

رشد الجد: البيان والتحصيل، وابن  .13م، ص1966هـ ـ 1386ص، الطبعة الأولى، راتب حاكمي، مطبعة الاندلس، حم

 (.323م، ص1984هـ ـ 1404دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
. ومحمد حسن 62، ص2كثير، جابن  . وتفسير307، ص2الشاطـبي: الموافقات في أصول الشريعة، مصدر سابق، ج  5

 .7، ص42هـ.ش، ج1367لام، دار الكتب الإسلامية، طهران، النجفي: جواهر الكلام في شرح شرائع الإس
 .307، ص2الموافقات، ج  6
العاقلة جمع عاقل، والمقصود به دفع الدية للقتل الخطأ، حيث سميت الدية عقلا  لأنها تعقل الدماء من أن تسفك، أي تمنع   7

ود بالعاقلة إصطلاحا  بأنها الدية التي تتحملها من سفك الدماء، لأن من معاني العقل الإمساك عن صدور القبائح. والمقص

 (.243، ص7م، ج1937عشيرة أو قبيلة القاتل بالقتل الخطأ أو شبه العمد )الشوكاني: نيل الأوطار، دار الجيل، بيروت، 
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والـقـصاص، والـشـورى، والـحـدود الخاصة بالزنا وشرب الخمر، وتحريم لحم 

، والعديد من العقود العقلائية. يضاف إلى بعض النظم التي هذبها الإسلام 2الخنزير

. فضلا  3بعد ما كان نظام التربيع فيها بشيء من التغيير؛ مثل نظام الخمس في الغنائم

عما استبقاه الإسلام من بعض النظم التي كانت مألوفة لدى المجتمعات العالمية آنذاك، 

مثل نظام الرق والجزية التي كانت مقررة لدى بني اسرائيل واليونان والرومان 

 . 4والبيزنطيين والفرس

رى وتعبدهم كانت سجدا  وقياماَ، كما جاء في بعض أشعار الجاهلية أن صلوات النصا

وهم الرهبان والناسكون الذين اعتكفوا في الصوامع والبيع والأديرة النائية ليعبدوا الله 

تعالى، ومنهم من خلفّ في جبهته أثرا  للسجود. وقد أطلقوا على هذه العبادة اسم 

رفت )الصلاة(، وهي من الألفاظ التي أخذها أولئك النصارى من )بني إرم(. وعُ 

المواضع التي كانوا يسجدون فيها بالمساجد. وكان الركوع من العادات المعروفة عند 

الأحناف والنصارى، وسمى عرب الجاهلية الحنيف راكعا  إذا لم يعبد الأوثان، ويقولون: 

ركع إلى الله. وتلحق بالصلاة التسابيح، أي ذكر الله وتقديس اسمه، وكان من عادة 

 .5د الصلاة، لا سيما في الضحى والعشيالرهبان التسبيح بع

                                                                                                                                   

من قبل  القسامة هي مصدر أقسم قسما ، وتعني الأيمان أو الحلف. ومن حيث الإصطلاح الفقهي فإنها تعني الحلف الوارد  1

جماعة ضمن شروط معينة بعدم القتل. وكيفيتها هو أن يحلف خمسون رجلا  من أهل المنطقة التي وجد فيها القتيل على 

أنهم ما قتلوه ولا عرفوا من قتله، يختارهم ولي القتيل، ثم يحكم على أهل المنطقة جميعا  بالدية. وقيل إن أول قسامة في 

القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  بالقانون الوضعي، دار التراث،  الجاهلية كانت في بني هاشم )عبد

(. ورغم ما قيل من أن العلماء أجمعوا على أن النبي )ص( أقر حكم القسامة، إلا أنهم اختلفوا فيما 323، ص2القاهرة، ج

الشرع اعتبروا النبي )ص( تلطف وأبقاها لو كانت مخالفة لأصول الشريعة أم لا؟ والذين ذهبوا إلى أنها مخالفة لأصول 

ليري المسلمين بطلانها كما هو المنقول عن بعض السلف، حيث ذكُر أن النبي )ص( قال لأصحابه: أتحلفون خمسين 

يمينا : أعني لولاة الدم وهم الأنصار؟ قالوا كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهود، قالوا كيف نقبل أيمان قوم 

المانعون أنه لو كانت سنة لقال لهم الرسول هي السنة. وفي القبال رأى مالك كغيره من الأئمة الأربعة اعتبر  اكفار؟ لذ

ان سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، وزعم أن العلة في ››وسائر القائلين بها 

رشد الحفيد: بداية المجتهد وابن  .184، ص7لية: نيل الأوطار، ج)انظر حول القسامة المصادر التا‹‹ ذلك حوطة الدماء

. والشافعي: الأم، دار الفكر، 428، ص2م، ج1985هـ ـ 1405ونهاية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، الطبعة السابعة، 

لرسالة، القيم الجوزية: زاد المعاد، مؤسسة اوابن  .101ـ100، ص6م، ج1983هـ ـ 1403بيروت، الطبعة الثانية، 

حجر العسقلاني: بلوغ المرام، دار الدعوة، استانبول، وابن  .11، ص5م، ج1981هـ ـ 1401بيروت، الطبعة الثانية، 

 (.265م، ص1986هـ ـ 1406
 التحريم، لهذا إمضاءا   القرآني الحكم فجاء أنفسهم، على الخنزير أكل يحرمون الأصل في كانوا الأحناف قيل إن العرب  2

 الخنزير، لحم يستذوقوا لم الجاهلية أهل أن يظهر››علي:  جواد الدكتور قال وبهذا لذلك، الأحناف كراهة بسب يعلم ولا

 ابراهيم سنن من وأن أنفسهم، على أكله يحرمون كانوا الأحناف أن ذكر يتجنبه. وقدأو  أكله يحرم كان من منهم ولعل

 في تجد بأكله. ولا غيرهم عيّرهم وقد يأكلونه، غلب( كانوا)ت ومنهم العرب، النصارى أن غير الخنزير، لحم أكل تجنب

 كانوا أنهم له. ويظهر تربيتهمإلى  ولا الخنزير، لحم الجاهلية أهل أكلإلى  إشارات القصص في ولا الجاهلي الشعر

 لحيواناتبا عنايتهم به، وبالعناية بتربيته الرعاة ولقام ذكره، عن الأخبار أهل روايات سكتت لما وإلا يكرهونه،

، ، 112200، فصل ، فصل 33، ج، ججواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، مكتبة المشكاة  )جواد علي: ‹‹الأخرى

 (.11000000صص
. وبحسب 95م، ص1990خليل عبد الكريم، الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية، سينا للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى،   3

المرباع، أو  حقه ومن الغنائم، تقسيم على بيلة في العصر الجاهلي الإشرافالمؤرخ جواد علي فإن من واجب رئيس الق

 (.529، ص2ربع هذه الغنائم )المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، مكتبة المشكاة، ج
 .607وهبه الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ص  4
 .905، ص3المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج  5
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سنا إن هذا العرض الخاطف لما استبقاه الإسلام من أحكام وأعراف يثير في نفو

ضع ا موتساؤلا  عن معرفة طبيعة العقلية العربية التي خصّها الخطاب الإلهي وجعله

 المخاطب المعني. فهل هي عقلية بدوية أم متحضّرة؟ 

 العجم، عن العرب تأخّر لعلة تعليله في خلدون ابن ثبتّها التي المسلمّات من كان لقد

 أن باعتبار والتدوين، والتأليف التعليم أمر يعرفوا لم ا (بدَو) كانوا الجاهلية عرب أن هو

من المسلمّ ف. 1غيرهم دون الحضر منتحَل - يرى كما - وهي الصنائع، جملة من العلوم

، النادر القليل باستثناء الموالي، من كانوا معارفال مختلف في العلماء جلّ  أن تاريخيا  به 

، إذ يقارن بين مروان بن الملك عبد إلى المنسوبة الشهيرة العبارة توضحه ما وهو

ما رأيت كهذا الحي من الفرس، ملكوا من أول الدهر فلم ››العرب والفرس قائلا : 

 . 2‹‹يحتاجوا الينا، وملكناهم فما إستغنينا عنهم ساعة

 لإبداع،اج وايوحي بأن العرب لا يملكون العقلية الحضارية التي تمتاز بالإنت وهذا ما

 بخلاف غيرهم من الموالي.

ون، خلد ابن وفي الوقت الحاضر انقسم المفكرون بين مردد لوجهة النظر التي ثبتّها

المعترضون بأن العرب كانوا في قمة التحضر اعتبر  وبين معترض عليها. وقد

لعرب أن اهدوا على ذلك بآيات التحدي القرآنية، إذ تتضمن الإيحاء بوالمدنية، واستش

كام الأحويملكون عقلا  رشيدا  يصح معه التحدي ذاته، كما استشهدوا أيضا  بالأعراف 

ومنا تى يالشرعية السائدة في ذلك الوقت والتي أقرها الإسلام وما زال بعضها حيا  ح

 هذا.

لة القرآن الكريم، فهو يفرق بين الأعراب والواقع إن كلا الموقفين صادق بدلا

وغيرهم، أي بين البدو والحضر، وهو ما يجعل من العرب آنذاك منقسمين على ذاتهم 

                                                

خلدون، الطبعة ابن  ، تاريخ‹‹في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم››لاحظ الفصل الثالث والأربعون، بعنوان:   1

 .1049ـ 1048، ص1م، ج1967الثالثة، المكتبة المدرسية ودار الكتاب اللبناني، 
م، 1983مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  صالح أحمد العلي: دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام،  2

قال لي عيسى بن موسى وكان جائرا  شديد العصبية: من ››أبي ليلى الذي قال: ابن  . وقد نقل بهذا الصدد ما ذكره140ص

كان فقيه البصرة؟ قلت الحسن بن أبي الحسن. قال ثم من؟ قلت محمد بن سيرين. قال فما هما؟ قلت موليان. قال: فمن كان 

يه مكة؟ قلت عطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، وسليمان بن يسار. قال فما هؤلاء؟ قلت موالي. فق

قال: فمن فقهاء المدينة؟ قلت: زيد بن اسلم، ومحمد بن المنكدر، ونافع بن أبي نجيح. قال: فما هؤلاء؟ قلت: موالي. فتغير 

أبي الزناد. قال: فما كانا؟ قلت: من الموالي. فاربد وجهه، ثم وابن  عة الرأي،لونه، ثم قال: فمن افقه أهل قباء؟ قلت ربي

قال: فمن كان فقيه اليمن؟ قلت: طاووس وابنه، وهمام بن منبه. قال فما هؤلاء؟ قلت من الموالي. فانتفخت اوداجه، 

ال: فما كان عطاء هذا؟ قلت مولى. وانتصب قاعدا ، ثم قال: فمن كان فقيه خراسان؟ قلت عطاء بن عبد الله الخراساني. ق

فازداد وجهه تربدا ، واسود اسودادا  حتى خفته. ثم قال فمن كان فقيه الشام؟ قلت مكحول. قال فما كان مكحول هذا؟ قلت 

مولى. فازداد تغيظا  محنقا ، ثم قال: فمن كان فقيه الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال: فما كان؟ قلت: مولى. فتنفس 

اء، ثم قال: فمن كان فقيه الكوفة؟ قال: فوالله لولا خوفي لقلت: الحكم بن عيينة، وعمار بن أبي سليمان، ولكن الصعد

)ابن عبد ربه: العقد ‹‹ رأيت فيه الشر، فقلت ابراهيم والشعبي. قال: فما كانا؟ قلت: عربيان. قال: الله اكبر، وسكن جأشه

، 3م، ج1983هـ ـ1404لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الفريد، تحقيق عبد المجيد الترحيني، دار ا

 (. 364ـ363ص
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بين عقليتين؛ عقلية بدوية تمتاز بالجهل والعصبية، وعقلية حضرية حُليتها المعرفة 

 والرشد، لكن لا يعني ذلك أن بينهما حدودا  قاطعة. 

ن جلّ هل كاهو مدار الإهتمام الذي أولاه الخطاب الإلهي للعرب، ف وما يعنينا فعلا  

 حون وجّهت أنه أمإهتمامه وعنايته منصبا  على العقلية البدوية ذات الجهل والعصبية، 

 المتنورة؟ الحضرية العقلية

 لأولىالعل من الواضح أن قطب الرحى من عناية الخطاب إنما هو هذه الأخيرة، لا 

ع مجتمداخل جسد ال ومنغلقة على نفسها ة لما تمثله من جنبة مريضةالتي ظلت هامشي

 العربي آنذاك.

*** 

من جانب آخر، إن ما سبق من عرض خاطف لما استصحبه الإسلام من أحكام 

يير ى تغفي العمل عل الديني وأعراف سابقة، مع ما يلاحظ من الطريقة الخاصة للخطاب

عالي دم تنسخ أو غيرها، كل ذلك يؤكد حقيقة عالأحكام، سواء بالتدرج أو النسأ أو ال

دة لمحداالخطاب عن الواقع الذي نزل فيه، وهو واقع المجتمع العربي وظروفه الخاصة 

 بأطُر الزمان والمكان. 

ق حقائ فمع أن للخطاب علامات ومؤشرات عديدة تؤكد أنه جاء للناس كافة، وأن فيه

ة العصر الحديث، وأنه يحمل رسال علمية مذهلة ظلت خافية حتى انكشف أمرها في

زمان  لكل عظمى فيها من الهدى والأحكام الشمولية والمقاصد الكلية ما يجعله مناسبا  

يكبلّ  ا لمومكان.. إلا أنه رغم كل هذا لم يسلك طريق التحرر من ظروف هذا الواقع، كم

 نفسه بقيود مطبقة فيه، بل سعى لإقامة الجدل بين هذا وذاك.

أمية لم تخرج عما ألفته ››الشاطبي الشريعة الإسلامية اعتبر  هذا المعنىوتأييدا  ل

لكونهم أميين أيضا ، وذلك جريا  للمصلحة، مستدلا  عليه بنصوص اعتبرها ‹‹ العرب

، وقوله: 1متواترة اللفظ والمعنى، كقوله تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأمُيين رسولا  منهم﴾

، وفي الحديث جاء قول النبي 2مي الذي يؤمن بالله وكلماته﴾﴿فآمنوا بالله ورسوله النبي الأُ 

)ص(: )بعُثت إلى أمة أمُية(، مؤكدا  بأن العرب لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين ناكرا  ما 

أقدم عليه الكثير من الناس في إضافة علوم المتقدمين والمتأخرين إلى القرآن؛ كعلوم 

حروف وما إليها. لكن رغم ذلك فالشاطبي لا الطبيعيات والرياضيات والمنطق وعلم ال

ينفي المعرفة الخاصة بالعرب بما يجعلهم متحضرين بكل من الحكمة والوعظ والجدل، 

                                                

 .2الجمعة/   1
 .158الأعراف/   2
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كما إنه لا ينفي شمولية الشريعة وقابليتها للإمتداد؛ متخطية بذلك الظروف الجغرافية 

 . 1الخاصة والزمان

ما ذهب إليه الشاطبي، فأقرّ بأن طريقة  وقد أيدّ العالم الهندي الشاه ولي الله دهلوي

الظروف  اعتباراتالأنبياء لا تعمل على تطبيق الأحكام والشريعة إلا من خلال أخذ 

اعتبار  والعادات التي عليها الأمة المختارة للتطبيق، إذ لا يمكن تطبيق ذلك من دون أخذ

دها الخاصة تلك الظروف، كما لا يمكن ترك شعوب هذه الأمم تصنع لنفسها قواع

اعتبر  . وهو المعنى الذي ذهب إليه الكثير من العلماء؛ كإبن خلدون الذي2للسلوك

القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه ››

في مفرداته وتراكيبه، وكان ينزل جملا  جملا  وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض 

 .3‹‹وقائعالدينية بحسب ال

غير ذلك المجتمع الذي  -في بيانه المباشر  -بالفعل إن الخطاب لم يقصد في الإفهام 

تنزّل فيه، بكل ما يحمل من مقومات وملابسات حضارية خاصة؛ غالبا  ما لا تشترك 

عصر الخطاب ذاته، أو تلك التي تبعته  في فيها سائر المجتمعات، سواء تلك التي سادت

 -أساسا   -. لهذا اعتقد المتأخرون من الأصوليين أن الخطاب موجّه حتى يومنا الحالي

لإفهام الحاضرين لا الغائبين والمعدومين، طالما كان تنزيله تنزيلا  مشافها . فأحكام 

الكتاب هي نصوص مشافهة تخص الموجودين؛ نحو: ﴿يا أيها الناس﴾.. ﴿يا أيها الذين 

النصوص لا يشمل بصيغته المتأخرين عن زمن آمنوا﴾... الخ. فالعموم الوارد في هذه 

الخطاب، كما هو رأي الإمامية الإثنى عشرية وأكثر أهل السنة، إنما تلقى الحجة على 

الباقين الغائبين بنصب الدلائل والأمارات فيعرف أن حكمهم هو حكم الذين شافههم 

إعتبار العرف ، أو ب4الرسول، بدليل الإجماع والضرورة في اشتراك التكليف بين الكل

 .5والعادة بأن الكل مشمول في الحكم

                                                

 .97و 69، ص2الموافقات، ج  1
 .198ـ 197تجديد التفكير الديني، ص  2
 .297خلدون، صابن  مقدمة  3
قيق وتعليق عبد الحسين محمد علي بقال، حـسن بن زين الدين العامـلي: معالم الدين وملاذ المجتهدين، إخراج وتح  4

. والوحيد البهبهاني: الفوائد الحائرية، نشر مجمع الفكر 347و 207ـ269منشورات مكتبة الداوري في قم، ص

. ومرتضى الأنصاري: فرائد الأصول، تحقيق وتقديم عبد الله النوراني، مؤسسة 154ـ 152هـ، ص1415الإسلامي، قم، 

. ومحمد كاظم الخراساني: كفاية الأصول، مؤسسة النشر 17، ص1هـ، ج1411لطبعة الثالثة، النشر الإسلامي، قم، ا

 وما بعدها. 266هـ، ص1412الإسلامي لجماعة المدرسين في قم، الطبعة الأولى، 
ض . لذلك فإن هذه القضية أخذت أبعادا  هامة من التنظير الأصولي لدى بع450أبو القاسم القمي: قوانين الأصول، ص  5

المتأخرين؛ إعتمادا  على وجود فوارق كبيرة بين من قصُد افهامه من الحاضرين وبين من لم يُقصد افهامه من الغائبين. 

إذ إن من قصُد افهامه كان على علم بالأحكام، بينما من لم يُقصد افهامه لم يتمكن إلا تحصيل الظن حيث لا يجد علما  

ن الوضوح عنا كغائبين، فضلا  عن المشاكل التي تخص الرواية من حيث السند قاطعا . وذلك واضح من حيث اختفاء قرائ

والمتن. لهذا أعُتبرت ظواهر القرآن ليست حجة على من لم يُقصد افهامه لذهاب قرائن الفهم والوضوح )الكفاية، 

خبار والقرائن وما بعدها(. ولم يستبعد الأنصاري أن ما خفي عنا من الأ 68، ص1. وفرائد الأصول، ج327ـ324ص

أكثر مما ظفرنا بها، كالقرائن المتصلة الحالية وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور الصارفة لظاهر الكلام )فرائد الأصول، 
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خذ ن الأمهكذا إذا اعتبرنا أن مهمة الخطاب الأساسية هي إفهام الحاضرين؛ فلا بد 

ف ت الظروما تقتضيه هذه المهمة من مراعاة الخطاب لملابسا –أيضا   -بعين الإعتبار 

لك خذ تفهام من غير أوالأحوال المحيطة بهم، حيث لا يمكن إنشاء الفعل الخاص بالإ

 الخصوصية من الملابسات الظرفية بعين الإعتبار. 

اسب ما ين عالقا  بواقع آخر مختلف؛ لتوقعنا بأنه سيحاكيوبالتالي فلو كان الخطاب 

لتي هي ا واهذا الواقع، ولكانت هناك أحكام تختلف تماما  عن هذه الأحكام التي ألفناه

ية معن . وكل ذلك يدل على أن المجتمعات الأخرىنتاج البيئة العربية في ذلك الوقت

ثابت  دينيبالغرض الديني أكثر مما تعُنى بالنص الديني وأحكامه المعهودة. فالغرض ال

مع العمل  -واليوم الآخر  -لا يتغير، وهو على الدوام يعبرّ عن ضرورة الإيمان بالله 

مة لكريادلت عليه آياته  الصالح. فهذا هو مجمل ما تضمّنه القرآن الكريم وأغلب ما

 بالحث والتأكيد. 

ى لأوف وعليه فلو كان الدين لا يحمل غير هذا المعنى من الإيمان والعمل الصالح

ن مل محبالغرض دون نقصان، كالذي عليه الديانة النصرانية. في حين لو أنه حمل ما 

ون ن دمقصا  ة الغنية دون الغرض المذكور لكان نافالأحكام الشرعية والعلوم المختل

 وفاء. 

ع بجمع القرآن الكريم وضبطه، أو حفظه كما  وقد يفسّر هذا الأمر عدم إهتمام المشرِّّ

قد تم  -من الغرض الديني  -هو من دون نقص، طالما أن المهمة الملقاة على عاتقه 

رآن تأديتها تماما . لهذا فمن وجهة النظر الدينية أن موت النبي أو قتله قبل إتمام تنزيل الق

وإنهاء التشريع لا يضر بالغرض المؤدى، كما يدل على ذلك ما جاء من عتاب الله تعالى 

: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلتْ من قبله الرسل أفإن على خلفية غزوة أحدلصحابة النبي 

مات أو قتُل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرَّ اللهَ شيئا  وسيجزي الله 

 .1 ﴾الشاكرين

يمثل الغرض الديني رسالة السماء الخالدة لكل الأديان، وهو مقدمّ  ،وبعبارة أخرى

. نتقاص هذه الرسالة عقلا  وشرعا  على النص مثلما هو مقدمّ على التشريع، فلا يمكن إ

في حين ليس الأمر كذلك مع النص والتشريع، مثلما دلتّ عليه الآية السابقة. وبدلالة أن 

بلة للحصر لعدم تناهي الوقائع، ومثل ذلك فإن المعطيات الواردة حول الأحكام غير قا

فعلى الأقل  ملابسات جمع القرآن تفيد بأنه لم يتم تشكيله وجمعه بالتمام والكمال كما هو.

                                                                                                                                   

(. بل إن البعض منع طبقا  لذلك التكليف بالمجمل، وهو ما يخص الغائبين، أما الحاضرون فالتكليف لديهم 68، ص1ج

 (.452و 451ص 2ب إليه المحقق أبو القاسم القمي )فرائد الأصول، جمعلوم بالتفصيل، وهو ما ذه
 .144 \آل عمران  1
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كانت في عهد أبي بكر الصديق وليس في عهد النبي الأولى للقرآن ان عملية الجمع 

ناهيك عن الحديث الذي لم يلقَ إهتماما   والاجتهاد.الأكرم، وأنها تمت بنوع من المشورة 

ع ذاته، وما وردنا من الأحاديث فأقل ما يقال فيها إنها ليست  لتدوينه من قبل المشرِّّ

 .1جامعة ولا مانعة

أنها كونشير إلى أنه في حالات كثيرة نجد النصوص الحرفية للخطاب الديني تبدو 

صة يها أي جديد معرفي، أو يجعلها مخصونظام مغلق من المعنى تضيق بأن يمتد إل

 وعالقة بالظروف الملابسة لعصر النص، فيتصورها المتصور ـ كما هو واضح لدى

كافة يط بنهج البياني للنظام المعياري ـ أنها بحدودها الحرفية تنطبق وتحمطريقة ال

(، مكماأالمجتمعات والأطوار الحضارية على مدى التاريخ )كالشمس أينما تذهب تجدها 

قيقة حمع  وهو أمر لم يقصده الخطاب، بل لا يمكن أن يفعل ذلك أبدا  بإعتباره يتضارب

 الواقع المتغير. 

قة رغم ذلك نعتقد أننا لو كناّ نعيش في ذلك الطور الحضاري كما عاصرته طري

وصه و نصنهج البياني للنظام المعياري لكان من المتوقع أن لا نفهم من الخطاب أمال

لك ذإلا هذا النظام المغلق، لكنّ دخولنا في عصر حضاري آخر يختلف عن الحرفية 

لواقع افي  الطور من الحضارة أحالنا إلى فهم جديد لمتعلق الخطاب، فالتغيرات الجذرية

هناك فهم. الحديث وصدامها مع الفهم التقليدي قد اضطرنا إلى إعادة النظر في هذا الف

ل لتشكايث والقديم، الحديث وهو ما زال في طور حالة فهم متباين بين العهدين الحد

لا  ا طوالبدائي، والقديم وهو بكامل ثقله وتمامه، وما زالت سلطته تتحكم في عقولن

 وعرضا  حتى يومنا هذا. 

أو قل إن تباين الفهم يتجسّد بالإختلاف الحاصل؛ بين ما يعمل الواقع على إبرازه من 

اهر حرفية إطلاقية أوهمت رجال الطريقة البيانية حقائق، وبين ما يبديه الخطاب من مظ

مين فجعلتهم يتحركون ضمن دائرة الإغلاق. وهو تباين يكشف عن تنافس وجدل عالَ 

الكتاب التكويني المعبرّ عنه ب عرفعن المشيئة الإلهية، أحدهما ما يُ  كلاهما لا يخرج

لمعبرّ عنه بأمر الله وحكمه. بخلق الله وسننه الكونية، والآخر ما يسمى بالكتاب التدويني ا

إلى عالم التدوين والأمر  -أساسا   -وإذا كانت الطريقة البيانية للنظام المعياري تستند 

إنما أمُرنا أن نأخذ العلم من ››لتفسّر من خلاله عالم التكوين والخلق، طبقا  لمقولة: 

ير سيرا  معاكسا ، ؛ فإن المنهج الجديد الذي ما زال في طور التشكل والبناء يس2‹‹فوق
                                                

 م.2021انظر حول ذلك: يحيى محمد: مشكلة الحديث، دار العارف، بيروت، الطبعة الثالثة،   1
ل على شاكلة ما (. وهو قو193الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، صابن  حنبل )انظر:ابن  إلىتنُسب هذه المقولة   2

العلم طبقات شتى.. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان، وإنما يؤخذ ››سبق إليه الشافعي بقوله: 

. وبدر الدين الزركشي: البحر المحيط، عن شبكة المشكاة الإلكترونية 25، ص7)الأم، ج‹‹ العلم من اعلى



 

110 

 

حيث يجعل من كتاب الله التكويني أساسا  للتفسير. مع ما لكل منهما من تأثر وتأثير، في 

 التغيير والتفسير، وهو ما نعنيه بالجدل بين الكتابين.

 

 شواهد لأثر الواقع على تغيير فهم النص

لنصوص، هم اف من المفيد أن نأتي بعدد من الشواهد التي تبدي تأثير الواقع على تغيير

 ر والفهممعاصسواء على صعيد الإعتقاد أو الأحكام، ليتبين لنا حجم الفارق بين فهمنا ال

ى د إلالقديم، وهو فارق يمكن أن يعكس التنافس والتضاد بين منهجين؛ أحدهما يستن

 ثت بمسلكتشب الواقع، والآخر إلى بيان النص وحرفيته، كالحال مع الطريقة البيانية التي

قة و الموافقع أرير كلما تراءى أمامها أثر من آثار عجز الفهم الحرفي عن مطابقة الواالتب

 معه. وهو تراجع يعبرّ عما منيت به هذه الطريقة من فشل وإنكسار. 

حكام، يد الأوسنبدأ بالشواهد من القرآن الكريم على صعيد الإعتقاد أولا ، ثم على صع

 وذلك وفقا  للفقرات التالية:وبعدها نأتي بشواهد أخرى من الحديث، 

 :أولاا 

على صعيد الإعتقاد نقرأ قوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 

، وقوله: ﴿إنا زينا السماء الدنيا بزينة 1ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون﴾

سماء الدنيا بمصابيح ، وكذا قوله: ﴿ولقد زينا ال2الكواكب، وحفظا  من كل شيطان مارد﴾

. فحول هذه الآيات نرى من الطبيعي أن تحصر الطريقة 3وجعلناها رجوما  للشياطين﴾

رؤيتها في الدلالات اللفظية الظاهرة لتضفي عليها بعدا   -للمنهج البياني  -التقليدية 

مغلقا  من الإطلاق على صعيد الواقع، كما هو ظاهر النص، وتتصور أن ‹‹ منطقيا  ››

المسافر في طرق البر والبحر، وللزينة، تقتصر على هداية ية من خلق النجوم الغا

وللحفظ ورجم الشياطين، دون أن يخطر ببالها حالة ما إذا كان السفر جوا ، ودون أن 

كل ذلك يصعب أن يرد في يختلج في نفسها إمكانية الإستغناء عن استخدام النجم للهداية. 

ورات الواقع التكويني كما انكشف لها مفاهيم الكتاب نكشف لها أسرار وتطتذهنية لم 

ما ورد في النص؛  يتجاوز حدودالتدويني. وهي لذلك لا تسمح بوجود تصور مضاف 

 - تعتقدبتبرير ينساب من النص ذاته بعد إضفاء الطابع المنطقي الإطلاقي عليه. فهي 

                                                                                                                                   

www.almeshkat.net 460رة: تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، ص. ومحمد أبو زه1543، فقرة .

 (.61والرويشد: قادة الفكر الإسلامي عبر القرون، مكتبة عيسى البابي وشركاه، ص
 .97الأنعام/   1
 .7ـ6الصافات/   2
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ن يعني أن من الممكن أن أنه لو جاز الإستغناء عن استخدام النجم للهداية؛ لكا -مثلا  

يصبح النجم معطلا  عن الغاية التي ذكرها القرآن الكريم كصيغة من صيغ الإطلاق، 

 وهو أمر لا تحتمله أبدا . 

سمح لا ت وكذا هو الحال فيما يتعلق بصيغ الإطلاق الخاصة بخلق النجوم، فهي أيضا  

 ق. غلاق والحصر والإعادة بإضافة أي شيء من الغايات يتجاوز ما ذكره النص بالإطلا

لهذا كان بعض السلف لا يجيز القول بوجود فائدة أخرى تتعدى ما هو مذكور من 

من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد ››فوائد، فكما نقل المفسرون أن قتادة كان يقول: 

أخطأ وكذب على الله سبحانه. إن الله جعلها زينة للسماء ورجوما  للشياطين ويهُتدى بها 

 .1‹‹في ظلمات البر والبحر

  عظيما  شأنا   ويبدو أن لغة القائل كانت تستهدف الرد على الفلاسفة الذين جعلوا للنجم

 في الوجود غير ما ذكره القرآن الكريم. 

 -رغم أنه من علماء القرن الثالث عشر الهجري  -وعلى هذه الشاكلة ذكر الشوكاني 

 . 2‹‹على الله الفرية من زعم غير هذه الفوائد فقد أعظم››بأن 

لكن حديثا  أخذت هذه الآراء آيلة إلى الزوال، وأصبح التعامل مع الآيات السابقة قائما  

، وناصر 3الطباطبائي في )الميزان(المفسر محمد حسين على التأويل، كالذي فعله 

 ، وغيرهما.4مكارم الشيرازي في )الأمثل(

على النص ‹‹ نطق الإطلاقي المغلقالم››وعلينا الإعتراف بأنه إذا كان إضفاء 

السابق وغيره من النصوص هو الحالة السائدة في الفكر الإسلامي المعياري؛ فذلك لم 

يمنع البعض من أن يشق عصا هذه السيادة ويفكر خارج حدود النص؛ بالإرتماء في 

هم الواقع والتفكر في خلق الرحمن، لا سيما عندما ينتمي إلى الدائرة العقلية في الف

يرى في خلق النجوم والتفكير. فعلى ما نقله الشيخ أبو جعفر الطوسي أن البلخي كان 

بل يشهد أنه ـ تعالى ـ خلقها ››.. : بقوله السابقةالنجوم آيات غايات عظيمة، وعلقّ على 

لأمور جليلة عظيمة. ومن فكّر في صغر الصغير منها وكبر الكبير، وإختلاف مواقعها 

وظهور منافع الشمس والقمر في نشوء الحيوان والنبات علِّمَ أن ومجاريها وسيرها، 
                                                

، 18لأحكام القرآن، ج. والجامع 4، ص29. والطبري: جامع البيان، ج139، ص2كثير: تفسير القرآن العظيم، جابن   1

. وأبو بكر بن العربي: أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، دار 405، ص3. وتفسير الماوردي، ج211ص

 .1148، ص3المعرفة، بيروت، ج
، 2م، ج1907هـ ـ 1389محمد علي الشوكاني: فتح القدير، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى،   2

 .143ص
 .125ـ124، ص17زان في تفسير القرآن، جالمي  3
 /www.alseraj.netناصر مكارم الشيرازي: الأمثل في تفسير كلام الله المنزل، شبكة السراج الإلكترونية   4
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الأمر كذلك، ولو لم يخلقها إلا للإهتداء لما كان لخلقها صغارا  وكبارا  ولا إختلاف 

قد ››، مسندا  دقيق نظره هذا إلى الإيحاء المشار إليه في تمام آية الإهتداء ‹‹سيرها معنى

 . 1‹‹فصلنا الآيات لقوم  يعلمون

نع المص د أصبح من المعروف اليوم أنه لولا النجوم لما ظهرت الحياة باعتبارهاوق

 لحياة.لالعناصر الكيميائية، ومنها عنصر الكاربون الضروري أغلب الذي تتصنع فيها 

ا   :ثانيا

كذلك نقرأ قوله تعالى: ﴿إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 

. 2كسب غدا  وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير﴾وما تدري نفس ماذا ت

فالآية بحسب فهم الطريقة البيانية تتضمن خمسة علوم استأثر بها الباري تعالى على 

هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا ››عباس أنه كان يقول: ابن  العباد، حتى نقُل عن

ى أنه يعلم شيئا  من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن ادع

. كما روى البخاري وغيره بهذا الصدد بأن النبي )ص( فسّر مفاتح الغيب 3‹‹خالفه

؛ بأنها العلوم 4الوارد ذكرها في قوله تعالى: ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾

 .5الخمسة المشار إليها

لى عبها  لمدعى أنه من ضمن العلوم المستأثرويهمنا من الآية علم ما في الأرحام ا

ئق لحقااالعباد، حيث أصبحت معرفة حالة الجنين وتمييزه إن كان ذكرا  أو أنُثى من 

لي، العلمية المؤكدة، وذلك عبر عدد من الطرق والإختبارات؛ مثل التصوير الداخ

 والكشف عن عناصر الحامض النووي حول الجنين وهو في مراحله الأولى. 

كن بحسب الطريقة البيانية يكون هذا العلم من العلوم المستأثرة وفقا  لنص الآية أو ل

مما ورد حولها من الأحاديث، إذ جاء في بعضها أن من ضمن ما لا يعلمه إلا الله 

 . 6تشخيص الذكورة والانوثة

وجاء عن سبب نزول الآية أنه أتى النبي )ص( رجل فقال: أن إمرأتي حبلى فأخبرني 

ا تلد، وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى ماذ

                                                

قدمة المحقق آغا بزرك الطهراني، دار إحياء التراث العربي ببيروت، أبو جعفر الطوسي: التبيان في تفسير القرآن، م  1

 .213ـ 212، ص4ج
 .34لقمان/   2
 .82، ص14الجامع للقرطبي، ج  3
 .59الأنعام/   4
، 21. وجامع البيان للطبري، ج219، ص5م، كتاب التفسير، ج1891هـ ـ 1401صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت،   5

، 21. وروح المعاني للآلوسي، ج389ـ388، ص3كثير، جابن  . وتفسير82، ص14قرطبي، ج. والجامع لل89ـ88ص

 .111ص
 .245، ص4فتح القدير، ج  6
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أموت، وقد علمت ما عملت اليوم فأخبرني ماذا أعمل غدا ، وأخبرني متى تقوم الساعة، 

. وروي مثل هذا المعنى عن أئمة أهل البيت، إذ ورد أن تلك الأشياء لا 1فأنزل الله الآية

 . 2لتحقيق غيره تعالىيعلمها على التفصيل وا

فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم ››.. : قتادةمثل قول جاء عن بعض السلف،  لهذا

 .3‹‹أنُثى، أحمر أو أسود، أو ما هو؟..

هـ( علم ما في الأرحام بأن فيه وجهين: 450مع ذلك فسّر الماوردي )المتوفى سنة 

 .4من وكافر وشقي وسعيدالأول من ذكر وأنُثى، سليم وسقيم. والثاني من مؤ

لكن أغلب العلماء ذهبوا إلى أن معرفة نوع الجنين هو من ضمن العلوم المستأثرة، 

مقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله لا أمارة ››وكما قال أبو بكر بن العربي: 

 عليها، ولا علامة عليها؛ إلا ما أخبر به الصادق المجتبى لاطلاع الغيب من أمارات

الساعة، والأربعة سواها لا أمارة عليها، فكل من قال إنه ينزل الغيث غدا  فهو كافر، 

أخبر عنه بأمارات ادعّاها، أو بقول مطلق. ومن قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر. 

فأما الأمارة على هذا فتختلف، فمنها كفر، ومنها تجربة، والتجربة منها أن يقول 

الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإذا كان ذلك في الثدي الأيسر  الطبيب: إذا كان الثدي

فهو أنُثى. وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكر، وإن وجدت الجنب الأشأم 

 .5‹‹أثقل فالولد أنُثى. فمن ادعى ذلك عادة لا واجبا  في الخلقة لم نكفرّه، ولم نفسّقه

ن قال إنه ينزل الغيث غدا  وجزم فهو كافر م››كما نقل القرطبي قول العلماء بأن 

أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلك من قال: أنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، فإن لم 

. وبينّ في محل آخر إمكانية العلم ولكن ليس على نحو الجزم والتأكيد، 6‹‹يجزم.. لم يكفر

ف الله تعالى إياهم. والمراد إبطال ثم أن الأنبياء يعلمون كثيرا  من الغيب بتعري››فقال: 

كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقى بالأنواء، وقد يعرف بطول التجارب أشياء من 

ذكورة الحمل وانوثته إلى غير ذلك... وقد تختلف التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله 

 .7‹‹تعالى وحده

                                                

. وفتح 290، ص3. وتفسير الماوردي، ج88ـ87، ص21. وجامع البيان للطبري، ج83، ص14الجامع للقرطبي، ج  1

 .246ـ 245، ص4القدير، ج
هـ ـ 1415البيان في تفسير القرآن، مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة الأولى، الفضل بن الحسن الطبرسي: مجمع   2

 .96، ص8م، ج1995
 .112ـ 111، ص21. وروح المعاني، ج88، ص21جامع البيان، ج  3
 .289، ص3تفسير الماوردي، ج  4
 .379ـ378، ص2أحكام القرآن، ج  5
 .2، ص7الجامع للقرطبي، ج  6
 .82، ص14الجامع للقرطبي، ج  7
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لعلم الأجنة؛ استصحب  بل حتى في العصر الحديث وقبل تبينّ التطبيقات الأخيرة

البعض الإعتقاد التقليدي بالإستئثار، بل وتحدى أن تكون هناك قدرة للعلماء في معرفة 

شكل الجنين ونوعه، كما هو الحال مع الاستاذ محمد عبد الله دراز )المتوفى سنة 

مهما نجحوا في اكتشاف أشعة أكس سيظل العلماء عاجزين عن ››م( إذ قال: 1958

ين عن شكل الجنين ولونه ونوعه وهو داخل رحم أمه. ومهما أقُيم من الكشف عن يق

 . 1‹‹محطات الإرصاد الجوية فإن التنبؤات ستظل احتمالية...

وقبله علقّ السيد محمد رشيد رضا على قوله تعالى: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنُثى وما 

شهادة الكبير تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب وال

، فاعتقد أن الله وحده الذي يعلم حمل كل أنُثى أذكر هو أم أنُثى، وما تغيض 2المتعال﴾

الأرحام من نقص الحمل أو فساده بعد العلوق، وما تزداد من الحمل كالحمل بالتوأمين أو 

 كل ذلك أصبح اليوم مما يمكن تشخيصه ومعرفته بدقة. غير أن . 3أكثر

وإن  قليديرى العلامة الطباطبائي يكاد يسير على نفس النهج التوعلى هذه الشاكلة ن

 ثة هي: ثلاخفف الأمر بتشطير التفسير للآية على درجات، فاعتبر الله تعالى عدّ أمورا  

دلالة بلا هو، لمه إما تعلق به علم الله، وهو العلم بالساعة الذي استأثره لنفسه لا يع ـ1 

 عنده علم الساعة﴾.القصر في قوله تعالى: ﴿ان الله 

 حام.الأر ما اختص به تعالى ما لم يعُلمه غيره، وهما تنزيل الغيث وعلم ما في ـ2 

وهناك أمران آخران يجهل بهما الإنسان: ﴿ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا  وما  ـ3 

 .4تدري نفس بأي أرض تموت..﴾

                                                

. ونشير بهذا الصدد إلى 180م، ص1980هـ ـ 1400محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم، دار القلم، الكويت،   1

ما ذكره الدكتور خالد منتصر من معاناته الدينية حول المسألة، فقال: مازلت أذكر عندما كنت صغيرا  أذهب بصحبة أبي 

المشهد محفور في الذاكرة كأنه الأمس القريب، خطيب كفيف جهير الصوت إلى مسجد قريتنا في دمياط يوم الجمعة، 

يكرر ما يقوله كل اسبوع من أدعية مسجوعة وإنذارات للمصلين بالجحيم والثعبان الأقرع... لكن أهم ما علق في الذاكرة 

ما في الأرحام﴾، والتي  من سورة لقمان ﴿ويعلم 34حتى الآن مما كان يكرره الشيخ في كل خطبه هو تفسيره للآية رقم 

كان صوته يتهدج حينها بالتحدي لكل من يتجرأ على القول بأنه يستطيع أن يكشف عن جنس الجنين وهو بداخل الرحم... 

وكنت وقتها مبهورا  بالشيخ وأشجّع فيه قدرته على التحدي، وعندما كبرت ودخلت كلية الطب كان جهاز الموجات فوق 

هو أحدث الموضات في التكنولوجيا الطبية، وعرفت من خلال دراستي قدرته على تحديد الصوتية )السونار( وقتها 

نوعية جنس الجنين، ولكن بعض الأخطاء البسيطة التي حدثت في تحديده من أطباء الأشعة جعلتني اهتف: سبحان الله، 

رجت تزامن وقت تعييني طبيبا  وأخرج لساني لأغيضهم. وظللت على يقيني وتأييدي لشيخ قريتنا في دمياط، وعندما تخ

مع الضجة التي حدثت حول جنس الطفل القادم للأمير تشارلز والأميرة ديانا، وعرفت أنه قد تمّ تحديده في بدايات الحمل 

الأولى بواسطة عينة من السائل الأمينوسي المحيط بالجنين، وقد بلغت دقة هذا التحليل نسبة مائة في المائة، وبدأت ألسنة 

ء هي التي تخرج لإغاظتي وبدأ يقيني وتأييدي لشيخ قريتنا يهتز رويدا  رويدا .. )خالد منتصر: وهم الإعجاز الزملا

 (.20ـ18م، ص2005العلمي، دار العين للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .9ـ8الرعد/   2
 .467، ص7تفسير المنار، ج  3
 .238، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج 4
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فقدَ  لآية قدليدي هم التقلمهما يكن فنحن نعلم اليوم أنه مع ظهور الحقيقة العلمية فإن الف

دة لوارمبرراته. فمن جانب ليس للآية دلالة صريحة على الإستئثار، أما الروايات ا

 حولها فلا يمكن التعويل عليها لمخالفتها للواقع العلمي.

ية لكل وغمائويرتكب الفهم البياني خطأ  عند مسارعته للإنكار والتكفير والتخطئة الد

ل قين، فأقوالي الاجتهادية والنقلية رغم أنها لم تصل إلى حد القطعافتراض يقابل مسلماته 

كلة ك في )مشا ذلما يقال فيها إنها قائمة على الرواية، والرواية فيها ما فيها، كما بينّّ 

 الحديث(. 

رتكبه يل فشل ثقة الناس عند ك يفقدوبلا شك إن أقل خسارة يمنى بها هذا الفهم هو أنه 

لا  لناسادة لحقائق الواقع ومصالحه العامة، لكن حيث ان أغلب ابفعل ممارساته المض

مل تلك يتح يميزون بين الفهم المشار إليه وبين الإسلام كدين؛ لذا يصبح الأخير هو من

 الجريرة المؤسفة.

وقد يكون هذا السلوك معاكسا  للسلوك الذي أشار إليه الفيلسوف البريطاني برتراند 

المنطق لدى المدافعين عن التقدم خلال القرن التاسع عشر قد رسل من أن الإفتقار إلى 

سهّل من تقدم العلم كثيرا ، إذ مكّنهم من التعوّد على التغيرّ قبل أن يتعين عليهم قبول 

التغيرات الأخرى التالية، فعندما تظهر كل النتائج المنطقية المترتبة على أي تجديد فإن 

 . 1يرة فتجعل الناس يرفضون التجديد في مجملههذا قمين بأن يصدم العادات صدمة كب

يست نها للأ‹‹ الممنطقة››فكذلك أن ما يحتاجه الفهم التقليدي هو التخفيف من صنعته 

صابة ن الإمعصومة، وكذا التخفيف من دوغمائياته، وذلك إذا ما أراد أن يجنبّ الناس م

 كدين. سلامعدم الثقة بالإبالصدمة مع كل جديد يهزّ هذا الفهم، والذي بدوره يجرّ إلى 

ا   :ثالثا

نتطرق  حينما الشواهد التي ذكرناها سابقا  بالجانب العقدي. والحال ذاته يتكررترتبط 

ع لواقاإلى جانب الأحكام الشرعية، إذ نجد الكثير منها قد تجدد فهمها بفضل ضغوط 

 وتطوراته. 

قوة ومن رباط ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿واعدوا لهم ما استطعتم من 

. فغالبا  ما كان الفهم لا يتعدى حدود إمكانات الظرف الحضاري السائد وقيوده، 2الخيل..﴾

لا سيما عند لحاظ العناية التي أبداها الخطاب إزاء عقلية المجتمع الملابسة لذلك الظرف. 

                                                

، عن مكتبة الموقع الالكتروني 72ـ71رسل: الدين والعلم، ترجمة رمسيس عوض، دار الهلال، ص برتراند  1

www.4share.com. 
 .60الأنفال/   2

http://www.4share.com/
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، وهي فالمذكور بحسب الفهم البياني للاجتهاد أن هناك خمسة أقوال لمعنى القوة في الآية

 كالتالي: 

 ـ إن القوة هي ذكور الخيل، ورباط الخيل اناثها، وهو قول عكرمة.1 

 ـ القوة هي السلاح، قاله الكلبي.2 

 ـ القوة هي التصافي واتفاق الكلمة. 3 

 ـ القوة هي الثقة بالله والرغبة إليه.4 

 .1ـ القوة هي الرمي5 

معاني استنادا  إلى بعض لعلى أن المعنى الأخير هو الذي غلب على غيره من ا

ألا أن القوة الرمي، ألا ››.. إذ رُوي عن النبي )ص( بأسانيد متعددة أنه قال:  .الأحاديث

، وذكر عكرمة بأن النبي أراد بذلك الحصون. كما ‹‹أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي

ساقا  مع روي عنه )ص( أنه فضّل الرمي على ركوب الخيل. لذا ذهب أكثر العلماء، إت

النص، إلى أن الأول أفضل من الآخر، بينما ذهب القليل منهم إلى العكس، كما هو الحال 

 .2مع الإمام مالك

ورأى الطبري أن معنى الآية هو التقوي بكل ما يعد من الآلات التي تشكل قوة، من 

 .3السلاح والخيل

فسّر القوة حيث ، هـ(460جاء عن الشيخ أبي جعفر الطوسي )المتوفى سنة ومثل ذلك 

 . 4في الآية بكل ما يتقوى به على العدو

ما جاء عن الفخر الرازي؛ ناسبا  الرأي إلى أصحاب المعاني، وهو أن والشيء ذاته 

القوة عامة في كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد، لكنه 

الخيل﴾ هو الخيل المربوطة في  عاد فاعتبر في الوقت ذاته أن المقصود بآية ﴿ومن رباط

 . 5عدادهاإل الله التي من جملة ما أمُرنا بسبي

لى ن مثل هذه المعاني، أو عيقرب مبعض الصحابة وعلماء السلف ما  بل جاء عن

 له. شاك ماولقوة، دون الإقتصار على الرمي الأقل إنه لا يخلو من تعميم نسبي لفهم ا

                                                

 .110، ص2تفسير الماوردي، ج  1
الطوسي: المبسوط في فقه . كذلك: أبو جعفر 30، ص10. وجامع البيان، ج297ـ287، ص2كثير، جابن  تفسير  2

 .289، ص6هـ، ج1387الإمامية، تصحيح وتعليق محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية، ايران، الطبعة الثانية، 
 .29، ص10جامع البيان، ج  3
 .148، ص5التبيان، ج  4
 .186ـ185، ص15فخر الدين الرازي: التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، طهران، الطبعة الثانية، ج  5
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ى الرمي والسيوف والسلاح. كما ورد عن عباس أن القوة بمعنابن  فقد ورد عن

الأوزاعي أنها تعني السهم فما فوقه. وعن سعيد بن المسيب أن القوة هي الفرس إلى 

 السهم فما دونه. وعن مقاتل بن حيان أنها السلاح وما سواه من قوة الجهاد. وعن مجاهد

ن المنقول عنه لك قوله لرجل لقيه وهو يتجهز إلى الغزو ومعه جوالق: وهذا من القوة.

 .1بأن القوة هي ذكور الخيلأيضا  قوله 

يأتي بما  لصحابة والتابعين وعلماء السلفاأقوال أن مفهوم القوة في السيوطي  واعتقد

ألا أن القوة ››أعم من الرمي وغيره، ورأى أنه ليس المراد من الحديث الصحيح  هو

عظم القوة وأعظم أنواعها المراد أنه م››حصر مدلول الآية في الرمي، بل ‹‹ الرمي

تأثيرا  ونفعا ؛ على حد قول النبي )ص(: )الحج عرفة(، أي معظم أعمال الحج وليس 

 .2‹‹المراد أنه لا ركن للحج سواه كما هو معروف

كل ما يتقوى به في الحرب كائنا  ما ››ومثل ذلك ما ذكره الآلوسي من أن القوة هي 

هو لكونه يعتبر أقوى ما يتقوى به، فهو  ، وأن علة تخصيص الرمي في الحديث‹‹كان

 . 3‹‹الحج عرفة››من قبيل قوله )ص( 

‹‹ ألا أن القوة الرمي››ما عبرّ عنه الشاه ولي الله دهلوي في تفسيره للحديث  كذلك

. وأيضا  4‹‹ليس المراد بذلك الحصر، بل بيان الفرد الكامل من أفراده››حيث بنظره أنه 

ليس ››تفسير القوة بالرمي حسب الحديث النبوي؛ بأنه ما جاء عن بعض العلماء في 

شيء من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرمي 

 .5‹‹بها

 الرميلكن يظل رأي السيوطي ومن تبعه متأثرا  بالظرف الحضاري السائد آنذاك، ف

 حديث النبوي. بنظره هو أعظم أنواع القوة وأنفعها، كما في تفسيره لل

فهمه الظرف الحضاري  يتجاوزما ورد عن القرطبي، فهو الآخر لم  ذلكوشبيه ب

فإن قيل: إن قوله ››السائد، إذ فهم القوة بمعنى السلاح والقِّسي )جمع قوس(، لكنه قال: 

تعالى: ﴿واعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ كان يكفي؛ فلِّمَ خصّ الرمي والخيل بالذكر؟ قيل 

                                                

 الدر: السيوطيكذلك:  .244، ص1م، ج1982هـ ـ 1402السيوطي: الحاوي للفتاوى، دار الكتب العلمية، بيروت،   1

 : الالكتروني التفاسير موقع. بالمأثور التفسير في المنثور

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=26&tSoraNo=8&tAyahNo=60

&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1 
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لخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها التي عقد الخير في نواصيها، وهي له: إن ا

 .1‹‹أقوى القوة وأشد العدة وحصون الفرسان.. خصّها بالذكر تشريفا ..

*** 

قوة لا إذ تحول فهم أما حديثا  فقد اتخذ التفسير منعطفا  ملائما  لما عليه الحال من واقع،

 إلى المعنى الدال على التعميم. 

 علق الآلوسي ـ وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري ـ على الحديث فمثلا  

انتضلوا واركبوا وأن تنتضلوا أحب إلي، إن الله تعالى ليدخل بالسهم ››النبوي القائل: 

، فقال ‹‹الواحد ثلاثة الجنة؛ صانعه محتسبا ، والمعين به، والرامي به في سبيل الله تعالى

أن الرامي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لأنهم وأنت تعلم ››في التعليق: 

استعملوا الرمي بالبنادق والمدافع ولا يكاد ينفع معهما نبل. وإذا لم يقابلوا بالمثل عمّ الداء 

العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال. فالذي أراه والعلم عند 

بلة على أئمة المسلمين وحماة الدين، ولعل فضل ذلك الرمي الله تعالى تعينّ تلك المقا

يثبت لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام ولا أرى ما فيه من النار 

للضرورة الداعية إليه.. ولا يبعد دخول مثل هذا الرمي في عموم قوله سبحانه ﴿واعدوا 

 .2‹‹لهم ما استطعتم من قوة﴾

ومن ››م( الآية فقال: 1889ر محمد صديّق حسن )المتوفى سنة وعلى هذا المنوال فسّ 

فسّر القوة بكل ما يتقوى به في الحرب جعل عطف الخيل عليها من عطف الخاص على 

. ولا شك أن التخصيص الذي تحدثّ عنه يختلف كليا  عن التخصيص المذكور 3‹‹العام

لتشريف لإعتبارها أقوى لدى القرطبي كما رأينا، فمبرر التخصيص عند القرطبي هو ا

القوى، مما يتناسب مع الظرف الحضاري الذي عاش فيه هذا المفسر، خلافا  للعصر 

الذي عاش فيه محمد صديق حسن، فلم يعين سبب هذا التخصيص. وهو التفسير المقبول 

 حاليا  لأنه ينسجم مع ما عليه التطور الحضاري. 

لتي ترفع من شأن الرمي وركوب الخيل، وإتساقا  مع هذا التطور أعُتبرت الروايات ا

كالروايات التي تنظر إلى هاتين القوتين أنها من الحق من تركها كان كافرا  بالنعمة، 

. مع أن عدّ 4كالذي صرح به العلامة الطباطبائي‹‹ من باب عدّ المصاديق››اعتبرت 

من الواضح أنه المصاديق لا يفي بشيء ما لم يؤخذ الظرف القائم بنظر الإعتبار، وإلا ف

                                                

 .37و 35، ص8الجامع للقرطبي، ج  1
 .25، ص10روح المعاني، ج  2
 .385م، ص1997هـ ـ 1399محمد صديق حسن: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، مكتبة المدني، جدة،   3
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ليس لهاتين القوتين فائدة حربية في عصرنا، والواجب يحتم تركهما، الأمر الذي لا 

 يتسق مع صيغة التبرير الآنفة الذكر.

ولدى رشيد رضا أن الرمي الوارد في الحديث النبوي يعم الرمي الحديث، بدلالة 

بمفاهيم أدوات الرمي  . وهو من هذه الناحية لا يرى لزوم الأخذ1عموم اللفظ أو إطلاقه

 القديمة، كالقوس وما على شاكلته. 

 الرميلكن يشكل على هذا التفسير أمران: الأول أنه لا يفسر علة تخصيص القوة ب

ماد على لإعتادون غيره من الأسلحة الأخرى طبقا  للأحاديث الكثيرة. أما الثاني فهو أن 

ب وجو ح في حد ذاته الداعي منالجانب اللغوي الذي ارتكن إليه هذا المفسر لا يوض

اللفظ  طلاقالتخلي عن أساليب الرمي القديمة واستبدالها بالأساليب الحديثة، حيث أن إ

ذلك لا لياّن. العمل بالأساليب القديمة والحديثة س -من الناحية اللغوية  -وعمومه يجعل 

يهات توجذه المخرج في هذه الحالة إلا الإستعانة بالواقع، فهو ذاته الذي فرض مثل ه

 . غير المسبوقة

مع هذا فقد تمسك رشيد رضا بوجوب رباط الخيل، وهو الذي شهد الأسلحة الحديثة 

بما فيها الطائرات والمدافع، بل واعتبره قاعدة من أهم القواعد والقوى الحربية، معتبرا  

ذا إنما للحاجة إليه وعدم الإستغناء عنه حتى في ه››أن تخصيص القرآن له بالذكر 

 . 2‹‹العصر الذي كثرت فيه مراكب النقل البخارية والكهربائية بأنواعها

 ، لكنورغم أنه ما زالت هناك حاجة في زمن رشيد رضا لمثل ذلك النوع من الرباط

رغم  الإشكال الذي يرد على هذا المفكر هو إتخاذه الفهم الإطلاقي لذلك الوجوب،

منها وية، من المجالات العلمية والتكنلوج شهادته للتطورات المتسارعة الجارية في كل

 العسكرية. 

ل بومن الغرابة أن يظهر في العصر الحديث من يفتي بتحريم الحرب بالمدافع، 

 ويفتي بقتل من يرى جواز ذلك. 

فكما نقل الشيخ طنطاوي جوهري بأن جماعة من علماء تركستان أفتوا بقتل تاجر 

قلدهم في الحرب، فقتله أمير بخارى بعد هذا حضر من الروس وقال بأن لهم مدافع فلن

الإستفتاء، لكن الروس دخلوا البلاد بعد خمس سنين، لعدم اعتماد الأهالي على المدافع 

 .3سابقةفي الحرب تبعا  لفتوى التحريم ال

                                                

 .421، ص4المفصل في أحكام المرأة، ج  1
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السيد محمد تقي الحكيم آية القوة ﴿واعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ مسايرة اعتبر  كما

الأمكنة بما تنطوي عليه من حكم كلي، وأن تأثير الزمان والمكان لمختلف الأزمنة و

والأحوال إنما في تبدل مصاديق مفهوم النص أو الحكم الكلي. فمفهوم النص دال على 

وجوب الاستعداد بما يستطاع دون أن يتغير شيء في النص، بل تغيرت مصاديقه، أي 

 . 1‹‹ة وإنما وقع في أفرادها ومصاديقهاالتبدل في الحقيقة لم يقع في المفاهيم الكلي››أن 

غرض  ا يجعل، مم‹‹رباط الخيل››مع هذا فإنه لم يفسّر شأن بقية الآية المذكور فيها 

رد والنص في الأساس هو إفهام ذلك المجتمع في طوره الحضاري الخاص؛ بدلالة ما 

 حول النص من أحاديث تفسّره كما عرفنا.

ما  ابه )نظام حقوق المرأة في الإسلام( إلىواتجه المفكر مرتضى مطهري في كت

عبر  يقرب من رأي الحكيم الآنف الذكر. لكنه بحث الموضوع من زاوية أخرى محكمة،

أن بصرح فالكشف عن حاجات الناس الثابتة والمتغيرة تبعا  لنظام الخلقة أو الواقع، 

ارة في لمها شرط اشرط القوة أمام العدو قانون ثابت ينبع من حاجة ثابتة ودائمة. أم››

الرماية وركوب الخيل فمظهر لحاجة مؤقتة ومتغيرة تتغير من عصر إلى عصر، 

هذه  اولةوبتغير ظروف الحضارة تحل محلها أمور أخرى من قبيل الأسلحة النارية المتد

 ‹‹. الأيام والمهارة والتخصص في إستعمالها

ي الكشف عن التشريع. وهو يستعين بنظام الخلقة والواقع ف -كما هو دأبه  -ومطهري 

أمر سليم، لكنه لا يفي بفهم القوة وإعدادها في الآية إن كانت تحُمل على الإطلاق الظاهر 

أم لا؟ فنحن وإن سلمّنا معه بأن إعداد القوة أمام العدو هو حاجة ثابتة ودائمة، إلا أن هذا 

أنه لا يقدمّ لنا  الأمر لا يشير إلى شيء سوى إبراز القوة بغض النظر عن حدودها، أي

تصورا  محددا  عن هذه الحدود. فهل أن إعداد كل ما يستطاع من قوة هو حاجة ثابتة؟! 

وهل تفهم آية القوة بهذا النحو من الإطلاق بلا حدود نتوقف عندها؟ وبشكل عام: هل 

يتبنى الإسلام هذا الموقف من الإطلاق؟ لعلنا نجد في ظاهر كلام مطهري ما يفيد هذا 

الأصالة أن يصبح المسلمون في كل عصر وزمان أصحاب قوة ››ى، كما في قوله: المعن

 .2‹‹في النواحي العسكرية والدفاعية أمام الأعداء وإلى أقصى حد ممكن

ولدى عبد العزيز الخياط أن مفهوم لفظ القوة في الآية مستمد مما كان عليه العرف، 

مور مستحدثة كإستعمال الأسلحة أن العرف قد تبدل وازداد مشمول القوة بأ››وحيث 

 .3‹‹الحديثة لذلك فإن اللفظ يحمل على الأمور المستحدثة المتعارف عليها
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ومثل ذلك ما رآه عبد الكريم زيدان، وهو أن إعداد القوة يختلف بإختلاف درجة 

فما كان يكفي في الزمن القديم من الأسلحة لم يعد ››الإستطاعة في كل زمان ومكان.. 

الوقت الحاضر.. فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن الكريم  كافيا  في

 . 1‹‹وبحكمه القاطع الصريح أن يأخذوا بإعداد القوة بمقاييسها في العصر الحديث

المراد بالقوة ما يناسب كل عصر بحسبه، والرمي بأي ››وكذا ذكر أبو شريعة بأن 

 .2‹‹نوع من السلاح غير المبيد

 مفهوملنه بفضل التطور الحديث للواقع أدرك العلماء المعنى الجديد هكذا يتضح أ

غوي معنى اللى الالآية بالشكل الذي أخرجها عن الفهم التقليدي وإغلاقه، إذ تمّ التعويل عل

التي  ثل تلكوالابتعاد عن المعنى الظاهر المتلبسّ ببيان الأحاديث، م‹‹ القوة››للفظة 

أن  . معيل وإعتبارهما من الحق من تركهما كان كافرا  ترفع من شأن الرمي وركوب الخ

انت أصل المخاطب الذي قصده الخطاب بالعناية والإهتمام هو ذلك المجتمع الذي ك

ث حاديصحاريه وبواديه تجول فيها الخيول. فقرينة ﴿ومن رباط الخيل﴾ فضلا  عن الأ

الزمان وان يتجاوز المك الخاصة بمعنى القوة؛ تقصّر من المد الذي يرفع المدلول إلى ما

د م تحديأن يغلب على عقلية المجتمع القدي -على هذا  -إلى غير حدود. فمن الطبيعي 

ي فبدائية، ت الالقوة بالرمي، لا سيما أن الإنسان كان لا يفكر عادة إلا ضمن هذه العلاقا

 حين أصبح الحكم الحالي أمرا  مغايرا ، لتغير الواقع. 

ة. لزمنيبما قدرّه المحدثون من معنى فرضته ضغوط الحاجة ا مع هذا فنحن لا نسلمّ

بو ليه أعباستثناء ما نصّ  -فلو صحّ الإطلاق في معنى القوة الذي عوّل عليه هؤلاء 

اكة، لكان من الجائز إعداد ما يستطاع إليه من قوة مهما كانت ضخمة وفت -شريعة 

ن موغيرها  يائيي والبايولوجي والكيمكالقوة التي تهدد البشرية بالفناء مثل السلاح النوو

ضطر يُ قد  الأسلحة المدمرة. الأمر الذي يتنافى مع مقاصد الإسلام وروحه العامة. نعم

 إلى ذلك الأمر إضطرارا  أو ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها لا أكثر.

وفي جميع الأحوال كان يمكن الخروج عن الفهم المغلق للقوة كما لدى الطريقة 

منطقي ››للنظام المعياري، بتحويل النص إلى صورة إرشاد، لا إلى نظام  البيانية

فإذا كان منهج الأخير يعمل على إضفاء صفة الإطلاق على النص ‹‹. إطلاقي مغلق

وإستصحاب الظرف المحدود إلى ما يتجاوز التاريخ وحدود الزمان والمكان أو العمل 

ل من النص مرتبطا  أساسا  بظرفه بقاعدة القياس؛ فإن منهج الإرشاد رغم أنه يجع
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المحدود ما لم تدل دلالة صارفة عن ذلك؛ يتيح لمراد الخطاب أن يكون قادرا  على 

 تجاوز تلك الحدود من الزمان والمكان، وذلك شرط العمل بمقاصد الشريعة الكلية. 

ا   :رابعا

سورة  وعلى الشاكلة السابقة يمكن النظر إلى التفسير المتعلق بآية الجلباب من

تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين  جاء في قوله كماالأحزاب، 

. فقد 1يدُنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعُرفن فلا يؤذيَن وكان الله غفورا  رحيما ﴾

صُورت الآية عند الكثير بأنها تفرض حكما  لازما  في وجوب لبس ثوب أكبر من 

؛ مما يوضع فوق الخمار ويغطي 2حفة أو العباءة أو الملاءة وما شاكلهاالخمار، كالمل

 . 3الوجه

أمر يكثير في تفسيره لهذه الآية: بأن الله أوجب على رسوله )ص( أن ابن  وذكر

ساء نالنساء المؤمنات المسلمات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات 

عبيدة ود ومسعابن  لرداء فوق الخمار، كما قالهالجاهلية وسمات الإماء، والجلباب هو ا

، يرهموقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغ

ن من عباس أن الله أمر نساء المؤمنين إذا خرجابن  وهو بمنزلة الأزار. وجاء عن

. حدةينا  وابيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين ع

رز وأب وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن معنى الآية، فغطى وجهه ورأسه

أم  ء عنتغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. كما جا :عينه اليسرى. وقال عكرمة

ان لغربالما نزلت هذه الآية خرجت نساء الأنصار وكان على رؤوسهن  :سلمة أنها قالت

دة لوليايهن أكسية سود يلبسنها. كما سُئل الزهري ذات يوم: هل على من السكينة وعل

ه لأن خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب

 لأزواجك ي قليكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات وقد قال الله تعالى ﴿يا أيها النب

 جلابيبهن﴾.  وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل 

حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة 

فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك 

                                                

 .60ـ59الاحزاب/   1
 .304، ص4. وفتح القدير، ج181، ص8مجمع البيان، ج  2
جبير. والثالث أنه ابن  مسعود والحسن. والثاني أنه القناع، قالهابن  قيل في الجلباب ثلاثة أقوال: أحدها أنه الرداء، قاله  3

كل ثوب تلبسّه المرأة فوق ثيابها، قاله قطرب. وذكُر في إدناء الجلابيب عليهن قولان: أحدهما أن تشده فوق رأسها وتلقيه 

لا ترُى ثغرة نحرها، قاله عكرمة. والثاني هو أن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى، قاله فوق خمارها حتى 

 (.424ـ  423، ص4عبيدة السلماني )تفسير الماوردي، ج
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المرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس منهن، فإذا رأوا 

عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها. وقال مجاهد يتجلببن فيعُلم أنهن حرائر فلا 

 .1يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة

مع ذلك فإن التوجيهات الحديثة اعتبرت تلك الزيادة في الآية هي مما يناسب ظروف 

الجزيرة العربية وقت نزول النص، فهي وسيلة تتلائم مع ما كان عليه الأمر من  شبه

رباط ››أحوال، وبالتالي أنها ليست مؤبدة بهذا الإعتبار، كالذي جرى مع توجيه حكم آية 

ظروفنا  ينسجم معوسيلة تناسب الأحوال القديمة، لكنه لا هذا الحكم اعتبر  ، إذ‹‹الخيل

: ﴿ذلك أدنى أن تعالىقوله حقق الهدف من اللباس الذي أشار إليه فكل ما ي لذاالحالية. 

 .2يعرفن فلا يؤذين﴾ يعد صحيحا  وإن خالف ما نصّت عليه الآية من ذكر الوسيلة

*** 

ة بحكم مغلق العديد من الآيات الكريمة التي توهم بأنها مطلقة يضاف إلى ما سبق، ثمة

 ظرف.ي والزمان على إنشدادها إلى الظاهرها، بينما هي دالة بحكم التطور الحضار

ريقة كما له الفضل في الكشف عن فشل الط. قع أثر بارز على تغيير فهم النصفللوا

 البيانية وقصورها. 

وينطبق هذا الحكم على آيات كثيرة، ومن ذلك ما جاء في آية حب الشهوات: ﴿زُين 

الذهب والفضة والخيل  للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من

 . 3المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المئاب﴾

 غريزية متأصلة في الناس بغض النظر عن ظروفهم الخاصة، لكنفبعض الشهوات 

 ابقة نرىالس منها ما هو مكتسب تبعا  للظروف والأحوال القائمة. وعند العودة إلى الآية

لآية لا ته افيد الإطلاق والشمول، في حين يدلنا الواقع على أن بعض ما ذكرأن ظاهرها ي

يست ها لبيمكن أن ينطبق عليه الشمول أو العموم، كالخيل مثلا ، إذ الشهوة المناطة 

طلاق. الإ منفصلة عن الظرف. وبالتالي فإن مفهوم الآية دالّ على الإنشداد للظرف دون

 .رف، كما سنعمصابرة وآيات الرق والجزية وغيرهاوالأمر ذاته ينطبق على آيتي ال

                                                

. وحديثا  رجح الطباطبائي تفسير الآية بالمعنى الذي تكون فيه النساء ممن يعُرفن 519ـ518، ص3كثير، جابن  تفسير  1

ن أهل الستر والصلاح فلا يؤذين. ولم يرجح التفسير المشهور بأن الغرض من الجلباب في الآية هو لخصوص بأنهن م

 (.340، ص16المسلمات الحرائر، كي لا يتعرض لهن أحد، فيتميزن عن الإماء وغير المسلمات )الميزان، ج
مطابع الدوحة الحديثة، الطبعة الثالثة،  القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف )سلسلة كتاب الأمة(،  2

 153هـ، ص1402
قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال، كل نوع من المال ››. قال القرطبي بصدد هذه الآية: 14آل عمران/   3

ملوك، أما الأنعام يتمول به صنف من الناس، أما الذهب والفضة فيتمول بها التجار، وأما الخيل المسومة فيتمول بها ال

، 4)الجامع، ج‹‹ فيتمول بها أهل البوادي، وأما الحرث فيتمول بها أهل الرساتيق ـ أي السواد والقرى وأحدها رستاق ـ

 (.36ص
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ا   :خامسا

لا سبق إلا في ››ونفس الشيء يمكن قوله مع نصوص الحديث، مثل الحديث النبوي: 

. حيث يدخل في النصل السيف والسهم والحراب، وفي الخف 1‹‹نصل أو خف أو حافر

غال والحمير. لكن الإبل، وبعضهم أضاف الفيلة، وفي الحافر الخيل، وبعضهم أضاف الب

بعض الفقهاء لم يحصر السبق على عوض في الأصناف الثلاثة الآنفة الذكر؛ استنادا  

إلى بعض الأخبار والروايات الدالة على جواز السبق في أصناف غيرها، كالمصارعة 

 . 2والطيور والسفن والزيارق

، 3عائشة لسيدةا كما زيد على الأصناف الثلاثة الأولى السبق بالقدمَ طبقا  لحديث

 ويقصد بالأخير السبق بالأقدام مثلما أجازته الشافعية. 

اسب علم أن حديث السبق في الأصناف المذكورة هو مما ينيُ  ،وفي جميع الأحوال

لى عالمجتمع الإسلامي في العصور السابقة، لا سيما والقصد منه الحث والتشجيع 

 معاصرين. كما هو منظور بعض الالتمرن والإستعداد الحربي، 

ومن لاحظ أن الشرع الإسلامي ››  :لدين الأفغاني يقول في هذا الصددكان جمال او

حرم المراهنة إلا في السباق والرماية، انكشف له مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون 

 .4‹‹العسكرية والتمرن عليها

م بئر حريم العين خمسمائة ذراع وحري››ومثل ذلك ما روي عن النبي )ص( قوله: 

. ومثله قوله 5‹‹الناضح ستون ذراعا  وحريم بئر العطن أربعون ذراعا ، عطنا  للماشية

كما روي عن الإمام الصادق أنه ‹‹. إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع››)ص(: 

. لكن جميع 6‹‹حريم البئر العادية أربعون ذراعا  حولها، وحريم المسجد أربعون..››قال: 

 د أصبحت اليوم غير لازمة لتغير الظروف. هذه الأبعا

                                                

م، 1983هـ ـ 1403. والكيا الهراسي: أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، 527، ص8الأم، ج  1

سباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، . ومصطفى ال126، ص1ج

، 29هـ، ج1404تيمية، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، ابن  تيمية: مجموع فتاوىوابن  .88م، ص1982هـ ـ 1402

 .238، ص8. ونيل الأوطار، ج48ص
 .218ـ 217، ص28، ج. وجواهر الكلام292ـ  291، ص6المبسوط للطوسي، ج  2
هـ ـ 1402أبو بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية،   3

 .206، ص6م، ج1982
 والإرشاد الثقافة وزارة نشر خسروشاهي، هادي وتقديم اعداد الوثقى، عبده: العروة ومحمد الافغاني الدين جمال  4

 .88ص هـ،1417 الأولى، الطبعة طهران، سلامي،الإ
. وأبو عبيد بن سلام: الأموال، مؤسسة ناصر للثقافة، 104م، ص1984أبو يوسف: الخراج، دار بو سلامة، تونس،   5

فرج عبد الله القرطبي: أقضية رسول الله، مطابع قطر الوطنية، وابن  .123م، ص1981بيروت، الطبعة الأولى، 

 .117ص
. والمحقق نجم الدين 51ـ49، ص2جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق، انتشارات قدس محمدي في قم، جمحمد   6

 .273ـ272، ص3م، ج1969هـ ـ 1389الحلي: شرائع الإسلام، مطبعة الاداب، النجف، الطبعة الأولى، 
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لحة، أن الحريم يقدرّ بحسب الحاجة والمص››الشيخ محمد جواد مغنية اعتبر  وقد

ليه ما إوهي تختلف بإختلاف البلدان والأزمان. أما النص الوارد في تحديد الطريق و

شك  ألاي فيحمل على ما دعت إليه الحاجة والمصلحة في ذلك العهد... ومهما شككت فإن

ن أن الإمام لو كان حاضرا  وأراد أن ينشئ قرية أو مدينة لأوكل إلى أهل الف

 ‹‹. والاختصاص في تحديد المرافق بكاملها

، فهم وإن اعتبروا الأملاك المتلاصقة 1وهو بذلك قد اختلف عمن سبقه من الفقهاء

ك الأشياء فيما إذا أرُيد فعليا  لا حريم لأحد فيها على غيره، لكنهم أقروا تحديد الحريم لتل

 .2انشاؤها في الأرض الموات

أهل  لا يحل للرجل أن يبيع بصاع غير صاع››كما جاء عن الإمام الصادق قوله : 

سائد ومع ذلك لا يمكن التعويل على مثل هذا الحديث بمعزل عن الظرف ال‹‹. المصر

 آنذاك. 

إلى رفع الغرر ـ ››الإرشاد وقد قام الشيخ مغنية بتوجيه الحديث فاعتبر القصد منه 

المخاطرة ـ، لأن صاع أهل المصر معروف، وصاع غيرهم مجهول، ولو عرف صاع 

 .3 ‹‹الغير لصح البيع به..

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، ››وعلى هذه الشاكلة ما ورد عن النبي )ص( قوله: 

، ومثله الحديث 4‹‹إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، فانهن من الحق

كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لغو وسهو إلا أربع خصال: مشي الرجل ›› القائل: 

. 5‹‹وتأديب فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة -أي المشي للرمي  -بين الغرضين 

حكم عليها بالبطلان، أما الرمي حيث يعلم اليوم أن العديد من وسائل اللهو الحديثة لم يُ 

بالظروف الخاصة للمجتمع  -كما هو واضح  -لقوس وتأديب الفرس فهما معنيان با

في الحياة الإجتماعية، والحربية  أهميةالإسلامي في العصور التي كان لمثل هذه الأشياء 

 منها على وجه الخصوص.

من منع ›› كما جاء في كتاب )الخراج( لأبي يوسف ما رواه عن النبي )ص( قوله: 

لا تمنعوا كلأ  ولا ››، وقوله: ‹‹ع به فضل كلأ منعه الله فضله يوم القيامةفضل ماء ليمن

المسلمون شركاء في ››، وقوله: ‹‹ماء  ولا نارا ، فإنه متاع للمقوين، وقوة للمستضعفين

                                                

ول الإثبات في الفقه . وأص236ـ235، ص4يلاحظ حول ذلك: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق، ج  1

 .237ـ235م، ص1964الجعفري، دار العلم للملايين في بيروت، الطبعة الأولى، 
 .273ـ272ص ،3ج الإسلام، لاحظ: شرائع . كما51ـ49ص ،2ج الصادق، جعفر الإمام فقه  2
 .134ص ،3ج الصادق، جعفر الإمام فقه  3
 .304، ص2. والمسوى شرح الموطأ، ج48، ص29ج تيمية،ابن  . ومجموع فتاوى35، ص8الجامع للقرطبي، ج  4
 .25، ص10روح المعاني، ج  5
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. لكن في الوقت الحاضر وبحكم تغيرّ الظروف ووجود 1‹‹ثلاث: الماء والكلأ والنار

أصبح العمل بإطلاق الحديث غير ممكن، كما إن الحاجة الحدود الدولية وتعدد الأوطان 

فرضت نفسها على ولي الأمر بأن يأخذ بعض الضرائب ويتحكم بتقييد ايصال تلك 

الأشياء للناس، وبالتالي فما ورد فيها من حديث لا يتجاوز السياق التاريخي والظروف 

 القائمة آنذاك.

لذي اله عن فهم الواقع، الأمر وبهذا يتضح أن فهم النصوص السابقة لا يمكن فص

ابتة ة وثيكشف عن قصور الطريقة البيانية التي اتخذت ـ في الغالب ـ مواقف شبه محدد

 هذا كانتة. لمن الفهم البياني والحرفي للنص، تأثرا  بما إكتنفها من ظروف تاريخية ضيق

لرق اظام ن لمثآراؤها حول العديد من النظم الإجتماعية على خلاف تصوراتنا الحالية، 

ة والجزية وتوزيع غنائم الحرب والموقف من التعامل مع الأراضي المفتوحة عنو

 وبعض ما يتعلق بنظام الخلافة كعدم تعدد ولي الأمر وشرط النسب القرشي عند

 البعض، والعصمة عند البعض الآخر... الخ.

*** 

 ي أشرناالت القضايا هكذا كان من المحتم أن تفهم أمثال الآيات الكريمة السابقة وبعض

م وف لإليها بما يتناسب ويتسق مع ظروف الحضارة في ذلك الوقت. فحيث أن تلك الظر

ن عي أتتطور بالسرعة والحجم كما هو الحال مع ظروفنا الحديثة؛ لذا كان من الطبي

 وتجعله يجري النظام التوقيفي )التعبدي( من الخطاب، -آنذاك  -تستلهم العقلية السائدة 

واقع ت الالواقع ذاته. فهي لم تستعن إلا بإشكالية النص والعقل، إذ كانت خطوا مجرى

متصاعدة ة الأشبه بالسكنات الدائرة على بعضها البعض، إذا ما قارناها بالخطوات الحديث

 لمعياريةالات حول الدلا -في الغالب  -والمتسارعة الإمتداد. بينما كان شغل العقل دائرا  

ية ة البيانلطريقا، وهذا ما جعل ‹‹النص››لمتعالية. وبالتالي فلم يبق إلا والميتافيزيقية ا

من  فس، لافليس هناك من منا‹‹. النظام المنطيقي المغلق››تعمل على زجّه واقحامه في 

اك حبو آنذيالذي كان ‹‹ الواقع››الذي يعترف بإنسحابه من الميدان، ولا من ‹‹ العقل››

 عليه اليوم. حبو الطفل الصغير مقارنة بما

والحقيقة إن ما قامت به هذه الطريقة من إضفاء الطابع المنطقي الإطلاقي على 

النص؛ يتسق فعلا  مع وضع الخطاب. إذ استهدف الأخير مشافهة المجتمع الأول 

                                                

الناس شركاء في ثلاث: ››. علما  أن الحديث الأخير روي بشكل آخر، وهو قول النبي )ص(: 100و 99الخراج، ص  1

في حادثة أن (. و219ـ218، ص29تيمية، جابن  . ومجموع فتاوى124)الأموال لابن سلام، ص‹‹ الماء والكلأ والنار

أحدا  سأل النبي عن الشيء الذي لا يجوز منعه فقال )ص(: الماء. قال: وماذا أيضا ؟ قال: الكلأ. قال وماذا؟ قال: الملح 

 (.124)الأموال، ص
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من النظام المغلق للمعنى، وقد أراد من ‹‹ المنطق››بالصورة التي تتمظهر بمظهر ذلك 

هذا المجتمع استنادا  إلى ظروفه الخاصة بدل القفز على الواقع  ذلك محاكاة ما يناسب فهم

المعاش أو التجرد عنه، رغم أن دلالاته التي تتمظهر خارج حدود النص الخاص؛ لم 

تكن قاصدة ذلك النظام المغلق أبدا . لذلك نقول بأن الخطاب كان يريد شيئا  آخر غير ما 

 يظهره من الصيغ اللغوية.

ظهره يخطاب مرادا  خلاف ما ن ذلك عين التناقض، فكيف يريد الأ البعضقد يتصور 

ريده ة ما ييحتاج إلى تأويل ليتطابق مع حقيق إشكاليا  فهل كان النص غامضا  أو ؟ النص

ي الخطاب؟ وهل سنعود ونكرر ما كان يمارسه النشاط العقلي من النظام المعيار

لنص نحن التي نفرضها على االتقليدي في توجيه دلالات النص بما يرضي تصوراتنا 

 ؟ ذاته؟ وإلا فكيف يمكن تصور الوصول إلى مراد الخطاب من دون فهم النص ذاته

بالفعل كان من الصعب أن يخطر فرض متناقض كهذا الفرض على عقلية تعيش 

 عذرّ علىذ يتإنظاما  متسقا  من التفكير كما تحدده العلاقة بين الواقع المحدود والنص. 

 ون معزولا  عن السياق التاريخي وروح العصر. الفهم أن يك

يتناسب مع ما يظهره النص من هذا النظام ‹‹ ممنطق››ورغم أن الفهم جرى بشكل 

المنطيقي، لكن مراد الخطاب أمر آخر بعيد عن هذا الشكل من الإغلاق. فقد جاء مرشدا  

ام علي، دون أن يفرض نفسه كمنطق منظّر. فهو حمال ذو وجوه كما يروى عن الإم

عباس )دعوا القرآن يفسّره ابن  وهو بحاجة إلى ان يفسره الزمان كما يروى عن

 .1الزمان(

ن لإنسااولو عقدنا مقارنة بين الروحين الحضاريتين القديمة والحديثة حول علاقة 

 قوما  لهع ومبالنص والواقع؛ لرأينا أن الروح الأولى ميالة إلى جعل النص مفسرا  للواق

ميل ن تفسه، بينما التطور الحضاري الحالي قد دمغ روح العصر الجديدة لأفي الوقت ن

هم وبخطى حثيثة إلى السير بالإتجاه المعاكس. فللظرف الحضاري تأثيره على الف

 وتحويل الإتجاه من النص إلى الواقع أو العكس. 

ال فإذا كان مجتمع عصر النص يفهم الخطاب مباشرة عبر أداة اللغة ولسان الح

غوي الل روفه الخاصة؛ فإن المجتمعات التالية لم يكن بوسعها الإقتصار على الفهموظ

 للنص بمعزل عن روح العصر. 

                                                

ن احتمالات المعاني ووجوهها، مالخطاب ليست في حد ذاتها خالية  مع هذا كان الكثير من القدماء يدركون أن نصوص  1

فإن ما تفيده لا يتعدى الظن، الأمر الذي يبرر ظاهرة التوجيه والتأويل كما هو رأي الغزالي والفخر الرازي وبالتالي 

 والشريف المرتضى والماوردي وغيرهم.
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عصر كلما اشتدت تطورات روح ال أو الخطاب فكلمّا ابتعدنا عن زمن النص إذا ،

فهم  يفيةفة؛ مما له إنعكاس على كلتراكم الأحداث وبالتالي تراكم المعلومات والثقا

، ‹‹الخطاب››حاملة لرسالة هي كرسالة  تصبح روح العصر أندرجة إلى النص، 

سير تفا خاصة عندما تقوم بتوجيه الأخير، كما يشهد عليه عصرنا الحاضر بما يزخر من

داث ن أحعلمية للنص، وما يتضمنه من فهم لقضايا الإسلام تبعا  لما يفرزه الواقع م

 راكمعتباره يمتلك ناصية الضغط والتوتطورات؛ لا سيما مفرزات الواقع الغربي بإ

 العلمي الثقافي.

 لتي لهاابالواقع هي تلك  تتأثر التيقضايا الخطاب مع ذلك لا بد من التذكير بأن 

، مساس بالجانب الحضاري للإنسان، أما تلك التي تنعزل نسبيا  عن هذا الجانب

  اب ذاته.لخطاى من منابع كالعبادات الخالصة، فتكاد لم تتأثر بذلك، إذ ظلت حيادية تسُتق

وبعبارة أخرى، إن أصل الأحكام في العبادات عائد إلى حق الله، وهو يميل إلى 

والتي لا  التعبدياتب سمىالثبات، لعدم معقولية معناه كلا  أو جزءا  عادة، وهو الأصل الم

كما يقول يطلب فيها إلا الإنقياد من غير زيادة ولا نقصان، وبالتالي لا يصح فيها القياس 

الشاطبي. وعلى العكس من ذلك فيما أطلق عليه )أصل العادات(، إذ يتعلق بأحكام 

، وهي ما يرد فيها التجدد والتغير طبقا  للتحول الحضاري 1الجانب الحضاري أو الدنيوي

أو العادات. ويعُنى هذا الأصل بحقوق الناس والعباد، وهو معقول المعنى، وفيه يصحّ 

ما عليه الخطاب الديني من جانب، والواقع  مراعاةجتهاده، استنادا  إلى تشريع الإنسان وا

 من جانب آخر.

 

 الأحكام الدينية ومبدأ النمذجة

إن تنزيل الخطاب على مدى أكثر من عشرين سنة شملت أحداثا  وظروفا  كثيرة 

نحو هذه الظروف، كما وعبرّت عن ظاهرة ‹‹ إنشداد الخطاب››عبرّت عن ظاهرة 

ضمن الخطاب ذاته، وذلك لكون الأحداث ‹‹ الفصل أو المَفْصلية››ظاهرة ميها نسأخرى 

التي جرت خلال تلك الفترة هي أحداث بعضها منفصل عن البعض الآخر، سواء كانت 

عائدة إلى موضوع واحد، أو إلى موضوعات متعددة، مما أوجد حاجة لتكوين علم 

كان بإمكانه أن يحُدِّث نقلة في الفهم . وهو علم 2‹‹علم أسباب النزول››بـ  يعُرفخاص 

                                                

 .318و  308، ص2الموافقات، ج  1
مد النيسابوري قال الواحدي: إن من الممتنع معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها )علي بن أح  2

(. 93، ص1. والإتقان، ج12م، المقدمة، ص1968هـ ـ 1388الواحدي: أسباب النزول، نشر مؤسسة الحلبي، القاهرة، 
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غير ما تعارف لدى طريقة النهج البياني للنظام المعياري؛ لولا أنه لم يلق الإهتمام 

الكافي فولد فقيرا  جدبا  من غير أن يعرف النهوض والتطور أو يصل إلى مستوى العلم 

ه لجريانه ءورا م البعض أن هذا الفن لا طائلالمستقل بالمعنى المصطلح عليه، حتى زع

 . 1مجرى التاريخ

. خصوص السبببعموم اللفظ لا بقاعدة أصولية مفادها: العبرة  وقد صيغت لذلك

ا وإهماله انيةوهي قاعدة تتسق مع الطابع البياني الإطلاقي الذي امتازت به الطريقة البي

ان يبب لخصوصية الواقع الذي تنزّل فيه الخطاب. مع أن الصحيح أن يقال بأن العبرة

 خصوص السبب.بعموم اللفظ ولا بالقصد واستكشافه لا 

ه صل فيورغم أن الخطاب الديني يتصف بظاهرتي المفصلية والإنشداد، إلا أن الفوا

إلى  خطابلا تعني التشتت وغياب الأواصر الجامعة والأسس الحاكمة. كما إن إنشداد ال

روف الظ انبساطه على مختلفالظرف وتعلقّه به لا يعني عدم إمتداده خارج هذا الحد و

 والأحوال. 

ا تبقى مغلب لأفالخطاب ليس مغلقا ، ولو كان كذلك لكان متعاليا  على الواقع؛ لإجحافه 

ف بين لمؤلَّ بعد مرحلة التنزيل. فالترابط ا حدثتمن الظروف والسياقات التاريخية التي 

ز به فظي الذي تميالل‹‹ الإطلاق››من جهة، وبين ‹‹ المفصلية والإنشداد››ظاهرتي 

 ة أوالنص الديني من جهة ثانية، يجعل من حقيقة الخطاب ليست إطلاقية، ولا مغلق

 متعالية على الواقع العام.

الظرف  إلى‹‹ الإنشداد››الذي يبديه النص من جهة، و‹‹ الإطلاق››فهناك جدل بين 

 يحُل لاذي ا والالمتعلق به من جهة ثانية، وهو الجدل الذي يتمظهر بين الإطلاقات ذاته

 الخطاب. ‹‹ مفصلية››ويكشف عما يستبطنه من حقيقة إلا من خلال 

غلاق تتحول إلى صورة إنفتاح وتجدد وشمول نفظاهرة الإنشداد التي تدعو إلى الإ

وعبر المفصلية التي تحوّل صيغة الإطلاق إلى نسبية كما  ،بفعل الجدل مع الإطلاق

ضرب الإطلاقات بحل الإطلاق وتفكيكه من خلال  يستهدفها الخطاب. وتتم هذه العملية

التي تميزه عن غيره من بعض، وهي السمة البارزة في الخطاب بالمتقابلة بعضها 

الخطابات الأخرى، إذ بعضه لا يفسر إلا بالبعض الآخر، مما يجعله نافذ الشمول 

د كما يتيمز بها والحيوية. فإثراء هذه العملية من الجدل هو ما يبعث على الهداية والإرشا

مما  -في هذه الحالة  -الخطاب الإلهي عن غيره من الخطابات، إذ يصبح النص متحولا  
                                                                                                                                   

تيمية: معرفة سبب النزول يعين ابن  دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. كما قالابن  وقال

 (.93، ص1رث العلم بالمسبب )الإتقان، جعلى فهم الآية، فإن العلم بالسبب يو
 .92، ص1الإتقان، ج  1
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يدل عليها الخطاب ذاته ‹‹ نسبية››ظاهره نظام إطلاقي ومنطقي مغلق إلى حقيقة أخرى 

 بذاته.

 ويهدي الطريق يضيء مشعل فهو وديمومته؛ قوته ومنبع الخطاب طبيعة هي تلك

 لا كما ى،الأخر الظروف عليها تقاس مطلقة حقيقة القائم الظرف من يجعل لا إذ للرشاد،

 نبالذوبا شخصيته يمحو ولا السائد، الواقع على للتعالي مصدرا   ذاته من يجعل

 الواقع مع ليكون ‹‹النسبية›› ناصية والممرات المنافذ هذه من يتخذ بل فيه، والانصهار

 مع التفاعل إزاء المرونة بامتلاكه والحيوية الشمول نافذ فهو ثم ومن. واتفاق وفاق على

 على نفتحي بل المكان، بإكراهات يقُيَّد ولا الزمان بحدود يرُهَن لا الحياة، مجريات

 .السياقات مختلف في المستمرة فاعليته يضمن بما والتجدد الامتداد

أو هذه الطريقة من التعامل الإرشادي تجعل من الظرف نموذجا  ان  وبلا شك

إلا  عقلهامن الأمثال التي يضربها الخطاب للناس ﴿لعلهم يتفكرون.. وما ي‹‹ مثالا  ››

غيره من رف والعالمون﴾، وفيها من الذكرى ما ينفع المؤمنين. لا سيما أن أحكام هذا الظ

 خطابالظروف محكومة بمقاصد كلية ثابتة تؤطر كل زمان ومكان، كالذي أكد عليه ال

 ذاته. 

، بل معناه جوهر التشريع الديني وروحه الثابتة، وبدونها يفقد التشريعفالمقاصد هي 

هي خ، وإنها كانت وما زالت مصدر إلهام لمختلف التشريعات البشرية على طول التاري

 من فضل الله تعالى على عباده.

ة ذات منطق لذا فإختلافنا مع الطريقة البيانية هو أننا نعتبر شبه الجزيرة العربية

لمتعلقة المناسبة وا –الحضارية  -مستقلة وقد وردت عليها جملة من الأحكام خصوصية 

ا منهوا مختلف، بأهلها على نحو الفرض واللزوم. أما سائر المجتمعات الأخرى فأمره

  مجتمعنا المعاصر.

 ظروفو بمجتمع ارتباطها لمجرد الأحكام هذه عن الكلي الانفصال يعني لا هذا لكن

ذج أصيل . فهي نمومنها المستمدان والإرشاد العبرة هو يهمنا ماف. واقعنا عن مختلفة

حاب ، لكن لا بطريقة القياس والإستصالتشريع في إلهام مصدر يكون أن يجبوسابق 

  .لت معتمدة لدى الاجتهاد التقليديالتي ما زا

 ذاته نيالدي الخطاب إن بل المنهج، هذا قصور عن فقط تكشف لا الواقعية فالتغيرات

 ما كثيرا   ريمالك والقرآن المؤمن، ضالة فالعبرة. والإرشاد العبرة بمنهج الأخذ إلى ويدع

 روفهموظ تجاربهم من الدروس وأخذ السابقة الأمم مصائر فيوالنظر  التأمل على حثّ 

 .الخاصة
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، إذ الأخير يطالب باللزوم والفرض 1فالعبرة الواردة في القرآن ليس لها دلالة القياس

وحاله في هذه الناحية لا يختلف عن حال الإستصحاب، فكلاهما يطالب  لا الإرشاد،

باللزوم، وهي صفة التمنطق والإغلاق، خلافا  لمنهج العبرة والإرشاد، إذ لا لزوم فيه 

ولا تمنطق ولا إغلاق. فهو لا يحدد النتيجة سلفا  ولا يفرض لزوما  ولا يتشرنق على 

مرين، أحدهما ثابت نسبيا ، وهو ما وردنا من نفسه من غير منافذ، بل يعمل تبعا  لأ

أحكام، والآخر متغير وهو الواقع، ولا يصح العمل بالحكم المنزّل من غير مراعاة 

الواقع، كما لا يصح الحكم على الواقع من غير لحاظ الأحكام السالفة، بل لا بد من 

ع من غير مراعاة الأمرين معا  بطريقة مفتوحة متجددة غرضها الوفاق مع الواق

إضطراب، أو غرضها الحفاظ على مقاصد الخير الكلية التي بشرت بها الرسالات 

السماوية، مما يحتم عدم الإعتماد على منهج الحرفية والنهج الماهوي كما يمارسه 

 الفقهاء. 

 المكان تبعا  لنموذجية‹‹ نموذجية››عموما  نعتقد أن الأحكام الإلهية هي أحكام 

شبه . فلادمحدد بداية القرن السابع للميجاءت مناسبة لظرف ه، حيث والزمان المرتبط ب

فا  ها، خلا، ومثل ذلك الأحكام المنزلة علي‹‹مركزية››ذات صفة ليست الجزيرة العربية 

 صحاب. الأحكام بهذا الاعتبار ليست قابلة للقياس ولا الاستفالفقهاء. لما يصوره 

انت كإذا  ف الحاصل بين الأصوليين حول ماكما أن ما نعوّل عليه يتنافى مع الإختلا

 العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 

 ملا  لاينية( عالآنف الذكر؛ يصبح العمل بمنطق )المقاصد الد‹‹ النمذجة››فطبقا  لمبدأ 

 غنى عنه، وهو يخالف كلا المقالتين الأصوليتين: عموم اللفظ وخصوص السبب.

 وماست العلم له عن الفكرة التي طرحها فيلسوف ويختلف مبدأ النمذجة الذي ننظّر

 (. paradigmالبارادايم )أو  الارشادي بالنموذج عربيا   عنها والمعبر كون

 يف بعضها يكون حيث لتفسير التنافس بين النظريات، موضوعة البارادايم ففكرة

 يأتي تىح اوتستمر وظيفته والنظري، العلميالإتجاه  في يؤثر ارشاديا   نموذجا   ما وقت

يني التي وهكذا، وهي شبيهة ببعض نظريات الفهم الد محلها غيرها تحل فيه الذي اليوم

  يؤثر بعضها في البعض الآخر.

 فليست عليه، المتعارفالإطار  ضمن الفهم بنظريات يتعلق لا فهو النمذجة مبدأ أما

 لذلك ه،ذات التشريعي للدين وصف هو بل المعنى، بهذا بالنمذجة تتصف نظرية هناك

                                                

م، 2021انظر بهذا الصدد: يحيى محمد: الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، دار العارف، بيروت، الطبعة الرابعة،   1

 الفصل الثاني.
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 كماإلى آخر  التحولأو  للزوال قابلة غير المنظار هذا بحسب لازمة فيه الصفة تكون

 . لتوماس كون البارادايم حالة في يحصل

 بعض نحيث ا، أحيانا   الفقهاء طرحه بما الصلة قريب النمذجة في الارشاد فمفهوم

 .الزامية وليست ارشادية الأحكام

*** 

 لحقائقالم يكن في وضع يؤهله معرفة  العربية الجزيرةأخيرا  نشير إلى أن مجتمع 

لربط تم ايكما هي دفعة واحدة، لذلك أخُضع لتجارب وخبرات مختلفة غايتها تعليمه كيف 

لذي دلّ مر ابين الخطاب والواقع، أو كيف يمكن فهم الخطاب في علاقته بهذا الواقع. الأ

لمبنية اتهم ته سلوك الصحابة وتشريعاعليه السلوك المتغاير للتشريع النبوي، وعلى شاكل

 على مراعاة المقاصد العامة وتجاوز الفهم الحرفي أحيانا .

وتقريبا  لهذه الفكرة لا بد من إيضاح أنه يتعذرّ تفهيم القواعد الأخلاقية لغير البالغين 

إلا بالمعنى المطلق المغلق، وكما بينّت بعض الدراسات في التكوين النفسي لعالم النفس 

)جان بياجيه( أنه يكاد يستحيل على الطفل حتى حوالي سنته العاشرة أن يتفهم الأحكام 

، وحتى 1الإضافية أو النسبية، إذ سرعان ما يحوّلها إلى أحكام حملية ذات صفات مطلقة

 .كانوا واعين بحقيقتها أم لا الكبار مناّ كثيرا  ما يستعينون بهذه المعاني المطلقة، سواء

هيم الأطفال للقواعد الأخلاقية بغير المعنى المطلق قد يفضي بسهولة إلى وعليه فإن تف

إساءة فهمها وتطبيقها في واقع شديد التغير، لكن تجارب الحياة تتيح للإنسان التوصل 

إلى نسبية تطبيق هذه القواعد، استنادا  إلى الواقع وحيثياته المتغايرة، وبذلك نعلم حاجة 

شاد، فمن خلالهما يمكن فهم القواعد التشريعية والأخلاقية ومن الإنسان إلى العبرة والإر

 ثم تنفيذها وتطبيقها في المواضع المناسبة أو الصحيحة. 

ان يني بيالسؤال القائل: لمَ لمْ يرد في الخطاب الد عنوبهذا ندرك معنى الإجابة 

 يوضح مطالبه بشكل كاف وواف لجميع الأجيال؟

 تالي:ذلك من جهتين كال عنفالجواب 

فمن جهة أن الخطاب لم يأتِّ بيانه مفارقا  للسنن التكوينية القائمة على مراعاة 

الأسباب والمسببات، وهو بالتالي يتسق مع هذه السنن المجعولة. فالتشريع يتفق مع 

التكوين في أن كلا  منهما يتبع السنن التدريجية الموضوعة. فمثلما ظل الإنسان آلاف 

من المشاكل الحياتية التي تعترض سبيله؛ كالأمراض الفتاكة مثل السنين يكابد الكثير 
                                                

هـ ـ 1423ار الكتاب الحديث، القاهرة، روبير بلانشي: الاستقراء العلمي والقواعد الطبيعية، ترجمة محمود اليعقوبي، د  1

 .www.libyaforall.com، عن المنتدى الإلكتروني ليبيا للجميع: 45م، ص2003
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السل والطاعون والجدري وغيرها دون التمكن من معرفة هويتها والقضاء عليها، حتى 

تمكن من ذلك في النهاية، وأنه ما زال ينتظر سنين طويلة ليتعرف على معالجة سائر ما 

ل التشريع، إذ على الإنسان أن يعترضه من مشاكل وصعوبات.. فكذا الحال في مجا

يكابد ليتفهم ما يتضمنه الوحي من نعمة التشريع الديني، ليتمكن عندها من معالجة الكثير 

من النقاط التي ظل يعاني منها قرونا  طويلة، وذلك عبر دراسة الواقع وعلاقته بالنص 

 والتشريع.

وسط مجتمع ناشئ لم  أما من جهة ثانية، فهي أن إيضاح ما يريده الخطاب لا يتحقق

يعِّ من الواقع شيئا  ذا بال، وبالتالي فقد يساء استخدام ما يكشف عنه، فيأتي الإيضاح 

بالضرر أكثر مما يجنيه من نفع، طالما أن التجربة البشرية لم تكن عميقة ولم يبلغ الواقع 

للتفهيم حدا  كافيا  من التطور. وعليه لم يبق إلا التطبيق والممارسة العملية كمرجع 

عوض التصريح المباشر، كالذي مارسه الخطاب على مستويات عدة؛ كما في النسخ 

ضمنته من تنويع والنسأ والتدرج في الأحكام، فضلا  عن تطبيقات السيرة النبوية وما ت

القيم مسائل كثيرة يقدرّ فيها العقل حالات التخصيص ابن  ذكر. فمثلا  الأحكام وتغييرها

جرى العمل فيه ››منصوصة بلفظ العموم والإطلاق وذلك طبقا  لما  لما ورد من أحكام،

على العرف والعادة، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح إكتفاء بشاهد الحال عن صريح 

 .1، مؤكدا  بأن الشريعة لا تردّ حقا  ولا تكذب دليلا  ولا تبطل أمارة صحيحة‹‹المقال

ائر على س يسُتقى منها الأحكام لتوزع أن الجزيرة العربية ليست مركزا   وبذلك ندرك

ام لأحكادوائر الخليقة مدى الدهر، بل هي نموذج تمّ إختيارها ليطبق عليها شطر من 

بق يطُ المناسبة لظروفها الخاصة. أما سائر الظروف فأمرها مختلف، إذ لا يشترط أن

بيعة ع طمان عليها نفس هذه الأحكام، سواء بالقياس أو الإستصحاب، إذ كلاهما لا يتسق

 الواقع المتغير. وبالتالي فإن ما يعنينا من الأحكام هو العبرة والإرشاد.

ولا شك أن هذا التحليل يقترب من فلسفة المصلح محمد اقبال، وهو الذي إستعان 

هـ(، والذي لا يخلو من تأثره 1176بالفقيه المجدد الشاه ولي الله دهلوي )المتوفى سنة 

وعلاقتها بظروفها الخاصة، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. فقد بفهم الشاطبي للشريعة 

إستند اقبال إلى فكرة تطبيق مبادئ الشريعة على نموذج معين من صور الحياة 

الإجتماعية للأمة طبقا  لأحوالها وأعرافها الخاصة، وذلك بتطبيق جملة من الأحكام 

الأمم تختلف في هذه العادات المناسبة لتلك الحياة تبعا  لعاداتها وأحوالها، وحيث أن 

والأحوال؛ لذا يتعذرّ التطبيق الموحد، رغم أن المبادئ العامة تظل واحدة تقبل التطبيق 
                                                

القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مراجعة وتصحيح أحمد عبد الحليم العسكري، دار الفكر، بيروت، ابن   1

 .128عابدين )لم يكتب عنها شيء(، صابن  ئلعابدين: نشر العرف، ضمن مجموعة رساوابن  .28ـ27ص
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على مختلف الظروف وصور الحياة. الأمر الذي يجعل للشريعة صفة الشمول 

. ويتسق هذا العرض من 1والحاكمية على مجريات الواقع رغم إختلاف الزمان والمكان

جوه مع ما أفاده الفقهاء من ربط الأحكام بالعوائد وفقا  للمقاصد الشرعية، كما بعض الو

 القيم وغيرهم.وابن  هو الحال مع القرافي والشاطبي

ما  ح تماكان؛ هو قول صحيوعليه فالقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان وم

د من بل لا ية الصرفة، بشترط فيه أن يكون الفهم غير متوقف على الصيغ البياناإذا ما 

يما فصيل ذلك تف كما سيأتينا إتبّاع المقاصد العامة للتشريع مع أخذ الواقع بعين الإعتبار،

 .بعد

                                                

 .198ـ197تجديد التفكير الديني في الإسلام، ص  1
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 الفصل الخامس

 الواقع وتعارضات النص

 (الآخرمن )نموذج موقف الخطاب 

 

  تمهيد

 الخطاب تعامل طبيعة عن للكشف المنهجية المعالجة ضرورة على أكدنا أن سبق

 لمنهجية،ا الناحية منف. الكتاب وأهل المشركين من كالموقف الواقع، قضايا مع دينيال

 لكليا التعامل على يقوم الذي الماهوي المسلك هو أحدهما: للتعامل مسلكين حددنا

 لظرفيا السياق مراعاة دون الديني، النص جزئيات خلال من الواقع قضايا مع والثابت

 أما. رالتأثي أحادي إسقاطي تعامل وهو الخارجية، ائعالوق في الحاصلة التغيرات أو

 لواقعا وتجدد الظرفي السياق الاعتبار بعين يأخذ الذي الوقائعي المسلك فهو الآخر

 بتعدد لكالمس هذا ويتميز. للتشريع الكلية المقاصد على التركيز مع الأحوال، وطبيعة

 .لوجدانيةا عتباراتالا إلى ضافةبالإ والواقع، والمقاصد النص على يعتمد حيث التأثير،

 سبق أن طرحنا سؤالا  مفاده كالتالي:كما 

ق منط من ،ومنها قضايا الشرك والكفر ،هل تعامل الخطاب الديني مع قضايا الواقع

عها مامل المسلك الماهوي الذي يكون فيه النص هو الحاكم والمؤثر بإطلاق، أم أنه تع

 وفقا  لتغايرات الواقع وتجدداته؟

 قدف. ةالبياني ادالاجته طريقة تبنتّه لما مغايرا   مسلكا   اتخذ الديني خطابالأن ب جبناوأ

 هتعاملي وحيد فاليكاد يكون  ا  مؤثرالنص  جعلفي  الماهوي النهج على الأخيرة اعتمدت

يني الد ومنه واقع المشركين وأهل الكتاب. في حين تعامل الخطاب ،مع مجريات الواقع

 .لا النهج الماهويالوقائعي مسلك  قائما  على العاملا  مع هذه المجريات ت

خطاب ال انتهجهابين طريقة الاجتهاد البيانية وبين تلك التي  جوهريفارق  فثمة

يات ا  للماه وفقلاإذ أن الأخير تعامل مع الوقائع الخارجية وفقا  للواقع المتغير، الديني. 

 . الثابتة

ى ا  إللتعامل إلى شكل ماهوي ثابت؛ استنادفي حين حولت الطريقة البيانية هذا ا

نص تلتي ساقت بإتجاهه مقولتها ا الظهور الإطلاقي الذي اعتمده الخطاب. الأمر الذي

 . ‹‹خصوص السبببعموم اللفظ لا بالعبرة ››
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لا تمتلك الطريقة البيانية أي مؤشر واضح يدعم هذا المسعى سوى  كومع ذل

شرات مؤبنوعين من الأن النهج الوقائعي يحظى  للنص. في حين ‹‹الظهور الإطلاقي››

 :الخطاب تعامل المؤيدة والكاشفة عن فحوى

 ا لام، وهو أحيانا   أحدهما ان الظهورات الاطلاقية لأحكام النص تتضمن التعارض

 لماهيةاإلى التناقض، إذ كيف يمكن أن تكون  يؤدي لأنهمع التعامل الماهوي،  ينسجم

 ادين؟! الواحدة عرضة لحكمين متض

رد لى موالا يمكن حل هذا التعارض إلا بتحويل الظهورات الإطلاقية للأحكام إلذلك 

 .ينسبية، تتغير تبعا  للعلاقة مع الواقع، وهو ما يستند إليه النهج الوقائع

ع فهو أن الخطاب قد تعامل مع الواق الداعمة أما النوع الآخر من المؤشرات

يا  زّل سياقل تنء والتجريد. فهو لم ينُزّل إسقاطيا ، ببالملامسة والتفاعل وليس الاستعلا

دون  لتعامل الوقائعيمع ا ينسجمبمراعاته لظروف الواقع وملابساته. الأمر الذي 

 .الماهوي

رة دائناء باستثالماهوي  العمل بالنهجلا يميل إلى  الديني ندرك أن الخطابعموما  و

ناسب ما يتوجيه الأحكام ب لتي تتخذ صفةالكليات العامة من الثوابت والمقاصد، وهي ا

 .دون التأثر به اقع المتغيرالو

م ني للنظاتعرية المنهج البيا تكمن فيفي هذا الفصل  نسعى إليهافالمهمة التي لذا 

لتي اقات على الخطاب الديني طبقا  للإطلاالذي أسقطه لمعياري وإبطال نهجه الماهوي ا

 أبداها الأخير. 

حمل ثلاثة نماذج تفي بصيغة الظهور الإطلاقي، لكنها ت ياقفي هذا الس سنعرضو

 .من معالجتهاالطريقة البيانية  تتمكنعددا  من الإشكاليات التي لم 

 ين منويتضمن أول هذه النماذج الظهور الإطلاقي بما يستبطن التعارض، حيث سيتب

ج لنهقا  لخلاله حجم ما واجهته الطريقة البيانية من اضطراب لدى معالجتها له وف

 الماهوي، الأمر الذي كشف عن ضعفها وقوة ما يقابلها من النهج الوقائعي. 

مع  كما سنكشف في النموذج الثاني عن تناقضات الطريقة البيانية، بل وصدامها

ف أن ل، كيوسيتضح لنا، في المقاب. نتيجة اعتمادها على النهج الماهوي مقاصد التشريع

 طلاقي وعدم الالتزام به، حتى من قبل المشرعهناك حالات من خرق الظهور الإ

ع، لواقاالإسلامي ذاته، وهو ما يؤكد الطبيعة المرنة للخطاب الديني وانفتاحه على 

  .فرضها هذا الواقعبالمستجدات التي الإيجابي وتأثره 
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حكام في النموذج الثالث مسألة غير فقهية تتعلق بالتوصيفات والأ سنعرضفي حين 

تلوح بعض المشخصات الخارجية. وسنرى أنها تستبطن تعارض  الغيبية التي

  الإطلاقات أيضا ؛ مما يستعصي حلهّ على النهج الماهوي.

وبالتالي فهذه ثلاثة نماذج سنستعرضها حول موقف الخطاب الديني من غير 

حسب المسلمين )المشركين وأهل الكتاب( وفق الفهمين الماهوي والوقائعي، وذلك ب

 ..اليةالتالفقرات 

 

 النموذج الأول

آية السلم التي تتحدث عن الصلح مع المشركين ﴿وإن جنحوا  تقدمّفي سورة الأنفال 

قبول السلم عند ميل الداعي إلى  شكلا  من الظهور الإطلاقي؛ 1للسلم فاجنح لها..﴾

 المشركين إليه. 

اة بآية لكن نجد في قبالها آية أخرى تأمر بقتل المشركين من غير شرط، وهي المسم

: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا قوله تعالى في سورة التوبة جاءالسيف، حيث 

. فهذه الآية 2المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد..﴾

 ، لكنها تعارض الأولى. يالإطلاقالظهور تتحدث بنفس المعيار من 

 تبنيّل ذلكو البيانية؛ الطريقة على تشويشوال الاضطراب من بابا   الحال هذا فتح وقد

 في لشديدا التباين يشوبه موقفا   القدماء المفسرون وقف إذ. الفهم في الماهوي النهج

 كما حدة، على نصّ   كل لظرفية كافية مراعاة دون ،ينالنص بين التوفيق محاولاتهم

 :التالية المتضاربة الآراء في ذلك يتجلى

عباس ومجاهد وزيد بن ابن  سيف نسخت آية السلم، ومنهمقال بعضهم إن آية ال ـ1 

أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة والربيع والجبائي. وقال عنها الضحاك 

بن مزاحم: أنها نسخت كل عهد بين النبي وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة. 

ركين عهد ولا ذمة منذ عباس قوله: فيها لم يبق لأحد من المشابن  ونقل العوفي عن

عباس قوله أيضا : ابن  نزلت سورة براءة )التوبة(. كما ونقل علي بن أبي طلحة عن

أمره الله أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما كان سمي لهم 

 .3من العهد والميثاق

                                                

 .61الأنفال/   1
 .5التوبة/   2
 .143، ص2. والتبيان، ج37، ص8. والجامع للقرطبي، ج292ـ 291، ص2كثير، جابن  تفسير  3
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هتمين جاء عن طائفة من المفسرين ما أفزع بعض المفكرين المعاصرين الم ـ2 

من الآيات التي تأمر  (آية 124)قد نسخت  السيف آية أن ذكروا حيث، 1ببحث التراث

، وما 2بالإعراض عن المشركين والصفح عنهم، كما هو المنقول عن أبي بكر بن العربي

حزم بأن آية السيف نسخت ابن  ، بل ذكر3الجوزي عن بعض ناقلي التفسيرابن  نقله

، خاصة وأن هناك روايات معتبرة ترى أن سورة 4(ةسور 48)موزعة في  (آية 114)

 القرآن.  سور ما نزل من التوبة هي آخر

في  الأولى أن آية السلم ليست منسوخة بآية السيف، فلكل مجالها، إذ رأىمن  ثمة ـ3 

 الموادعة لأهل الكتاب خاصة، بينما تعلقت الثانية بعبدة الأوثان. 

ابن  ر منسوخة عمر بن عبد العزيز، كما نقُل عنومن الذين نقُل عنهم قولهم أنها غي

 .5لروايات أخرى نقُلت عنهما كما رأيناعباس ومجاهد مثل ذلك؛ خلافا  

فسير التبيان في ت) كتابهفي كما  إلى عدم النسخ الطوسي أبو جعفر الشيخ ومال

مكة  لىآية السيف نزلت في سنة تسع، وبعث بها رسول الله )ص( إورأى أن ، (القرآن

هذا ثم صالح أهل نجران بعد ذلك على ألفي حلة: ألف في صفر وألف في رجب. وهو ب

 . ن منهميفرّق بين أهل الكتاب من الكفار وبين المشركي

قبل من الكفار إلا الإسلام أو القتل، في كتاب )النهاية( أنه لا يجوز أن يُ وكما صرح 

، استنادا  إلى ما روي عن لكنه استثنى من ذلك أهل الكتاب ومن على حكمهم كالمجوس

لا يرى في آية السلم ما يدل على  فهو. ومع هذا 6النبي أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب

أن الكفار إذا مالوا إلى الهدنة وجب إجابتهم إليها مطلقا ، لإختلاف الأحوال، فتارة 

الغلظة مع تقتضي الإجابة، وأخرى لا تقتضيها، كما إذا وتروا المسلمين بأمر يقتضي 

 .7حصول العدة والقوة

كثير الذي يرى أن وابن  وهناك جماعة أشكلوا على القائلين بالنسخ، ومنهم الزركشي

تلك الآية دالة على الأمر بقتال المشركين إذا أمكن ذلك، أما لو كان العدو كثيرا  فإن من 

                                                

م، 1990يق هاشم صالح، دار الساقي، الطبعة الأولى، انظر: محمد أركون: الفكر الإسلامي/ نقد واجتهاد، ترجمة وتعل  1

 .184ـ183ص
 .174، ص2الإتقان، ج  2
 الجوزي: نواسخ القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت.ابن   3
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 منافاة ولا نسخ ولا الجائز مهادنتهم طبقا  لآية السلم، وكما فعل النبي يوم الحديبية، فلا

 .1تخصيص

كل من حارب أو كان مستعدا   -تخصيصا   -البعض أن المقصود بآية السيف  رأى ـ4 

للحرابة والإذاية، وكأن الآية تقول: اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم، كما هو رأي أبي 

 ، رغم ما نقُل عنه خلاف ذلك كما عرفنا.2بكر بن العربي

بأن آية السيف ذاتها قد نسُخت بآية المن والفداء: ﴿فإما مناّ  بعد  رأىكما هناك من  ـ5

وإما فداء  حتى تضع الحرب أوزارها﴾
، وهو القول المنسوب إلى الضحاك والسدي، أي 3

 على عكس ما قاله قتادة وغيره بأن هذه الآية منسوخة من قبل الأولى.

ص أهل لسلم؛ إن كانت تخآية ااعتبار  يضاف إلى تلك الخلافات القائمة بصدد ـ6 

انت كالكتاب أم تعم المشركين، وإن كانت قد نسُخت بآية السيف أم لم تنسخ، وإن 

قتلهم،  واجبالأخيرة بدورها نسُخت أم لا؟.. فهناك خلاف آخر يتعلق بدائرة المشركين ال

هم اكلتشفهل كل مشرك واجب قتله باستثناء ما نصّ عليه النبي كأهل الكتاب ومن على 

ن وثالمجوس، أو أن المشركين الواجب قتلهم لا يتعدون دائرة العرب من عبدة الأكا

لتهم جوّز معامإلى من  انقسموحيث افحسب؟ فهناك خلاف بين أئمة المذاهب الفقهية 

 مه.حرّ والى من منع ذلك و كمعاملة أهل الذمة،

*** 

لماهوي. مع هكذا يتضح مدى الإضطراب في مواقف الطريقة البيانية بحكم نهجها ا

أن وجود تعارض إطلاقي، هو في حد ذاته، كاشف عن المسار النسبي للأحكام المتخذة 

في هذا الشأن، وذلك بضرب الإطلاقات بعضها بالبعض الآخر. فآية السلم تعكس حالة 

الإنشداد إلى ظرف بصيغة المطلق، وكذا الحال في ما يعارضها من آية السيف، وأن 

، ففيه يتبدل جدل ‹‹المفصلية››مطلقين المتعارضين هو حد الذي يتحكم في هذين ال

المطلقين إلى لون من النسبية. وعليه جاءت الآيات الكريمة التي تلت آية السيف كاشفة 

عن ذلك الحد لما تبينه من الظرف والعلة في القتل، وهي قوله تعالى: ﴿كيف يكون 

د الحرام فما استقاموا لكم للمشركين عهد عند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسج

فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا  ولا ذمة 

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا  قليلا  فصدوا 

                                                

، 2الزركشي: البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ج  1

 .37، ص8. والجامع للقرطبي، ج280و 292، ص2كثير، جابن  . وتفسير42ص
 .902ـ 901، ص2أحكام القرآن لابن العربي، ج  2
 .4محمد/   3
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ذمة وأولئك هم  عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلّا  ولا

 .1المعتدون﴾

 إبطال اقبله ما حكم أبطل قد المتأخرة الآيات بعض أن يرى الذي فالفهم يكن، مهما

 ابه جاء التي الثابتة المبادئ نفس مع مطبق تعارض إلى سيفضي للمطلق؛ المطلق

شكل ضة بلمعاربذات الدلالات التي تتخلل نفس الآيات التي تقع معها موقع ا ؛الإسلام

 غير من القتال وحرمة الاعتداء، وعدم العدل، مثل فالمبادئ. شر أو غير مباشرمبا

 آيات تؤكدها وأخلاقية مبدئية مؤشرات هي وغيرها، الدين، في الإكراه وعدم ضرورة،

 قبيل نم ،اتجاه الآخر الإسلامية الرؤية صميم في تدخل موازين وتشكل واضحة، قرآنية

 :تعالى قوله

 الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم ﴿وقاتلوا في سبيل الله

حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند 

المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإنْ قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإنْ انتهوا 

هم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإنْ انتهوا فلا عدوان فإنّ الله غفور رحيم. وقاتلو

إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم 

.. ﴿وقل الحق 2فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين﴾

.. ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 3ر﴾من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكف

.. ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 4جميعا ، أفأنت تكُره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾

 ... الخ. 5الغي﴾

                                                

 .10ـ7التوبة/   1
 .194ـ190البقرة/   2
 .29الكهف/   3
 .99يونس/   4
والضحاك بأنها خاصة في أهل الكتاب الذين  . قيل في الآية الأخيرة عدة وجوه: أولها ما قاله الحسن وقتادة256البقرة/   5

، 88زيد بأنها في جميع الكفار لكنها منسوخة بآيات القتال، كآية النساء/ وابن  يؤخذ منهم الجزية. وثانيها ما قاله السدي

فاريد  عباس وسعيد بن جبير بأنها نزلت في بعض أبناء الأنصار، حيث كانوا يهودا  ابن  . وثالثها ما قاله4وآية محمد/ 

، 2إكراههم على الإسلام. ورابعها بمعنى أن لا تقولوا لمن دخل في الإسلام بعد حرب أنه دخل مكرها  )التبيان، ج

(. 163، ص3(. وخامسها بأن المراد هو ليس في الدين إكراه من الله، بل العبد فيه مخير )مجمع البيان، ج311ص

تيمية رأيا  نسبه إلى جمهور السلف، ابن  (. ونقل257، ص1دير، جوهناك وجوه أخرى كالتي ذكرها الشوكاني )فتح الق

ان القتل إنما ››القيم وارتضاه عن جماعة من ابن  آية الرشد منسوخة أو يصح نسخها. وكذا ما نقلهاعتبار  لا يرضى فيه

منى و راب لا في مقابلة الكفر، لذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزَّ العميان ولا الرهبان الذين لا وجب في مقابلة الحِّ

)ابن القيم: أحكام أهل الذمة، حققه ‹‹ يقاتلون، بل نقاتل من حاربنا. وهذه كانت سيرة رسول الله )ص( في أهل الأرض

 (. لذا فبرأي17، ص1م، ج1981هـ ـ 1401وعلق حواشيه صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 

زية تؤخذ من كل كافر ومشرك بعد إسلام من في الجزيرة العربية من غير فرق بين أن يكون الكافر القيم أن الجابن 

(. 6، ص1منتميا  إلى دين سماوي كالنصارى واليهود أو يكون من عباّد الأوثان أو النار أو غيرهم )أحكام أهل الذمة، ج

موا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها نزلت بعد لأنهم اسل››الجزية من مشركي العرب النبي )ص( عدم أخذ وقد علل 

تبوك، وكان رسول الله )ص( قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها له بالإسلام، ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين 

بان حاربوه، لأنها لم تكن نزلت بعد... ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منه كما قبلها من عبدة الصل

 (.91، ص5)زاد المعاد، ج‹‹ والنيران...
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فالذي يرى جميع تلك الآيات منسوخة بآية السيف، يصطدم مع ما فيها من دلالات 

دأ، وهي دلالات تفوق حد الحكم ذاته. ثبوتية تلوح هدف الشريعة وما تقوم عليه من مب

فالمقصد على خلاف الحكم ليس قابلا  للنسخ، إذ تتكشف به علة الحكم ومبرر وجوده، 

وبالتالي فإن الحكم مقيد بهذه العلة وجودا  وعدما . وهو أمر ينطبق على ما نحن بصدده 

من تخصيص حكم، وعليه لا بد من آية السيف، حيث تمتلك الدلالة الواضحة لعلة ال

بموارد العلة رغم عموم اللفظ. وبعبارة الأصوليين أن العلة يمكن أن تخصص حكمها 

لا تأكل الرمان لأنه ››مورد المعلول وإن كان عاما  بحسب اللفظ، كما في قول القائل: 

 .1، فيخصصه بالأفراد الحامضة‹‹حامض

قدر فه، بالخاص وظروهكذا فبقدر ما تتصف به الأحكام من نسبية وإنشداد إلى الواقع 

م ما يعكس هذا الأمر من وجود مقاصد مطلقة ثابتة تعمل على تغيير تلك الأحكا

 وتوجيهها بالشكل الذي لا يتناقض معها.

 

 النموذج الثاني

 لنصوصالقد كشف لنا النموذج السابق عن عدم تماسك النهج الماهوي في مواقفه من 

من  لثاني الذي سنقدمه فسيكون خلوا  المتعارضة والتوفيق بينها. أما النموذج ا

 الإضطراب وعدم التماسك السابق. 

ي ففما سنطرحه يشهد انسجاما  من حيث المبدأ، وإن اختلفت الأنظار واضطربت 

ف سنعرتفاصيل فهمه، لكن دون الإخلال بالإتفاق العام حول أصل الموضوع. مع هذا ف

 ة. لعامع مقاصد التشريع وقيمه اأن الطرح الماهوي لهذا النموذج متناقض ومتصادم م

هل أما يتعلق بمسألة فرض الجزية والصغار على  ى هذا النموذجومن الأمثلة عل

 الكتاب، وذلك كالتالي: 

تعتبر آية الجزية من أواخر الآيات التي نزلت بشأن أهل الكتاب، وذكُر بأنها نزلت 

تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا  ، إذ يقول2حين أمر النبي )ص( أصحابه بغزوة تبوك مع الروم

يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 

 . 3من الذين أوُتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾

 ولا ريب أن نص الآية يفيد وجوب دفع الجزية وجوبا  لازما .

                                                

 .119فرائد الأصول، ص  1
 352، ص2فتح القدير، ج  2
 .29 /التوبة  3
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ق أم لإطلا: هل أن الوجوب المشار إليه يفيد امع هذا فالسؤال الذي يرد بهذا الصدد

 لا؟ 

 وهو سؤال يمكن تقسيمه إلى جانبين، أحدهما من حيث ظهور النص، والآخر من

 وذلك كالتالي:حيث الحقيقة. 

من حيث الظهور يمكن التوقف عند حرف الجر )من( الوارد في النص، فهل  ـ1

 يض؟ دلالته بحسب السياق تفيد البيان الجنسي أم التبع

فلو قلنا إنها تفيد التبعيض لانتفى الإطلاق، واعتبرنا ظاهر النص يريد الحكم على 

جماعة من أهل الكتاب وليس كلهم. وعلى العكس لو قلنا إنها تفيد البيان الجنسي، إذ 

 .1يكون ظاهر النص بصدد جميع أهل الكتاب وليس فئة منهم

البيان الجنسي لا التبعيض. وكما قال والذي اعتبره المفسرون هو أن دلالة )من( تفيد 

. 2‹‹بيانية لا تبعيضية حتى يكون بعضهم على خلاف ما نعت..››الآلوسي بأن )من( هي 

تأكيد للحجة لأنهم كانوا يجدونه ››وذكر القرطبي أن معنى ﴿من الذين أوُتوا الكتاب﴾ هو 

 .3‹‹مكتوبا  عندهم في التوراة والانجيل

﴿لا  بأنهم في الآية جاء معلقا  على من وصفهم الله تعالىلكن ربما يقال بأن الحكم 

 ن الحق﴾،ن دييؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينو

فضلا   لآخرافهل يقُصد منه إرادة جميع أهل الكتاب لعدم إيمانهم الصحيح بالله واليوم 

جماعة  مرادا ديانتهم بدين الحق.. أو أن العن عدم تحريمهم ما حرمه الله ورسوله، وكذ

عها جمي تشملهممنهم تنطبق عليهم كل تلك المواصفات، لتمييزهم عن غيرهم ممن لم 

 وإنْ صدق البعض منها؟

قد يقال إن أقرب الاحتمالين هو الإفادة الأولى، لا سيما وأن واقع السيرة يشهد على 

أهل الكتاب، إذ كانت المعاملة بالجزية  عدم وجود تمايز يذكر بهذا الشأن حول معاملة

                                                

 ذكر بعض المفسرين أن حرف )من( قد جاء في القرآن الكريم على ثمانية أوجه:   1

 ن يغضوا من أبصارهم﴾.ـ أن تكون صلة: ﴿ربي قد آتيتني من الملك﴾.. ﴿وما كان معه من إله﴾.. ﴿قل للمؤمني1  

 ـ بمعنى الباء: ﴿يحفظونه من أمر الله﴾.. ﴿يلقي الروح من أمره﴾. 2  

 ـ بمعنى في: ﴿فآتوهن من حيث أمركم الله﴾.3  

 ـ بمعنى على: ﴿ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا﴾.4  

 ـ بمعنى التبعيض: ﴿انفقوا من طيبات..﴾. 5  

 ا من يوسف واخيه﴾.. ﴿ذلك ما كنت منه تحيد﴾.ـ بمعنى عن: ﴿اذهبوا فتحسسو6  

 ﴾.ـ لبيان الجنس: ﴿من بقلها وقثائها﴾.. ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء..﴾.. ﴿شرع لكم من الدين...7 

 ـ بمعنى الظرف: ﴿وانزلنا من المعصرات...﴾. 8  

لة، بيروت، الطبعة الثانية، )ابن الجوزي: نزهة الأعين، دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسا 

 (. 587ـ567م، ص1985هـ ـ 1405
 .87، ص10روح المعاني، ج  2
 .110، ص8الجامع للقرطبي، ج  3
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والصغار شاملة للجميع بلا تمايز قائم على العقيدة وما شاكلها من المواصفات الأخرى 

 المذكورة في النص. وبهذا يفيد ظاهر النص الإطلاق.

رد، و المجقد يكون التشديد الوارد في النص لا علاقة له بالإعتقاد الصرف أ ذلكمع 

أو  من نصوص أخرى تبدي تسامحا  في هذا الأمر؛ مثل آية الإكراهبدلالة ما ورد 

ية ه الآالظرف الذي نزلت في ظلاعتبار  الرشد، مما قد يجعل فهم النص مشروطا  بأخذ

ع وك ممورد البحث، حيث انها، وكما أشرنا، نزلت في سياق الظرف المتعلق بغزوة تب

مح م والتسالسلالما نصّ عليه دينهم من ا الروم، وهم الذين اتصفوا بالعداء والكيد خلافا  

 وعدم مشروعية القتال.

ن ميظل الجانب الأهم من الموضوع هو البحث عن دلالة الإطلاق في الوجوب  ـ2

 حيث الحقيقة. ويمكن صياغة السؤال الخاص بهذا الجانب على النحو التالي:

حيث ص؛ بو ظاهر النهل الوجوب المشار إليه يفيد الإطلاق على نحو الحقيقة مثلما ه

ا  طبق كلما وجدت المصاديق من أهل الكتاب لزم مطالبتهم بالجزية مع الصغار؟ وذلك

 للقياس المنطقي المستفاد من النهج الماهوي. 

 إذ تتخذ صورة هذا القياس الشكل التالي:

 إن فرض الجزية والصغار واجب على الكتابيين.

 إن هؤلاء الجماعة من أهل الكتاب.

 جب أن يدفعوا الجزية مع الصغار.ي ،إذا  

لنظام لبيانية رة التلك هي الصورة القياسية المحددة تبعا  للنهج الماهوي كما تبنتها الدائ

 المعياري كأصل أساس. 

 ارما  صففرض الجزية لدى هذا النظام هو قانون يتحكم في مصير أهل الذمة تحكما  

رضة. لمعاإلى بعض الصور البيانية ا لا يدفعه إلا بعض الاستثناءات المستندة بدورها

ن قد جاء أفهم. لكن رغم اتفاق العلماء على هذا القانون إلا أنهم اختلفوا حول من تؤخذ من

ن مأو  أبا حنيفة يرى أن الجزية تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب

 المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 

لزيدي أن هذا الرأي هو رأي عترة أهل البيت أيضا . إلا أن ونقل الشوكاني ا

الماوردي صاحب )الأحكام السلطانية( نقل بأن أبا حنيفة رفض أخذ الجزية من العرب 

عي ، وربما قصد بذلك المشركين منهم لا غير. أما الشاف‹‹لئلا يجرى عليهم صغار››

على شاكلتهم كالمجوس، سواء ى أن لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من هم رأف
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حنبل أيضا . في حين نقُل عن الإمام ابن  كانوا عربا  أو أعاجم، ونقُل أن هذا هو رأي

مالك قوله: يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير 

 . 1ذلك إلا المرتد

زية لا تؤخذ إلا من وعند الإمامية الإثنى عشرية ـ باستثناء من شذ منهم ـ فإن الج

الفرق الثلاث اليهود والنصارى والمجوس، أما غيرهم فيخيرون بين السيف أو الإسلام، 

 .2بلا فرق سواء كانوا عربا  أو أعاجم

ى وكذا فإن صورة القياس المنطقي التي مرت معنا تنطبق على مبدأ الصغار لد

لجزية اجبا  كاوية ار الوارد في الآالدائرة البيانية وعموم النظام المعياري. إذ يعُتبر الصغ

جب أن القرآن. فالحكم في الآية دالّ على أن الدافعين لضريبة الجزية ينص ريح بص

 أو ذليلين. ‹‹ صاغرين››يكونوا 

مع هذا فقد ذكر العلماء بأن الناس اختلفوا في معنى الصغار المفروض على أهل 

لذمي وهو قائم، ويكون الآخذ جالسا . الذمة وقت أداء الجزية، فقال عكرمة أن يدفعها ا

وقالت طائفة أن يأتي بها الذمي ماشيا  لا راكبا ، ويطال وقوفه عند إتيانه بها، ويجرّ إلى 

. كما نقل صاحب )التذكرة( عن 3الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف، ثم تجرّ يده ويمتهن

بلحيته ويضربه في  هو أن يطأطأ رأسه عند التسليم فيأخذ المستوفي››الشافعي قوله: 

لهازمه، وهو واجب في أحد قوليه، حتى لو وكّل مسلما  بالأداء لم يجز، وإنْ ضَمُن 

المسلم الجزية لم يصح، لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة 

 . 4‹‹بتضعيف الصدقة

ذلك كثير أن معنى صاغرين هو ذليلون حقيرون مهانون، فرتبّ على ابن  كما ذكر

لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة ››حكمه بأنْ 

وعزز ذلك ببعض الأحاديث، كما عن أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي ‹‹ أشقياء

لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق ››)ص( أنه قال: 

                                                

، 4. والام، ج3، ص1. وأحكام أهل الذمة، ج110، ص8. والجامع للقرطبي، ج301، ص2كثير، جابن  انظر: تفسير  1

. وتفسير أبي سعود العمادي، دار 214و 53، ص8ج . ونيل الأوطار،403ـ 402. ونيل المرام، ص183ـ182ص

. والماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 400، ص2الفكر، ج

 .234، ص21. وجواهر الكلام، ج143م، ص1985هـ ـ 1405
. وأبو 207هـ، ص1410مدرسين في قم، الطبعة الثانية، المفيد: المقنعة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ال  2

، 4جعفر الطوسي: تهذيب الأحكام، حققه وعلق عليه حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، ج

 .234، ص21. وجواهر الكلام، ج36، ص2. والمبسوط للطوسي، ج159ـ158، ص6، وج113ص
. 117يوطي: الاكليل في استنباط الدليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ص. كذلك: الس23، ص1أحكام أهل الذمة، ج  3

 .400، ص2وتفسير أبي سعود، ج
حسين علي منتظري: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية. نشر المركز العالمي للدراسات الإسلامية، ايران،   4

 .469، ص3هـ، ج1409الطبعة الثانية، 
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وقفه السابق تعويلا  على ما جاء في قوله تعالى: م. وأيد 1‹‹فاضطروهم إلى أضيقه

 .2﴿ضُربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس﴾

ونجد هذا المعنى ذاته مقررا  من قبل الكثير من علماء الإمامية. فقد ذكر المحقق 

لا ››أن  - موهم في دولة الإسلا - الحلي في )شرائع الإسلام( بأنه يجب على أهل الذمة

لا يجوز استئناف ››كما قال: ‹‹. يضربوا ناقوسا ، ولا يطلوا بناء  ويعزرون لو خالفوا..

البيع والكنائس في بلاد الإسلام، ولو استجدت وجب ازالتها، سواء كان ذلك البلد مما 

استحدثه المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا ، على أن تكون الأرض للمسلمين. ولا بأس بما 

قبل الفتح وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا  على أن تكون الأرض لهم.. وكل كان 

ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته على 

ويكره أن يبدأ المسلم الذمي بالسلام ويستحب أن يضطره إلى ››. وأضاف: 3‹‹الأشبه

 .1وال العديد من العلماءوقد سار على هذا المن‹‹. أضيق الطرق

                                                

. والزمخشري: الكشاف، دار المعرفة ببيروت، 192ـ 191، ص1. وأحكام أهل الذمة ج301، ص2جكثير،ابن  تفسير  1

 .184، ص2ج
اي ألزمهم الله الذلة والصغار اينما كانوا فلا يؤمنون )الا بحبل من الله(، أي بذمة من الله وهو ››إذ قال في تفسير الآية:   2

م الملة، )وحبل من الناس( أي أمان منهم لهم كما في المهان والمعاهد عقد الذمة لهم، وضرب الجزية عليهم والزمهم أحكا

عباس )الا بحبل من الله وحبل ابن  والاسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قولي العلماء، قال

لحسن وقتادة والسدي من الناس( أي بعهد من الله وعهد من الناس، وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وا

والربيع بن انس. وقوله )وباؤا بغضب من الله( أي الزموا. فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه، )وضربت عليهم 

المسكنة( أي الزموها قدرا  وشرعا ، ولهذا قال )ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق( أي إنما 

كثير، ابن  )تفسير‹‹ البغي والحسد فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا  متصلا  بذلة الآخرةحملهم على ذلك الكبر و

( أن يجعل من آية ضرب الذلة على أهل الكتاب 1958(. وحديثا  حاول المرحوم عبد الله دراز )المتوفى سنة 36، ص1ج

فخصصها باليهود تبعا  لسياق بعض الآيات ومنها الآية  وما شاكلها تفيد معنى الاندحار والتشرذم والمقهورية إلى الأبد،

التي نحن بصددها، مع أن قيام الدولة الصهيونية هو خلاف ما صوّره من مثل تلك الصفات الإطلاقية، لا سيما بعد 

لفة من فيا عجبا  لهذه الآيات! هل كانت مؤ››( وما آل إليه الأمر حتى يومنا هذا. فهو يقول: 1967هزيمة حزيران )عام 

حروف وكلمات؟ أم كانت أغلالا  وضعت في أعناقهم إلى الأبد، وأصفادا  شدت بها أيديهم فلا فكاك؟ ألا تراهم منذ 

صدرت عليهم هذه الأحكام اشتاتا  في كل واد، أذلاء في كل ناد لم تقم لهم في عصر من العصور دولة ولم تجمعهم قط 

المالية إلى ما يقرب من نصف الثروة العالمية لا يزالون مشردين ممزقين  بلدة. وهم اليوم على الرغم من تضخم ثروتهم

عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم دويلة كأصغر الدويلات. بل تراهم في بلاد الغرب المسيحية يسامون انواع الخسف 

إنما تقبلهم رعية  والنكال، ثم تكون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين. وبلاد الإسلام التي هي أرحب أرض الله صدرا  

محكومين لا سادة حاكمين. وهل أتاك آخر انبائهم؟ لقد زينت الآن لهم أحلامهم أن يتخذوا من )الأرض المقدسة( وطنا  

قوميا  تأوي إليه جالياتهم من أقطار الأرض، حتى إذا ما تألف منهم هنالك شعب ملتئم الشمل وطال عليهم الأمد فلم 

هذا العار التاريخي عنهم باعادة ملكهم القديم في تلك البلاد. وعلى برق هذا الأمل أخذ أفواج يزعجهم أحد، سعوا إلى رفع 

منهم يهاجرون إليها زرافات ووحدانا ، وينزلون بها خفافا  أو ثقالا  فهل استطاعوا أن يتقدموا..؟ كلا.. أما ظنهم الذي 

لما يحلمون به من مزاحمتهم بعد في ملكهم وسلطانهم يظنون وهو أنهم بمزاحمتهم للسكان في أرضهم وديارهم يمهدون 

فذلك مما دونه خرط القتاد. يريدون أن يبدلوا كلام الله، ولا مبدل لكلماته ﴿أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا  لا يؤتون الناس 

المستقبل قريبا  ، والله من ورائهم محيط. فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب 53نقيرا ﴾ النساء/ 

‹‹ وبعيدا ، وتتحكم في طبيعة الحوادث توقيتا  وتأبيدا ، وكيف يكون الدهر مصداقا  لها فيما قلّ وكثر، وفيما قرب وبعد؟

 (.53ـ52م، ص1980هـ ـ 1400)محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم، دار القلم، الكويت، الطبعة الخامسة، 
فتاوى الفقهاء تمنع من انشاء الكنائس والمعابد في المناطق الإسلامية، لا سيما  يلاحظ أنه على الرغم من أن أغلب  3

المفتوحة بالقوة، إلا أن التاريخ الإسلامي يشهد على إحداث الكثير منها منذ القرن الأول الهجري وما بعده من القرون، 

هـ، 1326الخطط، مطبعة النيل، مصر،  مثلما ذكر المؤرخ المقريزي العديد منها في كتابه الخطط )انظر: المقريزي:

وما بعدها. وانظر أيضا : توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، ترجمة وتعلق حسن ابراهيم حسين وعبد  395، ص4ج

وما بعدها(. لكن  84م، ص1957المجيد عابدين واسماعيل النحراوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

عبد العزيز أنه كان يعامل أمر الكنائس معاملة متغايرة بحسب المصلحة. فقد روي أنه كتب إلى نائبه  عُرف عن عمر بن
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 رين والفقهاء. فهذا هو الموقف الغالب لدى المفس

 أورد الماوردي خمسة أقوال في تفسير الصغار، هي كالتالي: و

 الأول: أنْ يكونوا قياما  والآخذ لها جالسا ، قاله عكرمة. 

 عباس. ابن  الثاني: أنْ يمشوا بها وهم كارهون، قاله

 ء مقهورين، قاله الطبري. الثالث: أنْ يكونوا أذلا

 الرابع: إنّ دفعها هو الصغار بعينه. 

 .2الخامس: إنّ الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام، قاله الشافعي

وهو في محل آخر ذكر بأن هناك تفسيرين لآية الصغار: ﴿وهم صاغرون﴾، أحدهما 

 .3أنهم أذلاء مستكينين، والثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام

د أهل إجها لزومأن بعض الأقوال الآنفة الذكر تتنافى مع التفسير الذي يشير إلى  على

 الذمة وتعذيبهم. 

ثل هذا مالقيم أن يكون هناك نقل عن النبي وأصحابه يدل على فعل ابن  نفىفمثلا  

اء واعط هو إلتزامهم لجريان أحكام الملة عليهم››الإجهاد والتعذيب. وفسّر الصغار 

 ‹‹. إلتزام ذلك هو الصغار الجزية، فإن

الذي نقله الشافعي في )الأم( عن عدد من أهل العلم، حيث قال:  وهو ذات التفسير

 . 4‹‹سمعت عددا  من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام››

وهو الرأي الذي تبناه بعض رجال الإمامية، كالشيخ الطوسي، إذ نقله عن بعض 

الجنيد على ما نقله صاحب ابن  وهو نفس المعنى الذي سبق إليه ،5الناس وارتضاه

 .6)التذكرة(

القيم، وربما عند غيره ممن نقلنا، لا ينفي معنى إرادة ابن  لكن التفسير عند

. رغم أن هذا الإذلال لا 1، فالصغار ليس منفكا  عن الإذلال‹‹الإستخفاف بهم وإذلالهم››

                                                                                                                                   

عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها بصنعاء وغيرها، وروي عنه أيضا  إنه كتب إلى عماله بأن 

القيم من حيث أن الامر يعود إلى ولي الأمر ابن  قر عليهلا يهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار. وهو الرأي الذي است

 (.698و 690و 685، ص2بحسب ما تقتضيه المصلحة )أحكام أهل الذمة، ج
. 332-330، ص1م، ج1969هـ ـ 1389نجم الدين الحلي: شرائع الإسلام، مطبعة الاداب، النجف، الطبعة الأولى،   1

 .297و 207و 247، ص21ا. والجواهر، جوما بعده 44، ص2وانظر مثل ذلك: المبسوط، ج
 .129ـ128، ص2تفسير الماوردي، ج  2
 .182الأحكام السلطانية، ص  3
 .186، ص4الام، ج  4
 .247، ص21. والجواهر، ج38، ص2المبسوط، ج  5
 .469، ص3دراسات في ولاية الفقيه، ج  6
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ر ذلك من الممارسات التي فسُّرت بها آية الصغار يصح عنده بالضرب أو التعذيب أو غي

كما عرفنا. لذا فهو يرى الجزية مجعولة للصغار والإذلال للكفار وليست أجرة عن 

 . 2سكنى الدار كما يقول بذلك أصحاب الشافعي

 أمر يماثل ما اعتبرته أغلب المذاهب الإسلامية من أن الجزية من بابوهو 

 لأهل الكتاب. العقوبات، ولم تجُعل كرامة 

القيم على رأيه بأنه لو كانت الجزية أجرة لوجبت على النساء ابن  وقد استدل

والصبيان والزمنى والعميان، ولو كانت أجرة لما أنفت منها العرب من نصارى بني 

تغلب وغيرهم، والتزموا ضعف ما يؤخذ من المسلمين من زكاة أموالهم. ولو كانت 

سائر الإجارات. ولو كانت أجرة لما وجبت بوصف الإذلال أجرة لكانت مقدرّة المدة ك

 .3والصغار. ولو كانت أجرة لكانت مقدرّة بحسب المنفعة... وما إلى ذلك

 الفقهاء وأغلب القيم ابن اتخذ التعايش، منطق من لا ‹‹العقوبة›› منطق فمن هكذا،

 في المغايرة عليهم اففرضو الكتاب، لأهل والدينية الشخصية اتالحري إزاء متشددا   موقفا  

 وحددوا العبادية شعائرهم قيدوا كما ،4والتنقل كالملبس الحياتية الممارسات بعض

 بن عمر كتبها التي الشروط من رُوي ما إلى ذلك في مستندين ممارستها، مجالات

 شروط وهي. ‹‹الذمة أهل شروط›› بـ لاحقا   تعُرف باتت والتي الشأن، هذا في الخطاب

 الهاجس عليها غلب ظرفية مقتضيات وفق صيغت بل قرآني، خطاب على تبُنَ  لم

 .آنذاك والاجتماعي السياسي

 وأهل الذمة أهل بين مغايرة وجود ضرورة - الوثيقة هذه بحسب - عمر اشترط فقد

 في الغيار فألزمهم والدينية، الشخصية الحريات تمس التي القضايا من كثير في الإسلام

 عليهم فرض كما. باللغة التكلم طريقة في وحتى بل والتكنية، ةوالتسمي والملبس المركب

 أعناقهم بختم وأمر أوساطهم، في ـ المدورة العريضة الزنانير وهي ـ الكستيجات ربط

 في قيدهم كما بالعرب، الخاصة الألبسة بعض ارتداء من ومنعهم ،5فارقة بعلامات

                                                                                                                                   

. وفتح القدير، 190، ص4ـ3قرآن للهراسي، ج. وأحكام ال109، ص10. وجامع البيان، ج23، ص1أحكام أهل الذمة، ج  1

 .247، ص21. وجواهر الكلام، ج352، ص2ج
 .25ـ23، ص1أحكام أهل الذمة ج  2
 .25و17، ص1أحكام أهل الذمة، ج  3
لباس أهل الذمة نوعان: نوع منعوا منه لشرفه، ››القيم حول علة فرض الغيار على أهل الذمة في اللباس: ابن  مثلا  يقول  4

 (.674)أحكام أهل الذمة، ص‹‹ منعوا منه ليتميزوا عن المسلمينونوع 
كانوا يعلقون في رقاب العبيد قطعة من الفخار اسطوانية مكتوبا  عليها ››يعود تاريخ الغيار إلى عصر الاشوريين، حيث   5

م( كان 500ثوب. وفي عام )اسم العبد واسم سيده. وكان اليهود في عهد التلمود يعلّمون عبيدهم بالختم على الرقبة أو ال

)آدم متز: ‹‹. حاكم مدينة الرها يعلق إلى رقبة الفقراء الذين يأخدون رطل خبز كل يوم قطعة من الرصاص مختومة

هـ ـ 1405الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، تعريب محمد عبد الهادي أبو ريدة، الدار التونسية للنشر، 

وم أن البيزنطيين هم الذين إبتدعوا اجراء ختم الرقاب )قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في (. كما من المعل91م، ص1986

 (. 33م، ص1997مصر العصور الوسطى، دار المعارف، الطبعة الثانية، 
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 والانفصال، بالتمييز الدائم حساسالإ يعزز بما ،1والاجتماعية التعبدية الممارسات بعض

وثمة رواية تقول إن  .الإسلامية للسلطة والفعلي الرمزي الخضوع موقع في ويجعلهم

عمر قد أمر عمرو بن العاص أن يختم في رقاب أهل الذمة في مصر بالرصاص، 

 .2بس والمظهر لغرض تمييزهمض القيود الخاصة في الملوفرض عليهم بع

ون درية، قهاء فهموا الصغار بالشكل المحدد حسب الوثيقة العموالواقع إن أغلب الف

ه ا رآمالأخذ بالصورة الوصفية الواردة في الآية؛ كإن يكون دفعها هو الصغار على 

 البعض. 

وهم  فقهاءوبالتالي أصبحت هذه الوثيقة أهم تطبيق للمنطق الماهوي كما لجأ إليه ال

 ل الذمة. يحددون معنى الصغار وموقفهم العام من أه

ت ضا  كانهي أيوفللوثيقة تأثيرها الكبير على القرارات الفقهية التي انتهجها الفقهاء. 

ية تبعث لزمنسلكا  يتسلك بها الملوك والسلاطين بين الحين والآخر؛ كلما رأوا الحاجة ا

 على ذلك.

ق ن أطلفمن خلال هذه الوثيقة بنى الفقهاء شروطا  في عقد الذمة قسُمت إلى صنفي

 عليهما المستحق والمستحب. 

 المستحق ستة شروط كالتالي: على ف

 ـ أنْ لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف. 1 

 ـ أنْ لا يذكروا رسول الله )ص( بتكذيب له ولا ازدراء. 2 

 ـ أنْ لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح. 3 

 ـ أنْ لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا بإسم نكاح. 4 

 ـ أنْ لا يفتنوا مسلما  عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه. 5 

 ـ أنْ لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوّا أغنياءهم. 6 

يهم رط علفهذه الشروط الستة هي ما يجب أن يلُزم بها أهل الذمة بلا قيد. وهي تشت

 . دهمهلأجل الإشعار والتأكيد بتغليظ العهد عليهم بحيث أن تجاوزها يعد نقضا  لع

                                                

القيم من منع أهل الذمة من لبس العمائم لأنها تيجان العرب، ومنعهم من لبس القلنسوة لأن لبسها ابن  ومن ذلك ما ذكره  1

لم يزل عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والأشراف، ومنعهم من إطلاق لحاهم لأن التلحي من آباد الدهر زي العرب 

، 28تيمية، جابن  . ومجموع فتاوى130وما بعدها. كذلك: الخراج، ص 378الغر الميامين )أحكام أهل الذمة، ص

 (.652ص
 .33أهل الذمة في مصر العصور الوسطى، ص  2
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 فهو ستة أشياء أيضا  كالتالي: ،وأما الصنف المستحب

 ـ تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار. 1 

 هم. لساوين م -إنْ لم ينقصوا  -ـ أنْ لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا 2 

 سيح. والم ـ أنْ لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزير3 

 ـ أنْ لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم.4 

 ـ أنْ يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة.5 

 الحمير.وبغال ـ أنْ يمُنعوا من ركوب الخيل عناقا  وهجانا  ولا يمُنعوا من ركوب ال6 

تجاوزها بعد الإشراط  وتعد هذه الأمور الستة غير ملزمة في عقد الذمة، ولا يكون

)المستحب( نقضا  لعهدهم، لكن يؤخذون بها إجبارا  ويؤدبون عليها زجرا  إن تمّ الإشراط 

 .1بها

 

 ملاحظات نقدية

 أهل من الموقف بشأن ترسخ وجود فهم ذي سمة إطلاقية قد إلى سبق مما نخلص

 . وملابساته للنص الظرفي للسياقاعتبار  أو تمييز دونوذلك  الكتاب،

 ي:كالتال أساسية حقائق ثلاث مع يتعارض ،الماهوي بمنطقه الفهم، هذا أن غير

 : أولاا 

ا بعض وكذ -كما لدى الغالبية  -إن النتائج المتولدة عن الفهم الماهوي للصغار 

ات الشروط )المستحبة( التي سطرها الفقهاء؛ هي نتائج وشروط تتصادم مع أخلاقي

أو  لاقيةذات صبغة إط وحيث أنهامن العدل والرحمة. الإسلام ولا تتفق مع ما يتسم به 

ية ماهوية فقد وُظفت من قبل الملوك والسلاطين لتلعب دورا  في الحياة السياس

 والإجتماعية بين الحين والآخر، مدا  وجزرا . 

 فكلما كان الذميون يستعلون على المسلمين أو يضاروهم أو يغترون بملبسهم

ن وع مم يقابلون بمرسوم صادر من قبل السلطة تلزمهم بنومركبهم أو غير ذلك؛ فإنه

 الغيار يجد تبريره في الوثيقة العمرية. 

                                                

 .145حكام السلطانية، صالأ  1
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دة وبعد م مرسومإذ كان تجديد المراسيم الخاصة في الغيار اسلوبا  متبعا ، تارة يظهر ال

 تختفي آثاره أو تخف، وذلك بحسب الأوضاع التي عليها البلاد الإسلامية. 

ع الغيار في بادئ الأمر كان لمجرد التمييز بين الذمي والمسلم، وأغلب الظن أن وض

تسهيلا  لعملية جلب الجزية من جانب، ولحفظ النظام من جانب آخر. إلا أنه مع تقلبات 

 . 1ستخدم وقت الحاجةالحياة السياسية والإجتماعية أخذ الغيار يفُرض كعقوبة رادعة تُ 

ن يدفع الجزية، وفي العصور السيئة كانت فقد كانت العادة جارية بإعطاء براءة لم

مع هذا فإن فتاوى الفقهاء بشأن  .2ختم أيديهمتعُلقّ على رقاب الذميين علامة البراءة، وتُ 

أهل الذمة لم يكن لها ذلك الأثر الحاسم أو الغالب في الحياة السياسية والإجتماعية للبلاد 

والسلطة. كما إن التاريخ الإسلامي لا الإسلامية، لا سيما وأنهم لم يتولوا مناصب الحكم 

يمس حرياتهم  يحدثنا عن وجود ظاهرة عامة للمعاملة السيئة لأهل الذمة، ولا عن كبت  

الدينية الخاصة. بل على العكس فإن الوضع الذمي لم يمنع من نفوذهم داخل السلطة 

جهازي السياسية وتقليدهم أرقى المناصب في عدد من الأجهزة الحكومية، لا سيما 

الادارة والمالية، مثلما هو واضح من العهود التي مرت بها مصر على وجه الخصوص. 

، حتى كثرت المؤلفات التي كُتبت حول الشكوى من 3الأمر الذي أثار حفيظة الفقهاء
                                                

م( اصدر السلطان الناصر محمد )خلال سلطنته الثانية( مرسومه الشهير الذي جدده 1301هـ ـ700فمثلا  في سنة )  1

هـ(، وقد حفظ القلقشندي هذه الوثيقة التي الزمت جميع طوائف اليهود والنصارى والسامرة 755السلطان الصالح سنة )

سلامية بحكم عمر بن الخطاب في الغيار. إذ جاء في هذه الوثيقة أن السبب في اصدار بالديار المصرية والبلاد الإ

لما طال عليهم الأمر، تمادوا على الاغترار وتعادوا إلى الضر ››المرسوم هو أن أهل الذمة ـ يهودا  ونصارى ـ 

ن المعهود في تحسين الزنار والاضرار، وتدرجوا بالكبر والاستكبار إلى أن أظهروا التزين أعظم إظهار وخرجوا ع

قد ››، وأكد المقريزي ذلك بقوله أنهم ‹‹والشعار، وعتوا في البلاد والأقطار، وأتوا من الفساد بأمور لا تطاق كبار...

تزايد ترفهم بالقاهرة ومصر وتفننوا في ركوب الخيل المسومة، والبغلات الرائعة بالحلى الفاخرة، ولبسوا الثياب السرية، 

مما أثار حنق المعاصرين في مجتمع طبقي ربط مظهر الفرد بالطبقة التي ينتمي إليها. وقد ‹‹ عمال الجليلة...وولوا الأ

شهرة واسعة النطاق رغم ››صدر المرسوم بعد أن تمّ الحصول على فتاوى الفقهاء، ونفذت الأوامر الواردة فيه فاكتسب 

ك المراسيم التي كانت لهجتها دائما  أقوى من تطبيقاتها ومن ثم كانت أنه لم يكن الوحيد من نوعه، كما أنه لم يكن أسوأ تل

تختفي تدريجيا  في زوايا النسيان بدليل ما ورد في كتابات المعاصرين من أنها لم تكن ملتزمة في أحيان كثيرة. وفي سنة 

يود التي فرضها مرسوم سنة الخليلي تخفيف القابن  م( خلال سلطنة الناصر محمد الثالثة، حاول الوزير1310هـ ـ709)

هـ( لقاء مبلغ من المال التزم به أهل الذمة للديوان علاوة على الجوالي، ولكن معارضة الشيخ تقي الدين بن تيمية 700)

 (.67ـ57)اهل الذمة في مصر العصور الوسطى، ص‹‹ حالت دون ذلك
ر أهل الذمة ومعرفة عددهم أن يرسل مع عمال فمثلا  يقول البطريق ديونيسيون: إنه كان من التجارب المؤلمة لحص  2

الضرائب ختامون يختمون كل واحد باسم بلده واسم قريته، فكانوا يطبعون على يده اليمنى اسم البلد وعلى اليسرى اسم 

العراق، ويعلقون على رقبة كل رجل حلقتين على إحداهما اسم البلد وعلى الأخرى اسم القسم، وكانوا يقيدون اسم 

واوصافه الجسمية ومسكنه. وكان ينشأ عن هذا إضطراب كبير، لأنه كان يؤدي إلى القبض على كثير من الشخص 

الغرباء، فيذكرون اسماء مساكن لهم، فتقيد، ولا تكون لهم هذه المساكن في الحقيقة. ولو أن هذا النظام اتبع إلى آخر ما 

، وإذا وجد العامل أن ما لديه من عمل لا يكفيه فإنه يذهب يؤدي إليه لأحدث من الفساد أكثر من كل ما تقدمه من النظم

إلى أي جهة تصادفه، ويقبض على الغادين والرائحين، وقد يطوف بالمكان الواحد أكثر من عشرين مرة، ولا يهدأ له بال 

، 1ج حتى يصل إلى تقييد جميع السكان بحيث لا يفلت منهم أحد )الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،

 (.92ـ91ص
العجيب أنه لا يعرف في اقليم من الاقاليم من الشرق إلى ››.. لذلك يعجب البعض ويأسف من استخدام أهل الذمة فيقول:   3

الغرب توليتهم إلا في اقليم مصر خاصة، فيا لله العجب ما بال هذا الاقليم دون سائر الاقاليم مع أنه أعظم اقاليم الإسلام 

ولم يكن في ››(. كما يقول المستشرق آدم متز بدوره: 84)اهل الذمة في مصر، ص‹‹ اكثرها علما ...واوسعها عالما  و

التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب الأعمال، وكان قدمهم راسخا  في الصنائع التي تدر الارباح 

أهل الذمة نظموا أنفسهم، بحيث كان معظم الصيارفة الوافرة، فكانوا صيارفة وتجارا  وأصحاب ضياع واطباء. بل إن 
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الذميين، ومن ذلك كتاب )المذمة في إستعمال أهل الذمة( لأبي إمامة محمد بن علي 

(، وكتاب )الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة( لجمال هـ773النقاش )المتوفى سنة 

هـ(، وكتاب )شروط النصارى( 772الدين أبي محمد عبد الرحيم الأسنوي )المتوفى سنة 

للشيخ أبي محمد عبد الله بن زين القاضي، وغيرها. فقد عبرّ هؤلاء عن موقفهم الرافض 

يات والأحاديث وما هو مأثور لاستخدام الذميين في الوظائف العامة من خلال حشد الآ

 .1عن السلف مما له دلالة على رفض إستعمالهم والإستعانة بهم

صادم مليس من المقبول تأسيس النظرية الفقهية على أصل ومن الناحية المبدئية، 

ين في ح. ويالماه النهج إلى استنادا   وذلكلروح القرآن وأخلاقه، أو لمبادئه ومقاصده، 

 على لفع كرد مبررة والشديدة الحازمة المواقف بعض تكون قدئعي لنهج الوقاوفقا  ل

 النهج يستخدمها كما مطلقة صيغة إلى تتحول ألا شرط الآخر، به يبادر الذي العدوان

 ي.الماهو

الأحكام مفتوحة نسبيا  بعيدا  عن الإطلاق والإغلاق؛ لا اعتبار  وبعبارة أخرى، إن

لتشريع، وعلى رأسها مبدأ العدل الذي هو الأصل يعني تجاوزها لمبادئ القيم ومقاصد ا

المتفق عليه في جميع العقود، ومنه عقد الذمة. فتبعا  لهذا الأصل الذي قامت به السماوات 

البياني من  المنهجل ما يتحدث عنه والأرض وأنُزلت لأجله الكتب السماوية؛ لا يمكن تقبّ 

سدية والنفسية. فعلى الأقل كان تعذيب أهل الذمة وتعريضهم للإرهاق والإهانات الج

الأولى بهذا النظام أن يتحفظ ويحتاط من أن يفتي بخلاف ما عليه العدل ومقصود 

الشرع، كإن يعتبر بعض ما ورد من الأحاديث الدالة على جواز تعذيب أهل الذمة أو 

ظلمهم بأنه إما أن يخصّ جماعات معينة نصبت العداء والأذى على الدوام، أو أنه من 

تعالى  إلى اللهلمتشابه الذي لا يقف معارضا  لأصل العدل أو يزاحمه، بل يتُرك أمره ا

مع ما يراه الشاطبي  -من حيث المبدأ  –ويعُمل بما هو محكم وبينّ، وهي طريقة تتفق 

                                                                                                                                   

من الأمور التي نعجب لها ››ويتابع قوله: ‹‹. الجهابذة في الشام مثلا  يهودا . على حين كان أكثر الاطباء والكتبة نصارى..

لمين في بلاد كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكان النصارى هم الذين يحكمون المس

، 1)الحضارة الإسلامية، ج‹‹ الإسلام، والشكوى من تحكيم أهل الذمة في ابشار المسلمين واموالهم شكوى قديمة...

 (.97و 80ص
. وقد وردت أبيات من الشعر في بعض العهود تعبر عن مدى الشكوى والانزعاج الذين 85أهل الذمة في مصر، ص  1

 والنصارى في مختلف مرافق الحياة السياسية. فمن هذه الأبيات نذكر:عجّا بالناس نتيجة تغلغل اليهود 

 غاية آمالهم وما ملكوا             يهود هذا الزمان قد بلغوا 

 ومنهم المستشار والملك              العز فيهم والملك عندهم 

 تهودوا قد تهود الفلك       يا أهل مصر إني نصحت لكم 

 وكتب شاعر آخر:  

 وغالوا بالبغال وبالسروج      حكم النصارى في الفروجإذا  

 وصار الأمر في أيدي العلوج             وذلت دولة الإسلام طرا 

 زمانك إن عزمت على الخروج              فقل للأعور الدجال هذا 

 (. 53)أهل الذمة في مصر، ص 
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من أن الشاذ لا يقف معارضا  لما هو مطرد وإنما يحُسب من المتشابه الذي لا يعلم أمره 

 . 1إلا الله تعالى

لطريقة اقبل  وعليه فلو اكتفينا بهذه الدلالة لكان وضع الأحكام السابقة المسطّرة من

 البيانية في غير محلها. 

ا   :ثانيا

يلاحظ أن ما آل إليه الموقف الفقهي من أهل الذمة بحسب النهج الماهوي هو السقوط 

بحسب فهم  شاكلهانب يلتزم بالشروط العمرية أو ما في المفارقة والتناقض. فهو من جا

الغالبية للصغار، لكنه من جانب آخر يسوق ما بوسعه من الأحاديث التي تأمر بعدم ايذاء 

الذميين وظلمهم. ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من النصوص الكثيرة عن النبي وصحابته 

سلام وغيرهما؛ وابن  الموصية بالمعاملة بأهل الذمة خيرا ، كتلك التي نقلها أبو يوسف

ملعون من ››، وقوله أيضا : 2‹‹من ظلم معاهدا .. فأنا حجيجه››نبي )ص(: مثل قول ال

 . 3‹‹ضارّ مسلما  أو غيره

اوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا ، أن يوفي ››ونقُل عن عمر )رض( أنه قال 

كما كتب هذا الخليفة إلى ‹‹. لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم

ما جاء عن  ذلك. ومثل 4يدة يأمره أن يمنع المسلمين من ظلم أحد من أهل الذمةأبي عب

                                                

 .230، ص4الموافقات، ج  1
الا من ظلم معاهدا  أو ››الله بن ارقم على جزية أهل الذمة فلما ولى من عنده ناداه فقال جاء عن النبي )ص( أنه ولى عبد   2

 ‹‹. كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئا  بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة
هؤلاء؟ فقيل له: وجاء عن سعيد بن زيد أنه مر على قوم وقد اقيموا في الشمس في بعض أرض الشام، فقال: ما شأن   3

من عذب الناس ››اقيموا في الشمس في الجزية، فكره ذلك ودخل على أميرهم وقال: إني سمعت رسول الله )ص( يقول 

وعن هشام بن حكيم بن حزام أنه وجد عياض بن غنم قد أقام أهل الذمة في الشمس في الجزية، فقال: يا ‹‹. عذبه الله

وجاء أن عمر بن ‹‹. إن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبون في الآخرة›› عياض ما هذا؟ فإن رسول الله )ص( قال

الخطاب مر بطريق الشام وهو راجع في مسيره من الشام على قوم اقيموا في الشمس يصب على رؤسهم الزيت، فقال: 

ون هم وما يعتذرون به في ما بال هؤلاء؟ فقالوا عليهم الجزية لم يؤدوها، فهم يعذبون حتى يؤدوها. فقال عمر: فما يقول

لا تعذبوا ››الجزية؟ قالوا: يقولون لا نجد، قال: فدعوهم، لا تكلفوهم مالا يطيقون، فاني سمعت رسول الله )ص( يقول 

 وأمر بهم فخلي سبيلهم.‹‹ الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة
وعليه سائل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: وجاء أن عمر بن الخطاب مر بباب قوم   4

ك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر ألجأأنت؟ فقال: يهودي. قال: فما  من أي أهل الكتاب

ذا وضرباءه، فوالله ما بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل. ثم ارسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر ه

أنصفناه إنْ أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين 

من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. وجاء عن سويد بن غفلة أنه قال: حضرت عمر بن الخطاب وقد 

يا هؤلاء، أنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر. فقال بلال اجل أنهم يفعلون  اجتمع إليه عماله فقال:

ذلك. فقال عمر: فلا تفعلوا، ولكن ولوا اربابها بيعها، ثم خذوا الثمن منهم. وجاء عن أبي ظبيان أنه قال: كنا مع سلمان 

بين أصحابه، فمر بسلمان فسبهّ فرد على سلمان وهو لا الفارسي في غزاة، فمر رجل وقد جنى فاكهة فجعل يقسمها 

يعرفه. فقيل له: هذا سلمان. قال: فرجع فجعل يعتذر إليه ثم قال له الرجل: ما يجعل لنا من أهل الذمة يا أبا عبد الله؟ قال: 

عامك ثلاث: من عماك إلى هداك، ومن فقرك إلى غناك، وإذا صحبت الصاحب منهم تأكل من طعامه ويأكل من ط

ويركب دابتك وتركب دابته وأن لا تصرفه عن وجه يريده )اعتمدنا في جميع النصوص التي ذكرناها على كل من: 

. والخراج ليحيى بن ادم القرشي، صححه وشرحه ووضع فهارسه أحمد 129ـ128و 102الخراج لأبي يوسف، ص

. كذلك: البلاذري: 97. والأموال، ص77ـ74م، ص1997محمد شاكر، دار المعرفة، بيروت، ضمن موسوعة الخراج، 

 (.167م، ص1983هـ ـ 1403فتوح البلدان، مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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واشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، ››الإمام علي في كلمة له مضيئة يقول فيها: 

واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا  ضاريا  تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في 

إنما بذلوا الجزية لتكون ››. ونقُل عنه قوله أيضا : 1‹‹لقالدين، أو نظير لك في الخ

 .2‹‹أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا

هل أ خضاعى الفقهاء لا يمانعون من انر يشار إليه على شاكلة ما سبقلكن مع كل ما 

 ثلا  إنة. فمالأخرى المضادة، كتلك المسماة بالوثيقة العمري عتباراتتحت بند الاالذمة 

لمهم، ظصوص التي توصي بعدم ذكر الكثير من النقد لفقهاء القدماء كأبي يوسف بعض ا

في تلك  ما جاءلرغم ذلك أنه ينبغي أن يعاملوا طبقا   النقل ورأىستدرك بعد اطالته الكنه 

اقض الوثيقة من ختم الرقاب والغيار وغيرها. وكأن ما جاء في تلك النصوص لا ين

 . ورهامن غلظة وعدم تسامح يبعثان على الشك في صد الوثيقة المزعومة على ما فيها

دفعا  للشعور بالتناقض والمفارقة قد يحتج البعض بما نقُل عن عمر أنه قال في حق و

، وبالتالي يصبح كل ما جاء في الوثيقة من فظاعة 3أهل الذمة: أهينوهم ولا تظلموهم

 .4يمكن طيهّ في ملف الإهانة لا الظلم

ا   :ثالثا

 ع أخلاقتفق مترف عما آل إليه المسلك البياني في مثل تلك النتائج التي لا لنغضَّ الط

همه فالإسلام، ونتجه صوب القضية المحورية من الكشف عن صحة النهج الوقائعي في 

 نحن للخطاب، بدلالات مستمدة من الخطاب وشرعه، فسنجد قرائن عديدة تشير إلى ما

 :كالتاليبصدده 

المعارضة كالتي نصّت عليها جملة من الآيات القرآنية؛ من بعض الإطلاقات  ثمة ـ1 

قبيل قوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 

                                                

هـ، 1412نهج البلاغة، ضبط نصّه وإبتكر فهارسه صبحي الصالح، منشورات دار الهجرة في قم، الطبعة الخامسة،   1

 .427، ص54الكتاب 
. وبخصوص هذا الحديث 344ص 3عابدين: رد المختار على الدر المختار، جوابن  .445، ص8امة: المغني، جقدابن   2

من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا ››ذكر الزحيلي أن الأثر المروي عن علي غريب، وأخرجه الدارقطني عن علي بلفظ: 

، 6م، ج1985هـ ـ 1405دمشق، الطبعة الثانية،  )وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر،‹‹ وديته كديتنا

 (.445ص
 .653، ص28تيمية، جابن  . ومجموع فتاوى16، ص3القرافي: الفروق، نشر عالم الكتب، بيروت، ج  3
إن عقد الذمة يوجب حقوقا  ››نعم ورد عن بعض الفقهاء كلمات مفعمة بالنبل والإنسانية إزاء أهل الذمة. فالقرافي يقول:   4

لهم، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسول الله )ص( ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو  علينا

بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى ورسوله )ص( 

زرق: بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق علي سامي النشار، الأابن  . كذلك:14ص 3)الفروق، ج‹‹ وذمة دين الإسلام

(. لكن لا ننسى رغم ذلك أن مثل هذه الكلمات لا ترفع المفارقة 183، ص2م، ج1977منشورات وزارة الاعلام، بغداد، 

مة من الصغار وإنما تزيدها عمقا ، حيث أن أصحابها لا ينكرون في القبال الواجب المفترض عليهم إلتزامه إزاء أهل الذ

 وعدم جواز المودة، كما سيمر علينا موقف القرافي حول ذلك فيما بعد.
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. إذ يمكن أن يقال بأن الشطر الأخير 1أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾

الجزية من الأمر المطلق بقتال أهل الكتاب أو  من هذا النص لا يتسق مع ما جاء في آية

دفع الجزية مع الصغار، لا سيما إذا ما حملنا معنى الصغار على الإذلال كما هو موقف 

المنهج البياني في الغالب. إذ كيف يمكن التوفيق بين الأمر بالبر والقسط من جهة، وبين 

 قتالهم أو إذلالهم من جهة أخرى؟! 

ئ لمبادازية نسخت ما قبلها؛ لقلنا إن النسخ لا يلوح دلالات فلو قيل إن آية الج

تسق مع يلذي والمقاصد، بل ولا يتحقق اعتباطا  من غير تغاير للواقع والأحوال، الأمر ا

 . ما عليه النهج الوقائعي من جعل الأحكام بحسب ما يبديه الواقع من تغايرات

الأكرم )ص( وأصحابه دون هناك بدائل مختلفة ومفتوحة قد مارسها النبي  ـ2 

الإلتزام بصرامة الإطلاق الظاهر في نص آية الجزية، مما يتسق تماما  مع النهج 

الوقائعي. فقد ورد عن النبي )ص( أنه كان يأخذ من بعض الذميين الجزية ويصالح 

البعض الآخر بعد أن شُرّعت في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة على قولين، حيث 

فقد صالح  هذاية كأول نص يأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، ومع نزلت الآ

مصالحته لأهل نجران كما عرفنا، إذ فتُحت نجران سنة عشر، مثل بعضهم من دونها، 

. وكتب النبي 2وصالح النبي أهلها على الفيء وعلى أن يقاسموا العشُر ونصف العشر

تها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله ولنجران وحاشي››)ص( بهذا الصدد قائلا : 

على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما 

 . 3‹‹تحت أيديهم من قليل أو كثير

 لو لكن،. 4قيل بأن أهل نجران هم أول من أعطى الجزية من أهل الكتابذلك  مع

، وذلك بعد البلاد هذه فتح بعد ما إلى تأخر قد الآية حكم تنفيذ لكان الرواية، هذه صحت

سنة أو سنتين من نزولها، وهو أمر يستبعد حدوثه، كما إنه على فرض ذلك تكون 

 المصالحة عقدت بعد تنفيذ حكم الجزية. 

كما ونسُب إلى النبي )ص( كتاب بعثه إلى كل من يهود حنين وخيبر أعفاهم فيه من 

 .5الجزية وأبدى لهم معاملة حسنة

                                                

 .8الممتحنة/   1
. كذلك: الأموال، 268، مادة )نجران(، ص5م، ج1957ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار بيروت ـ دار صادر،   2

 . 215ص، 8. ونيل الأوطار، ج698، ص2، وج30، ص1. وأحكام أهل الذمة، ج86ـ85ص
 .57الخراج لأبي يوسف، ص  3
. وعبد الحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، دار الكتاب العربي، 352، ص2فتح القدير، ج  4

 . 392، ص1بيروت، ج
لطبعة السادسة، محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس، بيروت، ا  5

 .122ـ121م، ص1987



 

155 

 

ما فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في مصالحته لبني تغلب على هذه الشاكلة و

ف عليهم الصدقة وأعفاهم عنها، من النصارى وغيرهم، فبدل أن يأخذ منهم الجزية ضاع

في ظرف يكشف عنه قول النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين أن بني  الصلحجاء هذا و

ليست لهم أموال، إنما هم أصحاب حروش تغلب قوم عرب، يأنفون من الجزية، و

ومواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم. فصالحهم عمر وضاعف 

 . 1عليهم الصدقة

كما نقُل أن هذا الخليفة أعفى يهوديا  من اعطاء الجزية كمكافأة على حسن مشورته 

ة أشار يهودي من في تحسين الوضع الإقتصادي. ففي عام المجاعة المسمى بعام الرماد

أهل مصر إلى قناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمر، فتمكن الوالي عمرو بن العاص من 

ارسال السفن مشحونة بالميرة من مصر إلى أقرب مرفأ من المدينة، وسُرّ بذلك عمر 

 .2وكافأه على مشورته بإعفائه من الجزية

ن إلا أ الخمس هو الإطلاق؛ما حدث مع التخميس. فرغم أن مفاد آية  بالجزية وشبيه

ين في عدد من المواقف، كما في غزوات حن كملنبي الأكرم )ص( لم يطبق هذا الحا

د وخيبر وبني النضير وغيرها. وكذا فعل الخليفة عمر بن الخطاب في أراضي سوا

تي ة اللصورهذه المسائل مفتوحة غير مغلقة خلافا  ل ي يجعلالعراق ومصر. الأمر الذ

 .لمنهج البياني ونهجه الماهويرسمها لنا ا

لا يقبل الزيادة والنقصان، كما  تكن الجزية مقدرة بحد معينمن ناحية أخرى، لم  ـ3 

إنها غير معينة بالجنس، بل يعود أمر ذلك إلى المصلحة واجتهاد ولي الأمر، كما هو 

جزية رأي العديد من السلف، الأمر الذي يفسر علة ما سلكه عمر بن الخطاب من جعل ال

على ثلاث طبقات مختلفة؛ هم الأغنياء والمتوسطون والفقراء. ولم يكن هذا التصنيف 

 . 3حادثا ، لا في عهد النبي ولا في عهد صاحبه أبي بكر

كما نقُل أن التقسيم الثلاثي للجزية تكرر فعله على يد الإمام علي أيام خلافته، بل ذكُر 

 .4عليه السلامأن ما فعله عمر )رض( إنما كان باستشارته 

 ا  مطلق حديدا  تلذلك اختلف الفقهاء في تقدير الجزية، بل لجأ العديد منهم إلى تحديدها 

 طبقا  للنهج الماهوي. 

                                                

. وفتوح 777، ص1. وأحكام أهل الذمة، ج20. والأموال، ص66. والخراج للقرشي، ص123الخراج لأبي يوسف، ص  1

 .233ـ232، ص21. وجواهر الكلام، ج186ـ185البلدان، ص
 .92ـ 91مقدمة محمد حميد الله لأحكام أهل الذمة، ص  2
. 227. وانظر أيضا : المقنعة، ص920، ص2. وأحكام القرآن لابن العربي، ج33و 31، ص1أحكام أهل الذمة، ج  3

 .245، ص21وجواهر الكلام، ج
 .227المقنعة، ص  4
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مانية ثمنهم  ذهب أبو حنيفة إلى تصنيف الذميين إلى ثلاثة أصناف: اغنياء يؤخذفمثلا  

نا إث اء يؤخذ منهموأربعون درهما ، وأواسط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما ، وفقر

 ه في ذلكخالفعشر درهما ، فجعلها مقدرة الأقل والأكثر، ومنع من اجتهاد الولاة فيها. و

 . والأكثر لأقلامالك الذي لم يجُز تقديرها، وإنما أوكلها إلى اجتهاد ولاة الأمر لتحديد 

ع تقدير في حين ذهب الشافعي إلى أنها تقُدرّ بدينار فما فوق دون أقلّ منه، لكنه من

الأكثر واعتبر ذلك راجعا  إلى اجتهاد الوالي ليرى رأيه في التسوية بين الجميع أو 

التفضيل فيما بينهم بحسب الحال، ولو اجتهد رأيه في عقدها على مراضاة أوُلي الأمر 

من أهل الذمة فإنها تصير لازمة لجميعهم ولأعقابهم قرنا  بعد قرن، ولا يجوز لوال بعده 

ك إلى نقصان أو زيادة، فإن صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم؛ ضوعفت أن يغير ذل

 .1كما ضاعف عمر بن الخطاب مع تنوخ وبهراء وبني تغلب بالشام

إن المستفاد من معاملة النبي الأكرم وخلفائه الراشدين لأهل الذمة هو أن ما  ـ4 

توفرها الدولة لهم.  فرُض عليهم من جزية إنما كان كضريبة بدل النصرة والحماية التي

فهي لم تفُرض على العجزة والنساء والشيوخ والأطفال والمرضى ورجال الدين عندما 

 . 2لا تكون لهم خلطة مع الناس

تلغى فيما لو تطوع الذمي في الجيش الإسلامي. فمثلا  في معاهدة  الجزية كانتبل 

لاشتراك في الجهاد هـ( إشترط عمر على أهلها ا22سراقة بن عمرو مع ارمينيا )سنة 

 . 4في صلح آخر له مع الجراجمةوجرى مثل ذلك  .3نظير اعفائهم من الجزية

وجاء في صلح خالد بن الوليد مع صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف في منطقة 

إني عاهدت على الجزية والمنعة.. فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا حتى ››الحيرة قوله: 

 أن الشام مدن على نوابه من بلغه عندما الجراح، بن عبيدة أبا أن كما جاء. 5‹‹نمنعكم

: ردوا الجزية على من أخذتموها منه. وأمرهم أن قائلا   إليهم كتب تجمعوا، قد الروم

يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وأنكم إشترطتم 

على ذلك وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على علينا أن نمنعكم وأناّ لا نقدر 

بن مقرن أحد في كتاب سويد وورد . 6الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم
                                                

 .144الأحكام السلطانية، ص  1
قطعوا القيم أن الرهبان إذا خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية باتفاق المسلمين، أما إذا انابن  فمثلا  ذكر  2
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إن لكم ››وأهل دهستان وسائر أهل جرجان: رزبان صول إلى قواد عمر بن الخطاب 

ى قدر طاقتكم، على كل حالم، الذمة، وعلينا المنعة على أن عليكم الجزاء في كل سنة عل

ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا  عن جزائه، ولهم الأمان على أنفسهم 

. ومثل ذلك ما جاء في بعض كتب حبيب 1‹‹وأموالهم وشرائعهم ولا يغير شيء من ذلك

 .2بن مسلمة وغيره من قواد الخلافة الراشدة

من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى  حزم في مراتب الإجماع أنابن  لهذا حكى

بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا  

لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله )ص(، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. 

إذا سبي ›› قدامة في )المغني( بأنهابن  . كما ذكر3واعتبر أن في ذلك إجماع الأمة

المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدُر عليهم؛ رُدوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا، 

واعتبر ذلك قول عامة أهل العلم، ‹‹. وما أخذه العدو منهم من مال أو رقيق رُد اليهم

ومنهم الشعبي ومالك والليث والأوزاعي والشافعي واسحاق وغيرهم مما لا يعلم لهم 

 .4مخالف

ذهب و المأقرب المذاهب الفقهية في تفسير الجزية طبقا  لمبدأ النصرة والحماية هو

 الحنفي، رغم أنه أضاف جهة أخرى متممة لتفسيرها. 

فللجزية عند الحنفية جهتان، فهي من جانب تعد بدلا  عن حقن دم أهل الذمة، وبالنسبة 

ن الذميين لما صاروا من للمسلمين فإنها بدل عن نصرتهم لدار الإسلام. فعلى رأيهم أ

أهل دار الإسلام بقبولهم عقد الذمة، ولهذه الدار دار معادية؛ وجب عليهم القيام 

بنصرتها، لكن لما كانت أبدانهم لا تصلح لهذه النصرة لأنهم يميلون ظاهرا  إلى أهل 

الدار المعادية لإتحادهم في الإعتقاد لذا أوجب الشرع عليهم الجزية لتؤخذ منهم 

همام الحنفي: ابن  ف على المقاتلين المسلمين فتكون خلفا  عن النصرة، لهذا قالوتصر

إن الجزية إنما وجبت بدلا  عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر ››
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. كما ذكر 1‹‹كالذراري والنسوان.. ولأنه وجب نصرة للمقاتلة فتجب على التفاوت

. وكذا جاء عن بعض 2مين هي خلف عن النصرةالسرخسي بأن الجزية في حق المسل

العربي ابن  العلماء أنها كانت بدلا  عن النصرة بالجهاد واختاره القاضي أبو زيد كما ذكر

 في )أحكام القرآن(. 

بدلا  عن النصرة والحماية. فهي  الجزية في حين إن المذاهب الفقهية الأخرى لا تعد

 عن القتل بسبب الكفر، وعند الشافعية والحنابلة عند المالكية والزيدية إنما وجبت بدلا  

. وقال المفيد من 3والشيعة الإمامية وجبت بدلا  عن القتل والإقامة في دار الإسلام

الإمامية بهذا الصدد: إن وجوب الجزية عقوبة من الله تعالى للكافرين لكفرهم وعنادهم، 

 .4اية لما عداها من أموالهموقد جعلها الحق حقنا  لدمائهم ومنعا  لاسترقاقهم ووق

*** 

 ع أهلبعد هذا الإستعراض ندرك أننا أمام صيغ شرعية مختلفة لأساليب التعامل م

 . المعنوية، أو من حيث الجزية كضريبة مادية عتباراتالذمة، سواء من حيث الا

جوب إذ نقف أمام تعارض بين ما رأيناه من الإطلاق اللفظي للنص والذي يبدي و

دم يقة عبدفع الجزية مع الصغار، وبين ما شهدناه من سيرة مغايرة تثبت حقالإلتزام 

ايزات ه تمالإطلاق. وهو أمر إنْ دلّ على شيء فإنما يدل على الأثر العميق الذي تحدث

 الواقع من نتائج وأحكام مختلفة. 

 تتبارااعذ بوعليه لا يمكن فهم الخطاب الديني فهما  صحيحا  ومتسقا  ما لم يتم الأخ

ك لى فالنهج الوقائعي، وهو النهج الكاشف عن أثر الدلالات الواقعية التي تعمل ع

ج النه ما يؤكد خطأوهو يله إلى نمط من الإجراء النسبي. الإطلاق اللفظي للنص وتحو

 قضايا لىع فرضته الذي الجمود إن إذ، لدائرة البيانية للنظام المعياريالذي تبنتّه ا

 .وممارسته الديني الخطاب يعةطب مع ينسجم لا الأحكام

نعم يمكن أن يقال بهذا الصدد أن ما شهدته السيرة النبوية من تنويعات هي حالات 

مقررة لا تعارض الأصل العام من الجزية والصغار، كما يحصل في حالات التخصيص 

والتقييد. الأمر الذي يبعث على التوقف عند دائرة ما شهدته السيرة وما نطقت به 

 الوقائعي، المسلك نظر وجهة من الجواب لكن كما هو لازم النهج الماهوي. النصوص
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 الأحكام في والمغايرات التنويعات ظهرت ما وتغيراته الواقع تجددات لولا أنه هو

صغار. فلو لم تحدث هذه التجددات؛ لما كان وال الجزية مثل المعتمد، للأصل المخالفة

 . هناك تنويع أو مغايرة للأحكام

و اقع هاعدة العامة التي يمكن استخلاصها مما سبق، هي أنه يجب أن يكون الووالق

ا فيه ، لا سيما عند حدوث تحولات جوهرية ينقلبالأساس في بناء الأحكام وتنويعها

 .شريعضمن إطار المقاصد العامة للتالحال من حضارة إلى أخرى، شريطة أن يتم ذلك 

كما  من حضارة إلى أخرى مغايرة؛ ونقلهالحكم  يمكن استصحابنتسائل: كيف  لذلك

 النهج الماهوي؟!  يقتضيه

فس نعلى  فعلى سبيل الفرض، لو قدُرّ للنبي )ص( أن يعيش بيننا اليوم، فهل سيحافظ

 سنة(، رغم عمق التطور الحضاري؟  1400الأحكام المنزلة قبل أكثر من )

 اقع؟ لها بأثر الووهل أن تغيرات الأحكام التي حدثت خلال عصر النص لا علاقة 

و أسخها وإذا كان الأمر هكذا فما هو مبرر التغاير والعمل بالأحكام المعارضة ون

 تأجيلها؟

ا مأقصى . فمثل هذه التساؤلات عن إجابة شافيةوبلا شك ليس لدى الدائرة البيانية 

 ل منغاء كهو التركيز على النهج التعبدي، ولو بمصادرة الواقع وإل عنهيمكن أن يجاب 

 العقل والوجدان.

حجر العسقلاني ابن  على ما سلمّ به العديد من العلماء طبقا  لما نصّ عليهولو اعتمدنا 

أن الذل الذي يلحقهم ››في )فتح الباري( من أن الحكمة في وضع الجزية تكمن في 

يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن 

الإعتبار من الحكمة والقصد؛ يصبح المسلك الذي  هذاعلى  اعتمدنا، فإذا ما 1‹‹الإسلام

. إذ لا يمكن الإدعاء فاقدا  للثبات في تحقيق الهدف المنشودتحدث عنه العسقلاني 

والطمأنينة بأن وضع الجزية وما يلحق أهل الذمة من الذل سوف يحملهم على الدخول 

 روف. في الإسلام بشكل دائم مهما كانت الظ

ف ي ظرونة؛ فإنه لا ينفع ففإذا ما كان هذا الدواء ينفع في سياقات تاريخية معي

ت ى حالاحياتنا المعاصرة. وبالتالي كيف يصح الإطلاق وتعميم الوسائل علمثل أخرى؛ 

 الواقع المتجدد والمتغاير بلا نهاية أو حدود؟! 
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ة هل الذملمين وأتمايز بين المسال تم اجراءفمثلا  ماذا نتوقع أن تكون النتيجة فيما لو 

ائر خذ سفي أوطاننا الحالية، مع شيوع فكرة الأوطان والمساواة والحريات العامة وأ

 الظروف الإجتماعية والسياسية بعين الإعتبار؟!

من في ز فكرة التمايز طبقا  للحدود العقائدية هي فكرة مبررة تماما   مع هذا فإن

ماسك تإحدى الأساليب الإجرائية التي حافظت على الرسالة وما قبلها وبعدها. فهي 

 الجماعة وديمومتها، لكنها ليست الاسلوب الوحيد للتعامل والتطبيق. 

صر عقبل  فمثلا  كان التمايز القبلي هو الشائع في الوسط العربي وعدد من الأوساط

فاظ على لحل الرسالة. وحاليا  نجد فكرة الأوطان بحدودها الجغرافية هي الاسلوب المتبع

 ت بينعلى التمايز في الحقوق والواجبا يتأسسوحدة الجماعة. وهو اسلوب لا بد أن 

 عاءالاد نايمكن لا ذلك، ومعالذي ينتمي إلى البلد وغيره من الغرباء الوافدين.  الشخص

 وما ريخيةالتا عتباراتالا على ذلك يتوقف إذ الأفضل؛ هو سبقه ما أو الأسلوب هذا بأن

 . وقدرات إمكانات من تقتضيه

 أو رلتغايوكما هو ملاحظ فإن مثل هذه الأساليب تظل تمايزية ليس بمقدورها إنهاء ا

ما طان كوحدة بشرية تتجاوز فكرة الأو تحقيقرنا إمكانية القضاء عليه. وحتى لو قدّ 

لظروف اجملة من التمايزات تفرضها تغايرات  تحدث؛ فلا بد من أن ونالكثيريتمناها 

 الثقافية من منطقة لأخرى.  اتعتباروالا

ى .. ويبق تعودالأوطان تبُنى وتهُدم.. وعندما تهُدم لاوينبغي الأخذ بعين الإعتبار أن 

 التحدي الدائم منذ آدم وحتى اليوم هو بناء الإنسان..

سة الممارللتمايز. ف مطلقة أساليب يتبنَّ ن الخطاب الديني لم مع هذا فقد عرفنا بأ

عند  الجزية والصغار، وجدتْ لها خرقا  من ذات التشريع، وذلكالمطروحة، كما في 

نخراط الات لحاظ الولاء وعدم العداء من الطوائف الدينية الأخرى، مثلما دلتّ عليه حا

، مودةالذميين في صفوف الجيش الإسلامي. فهي ظاهرة دالة على الولاء والنصرة وال

 لذلك قوبلت برفع الجزية والصغار. 

ن عزل علدلالة إلى أنه من غير الممكن إتخاذ حكم الجزية والصغار بموتشير هذه ا

لظرفي السياق طبيعة ما كان عليه ال نتيجةنى أن هذين الحكمين قد تشكلا فهم الواقع. بمع

ينهما. بجمع الضي الحفاظ عليهما أو . وبالتالي فلا ضرورة تقتالقائم آنذاك أو التاريخي

درّنا ؛ إن قصغار دونى بالجزية كضريبة قبال الحماية من من أن يكُتف -إذا   -فلا مانع 

م ضمان الولاء وعد في حال، وذلك يبدوخير بأنه شكل من الإذلال كما معنى الأ

 العدوان. 
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 لدولةا توفرهاوبعبارة أخرى، إننا لو اعتبرنا الجزية تفرض تبعا  للحماية التي 

 شيءر ؛ فإن الأمر مع الصغاا  سابقياها من الذميين كما اتضح لنا الإسلامية لرعا

داء، بص وععلى ما بدأه أهل الكتاب من محاربة وتر ا  ردّ مختلف. إذ ورد الحكم الأخير 

 إليه العديد من نصوص الخطاب فضلا  عن السيرة.  أشارتكالذي 

عار شفقد نزلت الآية في الظرف الخاص بغزوة تبوك مع الروم، وهم الذين رفعوا 

ية التي قائدتزام بها. صحيح أنه ورد في الآية تنديد بالصفات العالمسيحية من غير الإل

أن أهل  لالةالعقائد، بدالتزم بها أهل الكتاب، لكن من الواضح أنه لا يراد من ذلك ذات 

ما ية كحالا  منهم ومع هذا فإن مقاتلتهم كانت لأغراض وقائية أو دفاع سوءالشرك أ

يمان ن الإمتربطهم بالمؤمنين وشائج عقائدية  عرفنا، فكيف الحال مع أهل الكتاب الذين

 والرسل واليوم الآخر؟ -إجمالا   –بالتوحيد 

لهذا قدمّ المفسرون وجهين من الجواب عن علة وصف الآية بأنهم لا يؤمنون بالله ولا 

باليوم الآخر، كما يطلعنا على ذلك الماوردي: أحدهما هو أنهم وإن أقروا بالله وباليوم 

نهم لم يقروا بحقوقه، فكانوا كمن لم يقر به. والآخر هو لأجل الكفر بنعمته الآخر إلا أ

 . 1تعالى فوصفهم بذلك

ي: ماوردأما وصفهم بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ففيه وجهان كما أشار ال

بحسب  ليهمأحدهما ما أمر الله تعالى بنسخه من شرائعهم. والآخر ما أحله لهم وحرمه ع

 كتبهم. ما جاء في 

وكذا فإن وصفهم بأنهم لا يدينون دين الحق، والمقصود بالحق هنا هو الله، ففي الآية 

 .2وجهان: الأول العمل بما في التوراة والانجيل، والثاني الدخول في دين الإسلام

، أي ليه أهل الكتابفقد يفهم مما سبق، أن الآية كانت بصدد إظهار تناقض ما ع

خر. آممارساتهم السلوكية من جانب والتوحيدية من جانب،  داتهمعتقمالتناقض بين 

وان من العد منعهميقُصد بعدم الإيمان بالله واليوم الآخر هو الإيمان الذي ي ربماوبالتالي 

مون ما يحر والإعتداء تبعا  للخوف من حسابه وعقابه. وكذا حيث وصفتهم الآية بأنهم لا

فاء؛ ن الصالإعتداء بمثل ما عليه المسيحية محرمه الله ورسوله، وهو أنهم لم يحرموا 

ل كإتخاذها مبدأ )من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر(، وليس القتا

 تبارهم لابإع مشروعا  في ملتهم. كما إن الآية وصفتهم بأنهم لا يدينون بدين الحق، وذلك

 ية. التوحيد اناتسلكته الدييدينون بدين الله من الإستقامة والإعتدال وعدم الإعتداء كالذي 
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 .182. والأحكام السلطانية، ص351ـ350، ص2، جالمصدر السابق  2
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رقون هم غالذا فالآية بصدد الكشف عن عورة أولئك الذين ادعوا الإيمان بالمسيحية و

 لحربابالوثنية والجاهلية، فحالهم حال أحفادهم من الصليبيين الذين رفعوا شعار 

 المقدسة ظلما  وزورا ، خلافا  لوصايا دينهم. 

أن يدوّن في مقال، لشدة ما ظهر منهم من أما ما يخص اليهود فالأمر أوضح من 

عداء ونكث وتولي للمشركين، فكانوا بذلك على خلاف ما جاء عندهم في التوراة، كما 

 .1أشارت إليه الكثير من الآيات فضلا  عن السيرة النبوية

ل الحا تودد اليهم، كما هولهذا ظهرت بعض الآثار من النصوص تحذر من توليهم وال

 : آنية التاليةالنصوص القرفي 

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 

يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض 

يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا  ..2ا على ما أسروا في أنفسهم نادمين﴾فيصبحو

دينكم هزوا  ولعبا  من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم 

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد  ..3مؤمنين﴾

  .4بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم..﴾ كفروا

ولا شك أن هذا التحذير يدل على مواصفات الشر التي أبدتها جماعات أهل الكتاب 

إليه ما جاء من ذكر لأسباب نزول تلك  أشاروالمشركين ضد دين الحق وأهله، كالذي 

 . 5الآيات على ما نقلته التفاسير الإسلامية

غير قابل للإنفتاح كما حاول ليس بالحكم المطلق  الصغار يةآ الحكم فيف وبالتالي

تصويره، وذلك بتحويل ظاهر الإطلاق اللفظي للنص إلى شكل مغلق من  المنهج البياني

المعنى بحسب النهج الماهوي، كالذي ذكره القرافي محاولا  الجمع بين ما ورد من النص 

لكتاب، وبين ما دلّ عليه نص آخر يأمر في منعه للموالاة والمودة للكافرين، ومنهم أهل ا

ببرّهم، مثل قوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 

: استوصوا بأهل الذمة خيرا . واعتبر أن قوله النبي وما روي عندياركم أن تبروهم﴾.. 

                                                

ة من آيات القتال، رسالة الإسلام، مؤسسة الطبع والنشر في لاحظ بهذا الصدد: عبد المتعال الصعيدي: رأي في آي  1

 وما بعدها. 304وما بعدها، وص 189، ص9م، ج1991هـ ـ 1411الاستانة الرضوية، 
 .52ـ51المائدة/   2
 .57المائدة/   3
 .1الممتحنة/   4
. ومجمع 364، ص4، وج82، ص2كثير، جابن  . وتفسير516، ص5، وج46، ص2انظر مثلا : تفسير الماوردي، ج  5

 .445، ص9، وج354، ص3البيان، ج
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وأن التودد والموالاة  الجمع بين مثل هذه النصوص هو أن الإحسان لأهل الذمة مطلوب،

 .1منهي عنهما، أي أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره دالا  على مودة القلوب

وهو أمر غير حاسم لدى علماء السلف، إذ جاء في قوله تعالى: ﴿لا تجد قوما  يؤمنون 

 بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو

، وقيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها من حارب الله ورسوله، كما قاله قتادة والفراء. 2عشيرتهم﴾

والثاني من خالف الله ورسوله كما قاله الكلبي. والثالث من عادى الله ورسوله كما قاله 

 . 3مقاتل

كما ورد في آية الممتحنة قوله تعالى: ﴿عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم 

، وورد 5، أي يجعل محبة بعد البغضة، ومودة بعد النفرة، وإلفة بعد الفرقة4م مودة﴾منه

أن المقصود بهم قولان: أحدهما أهل مكة حين أسلموا عام الفتح فكانت هي المودة التي 

زيد. والثاني أنه إسلام أبي سفيان. وفي مودته ابن  صارت بينهم وبين المسلمين، كما قاله

ن: أحدهما تزويج النبي )ص( بأم حبيبة بنت أبي سفيان فكانت هذه التي صارت منه قولا

مودة بينه وبين أبي سفيان، كما قاله مقاتل. والثاني أن النبي )ص( استعمل أبا سفيان 

على بعض اليمن فلما قبض رسول الله أقبل فلقى ذا الحمار مرتدا ، فقاتله فكان أول من 

 .6هذه المودة، كما قاله الزهري قاتل في الردة وجاهد عن الدين، فكانت

فكما نلاحظ أن هذا الخلاف في التفسير يجعل من الحكم الخاص بعدم المودة لأهل 

. مع أن بعض الآيات لا تبدي عتابا  أو نهيا  للحب 7الكتاب والمشركين أمرا  غير حاسم

له الذي يكنه المؤمنون لبعض الكافرين والمنافقين رغم كيدهم وبغضهم، ومن ذلك قو

تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بِّطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ، ودوّا ما عنتم. قد 

بدت البغضاء من أفواههم وما تخُفى صدورهم أكبر، قد بينّا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. 

ذا خلوا هاءَنتم أوُلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإ

، وهي من 8عضّوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور﴾
                                                

 .16ـ14، ص3الفروق، ج  1
 .22المجادلة/   2
شوذب من أنها نزلت في أبي عبيدة ابن  أخُتلف فيمن نزل فيه الشطر الأخير من الآية على ثلاثة أقاويل: أحدها ما قاله  3

ر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصد إليه أبو بن الجراح الذي قتل أباه الجراح يوم بدر، إذ تصدى له هذا الأخي

عبيدة فقتله. وروى سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو كان أبو عبيدة حيا  لاستخلفته، قال سعيد: وفيه 

 (. 329، ص4كثير، جابن  . كذلك: تفسير204، ص4نزلت هذه الآية )تفسير الماوردي ج
 .7الممتحنة/   4
 .348، ص4كثير، جابن  فسيرت  5
 .222، ص4تفسير الماوردي، ج  6
ببعض من الممتنع الأخذ ان لك ،كما يرى القرافي ه،لو سلمنا بعدم جواز التودد لغير المسلم على إطلاق هبل يمكن القول إن  7

رحمة للرعية، واشعر قلبك ال››النصوص من قبيل ما ورد عن الإمام علي في وصيته لمالك الأشتر كما سبق ذكره: 

 ‹‹.والمحبة لهم.. فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق
 .119ـ118آل عمران/   8
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الآيات التي ذكر العديد من المفسرين أنها نزلت في اليهود المجاورين للمسلمين في 

 . فأي عظمة وتسامح أبلغ من هذا؟!1الحجاز

 للمتقين وهي بصدد ( من حب الله67بل ماذا نقول فيما تصرح به آية )آل عمران/ 

تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب  جاء في قولهالحديث عن أمانة بعض من أهل الكتاب، حيث 

من أن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه 

لمون. قائما  ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يع

 ؟! 2بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين﴾

وماذا نقول في تحليل القرآن للزواج من الكتابيات كما في قوله تعالى: ﴿اليوم أحلّ لكم 

الطّيبّات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات 

لكم إذا آتيتموهنّ أجورهنّ محصنين غير والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قب

، مع أن من شأن الزواج أن تسود فيه المودة والرحمة 3مسافحين ولا متخّذي أخدان﴾

بصريح قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  لتسكنوا إليها وجعل بينكم 

 ؟!4مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾

 نم صدر بما متعلقة كانت النصوص بعض عليها دلت التي فرةالن أن يتضح إذا ،

 يختلف أمر وهو الكتاب، وأهل المشركين قبل من للمسلمين ومحاربة وعداء جحود

 .آخر إلى سياق منو ،والأوضاع الظروف باختلاف

 السابقة الآيات في الوارد النهي أن الواضح من إذ الموالاة، على ينطبق الأمر ونفس

، البرّ  آية بعد نصّ   من ورد ما بدلالة الاعتقاد، اعتباراتب لا العداء اراتاعتبب يتعلق

قوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين... إنما ينهاكم الله عن في وذلك 

الوهم، ومن  الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن توََّ

. فالأمر بعدم الموالاة جاء مخصوصا  بالفئة الثانية دون 5هم الظالمون﴾ تولَّهم فأولئك

 الأولى. 

 الموثوقين المشركين ببعض استعان قد النبي أن به المسلمّ من فإن السيرة، حيث ومن

 المأمون بالمشرك الاستعانة القيم،ابن  ومنهم العلماء، بعض أجاز لذلك. الأخبار نقل في

                                                

في هذه الآية إبانة من الله عز وجل عن حال الفريقين، أعني المؤمنين والكافرين، ورحمة ››جرير قوله: ابن  جاء عن  1

ة قلوب أولئك وغلظتهم على أهل الإيمان، كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد أهل الإيمان ورأفتهم بأهل الخلاف لهم، وقساو

قال حدثنا سعيد عن قتادة: قوله ﴿هاءَنتم أوُلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله﴾، فوالله أن المؤمن ليحب 

 (.90، ص4)تفسير المنار، ج‹‹ المنافق ويأوي إليه ويرحمه
 .76ـ75آل عمران/   2
 .5ائدة/ الم  3
 .21الروم/   4
 .9ـ8الممتحنة/   5
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 بالعدو الاختلاط إلى أقرب ككونه مصلحة، من ذلك في لما ،الحاجة عند الجهاد في

 .1عنهم المعلومات وجمع

 من ببعض الاستعانة جواز بعدم القول الوجدانية الناحية من يعُقل هل: نتساءلا  أخير

 ذلك إلى الحاجة دعتما  إذا مسلم، طاغية حاكم إزالة في الشروع عند الكتاب أهل

 والاحتماء اللجوء جواز بعدم يقُال أن يعُقل هلكما ! عانة؟الإ في وصدقهم أمانتهم وأبدوا

 سلطان بطش من مؤمنة جماعة لإنقاذ المُلحّة الضرورة رغم الكتاب أهل من بفريق

 ؟! 2جائر مسلم

*** 

 ننتهي مما سبق إلى عدد من النتائج كالتالي: 

كيف  فإن قانون الجزية ليس إلزاميا ، حيث أنه في عصر النص لم يكن ملزما   ـ1

 الحال بما بعده من العصور.

واطنة ن الملو كان فهمنا للجزية هي أنها ضريبة بدل النصرة والحماية، فإن قواني ـ2

 الحالية التي تقرها الدول يمكن أن تكون عوضا  عنها.

ا  دا  سائكان عرفي عصر التنزيل الدينية ف عتباراتبحسب الا المجتمعات تمايزإن  ـ3

لى ا  عمفي حين أصبح التمايز في الوقت الحاضر قائ .من النتائج عليه الكثيرتترتب 

 فإن لحالية،ا عتباراتالا على وبناء  . متعددة آثار بدورها عليها يترتب والتيالمواطنة، 

 يعد مل والسياسيةالإجتماعية  العلاقات لتنظيم كأساس الديني التمايز على التعويل

ديد من حيث يؤدي إلى الع، الحديث الواقع اأفرزه التي التطورات طبيعة مع ا  منسجم

 ها. لا يخدم الفكرة الدينية ومقاصدكما  الخاصة بتنظيم هذه العلاقات، المشاكل

 عام) الصادر العثماني الجنسية قانون هو الشأن هذا في قرار أول كان وربما

 وليس لوطني،ا للبعد ا  وفق ا  أجنبي يعُدّ  العثماني غير المسلم أن على نصّ  والذي ،(م1869

 .الديني للانتماء
                                                

 .301، ص3زاد المعاد، ج  1
يزعم الذين يقولون في الدين بغير علم، ويفسرون القرآن بالهوى في ››يقول المرحوم محمد رشيد رضا بهذا الصدد:   2

ين آمنوا لا تتخذوا اليهود الرأي، أن آية آل عمران وما في معناها من النهي العام والخاص كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذ

والنصارى أولياء﴾ يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يحالفوا أو يتفقوا مع غيرهم، وأن كان الحلف أو الاتفاق 

لمصلحتهم، وفاتهم أن النبي )ص( كان محالفا  لخزاعة وهم على شركهم، بل يزعم بعض المتحمسين في الدين على جهل 

ن معاملة غير المسلم أو معاشرته أو يثق به في أمر من الأمور، وقد جاءتنا ونحن نكتب في أنه لا يجوز للمسلم أن يحس

هذه المسألة إحدى الصحف فرأينا في أخبارها البرقية أن الأفغانيين المتعصبين ساخطون على أميرهم أن عاشر الانجليز 

بكفره ووجوب خلعه من الإمارة، فأرسلت الجنود في الهند وواكلهم ولبس زي الافرنج، وأنهم عقدوا إجتماعا  حكموا فيه 

لتفريق شملهم. فأمثال هؤلاء المتحمسين الجاهلين أضر الخلق بالإسلام والمسلمين، بل أبعد عن حقيقته من سائر 

)تفسير ‹‹ العالمين، وماذا فهم أمثال أولئك الأفغانيين من القرآن على عجمتهم وجهلهم بأساليبه وبعمل الصدر الأول به

 (.278ـ277، ص3لمنار، جا
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، هو غيره من الأحكام المعارضة إلى جانبإن ما يفسر حكم الجزية والصغار،  ـ4

بدأ وعلى رأسها مالواقع وما يتحكم بها من مقاصد الشرع  التغايرات التي يفرضها

ي لحاسم فاهي من كان لها الدور  والمقاصد والواقع النصيصبح كل من  العدل. وبالتالي

 اهويالم نظيرهل ا  خلاف الوقائعي، النهج يعتمدهالدينية، الأمر الذي  الأحكامطبيعة ديد تح

 .الديناميكية هذه عن يغفل الذي

نون قا  لقاتاب طبالتعامل مع أهل الك بشأنفرغم تعدد الفهم الذي تقيمه الدائرة البيانية 

غلقة ملنص ايجعل دلالة الجزية ومبدأ الصغار؛ إلا أنها غارقة في المعنى الماهوي الذي 

 رى، كتلكة أخومطلقة لا تقبل الفك ولا الإنفتاح. فليس في الأفق ما يعوّل عليه من دلال

 المستمدة من الواقع مثلا .

ي أو عيارالم مع هذا فقد تجاوز العصر الحديث تلك الأحكام المتبناة من قبل النظام

أخذت  . ومن ثمالواقعتغيرات الزمنية و ةضغط الحاجوذلك نتيجة الدائرة البيانية، 

قد يما والمواطنة والمساواة بين المسلم وغيره، لا سفكرة التصورات الحديثة تشيد ب

ر كما تفكيأصبح المجتمع ليس دينيا  خالصا  كما في السابق، فلروح العصر أثرها في ال

راء الآدة حنحو إعادة النظر والتخفيف من  يتجهأشرنا من قبل، الأمر الذي جعل الكثير 

لبناء ركة احذلك النظام، والتي أصبحت اليوم من أعظم المعيقات التي تواجه  أسسهاالتي 

 الإجتماعي.

تؤكد على الإذلال  والتيوسبق للآلوسي أن ذكر الآراء الفقهية حول الصغار 

وكل الأقوال لم نر اليوم لها أثرا ، لأن أهل الذمة فيه ››والإهانة، ثم قال بالحرف الواحد: 

د امتازوا على المسلمين والأمر لله عز وجل. حتى أنه قبل منهم ارسال الجزية على يد ق

نائب منهم، وأصح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم، بل يكلفون أن يأتوا بها بأنفسهم مشاة 

 .1‹‹غير راكبين، وكل ذلك من ضعف الإسلام...

فا  ة، خلامة وإيجاب الجزيكما سبق للحكومة العثمانية أن سحبت قرارها حول عقد الذ

 لصراحة النص القرآني وقطعيته. 

ن للتسوية بين جميع م( اصدر السلطان عبد الحميد أول بيا1839ففي )عام 

م( أصدر 1856وفي أثناء حرب القرم )عام  .حكم السلطنة من أتباع الأديانلالخاضعين 

الجميع بتكريس الضمانات  السلطان بيانا  إضافيا  أكد فيه عزمه على تحقيق السعادة لأجل

الممنوحة بموجب القرارات السابقة وجميع الامتيازات الروحية للطوائف غير المسلمة. 

لذلك منع التفرقة والتمايز في الدين واللغة والعرق لكل من: توزيع وظائف الدولة 
                                                

 .79ص ،10ج المعاني، روح  1
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. وقد نحت مختلف دساتير 1والالتحاق بالمدارس والخدمة العسكرية ودفع الضرائب

الإسلامية في عصرنا الحالي إلى الإقرار بهذه المساواة طبقا  لمفهوم المواطنة الدول 

التي حلتّ محل التمايزات الدينية، بما فيها تلك التي سعت إلى تطبيق الشريعة 

 الإسلامية، مثل ايران والسودان. 

 تفسير ةإعاد إلى داعيةهذا المنطق الجديد، تابات التي تبرر وظهرت الكثير من الك

 مختلف بين المشترك العيش ومتطلبات المعاصر الواقع مع يتناسب بما لنصوصا

 جتماعيةالا العدالة لتحقيق ا  أساس والمواطنة المساواة في رأت، ووالطوائف الأديان

قة رغم خلوها من التنظير الخاص بعلا، الحديثة المجتمعات في السلمي والتعايش

خلى المحدثون عن منطق )الصغار( الخطاب بالواقع. وأصبح من الطبيعي أن يت

قرون ة الوتمسك به السلف طيل ،آية الجزية هكما تنص علي ،من للإهانة والتحقيرالمتض

لغي تي تالماضية. كما من الطبيعي أن نجد جملة من المفكرين يبحثون عن المبررات ال

 التمايز بين المسلمين وغيرهم. 

تثبت المساواة والمواطنة بين المسلم عن الوثائق التي  قام بالبحثفبعض المفكرين 

أن عدم المساواة بين المسلم وغيره في حقوق  رأى، وبعض آخر 2وغيره من أهل الكتاب

بعض  رأى. كما 3المواطنة ليست من جوهر الدين وضروراته، بل هي مسألة اجتهادية

بالتالي ثالث أن الجزية مجرد مقدار من المال يصالح عليها أهل الكتاب في بلدهم، فهي 

ليست أكثر من ضريبة المواطنة يؤدونها معترفين بسيادة المسلمين وبدخولهم تحت 

بعض رابع بالمواطنة والمساواة في الحقوق مع  أشاد. كما 4سلطة دولة الإسلام

 .5المسيحيين في الوقت الحاضر

ومن المفسرين المعاصرين من سعى إلى توظيف بعض المعاني اللغوية للصغار 

يجة ليس فيها ما يقتضي الإذلال والتحقير، كالذي لجأ إليه العلامة الطباطبائي ليخرج بنت

في )الميزان(؛ خدمة للحاضر وتبريرا  للواقع الحديث، وذلك على خلاف ما استقر عليه 

آية الصغار ﴿وهم صاغرون﴾ طبقا  فسّر لإتجاهين السني والشيعي. فقد علماء كل من ا

غرَ للمعنى اللغوي وبعيدا  عن الس ياق الدلالي، فنقل ما يقوله الراغب الاصفهاني: يقال صِّ

                                                

 .67و 65ص النهضة، عصر في العربي الحوراني: الفكر  1
 عابد محمد عمل . وورقة46ص الديني(، القومي الحوار حول )ملاحظات الدوري العزيز عبد عمل لاحظ: ورقة  2

 العربية الوحدة دراسات مركز نشر الديني، ـ وميالق الحوار ندوة ، ضمن70الديني( ص ـ القومي الحوار )حول الجابري

 م.1989الأولى،  الطبعة ببيروت،
 .70ص السابقة، الجابري عمل ورقة لاحظ  3
 الصالح صبحي مقدمة . كذلك41السابق، ص المصدر والإسلام(، العروبة )حول البشري طارق عمل ورقة لاحظ  4

 الذمة. أهل أحكام لكتاب
هـ ـ 1410، 13العدد  الحوار، منبر مجلة بلادنا، في التشريعي الاستعمار لأزمة حل الشريعة محمد الغزالي: تطبيق  5

 .19م، ص1989
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غرا  يعني فيما هو ضد الكبير، لكن صَغرَ صغارا  فإن له معنى في الذلة. من هنا  صِّ

لا أهانتهم والسخرية بهم من جانب ››الطباطبائي أن ظاهر الآية هو المعنى الأول اعتبر 

‹‹. ا مما لا يحتمله السكينة والوقار الإسلاميالمسلمين أو أولياء الحكومة الدينية، فإن هذ

ة الإسلامية.. فلا يكافؤوا خضوعهم للسنّ ››وبالتالي فمعنى صغار أهل الذمة هو 

 . 1‹‹المسلمين ولا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة..

مذكور من فتاوى وتفاسير  أن مااعتبر  منتظري، حيثوقريب من ذلك ما رآه الشيخ 

ثقافة الإسلام، ولا كان معروفا  عن النبي  ينسجم معهو مما لا  ؛مةأهل الذتتضمن إهانة 

 .2والأئمة

فنا، ما عرالقيم كابن  ويلاحظ أن ما أورده الطباطبائي يقترب من المعنى الذي أراده

الذي والقيم فسّر الصغار بما لا يخرج عن معنى الإذلال والإستخفاف، ابن  سوى أن

 لذمة(؛)أحكام أهل ا اته على كتابهمقدمته وتعليقوم صبحي الصالح في تجاهله المرح

  ي.من معنى لا يفضي إلى امتهان كرامة الذمالقيم ابن  مكتفيا  بما نصّ عليه

القيم، فقد أدرك ابن  رحم الله››فقال: م له سبق أن ذكرناه فمثلا  إنه علقّ على كلا

ة هذا الدين؛ فلم يفسّر بثاقب فكره وفهمه الصحيح للإسلام، أن امتهان الذمي ينافي سماح

الصغار إلا بإلتزام أحكام الله، وصرح بأن كثيرا  من أقوال الناس في تفسير الصغار هو 

 .3‹‹مما لا دليل عليه

 ع علىمع ذلك فمثلما لا يمكن أن نستصحب حكم المسلك البياني وهو يحاول أن ينز

على  ؛ فكذلك لسناصارما  بحسب النهج الماهوي‹‹ منطقيا  ››الخطاب الديني طابعا  

هي  استعداد لأن ننجر نحو التبريرات التي أفرزتها الظروف الحالية والتي تضيف

لا إالموقف  فهم الأخرى أحكاما  مطلقة في قبال الأحكام المطلقة للمسلك البياني. فلا يمكن

 بفهم الخطاب والواقع معا . 

لتي اصد اودلالات المق الواقع عتباراتفتقصير المسلك البياني يتمثل في تجاهله لا

لتي دة اتحيط بالنص عموما  وخصوصا ، هنا وهناك. بينما تقصير أغلب التيارات الجدي

جأت لذاته، إذ  فيأفرزها التطور الحضاري الحديث هو أنها لم تنشغل بفهم الخطاب 

ية زمن من حاجات اعترضهابحكم تأثرها بالواقع المعاش إلى إسقاط التبريرات وفق ما 

 ملحة.

                                                

 .242ص ،9ج الميزان،  1
 .470ص ،3ج الفقيه، ولاية في دراسات  2
 .24ص هامش، الذمة، أهل أحكام  3
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 ه الشرعيعتبر الكفر، من حيث كونه ماهية كلية، مصدرا  قد قصدسبق تبعا  لما  ـ5

ذا ع، لبالمحاربة المطلقة. لكن حيث أنه يتحد ويتلبس بعناوين أخرى على أرض الواق

 . عية معه وتباينتتلونت المعاملة الشر

والشيخوخة، بالعدوان والتحريض، أو بعدمهما، كما قد يتحد بالنسوة الكفر فقد يتلبس 

أو الأبوة والأمُومة، وكل ذلك يبعث على مغايرة التعامل، كالذي لجأ إليه الخطاب 

الديني، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشُرك بي ما ليس لك به علم فلا 

 .1تطُعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾

سائر وغلال والفساد التمييز بين الكفر المتلبس بالإستينطبق على الأمر نفسه و

ر من مثل هذا الدور، فشتان بين رؤوس الكف يمارسضروب الظلم، وبين ذلك الذي لا 

  الطغاة الجبابرة، وبين غيرهم من المستضعفين من الناس.

نه ير، لكلاحظ أن تعامل الخطاب مع الماهيات المجردة هو تعامل ثابت لا يتغنهكذا 

ن ع ليست معزولةالماهيات  فمصاديقرجية، في الوقت ذاته ملابساتها الخايراعي 

 ليها منعبناء  على ما تطرأ للمواقف المختلفة  محلا  ما يجعلها بعضها البعض، وهذا 

التصور  خطأ . وهو ما نعنيه بالظاهرة النسبية لتعامل الخطاب الديني، مما يؤكدتغايرات

القياس أو ليكون أساسا  لتطبيق  ذا سمة مركزية الظرفيجعل الذي  التقليدي

الحكم بإطلاقه على سائر الظروف، وبذلك تصبح خاضعة لنفس  ‹‹الإستصحاب››

 وإغلاقه.

 

 النموذج الثالث

 الخطاب ابه نطق التي التكليفية الأحكام في ينحصر لا الإطلاقية التعارضات حلّ  إن

. ارجيةالخ بالمشخصات تتصل التي الغيبية والأحكام الأوصاف أيضا   يشمل بل ،الديني

﴿ومن  قوله تعالى: ، حيث(85)آل عمران/ سورة  ولعل أبرز مثال على ذلك ما جاء في

 مستويان لآيةايبتغ غير الإسلام دينا  فلن يقُبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾. ففي 

تغ ن يبمن الإطلاق، أحدهما ما جاء في الشطر الأول من الآية، وهو قوله تعالى ﴿وم

اسرين﴾. الخ لآخر قوله تعالى: ﴿فلن يقبل منه وهو في الآخرة منغير الإسلام دينا ﴾، وا

ما منه ويمكن معالجة المستويين من الإطلاق، من خلال البحث في محورين، ترد في كل

 بعض الاحتمالات التي تقابل الإطلاق المناط به كالتالي:

                                                

 .15لقمان/   1
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ي ف: إذ يمكن أن نتساءل: هل يجوز التمسك بالإطلاق الوارد المحور الموضوعي

ا بهذ الآية وتطبيقه على كل من لم يدخل الإسلام بأي نحو كان، أو لا يصح التمسك

م عينهبارة عن جماعات لم تالإطلاق، مما يجعل المصاديق ليست عامة وكلية وإنما ع

 التشخيص؟ على وجه الآية 

 سلام،الإ يدخل لم من كل يشمل القبول وعدم بالخسران الحكم أن هل ،وبعبارة أخرى

 محددة؟ ومعايير لظروف وفقا   بعضهم على يقتصر هأن أم

 كل إلى مأ محددة جماعات إلى ناظرة الآية أكانت سواء: يقال قد إذ: كميالمحور الحُ 

 القبول؟ وعدم للخسارة كميالحُ  بالإطلاق التمسك يصح فهل قاطبة، الإسلام يدخل لم من

 معينة سياقات في يصدقان بحيث نسبيين، كمينالحُ  هذين من تجعل أخرى دلالة هناك أم

 غيرها؟ دون

 

 المحور الموضوعي

 ةنفالآ (85)آل عمران/ آية  في الوارد الإطلاق تعارض التي الآيات من عددثمة 

 تشير ىوأخر بإطلاق، الصالحة الأعمال يتقبل الله أنفبعض الآيات تشير إلى  الذكر،

 حصرا   يرتبط لا القبول معيار أن على يدل مما أيضا ، المسلمين غير من هاقبول إلى

 .الذاتية وقيمته الصالح العمل جوهر ليشمل يمتد بل الدينية، بالهوية

 لي:التاك، وذلك دعنا في البداية نذكر مستويات من التصوير الخطابي لغير المسلمين

 هاأهم صفات، من به يتحلون لما الكتاب أهل  منبعض   بمدح تصرح آيات هناك ـ1

 . سماعه عند به والتصديق الحق تقبل

 هرهجو في أنه إلا الجديد، بالدين بعضهم إيمان سياق في جاء وإن المدح، وهذا

 آخرين دأفرا في أو معينة فئة في متحققة كونها عن النظر بغض ذاتها، الصفات يتناول

 . الزمن عبر

 : النصوص القرآنية التاليةومن ذلك 

ن أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذي

آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا  وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا 

ما أنُزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا 

من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم  فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا

الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
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﴿ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا  لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ضُربت .. 1المحسنين﴾

بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما  عليهم الذلة أين ما ثقفوا.. ذلك بأنهم كانوا يكفرون

عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إناء الليل وهم 

يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 

وا التوراة والانجيل وما أنُزل اليهم من ربهم ﴿ولو أنهم أقام ..2الخيرات وأولئك من الصالحين﴾

 .3لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون﴾

كر هو أن الخطاب الديني أولى خصوصية لذ ،والملفت للنظر في مثل هذه الآيات

ودة المان ولصدق والإيمالتمايزات الحاصلة بين أهل الكتاب أنفسهم، فبعضهم يتصف با

 تصنيفهم نأ إلا الجديدة، بالدعوة آمنوا الذين أولئك يشمل قد الثناء أن فمع والخشوع.

 الونيز لا وأنهم دينهم، عن ا  تمام يخرجوا لم وكأنهم يوحي السابق انتمائهم ضمن

  .الجديد الدين نظر في مكرّمين

 لأوثان. فهذه الخصوصية لا نجد لها ذكرا  لسواهم من المشركين أو عبدة ا

سالة وعليه هل يفُهم من ذلك أن الخطاب يريد الكشف عن وجود جماعات آمنت بالر

 حيث الإيمان الجديدة إلا أنها لم تنخرط ضمنها فبقيت على ما عليه من التعامل المزدوج،

 بالرسالة الجديدة والعمل وفق ما عليه الدين السابق؟ 

دم رغم ع ا هي عليه من الدين الأولأي أنها حظيت بالتقدير والثناء ونسُبت إلى م

، كما هو الحال مع النجاشي الذي قيل إنه أسلم عن انضمامها ضمن الجماعة المؤمنة

، الذين قد ينطبق عليهم ما جاء ين )الآريوسيين(بعد، ومثل ذلك فرقة النصارى الموحد

نزل اليهم قوله تعالى: ﴿وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنُزل اليكم وما أُ في 

                                                

ى: ﴿ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى﴾: . ذكُر أن هناك قولين في تفسير قوله تعال85ـ82المائدة/   1

عباس وسعيد بن جبير. والثاني أنها بصدد قوم من النصارى ابن  أحدهما أنها بصدد النجاشي وأصحابه لما أسلموا، قاله

(. 497، ص1ردي، جكانوا على الحق متمسكين بشريعة عيسى فلما بعُث محمد آمنوا به، وهو ما قاله قتادة )تفسير الماو

زعموا أنهم نصارى من اتباع المسيح وعلى منهاج انجيله، فيهم ››بأنها معنية بالذين  الآية كما ذكر ابن كثير في تفسير

مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم، إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى: 

لذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية﴾، وفي كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ﴿وجعلنا في قلوب ا

وليس القتال مشروعا  في ملتهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا  وأنهم لا يستكبرون﴾، أي يوجد فيهم 

جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي  القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، وأحدهم قسيس وقس.. والرهبان

تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالإنقياد للحق وإتبّاعه والإنصاف، فقال: ››وقد ‹‹. الخوف

﴿واذا سمعوا ما أنُزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق﴾، أي مما عندهم من البشارة ببعثة 

لكنه نقل بصدد قوله تعالى: ﴿ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا  ‹‹. محمد )ص(، يقولون ﴿ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين﴾

وأنهم لا يستكبرون﴾ ما ورد من الأخبار المروية عن سلمان الفارسي أنه قال في الآية: دع القسيسين في البيع والخرب 

 (. 86، ص2كثير، جابن  )تفسير‹‹ رهبانا  ذلك بأن منهم صديقين و››أقرأني رسول الله 
. ذكُر بصدد الصفات الحسنة المشار إليها في مثل هذه الآيات بأنها موجودة في اليهود على القلة، 114ـ110آل عمران/   2

، 1كثير، جابن  كما وجدت في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس )تفسير

 (.443ص
 .66المائدة/   3
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خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا  قليلا  أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع 

 .1الحساب﴾

الثناء والمدح لأولئك الذين بقوا على دينهم، لإخلاصهم واتباعهم التعاليم وقد يكون 

ويقيمون  الصحيحة التي يجدونها في كتبهم، فهم يتلون ما عندهم من مناجاة الله ودعائه،

صلاتهم التي عهدوها أو يتذللون لله تعالى بما عبرّت عنه الآية: ﴿وهم يسجدون﴾. وهذا 

 .2رشيد رضا محمد ما اختاره الشيخ محمد عبده وتلميذه

بدة لأساس عأن الرسالة الجديدة كانت تستهدف في االحال استنادا  إلى يفسّر  كما قد

 ين إنحأغلب سكان الجزيرة العربية، في الأوثان من المشركين العرب لأنهم يشكلون 

نين من لمؤمغيرهم لم يكن مستهدفا  بمثل ما عليه أولئك، لقلتهم ولكونهم ينطلقون مع ا

م سلامنطلق المنافسة بإعتبارهم ذوي أساس وهدف مشتركين، مما يجعل الداخل في الإ

 منهم يحظى بذلك الإمتياز من الثناء وذكر ما ينتسب إليه.

ن آخر من الآيات تبدي بإطلاقها قبول ما يصدر عن أهل الكتاب م نمط ثمة ـ2

دة وما لجديزمه الرسالة االإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح دون قيد ما تستل

  تقتضيه.

قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين  كما في (62 /البقرة)سورة  في ومن ذلك ما جاء

ن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا  فلهم أجرهم عند هادوا والنصارى والصابئين من آم

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾. وعلى شاكلتها قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا 

والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا  فلا خوف 

 . 3عليهم ولا هم يحزنون﴾

 اعتبرهاغير مخصوصة بجماعة دون أخرى، لذلك فالآية بحسب ذاتها مطلقة وعامة 

كما هو ظاهر، للتعارض الوارد فيهما (؛ تقديرا  85البعض منسوخة بآية )آل عمران/ 

رغم أن القضية ليست من قضايا التكليف أو الأمر والنهي، بل من موارد الوعد 

                                                

. ذكر في سبب نزولها قولان: الأول أنها نزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب، 119آل عمران/   1

، 1جريج. والثاني أنها نزلت في النجاشي وأتباعه، وهو قول قتادة )تفسير الماوردي، جوابن  وهو قول مجاهد

ي نعاه جبريل لرسول الله )ص( في اليوم الذي مات فيه، فقال الرسول (، حيث ورد أنه لما مات النجاش357ص

لأصحابه: اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، فقالوا: ومن هو؟ فقال: النجاشي، فخرج الرسول إلى البقيع 

له وقال وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة، فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر 

لأصحابه استغفروا له، فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على دينه، 

زيد: وابن  جريجوابن  عباس وقتادة. وقال مجاهدوابن  فانزل الله تعالى هذه الآية، كالذي قاله جابر بن عبد الله وأنس

 (. 94ـ93النزول، صنزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم )أسباب 
 .37ـ17، ص4تفسير المنار، ج  2
 .69المائدة/   3



 

173 

 

ء الرسالة . لكنها برأي الكثير من المفسرين تخص الأزمنة القديمة قبل مجي1والإخبار

 الجديدة، كل جماعة بحسب ما كُلفّوا به من دين. مما ينفي التعارض.

 حله الممكن من ليس متعارض، إطلاق هو الموضعين في الوارد الإطلاق أن غير

حة قرينة أو ،مستقلة أخرى بدلالة الاستعانة دون  .التعارض ترفع مرجِّّ

 الوعد ةآي أن من المفسرون هإلي أشار ما إلى تجعلنا نلجأ ضرورة ثمة هل وبالتالي

 من هاغير دون الإسلام على السابقة الأزمنة بصدد كانت إنما الكتاب لأهل بالثواب

 حكامهاأ وأبُدلت الإسلام بظهور سُحبت قد الآية تلك كانت لو كما الأخرى، الأزمنة

  ناسخة؟ بأخرى

 دليل لا تقييد عبر الظاهري التناقض لرفع محاولة كونه يعدو لا التأويل هذا أن أم

 النص؟ داخل من عليه

كيف نفسّر أمثال قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من أن تأمنه  ،فعلى هذا الفرض

بقنطار يؤده اليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائما  ذلك بأنهم 

مون. بلى من أوفى قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعل

 ؟ 2بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين﴾

فالآية الأخيرة تتجاوز خصوصيات الزمان والمكان، وتبدي ذلك المعنى من 

م الإسلاالخارجين عن التي تتوعد  (85)آل عمران/  المعارضة الإطلاقية مع آية

 .بالخسران وعدم القبول

 : الآيات التاليةوعلى هذه الشاكلة 

لن يدخل الجنةّ إلا مَن كان هودا  أو نصارى تلك أمانيهّم قل هاتوا برهانكم إنْ كنتم ﴿وقالوا 

صادقين، بلى من أسلم وجهه لِّلّ وهو محسن فله أجره عند ربهّ ولا خوف عليهم ولا هم 

يحزنون، وقالت اليهود ليست النصّارى على شيء وقالت النصّارى ليست اليهود على شيء 

لك قال الذّين لا يعلمون مثل قولهم فالِّلّ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا وهم يتلون الكتاب كذ

رُكَ منَ الذين 3 فيه يختلفون﴾ ُ يا عيسى إِّنِّّي مُتوََفِّّيكَ ورافِّعكَُ إِّليَّ ومطَهِّّ . كذلك قوله: ﴿إِّذ قالَ اللََّّ

لُ الذين اتَّبعَوكَ فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثمَُّ  عكُم فَأحَكُمُ بينكَم فيما كَفرَُوا وجاعِّ  إِّليَّ مرجِّ

بهُم عذابا  شديدا  في الدنيا والآخرة وما لهم من  كنتم فيه تختلفون، فأمَا الذين كفروا فَأعَُذِّّ

                                                

إذ ذكر في الآية قولان: الأول أنها نزلت في سلمان الفارسي وأصحابه النصارى قبل مبعث الرسول. والثاني أنها   1

عباس ابن  ، وهو قولمنسوخة بقوله تعالى: ﴿ومن يبتغِّ غير الإسلام دينا  فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾

 (.118ـ117، ص1)تفسير الماوردي، ج
 .76ـ75آل عمران/   2
 .113ـ111البقرة/   3
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بُّ الظالمين، ذلك  ُ لا يحُِّ م أجُورَهم واللََّّ لوا الصالحات فيوفِّّيهِّ ناصرين، وأمَا الذين آمنوا وعمِّ

كْرِّ الحكيم﴾نتلوه عليك من الآيات والذِّّ 
 1. 

للمعنى  ( تبعا  85 /في آية )آل عمرانحل الإطلاق الوارد  يمكنوفي قبال ما سبق هل 

﴿ومن يبتغ : جاء سياق الآيات بالشكل التاليفقد مباشرة؟ الذي يليها الوارد في النص 

وا كيف يهدي الله قوما  كفر .غير الإسلام دينا  فلن يقُبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك 

؛ فيكون قصد الآية هو أولئك 2جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾

الذين خرجوا عن الإسلام وطلبوا غيره، دون علاقة بمن كان في الأصل خارج دائرة 

 الإنتماء الإسلامي؟

ينسجم  ، وهوويعتبر هذا التوجيه في قصد الآية قويا  جدا  للسياق المتصل بين الآيات

ل ع التنزيواق تماما  مع المنهج الوقائعي. إذ كما عرفنا بأن النص يظل حاملا  لإنعكاسات

 وتأثيره، ومن ثم يمكن التعرف على معنى النص وفقا  لسياقه الدلالي.

ة الديانات السماوية بدلالة قوله تعالى: ﴿إنّ الديّن عند وقد يقال إن الإسلام شامل لبقي

ما جاء بعد هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿وقل للّذّين  هذا الرأي . لكن يضُعِّف3اّللَّ الإسلام﴾

أوتوا الكتاب والأمّييّن أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وّإن تولوّا فإنمّا عليك البلاغ واّللَّ 

 .4بصير بالعباد﴾

آل )بعد، فهناك نصوص أخرى تؤيد الإطلاق الظاهر في آية المشكلة حل م تُ ل ـ3

ل اءل: ه. وبالتالي نتسالتي توعدت غير المسلمين بالخسران وعدم القبول (85عمران/ 

من  من الممكن حل مشكلة الإطلاقات المتعارضة بدلالة أخرى تستمد هذه المرة لا

 أيضا ؟ العقلي قاصد والوجدانالم اعتباراتالنص فقط؛ وإنما من الواقع و

 (62ة/ البقر)ابتداءا  دعنا نسلم جدلا  بأن فك الإطلاق وحلهّ إنما يأتي من طرف آية 

 وم الآخروالي ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باللهالقائلة: 

و ا لك فيموذل ،وعمل صالحا  فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾

)آل  آية خصصناها بما قبل رسالة الإسلام. بل ودعنا نطرح سائر ما ورد من آيات تدعم

تتوعد  ات التيوتؤيدها، فلعلنا نجد فيها حلا  للمشكل. فهناك الكثير من الآي (85عمران/ 

 : الآيات التاليةحال ب والمشركين والكافرين، كما هو بالعذاب لأهل الكتا

                                                

 .58ـ55آل عمران/   1
 .87ـ85 آل عمران/  2
 .18آل عمران/   3
 .19آل عمران/   4
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من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر ﴿إن الذين كفروا 

مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا ابن  ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ..1البرية﴾

الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 

الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإنْ لم ينتهوا عما أنصار. لقد كفر 

﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من  ..2يقولون ليمسنّ الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾

﴿إن  ..3أحدهم ملء الأرض ذهبا  ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين﴾

وا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا الذين كفر

 .4يخفف عنهم العذاب ولا هم ينُظرون﴾

كن في . ل(85)آل عمران/ بوضوح الإطلاق الوارد في آية  فهذه الآيات تدعم وتؤيد

 م أوحكامثل تلك الأ تحدددلالات من نصوص أخرى تبدي القيود التي  مقابل ذلك ثمة

 . المآلات في الآخرة

لتي فالكثير من نصوص الخطاب الديني تشير إلى عدد من المواصفات والملازمات ا

الجحود والعناد كصف أهل الكفر بأوصاف ذميمة فهي ت تبرر حكم الذم والوعيد.

والبغضاء من  ءالعدا هبوا النبي وناصبووالمحاربة والتكذيب والصد عن سبيل الله، إذ كذّ 

علمهم وشهادتهم بصدق الرسالة الجديدة لما ألُقي عليهم من  رغمحق ولا حجة،  غير

 ؟! 5الحجج والبيانات التامة، كيف وقد قال تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾

 يدبالوع استهدف الخطاب أن على يدل مماوهو أمر يتفق مع الوجدان والمقاصد، 

ن تجاوزها، دو الأخلاقية بالقيم المرتبطة لملازماتوا الصفات بتلك اتصفوا الذين أولئك

 مثلما يشير إلى ذلك عدد كبير من الآيات الكريمة، نذكر منها ما يلي: 

﴿يا أهل الكتاب لِّم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون. يا أهل الكتاب لِّم تلبسون الحق بالباطل 

ياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها ﴿والذين كفروا وكذبوا بآ. .6وتكتمون الحق وانتم تعلمون﴾

خالدون. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوُفِّ بعهدكم وإياي 

فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا  لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا  

﴿إن الذين يكتمون . .7وا الحق وأنتم تعلمون﴾قليلا  وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم

ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
                                                

 .6البينة/   1
 .73ـ72المائدة/   2
 .91آل عمران/   3
 .162ـ161البقرة/   4
 .15الإسراء/   5
 .71ـ70عمران/  آل  6
 .42ـ39البقرة/   7
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﴿ولكن . .1اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم﴾

ن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ﴿إ. .2الذين كفروا يفترون على الله الكذب﴾

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغُلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.. قل للذين كفروا 

﴿إن الذين كفروا وصدوا . .3إنْ ينتهوا يغُفر لهم ما قد سلف وإنْ يعودوا فقد مضت سنة الأولين﴾

عد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا  وسيحبط أعمالهم.. عن سبيل الله وشاقوا الرسول من ب

﴿ويجادل الذين . .4إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم﴾

﴿ما يجادل في آيات الله إلا . .5كفروا بالباطل ليدفعوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنُذروا هزوا ﴾

غْرُرْك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل الذين كفروا فلا يَ 

أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك 

﴿وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين . .6حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار﴾

في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا . أفحسب الذين عرضا . الذين كانت أعينهم 

كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزُلا . قل هل ننبئكم 

بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . أولئك 

حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا . ذلك جزاؤهم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ف

﴿لعُن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان . .7جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ﴾

مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ابن  داود وعيسى

 .8ما كانوا يفعلون﴾

*** 

 والجحود العدوان ملازمات عن ينفصل لا الكفر أنمن الآيات السابقة  يتبين

 من لأنُز ما مواجهة في والإنكار الجحود هو الملازمات هذه أبرز ولعل. والتكذيب

 . الأمر الذي يبرر العقاب والوعيد.الحق وشهود العلم تحقق مع وبينات، حجج

 وحديثا ؟ قديما   الإسلام، إلى نتمِّ ي لم من لكل شاملة الصفة هذهاعتبار  يمكن هل لكن،

 ليشمل تعميمه يصح فهل التنزيل، عصر في غالبا   يصدق قد الأمر هذا كان وإذا

                                                

 .160ـ159البقرة/   1
 .103المائدة/   2
. قيل في تفسير آية ﴿قل للذين كفروا أن ينتهوا يغُفر لهم ما قد سلف﴾ إنها تحتمل وجهين: أحدهما أن 38و 36الأنفال/   3

والثاني أن ينتهوا عن الكفر بالإسلام يغفر ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة يغفر لهم ما قد سلف من المؤاخذة والمعاقبة. 

 (.318، ص2لهم ما قد سلف من الآثام )تفسير الماوردي، ج
 .34و 32محمد/   4
 .56الكهف/   5
 .6ـ4غافر/   6
 .106ـ100الكهف/   7
 .79ـ78المائدة/   8
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 اعتباراتتبنيات و؛ رغم إختلاف المقاييس والإهتمامات والمأيضا  حاضرنا ومستقبلنا 

  الحجة والبيان؟

 على ا  دين مالإسلا ختري لم من لكل شاملا   بالعذاب الوعيداعتبار  يمكن هل وبالتالي،

  قاصرا  اهلا  ، سواء كان غير المسلم جاحدا  معاندا  مع علمه وشهادته، أو كان جالإطلاق

 اللهسول أو حتى مقصرا  وإن لم يكن من أهل الجحود والعناد.. وسواء كان معاصرا  لر

لبشارة امن  )ص( وشاهدا  للحقائق العلوية وما جاء في الكتب السماوية المتداولة آنذاك

ما  إذا للرسول الجديد، أو أنه ممن جاء بعده دون أن يعرف من الحقيقة شيئا ، خاصة

اوة لعدصب للإسلام اجهل اللغة العربية والثقافة الإسلامية عموما .. وسواء كان ين

وف ب وظرممن يتودد إلى المسلمين وإن لم ينخرط في الإسلام لأسبام كان والبغضاء، أ

ام دون حتركان يمقت النبي )ص(، أو كان ممن يكنّ له التقدير والإ مختلفة.. وكذا سواء

فجور، وال وصف بالفساد والإجرامأن ينفي نبوته وإنْ بقي على دينه.. وسواء كان ممن ي

 نأ يعُقل فهل؟ وحسن النية والعشرة والمعاملة.. ةبالزهد والأمانة والطيب متحليا  كان  مأ

 تجاوز نأ رغم ؟واحد طلقم لحكم   الواقع يفرزها تيال المتنوعة الأطياف هذه كل تخضع

 الإطلاقات اماستخد من الخطاب اعتاده لما ا  نظر يبرّره، ما له الآية في الظاهر الإطلاق

 أن يمكن لا منها المستخلصة المعاني أن مع المتعارضة، الإطلاقات ذلك في بما اللفظية،

 .مطلقة تكون

ل عن مصير ذلك الشخص الذي لا يتصف وبعبارة أخرى، قد يحق لنا أن نتساء

بالجحود والعناد ولا بالشر والفساد، بل هو من أهل الصلاح وحسن النية وإنْ ضلّ 

السبيل بجهله، اجتهادا  أو تقليدا  كما هو حال غالبية الناس، وسواء نتج ذلك عن قصور 

 بالسقوط يهعل ويحُكم والفساد، الطغيان أهل بمصير يسُاوى أن فكيف يعُقل أو تقصير،

  !؟1ذاته

 من عوالتشري الخلق مقاصد تتصدره ما وبين الحالة هذهوكيف يمكن المواءمة بين 

 ا  عناد الحق جحد من بين التفريق الإلهي العدل مقتضيات من أليس العدل؟ ضرورة

  إصرار؟ أو تعمّد دون السبيل عن ضلّ  من وبين واستكبارا ،

                                                

ند وبذل أقصى جهده في النظر؛ تبعا  ذهب عدد قليل من العلماء إلى أن المخطئ في العقائد ليس آثما  إذا ما كان غير معا  1

لقوله تعالى: ﴿لا يكلّف الله نفسا  إلا وسعها﴾، كما هو الحال مع الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري من المعتزلة. كذلك 

 ذهب بعض علماء الإمامية إلى تبرئة ذمة المجتهد المخطئ في العقائد؛ منهم الشيخ البهائي الذي وجد من شنعّ عليه في

إعتقاده بمعذرية المخطئ في الحق بعد بذله الوسع للنظر. ومثله ما ذهب إليه الشيخ زين الدين العاملي الملقب بالشهيد 

الثاني والذي وافقه الشيخ محمد جواد مغنية؛ معتبرا  كلامه يتفق مع أصول الشيعة. بل إن العاملي لم يقتصر على الإعتقاد 

المعذرية سارية للمقلّد أيضا . ولهذا فهو يعد اعتبر  ل جهده ووسعه في النظر، وإنمابمعذرية المخطئ في الحق إذا ما بذ

أن من خالف الحق معذور، سواء عن نظر أو تقليد. لذلك جاء من شددّ عليه النكير، كالذي فعله الشيخ الأردبيلي )لاحظ: 

 الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر(.
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ىيسُ فكيف الفردية، والمسؤولية لنيةوا العلم على قائما   الحساب كان وإذا  من بين وَّ

  أمرها؟ عليه التبس أو الحجة تبلغه لم ومن فأنكرها، الحجة عليه قامت

 يف دور المعارضة الإطلاقات ذات الأخرى للآيات يكون أن المنطقي من أليسثم 

  الواقع؟ وتمايزات الشريعة مقاصد مع يتفق بما الحساب تحديد

 كذل يستدعي أفلا متباينة، ظاهرة إطلاقات تتضمن الشرعية النصوص كانت وإذا

 مع شىتتما بحيث دقة، أكثر نحو على معانيها تحدد التي والقرائن السياق في النظر

 ؟ الإنساني التنوع وواقع الإلهي العدل

طة للشروط المنااعتبار  السالف الذكر من غيروكذا كيف يصح التمسك بالإطلاق 

ين بذ﴿وما كنا مع والعلم والبيان الوافي، مثلما يشير إليه قوله تعالى:بضرورة إلقاء الحجة 

 حتى نبعث رسولا ﴾؟ 

لغهم، بد أن فالآية تؤكد أن العذاب والوعيد يتعلق أولا  وأساسا  بمن جحدوا الحق بع

 يد لاوأصروا على إنكار ما جاءت به الرسل من هداية وبيان. وهو ما يعني أن الوع

 لعلماخل الإسلام، بل يخص أولئك الذين أصروا على رفض الحق مع يشمل كل من لم يد

  به.

 نع فصله يمكن لا كمفهوم (الكفر) مصطلح أن الملازمات ذكر من يسُتفاد قدبل 

 .هاوأقرب الكفر معاني أبرز أحد بإعتباره الجحود وخاصة الملازمات، لتلك تضمنه

 الحق ستر إلى يشير فهو تاليبالو، 1فالكفر في اللغة يعني ستر الشيء أو تغطيته

 التي الحقائق من وغيرها النعمة جحود ذلك ويشمل. لسانا   ونكرانه قلبا   به والإعتراف

، وأن ما يقابله هو التسليم والخضوع للحق عند معرفته، وبه يتحقق 2بها الإقرار يجب

وأن الكفر  معنى الإسلام. فالكفر قائم على الجحود مثلما أن الإسلام قائم على التسليم.

التكذيب والصدّ والعدوان  مثلالأخرى  السلبية بهذا المعنى مدعاة لسائر الصفات

. فالكفر بهذا المعنى يصد عن القيم 3وغيرها، وقد قال تعالى: ﴿والكافرون هم الظالمون﴾

                                                

 .http:/ / www.baheth.info : لسان العرب، موقع الباحث العربي الإلكترونيمنظورابن  انظر مادة )كفر( في:  1
جاء في )لسان العرب، مادة: كفر( قول بعض أهَل العلم: الكفر على أربعة أنَحاء: كفر إِّنكار بأنَ لا يعرف الله أصَلا  ولا   2

نكار فهو أنَ يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من يعترف به، وكفر جحود، وكفر مع اندة، وكفر نفاق. فأمَا كفر الإِّ

التوحيد، وكذلك روي في قوله تعالى: ﴿إِّن الذين كفروا سواء عليهم أأَنَذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾؛ أي الذين كفروا 

، بتوحيد الله. وأمَا كفر الجحود فأنَ يعترف بقلبه ولا يقرّ بل لْتِّ سانه فهو كافر جاحد ككفر إِّبليس وكفر أمَُيَّةَ بن أبي الصَّ

ومنه قوله تعالى: ﴿فلما جاءهم ما عَرَفوُا كفروا به﴾؛ يعني كفر الجحود. وأمَا كفر المعاندة فهو أنَ يعرف الله بقلبه ويقرّ 

ينَ به حسدا  وبغيا  ككفر أبي جهل وأضَرابه، وفي التهذيب: يعت رف بقلبه ويقرّ بلسانه ويأبْى أنَ يقبل، مثل بلسانه ولا يَدِّ

ذارُ مَسَبَّة   يناَ لولا المَلامةُ أو حِّ يَّةِّ دِّ ، قول بعض مَن عاصر النبي )ص(: ولقد علمتُ بأنََّ دينَ محمد  من خيرِّ أدَيانِّ البَرِّ

 .يعتقد بقلبهلوَجَدْتنَي سَمْحا  بذاك مُبِّينا . وأمَا كفر النفاق فأنَ يقرّ بلسانه ويكفر بقلبه ولا 
 .254البقرة/   3

http://www.baheth.info/
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 عمل ومن كفره فعليه كفر من: ﴿جاء في الآية الكريمةلاقية والعمل الصالح، وكما الأخ

 . 1﴾يمهدون فسهمفلأن صالحا  

 مجرد ليست الدنيا في المنشودة الغاية أن إلى تشير الكريمة الآيات بعض إن بل

، مثل قوله تعالى: الأسمى والهدف المبتغى هو الصالح العمل وإنما ذاته، بحد الإيمان

 كذلك عذابها من عنهم يخفف ولا فيموتوا عليهم يقضى لا جهنم نار لهم كفروا والذين﴿

 نعمل كنا الذي غير صالحا نعمل أخرجنا ربنا فيها يصطرخون وهم ور،كف كل نجزي

، 2﴾نصير من للظالمين فما فذوقوا النذير وجاءكم تذكر من فيه يتذكر ما نعمركم أولم

 كلا تركت فيما صالحا أعمل لعلي ارجعون رب قال الموت أحدهم جاء إذا حتى﴿وقوله: 

 .3﴾يبعثون يوم إلى برزخ ورائهم ومن قائلها هو كلمة إنها

 بحيث العذاب، من للنجاة ا  سببلاقية الصالحة تجعل من القيم الأخوأمثالها  هذه الآياتف

 . الكفر يقابل الذي الإيمان منزلة في تصبح

 وليس ،ا  اتذ عليها ا  مترتب والعقاب ،ا  أساس القيم بهذه ا  مرتبط الجزاء يكون وبذلك،

 مما والعمل، السلوك جوهر إلىينشد  ويالأخر الحكم في فالميزان. الاعتقاد المحض

 .والعقاب للثواب ا  معيار القيمي الفعلاعتبار  في الإلهي العدل يعكس

ائرة دي من هوبناءا  على ما سبق يتقرر وجود دائرة غير محددة بالكفر والإسلام، فلا 

 الكفر، ولا هي من دائرة الإسلام. 

إلى الإسلام بالكفر، أو أن يكون  وبالتالي ليس بالضرورة أن يتصف كل من لم ينتم

، لا سيما إذا عرفنا بأن للمفهوم استخدامات مرنة دون التقيد بحدود الدائرة غير 4كافرا  

 الإسلامية، أو بحدود الإعتقاد البحت. 

بعض  كالذي جاء في فقد أطلق المفهوم على تارك الصلاة رغم الإعتراف بإسلامه،

، الكريمة ياتوفقا  لبعض الآ ن لم يحكم بما أنزل اللهعلى م المفهوم كما أطلق الروايات.

 مع أن الحاكم قد يكون مسلما .

                                                

 .44الروم/    1
 .37ـ36فاطر/    2
 .100ـ99المؤمنون/   3
››.. ربما ما ذكرته يوافق إلى حد كبير ما سبق إليه الاستاذ المرحوم مطهري في كتابه )العدل الإلهي( حيث يقول:   4

ولا يخفون الحق، وليس الكفر إلا العناد  فأشخاص كديكارت لا يمكن تسميتهم بالكفار لأن هؤلاء لا يتصفون بالعناد

وتغطية الحقيقة. هؤلاء مسلمون بالفطرة، وإذا كنا لا نستطيع تسميتهم بالمسلمين فنحن أيضا  لا نستطيع تسميتهم 

بالكافرين، وذلك لأن تقابل المسلم والكافر ليس من قبيل تقابل السلب والايجاب أو تقابل الملكة وعدمها بإصطلاح 

)مرتضى ‹‹ والمنطقيين وإنما هو من قبيل الضدين لأنهما شيئان وجوديان وليس أحدهما وجوديا  والآخر عدميا   الفلاسفة

هـ، 1416مطهري: العدل الإلهي، ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الخامسة، 

 (.336ص
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 تشمل قد سياقات في بمرونةأن يسُتخدم  الكفر لمفهوم المجال يفُسح ما فبقدر هكذا،

 لتيا المواضع بعض عن رفعه يمكن ما بقدر الإسلامية، الدائرة إلى ينتمون من بعض

 .الدائرة هذه خارج تقع

كفر، د وصف القرآن الكريم أقواما  غير مسلمين بوصف لا يمكن ادراجه ضمن الوق

( 76ـ75( و)آل عمران/ 66، مثل آية )المائدة/ النصوصكالذي مرّ علينا في بعض 

 وغيرها من الآيات.

 فقدالممتنع وجود نوع من التداخل بين دائرتي الإنتماء وعدم الإنتماء، ليس من إذا  

، الأخرى الدائرة عن ينتفي قد كما تماما   الإسلامي، الانتماء ائرةد داخل الكفر يظهر

هو مقرر حول مفهوم الفسق الذي شاع استخدامه ضمن دائرة وذلك على شاكلة ما 

أنه استخدم أيضا  خارج هذه الدائرة، فعلم أن دائرة غير الإنتماء  رغمالإنتماء الإسلامي، 

جميع أفراد الدائرة،  يشملئية للفسق وإن لم على مصاديق جز تشتملهي كدائرة الإنتماء 

مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مناّ إلا أن آمنا بالله وما أنُزل 

، وقوله: ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 1الينا وما أنُزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون﴾

ين أوُتوا الكتاب من قبل فطال عليهم قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذ

 .2الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾

 ون منلذلك انتقد رشيد رضا جمهور المفسرين بما اقتضته تفاسيرهم من نفي أن يك

 ذلك غير تبرا  ، مع‹‹أحد متمسك بدينه مخلصا  فيه، عاملا  بأوامره ونواهيه››أهل الكتاب 

م شر من ميل بعض الناس للمغالاة في الدين وبعضهمعقول ولا موافق لطبيعة الب

 شارتللإعتدال وبعض ثالث للفسوق والعصيان. ويزداد الأخير بعد طول الأمد كما أ

ص عام ق بنالأخيرة. لهذا لم يحكم القرآن على أمة بالضلال والفس السابقة إليه الآية

 يستغرق كافة الأفراد. 

مفسر لإيمان وإخلاص وتقوى أولئك ويعزو رشيد رضا السبب في عدم إدراك ال

وعدم العلم بطبائع الملل وحقائق الإجتماع  الألُفة الذين لا ينتمون إلى دينه أو ملته؛ إلى

 . 3البشري

وقد صادفنا أناسا  من ذوي العلم الديني ينكرون حصول الإيمان والإخلاص والتقوى 

يم من مقاصد تتعلق بقيم لدى من هم خارج طائفتهم، خلافا  لما استهدفه القرآن الكر

الأفراد وصفاتهم دون إنتماءاتهم، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿يا أيهّا الناّس إناّ 
                                                

 .59المائدة/   1
 .16الحديد/   2
 .66ـ65، ص4، جتفسير المنار  3
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خلقناكم من ذكر وأنُثى وجعلناكم شعوبا  وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند اّللَّ أتقاكم إنّ اّللَّ 

 .1عليم خبير﴾

*** 

قية حل مشكلة التعارضات الإطلا عن عاجزنخلص مما سبق إلى أن النهج الماهوي 

 /بقرةكتلك التي أشرنا إليها. فافتراض وجود ما يخصص بعض النصوص كما في آية )ال

إلى دليل منفصل سوى ما يعارضها من نصوص إطلاقية أخرى؛  ( دون الإشارة62

 ليةليس حلا  للمشكل، إنما هو إضطرار لجعل المخصص من غير دليل. مع أن هذه الآ

آل )ص لا تعالج نصوصا  أخرى معارضة كتلك التي أشرنا إليها في آيتي من التخصي

 يضيع (، وتلك التي تؤكد جزاء الإحسان بالإحسان، وأن الله تعالى لا76ـ75عمران/ 

، وشر عمل عامل من ذكر وأنُثى، وأن الله يطُلع الخلق على كل ما يعملونه من خير

 وغيرها..

 يانيةالب الآليات واستخدام والتخصيص، توجيهال محاولات جرتيضاف إلى أنه مهما 

 من الواقع رزهيف ما مع التكيف علىنسقا  قادرا   يجعله لا ذلك فإن الخطاب، لفهم المقننة

 حكم مظلة تحت الانضواء على الواقع هذا يستعصي حيث ،وتلوّنها الأطياف تنوع

 مبدأب الاصطدام إلى النهاية في يؤدي النسق هذا على الإصرار إن إذ. واحد ماهوي

 .والتشريع الخلق لمقاصد الأساسية الركيزة يعدّ  الذي العدل،

عنى متخلاص في هذه الحالة اس الوقائعي فالأمر مختلف، إذ يمكنأما لو اتبعنا النهج 

الوجدان و دالمقاص النص وتفسيره بدلالة الواقع وتلوناته تحت مظلة التوجيه المستمد من

 وما ي،العقل الوجدان به يشهد وما الدينية، للنصوص قيةالإطلا فالتعارضات. العقلي

 عوامل لهاك مراعاتها، ينبغي التي المقاصد عن فضلا   وتلونات، أطياف من الواقع يفرزه

 تبني من دب لا وبالتالي،. الماهوي النهج لهيمنة الديني الخطاب إخضاع عدم جواز تؤكد

 أو معنى، من الخطاب يستهدفه ما حقيقة عن تكشف أخرى بدلالات يستعين نسبوي فهم

 .الأقل على منه يقترب ما

 

 المحور الحُكمي

 الذي بالإطلاق المتعلق وهو البحث، موضع للآية الحُكمي المحور يخص فيما أما

 مع يتعارض أنه فيلُاحظ الإسلام، دائرة خارج هو من قبول وعدم بخسارة يقضي
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والمقاصد مع  العقلي  بدلالة الوجدانرى، وأن هذه التعارضات لا تحُلّ إلاأخ إطلاقات

تمايزات الواقع. فمن النصوص الإطلاقية المعارضة قوله تعالى: ﴿هل جزاء  مراعاة

، وقوله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا  يره، ومن يعمل مثقال ذرة 1الإحسان إلا الإحسان﴾

 .2شرا  يره﴾

 حاكما   أن يكون بعضها يمكن افتراضولأجل التوفيق بين هذه الإطلاقات المتعارضة 

ن الخسرا على البعض الآخر ومخصصا  له فيما هو خارج عن دائرته، كإن تكون آية

بلة هي بالمسلمين فقط، أو تكون الآيات المقاالإحسان جزاء هي الحاكمة بحيث تخصص 

 ر. الحاكمة فتخصص الخسران وعدم القبول بما هو خارج دائرة الإحسان وعمل الخي

ية آعلى أن  ا  شاهدالعقلي الوجدان كان وارد بهذا الشكل من التعارض؛ لفلو أن التردد 

ت ، وبالتالي ليسوحدهم بالمسلمينالإحسان جزاء الخسران ليس بوسعها أن تخصص 

هد به ا يشمشار إليها. في حين إن العكس هو هي الحاكمة على ما يقابلها من الآيات الم

ن أنبغي أي أن الآيات الأخيرة هي التي يالوجدان ويتفق مع مقاصد الخلق والتشريع. 

 تكون حاكمة على ما قبلها.

ال بط أعممحسوم بآيات الإحباط التي تصرح بأن الله تعالى يح الأمرلكن لو قيل إن 

ليس  ن ذلكما كفروا وأشركوا، والتي تتسق مع آية الخسران.. لقلنا إل الكافرين جزاء  

كن  يملكفر والشرك كما عرفنا. أي أنه لامستقلا  عن الملازمات التي ذكُرت بشأن ا

 ة فيالتي أشارت إليها الآيات الكريمن الصفات الملازمة للكفر، وباط عفصل الإح

في  ي جاءكالجحود والعناد والعداوة والصد عن سبيل الله وغيرها، كالذمواطن عديدة، 

 : الآيات القرآنية التالية

ا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقو

﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم في . .3يضروا الله شيئا  وسيحبط أعمالهم﴾

الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 

اؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا . ذلك جز

﴿والذين كفروا فتعسا  لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط . .4هزوا ﴾

﴿إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون . .5أعمالهم﴾

                                                

 .60الرحمن/   1
 .8ـ7الزلزلة/   2
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حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين 

 .1من ناصرين﴾

*** 

هو اقتضاء الوقوع الخسران وعدم القبول  آيةالمقصود من مع هذا لا يمتنع أن يكون 

دواعي الشر وعدم الانضباط بموازين العدل والتقوى عند إتباع غير في الخسارة بفعل 

 كما عبرّ عنهالمنطق الأرسطي  ررهق، مثلما دون أن يكون ذلك أمرا  محتوما  الإسلام، 

سينا بشأن تأثير نبات السقمونيا، إذ قال إن من شأنه تسهيل الصفراء، لكنه لا يحتم ابن 

الإسهال، ناهيك عن أن الحكم خاص بما حدوث تمنع موانع ذلك بالضرورة، فقد توجد 

 . 2لوحظ بحسب الظروف المحسوسة وليس على سبيل الإطلاق

م لتي رغاما دلت عليه العديد من الآيات ذات الظهور الإطلاقي، ويؤيد هذا المعنى 

ى وجود ر إلوالاستغراق بشهادة الواقع، بل تشي العام إلا أنها لا تفيد الشمول مظهرها

 ميل طبيعي واقتضاء للنتيجة دون أن يكون ذلك حتميا . 

، والتي لا تعني ومن أمثلة ذلك الآيات التي تفيد بأن الله لا يهدي الظالمين والكافرين

: على لسان نوح )ع(قوله تعالى  ما جاء في مثل، انتفاء الهداية عنهم على نحو مطلق

 .3﴿إنك إنْ تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا  كفارا ﴾

خصوص، بموارد العبادات بالمناطا   من الخسارة وعدم القبولكما قد يكون القصد 

 ن عنة، ولكونها من الخصائص التي تميز كل ديباعتبارها من حق الله تعالى من جه

ملات لمعااغيره من جهة أخرى. وبناء  على ذلك، فإن آية الخسران لا تتناول بالضرورة 

داء  ابت تي يدركها العقلوالسلوكيات التي تقوم على المبادئ الأخلاقية العامة، وال

 .نية، باعتبارها مشتركات إنسانية تتجاوز الخصوصيات الديا  وتأسيس

لى ولا شك أن هذا التمييز مبرر، إذ إن نسخ شريعة لأخرى لا يمكن أن يكون ع

 شريعإطلاقه، وإنما يقتصر على مجالات التعبد والعبادات التي تتصل مباشرة بالت

 الإلهي، مع مراعاة تجددات الواقع ومتغيراته. 

ن تكون لزم أولا يفالمعاملات والقيم الأخلاقية العامة تبقى محكومة بالعقل والفطرة، 

 .مشمولة بنفس الإطلاق الذي تتصف به الأحكام التعبدية

                                                

 .22ـ21آل عمران/   1
. وانظر: الاستقراء والمنطق الذاتي. والأسس المنطقية للاستقراء/ 97سينا: البرهان، تحقيق أبي العلا عفيفي، صابن   2

 ما بعدها. و 129بحث وتعليق، ص
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وبالتالي، فمن المعقول أن لا يتقبل الله تعالى العبادات المنسوخة، وكذلك المعاملات 

أما غيرها من موارد السلوك  .وفقا  لمقتضيات الواقع المتجددالتي تقتضي التغيير 

قلي العام، مثل موارد القبح كالسرقة والقتل بدون حق والمعاملات المبنية على الفهم الع

والظلم والعدوان والغصب والاستلاب وغيرها، وكذا موارد الحسن كالصدق والأمانة 

والمروءة والإخلاص وحسن المعاملة وغيرها، فإنها جميعا  ليست مؤسسة من حيث 

ودعه الله في نفس بالعقل والفطرة، بما أالأصل بحسب البيان الشرعي، بل إنها مدركة 

فهي ، وقد أمضاها الشارع الحكيم لصدقها وسلامتها. وعي وإدراك أخلاقي الإنسان من

 بالتالي تعُد حجة باطنة وشرعا  من الداخل، وبها يعُبد الرحمن، ويكُتسب بها رضا الله

 .1الجنانو

ى . فالمعنضعيفهذا التخصيص والتوجيه لقصد الآية هو مجرد احتمال يبقى لكن 

 ل. لى الدليإتقر ذي ذكرناه وإن كان في حد ذاته صحيحا  إلا أن انطباقه على فهم الآية يفال

شاهد ال أيوطبقا  للنهج الوقائعي فإن الدليل الأقوى يتعلق بالمخاطب الأصلي، 

إلى  نتهيومن ثم ن .كما سبق بيانهوقصده بالمعنى،  الديني الحاضر الذي شافهه الخطاب

 طرح التساؤل التالي:

 ابأحكاما  ونصف أفرادا  وجماعات محددة بمثل ما فعله الخط نطلقهل يصح أن 

ه أصحاب تبناّ ماك التمنطقإذا كان الخطاب الديني لم يعتمد منهج وبعبارة ثانية،  ؟الديني

ختلاف م الاالمسلك الماهوي، فهل يحق لنا أن نصدر ذات الأحكام وفقا  لهذا المسلك، رغ

 !الجوهري بين النهجين؟

 واسعة، وتباينات بتنوعات تتسم الواقع قضايا أن هو السياق، هذا في قوله يمكن ما

 اقتربنا ماكل تدريجا   الحدة هذه تتضاءل ثم المتعارضين، الطرفين عند ووضوح بحدة تبدأ

 الأطراف دعن جليا   يكون القضايا لهذه إدراكنا فإن ذلك، على وبناء  . الوسط منطقة من

 الجلاء ذاه يخبو حين في والإيجاب، السلب بين فيها النتائج تلفتاخ وإن يجاورها، وما

 .اتالاعتبار وتتشابك الصور تتقارب حيث المركز، نحو أوغلنا كلما الوضوح ويخفت

 بارهباعت واتصاف، حكم من إزائه في ما اتخاذ فيه يستعصي الذي الحد هو فالوسط

 رفين،للط خلافا   الحيطة اعاةمر الأمر فيقتضي التقابلات، وملتقى المتضادات موضع

 الاتجاه حيث من للآخر ا  نقيض يشكل منهما كلا   أن رغم ،واضحا   الحكم فيهما يبدو اللذين

 .والموقف

                                                

)انظر:  متواترةقيل إنها  التيو الروايات المنسوبة إلى أئمة أهل البيتوردت هذه الأوصاف حول العقل في الكثير من   1

 (.19ص ،1ج ،الأصول فرائد
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 الثالث القسم

 وتغييرها الأحكام نسخ ظاهرة
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 الفصل السادس

 النسخ في الخطاب

 

بنص  فهمه فمن المحالموظف أساسا  لتغطية الواقع، وبالتالي  الديني نعلم أن الخطاب

ين بمجرد من غير علاقة بالأخير. فالإقتصار على النصوص المجردة يبقي التعارض 

مكن يالمطلقات قائما ، أو يجعل الخطاب بعضه يتضارب مع البعض الآخر. وعليه لا 

 حل مثل هذا التعارض إلا بفهم الواقع التفصيلي الذي نزل فيه الخطاب. 

؛ 1﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها..﴾أن آية النسخ  ندركفنحن 

لأن المشركين قالوا: أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر  -كما ذكر المفسرون  -نزلت 

. وكذا هو حال علة نزول آية التبديل ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية 2ثم ينهاهم ويأمرهم بخلافه

ابن  ، حيث جاء عن3ر، بل أكثرهم لا يعلمون﴾والله أعلم بما ينُزّل قالوا إنما أنت مفت

كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية فيها لين، تقول قريش: والله ما ››عباس أنه قال: 

محمد إلا يسخر بأصحابه، اليوم يأمرهم بأمر، وغدا  ينهاهم عنه؟ ماهو إلا مفتر، فأنزل 

د من المفسرين مثل القرطبي وقد اعتمد على ذلك عد‹‹. الله تعالى: ﴿وإذا بدلنا..﴾

وكانوا ››.. : في هذا السياقالزمخشري  قالوالزمخشري والطبرسي وغيرهم. فمثلا  

يقولون أن محمدا  يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا ، فيأتيهم بما هو 

لأهون، أهون، ولقد افتروا، فقد كان ينسخ الأشق بالأهون، والأهون بالأشق، والأهون با

 . وهو رد على من4‹‹ والأشق بالأشق، لأن الغرض المصلحة لا الهوان والمشقة..

 .5أن من أغراض النسخ التيسيراعتبر 

والواقع إن العديد من قضايا الخطاب التي ظاهرها التضارب بين المطلقات تعبر عن 

تضارب الأحوال والظروف، بل وتكشف عن ظاهرة الجدل بين جهتين؛ نص الخطاب 

أمر أهم  ثمةومظاهر إطلاقه من جهة، والإنشداد للظرف والواقع من جهة أخرى. وليس 

                                                

 .106البقرة/   1
ود من لفظة الآية في هذا . هذا على الرغم من ان السياق اللفظي للنص القرآني يوحي بأن المقص21أسباب النزول، ص  2

نْهَا أوَْ الموضع هو الآية الكونية وليس آية الأحكام، كما هو ظاهر من قوله تعالى: ﴿ هَا نأَتِّْ بِّخَيْر  مِّ نْ آيَةَ  أوَْ ننُْسِّ مَا ننَْسَخْ مِّ

 َ . ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ ير  َ عَلَى كُلِّّ شَيْء  قَدِّ ثلِّْهَا ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ نْ وَلِّيّ  وَلَا مِّ ِّ مِّ نْ دوُنِّ اللََّّ  لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَا لَكُمْ مِّ

يمَا نْ قبَْلُ وَمَنْ يتَبََدَّلِّ الْكُفْرَ بِّالْإِّ يدوُنَ أنَْ تسَْألَوُا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِّلَ مُوسَى مِّ . أمَْ ترُِّ ير  ﴾ انصَِّ بِّيلِّ ة/ لبقرنِّ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

106-108. 
 .101النحل/   3
، 1. وروح المعاني، ج61، ص2. والجامع للقرطبي، ج200، ص6. كذلك: مجمع البيان، ج428، ص2الكشاف، ج  4
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فالمطلق حين يتضارب ‹‹. الإسترشاد››من هذا التضارب الذي يهدي الباحث إلى منطق 

مع مطلق غيره لا يعني افناءه والقضاء عليه، بل ولا يعني بالضرورة أن يكون أحدهما 

ولى أن يتحول الأمر إلى نوع من النسبية. وكذا أن مخصصا  ومقيدا  للآخر، بل الأ

الإنشداد نحو ظرف ما حين يتضارب مع إنشداد آخر يتحولان بالنتيجة إلى ساحة إنفتاح 

تعلو على الظرف وتقضي على الإغلاق. فهذه الحقيقة هي ذاتها تؤكدها ظاهرة النسخ 

النهاية عن الإنفتاح النسبي في الخطاب. فالنسخ هو هدم للمطلق وفتح للمغلق، فهو يعبر ب

 بأخذ الواقع الإجتماعي بنظر الإعتبار دون التعالي عليه.

 

 ما هو النسخ؟ 

بين العلماء، فلم  إجماع محلالقول بجواز ووجود نسخ في القرآن والسنة يكاد يكون 

إلا المفسر والمتكلم المعتزلي أبو مسلم الاصفهاني )المتوفى سنة  - على ما قيل -ينكره 

 من بأنه ا  نسخ الجمهور يراه لما وتأويله النسخ، لوقوع إنكارههـ(، حيث نقل عنه 322

، وهو يستدل على ذلك بقوله  ا  نسخ يعُدّ  لا هذا ومثل زمنه، بانتهاء الحكم انتهاء باب

 . 1تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾

قوله بهـ( 338اس )المتوفى سنة النح إشارة فيوربما كان هذا المتكلم هو المقصود 

. كما ذكر القرطبي 2 الله كتاب في والمنسوخ الناسخ وجود أنكر من المتأخرين من إن

. 3أن هناك طوائف من المسلمين المتأخرين انكرت جواز النسخهـ( 671)المتوفى سنة 

 .4وحديثا  ألف الدكتور أحمد حجازي السقا كتابا  سماه )لا نسخ في القرآن(

قل عن الإمام علي م أن للنسخ أهمية كبيرة لمعرفة الأحكام والتشريع، حتى نُ معلوو

: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت ابن  . وجاء عن5قوله لقاصّ 

إنما يفتي أحد ثلاثة: من عرف الناسخ ››سيرين قوله: سئل حذيفة عن شيء فقال: 

عمر، أو رجل ولي سلطانا  فلا يجد من ذلك  والمنسوخ، قالوا: ومن يعرف ذلك؟ قال:

. مع ذلك فقد اختلف الفقهاء والمفسرون حول تحديد مواضع النسخ 6‹‹بداّ ، أو متكلف

                                                

العلامة الحلي: مبادئ الوصول، ضمن: نصوص الدراسة في الحوزة العلمية، مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة   1

. وأبو اسحاق الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه، شرحه وحققه محمد حسن 488م، ص1988هـ ـ 1408ى، الأول

 .251م، ص1980هـ ـ 1400هنيتو، دار الفكر بدمشق، 
 .1م، ص1986هـ ـ 1407أبو جعفر النحاس: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، نشر مكتبة عالم الفكر، القاهرة،   2
 .63، ص2ي، جالجامع للقرطب  3
. ومقدمة 23شعبان محمد اسماعيل: نظرية النسخ في الشرائع السماوية،، طبع في مطابع الدجوى في القاهرة، ص  4

 .8ـ7المحقق شعبان محمد اسماعيل لكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص
 .700، ص2. والإتقان في علوم القرآن، ج6الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص  5
 .7ـ6الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص  6
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أن  فمثلا  حينما يتعلق بمعرفة ناسخ الحديث من منسوخه، وقضاياه، ويزداد الأمر تعقيدا  

ناسخ حديث رسول الله أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ››الإمام الزهري كان يقول: 

 .1‹‹)ص( من منسوخه

ل هو الإزالة أو إبطال شيء عن معنيين، الأوومن الناحية اللغوية، يشُتق النسخ 

نسختْ الشمس الظل إذا أزالته وحلتّ محله، ونظيره  -مثلا   -، إذ يقال محلهآخر  وإحلال

و النقل، كإن يقال نسخت . أما المعنى الآخر فه2قوله تعالى: ﴿فينسخ الله ما يلقي الشيطان﴾

. ومن معاني النسخ التبديل، كما في قوله تعالى: ﴿وإذا بدلنا 3الكتاب إذا نقلته من نسخته

. وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث، أي تحويل الميراث من واحد إلى 4آية مكان آية﴾

 .5آخر

مثل  الإعلام بزوال،››بأنه في الشرع أما من حيث الإصطلاح فقد عُرّف النسخ 

الحكم الثابت بالدليل الشرعي بدليل آخر شرعي، متراخ  عنه على وجه لولاه لكان الحكم 

. وهو بهذا الإعتبار يمثل نوعا  من التخصيص، حيث أنه تخصيص في 6‹‹الأول ثابتا  

. ويطلق البعض على الحكم بأنه ناسخ مجازا ، إذ النسخ الحقيقي إنما يكون من 7الأزمان

. 8الرافع للحكم المنسوخ هو الله لا الحكم المجعول بعد رفع الحكم الأولعند الله، أي أن 

والنسخ بهذا المعنى ليس له علاقة بالإخبار والوعد والوعيد وأمور العقائد، بل تتحدد 

 علاقته بالأحكام من الأمر والنهي والإباحة. 

ضهم إلى وقد اختلف العلماء في إمكانية نسخ النص بالقياس أو الإجماع، فذهب بع

. وحكى القاضي أبو بكر عن 9جواز نسخ القرآن والسنة بالقياس، بينما رفضه آخرون

أنه لا ينسخ به إلا بعضهم بأن القياس ينسخ به المتواتر ونص القرآن، وحكى عن آخرين 

، وهو ا  ، لا خفيا  النسخ بالقياس إلا إذا كان جلي وقال بعضهم إنه لا يجوز. 10 أخبار الآحاد

هـ(، أحد أصحاب الشافعي. بينما ذهب 288لقاسم الأنماطي )المتوفى سنة رأي أبي ا

                                                

 .280خلدون، فصل: )في علوم الحديث(، صابن  . ومقدمة5الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص  1
 .52الحج/   2
الإعتبار حزم الاندلسي: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ووابن  .6انظر بهذا الصدد: الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص  3

وما بعدها. والجامع للقرطبي،  107، ص1. والمستصفى من علم الأصول، ج8ـ7في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص

. كذلك: الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول، دار 126، ص1. وفتح القدير للشوكاني، ج62، ص2ج

 .184ـ 183الفكر، ص
 .101النحل/   4
 .8. والإعتبار، ص700ص، 2الإتقان، ج  5
. وإرشاد الفحول، 64، ص2. والجامع للقرطبي، ج8. والإعتبار، ص487. ومبادئ الوصول، ص317معالم الدين، ص  6

 .184ص
 .306معالم الدين، ص  7
 .64، ص2. والجامع للقرطبي، ج121، ص1المستصفى، ج  8
 . 120، ص4هـ، ج1345الطبعة الأولى،  حـزم: الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة السعادة في مصر،ابن   9

 .193إرشاد الفحول، ص  10
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جماعة إلى جواز النسخ بكل من القياس الجلي والخفي، معللين ذلك بأن ما جاز 

النسخ يجوز بالقياس القطعي اعتبر  وهناك من .التخصيص به جاز النسخ به، بلا فرق

ذهب بعض المعتزلة وعيسى بن أبان . و1الإمام الغزالي عنددون الظني كما هو الحال 

 .2من علماء الحنفية إلى جواز النسخ بدليل الإجماع

من اختصاص الإمام أو الناسخ والمنسوخ اعتبار  بل ذهب جماعة من العلماء إلى

 .3ولي الأمر، فينسخ من الأحكام ما شاء وفق المصلحة

 في النسخ والتشريع ومثل ذلك جعل الفيلسوف أبو نصر الفارابي لرئيس المدينة دورا  

أنه يجوز له تغيير التشريعات العائد إلى الخطاب الديني، فاعتبر  الدورلا يختلف عن 

، استنادا  إلى تغيرّ الظروف متى ما رأى أن التغيير أصلح، التي أقرها الرؤساء السابقون

 .4والأحوال

عة أجمعت لكن في قبال هؤلاء صرح القرطبي أنه بعد وفاة النبي واستقرار الشري

ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ انعقاده بعد ›› على إنتهاء النسخالأمة 

إنقطاع الوحي. فإذا وجدنا إجماعا  يخالف نصا  فيعلم أن الإجماع إستند إلى نص ناسخ لا 

 .5‹‹نعلمه نحن، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به

 : ريم ثلاثة أنواع من النسخ كالتاليولدى جمهور العلماء أن في القرآن الك

 ما نسخ تلاوته وحكمه معا . ـ1 

 ما نسخت تلاوته دون حكمه.  ـ2 

 .6ما نسخ حكمه دون التلاوة ـ3 

ي والضرب الأخير من النسخ هو الذي ألُفت لأجله الكتب والمصنفات، وهو الذ

 يعنينا.

 ما إلى المكثرون هاوأحصا نسُخت، التي الآيات القرآن بعلوم المهتمون عدّ  لقد

 العام عناوين ضمن يندرج بل حقيقة، النسخ من يعُتبر لا أغلبها آية، المائتين يتجاوز
                                                

. وسيف 127ـ126، ص1. والمستصفى، ج257ـ247انظر: أبو اسحاق، الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه، ص  1

الدين علي الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، كتب هوامشه إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة 

. وعبد الله بن عبد المحسن التركي: أصول مذهب الإمام أحمد، مكتبة 149ـ148، ص3م، ج1985هـ ـ 1405ولى، الأ

 .619ـ618م، ص1977هـ ـ 1397الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، 
. ومن الموارد التي اعتبرها بعض القدماء منسوخة بالإجماع؛ 160و 159نظرية النسخ في الشرائع السماوية، ص  2

 النص الخاص بسهم المؤلفة قلوبهم، كما سنعرف لاحقا .
 .2الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص  3
 م.1964الفارابي: السياسة المدنية، تحقيق وتقديم وتعليق فوزي متري نجار، المطبعة الكاثوليكية،   4
 .66، ص2الجامع للقرطبي، ج  5
 وما بعدها. 705، ص2الإتقان، ج  6
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 البيان أدوات من ذلك إلى وما والمبينّ، والمجمل والمقيد، والمطلق والخاص،

 حزم ابن وعند ،(247) الجوزي ابن عند النسخ قضايا عدد وصل فقد. والتخصيص

 النحاس جعفر أبي وعند ،(210) بركات ابن وعند ،(213) لامةس ابن وعند ،(214)

بها من وهناك. 1قضية( 66) البغدادي القاهر عبد وعند ،(134)  آية العشرين تقارب حسِّ

 في التفاوت مدى عن يكشف مما .2(الإتقان) في السيوطي عند الحال هو كما فقط،

 من أخرى أشكال وبين بينه وميالمفه التداخل ويعكس النسخ، عدّ  في المعتمدة المعايير

 .والبيان التخصيص

الخوئي، من العلماء المعاصرين، يعترض أبا القاسم وفي المقابل، نرى أن الإمام 

، ا  بظاهرة النسخ في نطاق محدود جد على أغلب ما عُدّ من الآيات المنسوخة، إذ يقبل

وا بين يدي نجواكم صدقة ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدم :مثل آية النجوى

؛ المنسوخة بآية ﴿ءأشفقتم أن 3ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم﴾

تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا 

بنسخ  كما اعترف في موضع آخر .4الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون﴾

فالخوئي يرى أن النسخ في القرآن لا يتحقق . 5حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الأولى

، وهو أمر يعترف ناظرة إلى الحكم المنسوخ ومبينة لرفعهإلا إذا كانت الآية الناسخة 

إذا كان الحكم الثابت وإنْ لم يورد ضمن مصاديقه سوى آية النجوى. في حين  بوجوده،

سخ بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم السابق، ولا مبينة لرفعه، وإنما لمجرد في القرآن ينُ

: ﴿أفلا يتدبرون ، مستدلا  على ذلك بقوله تعالىعنده ا  ، فإن هذا لا يعُد نسخالتنافي بينهما

  .6القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا  كثيرا ﴾

                                                

 .40تاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، صعن مقدمة المحقق لك  1
 ذكر السيوطي أن هناك واحدة وعشرين آية منسوخة في بعضها خلاف. وحصر المنسوخات في جملة أبيات كالتالي:  2

 وادخلوا فيه آيا  ليس تنحصر               د أكثر الناس في المنسوخ من عددق 

 عشرين حررها الحذاّق والكُبَر                        وهاك تحرير أي لا مزيد لها 

 يوصي لأهليه عند الموت محتضر                    آي التوجه حيث المرء كان وأنْ  

 وفدية لمطيق الصوم مشتهر                   وحرمة الأكل بعد النوم من رفث 

  وفي الحرام قتال للألّى كفروا                       وحق تقواه فيها صحّ من أثر 

 وأن يدان حديث النفس والفِّكَرُ                        والاعتداد بحول  معْ وصيتها 

 كفروا شهادتهم والصبر والنَّفَر               للزاني وترك أولى والحلف والحبس 

 وما على المصطفى في العقد محتظر                            ومنع عقد لزان أو لزانية 

 كذاك قيام الليل مستطر                 جاءت وآية نجـواه ودفع مهر لمن 

 وآية القسمة الفضُلى لمن حضروا                      وزيد آية الاستئذان مَن ملكت 

 (.173ـ172)الإتقان، ص 
 .12المجادلة/   3
 .13المجادلة/   4
م، 1947هـ ـ 1394وت، الطبعة الثالثة، أبو القاسم الخوئي: البيان في تفسير القرآن، مؤسسة الاعلمي، بير  5

 .347ـ337ص
 .368البيان، ص  6
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السنة النبوية، حيث اعتبرت  امتد إلىم، بل على أن النسخ لم ينحصر في القرآن الكري

الحال مع النسخ  كذلك. 1الكثير من الأحاديث منضوية تحت عنوان الناسخ والمنسوخ

الدائر بين القرآن والسنة، حيث أجاز العلماء نسخ السنة بالقرآن، لكنهم اختلفوا في النسخ 

 .2المعاكس، ولم يجوزه الكثير منهم

ن موقف مالفي تحديد القضايا المتعلقة بالنسخ يرجع إلى  إن معظم الخلافوالحقيقة 

عكس ي الذي الخلاف وهومن النسخ أم لا؟  ا  ، وهل يعُتبران نوعالتخصيص والتقييد

  .الفرق بين مفهوم السلف والخلف عن الناسخ والمنسوخ

الخلف يرون أن ف :أن مفهوم النسخ يختلف بين الطرفينإلى القيم ابن وكما أشار 

يضيفون إلى هذا كل ما يتعلق برفع دلالة العام ف السلفأما  .هو رفع الحكم بجملتهالنسخ 

على المقيد وتفسيره بالتخصيص، أو التقييد، أو حمل المطلق والمطلق والظاهر، سواء 

، لأن ذلك يتضمن رفع ا  الاستثناء والشرط والصفة نسخحتى إنهم كانوا يسمّون وتبيينه. 

بيان المراد بغير ذلك فالنسخ عند السلف، وفي لسانهم، هو  .اددلالة الظاهر وبيان المر

 .3اللفظ، بل بأمر خارج عنه

من  لديهم الذي يظهر من كلام المتقدمين أن مفهوم النسخ أوسعكما ذكر الشاطبي بأن 

تقييد المطلق، وتخصيص  :كل من على النسختعريفه عند الأصوليين. فقد كانوا يطلقون 

، وبيان المبهم والمجمل، ورفع الحكم دليل متصل أو منفصلسواء كان ب العموم؛

وذلك لأن جميع هذه الحالات تشترك في معنى واحد، الشرعي بدليل شرعي متأخر. 

الأمر المتقدم لم يكن هو المراد يعني أن  -وفق الاصطلاح المتأخر  -وهو أن النسخ 

لي يصبح الأول غير معمول به، ، فبالتاالنهائي في التكليف، وإنما المراد هو ما جاء بعده

بة والتابعين عن . لهذا عبرّ الكثير من الصحا4التنفيذالعمل أو والثاني هو المقصود ب

 .5النسخ التخصيص بلفظ

، وكذا 6وعند الحنفية أن تخصيص العام غير المقارن أو المتصل يكون نسخا  

روي عن النبي )ص( بخصوص التقييد والزيادة. لذلك ورد عن أبي حنيفة أن الحديث الم

ما لم يكن مقطوعا   -إذا كان مخصصا  أو مقيدا  لآية أو مضيفا  لها زيادة ما فإنه يرفض 

                                                

 من أهم الكتب في هذا المجال كتاب )الإعتبار( المشار إليه سلفا .  1
. وأوائل المقالات، 264وما بعدها. والتبصرة، ص 28و 26. والإعتبار، ص106انظر: الشافعي: الرسالة، ص  2

 .190. وإرشاد الفحول، ص141ص
الـقيم الـجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف، دار الجبل في ن اب  3

 .35، ص1م، ج1937بيروت، 
 .108، ص3الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، ج  4
 .300م، ص1977أبو زهرة: أبو حنيفة، دار الفكر العربي،   5
 .501م، ص1965هـ ـ 1385لفقه، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، عباس متولي حماده: أصول ا  6
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أخبار الآحاد التي تخالف ظاهر جميع وهو بهذا قد ردّ على بإعتباره يعني النسخ.  -به 

النص القرآني بإعتبارها زيادة، والزيادة على النص نسخ. فمثلا  إنه ترك حديث 

وقوفا  عند قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما ‹‹ غريب الزاني البكرت››

. كما خالف الفقهاء في زيادة الغرم على قطع يد السارق، وقوفا  عند حد الآية 1مائة جلدة﴾

الكريمة: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء  بما كسبا نكالا  من الله﴾
، إذ لم يأتِّ 2

. كذلك إنه لم يعمل بحديث القضاء والشاهد الواحد، إذ عدهّ ناسخا  3ر الغرم في الآيةذك

لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 

. لكن خالفه جمهور العلماء في قوله بأن الزيادة على النص نسخ، 4ترضون من الشهداء﴾

 .5لا ينسخ بالآحاد -ومنه النصوص القرآنية  -لمتواتر وإنْ وافقوه في كون ا

 أما مفهوم النسخ عند المتأخرين فهو مختلف. فعلى رأي الآمدي أن التخصيص

 والنسخ وإنْ اشتركا من جهة لكن بينهما تسعة فروق كالتالي: 

لفظه ب: إنّ التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد الأول

 ه. لالة عليالد عليه، والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به وإنْ أراد بلفظه الدلالة

ر الأم : إنّ التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد، والنسخ قد يرد علىالثاني

 بمأمور.

: إنّ النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع، بخلاف الثالث

 يره من الأدلة العقلية والسمعية. التخصيص، فإنه يجوز بالقياس وبغ

إنه ف: إنّ النسخ لا بد وأن يكون متراخيا  عن المنسوخ، بخلاف المخصص الرابع

 يجوز أن يكون متقدما  على المخصص ومتأخرا  عنه. 

، لزمان: إنّ التخصيص لا يخرج العام عن الإحتجاج به مطلقا  في مستقبل االخامس

ل لدليورة التخصيص، بخلاف النسخ فإنه قد يخرج الذا يبقى معمولا  به فيما عدا ص

على  لنسخالمنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية، وذلك فيما لو ورد ا

 الأمر بمأمور واحد. 

 : إنهّ يجوز التخصيص بالقياس، ولا يجوز به النسخ. السادس

                                                

 .358، ص1أحكام القرآن، ج  1
 .38المائدة/   2
 .612، ص2أحكام القرآن، ج  3
 .282البقرة/   4
م، 1985هـ ـ 1405محمد أمين الشنقيطي: القول السديد في كشف حقيقة التقليد، دار الصحوة، القاهرة، الطبعة الأولى،   5

م، 1987هـ ـ 1407. ومحمد الغزالي: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 80ـ81ص

 .64ص
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 : إنّ النسخ رفع للحكم بعد أن ثبت، بخلاف التخصيص. السابع

 : إنهّ يجوز نسخ شريعة بشريعة، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى.ثامنال

 .1: إنهّ يجوز نسخ حكم العام حتى لا يبقى منه شيء، بخلاف التخصيصالتاسع

ن من ومع تلك الفروق أصبح من الممكن نظريا  التفرقة بين النسخ والتخصيص، لك

 القضية كانت إذا ما تحديد محاولة عند الناحية العملية قد يكون الأمر موضع التباس

 .العلماء بين اختلاف موضع ذلك كون عن فضلا   بالتخصيص، أم بالنسخ تتعلق

 النسخ بين العلاقة حول مختلفة احتمالات الإمامية علماء بعض طرحوقد 

 .النسخ من نوع هو العكس أو العام عن الخاص تأخر أن يرى هم منمنف :والتخصيص

 عدب التخصيص ورد إذا، فالعملحضور  وقت على يعتمد الأمر أن يعتقد منكما هناك 

 إذا أما .الحاجة وقت عن البيان تأخيروذلك لعدم جواز  نسخ، فهو العمل وقت حضور

 . بنسخ ليس فهو قبله ورد

 إذ قدأنه حتى بعد حضور العمل فإنه لا دلالة له على النسخ، اعتبر  بل من العلماء من

 .2لخصوصياتتكون هناك مصلحة تقتضي إخفاء ا

تعد ناسخة لذلك ردّ الآخوند الخراساني على شبهة كون أخبار أئمة أهل البيت 

العمل، فلو لم تكن ناسخة للزم  وقت لأنها جاءت بعد حضور لعمومات الكتاب والسنة

 .3تأخير البيان عن وقت الحاجة

م صحّت هذه الشبهة لإعتبرنا أغلب ما ورد في القرآن والسنة من الأحكا لكن لو

منسوخا ؛ للإعتقاد بأن صدور الأخبار المخالفة لعموم الكتاب كثيرة جدا ، وكذا يمكن 

كانت ››، فإذا 4‹‹ما من عام إلا وقد خُصّ ››القول مع ما ورد من السنة، حتى اشتهر أنه 

طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى إطمئنان بظهور 

لذا نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل  ،‹‹العام في عمومه

  .5الفحص واليأس من وجود المخصص

 ار إليه إلا عندصاحب )معالم الدين( أن النسخ لا يصاعتبر  ودفعا  لمثل هذه الشبهة

التخصيص، كما في حالة تأخير الخاص عن وقت العمل، إذ يمتنع ذلك لإستلزامه تعذر 

. أما لو ا  تخصيص وليس ا  نسخ يجعله ممان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز، تأخير البيا
                                                

 .24. كذلك: الإعتبار، ص105ـ104، ص3الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج  1
 وما بعدها. 513وما بعدها. وكفاية الأصول، ص 307معالم الدين، ص  2
 .514الكفاية، ص  3
 .156، ص1. والمظفر: أصول الفقه، ج267، صالمصدر السابق  4
 .157ـ156، ص1أصول الفقه، ج  5
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تردد الأمر بين النسخ والتخصيص فسيحُمل على التخصيص، بإعتبار أن النسخ رفع 

 .1للحكم والتخصيص دفع له لا رفع، والدفع أهون من الرفع

لو تأخر الخاص  لا تلغي قوة احتمال الأخذ بالنسخ فيما عتباراتإن هذه الا والحقيقة

عن العام أو العكس عن حضور العمل. فظاهر الأمر هو عدم وجود مصلحة تجعل من 

التخصيص يتأخر مدة طويلة تفوّت حالة العمل به وقت الحضور، الأمر الذي يجعل من 

شبهة كون أخبار الأئمة ناسخة لعمومات الكتاب والسنة واردة، وليست مخصصة لها. 

يتعلق بالخواص النبوية في قبال عمومات الكتاب والتي قيل إن نعم يختلف الحال فيما 

؛ إذ يمكن حملها على التخصيص لا النسخ، وذلك 2أكثرها مخصص بقول النبي )ص(

فيما لو كنا لا نعلم إن كان الخاص جاء بعد حضور العمل أم قبله، ففي هذا التردد يمكن 

 الحمل على التخصيص بإعتباره أهون من النسخ.

*** 

، 3و سلمّنا بمقالة كون العمومات في الأحكام القرآنية قد خصصتها السنة النبويةول

يضاف إلى ما هو حاصل من تخصيص داخل هذه السنة بعضها للبعض الآخر، وما 

جرى من تغيرات في الأحكام ضمن عنوان النسخ، سواء النسخ الذي جرى في إطار 

أو نسخ السنة للقرآن أو العكس.. كل ذلك القرآن الكريم وحده، أو السنة النبوية وحدها، 

الشريعة الإسلامية ذات طبيعة دينامية لحملها الطابع النسبي اعتبار  يجعل الفهم يميل إلى

في أغلب أحكامها. الأمر الذي يكشف عن العلاقة المؤكدة من التفاعل والجدل الحاصل 

م أن وظيفة الكتاب الأول بين النص والواقع، أو بين الكتابين التدويني والتكويني. فرغ

هي التشريع للثاني والتأثير عليه؛ لكن ذلك لا يتجاوز حقيقة ما في الكتاب الأخير من 

أثرا  بارزا  على تإختلاف وتباين وقابلية للتغير والتجديد؛ إلى الحد الذي يجعله يؤثر 

يغة صياغة التشريع. وهذا يعني أن التشريع لم يكن وليد النص وحده، وإلا لكان ص

واحدة وقالبا  ثابتا  لا يقبل التغيير ولا التكثر. بل لعل من البداهة الحكم بأن للواقع أثره 

 العميق على تغاير التشريع.

على أن التفاعل والجدل بين النص والواقع لا يسير في إتجاه عشوائي من غير 

د الغاية من ضوابط تحكمه وتعمل على توجيهه. فمن المعلوم أن هناك حدودا  وأطُرا  تع

                                                

 .310ـ308معالم الدين، ص  1
 .113، ص1فـرائـد الأصول، ج  2
قوله  هاأحد خمسة مواضع، إلا مخصوص غير عام القرآن في العراقي: ليس الدين جاء بهذا الصدد ما قاله الشيخ علم  3

 بكل قوله: ﴿والله وثالثها الموت﴾، ذائقة نفس فان﴾ أو ﴿كل عليها من قوله: ﴿كل وثانيها أمهاتكم﴾، عليكم تعالى: ﴿حرمت

 رزقها﴾ )البحر الله على إلاالأرض  في دابة من قوله: ﴿وما وخامسها قدير﴾، شيء كل على ورابعها: ﴿وأنه عليم﴾، شيء

 (.709 فقرة المحيط،
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عملية التشريع، وهي المعبرّ عنها بالمقاصد والمصالح العامة التي يسعى الشارع 

م بأن الإسلامي إلى تحقيقها، والتي تتصف بحاكميتها على الأحكام والواقع. ومن ذلك نعل

، بل إنها وسيلة لتحقيق غاية الديني غاية الشريعة والخطابالأحكام الإلهية ليست هي 

بالمصلحة البشرية. فقد شاءت الحكمة الإلهية أن تجعل القرار  معظمهافي  عظمى تتمثل

التشريعي للنص ليس بمعزل عن الواقع، وذلك لأن تغاير الواقع وتجدده لا يمكن أن 

 ينضوي تحت قوالب نصية جاهزة ما لم تكن من الكليات الثابتة العامة.

ان التخصيص )المنفصل(؛ لا واستنادا  إلى ما سبق فإن ما أطلق عليه الفقهاء عنو

تخصيصا  بالمعنى الذي رموا إليه. وكذا فيما يتعلق بالتقييد. بل ينسحب الأمر  يشكل

على النسخ، فهو ليس بنسخ إلا على نحو المجاز لا الحقيقة. ذلك أنه إذا سلمنا بتلك  أيضا  

عي تغيرّ الكثرة مما أطلقوا عليه التخصيص والتقييد والنسخ، وعلمنا أنها كانت لدوا

أحوال الواقع وتبدل ظروفه؛ فمن الناحية المنطقية يكون من غير المعقول التوقف عند 

ذلك الحد من التغيير والتبديل. ففيما يتعلق بمفهوم النسخ؛ إن التسليم بتغيرات الواقع 

يجعل من الموضوع الواحد الذي يتعلق به الحكم موضوعات متغيرة متجددة كل منها 

خاص يناسبه دون أن تندرج جميعها تحت حكم ثابت واحد، وهو أمر لا يحتاج إلى حكم 

يمتّ إلى النسخ بصلة لإختلاف الموضوع، كما سنعرف. لكننا لو أخذنا الأمر على نحو 

ما من حكم شرعي إلا وهو ››المجاز لإقتربنا من الرأي الذي ذكره الغزالي في قوله: 

 .1‹‹قابل للنسخ خلافا  للمعتزلة

شأن كل بقهاء تقييد والتخصيص فلو أننا عوّلْنا على المفهوم الذي حدده الفأما حول ال

ال الح منهما لكناّ ندور في حلقة محددة من النص المجرد وما هو معلوم ضرورة، وهو

ك بفعل ن ذلعالذي تقيدّ به الفقهاء ضمن طريقتهم البيانية ما لم يضطرهم الأمر للخروج 

الم للع ظروف شبه الجزيرة العربية لا تمثل مركزا   الحاجات الزمنية. لكن لما كانت

 لذا لا يجوز والتاريخ، وقد تعامل معها الخطاب الديني طبقا  لمبدأي التمفصل والنسبية،

ط على تنبسأن تتأسس عليها قاعدة القياس والإستصحاب، ومن ثم تسُتنبط منها الأحكام ل

ى لا ة أخرقي أن تتخذ الأحكام وجهمن المنطوعليه، فغيرها من العوالم طولا  وعرضا . 

ل بله، تنطلق من مبررات أصل الموضوع الذي إستند إليه الحكم، لتغير الموضوع وتحو

يني الد لا بد من العمل بمبررات المصالح ومقاصد الشرع الكلية التي استهدف الخطاب

ند حد ف عقتمراعاتها وتحقيقها. وهو ما يجعل الباب مفتوحا  مادامت تغيرات الواقع لا 

 معين إلى يوم يبعثون.

                                                

 .122، ص1، جالمستصفى  1
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 لتخصيصالا يخلو من  معظمهاهكذا فإن التسليم بأن العمومات والمطلقات كلها أو  

بح من أص وقد .تغاير الظروف والأحوالوالتقييد؛ له دلالة على مبدأ المغايرة تبعا  ل

هذا ل عتخرى خضالجلي بأن العبادات رغم أنها ثابتة أو تكاد تكون كذلك؛ إنما هي الأ

  .التغاير والتنويع

رة، إذ لمغايفمثلا  إن الصلاة والصيام لا تفرضان على المكلفين بنمط واحد لا يقبل ا

ز لعاجايخضع ذلك إلى الأحوال والظروف المؤثرة، فالمريض والمسافر والشيخ الكبير 

اله لهم أحكامهم الخاصة بهم، فلا يعامل الكل معاملة واحدة، فلكل حكمه بحسب ح

ي فحال فه، والذي يحكم هذه الصور المختلفة مبدأ التيسير ورفع الحرج. وكذا الوظر

ر في تغايالمعاملات والحدود والتقديرات، حيث أنها تشهد ظاهرة كبرى من التنويع وال

ع. لواقلالأحكام. بل يكاد التشريع الإسلامي كله يكون على هذه الشاكلة في تغطيته 

نحى عتباره يلم إا هي إلا حقيقة المغايرة والتنويع، ومن الظوبالتالي فإن حقيقة التشريع م

قة له و لا علاأير، منحى واحدا  لا يحيد عنه، أو أنه يشكل قالبا  معدا  سلفا  لا يقبل التغي

 على بتأثير الواقع. وهو كالخطأ الذي وقع به الجبريون حين افترضوا أن ما يحدث

 وى تنفيذان سدة الإلهية، ولا شأن لإرادة الإنسأرض الواقع الإنساني محدد من قبل الإرا

دة ية المحدكوينالخطة الإلهية؛ كآلة صماء. فسواء كان الأمر متعلقا  بتفسير القوانين الت

م هذه لقي لحركة الإنسان وسلوكه، أو كان متعلقا  بتفسير القواعد التشريعية المحددة

ر لتصوع عن الوحي والسماء، لالحركة والسلوك، ففي كلا الحالين قد تمّ فصل الواق

التشريع عل والخاطئ بأن إشراك الواقع في التأثير يعني شركا  بحق السماء؛ حيث لله الف

 المطلقان، وله أن يفعل ما يشاء. 

من  لسماءاوطبقا  لهذا التصور لم يعد للواقع سوى الانفعال والخضوع لما ترسمه له 

  يستهانما  لاللواقع في كلا الأمرين دورا  هاأبعاد على صعيد التكوين والتشريع. مع أن 

ا يجعله هو مبه، وهو الدور الخاضع من حيث المبدأ لتفويض الإرادة الإلهية وتدبيرها، و

 نسانخارج حد الشرك والمنازعة. فليس من المعقول أن تكون الحركة التكوينية للإ

 لان ذلك فعلى الأقل إالتي هي من صنيع القدرة الإلهية، و ،بمعزل عن إرادته وقدرته

ر يؤكد عنص الديني يفسر لنا ضرورة التكليف والحساب، ناهيك عن أن ذات الخطاب

 سلوك.ي للالمزاوجة بين المحورين الفاعلين السماوي والواقعي لتحديد النتاج التكوين

، إذ ليس من المعقول أن يكون هو الآخر 1وينطبق هذا الحال على البعد التشريعي

واقع وما يتضمنه من تنوع وتغير، وأن أي نظرية ترى الأبعاد النهائية بمعزل عن ال

                                                

 انظر حول ذلك حلقة )النظام المعياري(.  1
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بها الواقع نفسه، سواء ذلك الذي شهد محددة سلفا  طبقا  لمحور الوحي والسماء يكذّ 

هذه الحقيقة إنكار ما جاء بعده إلى يومنا هذا. فالخطاب على التفاعل والجدل معه، أو 

تحت  المطاف نهايةع الواقع، بل وتقع في ب كليا  ميجعل من نصوص الخطاب تتضار

. وهو أمر آخريوما  بعد المستمر لتنوع خصوصياته وتغايرها نظرا  أسره ورحمته، 

يؤول في النتيجة إلى التضارب مع قيم الخطاب وغاياته العليا، ومن ثم ينتهي إلى 

يجعله غير التهافت والتساقط، إذ تصبح نصوصه مدعاة للتعارض فيما بينها. الأمر الذي 

 معقول ولا مقبول. 

 

 النسخ ودوران العلة

من المهم أن نفهم بأن عملية تبديل الحكم كما مارسها الخطاب الإلهي لا تعني 

بالضرورة تعطيلا  للحكم الشرعي تعطيلا  تاما  ومطلقا . ففي آية النسخ ﴿ما ننسخ من آية 

كما هو مشهور  -قرأ التي تُ ‹‹ هاننس››؛ جاءت كلمة 1أو ننسها نأتِّ بخير منها أو مثلها..﴾

ها، ننسأهْا(. وذكُر أن القراءتين الأخيرتين متواترتان،  - بثلاث قراءات هي: )نَنْسَها، ننُْسِّ

الأولى دالة على النسيان، بمعنى محوها من قلب النبي )ص(، والأخرى بمعنى التأجيل 

هي ما كان يقرأها ‹‹ نسأهان››. والقراءة الأخيرة 2والإرجاء أو التأخير دون تنزيل الحكم

 أبي كعب والنخعي وعبيد بن عميروابن  عباس ومجاهدوابن  كل من أبي عمرو وعمر

كثير والزركشي وابن  محيصن وعطاء بن رباح اليزبدي وعاصم الجحدريوابن 

 . 3وغيرهم

 . 4ومنها ما يؤخر أو يؤجل ،سّرت الآية بأن من الأحكام ما ينُسخوعليه فُ 

من النسخ إنما اعتبر  ي )البرهان في علوم القرآن( إلى أن أغلب ماذهب الزركشي فو

. وبذلك يكون قد عوّل على مفهوم 5هو من النسأ، وبعضه ما يرجع لبيان الحكم المجمل

 مشخص تتجلى فيه حقيقة الجدل بين الخطاب والواقع. 

                                                

 .106البقرة/   1
. وهامش 352، ص1. وروح المعاني، ج68ـ67، ص2. والجامع للقرطبي، ج487ـ 467، ص1جامع البيان، ج  2

 .703الإتقان، ص
، 1م، ج1982عة الأولى، عبد العالم سالم مكرم وأحمد مختار عمر: معجم القراءات القرآنية، جامعة الكويت، الطب  3

 .100ص
 .133، ص1كثير، جابن  تفسير  4
من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل، بين الله ناسخه عند منسوخه، كنسخ الصدقة عند ››يقول الزركشي: إن في القرآن   5

ذلك من المنسأ،  مناجاة الرسول والعدة والفرار في الجهاد ونحوه، وأما غير ذلك فمن تحقق علما  بالنسخ علم أن غالب

ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل، كالسبيل في حق الاتية بالفاحشة، فبينته السنة، وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه 

بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن.. وأما بالقرآن على ما ظنه كثير من المفسرين فليس ينسخ وإنما هو نسأ 

)البرهان، ‹‹ لوقت الحاجة أو خطاب قد حال بينه وبين اوله خطاب غيره أو مخصوص..وتأخير أو مجمل آخر بيانه 
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بي حرض المؤمنين فمثلا  نقرأ قوله تعالى في الآيتين المتتابعتين التاليتين: ﴿يا أيها الن

على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا  

من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن 

مع  منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله

، ونلاحظ بأن العلاقة بين هاتين الآيتين ليست علاقة إلغاء مطلق بمطلق، بل 1الصابرين﴾

هي على ضوء ذلك الفهم علاقة نسأ وارجاء، حيث يكون حكم الآية الأولى مؤجلا  حتى 

 يصبح المؤمن ذا قوة تعادل مضاعفات قوة عدوه.

 سأ منكام الشرعية للنإن ذلك الفهم يعطي دلالة على عدم إلغاء أي حكم من الأح

رف الظ الناحية النظرية، إذ كل حكم يصبح مؤجلا  أو مرجئا  حتى يرد ما يناسبه من

من  لبالاوالخصوصية، وهو معنى أن الحكم يبقى معلقا  ونسبيا . لكن دون أن يغيب عن 

ضلا  لحكم، فقواعد ثابتة هي دلالات المقاصد التي تحيط باب محكومة‹‹ النسبية››أن هذه 

 عن مقاصد الخطاب العامة ككل. 

اوين ن العننسأ أو غيره مالأحكام المبدلة تحت عنوان الكما لا ينبغي إغفال أن بعض 

 لإستبعاد تكرر ما يناسبها من ظرفنظرا  ؛ إعادتها من جديد ليس من المتوقع

 وموضوع، وبالتالي فهي من هذه الناحية تكون كالأحكام المنسوخة واقعا . 

ا ذهب كم ،خر العلية بخلاف النسنسأ على مدااحية المبدئية يتوقف حكم الن النم ،نعم

الحكم خ، فرع لسبب ثم زال سببه لا يعد من المنسوأغلب المتأخرين، وهو أن ما شُ  يهإل

 الحكم، ولو زالت زال معها.  يدور مدار علته، فلو حضرت العلة حضر

 ا النسأ، بينمحتى لا يجوز إمتثالهرق بينهما هو أن النسخ عبارة عن إزالة الحكم فالفَ 

اريا  سول هو تبديل الحكم بحكم آخر لعلة تطرأ فتقتضي ذلك الحكم مثلما كان الحكم الأ

 ته بعودةعود لعلة تقتضيه، مما يعني إنتقال الحكم إلى آخر لإنتقال علته، وبالتالي جاز

 العلة. 

مر حين الضعف والقلة ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأ››لهذا يقول الزركشي: 

بالصبر.. وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسأ، كما قال تعالى: )او ننُسئها(. 

فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون.. وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به 

ك كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذل

بل هي من المنسأ.. وإنما النسخ بالازالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا . ومن ذلك ما أشار إليه 
                                                                                                                                   

(. وهو على شاكلة ما أراده مجاهد من معنى )تفسير مجاهد، قدم وحقق وعلق حواشيه عبد الرحمن 44ـ43، ص2ج

 (.85، ص1طاهر بن محمد السورتي، المنشورات العلمية في بيروت، ج
 .66ـ65الأنفال/   1
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الشافعي في )الرسالة( إلى النهي عن إدخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، ثم ورد 

 .1‹‹الإذن فيه فلم يجعله منسوخا ..

والتبديل والإبطال؛ لذا  إنه لما كان معنى النسخ هو الإزالة ،لكن طبقا  للجانب اللغوي

عنوان تغيير الحكم، سواء كان التغيير عبارة عن إبطال الحكم  تحت يندرجفكل ما 

ورفعه كليا ، أو إزالته للتخفيف، أو زوال علته إن كانت مذكورة، أو غير ذلك.. فكلها يعُد 

ل( ذكر البيضاوي تبعا  لصاحب )الحاصمصاديق ذلك المعنى العام. وكما  نسخا  أو من

بأن النسخ لما كان عبارة عن رفع الحكم، فإنه لا فارق فيه كنسخ، سواء كان الرفع 

 . 2لزوال العلة أو لشيء آخر

تغيير في الأحكام من غير  يحدثالنسخ إلا عن سبب، ولا  يقعلا  ،في جميع الأحوالو

ن من علة مؤثرة، سواء علمنا بتشخيصها أم لم نعلم. لهذا يصبح كل ما اعتبره المتأخرو

ضمن أقسام النسخ. فمثلا  إن آية المصابرة المعتبرة من النسأ لدى الكثير من  يندرجالنسأ 

 . كذلك3معنى النسخ بمعناه العام، مثلما ذهب إلى ذلك الشافعيحقيقتها العلماء لا تتعدى 

عنوان النسخ، رغم تسليمه بتعريف  ندرج تحتالعلامة الحلي أن هذه الآية تاعتبر 

وجه  نسخ بأنه رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متأخر عنه علىالفقهاء لل

 .4ثابتا   لظل الحكملولاه 

ذلك ها، ونعم، يمكن القول إن هناك جملة من الأحكام المنسوخة التي لا يمكن إعادت

قد عُدت ف. اتكما هو الحال في قضايا العباد لعدم معرفتنا بعلة نسخها على وجه التحديد،

ه ؤكديكما  النسخ بإعتبارها مرفوعة رفعا  مطلقا  من غير عودة مفهوملقضايا ضمن هذه ا

لأخرى، اها هي العودة إليأحكام ألُغيت ولا يمكن  ثمةفي المقابل، والكثير من المتأخرين. 

روفها ن ظلكن ليس لأنها رُفعت بأمر الله تعالى، ولا لأنها غير معلومة العلة، بل لأ

 ة أولها العودة من جديد. فهي على هذا النحو بحكم المنسوخ دون أن يؤمل تغيرّت

ه الأمر بيد المرفوعة رفعا  تاما ، بغض النظر إن كان الناسخ هناك هو الله تعالى الذي

لكن سواء  تغيرّ الظروف.وهو الواقع  -مجاز من باب  –والحكم، في حين إن الناسخ هنا 

 ه. ؤحكم وإلغاجة واحدة، وهي إزالة الهنا أو هناك فالنتي

إلى العلاقة بين الخطاب والواقع، وتأثير كل منهما على الآخر. فهل  ا  وهنا نعود مجدد

يطُرح إشكال الشرك أو المنازعة لو اعتبرنا أن النسخ لا يقتصر على ما يحدده الخطاب 

                                                

 .704ـ703، ص2. كما لاحظ: الإتقان، ج42، ص2رهان، جالب  1
 .42نظرية النسخ في الشرائع السماوية، ص  2
 . 128ـ127الرسالة، ص  3
 . 488ـ487مبادئ الوصول، مصدر سابق، ص  4
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مره ، سواء قبلنا بذلك أم لم نقبل؟! فتلك هي سنة الله في أا  الديني، بل إن للواقع دوره أيض

 وتكوينه، وهي كلمات الله، سواء كانت تدوينية أم تكوينية. 

تهاد الاج ويشهد على ذلك الجدل الذي أثاره الخطاب في سلوكه، كما يشهد عليه تاريخ

 .ا  الطويل بما فيه من نسخ وتغيير، وهو ما سنبحثه لاحق

 رتغيّ  لكن أحكام، من سبقه ما بدوره ألغى حيث الجزية، حكم مع الحال وكذلك

 الحكم ءلإبقا ضرورة لا أنه يعني مما السابقة، الأحكام إلى العودة يبرر قد الظروف

 يتوقف كله مرفالأ. ا  نهائي المنسوخ الحكم لإلغاء ضرورة توجد لا كما الأبد، إلى الناسخ

 .والواقع الظروف طبيعة وعلى الحكم، في المؤثرة بالعلل معرفتنا على

 زحيحكم المنسوخ ليس فقط عدم صحة عودته إلى لكن لو قيل إن ما يشترط في ال

 التي املأحكا ،فمثلا  التكليف من الناحية الواقعية، بل حتى من الناحية النظرية أيضا . 

 تغيرّ تيجةن ا  كلي تتغير قد والتي النص، عصر في السائدة والأعراف العادات إلى تستند

ل كما هو الحا ،النظرية الناحية من ولو أخرى مرة تعود قد لأنها منسوخة، تعُد لا الواقع،

ئم لغنااصيب المقاتلين من في ظاهرة الرق والجزية وموارد جواز الرهان في السبق ون

إنما  فكل هذه القضايا لا تعد من الأحكام المنسوخة بحسب ذلك الإعتبار، .وغيرها

ة يالمنسوخ هو ذلك الذي لا يصح استعادته بأي شكل من الأشكال، سواء من الناح

 الواقعية أم النظرية. 

عللها وأسبابها، إلا أنه لا  تعُرفومع أن هذا قد يصدق في مجال العبادات التي لم 

 - العلماء من كثير ذهب لهذاأسبابها. تعُرف يصدق في غيرها من المعاملات التي 

 بعضهم إن حتى الأحكام، من لغيرها ناسخة   السيف آيةاعتبار  إلى - أغلبهم وربما

 بالإعراض يأمر معظمها آية، مئة على يزيد ما إلى بها المنسوخة الآيات ددع أوصل

 يمكن لا بعلة النص في معلَّلة   جاءت الآية هذه رغم أن. 1عنهم والصفح المشركين عن

 ا  تبع المنسوخ الحكم إلى العودة إمكانية يعني مما للتغيير، قابلة وغير ثابتة أنها الادعاء

 . العلة لتغير

، مع أن تغيرّ أحكام من سبقه ما بدوره ألغى حيث الجزية، حكم مع حالال وكذلك

الأحوال جعل العودة إلى غيرها مبررا ، وبالتالي لا توجد ضرورة تقتضي إبقاء الحكم 

الناسخ إلى غير نهاية، كما لا توجد ضرورة تقتضي إبطال الحكم المنسوخ كليا ، فجميع 

 ة في الحكم، وعلى طبيعة الظروف والواقع.لعلل المؤثرباعلى معرفتنا  يتوقفذلك 
                                                

كثير: ابن  . وتفسير18ـ12. والناسخ والمنسوخ لابن حزم، ص137ينظر حول ذلك المصادر التالية: نواسخ القرآن، ص  1

. وانظر لأبي 902ـ901، ص2. وأحكام القرآن لابن العربي، ج37، ص8. والجامع للقرطبي، ج292ـ291، ص2ج

 .150، ص5. والتبيان في تفسير القرآن، ج193. والنهاية، ص36، ص2جعفر الطوسي: المبسوط، ج
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ي ف أخرونالقيود التي عوّل عليها المتبين من الخطاب الديني اشتراط لا يت وحقيقة

 من هو انسخه أو الأحكام تبديل بأن التأكيد على يقتصر فالخطاب. تحديد مفهوم النسخ

 بصيغة اءتج تبديلال فآية. المفهوم هذا تقيدّ قيود إضافة دون فيه، ريب لا الذي الحق

 أن ىإل يشير فظاهرها والنسأ، النسخ آية أما شرط، أي تحديد غير من ومطلقة عامة

 .يعنينا الذي النسخ هو ليس النسأ

ت لو قرُأوالة، فلو اعتبرنا النسأ بمعنى التأجيل لكان الحكم باقيا  ومؤجلا  من غير إز

 رغم أنه نينالنبي، وهو أمر لا يعبمعنى النسيان فسيكون الحكم مرفوعا  إبتداء من قلب ا

ور لمذكضمن عنوان النسخ، وقد يكون هو المراد، وبه يتميز عن النسخ الآخر ا يندرج

د التي لقيوالفظا . أما النسخ المذكور بلفظه في الآية فمن الواضح أنه غير مقيد بتلك 

نظر نا بأخذإشترطها المتأخرون. وإن كنا سنجد أن ما يعد نسخا  هو ليس بنسخ إذا ما 

 .لاحقا   سنوضح كما ،الإعتبار تغيرّ الموضوع وتأثيره على تغيرّ الحكم

 خرون،هكذا يتضح أن تقييد مفهوم النسخ بشرط عدم دوران العلة، كما وضعه المتأ

ذا هدود حليس مفيدا . وبالتالي فالنسخ هو ابطال الحكم لأسباب تقتضي التبديل، وفي 

 ص بهية لم يختص به الخطاب، وهو كالتشريع لم يختالمعنى يعتبر النسخ عملية حيو

مع  لحالالخطاب أيضا ، فالاجتهاد نوع من التشريع المستند إلى فهم الخطاب، وكذا ا

 ه ما كانلولاالنسخ، حيث يشكل أهم أركان العملية الاجتهادية المبنية على ذلك الفهم، و

 يد. غير الجمود والتقل للاجتهاد من معنى، إذ بدونه لا تجد في الواقع المتغير

 لذلك فإن ظاهرة النسخ لم تتوقف في أي لحظة من لحظات التاريخ طالما كان

 ن غير. فقد بقيت هذه الظاهرة وستبقى سارية المفعول محاضرينالتشريع والاجتهاد 

يع الذي لتشرنهاية. وإن كانت حقيقة الأمر، ومن حيث الدقة، أن النسخ ليس نسخا ، وأن ا

يق التغيير في الأحكام، سواء جاء عن طريق الشريعة الحقة أو عن طر يتخذ سلوك

على ما  لأحكاماتغييرا  وإبطالا  للأحكام، بل تظل  -من حيث الحقيقة  -الاجتهاد، لا يعد 

مد ل مححلا››هي عليه، ويصدق عليها أنها خالدة بخلود الشريعة وباقية ببقائها وأن 

ذ طريقة تتخ ، رغم أن العملية لا‹‹إلى يوم القيامة حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام

ن  تمكّ لاهذه الطريقة ضيقة وجامدة  باعتبار انالنهج الماهوي والفهم الحرفي للنص، 

سخا  ده نالتشريع من الإستمرار وتجاوز ظروف الزمان والمكان. وبالتالي فما كناّ نع

يرا  ر تغالخاص، فلو أنه تغيّ أصبح تغيرا  للحكم لتغير الموضوع، إذ لكل موضوع حكمه 

 يعد لاليل مؤثرا  لكان من اللازم أن يتغير الحكم تبعا  له، وهو من حيث الدقة والتح

 .لاحقا   سنوضح كماا ، نسخ

*** 
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اجات ححكم آخر مراعاة لظروف الواقع وما أفرزه من بلقد ظهر النسخ كتبديل حكم 

تحكم تلتي ادلالات الثابتة للمقاصد وضرورات ومتطلبات. وهو مع هذا التبديل لا يمس ال

لبشري كر ابالحكم وجودا  وعدما . ومن ذلك يتجلى منهج الإسترشاد الذي يستعين به الف

حكام. الأ كموجه عام يراد منه الإنشداد نحو المحكمات والثوابت لتلك المقاصد وملكات

ي ظل فان الدور إذ تعبرّ عملية النسخ عن حالة الجدل بين الخطاب والواقع، يراد منها

فق وتغيرة الأحكام الم‹‹ متشابهات››المقاصد العامة كمحكمات ثابتة ترد إليها مختلف 

ع ل يقبتغيرّ الأسباب والظروف. فالنسخ لا يصيب دلالات المقاصد المحيطة بالحكم، 

روف على الحكم ذاته. فالمقصد العام ثابت على الدوام، والحكم متغير بتغير الظ

 والأحوال. 

ا لم ظاهرة النسخ في الخطاب هي ظاهرة هامة في التشريع الإسلامي، ذلك أنه إن

 أن رغمو. والأوضاع الظروف لتغير ا  تبع آخر بحكم حكم تبديلولن تنتهي بما تعبر عن 

 الحقيقي مدلوله أن إلا التشريعية، بالنصوص ا  مرتبط ورد ما ا  غالب ‹‹النسخ›› مصطلح

 لا جدات،المست وفق للأحكام تغيير عملية بوصفه لنسخ،فا. المحدود الإطار هذا يتجاوز

 . الأحوال من حال بأي يتوقف أن يمكن

ت لسنوافإذا ما قارنا الظروف المحدودة لمرحلة الخطاب الديني والمتمثلة بتلك ا

؛ رنا  القصيرة مع الظروف الهائلة المستجدة التي ظهرت خلال أكثر من أربعة عشر ق

 ديدةخ لا يمكن لها أن تتوقف بحال مادامت هناك أحداث جتبين لنا أن عملية النس

 وظروف وتطورات متصاعدة. فالنسخ يعيد ذاته في آفاق مفتوحة لا تعرف السدود

ى ه علالقرآن من -والإنغلاق. ولو أنا إعتمدنا على إحصاء قضايا النسخ في الخطاب 

ية، ب العشرين قضحسب ما مال إليه السيوطي، والتي قدرها بما يقار -وجه الخصوص 

ل معد وهو ما يقارب عمر الرسالة الشريفة، وافترضنا أن هذا العدد قياسي، وهو أن

ب عام( يجعل من حسا 1400النسخ يساوي واحدا  في كل سنة، فإن وجود أكثر من )

أكثر من  –مع افتراض وحدة المشرع ووحدة المكان بعد مرحلة الخطاب  -النسخ 

 حكم(.  1400)

الوعي الظروف، إذ ظروف  تعقيدساب اتساع الرقعة المكانية وح ولو أضفنا

وف حجم ظرأعظم بكثير من منذ مطلع القرن التاسع عشر هي  عند المسلمين النهضوي

  ضي.ما قبلها منذ مرحلة الخطاب؛ علمنا كم ينبغي أن يتضاعف ذلك العدد الافترا

كان يمكن تقرير قاعدة على الأحكام، ل‹‹ الزمن››تأثير عنصر اعتبار  لو أخذناأي 

عامة، وهي أنه كلما كانت تغيرات الأحداث والظروف كبيرة، كلما كان ضغط الحاجة 

ا يعني أن تغيرّ الزمن من روح عصر إلى وهو م للعمل بالنسخ والتشريع كبيرا  أيضا .
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روح عصر آخر يجعل من ضغط الحاجة دافعا  لممارسة عملية التشريع والنسخ بالشكل 

 سب مع عمق الفارق والإختلاف بين الروحين. الذي يتنا

الوعي النهضوي هي  عصروبمقارنة تاريخية نلاحظ أن ظروف وأحداث ما قبل 

إذ  نا هذا،بظروف وأحداث الفترة الحديثة إلى يوممقارنة  بتلك الضخامة والتعقيدليست 

 ا  قع وفالتي تستدعي تكيفّ التشري يمكن القول إن لكل منهما روحه الحضارية الخاصة

 .لمتغيراتها

قد مارس بعض الدور من النسخ ‹‹ الوعي النهضوي››فإذا ما كان الفقه قبل 

ان كمارس دورا  أكبر وأعظم مما ا العصر يشريع؛ فإن ضغط الحاجة جعل من هذوالت

ون يك مارس دوره من التشريع والنسخ أني وحتاج وهيما زال نه عليه في السابق. لك

ك ء ذلدث ورايحُوداخله، وبالواقع وتقلباته، كي  ب من ذاتهعلى دراية تامة بالخطا

لى إحكم صيرورة الجدل المثرية بين الحكم والواقع، وهو الجدل الدائر بين تنزيل ال

ي خطابه يه فالواقع، وبين رفع الواقع إلى الحكم، مثلما سبق للقرآن الكريم أن أشار إل

 ين مارفع الواقع وجعله شريعة، وبالذي أظهر فيه الجدل بين ما يريده الخطاب من 

 خ. النسبيتطلبه الواقع من جعل الشريعة واقعا .. إنّ هذا الجدل هو فلسفة ما يسمى 
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 الفصل السابع

 التشريع الديني وتغايراته

 

في  عددةمت ا  من المتفق عليه اليوم بين المسلمين أن السيرة النبوية مارست أدوار

ئاسة للر ريع العام والدائم، وأخرى بوصفها ممارسة  التشريع؛ فتارة جاءت بصيغة التش

ما هرين للظرف والحال الخاصين. ولا شك أن الدورين الأخي ا  والحاكمية، وثالثة وفق

مفكرين وال المعنيان بمسألة تغيرّ الأحكام، حيث أصبحا موضع اهتمام كبير لدى الفقهاء

ان، إير لثورة الإسلامية فيالإسلاميين تحت ضغط الحاجة الزمنية، خاصة  بعد قيام ا

 بـ عرفالتي اعتبرت هذا المبدأ أحد مرتكزاتها الأساسية في إدارة الحكم ضمن ما يُ 

في  مارسوأصبح المسار الذي اتجهت فيه لا يختلف كثيرا  عما كان ي )ولاية الفقيه(،

 - لثورةاحتى قبل هذه  -عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. وهناك رجال من الشيعة 

ميته حاك هذا الخليفة الراشد طبقا  لعنوان قاموا بتبرير بعض الأعمال التي صدرت عن

 ورئاسته، كنهيه عن عقد المتعة.

إن السيرة النبوية ما هي إلا تطبيق حي للمبادئ القرآنية، فهي من هذه الناحية تعد 

رابة أن نشهد ما ترجمان القرآن. ولمّا كان الأخير يقر مبدأ النسخ وتغيير الأحكام؛ فلا غ

للمقاصد الشرعية  ختلاف الظروف وتبعا  لإ استجابةتزخر به هذه السيرة من التغيير 

بأنه لا توجد قاعدة عامة من قواعد . وقد بلغ الأمر حداّ  يمكن القول معه وتحقيق المصالح

السلوك الموضوعة إلا وبجنبها ما يستثنى منها حفاظا  على تلك المقاصد والمصالح. 

ر الذي جعل القائلين بالإستحسان يعتبرون ذلك مدركا  شرعيا  للدلالة على هذا المبدأ الأم

الأصولي، كما هو الحال مع الشاطبي الذي استعرض أمثلة عديدة على مراعاة الشارع 

لمصالح الإنسان بدفع الضرر عنه والرفق به والتوسعة عليه، سواء في مجال المعاملات 

التخصيص والتقييد وأخذ ب يعُرف. ويصدق هذا الأمر على ما 1أم العبادات والتقديرات

قواعد الحرج والتيسير ونفي العسر وما إلى ذلك. فهي كاشفة عن أن التشريع  اعتبارات

يأخذ بنظر الإعتبار تغاير الظروف والأحوال وإختلافها. وهو أمر لا يختلف عن معنى 

 تغيير الحكم عند تغيرّ الظروف والأحوال.

أن عرفنا ما يعنيه التسليم بعدم وجود عمومات أو مطلقات تامة. فالعمومات لقد سبق 

والمطلقات لها مخصصات ومقيدات. وقد اعتبرنا مثل هذه الاستثناءات جاءت تبعا  

                                                

 .207، ص4الموافقات، ج  1
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لتغاير الظروف والأحوال، وقلنا إن حقيقة التشريع ما هي إلا حقيقة المغايرة والتنويع، 

النبوية التي بلغت فيها المغايرة أقصى حدّ  السيرةك وقد شهد بذلك القرآن الكريم، وكذل

 ممكن، سواء على صعيد العبادات، أو المعاملات والحدود والتقديرات. 

رآن ي القفأنه لا يدُرك أحيانا  مغزى المغايرة والتنويع لدى التشريع، سواء  ورغم

ة ف مراعاتستهدهو مما يعُلم مقاصده التي معظمها ؛ إلا أن السيرة النبويةالكريم أو 

ا رة محاجات العباد وتحقيق مصالحهم على النحو الأتم. وقد يتأطر كل ذلك ضمن دائ

ل خلا هعرضنا)منهج التوسعة والإنفتاح( التي شهدها الشرع الإسلامي، كالذي  سميناه

 القسم الأخير من حلقة )علم الطريقة(.

 

 ـ تغايرات التشريع في العصر النبوي1 

ي ل نكتفبلسيرة النبوية، احقيق فيما ينُقل من نصوص وأحداث التلسنا معنيين هنا ب

ول كثير لمنقا؛ منها أن اعتباراتبالتسليم إجمالا  للفكرة العامة محل البحث، وذلك لعدة 

ا تسق مع منه يوفائض، كما أنه مأخوذ من الدوائر التراثية المعتبرة. والأهم من كل ذلك أ

 يير الأحكام.شهده القرآن الكريم من النسخ وتغ

إن من بين المغايرات المفهومة التي جاءت بها السيرة النبوية، أو كما نقُل عنها، ما 

عُرف بتخصيصها للسلم في بيع المعدوم، حيث نقُل أن النبي )ص( قد نهى عن بيع ما 

وفي الحدود منع النبي قطع يد السارق في الغزو  .1السَّـلَمليس عند الإنسان ورخص في 

قه بالمشركين، كما واسقط الحد عن التائب قبل القدرة على الامساك به، مثلما خشية لحا

 ستأتينا شواهد على ذلك فيما بعد. 

لتعامل مع المتهمين وذوي وشهدت السيرة النبوية أشكالا  من المغايرة السياسية في ا

 منها أن النبي )ص( حبس في بعض التهم، وعاقب بالضرب. ، كما يرُوى عنهاالجرائم

في تهم أخرى، ليعترف المتهم بجريمته إعتمادا  على بعض القرائن الدالة على ارتكابها، 

                                                

ـلمَالمقصود ب  1 والسلف بمعنى واحد. فهو بيع ما هو معدوم  السَّـلَم، وقيل إن كما عرفه السرخسي بأنه أخذ عاجل بآجل السَّ

(. ويبدو أن النهي 124، ص12أو غائب بثمن عاجل ليمكن منه جلب المبيع أو استحضاره )المبسوط للسرخسي، ج

معدوم أو المشار إليه مستنتج من قبل الفقهاء لعدد من الحوادث والقضايا التي كان فيها النبي )ص( ينهى عن بيع ما هو 

مجهول، ولم يرد النص بعمومه، بل ما جاء أنه نهى حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده، كذلك نهيه عن بيع الغرر مثل 

تيمية: ابن  نهيه عن بيع الحبلة والعبد الآبق والملاقيح وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الملامسة والمنابذة. لذلك يقول

سوله بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام ولا بمعنى عام، ليس في كتاب الله ولا سنة ر››

وهو قد خطّأ غيره ممن نقلوا أن النبي قال: لا تبع ما ليس ‹‹. وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة

ـلمَفقهاء وذلك أنهم قالوا: ، معتبرا  أن هذا الكلام إنما يرجع إلى بعض الالسَّـلَمعندك، وارخص في  هو بيع الإنسان ما  السَّ

، 1. وأعلام الموقعين، ج25و 23، ص29تيمية، جابن  . ومجموع فتاوى19و 26ليس عنده )القياس لابن تيمية، ص

 (.28، ص2، وج312ص
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ابن  ومن ذلك إنه أمر الزبير بأن يقوم بضرب المتهم حتى يقر بالمسروق، كما في قصة

القيم في كتابه )الطرق الحكمية( أمثلة كثيرة دالة على سياسة ابن  أبي الحقيق. وذكر

. واقتضت بعض هذه المصالح 1مدت المغايرة طبقا  للمصالح العامةالنبي )ص( التي اعت

أن يصرح بأوامر وأحكام تهديدية، لكن سيرته الفعلية لم تتمسك بحرفية ما كان يصرح 

به من وعيد. ومن ذلك ما ينُقل عنه قوله: من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. 

اقتلوه. رغم انه لم  -أو الخامسة  –لرابعة ومثله انه قال: إن شارب الخمر إنْ شرب في ا

 .2يفعل هذا ولا ذاك

التي غيرّها النبي )ص( تبعا  لإختلاف الظرف؛ افتاؤه بمنع  المنقولة ومن الفتاوى

إدخار لحوم الأضاحي، ثم غير الفتوى إلى الإباحة تبعا  لتغير الظرف. وقد أعاد الإمام 

إذ صلى بالناس في أحد الأعياد ونهاهم عن ، كما يرُوى علي في خلافته الفتوى الأولى

. ومثل ذلك ما ورد من تحريم 3الإدخار فوق ثلاث؛ مذكرا  إياهم بنهي الرسول )ص(

النبي )ص( لأكل لحوم الخيل يوم خيبر، لتسارع المجاهدين نحو طبخها قبل تخميسها 

 .4فظنوا وقتها أن التحريم مؤبد

مباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر وفي رواية أن رجلا  سأل النبي )ص( عن ال

 .5فسأله نفس الأمر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب

اضطر إلى ارتكاب بعض الأفعال التي تعد محرمة لولا ذلك ما روي أنه  إلى يضاف

كما  اللفظ المتعلق بالمجامعة الجنسية،المصلحة الراجحة، مثل تقريره للزاني بصريح 

لعلك.. ››لى ذلك الشاطبي استنادا  إلى ما رواه البخاري من قول النبي للمقر: أشار إ

 .6‹‹أنكتها؟››حتى قال له ‹‹ لعلك..

                                                

ة، منشورات . كذلك: أحمد بن محمد النجدي: الفواكه العديدة في المسائل المفيد121و 18ـ17الطرق الحكمية، ص  1

 .100، ص2م، ج1960هـ ـ 1380المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
. 643ـ642، ص8، وج155، ص6. والأم، ج44، ص1. وأحكام القرآن للهراسي، ج201ـ200انظر: الإعتبار، ص  2

 .325، ص7ونيل الأوطار، ج
لكنه قال في سنة أخرى قادمة: ‹‹. لاثة أياملا يأكل أحدكم من لحم اضحيته فوق ث››جاء في الحديث أن النبي )ص( قال:   3

انما نهيتكم من أجل الدافّة التي ››وفي بعض الأحاديث: ‹‹. كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا››

. 229، ص1يعني القوم الذين قدموا عند الاضحى )انظر حول ذلك المصادر التالية: المسوى شرح الموطأ، ج‹‹ دفت

، 17. وروح المعاني، ج158ـ155وما بعدها. والإعتبار، ص 236. والرسالة للشافعي، ص643، ص8والام، ج

 (.128، ص1. والمستصفى، ج146ص
 .164الإعتبار، ص  4
كنا عند النبي )ص( فجاء شاب فقال يا رسول الله، أقُبّل وأنا ››ينقل حول هذه الحادثة قول عبد الله بن عمرو بن العاص:   5

لا. فجاء شيخ، فقال: يا رسول الله، أقُبّل وأنا صائم قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله: قد صائم؟ قال: 

)القرضاوي: عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار ‹‹ علمت نظر بعضكم إلى بعض أن الشيخ يملك نفسه

عباس ابن  كما نقل مثل هذا النهي للشاب دون الشيخ عن(. 82م، ص1985هـ ـ 1406الصحوة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 (.209ـ 208)الموطأ، ص
. لكن ما ذكُر هو أن البخاري ومسلم وغيرهما رووا أن النبي )ص( ردّ المقر 164عن: الاشقر: أفعال الرسول، ص  6

وقال له: أبك جنون؟ قال: لا. بالزنا مرارا  أربعا ، كل مرة يعرض عنه. ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي )ص( 

قال )ص(: أحصنت؟ قال: نعم. وفي حديث البخاري: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت. وفي النسائي وأبي داود أن النبي 
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على هذا أقرّ الأصوليون بأن المخالفة القطعية لواقع الحكم الإلهي لا تدل أحيانا  على 

، 1د آخر لعذر ماالحرمة؛ كما لو غيرّ المجتهد رأيه أو عدل المقلدّ إلى الأخذ برأي مجته

بل بنظر البعض أن الإقدام على ما يحتمل أن تكون منه مخالفة ذلك الواقع قد يحسن، بل 

وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع الآنف الذكر، وبالتالي تتحول 

فلا ››المفسدة الناتجة من المخالفة إلى المحبوبية أو الوجوب بفعل المصلحة الراجحة 

. وجاء 2‹‹طلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليهيصح إ

الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا ››تيمية قوله: ابن  عن

 . 3‹‹عارضتها حاجة راجحة أبُيح المحرم

 المال عدف وكذلك الأسرى، لفداء للكفار المال بدفع التوسل جوازب يذُكر ما ذلك ومن

 لوقوع ا  تفادي للمحارب المال دفع أو الفاحشة، ارتكاب من لمنعه بامرأة بالزنا يهدد لرجل

 .4المال صاحب وبين بينه القتل

دثان عهد ››: فقالأم المؤمنين عائشة  أنه خاطبعن النبي )ص(  روي كما لولا حِّ

لسيدة أيضا : لو . وقول هذه ا5‹‹قومك بالكفر لهدمت البيت ورددته على قواعد ابراهيم

أدرك رسول الله )ص( ما أحدثه النساء لمنعهن عن المساجد كما منعت نساء بني 

 .6اسرائيل

 

 النبي ومبدأ ولاية الأمر

أتِّ يتفق الكثير من الفقهاء على أن بعض الأحكام الصادرة عن النبي )ص( لم ت

، مين للمسلبوصفه مشرعا  عاما  أو مبلغا  للأحكام، وإنما بوصفه حاكما  ورئيسا  

 ا. كممارساته في الشؤون السياسية والإقتصادية والقضائية والإدارية وما إليه

وقد ذكُرت نماذج لهذه الكيفية من الأحكام القلقة غير الثابتة أو الدائمة. ويمكن أن 

يدخل ضمن هذا الإطار أغلب ما مرّ معنا. يضاف إلى ذلك ما شهدته سيرة النبي )ص( 

                                                                                                                                   

)ص( قال له في الخامسة: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال )ص(: كما يغيب 

رود في المكحلة وال رشاء ـ الحبل ـ في البئر؟ قال: نعم. ثم قال )ص(: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما  المِّ

مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا . قال )ص(: فما تريد مني بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهّرني؟ قال: فأمر به فرُجم 

 (. 1893ـ 1892، ص4)أحكام القرآن، ج
 .400ص، 1فرائد الأصول، ج  1
 . كذلك: الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر.42و 120، ص1فرائد الأصول، ج  2
 .49، ص29تيمية جابن  مجموع فتاوى  3
 ، الفرق الثامن والخمسون.2الفروق، ج  4
 .1912، ص4أحكام القرآن، ج  5
ر التعارف، بيروت، الطبعة الحادية . والتيراهي: دا831صحيح البخاري، باب إنتظار الناس قيام الإمام العالم، حديث   6

 .6م، ص1997هـ ـ 1399عشرة، 
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بتطبيق حد التخميس للغنائم في بعض المواقف، إذ لم يلجأ إلى التخميس من أنه لم يلتزم 

في غنائم حنين، بل أعطى الطلقاء الكثير ولم يعط الأنصار شيئا ، وفي معركة بني 

النضير وزع أرض اليهود على فقراء المهاجرين وحدهم ولم يعط سواد الأنصار شيئا ، 

لآخر، وفي فتح مكة لم يقسمها بين وكذا في خيبر حيث قسّم نصفها وحبس النصف ا

 . 1الغانمين

وطبقا  لهذا ذهب عدد من الفقهاء إلى أن الأرض المفتوحة عنوة يعود أمرها إلى 

الإمام يفعل بها ما يراه صالحا  للمسلمين، إن شاء قسّمها أو حبسها، كما هو رأي أبي 

تصير وقفا   حنيفة وأصحابه، كذلك الثوري وأبي عبيد. وذهب بعض آخر إلى أنها

للمسلمين ولا تقُسّم كما هو رأي مالك، ربما استنادا  إلى ما ذهب إليه عمر بن الخطاب 

 .2كما هو معروف

أنه  وشبيه بهذا الأمر موقف النبي )ص( من تطبيق الجزية على أهل الكتاب، حيث

 صالح البعض ولم يفرض عليهم حكمها، مثل مصالحته لأهل نجران كما عرفنا. 

الأحكام ››بعض المعاصرين حوادث من السيرة النبوية لدعم نظرية وقد وظف 

ومن ذلك ما يذكر عن النبي )ص( بأنه نهى عن منع فضل الماء ‹‹. الولائية أو الرئاسية

قضى رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل ››والكلأ. وكما قال الإمام الصادق: 

الصدر أن النهي في هذا النص  محمد باقر فكرواعتبر الم‹‹. أنه لا يمنع فضل ماء وكلاء

لا يمكن إعتباره نهيا  تحريميا  ثابتا  كما هو الظاهر، وذلك عند الأخذ بعين الإعتبار ما 

إن منع الإنسان غيره من فضل ما يملكه من ماء وكلاء، ليس ››يراه جمهور الفقهاء من 

شرب الخمر.. أمكننا أن من المحرمات الأصيلة في الشريعة، كمنع الزوجة نفقتها و

. كما نقد الصدر أولئك الذين 3‹‹نستنتج: أن النهي من النبي صدر عنه بوصفه ولي أمر

لا يتصورون النبي إلا بوصفه مشرعا  ومبلغا  عاما ، لذلك يفسرون النص السابق بالنهي 

ئه حيث يستبعدون أن يكون منع المالك لفضل ما››العام، لكنه نهي كراهة لا نهي تحريم 

 .4‹‹حراما  شرعا ، في كل زمان ومكان

عن الإمام  روايةومثل ذلك نهي النبي )ص( عن بيع الثمرة قبل نضجها. ففي 

الصادق أنه سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض، فتهلك ثمرة تلك الأرض 

آهم قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله )ص(، فكانوا يذكرون ذلك فلما ر››كلها؟ فقال: 

                                                

افتتح رسول ››علما  أن هناك خلافا  بين الفقهاء حول فتح مكة إن كان عنوة أم صلحا . فمن ذلك أن أبا عبيدة كان يقول:   1

 (.387لمرام، ص)نيل ا‹‹ الله )ص( مكة عنوة ومنّ على أهلها فردهّا عليهم ولم يقسّمها ولم يجعلها فيئا  
 .147. والأحكام السلطانية، ص582، ص28تيمية، جابن  مجموع فتاوى  2
 .277ـ 276م، ص1997هـ ـ 1399محمد باقر الصدر: إقتصادنا، دار التعارف، بيروت، الطبعة الحادية عشرة،   3
 .415ـ414المصدر السابق، ص  4
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لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه، ولكنه فعل ذلك 

وجاء في حديث آخر: أن رسول الله أحل ذلك فاختلفوا، فقال: لا ‹‹. من أجل خصومتهم

. وقد فسّر الإمام الصدر ذلك النهي بأنه جاء من النبي 1تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها

 .2ختلاف بإعتباره وليا  لأمر المسلمينلدفع الخصومة والإ

ومثله ما نقله الترمذي عن رافع بن خديج أنه قال: نهانا رسول الله )ص( عن أمر 

كان لنا نافعا ، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا 

حين نجمع ›› كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. واعتبر الإمام الصدر بأنه

بين هذا النهي، واتفاق الفقهاء على عدم حرمة كراء الأرض في الشريعة بصورة عامة، 

ونضيف إلى ذلك نصوصا  كثيرة واردة عن الصحابة، تدل على جواز إجارة الأرض.. 

نخرج بتفسير معين للنص الوارد في خبر رافع بن خديج وهو أن النهي كان صادرا  من 

مر وليس حكما  شرعيا  عاما . فاجارة الأرض بوصفها عملا  من النبي بوصفه ولي الأ

الأعمال المباحة بطبيعتها، يمكن للنبي المنع عنها بإعتباره ولي الأمر منعا  تكليفيا ، وفقا  

 .3‹‹لمقتضيات الموقف

وعلى هذه الشاكلة ما ذكُر من أن الإمام عليا  كان في أواخر عمره لا يصبغ لحيته 

‹‹. عظوا الشعر الأبيض بالصبغ››د فذكّره رجل بقول رسول الله )ص(: وشاربيه بالسوا

فأجاب الإمام الرجل بأن النبي إنما أمر بذلك لأن عدد المسلمين كان قليلا  وكان بينهم 

عدد من الشيوخ يشاركون في الحروب، فإذا نظر العدو إلى صفوف المسلمين ورأى 

تباره يقاتل شيوخا ، لذلك أمر الرسول أولئك الشيبة سكن روعه وقويت معنوياته بإع

 .4بالصبغ

 

 النبي وممارسة النسخ

جملة من التغيرات التي مارستها السيرة النبوية عُدتّ ضمن الناسخ والمنسوخ  ثمة

ربما لعدم العلم بعللها الحقيقية. فقد جاء في عدد من الأحاديث قول عدد من الصحابة أن 

ا ينسخ القرآن بعضه بعضا . وروي عن النبي حديث النبي كان بعضه ينسخ بعضا  كم

                                                

ناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: كان ال  1

فإذا جذّ الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: أنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، 

لمشورة يشير بها فقال رسول الله لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: )فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر(. كا

 (.2081لكثرة خصومتهم )صحيح البخاري، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 
 .277، صاقتصادنا  2
 .278ـ 277نفس المصدر، ص  3
 .94نظام حقوق المرأة في الإسلام، ص  4
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كما روي عن الزبير بن العوام أنه ‹‹. إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا  ››)ص( أنه قال: 

قال بأن الرسول كان يقول القول ثم يلبث أحيانا  ثم ينسخه بقول آخر كما ينسخ القرآن 

 .1بعضه بعضا  

كنت نهيتكم ››في قول النبي:  ومن جملة الأمثلة التي عُدت ضمن المنسوخ ما جاء

كنت نهيتكم عن الإنتباذ في الأوعية ››. وقوله )ص(: 2‹‹عن زيارة القبور، ألا فزوروها

. وكذا الحال مع ترك النبي للوضوء مما مست النار 3‹‹فانتبذوا، ولا تشربوا المسكر

. ومثل تغيير فتواه في إفطار المحتجم في شهر 4خلاف ما كان يفعله في السابق

أمره الناس بصيام ثلاثة أيام من كل شهر حين قدم المدينة حتى نزلت  كذلك. 5رمضان

 . 6آية شهر رمضان

كما جاء عن الإمام علي قوله: إن الرسول )ص( أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد 

 .7ذلك وأمرنا بالجلوس

طار النسخ الأحكام النبوية التي تضمنت إ روايات ذكر العلماء عددا  كبيرا  منو

والتغيير. ويكفي أن نعلم حجم ذلك ما جاء في كتاب )الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من 

، إذ ذكر 8هـ(584الآثار( لمؤلفه أبي بكر محمد بن عثمان الهمذاني )المتوفى سنة 

 المصنف الأبواب التي حدث فيها النسخ النبوي كما يلي: 

ا أحكام النسخ والتغيير كالتالي: باب ما فمن كتاب الطهارة جاءت الأبواب التي لاحته

كان في بدء الإسلام أن لا غسل إلا من انزال، باب النهي عن استقبال القبلة، باب مس 

الذكر، باب الوضوء مما مست النار، باب تجديد الوضوء لكل صلاة، باب ما جاء في 

ل يؤذن ويقيم جلود الميتة، باب المسح على الرجلين. ومن كتاب الأذان: باب في الرج

غيره، باب في تثنية الإقامة. ومن كتاب الصلاة: باب استقبال القبلة، باب في نسخ 

الالتفات في الصلاة، باب ما نسخ من الكلام في الصلاة، باب في مرور الحمار قدام 

                                                

 .25ـ 24الإعتبار، ص  1
 .128، ص1. والمستصفى، ج228و 13و 10الإعتبار، ص  2
 (.338، ص28تيمية، جابن  الانتباذ تعاطي النبيذ )مجموع فتاوىالمقصود ب  3
كان آخر الأمرين من رسول الله )ص( ترك ››جاء بهذا الصدد عدد من الأحاديث منها ما ذكره جابر بن عبد الله بقوله:   4

 (.129، ص1. والمستصفى، ج50. والإعتبار، ص49)الموطأ، ص‹‹ الوضوء مما مست النار
عباس أن النبي ابن  لكن جاء في حديث‹‹. افطر الحاجم والمحجوم››ث شداد بن أوس أن النبي )ص( قال: روي في حدي  5

احتجم وهو صائم. وقد كشف الإمام الشافعي أن حديث شداد كان زمان الفتح سنة ثمان للهجرة، حيث كان مع النبي فرأى 

عباس فكان في حجة الوداع سنة عشر لذا ابن  حديث، أما ‹‹افطر الحاجم والمحجوم››رجلا  يحتجم في رمضان، فقال: 

 (.141ـ139. والإعتبار، ص641ـ640، ص8فهو ناسخ لما قبله إن كانا ثابتين )الأم، ج
 .145الإعتبار، ص  6
 .10الإعتبار، ص  7
ي كتابه (، وذلك ف385وعلى شاكلته ما سبق إليه الشيخ عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بإبن شاهين )المتوفى سنة   8

 )الناسخ والمنسوخ من الحديث(.
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المصلي، باب في الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها، باب ما ذكر في وضع اليدين قبل 

الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتركه، باب ما جاء في التطبيق في الركبتين، باب 

الركوع، باب في قنوت النبي في جميع صلواته، باب في دعاء النبي على آحاد الكفرة، 

باب في إختلاف الناس في القنوت في الفجر، باب في النهي عن القراءة خلف الإمام، 

بوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام في باب في الاسفار في صلاة الفجر، باب في المس

الصلاة، باب موقف الإمام من المأموم، باب إتمام المأموم بامامه إذا صلى جالسا ، باب 

في سجود السهو بعد السلام، باب صلاة الخوف، باب الصلاة قبل الخطبة في صلاة 

بير على الجنائز، الجمعة. ومن كتاب الجنائز: باب الأمر بالقيام للجنازة، باب عدد التك

باب الصلاة على المنافقين ونسخ ذلك، باب ترك الصلاة على من عليه دين ونسخ ذلك، 

باب النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة ونسخ ذلك، باب النهي عن زيارة القبور ثم 

الرخصة فيها، باب الاستغفار لموتى المشركين ونسخ ذلك. ومن كتاب الزكاة: باب 

ومن كتاب الصيام: باب صوم عاشوراء، باب الرجل يصبح جنبا  في شهر مقدار الزكاة. 

رمضان، باب الحجامة للصائم، باب الصوم والفطر في السفر، باب أمر النبي بصيام 

ثلاثة أيام من كل شهر ونسخ ذلك برمضان، باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني. 

طيب، باب ما كان في أول الإسلام ومن كتاب الحج: باب في الرجل يحرم وعليه أثر ال

من منع دخول المحرم من الأبواب ونسخ ذلك، باب الاشتراط في الحج، باب في 

استحلال النبي )ص( الحرم ونسخ ذلك. ومن كتاب الأضاحي والذبائح: باب النهي عن 

اكل الاضحية بعد ثلاث، باب الفرع والعتيرة، باب في اكل لحوم الحمر الاهلية ونسخ 

باب الأمر بتكسير القدور التي يطبخ فيها لحوم الحمر ثم تركها، باب ما جاء في ذلك، 

اكل لحوم الخيل. ومن كتاب البيوع: باب الربا، باب نهي النبي )ص( عن لقاح النخل ثم 

الاذن بعد ذلك، باب المزارعة، باب النهي عن كسب الحجام والاذن فيه. ومن كتاب 

كتاب العشرة: باب النهي عن ضرب النساء ثم الاذن فيه النكاح: باب نكاح المتعة. ومن 

بالمعروف. ومن كتاب الطلاق: ذكر ما كان من المراجعة بعد الطلاق الثلاث ونسخ 

ذلك. ومن كتاب العدة: ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في غير اهلها وإختلاف الناس 

نايات: باب قتل فيها. ومن كتاب الرضاع: ذكر ما ورد فيه من نسخ. ومن كتاب الج

المسلم بالذمي، باب في استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح، باب في القود بالنار، باب 

المثلة ونسخها، باب نسخ القتل في حد السكران، باب جلد المحصن قبل الرجم، باب ما 

جاء فيمن زنى بجارية امرأته من الإختلاف. ومن كتاب السير: باب وجوب الهجرة 

لأمر بالدعوة قبل القتال ونسخه، باب قتل النساء والولدان من أهل الشرك ونسخه، باب ا

والإختلاف في ذلك، باب النهي عن قتال المشركين في الاشهر الحرم ونسخ ذلك، باب 

الإستعانة بالمشركين. ومن كتاب الغنائم: باب أخذ السلب من غير بينة وما فيه من 
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الإمام دفع السلب إلى القاتل، باب مبايعة  الإختلاف. ومن كتاب الهدنة: باب في منع

النساء. ومن كتاب الإيمان: باب الحلف بغير الله. ومن كتاب الأشربة: باب النهي عن 

النبيذ. ومن كتاب اللباس: باب لبس الديباج ونسخه، باب إباحة لبس خاتم الذهب 

قتل الحيوان: ونسخها، باب في تعليق الستور ذوات التصاوير والنهي عنها. ومن كتاب 

باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه، باب الأمر بقتل الحيات ونسخ حيات البيوت منها. 

وهناك أبواب أخرى متفرقة مثل: باب النهي عن الرقى ونسخ ذلك، باب سدل الشعر 

ونسخه بالفرق، باب النهي عن دخول الحمام ثم الاذن فيه بعد ذلك، باب النهي عن 

 خ ذلك، باب النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئت. القران بين تمرتين ونس

كم ا من حم››فهذا الحجم من التغيير يذكرنا بما سبق أن أوردناه من قول الغزالي: 

 ‹‹.شرعي إلا وهو قابل للنسخ خلافا  للمعتزلة

 

 ـ تغايرات التشريع في عصر الخلافة الراشدة2

صلحة ومراعاة الظروف والأحوال لم يشهد تغيير الأحكام درجة من الإتساع طبقا  للم

مثلما شهده الحال في عهد الصحابة، حيث كانوا يراعون المصلحة ويشرعون طبقا  

لإعتبارها، ولا يهملون أسباب النزول والملابسات المتعلقة بالآيات والأحكام، ومن ثم 

حدا  يقررون الأحكام طبقا  لما يناط بها من أحوال ومصالح. وقد بلغت تغيرات الأحكام 

في عهد الخليفة الراشد عمر بن جرى عت الفتوحات الإسلامية، مثلما كبيرا  حينما اتس

الخطاب. فمن ذلك ما قام به عمر )رض( من منع اعطاء رواتب من بيت المال إلى 

الأشخاص المؤلفة قلوبهم، مع أن القرآن الكريم نصّ على اعطائهم هذا السهم كما في 

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي  قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات

، وأن 1السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم﴾وابن  الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

سيرة النبي الأكرم كانت ممضية لما في القرآن، إذ ثبت أنه نفذ ذلك وأعطى أبا سفيان 

فوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس التميمي وعباس بن مرداس وص

الفزاري، كل واحد منهم مائة من إبل الصدقات تأليفا  لقلوبهم. لكن عمر منع هذا الأمر 

تعويلا  على تفسير النص بما كان عليه الحال، فعلل العطاء لإتقاء شرهم، وذلك لضعف 

 .2علةالإسلام آنذاك، وحيث قوي الإسلام فيما بعد فلا موجب للعطاء تبعا  لهذه ال

                                                

 .60التوبة/   1
. ذكر أنه في زمن أبي بكر جاء عيينة والاقرع 163. والأحكام السلطانية، ص94، ص33تيمية، جابن  مجموع فتاوى  2

إلى تأليف  يطلبان أرضا  فكتب أبو بكر لهما بها، لكن عمر مزق الكتاب وقال: إن الله اعز الإسلام واغنى عنهم، فلا حاجة

 (. 164قلوبهم بالصدقات )عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه، ص
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وإكتفاءه ‹‹ عام الرمادة››كما أنه أوقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة المسمى 

بتعزير السارق بدلا  من قطع يده. إذ من شرائط الحد أن لا يكون السارق مضطرا ، 

 .1واعتبر عمر أن ذلك من الشبهات، وفي الشبهات تدرأ الحدود

توزيعها على الفاتحين الذين وكذا أنه منع تقسيم أراضي سواد العراق ومصر و

الأراضي من اعتبر  ، لكنهوالسيرة النبويةطالبوه بها محتجين عليه بنصوص من القرآن 

لأجيال الفيء الذي تتعلق به حقوق المسلمين عامة حاضرهم وآتيهم رعاية لمصلحة ا

أبقى الأراضي في أيدي أهاليها وطرح عليها ضريبة  لكوحقوقها في بيت المال. لذ

مناقشات  وقيل اناج، بإعتبار أن ذلك أصلح لإحيائها وأعم وأدوم لنفعها وريعها. الخر

عدة أيام ثم وجد الحجة عليهم في إحدى آيات سورة الحشر،  استمرت عمر مع الصحابة

تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء، فما لمن بعدكم؟ ولولا أن ››وخاطبهم بقوله: 

وفي كتاب ‹‹. إلا قسّمتها كما قسّم رسول الله )ص( خيبر اترك آخر الناس ما فتحت قرية

وشاورت فيه أصحاب رسول الله )ص(، فكل قد قال في ››.. له إلى أبي عبيدة قال فيه: 

ذلك برأيه، وأن رأيي تبع لكتاب الله، قال الله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل 

السبيل كي لا يكون دولة وابن  مساكينالقرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى وال

 .2‹‹بين الأغنياء منكم.. والذين جاءوا من بعدهم..﴾

ومن ذلك أن طلاق الثلاث كان في عهد النبي وأبي بكر وسنتين من عهد عمر يقع 

واحدة، لكن لما فسد الناس وأكثروا من حلف الطلاق؛ فقد آل الأمر بعمر إلى أن يوقعه 

إن الناس قد ››اونوا في ما شُرع لهم من أحكام. وقال بهذا الصدد: ثلاثا  للزجر كي لا يته

لذلك أمضاه عليهم ليقلوا ‹‹. استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أناّ أمضيناه عليهم

منه، فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثلاث جملة وقعت، وأنه لا سبيل له إلى المرأة؛ 

 .3أمسك عن ذلك

                                                

، 1. ومصطفى الزرقاء: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، دار الفكر، الطبعة السابعة، ج10، ص3أعلام الموقعين، ج  1

 .117ص
، 1وما بعدها. والفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج 266ص. وفتوح البلدان، 30ـ 26انظر: الخراج لأبي يوسف، ص  2

. وجاء في بعض الأخبار أن الإمام 484ـ483. ومجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص167ص

شارة كل (. وكان أبو عبيد يرى أن أمر التقسيم تمّ بإ33عليا  هو الذي أشار على عمر في عدم تقسيم السواد )الأموال، ص

من الإمام علي ومعاذ بن جبل )ابن رجب الحنبلي: الاستخراج لأحكام الخراج، صححه وعلق عليه عبد الله الصديق، دار 

 (. 9م، ص1997المعرفة، بيروت، ضمن موسوعة الخراج، 
لاق . علما  بأن ما ذكُر عن عمر بصدد الط84، ص33تيمية، جابن  . كذلك مجموع فتاوى19الطرق الحكمية، ص  3

عباس في عدد من الأخبار، وقد تأول البعض الأمر على صورة تكرير لفظ الطلاق بأن يقول: أنت طالق ابن  مروي عن

أنت طالق أنت طالق؛ فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد، وثلاث إذا قصد تكرير الايقاع، فكان الناس في عهد رسول الله 

في الغالب الفضيلة والإختيار ولم يظهر فيهم خب ولا خداع، وكانوا وقصدهم  ،)ص( وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم

يصدقون في إرادة التوكيد، فلما رأى عمر في زمانه أمورا  ظهرت وأحوالا  تغيرت وفشا ايقاع الثلاث جملة بلفظ لا 

إن الناس قد استعجلوا يحتمل التأويل ألزمهم الثلاث في صورة التكرير، إذ صار الغالب عليهم قصدها، وأشار إليه بقوله 

تيمية ما فعله عمر من أنه لما أكثر الناس في الطلاق ابن  (. وبرر18، ص7في أمر كانت لهم فيه أناة )نيل الأوطار، ج

إما أن يكون رآه عقوبة تستعجل وقت الحاجة، وإما أن يكون رآه شرعا  لازما  لإعتقاده أن ››بالثلاث جملة؛ فإن عمر 
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فيما  ل ذلكن عمر قام بتغيير الحد المقدر لشرب الخمر، كما سيأتينا تفصيكما ذكُر أ

 بعد.

كذلك قام هذا الخليفة بتغيير الفتوى الخاصة بزواج المسلم من الكتابية. فقد أباح الله 

تعالى هذا الزواج بصريح الآية الكريمة ﴿اليوم أحُلّ لكم الطيبات وطعام الذين أوُتوا 

لٌّ لكم وطع لٌّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين الكتاب حِّ امكم حِّ

. لكن عمر منع هذا الزواج، إذ لما رأى كثرة الكتابيات وقت 1أوُتوا الكتاب من قبلكم﴾

الفتوحات وهن جميلات فقد خشي من افتتان المسلمين بهنّ وترك المسلمات اليهنّ، 

فوذ أهل الكتاب إلى مراكز السلطة وربما خشي أيضا  مما يمكن أن يترتب على ذلك من ن

في هذا السياق يذكر وفي الدولة الإسلامية، وكذا مخافة تأثيرهن على عقيدة المسلمين. 

جاء عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر أن خلِّّ سبيلها،  ما

 تضع كتابي حتى فكتب اليه: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ فكتب اليه: أعزم عليك أن لا

تخلي سبيلها فأني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى 

 جملةتحريمه لنكاح المتعة، كما تشير إليه ب يتعلقفيما كذلك  .2بذلك فتنة لنساء المسلمين

 . 3من الروايات، كالتي جاءت في صحيح مسلم

                                                                                                                                   

القيم ابن  (. وفي رأي88، ص33تيمية، جابن  )مجموع فتاوى‹‹ المسلمون لا يوقعونه إلا قليلا  الرخصة كانت لما كان 

إن الناس إذا تعدوا حدوده، ولم يقفوا عندها ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من ››أن ذلك بمثابة عقوبة حيث يقول: 

 لاثا  : انك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا ، كما قالهالمخرج، وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة للمطلق ث

عباس. فهذا نظر أمير المؤمنين.. لا أنه )رض( غيّر أحكام الله وجعل حلالها حراما  فهذا غاية التوفيق وابن  مسعودابن 

 (. 217، ص5)زاد المعاد، ج‹‹ بين النصوص
 .5المائدة/   1
المدينة، رتب أصوله وعلق عليه مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم محمد بن الحسن الشيباني: الحجة على أهل   2

 .350، هامش الكيلاني، ص3م، ج1983هـ ـ 1403الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 
علما  بأن الروايات التي أوردها مسلم في صحيحه يشير عدد منها إلى أن النبي هو الذي نهى عن نكاح المتعة بعد   3

دي أن النهي كان يوم خيبر بعد إباحتها، كما إن بعضا  آخر يشير إلى أن النبي سمح بها يوم فتح مكة تحليلها، وبعضها يب

ثم ما لبث أن حرّمها. لذلك فقد عنون مسلم هذا الباب بعنوان )باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، 

ا العنوان يشير إلى أن النسخ الأول كان يوم خيبر تبعا  لرواية عن واستقر تحريمه إلى يوم القيامة(. فعلى ما يبدو أن هذ

الإمام علي، وأن الإباحة الثانية كانت يوم الفتح، كما إن النسخ الثاني كان يوم الفتح أيضا . لكن العنوان يتغافل بعض 

لراشد هو أول من فعل ذلك، الروايات التي تشير إلى أن التحريم كان في عهد عمر وليس في عهد النبي، وأن الخليفة ا

بحليتها  -مثل جابر  –عباس كان ممن يعتقد ابن  كالذي روي عن جابر بن عبد الله. كما تشير بعض الروايات إلى أن

. وانظر أيضا : صحيح البخاري، باب: نهى رسول الله 1407ـ1404دون نسخ وتحريم )انظر: صحيح مسلم، حديث 

(. وجاء في )بداية المجتهد( لإبن رشد أنه اختلفت 4827ـ4825ة آخرا ، حديث صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتع

الروايات حول الوقت الذي وقع فيه تحريم المتعة، إذ جاء في بعضها أن النبي )ص( حرّمها يوم خيبر، وفي بعض آخر 

اء، وبعض سادس يوم الفتح، وبعض ثالث في غزوة تبوك، وبعض رابع في حجة الوداع، وبعض خامس في عمرة القض

في عام أوطاس. هذا يضاف إلى ما روي بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها وليس النبي )ص( )بداية المجتهد 

 (.61، ص2ونهاية المقتصد، ج
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عمر إلى فعل ذلك ليس  امامية بأن ما دعطاء من الإالمرحوم كاشف الغاعتبر  وقد

بإعتبار التشريع الثابت، وإنما بإعتبار حاكميته وما تقتضيه من مراعاة الظروف 

 . 1الطارئة المؤقتة

وأيده المفكر مرتضى مطهري معتبرا  ذلك مثل تحريم التنباك )التبغ( الذي أصدره 

 .2المرجع الشيخ محمد حسن الشيرازي

ناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهر الحج، إذ لا يزال ومثله إختيار عمر لل

 .3البيت الحرام مقصودا ، فظن البعض أنه نهى عن المتعة وأنه أوجب الإفراد

وكذا هو الحال فيما أجراه عمر من تغيير حكم النص الخاص بالتسعير. إذ ظهر غلاء 

إن ››رت لنا، فقال: السعر في عهد الرسول )ص( فشكى الناس من ذلك وقالوا: لو سع

الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد 

. لكن عمر رأى وجود حاجة للتسعير في عهده، إذ 4‹‹بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال

روى مالك في )الموطأ( أن عمر سأل حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع الزبيب عن سعر 

تبتاعون ››لكل درهم. فقال عمر:  -أي نصف صاع  -يبيع؟ فأجابه حاطب: مديّن  ما

بأبوابنا وأفنيتنا، تقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم؟! بع صاعا  بدرهم، والا فلا 

 .5‹‹تبع في سوقنا..

 في عهد لعطاءكما استحدث الخليفة الراشد توزيعا  جديدا  للعطاء بين الناس. إذ كان ا

حسب بواب بي وأبي بكر بالتساوي، لكن عمر غيرّ من هذه السيرة تبعا  لما ظنه الصالن

  .هده، فلم يساو بالعطاء بين الناسالمرحلة الظرفية التي مرّ بها ع

إن أبا بكر رأى في هذا المال رأيا ، ولي فيه رأي آخر.. وإني ››واشتهر عنه أنه قال: 

ليس أحد أحق بهذا ››. كما قال: 6‹‹ل معه!لا أجعل من قاتل رسول الله )ص( كمن قات

                                                

ـ 123محمد حسين كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، الطبعة السادسة، ص  1

124. 
 .56المرأة في الإسلام، ص نظام حقوق  2
عباس في ذلك وهو يحتج عليهم بالأحاديث النبوية ابن  الزبير، واكثر الناس علىوابن  عباسابن  ذكُر أنه تنازع في ذلك  3

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو ››الصريحة، فلما أكثروا عليه قال: 

إن عمر لم يرد ما ››وكذا ما حصل مع عبد الله بن عمر، حيث كان إذا احتجوا عليه بأبيه يقول: ‹. ‹بكر وعمر؟!

 (.21ـ20)الطرق الحكمية، ص‹‹ أفرسول الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟!››، فإذا أكثروا عليه قال: ‹‹تقولون
. ونيل 286ـ285ق الحكمية، ص. والطر67، ص28تيمية، جابن  . ومجموع فتاوى37، ص2المسوى شرح الموطأ، ج  4

 .334، ص5الأوطار، ج
علما  بأن الشافعي وموافقيه اعتبروا مالكا  روى جزءا  من الحادثة لا كلها. وروى الشافعي بأن عمر حاسب نفسه بعد ذلك   5

ل البلد، ان الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأه››فأتى حاطبا  في داره فقال: 

)ابن تيمية: الحسبة في الإسلام، تحقيق محمد زهري النجار، المؤسسة السعيدية، ‹‹ فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع

 (.300ـ298. والطرق الحكمية، ص91، ص28تيمية، جابن  . ومجموع فتاوى61ـ61م، ص1980الرياض، 
 وما بعدها. 436. وفتوح البلدان، ص44الخراج، ص  6
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المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل 

 لم فعله ما أن حكمه أواخر في أدرك ذلك ومع .1أي أنه جعلهم أربعة أصناف‹‹. وحاجته

، لكنه العطاء في متساوين الناس بجعل الأول النهج إلى العودة فأراد ،ا  تمام الصواب يكن

 .2لم يتمكن من تحقيق هذه الرغبة لمقتله

وكذا فيما يخص اجتهاده المستحدث بإباحته النكاح لزوجة المفقود بعد أربع سنين من 

 .3فقده دون حاجة لإنتظار تحقق موته

. 4كذلك أنه رفع دية الفضة في زمانه لما رخصت، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة

 8000دينار أو  800ان الدية كانت في العهد النبوي ››بو داود من ومثل ذلك ما رواه أ

درهم، فلما كان عهد عمر خطب فقال: إن الإبل قد غلت، فقومها على أهل الذهب 

 .5‹‹درهم 12000دينار وعلى أهل الورق  1000

ية أن الآ رغمكما أنه لم يطبق حكم الجزية على بعض الجماعات من أهل الكتاب 

، كالذي جرى في مصالحته لنصارى بني تغلب، إذ ضاعف ها عليهمفرضمطلقة في 

ى ه عللعليهم الصدقة وأعفاهم عن الجزية. كما أعفى بعض الذميين من دفعها مكافأة 

 حسن مشورته. 

 التسميةباس وكذلك نقُل بأنه أول من سنّ إلزام الغيار على أهل الذمة في المركب والل

د صاحبه ي عهولم يكن ذلك مستنا  في عهد النبي ولا ف والتكنية والتكلم باللغة ونحوها،

 و أبي بكر الصديق.

 رغمأنه قضى بالدية مغلظّة في قتل الوالد لإبنه ولم يقم عليه حد القتل مثل ذلك روي 

 .6لإطلاق الوارد في النصا

 يفعلاكما أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل رغم اقراره بأن النبي )ص( وأبا بكر لم 

بعن في حياة كنّ يُ مع أنهنّ أنه منع بيع أمهات الأولاد، وعلى هذه الشاكلة روي  .7ذلك

 .1النبي )ص( ومدة خلافة أبي بكر

                                                

 .287، ص28تيمية، جابن  مجموع فتاوى  1
 .583، ص28المصدر السابق، ج  2
. لكن روى الشيباني بأن عمر قد رجع عن 41. والقياس لإبن تيمية، ص182، ص2. والمسوى، ج250، ص7الأم، ج  3

في بأن المرأة تكون للأول ليس لها الحق  -على ما نقُل عنه  –حكم الإنتظار أربع سنين إلى قول الإمام علي الذي رأى 

الزواج حتى يأتيها الخبر بطلاقه أو موته. ومال إلى هذا القول الشيباني واعتبره أقرب شبها  بالكتاب والسنة )الحجة على 

 (.59ـ 56، ص4أهل المدينة، ج
اء عبد الرحمن الناصر السعدي: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، نشر الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والإفت  4

 .163هـ، ص1405والدعوة والإرشاد، الرياض، الطبعة الثانية، 
 .265، هامش 1م، ج1977هـ ـ 1397يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،   5
  65، ص1أحكام القرآن لابن العربي، ج  6
 .197، ص4نيل الأوطار، ج  7
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يضاف إلى جملة من ممارساته السياسية مثل حرقه لحانوت الخمار بما فيه. وحرقه 

لقرية يباع فيها الخمر. وحرقه لقصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن 

ة. وكذا حلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه من المدينة لتشبيب النساء به، وضربه الرعي

صادر بعض وا لا يعنيه من المتشابه. لصبيغ بن عسل التميمي على رأسه لما سأل عم

الأموال التي كانت بيد عماله، فأخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل، واختلط ما 

نهم وبين المسلمين شطرين. وألزم الصحابة أن يقلوّا يختصون به بذلك، فجعل أموالهم بي

.. إلى غير ذلك من 2الحديث عن رسول الله )ص( لما اشتغلوا به عن القرآن سياسة منه

سياسة جزئية بحسب ››القيم بأنها ابن  طرقه التي ساس بها الأمة، والتي قال بشأنها

رائع عامة لازمة للأمة إلى المصلحة، يختلف حالها بإختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها ش

 .3‹‹يوم القيامة

ذلك  ت علىولعل هذا الخليفة هو أول من تنبهّ إلى المفاد النسبي للأحكام، كما دلّ 

 أرشدوارس هذا الدور الحيوي سيرته؛ إن لم نقل إن النبي الأكرم )ص( هو أول من م

 .إليه

 والتشريع النبوة اعتبارب كان النبي عن صدر ما معظم بأن سلمّنا لو ذلك، على وبناء  

 إلى نبهّ من أول الثاني الخليفة؛ فسيكون -عادة البياني المنهج إليه يذهب كما - الثابت

أساليب المغايرة، وربما  إلىفسيكون الخليفة الثاني هو أول من نبهّ  المغايرة، أساليب

ئية، تمييزا  لها الأحكام السياسية أو الولا لمفهوم بفضله اهتدى المنهج البياني في تأسيسه

عمر بن الخطاب يصدق  أجراهاوالملاحظ أن بعض التغييرات التي  عن الأحكام الثابتة.

عليها أن تكون نسخا  أو نسأ  لبعض الأحكام. ويخطئ بعض المعاصرين، كالشيخ أبي 

لم يخالف أي نص جزئي وإنما كان يطبق النصوص تطبيقا   عمر أن زعم حينزهرة، 

. ذلك أن العمل بموجب المصالح وإن اتسق مع المقاصد لكنه في 4ححسنا  بحسب المصال

 حد ذاته يقتضي مخالفة جزئيات النصوص.

*** 

يمكن بة؛ فأما عن الفتاوى والأحكام التي شهدت التغيير والإستحداث لدى سائر الصحا

 أن ننقل شواهد منها كالتالي:

                                                                                                                                   

 .347، ص4. وأعلام الموقعين، ج20الطرق الحكمية، ص  1
 .347ص 4. كذلك: أعلام الموقعين، ج19ـ 18الطرق الحكمية، ص  2
 .21الطرق الحكمية، ص  3
 .248تاريخ المذاهب الإسلامية، ص  4
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مّ فرضه في عهد الرسول لقد قام بعض الصحابة بتغيير مقدار زكاة الفطر بعد أن ت

)ص( صاعا  من الطعام، من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط )اللبن المجفف الذي لم تنُزع 

منه زبدته(. فقد رأى عدد من الصحابة بعد وفاة النبي أن نصف صاع من قمح يعدل 

. وروى جماعة 1صاعا  من تمر أو شعير، فأخرجوا نصف صاع من القمح زكاة فطرتهم

د الخدري قوله: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله )ص( صاعا  عن أبي سعي

، أو صاعا  من تمر، أو صاعا  من شعير، أو صاعا  من أقط، فلم نزل نخرجه 2من طعام

حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مديّن )أي نصف صاع( من سمراء الشام 

  .3لناس بذلك)أي القمح( تعدل صاعا  من تمر فأخذ ا

مسعود أنه كان يؤاخذ المطلِّّق بحسب ما نواه، فمن ذلك ما أخبره ابن  كما روي عن

مسعود: أقلتها مرة واحدة؟ قال نعم. ابن  رجل من أنه طلق امرأته البارحة مائة، فسأله

قال: أتريد أن تبين منك امرأتك؟ قال نعم. قال: هو كما قلت. وأتاه آخر فقال رجل طلق 

دد النجوم، فسأله أقلتها مرة واحدة؟ قال نعم. قال: أتريد أن تبين منك امرأتك؟ امرأته ع

  .4قال نعم. قال هو كما قلت

وورد أنه حدث لإبن عباس مثلما حدث لعمر في قضية الطلاق لنفس العذر، حيث 

أن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك فعوقبوا بلزومه ››

 .5‹‹ف ما كانوا عليه قبل ذلك فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرمبخلا

                                                

جاء في بعض الأحاديث المروية عن النبي )ص( أن نصف الصاع أو المديّن من القمح قد أتى على لسان النبي ذاته   1

مام مالكا  أنكرها كما أنكر الأحاديث المروية عن الصحابة في جعلهم المدين للقمح، بل (. لكن الإ20، ص2)زاد المعاد، ج

روى عن أبي سعيد الخدري أنه نفى أن يكون مدين من قمح يجزي، حيث قال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا آخذ بها. 

. وانظر: فتح 500ـ 499، ص3تحصيل، جلهذا فهو يرى أنه لا يجزي من القمح إلا ما يجزي من غيره )البيان وال

لا نعلم في القمح خبرا  ثابتا  عن النبي )ص( يعُتمد عليه، ››المنذر قوله: ابن  (. وفي القبال نقُل عن337، ص3الباري، ج

ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه. فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام 

الزبير وأمه أسماء بنت وابن  عباسوابن  المنذر عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابرابن  ثم اسند‹‹. ع من شعيرصا

 (.253، ص4. ونيل الأوطار، ج347، ص3أبي بكر؛ أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح )فتح الباري، ج
 (.337، ص3ق )فتح الباري، جقال البعض قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلا  2
. علما  أن البعض رأى أن أول 132. وبلوغ المرام من ادلة الأحكام، ص327، ص3. وفتح الباري، ج17، ص2الأم، ج  3

من جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من غيره من الأشياء هو عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك أبو داود، حيث ورد 

طة فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. وزعم الطحاوي أن أنه لما كان عهد عمر كثرت الحن

إني أحلف لا أعطي يوما  ثم يبدو لي ››الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما، فروى أن عمر قال ليسار بن نمير: 

من تمر أو صاعا  فأفعل، فإذا رأيتني فعلت ذلك فاطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا  

(. لذلك لما رخص السعر في خلافة الإمام علي فإنه 19، ص2. وزاد المعاد، ج327، ص3)فتح الباري، ج‹‹ من شعير

جعل الزكاة لكل من تلك المحاصيل صاعا . لكن في الصحيحين أن معاوية هو الذي قوّم ذلك حيث جاء في حديث ايوب 

عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع ابن  تمر، قالصدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من ››أن 

(. لذا جاء 327، ص3حجر المعتمد، وردّ الأخبار التي تعتبر عمر هو البادئ )فتح الباري، جابن  واعتبره‹‹ من شعير

، تصحيح محمد عن الكثير قولهم بنصف الصاع من القمح، مثلما ورد عن عدد من الصحابة والتابعين )ابن حزم: المحلى

 وما بعدها(.  422، ص6خليل هراس، مطبعة الإمام في القلعة بمصر، ج
 .15، ص7نيل الأوطار، ج  4
 .87، ص33تيمية، جابن  مجموع فتاوى  5
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ألَمن قتل مؤمنا  توبة؟ قال: لا إلى ››عباس أن رجلا  جاءه فقال: ابن  كما ورد عن

النار ! فلما ذهب، قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، فما بال هذا اليوم؟ قال: إني 

 . 1‹‹. فبعثوا في أثره فوجدوه كذلكأحسبه مغضبا  يريد أن يقتل مؤمنا  

وقيل إن الكثير من الفقهاء ساروا على هذا المسلك لإبن عباس حيث يفرقون في 

التعامل بين من ابتلى بالفعل ووقع فيه وبين من لم يقع فيه، فيشددون على الأخير 

 .2ويسهلون على الأول

نا رجل من قريش وجاء عن علقمة أنه قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلي

فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال حذيفة: تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون 

ومثل ذلك ما فعله سعد بن أبي وقاص بأبي محجن حين شرب هذا الأخير الخمر  ؟!3فيكم

لا والله لا أضرب اليوم رجلا  أبلى ››يوم القادسية، إذ عفى عنه وأخلى سبيله، وقال: 

 .4‹‹ن ما أبلاهمللمسلمي

بعض الاجتهادات الجديدة التي حددت أحكاما  شديدة تبعا   -كما يرُوى  –وظهرت 

لمراعاة ما تقتضيه الظروف السائدة آنذاك، كإحراق الإمام علي للغلاة، ونصحه للخليفة 

 .5أبي بكر بإحراق اللوطية بدل قتلهم بالسيف

احف وجمعه للقرآن على حرف وعلى نفس الشاكلة فيما فعله عثمان في حرقه للمص

واحد من الأحرف السبعة. إذ جاء بأن الصحابة في عهده خشوا على الأمة الإختلاف في 

القرآن، فرأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد عن الوقوع في الإختلاف، الأمر 

                                                

عباس عمن قتل مؤمنا  متعمدا  ثم تاب وآمن وعمل صالحا  ثم اهتدى؟ ابن  لكن على خلاف تلك الرواية روي أنه سُئل  1

يجيء القاتل، والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه، يقول: ››ى له الهدى؟ سمعت نبيكم )ص( يقول: قال: ويحه وأنّ 

، 2ماجة، جابن  ، والله لقد أنزلها الله عزّ وجل على نبيكم، ثم ما نسخها بعد ما أنزلها )سنن‹‹ربِّّ سلْ هذا لِّمَ قتلني

 (.847ص
والشبهات التي تثار حول تطبيقها، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود القرضاوي: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية   2

 .138م، ص1984هـ ـ 1404الإسلامية، الرياض، 
 .197الخراج لأبي يوسف، ص  3
قيل إنه أتى سعد بن أبي وقاص بأبي محجن الثقفي يوم القادسية وقد شرب الخمر، فأمر به إلى القيد. لكن أبا محجن قال   4

ى بنت حفصة: أطلقيني ولك ـ والله عليّ ـ إن سلّمني الله ارجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتُلت لإمرأة سعد سلم

استرحتم مني، قال فخلته حتى التقي الناس واستعمل فرسا  لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا  ثم خرج فجعل لا يحمل 

لك، لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الصبر صبر على ناحية من العدو إلا هزمهم، وجعل الناس يقولون: هذا مَ 

البلقاء، والظفر ظفر أبي محجن، وأبو محجن في القيد، فلما هُزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد 

، فأخبرت سلمى سعدا  بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا  أبلى للمسلمين ما أبلاهم، فخلى سبيله

اذ ››فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام عليّ الحد وأطهر منها، فأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا . وقوله: 

. والمسعودي: 7ـ6، ص3. وأعلام الموقعين، ج34أي أهدرتني بإسقاط الحد عني )الخراج لأبي يوسف، ص‹‹ بهرجتني

 (.324ـ323، ص2دار المعرفة، بيروت، ج مروج الذهب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،
 .387، ص4. وأعلام الموقعين، ج22و 18الطرق الحكمية، ص  5
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للناس الذي أجراه عثمان ومنع الناس من القراءة بغيره، بينما كان النبي قد أطلق القراءة 

  .1على أي حرف من تلك الأحرف، للسعة والتيسير

ومثل ذلك ما فعله عثمان في ضالة الإبل. فقبله كان النبي والصحابة يحثون على 

تركها مرسلة حتى يجدها صاحبها. وجاء في الحديث أن النبي )ص( قال لمن سأله 

جر حتى يأتي ربها. عنها: ما لك وما لها؟ معها غذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الش

لكن عثمان وجد الناس في عهده قد تغيروا وامتدت الأيدي إليها، فرأى المصلحة في 

التقاطها، وعينّ راعيا  يجمعها ويعرفها، فإن لم يجد صاحبها باعها وحفظ الثمن له حتى 

  .2يجيء

وفعلوا إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر، ››كما قام هذا الخليفة بترك القصر في السفر 

 .3‹‹ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة خوف الذريعة

من  يحدث وفي خلافة الإمام علي وردت بعض الوصايا التي تقر التسعير دفعا  لما قد

مة بتحديد الأسعار رحظلم وإستغلال. ففي عهده للأشتر حذرّ من التجار وأوصاه 

  .بالرعية

واعلم أن في كثير منهم ضيقا  فاحشا  وشحا  قبيحا  ››في وصيته:  وكما يرُوى أنه قال

واحتكارا  للمنافع وتحكما  في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة. 

فامنع من الاحتكار فإن رسول الله )ص( منع منه. وليكن البيع بيعا  سمحا  بموازين عدل، 

. كذلك أنه قام بتصعيد زكاة الفطر 4‹‹والمبتاعواسعار لا تجحف بالفريقين في البائع 

 .6. وأيضا  أنه فرض الزكاة على الخيل5عندما رخص السعر

 هامن ،كما يرُوى الأحكام على التغييرات من العديد طرأت التابعين، عهد وفي

 تغيرّ بعد وذلك عنهم، والضرر للمشقة ا  ودفع الناس على ا  تيسير السلع لتسعير إجازتهم

 .ا  سابق عليه كانت ماع الظروف

                                                

 .347ص 4. كذلك: أعلام الموقعين، ج21الطرق الحكمية، ص  1
القرضاوي: الاجتهاد والتجديد بين الضوابط الشرعية والحاجات المعاصرة، حوار مع القرضاوي، ضمن: فقه الدعوة،   2

 .154ـ 153، ص2ج
إذ قيل إن عائشة ظنت  .منهما تأويل على بناء   وذلك السفر، أثناء الصلاة في يقصرا لم وعثمان عائشة السيدة أن رُوي  3

(. كما إن 367ـ366، ص5أن القصر مشروط بالخوف والسفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر )تفسير المنار، ج

ين القصر والتمام، واختلف في ذلك الصحابة )ابو بكر بن العربي: العواصم جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر مخير ب

 (.80ـ 87م، ص1984هـ ـ 1404من القواصم، تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب، طبعة الرياض، 
 .438(، ص53شرح نهج البلاغة، كتاب )  4
 .253، ص4ج . ونيل الأوطار،347، ص3. وانظر: فتح الباري، ج21ـ19، ص2زاد المعاد، ج  5
، كتاب الزكاة، باب استحباب الزكاة 9هـ، ج1410الحر العاملي: وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم،   6

 . 77، ص1في الخيل الاناث السائمة، حديث 
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وهو أمير في  -ومن ذلك أيضا  ما روي من أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي 

، وكذا ما رواه الشافعي من 1النبوية السيرةبيمين وشاهد واحد طبقا  لما ورد في  -المدينة 

. 2‹‹اقض بالشاهد مع اليمين فإنها السنة››أنه كتب إلى عامله بالكوفة وقت خلافته قائلا : 

كتب ه من إختلاف في أحوال الناس. ولكنه لم يقبل في الشام إلا شاهدين، بسبب ما رآ

إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة ››زريق بن الحكم إلى عمر بن عبد العزيز قائلا : 

الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك 

شام على غير ذلك، فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين، أو رجل بالمدينة، فوجدنا أهل ال

 .3‹‹وامرأتين

 

 

                                                

خرجه مسلم عباس الذي أابن  إذ هناك عدد من الروايات تفيد أن النبي كان يقضي باليمين مع الشاهد، ومن ذلك حديث  1

(. لكن تظل 468، ص2. وبداية المجتهد، ج500ـ499، ص8)الأم، ج‹‹ أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد››وهو 

القضية موضع خلاف بين الفقهاء، حيث مال الغالبية إلى جواز مثل هذا القضاء استنادا  إلى ما روي من الأحاديث 

 النبوية، كالحنفية. السيرةات وبعض ما ورد عن النبوية، وخالفهم جماعة تمسكوا بعموم بعض الآي
 .158الطرق الحكمية، ص  2
م، 1975هـ ـ 1395محمد أبو الفتح البيانوني : دراسات في الإختلافات الفقهية، مكتبة الهدى، حلب، الطبعة الأولى،   3

 .129ص
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 الفصل الثامن

 التغيير الفقهي وأنماطه الواقعية

 

 قواعد إلى المستند الامتدادي التشريع أشكال من شكلا   بوصفها الفقهية، الممارسة إن

ها أن م تستطع بدورل ،وغيرها والعرف والاستحسان والمصالح والقياس كالعقل معتبرة

ا إلى ا بهتتخلى عن ظاهرة النسخ في الأحكام والفتاوى. فضغط الحاجة الزمنية الذي حد

 عيدوا ممارسة التشريع الاجتهادي؛ هو نفسه جعلها تقوم بعملية النسخ ذاته. وهناك

 ه الواقعأفرز إلى ما النهايةتبديل الأحكام؛ كلها تعود في  فيعديدة لتبرير هذه الآليات 

 من حاجات ومصالح وتغير في الظروف والأحوال.

 غير أو ا  قياس أو ا  نص كان سواء، دليل شرعي أقوىفتارة يستند تغيير الفتوى إلى 

 اعتباراته، بمما ليس له علاقة بالواقع. وتارة ثانية يستند إلى فعل الواقع وتأثير ذلك

جود قع بوأو لتقدير الوامردها؛ إما إلى كشف الواقع عن خطأ الفتوى جملة وتفصيلا ، 

 تخص تغيرّ أحوال الناس عتباراتحاجة أو ضرورة أو مصلحة أو نفي عسر، أو لا

 وظروفهم. 

يتربع الواقع كأساس لإنتاج الأحكام الجديدة وتبديلها. وقد  عتباراتوفي جميع هذه الا

لظروف أدرك الكثير من الفقهاء أن من بين مبررات تبديل الأحكام ما يعود إلى تغيرّ ا

 الناس عادات تغيرّ إلى إضافة  ، السابقة الفتاوى مع منسجمة غير يجعلها حدّ  إلى 

، ومثل ذلك فساد الأخلاق المعبرّ عنه بفساد الزمان، فضلا  عن حدوث وأعرافهم

ي التنظيمات الجديدة والترتيبات الإدارية الحديثة. وسبق للفقيه المالكي أبي بكر بن العرب

متضمنا  لأربعة أقسام، فقد يترك  -مقتضى الدليل فيه ترك الذي يُ  -ن الإستحسااعتبر  أن

. مع أن 1الدليل بسبب العرف، أو المصلحة، أو التيسير ورفع المشقة، أو إيثار التوسعة

 شملهأخرى تصلح أن تكون سببا  لترك الدليل أو مقتضاه، سواء  اعتباراتهناك 

تماما  بسبب الكشف الواقعي أو غيره. وكذا لا، كما لو تبين خطأ الفتوى  مالإستحسان أ

 فيما لو كشف العقل عن معنى الحكم ضمن ظروف معينة دون أخرى.

وترد في هذا المقام ثلاثة أنماط من الصور التي حدث فيها تغيير الأحكام والفتاوى، 

 غيرتبديل حكم النص تبعا  للاجتهاد وضغط الحاجة الزمنية.  حدّ وبلغ الأمر في بعضها 

 التقنين ثم ومن ،الديني بالخطاب وعلاقته الواقع دراسة إلى المقصود الالتفات غياب أن
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 ا  وفق تتم التبديل عملية جعل وتغيرها، الأحكام ثبات موارد عن الكشف عبر بينهما

 إلى ا  استناد وذلك والواقع، الموضوعة الأحكام بين الملاءمة عدم لحالات الفقيه لمصادفة

 .تحسانوالاس العرف قاعدتي

ر بل تغيّ ي تتقولو أن الفقهاء أولوا إهتماما  للنظر في الواقع وتغيراته والموارد الت

وغير  تصلبالأحكام؛ لكان نسيج فقهنا اليوم هو غير النسيج الذي ألفنا فيه طابعه الم

 ال،الأحو من كثير فيالمتسق مع ما يحصل للواقع من تحولات وتطورات. فهو يصطدم 

 نم العديد قلب الذي الحديث العصر في ا  خصوص ،مرتقبة ولا بةمحسو غير بطوارئ

 الذين ئكأول من حتى بل معارضيه، قِّبَل من فقط ليس ا  متهم الفقه بات حتى الموازين،

 .منه فادواأو فيه تربوا

 –تقبل وإضطرابه هو أنه في كثير من الأحيان لا ي الفقه نقاط ضعف أبرزوكان من 

 لنص أوه الواقع من تغيرات وتطورات بمبررات تستند إلى اما يفرض -الأمر  بادئفي 

لأخرى بمبررات هي ا وتمريرها قبولها إلى ليضطر يعود ما سرعان لكنهالسلف،  أقوال

ريع جعله صالسلف. مما يكشف عن وهن آليته الاجتهادية، إذ ت أقوالتستند إلى النص أو 

ل لا باته، إهمال إمكاناته ومتطلبالواقع بدل العمل على دراسته والتصدي لتوجيهه دون 

تصبح لكشف وتقييم ما يسفر عن التشريع من نتائج وآثار، ل مجددا  غنى عن العودة 

 تفادي يمكن لا العودة، هذه دون فمنالواقع وخصوصياته.  لمقتضياتالمعالجة مناسبة 

 الحوأ لتداخل ا  نظر صعيد، من أكثر على تترتب قد التي العكسية والنتائج الأضرار

 .أحداثه وتسارع الواقع

ت لحاجااللفقه ثروة كبيرة من تبدلات الأحكام تبعا  لما فرضته  تمع ذلك فقد ظهر

اس الزمنية، وهي بحق تعد مادة خصبة لتشكيل منعطف يتصدر فيه الواقع كعنصر أس

واحيه، ه ونفي التشريع. وإذا كان أسلافنا لم يدركوا أهمية دراسة الواقع بكل خصوصيات

لمهمة اهذه بقبل تشريع الحكم وامتثاله أم بعده؛ فحري بعلمائنا اليوم أن يأخذوا  سواء

ا كانت ذا مالثرية على عاتقهم بعد تأصيلها ضمن علم الأصول. وإلا فلا قيمة للفتاوى إ

 لاحقا . سيأتي تفصيل ذلكمفصولة عن النظر إلى الواقع وفحصه، كما 

الزمنية  للحاجات استجابة  لأحكام؛ في االفقهاء مختلف أنواع التغيير لقد مارس 

وضغوطاتها، بما في ذلك تغيير بعض أحكام النص، وإن أنكروا من الناحية المبدئية 

لشبهة الوقوع في الاجتهاد في قبال النص،  تجنبا  العمل بمثل هذا التغيير في اجتهاداتهم، 

 عن يكشف الحال لكن ل على ممارسة النسخ في الأحكام.أو الاجتهاد مع وجوده، أو العم

. النص أحكام مخالفة إلى نتائجها أفضت التي الاجتهادية الممارسات من العديد وجود

 بالمصلحة النص تخصيص على اعتمدت التي الاجتهادات الإطار هذا ضمن ويندرج
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 النص حكم مخالفة إلى تؤدي التي تلك عن نتيجتها في تختلف لا والتي والعرف،

 النص حكم بين تفرّق لا الأحكام وتبديل الاجتهادية العملية أضحت وعليه،. بالكامل

 .تتبدل والأحوال تتغير الظروف دامت ما وغيره،

 غييرت خلالها من الفقهاء مارس التي الثلاثة الأنماط عن الحديث سنفصّل لذلك،

 :الآتي النحو على وذلك ،ا  سابق إليها أشرنا والتي الأحكام،

 

 ـ وحدة الدليل الاجتهادي1 

بحكم آخر  حكم فيها يسُتبدل التي تلك هيإن أخف حالات التغيير وأقلها وطأة ومؤونة 

 يجعل مما والعادة، العرف تبدلّ نتيجة التغيير هذا يحدث ما ا  وغالبمع وحدة الدليل. 

 من فالكثير. ا  ثابت الموضوع ظاهر بدا وإن حتى الظرف، لتغير ا  تبع ا  متغير الحكم

. وعلى وسلوكية لفظية معاملات من عليه متعارف لما ا  وفق وتتغير تنشأ الفقهية الفتاوى

الحكم يتنزل على ما هو معتاد فيه، بالنسبة إلى من اعتاده دون ››حد قول الشاطبي: إن 

 .1‹‹من لم يعتده

ففي عالم الألفاظ يؤخذ بما متعارف عليه من ألفاظ المتعاملين دون معانيها الحقيقية، 

عقود والجرائم والقضاء وغيرها. فمثلا  قد يكون اللفظ دالا  بعرف ما كما في الأيْمان وال

على الشتم فيكون جريمة، لكنه في عرف آخر لا يدل على ذلك، فلا يكون جريمة. وكذا 

جاء في )الأشباه( أنه لو حلف الحالف أن لا يأكل لحما ؛ حنث بأكل الكبد والكرش؛ إن 

ي عرف غيرهم فقد لا يحنث تبعا  لما يقصدونه جرى الأمر على عادة أهل الكوفة، أما ف

. ومثله ما قاله أصحاب الشافعي: لو حلف رجل أن لا يبيت على فراش 2من لفظة )لحم(

ولا يستسرج سراجا ، فبات على الأرض وجلس في الشمس لم يحنث، لأن اللفظ لا يرجع 

ي قوله تعالى: الأرض فراشا ، كما فاعتبار  إليهما عرفا  رغم ما ورد في القرآن من

 .3﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا ﴾

ومن ذلك ما قاله القرافي في ايقاع الطلاق الثلاث بقول الزوج )أنتِّ عليَّ حرام، أو 

إياك أن تقول إنا لا نفهم منه إلا الطلاق الثلاث لأن مالكا  قاله، أو ››الحرام يلزمني(: 

ن يكون ذلك الفهم حاصلا  لك من لأنه مسطور في كتب الفقه، لأن ذلك غلط، بل لا بد أ

جهة الإستعمال والعادة كما يحصل لسائر العوام، كما في لفظ الدابة والبحر والرواية. 
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فالفقيه والعامي في هذه الألفاظ سواء في الفهم لا يسبق إلى أفهامهم إلا المعاني المنقول 

يحصل بإستعمال الناس  إليها. فهذا هو الضابط لا فهم ذلك من كتب الفقه، فإن النقل إنما

لا بتسطير ذلك في الكتب، بل المسطّر في الكتب تابع لإستعمال الناس فافهم ذلك. إذا 

تقرر ذلك فيجب علينا أمور: أحدها أن نعتقد أن مالكا  أو غيره من العلماء إنما أفتى في 

لمعاني هذه الألفاظ بهذه الأحكام لأن زمانهم كان فيه عوائد اقتضت نقل هذه الألفاظ ل

التي أفتوا بها صونا  لهم عن الزلل. وثانيها إنا إذا وجدنا زماننا عريا  عن ذلك وجب 

علينا أن لا نفتي بتلك الأحكام في هذه الألفاظ، لأن إنتقال العوائد يوجب إنتقال الأحكام، 

كما نقول في النقود وفي غيرها فإنا نفتي في زمان معين بأن المشتري تلزمه سكة معينة 

النقود عند الإطلاق لأن تلك السكة هي التي جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك  من

الزمان، فإذا وجدنا بلدا  آخر وزمانا  آخر يقع التعامل فيه بغير تلك السكة تغيرت الفتيا 

إلى السكة الثانية وحرمت الفتيا الأولى لأجل تغيرّ العادة. وكذلك القول في نفقات 

قارب وكسوتهم تختلف بحسب العوائد، وتنتقل الفتوى فيها وتحرم الزوجات والذرية والأ

الفتوى بغير العادة الحاضرة، وكذلك تقدير العوارى بالعوائد.. وإذا وضح لك أن ما عليه 

المالكية وغيرهم من الفقهاء من الفتيا في هذه الألفاظ بإطلاق هو خلاف الإجماع، وأن 

ات في الكتب على ما هي عليه بل لاحظ تنقل من توقف منهم عن ذلك ولم يجر المسطور

 . 1‹‹العوائد في ذلك، فإنه على الصواب وسالم من هذه الورطة العظيمة

التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والحالف والناذر وكل عاقد ››وقال بعض العلماء: 

و يحمل على عادته وفي خطابه ولغته التي يتكلم بها؛ وافقت لغة العرب ولغة الشارع أ

 .2‹‹لا

ا ها ممأما في المعاملات السلوكية، فقد يرُفض سماع بعض الدعاوى في القضاء لأن

لبيع  لفسخ اسوغا  ميكذبها العرف أو العادة. كما إن العرف يتدخل فيما يعُد في المبيع عيبا  

 عد. أو لا يُ 

عن يضاف إلى أن للعرف الجاري دخلا  أكيدا  في تحديد قبول لباس الناس بما يخرجه 

)لباس الشهرة(. فمثلا  كان كشف الرأس يختلف بحسب البقاع، فهو لذوي المروءات قبيح 

في البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف بإختلاف 
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. وكذا 1ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا  في العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح

نفقات الزوجية والأجور المعطاة وما يعتبر حقا  أو ضررا  بحق الغير فيما يتعلق بتقدير ال

في بعض المنافع.. الخ. فلو أن العرف تغيرّ في مثل تلك الحالات لتغيرت الفتوى تبعا  له. 

ونفس الشيء فيما ذكره بعض العلماء من أن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء  

هو أيضا  بناء  على نسخ تلك العادة، وبالتالي فالحكم على العادة، وأن القول قول الزوجة 

 .2ثابت ليس فيه إختلاف إلا من حيث إختلاف العادة

أن جماعة من السلف والفقهاء ردوا شهادة الوالد  المجالهذا  ضمن يندرجومما 

وهو مذهب الحسن والنخعي  .والزوج لزوجه ،والأخ لأخيه ،والولد لوالده ،لولده

حنبل. في حين إن السابقين عليهم وابن  مالك والثوري والشافعيوالشعبي وشريح و

كانوا يقبلون الشهادة منهم ركونا  إلى قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين 

. لذا ينقل عن الزهري قوله: 3بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالديَن والأقربين﴾

لح في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لم يكن يتهم سلف المسلمين الصا››

لأخيه، ولا الزوج لإمرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على 

إتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ 

 .4‹‹مانوالزوج والمرأة. فلم يتهم إلا هؤلاء في آخر الز

هـ( إتخذ كلبا  بداره زمن 386أبي زيد القيرواني )المتوفى سنة ابن  كما نقُل بأن الشيخ

أبي زيد: لو أدرك ابن  الخوف، فقيل له: إن مالكا  كره إتخاذ الكلاب في الحضر، فقال

 .5مالك مثل هذا الزمن لإتخذ أسدا  على باب داره

 ما أو التكوينية، وسننه الواقع ددهايح المكلف، إرادة عن خارجة أحكام ترد قد بل

 ،مثل البلوغ الذي يرتهن بالاحتلام والحيض القدماء، اصطلاح في بالعادة يعُرف

تعجّل بالبلوغ خلافا  لتلك  الحار المناخ ذات فالمناطق. أخرى إلى بيئة من توقيته ويختلف

 .6التي مناخها بارد

أن غاصب الثوب إذا ب يعتقدنيفة كان أن الإمام أبا حومن الطريف ما ينقل بهذا الصدد 

ذلك يعُدّ انقاصا  وتعييبا  له، وعليه لا بد أن يتكفل ؛ فبغ الثوب المغصوب باللون الأسودص

الغاصب بضمان هذا الإنقاص حين يرُدّ الثوب إلى المالك. لكن لما تبدل عرف الناس في 
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ان، وذلك حين إتخذه النظر إلى اللون الأسود وإعتباره علامة على الكمال لا النقص

العباسيون شعارا  لهم، فإن بعض الأحناف )أبو يوسف( حكم بأن صبغ الغاصب للثوب 

باللون الأسود لا يعد تعييبا  له بل زيادة في الكمال، وعليه لو أن المالك استرده إليه كان 

 .1عليه أن يدفع للغاصب قيمة تلك الزيادة

بأنه إختلاف عرف وزمان لا إختلاف نظر ويعُرَف مثل هذا الإختلاف بين الفقهاء 

 . 2وبرهان

لذلك وردت الكثير من القواعد الفقهية التي تؤكد على أهمية العرف والعادة في 

مجلة الأحكام  الوضعي، والتي منها ما ذكرته أو علاقتهما بتحديد نوع الحكم الشرعي

والممتنع عادة كالممتنع  العادة محكمة، والحقيقة تترك بدلالة العادة، العدلية، من قبيل:

حقيقة، والعادة تعتبر فيما لو اطردت أو غلبت، وإستعمال الناس حجة يجب العمل بها، 

والعبرة للغالب الشائع لا النادر، والمعروف عرفا  كالمشروط شرطا ، والتعيين بالعرف 

 .3كالتعيين بالنص، ولا ينكر تغيرّ الأحكام بتغير الأزمان... الخ

 

 لدليل الاجتهاديـ تعارض ا2 

يحصل عند التعارض بين الأدلة  الأحكام والفتاوى تغييرنمط آخر من ثمة 

لمصلحة فية واالفقهاء الحاجة العر يرجحالاجتهادية، مما يقتضي العمل بالترجيح. فمثلا  

 ما.غيرهوكالقياس والإستصحاب  ؛المقدرة في الواقع على القواعد والأدلة الاجتهادية

لمصالح على القواعد القياسية والأصول الاجتهادية؛ يفترض ضمنا  ترجيح ا أن غير

وجود تعارض بين هذه الأدلة، الأمر الذي يعكس حالة تغيير الحكم أو نسخه. فالدليل 

يه. لهذا يفضي إلى إلغائه، أو إلغاء الحكم الذي يستند إلسلفقهي إذا عارض دليلا  قبله فا

تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ ››ة تيميابن  ينقلكما  العلماء عضبيشبهّ 

والمنسوخ في شرائع الأنبياء، مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت 

 .4‹‹بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين ،بخطاب حكم الله باطنا  وظاهرا  

                                                

. وأحمد امين: الاجتهاد في نظر الإسلام، مجلة رسالة الإسلام، 149ـ 148، ص1الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  1

 .149، ص2، عدد 3الاستانة الرضوية، ج مؤسسة الطبع والنشر في
 .126رسالة نشر العرف، ص  2
. كذلك: نشر العرف، 2ـ20مجلة الأحكام العدلية، لجنة من الفقهاء في الخلافة العثمانية، شبكة المشكاة الإلكترونية، ص  3

، 6لعربي، بيروت، ج. وعبد الرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار إحياء التراث ا141و 115ص

 وما بعدها. 43ص
. علما  بأن بعض الفقهاء استخدم إصطلاح النسخ في أقوال المجتهد عند 41، ص29تيمية، جابن  مجموع فتاوى  4

القول الأخير ناسخا  لما قبله )انظر: أحمد بن حمدان الحنبلي الحراني: صفة الفتوى اعتبر  التعارض التام فيما بينها، حيث
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 المقدَّم ثناءالاست إلى الدليل يستند قد بالمصالح، الخاصة الأدلة بتعارض يتعلق وفيما

 العمل نأكا فسواء. (الاستحسان) بـ يعُرف ما وهو الأساسية، الاجتهادية الأصول على

 واحدة، تيجةفالن إليه، المشار المصلحة دليل منها يسُتثنى أم ،الأصول تلك بإطلاق يجري

 .ا  قائم الأصول بتلك المرتبط الحكم لتغيير المسوّغ يبقى إذ

 بينما ،ا  فعلي ا  تغيير يعُد الاجتهادية الأصول تطبيق بعد لحكما تغيير أن الأمر في ما كل

حالفه الحظ من يلم  ا  نظري يظل الحكم تغيير فإن الأصول، بتلك العمل قبل الاستثناء تم إذا

ليه إمشار وإن كانت حقيقته لا تختلف عن التغيير الفعلي ال. التطبيق على أرض الواقع

 أثر تيجةن وليس ومصالحه، الواقع متطلبات من ةنابع التغيير مسوّغات أن طالما آنفا ؛

 .اللفظية هاعتباراتو النص لدلالات مباشر

 مجتهدال قومي فقد غيير الحكم طبقا  لتعارض الأدلة.متعددة لت اعتباراتعلى ذلك فهناك 

 كان ما لتعدي إلى تدفعه مصلحة في ينظر أو تغييره، إلى يعمد ثم معين اجتهاد بصياغة

 معينة لمصلحة ا  تبع الحكم ليغيرّ آخر مجتهد يأتي أو وحكم، اجتهاد من هطرح يفترض

 .الأعراف من عرف إلى ا  استناد أو

الفقهاء في تغيير الحكم. فالعرف  ايستند إليه تيال العواملويعد العرف من أعظم 

في  ارةر لديهم ولو كان حادثا  أحيانا ، بإعتباره غالبا  ما يكون دليل حاجة، وإليه الإشمقدّ 

. فهو بالتالي أقوى من 1قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين﴾

ح إذالقياس،  . مباشرة غير بصورة تشريعي نص إلى القياس يستند عندما حتى عليه يرُجَّ

ح العرف يكون أولى باب ومن بإعتباره لا  ؛(المرسلة المصلحة) الاستصلاح على ا  مرجَّ

ل إلى مجرد مصلحة زمنية عرضة للتبدل بإختلاف الظروف يستند إلى النص، ب

بمنزلة الإجماع ››الهمام في )شرح الهداية( هو ابن  كما يقولوعليه فالعرف والأزمنة. 

 .2‹‹شرعا  عند عدم النص

 ضتعار إطار ضمن - الواقع بفعل ونسخها الأحكام تغيير إلى الطريق فإن هكذا

 .والعرف ةالمصلح عبر يتم ما ا  غالب - الأدلة

إذا لم تثبت وفاته وكان متزوجا ، فبطريقة الإستصحاب  -مثلا   -فبالنسبة للمفقود 

يكون المفقود كالحي؛ وبالتالي يحرم على زوجته أن تتزوج بآخر، في حين إنه بمراعاة 

                                                                                                                                   

لمستفتي، خرّج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الالباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، والمفتي وا

 (.107م، ص1984هـ ـ 1404
 .199الأعراف/   1
. ومحمد سلام مدكور: مناهج الاجتهاد في الإسلام، نشر جامعة الكويت، 909، ص2الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  2

 .248م، ص1977
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حقوق الزوجة وحاجاتها، طبقا  لقاعدة المصلحة المرسلة أو الاستصلاح، ينقلب الأمر 

 .1اإلى جواز زواجه

كذلك أن الأصل القياسي يوجب على الحاكم أن يستجيب لكل دعوى ترفع إليه ليقضي 

على أساسها لصالح صاحب الدعوى أو عليه. لكن الفقهاء تركوا هذا القياس في بعض 

الحالات، فمثلا  إذا إدعّت الزوجة المدخول بها أن زوجها لم يدفع لها شيئا  من مهرها 

قضاء، ففي هذه الحالة يرى بعض الفقهاء أن القاضي لا يقبل العاجل، ورفعت ذلك إلى ال

منها ولا يسأل الزوج عن ذلك؛ استنادا  إلى العرف، لأن عادة الناس مطردة في أن المرأة 

. فهذا ما ذهب إليه الفقيه أبو 2لا تزف إلى زوجها ما لم يدفع بعضا  من مهرها العاجل

 .3عابدينابن  الليث ورجحه

أن  ج، معازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، فالقول قول الزوكما أنه إذا تن

هذه  الأصل عدم القبض. وعلق القاضي اسماعيل من فقهاء المالكية على ذلك بقوله:

م اليووكانت عادتهم بالمدينة: أن الرجل لا يدخل بإمرأته حتى تقبض جميع صداقها، 

 .ينها، لأجل إختلاف العاداتعادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يم

كما أن القواعد القياسية توجب بأن لا يجوز دفع الدين لغير صاحبه إلا بوكالة أو 

ولاية، لكن الفقهاء تركوا هذا الحكم في بعض الحالات، كما في البنت البكر البالغة إذا 

ا هذا المهر من زوجها حين زواجها، إذ اعتبرو -أو جدها عند عدم الأب  -قبض أبوها 

 .4القبض نافذا  للعرف والعادة ما لم يصدر من البنت نهي عن دفع المهر إلى سواها

كذلك فبحسب القياس لا يجوز بيع لبن امرأة في قدح لأنه جزء الآدمي، وهو بجميع 

أجزائه مكرّم مصون عن الإبتذال بالبيع، لكن الشافعي أجاز بيعه لأنه مشروب طاهر 

 .5ن فرق بين الحرة والأمةجرى العرف على بيعه من دو

 الجاري الحساب في التاجر يدوّنه مااعتبار  إلى الفقهاء من المتأخرون ذهب كما

 ولا بالبينة، إلا الحُجّية يثُبت لا القياس أن حين في العرف، إلى ا  استناد المدين، على حجّة  

 .1العادي دفتره في التاجر يدوّنه ما على عتمدي

                                                

. وسبق أن عرفنا بأن عمر بن الخطاب هو 910، ص2. والفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج333، ص2الإعتصام، ج  1

 أول من أباح للمرأة أن تتزوج بعد أربع سنين من فقد زوجها.
 .910، ص2الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  2
بو زهرة. فعلى رأي قاضيخان أن المهر ثابت بمقتضى العقد، لكن ناقش فيه الشيخ قاضيخان ولم يقبله، وأيده الشيخ أ  3

والعرف لا يمكن أن يكون حجة لإبطال أمر ثابت لا مجال للشك في ثبوته، وفي منع سماع الدعوى لجريان العرف 

هر إبطال لذلك الامر الثابت، ولأن أقصى ما يدل عليه العرف في هذا المقام أن يجعل الظاهر يشهد للزوج، وكون الظا

يشهد له يصلح لدفع المطالبة عنه مع يمينه، إن لم تكن بينة، ولا يصلح لإبطال حقها بعدم سماع الدعوى من كل الوجوه 

 (.219وعدم توجيه اليمين )محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص
 .911، ص2الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  4
 .37نظرية العرف، ص  5
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يد ل التحد يقبيبطل العقد إذا كان محله معدوما  أو مجهولا  لا وأيضا  إنه بحسب القياس

ا ، مثل حسانوقت الإنشاء، لكن استثني من ذلك حالات ترُجّح فيها المصلحة والتيسير إست

 دخول الحمام رغم عدم تحديد كمية المياه المستعملة ولا وقت البقاء فيه. 

تبيان القدر المستهلك من الماء.  وعلى هذه الشاكلة أجُيز الشرب من السقاء رغم عدم

  .2وكذا مختلف إجارات المنافع كالأراضي والديار وغيرها

ومثل ذلك أجُيز بيع السمك المحصور في الأجمة إذا كان قد أخذه ثم أرسله في 

الأجمة؛ لأن بارساله لا يزول ملكه، وإن كان لا يتمكن من أخذه إلا بالصيد لتعارف 

لا تشتروا ››مسعود الذين روي عنهما القول: وابن  عمرابن  الناس، وهو خلاف اجتهاد

 .3وقد أخذ الأحناف باجتهادهما تبعا  للغرر‹‹. السمك في الماء فإنه غرر

، حيث لا يجوز بيع ما 4كذلك أن الفقهاء القدماء لم يجوزوا الاستصناع طبقا  للقياس

. لكن أجازه من جاء بعدهم مالسَّـلَ ليس عند الإنسان، لنهي النبي )ص( عن ذلك باستثناء 

لتعارف الناس على التعامل به. فقيل إنه جائز إستحسانا  للعرف العام، فبنوا أحكامه 

. كما قيل إنه جائز إستحسانا  لإجماع الناس عليه، لأنهم يعملون ذلك في 5الفرعية عليه

جائزا   . وبعضهم اعتبره6سائر الأعصار من غير نكير، وعليه يكون مقدما  على القياس

عليه، فهو مستثنى من نهي البيع المعدوم صراحة، فيكون الإستصناع  السَّـلمَلقياس 

مستثنى ضمنا ، للعرف الجاري في التعامل به، فهو مخصص للنص العام المانع لمثل 

. كل ذلك مبرر بالعرف أو لإعتبار القاعدة الفقهية الشهيرة )الحاجة تنزل 7هذا البيع

 منزلة الضرورة(.

ا بالرغم من أن يد الأمانة لا تعد ضامنة عند عدم التقصير، فقد لجأ الفقهاء إلى كم

تضمين الصناع بالمصلحة والإستحسان، وذلك عندما لاحظوا كثرة ما يفرّطون بالأمانة 

ويدعون حفظها، فاقتضى الأمر بالتضمين عند تلف أو فقد الأمانة. وقد نقُل أن الخلفاء 

صناع عند تلف أو ضياع ما في أيديهم من أمانة، وقال الإمام الراشدين قضوا بتضمين ال

 .8‹‹لا يصلح الناس إلا ذاك››علي بهذا الشأن: 

                                                                                                                                   

 .57المصدر السابق، ص  1
 .327ص 2. والاعتصام، ج158ص 4. والموافقات، ج127نشر العرف، ص  2
 ..37. كذلك: نظرية العرف ص89. والخراج، ص23أبي ليلى، صوابن  انظر لأبي يوسف: إختلاف أبي حنيفة  3
قيام بتشكيل مادة لعمل شيء مخصوص، كالطلب من المقصود بالاستصناع هو العقد الذي يطلب فيه من الصانع ال  4

 النجار أن يعمل طاولة أو كرسيا  لقاء مبلغ محدد متفق عليه سلفا .
 .127. ونشر العرف، ص37مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه، ص  5
 .3ـ2، ص5الكاساني: بدائع الصانع في ترتيب الشرائع، ج  6
 .892ـ 891، ص2يد، جالفقه الإسلامي في ثوبه الجد  7
 .119، ص2الاعتصام، ج  8
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كما أن إنقطاع الصلة بين الزوج والزوجة بالطلاق يحرم الأخيرة الميراث من 

الزوج، لكن الفقهاء استثنوا من ذلك فيما لو توافرت الشروط لتحقق مظنة فرار الزوج 

يث؛ كإن طلق زوجته وهو في مرض الموت، فهذا الطلاق لا يمنعها من من التور

 .1الميراث

على السفيه في تصرفاته المالية؛ إلا أنه  الحَجْركما رغم أن القاعدة العامة ترى لزوم 

استثني من ذلك التصرفات التي يكون لها نفع تام من الهبات والوصايا. فالوصايا 

عليه هو للمحافظة على ماله، كي لا  الحَجْرذ القصد من العقلائية مقبولة من السفيه، إ

على الناس وعالة عليهم، والوصية التي يتبرع بها لا تنفذ إلا بعد وفاته، فلا  كَلّا  يصبح 

 .2يضره ذلك في حياته، بعد حفظ حق الورثة منه

كذلك رغم إتفاق الفقهاء على عدم إجازة بيع الثمار على الشجر قبل أن ينضج بعضه 

، إلا أنهم اختلفوا في جواز ذلك إذا نضج أكثره أو بعضه، ومثله بيع 3لى الأقل للنصع

الزروع كالبطيخ والباذنجان والكوسا وغيرها، إذ تخرج ثمراتها دفعات، وتسقى عدة 

مرات في أثناء ذلك، وقد جرى العرف على بيعها ولو خالف اجتهادات المجتهدين 

من باع ثمرة لم يبد ››لشجر. وجاء في )الهداية(: السابقين في منع بيع الثمار على ا

صلاحها أو قد بدا جاز البيع، لأنه مال متقوم إما لكونه منتفعا  به في الحال أو في الثاني، 

وقد اختار الإمام محمد بن ‹‹. وقد قيل إنه لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها، والأول أصل

وأبي يوسف واستحسنه للعادة  الحسن جواز تركها على الشجر خلافا  لأبي حنيفة

وعند الشافعي يتركها إلى وقت الإدراك ››والعرف. وذكر السرخسي في )المبسوط(: 

لأنه هو المتعارف بين الناس، ولو اشتراها بشرط الترك فالعقد فاسد عندنا، جائز عند 

وهو في هذا يتفق مع محمد بن الحسن ‹‹. الشافعي رحمه الله لأنه متعارف بين الناس

وابن  لافا  للصاحبين إستحسانا  مبنيا  على العرف، وقال مالك وبعض أصحاب أحمدخ

 .4القيم وشيخه بجواز هذا النوع من البيع

القيم عددا  من الأحكام الواقعة تحت تأثير مبادئ العرف ابن  وعلى هذه الشاكلة ذكر

من الأحكام،  والحاجة والمصلحة ودفع الضرر؛ لولاها لاتخذت قالبا  مغايرا  ومضادا  

منها تضمين الأجير المشترك، ومنع الوصي من المضاربة بمال اليتيم في الزمن 

                                                

علما  بأن الشافعي خالف ذلك، معتبرا  أن مظنة الفرار لا عبرة فيها، فأحكام الشريعة لا تناط عنده بالنيات الخفية، وإنما   1

 (.320بالأسباب الظاهرة )الأحوال الشخصية، ص
 .451الأحوال الشخصية، ص  2
، 2. والمسوى شرح الموطأ،ج39ؤكد المنع من بيع الثمر حتى يبدو صلاحه )الأموال، صإذ هناك عدد من الأحاديث ت  3

 (.17ـ 16ص
. والسنهوري: مصادر الحق في الفقه 196، ص12. كذلك: المبسوط للسرخسي، ج73ـ72نظرية العرف، ص  4

 وما بعدها. 16، ص3الإسلامي، ج
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المتأخر لفساد الناس، وعدم إجارة الوقف أكثر من سنة في الدور وأكثر من ثلاث سنين 

في الأراضي، وسقوط الشفعة إذا أقرّ طلب التملك شهرا  عند الإمام محمد دفعا  للضرر، 

ء بالعفو عن طين الشوارع للضرورة، وكذا طهارة الحياض والآبار وبإفتاء العلما

واغتفار الغبن اليسير والعفو عن رشاش البول. ومن ذلك أيضا  القضاء بالأجرة للغسال 

لم يعقد معهم عقد إجارة؛  وإنوالقَيِّّم؛ وصاحب الحمام والخباز والطباخ والدقاق والحمال 

ستوفى هذه المنافع ولم يعطهم الأجرة عُدّ ظالما  إكتفاء  بشاهد الحال ودلالته، ولو ا

 .1غاصبا ، ومن ذلك قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف

ومن النماذج الأخرى لتغيير الأحكام طبقا  لتعارض الأدلة؛ هو أن بيع النحل ودود 

لأنهما لا يعتبران هذه  عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف، ينالقز غير جائز

الحشرات من الأموال، قياسا  على سائر هوام الأرض كالوزغ والضفادع. لكن الإمام 

محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة والشافعي حكما بماليتهما وصحة بيعهما لجريان 

 .2التعامل بهما في عرف الناس بيعا  وشراءا  

أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم  ،ولدى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن

القرآن والدين، كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن، لكن أجاز ذلك 

من جاء بعدهم بحجة أنه لو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة فسيلزم ضياعهم وضياع 

والدين، فأفتوا عيالهم، ولو اشتغلوا بالإكتساب من حرفة وصناعة فسيلزم ضياع القرآن 

بأخذ الأجرة على التعليم وكذا على الإمامة والأذان، مع أن ذلك مخالف لِّما اتفق عليه 

 .3جار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعاتئوائل؛ لإعتقادهم بعدم جواز الإستالثلاثة الأ

وبحسب القياس طبقا  لأبي حنيفة والشافعي إنه إذا فقأ صحيح  عينَ أعور فإن عليه 

الدية، لكن المالكية لم يأخذوا بهذا القياس استنادا  إلى المنفعة المقدرة في الواقع، نصف 

حيث أن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، لذا وجب عليه مثل ديته 

 .4لديهم

كما بحسب القياس لا يحُدّ الرجل الذي شهد عليه أربعة بالزنا؛ إذا ما عينّ كل واحد 

ة بغير ما عينّه الآخر، فالظاهر هو أن الأربعة لم يجتمعوا على زنا واحد، لكن منهم الجه

 .5أبا حنيفة استحسن حدهّ، كي لا يفضي الأمر إلى تفسيق العدول أو الشهود
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كما أن من المقرر في أصل المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة 

ديونه مستغرقة أمواله كلها؛ بإعتبار أن الديون والوقف وسائر وجوه التبرع، ولو كانت 

تتعلق بذمته، فتبقى أعيان أمواله حرة، فينفذ فيها تصرفه، طبقا  لمقتضى القواعد 

القياسية، لكن لما فسدت ذمم الناس بقلة الورع وكثرة الطمع؛ فقد أصبح المدينون 

ون به. وهذا ما حدا يعمدون إلى تهريب أموالهم بإجراء الوقف عليها أو هبتها لمن يثق

بفقهاء الحنفية والحنبلية المتأخرين إلى الإفتاء بعدم نفاذ مثل تلك التصرفات من المدين 

. وقد كان الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن 1إلا فيما كان زائدا  عن وفاء دينه من أمواله

 .2الحسن ممن يذهب إلى ذلك خلافا  لاستاذهما أبي حنيفة

الحنفي أن القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث وأيضا  في أصل المذهب 

استنادا  إلى ما فعله عمر بن الخطاب، لكن لوحظ فيما بعد غلبة الفساد وأخذ الرشوات 

على القضاة، لذلك أفتى المتأخرون بعدم صلاحية ذلك العلم، والإكتفاء بالبينات 

 .3والشهود

إن الغاصب لا  -الثلاثة الأخرى  خلافا  للمذاهب -كذلك فإنه في أصل المذهب الحنفي 

يضمن قيمة منافع المغصوب طيلة مدة الغصب، بل يضمن العين فقط، بإعتبار أن 

المنافع عنده ليست متقومة في ذاتها، بل تتقوم بعقد الاجارة، ولا عقد في الغصب. لكن 

حيث أن الناس أصبحت لديهم الجرأة على الغصب نتيجة فساد الذمم وضعف الوازع 

ني؛ فإن المتأخرين من فقهاء الحنفية أفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع الدي

المغصوب، إذا كان المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معدا  للإستغلال. وهذا ما استقر 

 .4عليه العمل في مجلة الأحكام العدلية

و الرشيد إذا وبمقتضى القواعد العامة للقياس في الفقه الحنفي فإن البالغ العاقل أ

أصابه الجنون أو العته فإن الولاية عليه تكون للقاضي ولا تعود إلى الأب والجد، لكن 

بالإستحسان من حيث وفرة الشفقة والرعاية لدى الأب والجد فإن الولاية تصبح لأحدهما 

 .5ولا تعود للقاضي

ا أفتى به ومع أن القاعدة العامة تنص بأن للزوج أن يسافر بزوجته حيث شاء، وهو م

المتقدمون من الفقهاء، لكن جماعة من المتأخرين أفتوا بعدم جواز ذلك، حيث أن السفر 

يضار الزوجة ويضيق عليها، واعتبروا فتوى الفقهاء المتقدمين جاءت لصلاح الناس في 
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زمانهم وعدم قصدهم المضرة بالسفر. وبالتالي فقد أرجع المتأخرون الفتوى إلى إختلاف 

 .1رف إن كان السفر فيه مأمونا  أو غير مأمونالزمان والع

ومن ذلك أن جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى مخالفة المشهور، إذ قرروا بأن من 

هرب بامرأة يتأبد عليه تحريمها، مظنة أن من يعلم ذلك لا يقوم بالهروب وهو يعرف أنه 

 .2لا يحل له الزواج بها. بينما المشهور يذهب إلى عدم التأبيد

ا أن جماعة من الفقهاء منعوا تأجير الأرض بما يخرج وينبت فيها؛ لأنه تأجير كم

بمجهول، لكن أباحه بعضهم لما في ذلك من مصلحة الناس وعدم الحرج، إذ من الناس 

من تكون له الأرض ولا قدرة له على زراعتها، ومنهم من له القدرة على ذلك وإن لم 

إجازة اعتبر  . وبعضهم3طرفين لا يجوز تضييعهايملك أرضا ، فالمصلحة بهذا شاملة لل

ذلك لعموم البلوى، إذ إن المعاملات إذا سادها الفساد على العموم فلا بد من الترخيص 

  فيها.

ان كتيمية حكما  يخص الطلاق بخلاف من سبقه من المجتهدين وما ابن  كما أحدث

 عليه رأي عمر بن الخطاب. 

ر عمفة الخليعليه الواقع الإجتماعي مثلما فعل  فقد تمسك في بعض حججه طبقا  لما

لزامهم إس في تيمية معاقبة الناابن  من قبل وإن كانت النتيجة بينهما متخالفة. فقد رفض

هذا  بأن بالطلاق، معتبرا  أن جمع الثلاثة محرم، لكن حيث أن أكثر الناس لا يعلمون

 جاهلتشكل كيف يعُاقب الالجمع محرم، لا سيما وأن الشافعي يراه جائزا ، لذا يس

دّ سقد  بالتحريم؟! وهو يرى أن المصلحة في عقوبة عمر عند إلزامهم بالثلاث هي أنه

 جرى عليهم باب التحليل كعقوبة، لكن ما جرى للكثير من الفقهاء بعده هو عكس ما

مصلحة بال للخليفة الراشد من مصلحة، فقد فتحوا للناس باب التحليل، الأمر الذي أخلّ 

مرأته لى اإي سلكها هذا الخليفة لردع الناس. فالرجل إذا علم أن بإمكانه أن يرجع الت

ة ليه عقوبعشكل يبالتحليل استهان بأمر الطلاق بالثلاث، وبالتالي فإن الإلزام بالثلاث لا 

 رادعة. 

                                                

هذا كان في زمانهم، أما في زماننا فلا يملك ››يقول أبو القاسم الصفار في ترجيح رأي المتأخرين على المتقدمين:   1

ا فقد فسد الناس، الزوج أن يسافر بها، وإن أوفى صداقها، لأنه في زمانهم كان الغالب في حالهم الصلاح، أما في زمانن

والمرأة متى كانت بين عشيرتها فالزوج لا يمكنه أن يظلمها، ومتى نقلها إلى بلدة أخرى ظلمها، ولا يمكن أن تستغيث 

وقال بعض المتأخرين: إنْ أوفاها المهر كله معجله ومؤجله، وكان مأمونا  عليها له أن يسافر بها. كما قال ‹‹. عليه بأحد

المنتقى، وأفتي أنا بأنه يتمكن من نقلها، إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان مأمونا  عليها، ولا  قال صاحب›› الزيلعي: 

)الأحوال الشخصية، ‹‹ يمكن إذا اوفاها المعجل دون المؤجل، لأنها لا ترضى بالتأجييل إذا أخرجها إلى بلاد الغربة

 (.126. كذلك: نشر العرف، ص237ص
، 1م، ج1983هـ ـ 1403ق المجلس العلمي بفاس، مطبعة فضالة ـ المحمدية، المغرب، عيسى الحسني: النوازل، تحقي  2

 وما بعدها. 101ص
 .24، ص3م، ج1935هـ ـ 1354عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، مطبعة الإرشاد، الطبعة الأولى،   3
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تيمية لو أن عمر علم بأن الناس يتتابعون بعده بالتحليل لما عمل على ابن  رأىلذلك 

كان عليه الأمر في عهد النبي وأبي بكر، لا سيما وأنه ندم على ذلك قبل موته  تغيير ما

تيمية، كالذي عليه صاحب ابن  . مهما يكن فقد اختار بعض المتأخرين ما رآه1كما ينُقل

 . 2)المختارات الجلية(

إنه قبل إنشاء السجلات العقارية الرسمية التي تحدد ومن التغييرات المتعلقة بالعقود، 

لعقارات وتعطي كلا  منها رقما  خاصا ، كان الشرط في صحة التعاقد على العقار الغائب ا

عن مجلس العقد هو ذكر حدود العقار، أي ما يلاصقه من الجهات الأربع ليتميز العقار 

المعقود عليه عن غيره وفقا  لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد. ولكن 

العقارية في كثير من الممالك والبلدان، كما هو الحال في أيامنا  بعد إنشاء السجلات

بذكر رقم محضر العقار دون  -من الناحية القانونية  -الحاضرة، أصبح يكُتفى في العقود 

ذكر حدوده. وهذا ما يوجبه فقه الشريعة، لأن الأوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت 

 للعقار من ذكر الحدود. وكذلك كان تسليم العقار وسيلة جديدة أسهل واتمّ تعيينا  وتمييزا  

المبيع إلى المشتري لا يتم إلا بتفريغ العقار وتسليمه فعلا  إليه، أو تمكينه منه بتسليم 

مفتاحه ونحو ذلك. فإذا لم يتم هذا التسليم يبقى العقار في يد البائع فيكون هلاكه على 

خضع العقود العقارية التي تُ  ،نونيةضمانه ومسئوليته. لكن بعد وجود الأحكام القا

استقر الاجتهاد أخيرا  بإعتبار التسليم حاصلا  بمجرد تسجيل العقد في السجل  ،للتسجيل

 .3العقاري، فمنذ هذا التاريخ ينتقل الضمان إلى عهدة المشتري

كما في عقد التأمين،  ،التغييرات في بعض العقود المستحدثة جملة منكما أجُريت 

ه عدم الجواز لما فيه من شبهة المقامرة أو الرهان الممنوع، أو أن التأمين فالأصل في

على الحياة بالخصوص هو كفالة ضد قدر الله تعالى، ويكاد يكون خطرا  على عقيدة 

الشخص المسلم إذا ما تعاقد فيه. وقد ذكر الشيخ الزرقاء أن أغلب علماء الشريعة 

. لكن جوّزه بعض 4من غير دراسة عميقة عتباراتالمعاصرين حرموه لمثل هذه الا

                                                

 .20ـ19. والطرق الحكمية، ص80، ص33تيمية، جابن  مجموع فتاوى  1
. وبخصوص وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة هناك أربعة 153ـ152المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص  2

 القيم كالتالي:ابن  مذاهب كما يعددها

 ـ إنها تقع، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة. 1  

 ‹‹. الرافضة››حنبل إلى ابن  حزم، ونسبهابن  ذا المذهبـ إنها لا تقع، بل ترد لأنها بدعة محرمة، وحكى ه2  

 عباس كما نقله عنه أبو داود. وهو قول طاووس وعكرمة، كما أنه إختيارابن  ـ إنها تقع واحدة رجعية، وهو ثابت عن3  

واهر ج في في:نه رأي المشهور من الإمامية الإثني عشرية على ما فصّل الحديث عنه الشيخ النجا كذلكتيمية )ابن 

 وما بعدها(. 307، ص11الكلام، ج

 (. 248ـ247، ص5ـ يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث بالمدخول بها، ويقع بغيرها واحدة )زاد المعاد، ج4  
 .932ـ931، ص2الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  3
جع إلى أوائل القرن الرابع عشر الميلادي. أما عند ذكر علماء القانون أن تاريخ ظهور عقد التأمين في بلاد اوروبا ير  4

عابدين في القرن الثالث عشر الهجري، ابن  المسلمين فكما ذكر الشيخ الزرقاء أنه لم يكن هناك بحث حوله باستثناء بحث
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العلماء قياسا  على عقد الموالاة، أو الحراسة، أو بيع الوفاء الذي أباحه الحنفية إعتمادا  

 . 1على العرف، ونفوا أن يكون فيه غرر أو جهالة مفضية إلى نزاع

هاء من العقود المستحدثة في القرن الخامس الهجري، وجمهور الفق››ويعُد بيع الوفاء 

. لكن صححه البعض كما هو قول 2‹‹يعتبرونه باطلا  لأنه يشتمل على بيع وشرط

ومن ذلك ››صاحب )الأشباه والنظائر(، إذ نقل عنه الشيخ عبد الوهاب خلاف قوله: 

الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الديْن على أهل بخارى، وهكذا بمصر، وقد سموه بيع 

 .3‹‹ة(: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربحالأمانة... وفي )القنية والبغي

ومن ذلك أيضا  إباحة شركات المساهمة، فقد حرّمها بعض الفقهاء المحدثين لأنها 

تتناقض مع عقد الوكالة، أو لأنها ليست عقدا  أصلا  بين شخصين أو أكثر، أو لأنه لا 

ها نتيجة التطور يوجد فيها الجهد البدني من المشتركين، ولكن كثيرا  من العلماء أباحو

التجاري، ولأنها تقوم على التراضي وهو أصل في العقود ولتوافر شروط الشركات 

 .4الإسلامية فيها، وقيامها على الربح والخسارة

 

 ـ التعارض مع النص3 

 ، بلالأدلة ام لم ولن تتوقف عند حدود تعارضمن المعلوم أن ظاهرة تغيير الأحك

ء هو لفقهااأن المبدأ العام عند  ورغمكام النص ذاته. تتجاوز هذه الحدود لتصل إلى أح

 يراتالتغ من الكثير فرضت الزمنية الحاجات أن إلا ؛دم الاجتهاد عند وجود النصع

 . النص أحكام على

 يفي لا لغوية، مادة بوصفه ،النص بأن بالاعتراف إلا العملية هذه تبرير يمكن ولا

 لالتظلّ  مع نزيل،الت بواقع بعلاقته الاسترشاد من بد لا وبالتالي،. العام الواقع حاجات بسد

 .والخاصة العامة بمقاصده

كام النص تغيير أح تأجازالأنماط الفقهية التي مبدئيا  سبق أن ذكرنا العديد من 

من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس، وبعضهم وافق  العلماء ونسخها بالاجتهاد، فمن

                                                                                                                                   

عابدين ن اب إذ كان الإتصال التجاري بين الشرق والغرب قويا  إبان النهضة الصناعية في اوروبا، وفي ذلك الوقت حرمه
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إن منهم من جوّز نسخ أحكام النص بالقياس الجلي لا على نسخ أخبار الآحاد فقط. كما 

الخفي، وبعضهم جوّز النسخ بكلا النوعين من القياس؛ بتعليل مرده إلى قياس النسخ 

بالتخصيص، فما جاز التخصيص به جاز النسخ به بلا فرق. بل أكثر من هذا ما ذهب 

 مناسبا  من الأحكام إليه جماعة من أن لولي الأمر أو الإمام حق ممارسة نسخ ما يراه

 .الدينية

وعين ان، نوعلى الصعيد العملي مارس الفقهاء، لا سيما القائلون بالمصالح والإستحس

 من الاجتهاد وتغيير الأحكام في قبال ما هو حاصل عندهم من نصوص. أحدهما لا

هذا ني بيتجاوز تقييد النص وتخصيصه دون أن يلغي امتثاله كليا . أما الآخر فهو مع

 لغاء؛ إما على نحو تام، أو على نحو مناط بما يفترض له من علة. الإ

لكناّ لسنا بصدد تسطير ما قام به الفقهاء من مخالفة أحكام النص لترجيح القياس 

القيم ودلل عليه بشواهد غزيرة في كتابه )أعلام ابن  والاجتهاد عليها، كالذي أشار إليه

نصّ عليه من حالات كثيرة من القياسات غير الموقعين عن رب العالمين(، ومن ذلك ما 

المنضبطة بالضابط الشرعي، بل جاءت متناقضة ومخالفة لنصوص الإسلام ومبادئه، 

وبلغت الصفحات التي سوّدها هذا الفقيه لبيان هذه القياسات غير المنضبطة ما يقارب 

قارب الستين . وكذا ما ذكر من أمثلة لاجتهادات فقهية كثيرة العدد ت1الأربعين صفحة

 ..2شاهدا ؛ تعدل عما جاء من نصوص شرعية وتردها

سنحصر إهتمامنا على  بلهذه المخالفات، تفصيل الحديث عن لسنا بصدد لكن 

بحثنا  و مورددور الواقع في تغيير الأحكام، ومنها أحكام النص، كما هب المعنيةالشواهد 

 الآن. 

 

 أـ الواقع وتخصيص الحكم

 تمسكهم رغم الفقهاء، أن يلُاحظ والتخصيص، بالتقييد النص حكامأ بتغيير يتعلق فيما

 في التغيير ممارسة من يمنعهم مل ذلك أن إلا ،النص على نحو الإجمال أحكام امتثال في

 الحسية أو العقلية الضرورة تفرضه ولا ،الجانب اللغوي للنص الا ينبئ به منها شطر

ء لم يتوقفوا عند تقييد النص وتخصيصه طبقا  فالفقها .3فيه المنصوص بمثابة تعُتبر التي

                                                

 .309ـ207، ص1أعلام الموقعين، ج  1
 . 427ـ305، ص2المصدر السابق، ج  2
لهذا نجد الأصوليين من الإمامية يقبلون التخصيص اللبي أو العقلي عندما يكون المخصص قطعيا . فمثلا  إذا قال المولى:   3

، وقطع المكلف بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا  له منهم، فإن هذا المخصص يؤخذ به لمن قطع به من ‹‹أكرم جيراني››

 (.795، ص2ائد الأصول، ج. كذلك: فر259غير شك )كفاية الأصول، ص
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للقرائن اللفظية والحالية، ولا طبقا  للإجماع والسيرة فحسب، بل أضافوا إلى كل ذلك 

مصالح الواقع وحاجاته. وهم لا يعدون هذه الممارسة تعطيلا  للنص أو نسخا  لحكمه 

 هذا الحال فسروا ما ا  بوغال. بالكامل، بل يعتبرونها توفيقا  إضطرهم إليها ضغط الحاجة

 شروط ضمن إلا ذا المبدأالتمسك به على تحفظوا ذلك مع لكنهم العرف، مبدأ إلى ا  استناد

 كالتالي:  مقبولة

 أن يكون العرف مطردا  أو غالبا .  ـ1 

لحادث عرف اأن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما  عند إنشائها. فال ـ2 

 ن تفهموعليه يجب أ‹‹. لا عبرة بالعرف الطارئ››لذا قالوا  لا عبرة به في الحكم،

د مرا النصوص التشريعية بحسب مدلولاتها اللغوية والعرفية خلال عصر النص؛ لأنها

 الشارع ولا عبرة لتبدل مفاهيم الألفاظ في الأعراف المتأخرة. 

لإسلام؛ أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، من قبيل العقود التي نهى عنها ا ـ3 

مثل بيع الملامسة والمنابذة وغيرها، ومن قبيل الغزو واستباحة الحقوق به، ونكاح 

لا ››.. إذ للعرف دلالة ليست صريحة، والقاعدة الفقهية تقول: 1الشغار وإثبات ولد الزنا

فهذا الشرط يعتبر قيدا  أساسيا  لقاعدة بيان عرف ‹‹. عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

 ‹‹.المعروف عرفا  كالمشروط شرطا  ››القائلة:  المعاملات

أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي في الشريعة. فنص  ـ4 

الشارع مقدم على العرف. لكن لو كان العرف مما يمكن تنزيل النص الشرعي عليه أو 

الطارئ إذا العرف ››. كذلك فإن 2التوفيق بينهما فالعرف عندئذ معتبر وله سلطان محترم

كان له مستند شرعي من نص أو إجماع أو ضرورة ملجئة يعتبر ولو خالف النص 

كما ذهب إلى ذلك أبو سنة في رسالته )العرف والعادة في رأي ‹‹ الخاص، وإلا فلا

 .3الفقهاء(

بمثل الشروط السابقة تمسك الفقهاء بحجية العرف في تخصيصه لحكم النص. و

ن العرف العام بنوعيه القولي والعملي يقوى على تخصيص فالقاعدة عند الحنفية هي أ

النص، أما العرف الخاص فالراجح لديهم أنه لا يقوى على ذلك. فمثلا  ورد عن النبي 

                                                

إذا خالف العرف الدليل الشرعي، فإن خالفه من كل وجه بأن لزم منه ترك النص فلا ››عابدين بهذا الصدد: ابن  يقول  1

شك في رده، كتعارف الناس كثيرا  من المحرمات من الربا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب وغير ذلك مما ورد 

ه من كل وجه بأن ورد الدليل عاما  والعرف خالفه في بعض أفراده، أو كان الدليل قياسا ، فإن تحريمه عاما ، وإن لم يخالف

العرف معتبر إن كان عاما ، فإن العرف العام يصلح مخصصا  كما مر عن )التحرير( ويترك به القياس كما صرحوا به 

اصا  فإنه لا يعتبر.. لكن أفتى كثير من في مسألة الاستصناع ودخول الحمام، والشرب من السقاء، وإن كان العرف خ

 (.116)نشر العرف، ص‹‹ المشايخ بإعتباره
 .867ـ807، ص2الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  2
 .907، ص2المصدر السابق، ج  3
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، وقد -المخاطرة  -حديثان أحدهما ينهى عن بيع المعدوم، والآخر ينهى عن بيع الغرر 

ا بيع المواسم الثمرية للكروم قام فقهاء المذهب الحنفي بتخصيص هذين الحديثين وجوزو

وسائر الأشجار ذات الثمار المتلاحقة، متى ظهر بعض هذه الثمار وبدا صلاحها؛ تبعا  

لمصلحة حاجة الناس إلى مثل هذا البيع، إذ أشجار هذا النوع لا تؤتي ثمارها دفعة 

، فكميتها واحدة، بل كلما قطُفت خلفّت، أي أن فيها بيع المعدوم، كما إن فيها بيع الغرر

احتمالية لا يمكن تحديدها وقت البيع. وقد قال الحنفية إن هذا تخصيص للنص بالعرف 

. لكن يظل، سواء عند الحنفية أم المالكية، أن العرف أصل 1وليس تركا  للنص كلية

 مستقل يخصص العام منه النص العام، ويقيد المطلق، ويقدم على القياس.

الخاص القائم يمكن أن يخصص النص العام. فمثلا  بل يرى بعض العلماء بأن العرف 

جاء عن الإمام مالك أنه إذا كانت المرأة ذات حسب فإنه لا يلزمها أرضاع ولدها، بل 

أن كل أم يلزمها رضاع اعتبر  يحق لها استئجار مرضعة له طبقا  للمصلحة العرفية. إذ

 -خلافا  لبقية الفقهاء  -ذلك ولدها طبقا  لما نصّ عليه القرآن الكريم، لكنه استثنى من 

ذوات الحسب كتخصيص لعموم قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين 

 ؛ تبعا  للمصلحة. 2كاملين﴾

هذا فن لم يتفطن له مالكي، وقد حققناه في ››العربي بقوله: ابن  وقد علقّ على ذلك

ية في ذوي الحسب، أصول الفقه. والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهل

وجاء الإسلام عليه فلم يغيره، وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة 

 .3‹‹بدفع الرضاع إلى المراضع إلى زمانه، فقال به

ون يفهم أن قبول الفقهاء لمبدأ العرف العام في تخصيصه للنص وتقييده؛ جعلهم غير

لواقع عامة للتأثير الأحوال ال منحواقد فليا ، النص فهما  لا يتقيد بحرفية المنصوص ك

 دورا  في فهم النص.

ديني، اب الهذا الفعل مخاطرة، بإعتباره يجانب حقيقة ما يريده الخط في وقد يقال إن

 ض ماإذ فيه تغيير لحكم النص وتحويله مما هو عام ومطلق إلى شكل يستثنى منه بع

 يختلف عن مخاطرة تخصيص النص يعارضه العرف العام. وهو من هذه الناحية لا

، لنصر ابالعرف الحادث وجعل المنصوص متعلقا  بما عليه واقع الظرف القائم في عص

ما أنه .. فكيف جاز قبول الصنف الأول دون الثاني معشكل مطلقوليس الواقع العام ب

 نوعا  من المخاطرة لعدم أخذهما بعموم النص وإطلاقه؟  -معا   -يواجهان 

                                                

 .141و 13. ونشر العرف، ص249ـ248. ومناهج الاجتهاد في الإسلام، ص893ـ892، ص2المصدر نفسه، ج  1
 .233البقرة/   2
 .206، ص1أحكام القرآن، جالعربي: ابن   3
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لوجود  إن الأول إنما يخصص النص العام الصنفين،كتمييز بين  -مثلا   -فلو قيل 

قال يلكان يمكن أن  ؛تتسق مع العموم في النصمصلحة أو حاجة في العرف العام لا 

ن يل إالشيء نفسه بالنسبة إلى تخصيص النص بالعرف الحادث من غير فرق. وكذا لو ق

بعث على دة يابأن تغيرّ الع الجوابان يمكن ذلك يرتهن بعلاقة النص بالعادة الجارية؛ لك

ه يف أنعترض على أبي يوسف كامن حكم. لهذا فرغم أن هناك من  تغيرّ ما يتوقف عليه

ن رين ممن المتأخ هناك المقابلقام بمخالفة بعض النصوص بالعرف الحادث؛ إلا أن في 

 أخذ يدافع عنه تعويلا  على ربط النص بالعادة. 

العرف بغييرا  القضايا التي تقبلّها الفقهاء مع أن فيها تخصيصا  وتالكثير من  ثمةبل 

على  ة لاالحادث أو بغيره مما فرضته الحاجات الزمنية. وهو أمر يدعو إلى طرح القضي

 تفسير له وُجدمستوى التخصيص فحسب، بل وعلى تبديل الحكم الكلي برمته إن 

 .التنزيل واقع مع يتماشى

أو  به الفقهاء من تخصيص النص وتقييده؛ سواء بالعرف فهذا لا يختلف عما قام

واء لنص، سخالف بذلك ظاهر ا وإنالواقع حوال يتسق هذا الفهم مع بغيره. ففي جميع الأ

قائم ع الكانت هذه المخالفة مفضية إلى التخصيص، أو أنها تفضي إلى ربط النص بالواق

ولو  - سسانرى. فكلا الفهمين يتأأو الخاص بالتنزيل مثلما فعل أبو يوسف وغيره كما سن

من  على الأخذ بروح الشريعة دون الوقوف عند الحرفية اللفظية الصرفة -بدرجات 

النصوص. لذلك فإن الإتجاه المخصص للنص بالعرف وغيره يجد رفضا  من قبل 

ى مثل . وسبق للشاطبي أن أشار إلالتامة للنصوصالحرفية ب المتمسكالإتجاه الآخر 

 رين في تعاملهما مع قضايا فهم النص كما سنعرف. هذين التيا

العرف العام ولا القائم ولا مجرد  فيالتخصيص  يحصرعلى أن بعض الفقهاء لم 

العربي واعتمد عليه ابن  أوردبل جعله مستندا  إلى مطلق الأدلة. وكما  العرف كمبدأ،

ل كان؛ من ظاهر الشاطبي من أن أبا حنيفة ومالكا  يريان تخصيص عموم النص بأي دلي

  .1أو معنى، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة

فمثلا  أفتى أبو حنيفة ومالك بجواز دفع الزكاة للهاشمي مع ورود الحديث بالمنع. إذ 

لما تغيرت الأحوال واختل نظام بيت المال وضاع حق الهاشميين منه أفتيا بذلك، دفعا  

 .2ومذلة الحاجةللضرر عن هذه الطائفة، وحفظا  لها من الفقر 

                                                

 .138، ص2. والاعتصام، ج209، ص4. والموافقات، ج575، ص2، جالمصدر السابق  1
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، رغم 1أباح بعض الفقهاء الربا في استثمار مال اليتيم وطالب العلم المنقطع كما

 تحريمه من قبل النص القرآني.

كذلك سلمّ الفقهاء بإطلاق قاعدة )لا يقتل الوالد بولده( طبقا  لما جاء في الحديث 

عمر عن النبي )ص(، ابن  أخرجه الترمذي عنحيث  ،‹‹لوالد بالولدلا يقتل ا›› النبوي:

هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض ››عبد البر: ابن  وقال فيه

. وسواء اعتبرنا الفقهاء عملوا بتلك 2‹‹عندهم، وهو عمل أهل المدينة، ومروي عن عمر

 ، أو استنادا  إلى ما قضى به عمر بن الخطاب بالديةمذكورقاعدة استنادا  إلى الحديث الال

 العربي بن بكر أبا فإن الصحابة، من أحد عليه ينُكر أن دونمغلظّة في قتل الوالد لإبنه، 

 ولم ،‹‹بولده الوالد يقُتل لا››: عنوان تحت المسألة هذه قرروا الذين هم الفقهاء أن رأى

 والد يقُاد لا››: وهو باطلا ، عدهّ حديث سوى( ص) النبي عن صحيح نص ذلك في يرد

 قيَّدها إنما المدينة، أهل عمل عليها التي القاعدة بإطلاق يأخذ لم ا  مالك نوابل  .‹‹بولده

 لو كما قتله، تعمّد أنه ثبت إذا بولده الوالد يقُتل أنه رأى لذلك. العارضة القتل بحالات

 يقُتلفي حين . به يقُتل فلا الغضب أو التأديب بدافع بالسلاح رماه إذا أما وذبحه، أضجعه

إنه لو حذفه بسيف، وهذه حالة محتملة : في هذا السياق قال كما .الفعل هذا بمثل الأجنبي

لقصد القتل وغيره، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل، لذا فإنه لا 

 .3يقُتل، لكن لو أضجعه فإنه يكون قد كشف عن قصده فيقُتل

الوارد في أحاديث سفر المرأة  كما أن مذهبي مالك والشافعي لا يأخذان بإطلاق النهي

لذلك وحدها، حيث أجازا حج المرأة وحدها من غير محرم إن كانت في رفقة مأمونة. 

عند إضطراب الأمن وخوف الفتنة  فهما النهي المنصوص عن سفرها وحدهايعتقد أنهما 

 .4فحسب

جته زو اقعوبشكوال بأنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم أن ابن  ومن ذلك أيضا  ما حكاه

لك فر ذفي رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته. فقال يحيى بن يحيى: يك

ن مصيام شهرين متتابعين. فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا 

الطعام تق وعنده، فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين الع

ة، ولكن رقب فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق والصيام؟ فقال لهم: لو

 حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. 

                                                

 .107، ص3تفسير المنار، ج  1
 .444، ص2فقه السنة، ج  2
 .65ـ64، ص1أحكام القرآن لابن العربي، ج  3
 .95دستور الوحدة للغزالي، ص  4
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إن صح هذا عن يحيى رحمه الله، وكان ››: ه الحاثة فقالوعلقّ الشاطبي على هذ

 . كما إنه خلاف الترتيب الوارد في النص.1‹‹كلامه على ظاهره، كان مخالفا  للإجماع

فقهاء الحنفية أن هناك موضوعات تقتضي فيها المنوال وجد وعلى نفس هذا 

بات لق بإثما يتع بينهايتعذر العيان المشروط، ومن المصلحة قبول شهادة التسامع، حيث 

زة ي حوفالنسب والوفاة والدخول بالزوجة، وأيضا  إثبات أصل الوقف ولو كان العقار 

وهو خلاف ما اف القديمة. صاحب اليد، وذلك كي لا يجرأ إنسان على غصب الأوق

ا روي لى ماستنادا  إ شهادة التسامع في إثبات الحقوق عدم قبولسائر الفقهاء من  قرره

لها لى مثع››قال: : هل ترى الشمس؟ قال: نعم، فسُئل عن الشهادةعن النبي قوله عندما 

 .‹‹فاشهد أو دع

ه إلا النساء، كالجرائم شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليفقهاء الحنفية  تقبلكما 

التي تقع في حماماتهن، وكشهادة القابلة على الولادة وتعيين الولد عند النزاع فيه، 

وبمقتضى مثل هذه المصالح خصصوا نصوص القرآن والسنة التي تشترط في الشهادة 

 .2عنصر الذكورة كلا  أو بعضا  

وا ن الفقهاء منعومن الأمثلة الأخرى على تخصيص النص بالعرف والمصلحة هو أ

 ى ماسماع الدعوى التي لا تشبه الصدق ومنع تحليف المدعى عليه لها إعتمادا  عل

من  ن علىالبينة على من ادعى واليمي››يصدقه العرف، مع أن الحديث النبوي يقرر بأن 

 ‹‹. أنكر

وقد لاحظت المالكية أنه قد يسُتغل هذا الحديث فيتجرأ السفهاء على الفضلاء 

إلى المحاكم بدعاوى كاذبة موهومة أمام الناس، فيستغلوا كراهيتهم للحلف ويجروهم 

                                                

ابن  رآها متفقة مع المقصد الشرعي. ومن ذلك ما نقله عنو تلك الحادثةمشابهة ل الشاطبي ذكر حالات أخرى مع هذا فإن  1

بشكوال الذي حكى أن الخليفة الحكم بن عبد الرحمن ارسل إلى الفقهاء وشاورهم فى مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه 

واسحاق بن ابراهيم ساكت.  أنه عمد إلى إحدى كرائمه ـ أي عقائل نسائه الحرائر ـ ووطئها فى رمضان، فأفتوا بالإطعام،

فقال له الخليفة: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له: لا أقول بقولهم؛ وأقول بالصيام. فقيل له: أليس مذهب مالك 

إنما أمر مالك بالاطعام لمن له مال،  ،الإطعام؟ فقال لهم: تحفظون مذهب مالك، إلا أنكم تريدون مصانعة امير المؤمنين

منين لا مال له، إنما هو مال بيت المسلمين. فأخذ الخليفة بقوله وشكره عليه. واعتبر الشاطبي هذا الحكم وأمير المؤ

 صحيحا . 

كما نقل عن الغزالي أنه حكى عن بعض أكابر العلماء بأنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار  

رقبة كيف تاق الجعه بعض الفقهاء وقالوا له: القادر على اعرمضان، فقال: عليك صيام شهرين متتابعين. فلما خرج را

ه عليك قلت ل يعدل به إلى الصوم، والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدا  غير محصورين؟ فقال لهم: لو

اعتبر  دين. وقاعتاق رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيدا  مرارا ، فلا يزجره اعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابع

 لصيام. ايزجره الشاطبي هذا المعنى مناسبا ، لأن مقصود الشرع من الكفارة هو الزجر، والملك لا يزجره الإعتاق و

وكذا نقل ما قاله يحيى بن بكير من أنه حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه عتق رقبة. فسأل مالكا ،  

 (.114ـ113ص، 2ك اسحاق بن ابراهيم من فقهاء قرطبة )انظر: الاعتصام، جفقال: صيام ثلاثة أيام. واتبعه على ذل
 137، ص1. والفقه الإسلامي في ثوبه الجديد،ج183ـ182وما بعدها. والفواكه العديدة، ص 181الطرق الحكمية، ص  2

 .141ـ139و
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ليبتزوا أموالهم افتداء  من اليمين. لهذا لا يوجب الإمام مالك تحليف المدعى عليه ما لم 

 .1يكن بينه وبين المدعي خلطة؛ نظرا  لتلك المصلحة ودرءا  للإستغلال الباطل

لماء في عدم التقيد بما جاء في النص من تحديد ومثل ذلك ما قام به العديد من الع

إنما الصدقة في الحنطة والشعير ››موارد الزكاة للثمار، حيث ورد في نص الحديث 

الزكاة جارية في الموارد الأخرى للثمار، بتعليل اعتبر  فبعضهم‹‹. والتمر والزبيب

 .2عة ورئيسية آنذاكمفاده أن النص إنما حدد تلك الأصناف الأربعة بإعتبارها كانت شائ

القيم. ابن  تلميذهتيمية وابن  كالذي قررهكما أن البعض أبدى مرونة إزاء الحدود، 

 أفتيا. وهو واستاذه 3ى أن الحد يسقط عن التائب قبل القدرة على امساكهأرفهذا الأخير 

 بجواز ايقاف تنفيذ حد السرقة في بعض الحالات. 

 ،أكولانه المرأى إنسان موتا  بشاة غيره أو حيو لو :القيمابن  وعلى هذه الشاكلة قال

 وجبأ ومنمحسنا  ولا سبيل على محسن، بذلك كان  ،فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته

عام لنص الفقد سد باب الإحسان إلى الغير في حفظ ماله، لذا يخُصص به ا ؛الضمان عليه

 . بإذنهبعدم التصرف في مال الغير إلا  القاضي

كثيرة خُصصت إعتمادا  على العرف: منها ما إذا استأجر أحد خرى وثمة حالات أ

دابة جاز له ضربها إذا حرنت في السير وإن لم يستأذن مالكها. ومنها لو وقع الحريق 

فبادر فهدمها على النار لئلا تسري؛ فإنه لا يكون ضامنا   ،أو في جزء منها ،في الدار

عليه جزءا  من ملك غيره كي لا ينهدم الكل  إعتبارا  بالعرف. وكذا لو رأى السيل فهدم

فإنه يكون غير ضامن ما هدمه. ومنها ما هو متعارف عليه من أن الضيف يشرب من 

فكل ذلك  ،كوز صاحب البيت ويتكئ على وسادته ويقضي حاجته بحسب المتعارف عليه

أو  ،صادلا يعد تصرفا  في ملك الغير بغير اذنه. ومنها أخذ ما يسقط من الحب عند الح

 .4تناول اليسير مما يسقط من مأكول وغيره

؛ معتبرا  أن أضعاف أضعاف هذه الحالاتمثل هذه لالقيم بعد ذكره ابن  لذلك عقبّ

المسائل هي مما كان العمل فيها طبقا  لشاهد الحال والعرف والعادة وليس النطق 

 . 5أمارة صحيحة الصريح، طالما أن الشريعة لا ترد حقا  ولا تكذب دليلا  ولا تبطل

                                                

 .137، ص1، ج. والفقه الإسلامي في ثوبه الجديد127ـ126. ونشر العرف، ص25ـ24الطرق الحكمية، ص  1
، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء، 9. كما انظر: وسائل الشيعة، ج579ـ578، ص2أحكام القرآن، ج  2

 .54، ص3حديث 
 .8، ص3أعلام الموقعين، ج  3
. ونشر العرف، 362ـ 361. والفواكه العديدة، ص243ـ412، ص2. وأعلام الموقعين، ج27ـ22الطرق الحكمية، ص  4

 .47. ومصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص128ـ126ص
 .128. ونشر العرف، ص28ـ27الطرق الحكمية، ص  5
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 ب ـ الواقع وتغيير الحكم

 ا عليهوأجرو، كما رأينا سابقا  لقد تعدى الفقهاء حدود تخصيص حكم النص وتقييده 

صد لمقااالإدخالات الإضافية تارة، ونسخه تارة أخرى، بتعليل مرده إلى التعديلات و

وف ير الظرد الحاجة وتغالشرعية التي هي بمثابة الحاكم على الحكم ذاته مع وجو

 والأحوال.

لنص حكم اوالفارق الأساس بين هذا النوع وما قبله، هو أن في هذا النوع تغييرا  ل

نوع ي الفبكافة صوره وتطبيقاته، خلال فترة معينة أو محل معين. في حين إن التغيير 

اجة الح السابق يعمل على إستثناء بعض مصاديق الحكم من التطبيق، طبقا  للمصلحة أو

 عرف أو غير ذلك.أو ال

وتغيير حكم النص تارة يكون طبقا  لعلة منصوصة أو مفهومة من لفظ النص، 

 وأخرى بغير ذلك وهو الغالب. 

الصمت في استئذان الفتاة البكر في اعتبار  فمثلا  على الحالة الأولى إن الأساس في

لصحيحين، إذ النكاح هو العرف القائم في ذلك الوقت؛ طبقا  لحديث عائشة كما روي في ا

يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: ››جاء أنها سألت النبي فقالت: 

إذنها ››. وواضح أن نص الحديث 1‹‹فإن البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها

العرف طبقا  للسياق. وحكم النص يؤكد على أن سكوت البكر اعتبار  قائم على‹‹ صماتها

ان وليها لها في تزويجها من رجل معين وبمهر محدد يعتبر إذنا  منها وتوكيلا ، عند استيذ

وقد اتفقت آراء الفقهاء على أن هذا الحكم مبني على ما معروف في البكر من الخجل 

عن إظهار رغبتها في الزواج عند استئذان وليها لها. لكن اليوم تغيرّ العرف في كثير 

ه صمت الفتاة البكر، إذ بلغت من الجرأة حدا  تعرب فيه من البلدان وأصبح لا يكفي في

 على قام النص حكم أساس لأن بالعرف ويؤخذ عن رأيها لفظا  فيعتبر إذنها كإذن الثيب،

 قاطعا   تعليلا   يتضمن لا نفسه النص دام ما ،2بتغيره الحكم فيتغيرّ تغيرّ، وقد اعتباره

 .سياقيةال دلالته عن يخرجه أو العرفي الإطار يتجاوز

والمثال كما هو واضح دال على تغيير حكم النص كليا  استنادا  إلى المفهوم من لفظ 

النص وسياقه الدلالي. لكن هناك أمثلة كثيرة تشهد على تغيير الفقهاء لأحكام النص 

                                                

الأيّم ››عباس أن النبي )ص( قال: ابن  . كما جاء في صحيح مسلم في رواية أخرى عن311، ص1أعلام الموقعين، ج  1

 س المصدر والصفحة(.)نف‹‹ أحق بنفسها من وليها، والبكر تسُتأذن في نفسها، وإذنها صماتها
 .61ـ60. ونظرية العرف ص887، ص2الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  2
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 اعتباراتبدلالات هي ليست مأخوذة من النص ذاته، بل من الواقع وما يفرضه من 

 مختلفة.

من كتب عني غير ››عن النبي أنه نهى عن كتابة أحاديثه وقال:  ومن ذلك ما جاء

، ومع أنه ورد في القبال أحاديث أخرى لا تمانع من الكتابة والتدوين، ‹‹القرآن فليمحه

إلا أن الكثير من الصحابة والتابعين كانوا يتهيبون التدوين أو الإبقاء عليه، وقد فهمَ 

التحفظ والكراهة حتى مطلع القرن الثاني،  واستمر، الفقهاء من ذلك الكراهة تبعا  للنهي

ثم بعد ذلك انصرف العلماء بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز أو من جاء بعده من 

، معللين سبب النهي بأنه النبوي خشية من ضياعه الحديثالخلفاء العباسيين إلى تدوين 

، حيث من حاديث بالقرآنف من أن تختلط الأالخو عدد من الأسباب أبرزها يعود إلى

لما عمّ القرآن وشاع حفظا  وكتابة لم يبق لهذا الخوف من معنى،  وجهة نظر العلماء أنه

وهذه هي من الضياع بعد أن كانت مكروهة.  لصيانته أوجبوا كتابة الحديثوعليه 

 .1بحثا  ومناقشة في كتابنا )مشكلة الحديث( اأشبعناهالسردية الشائعة وقد 

قاله الزبير بن البكار: قلت لعبد الملك بن الماجشون وقد رأيته يأكل ومن ذلك ما 

الرطب بقصعه، كيف تفعل هذا، وقد نهى رسول الله )ص( عن تقصيع الرطب؟ فقال: 

إنما نهى رسول الله )ص( عن تقصيع الرطب حيث كان أكله يتشبع به، وقد جاء الله 

رطبة في لقمة، وذلك يكون مع الشبع، بالرخاء والخير، والمراد ها هنا بالتقصيع أكل ال

 .2فإذا لم يكن غيرها فأكلها في لقم أثبت للشبع

قط سد أُ قكما أن شرط القرشية في الخلافة الذي قيل فيه إنه يحظى بالنص والإجماع 

ت حولالدى العديد من العلماء بمبررات لها علاقة بفهم الواقع وما طرأ عليه من ت

 .ه لاحقا  سيأتي تفصيلوتجددات، كالذي 

كذلك أعُتبرت الوصية للأقربين مستحبة لقوله تعالى: ﴿كُتب عليكم إذا حضر أحدكم 

، وعُدتّ هذه الآية 3الموت أن ترك خيرا  الوصية للوالدين والأقربين حقا  على المتقين﴾

منسوخة بالنسبة للوارثين بآية الميراث وهي قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر 

ألا أن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا ››، وبقول النبي )ص(: 4الأنثيين﴾ مثل حظ

، لذا رأى فقهاء المذاهب الأربعة أنه لا تجوز الوصية للوارث. وقد ‹‹وصية لوارث

جرى عرف الناس على أن يقوم الورثة بإعطاء أبناء أخيهم المتوفى من الميراث، وأن 

                                                

 وانظر أيضا  حلقة النظام المعياري، الفصل الرابع.انظر القسم الأول من: مشكلة الحديث.   1
 .473، ص2أحكام القرآن، ج  2
 .80البقرة/   3
 .11النساء/   4
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بهم ورحمة. لكن تغيرّ الأوضاع، وانتشار عرف يوصي الجد لأولاد إبنه المتوفى رأفة 

الناس على حرمان أحفاد الجد، وعدم إعطائهم له، جعل بعض الفقهاء يقول بالوصية 

الواجبة في جعل الأحفاد يأخذون من ميراث جدهم مع وجود أعمامهم إذا مات أبوهم قبل 

هم ولإنصافهم وفاة جدهم أو جدتهم، لمعالجة حرمان الأحفاد من ميراث جدهم أو جدت

. وهو الحكم الذي 1ورفع الحيف عنهم. وتغيير هذا الحكم إنما جاء بناء على تغيرّ العرف

م(، 1946( لسنة )71إستندت إليه القوانين الحديثة، كقانون الوصية المصري المرقم )

حيث أجاز الوصية للوارث ما دامت لا تزيد على الثلث، وأوجب الوصية لبعض 

 .2الميتالأقربين من ذرية 

ومن ذلك أيضا  إن بعض الفقهاء لم يكتفِّ بظاهر العدالة في الشهادة لتفشي الكذب 

وانتشار الجرأة على شهادة الزور، مع أن النص العام بعدالة المسلمين كان يقتضي 

الإكتفاء بظاهر العدالة مثلما هو الحال في زمن رسول الله )ص( وصحابته. فمن ذلك أن 

تفى في عدالة الشهود بالعدالة الظاهرة لمستور الحال فيما عدا الحدود الإمام أبا حنيفة اك

المسلمون عدول بعضهم ››والقصاص دون حاجة لتزكيتهم؛ استشهادا  بقول الرسول: 

لكن لما غلب الفساد على الناس وفشا الكذب وتجرأ الناس على شهادة ‹‹. على بعض

الا بضرورة تزكية جميع الشهود الزور؛ فإن الإمامين أبا يوسف ومحمد بن الحسن ق

 .3دون أن يكتفيا بالعدالة الظاهرة

كما أن الشهود الذين يقُضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولا  كشرط 

إشترطه القرآن الكريم وأيدته السنة الشريفة وأجمع عليه الفقهاء. لكن ندرة العدالة 

ة الورع؛ جعل المتأخرين من الفقهاء الكاملة في الأزمان المتأخرة لضعف التدين وقل

يقبلون شهادة الأمثل فالأمثل من القوم وإن لم يتوفر صاحب العدالة الكاملة، حفظا  

 .4للحقوق من الضياع فيما لو امتنع الإثبات لغياب تلك العدالة

وعلى هذه الشاكلة ما قاله أبو عمران: سألت عن مسألة ما سألت عنها منذ قرأت، إذ 

لمصامدة: يجري عندهم في رجل يقتل رجلا  فلا يصل الحد إلى القصاص؛ قال بعض ا

هل يجُبر على الدية، مخافة أن طُلب القصاص قامت الفتنة بينهم فيقُتل خلق كثير، فأفتى 

الشيخ الحاكم الذي سُئل عن هذا بأن يحكم بالدية مخافة أن تنزل الفتنة فتئول إلى هلاك 

 .5لمقدور عليهبعضهم. قال الشيخ: وهذا أكثر ا

                                                

 .91نظرية العرف، ص  1
 .323و 16ال الشخصية، صالأحو  2
 .126. ونشر العرف، ص92نظرية العرف، ص  3
 .930، ص1الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  4
 .113ـ112، ص1النوازل، ج  5
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هم ن بعضكذلك فرغم أن الفقهاء لم يتقبلوا الأخذ بالعرف المخالف للنص كليا ؛ لك

رف عاستثنى من ذلك فيما لو كان النص حين نزوله وصدوره عن المشرع مبنيا  على 

 بعه. دل تقائم ومعللا  به، ففي هذه الحالة يكون النص عرفيا  يدور مدار العرف ويتب

في تحريم الربا في الأجناس المتساوية نصّ على الوزن، بالنسبة فمثلا  إن النص 

للذهب والفضة، وترك الأمر عاما  بالنسبة لغيرهما، ففي النص على الوزن جاء قول 

الذهب بالذهب وزنا  بوزن مثلْا  بمثل، والفضة بالفضة وزنا  بوزن مثلْا  ››النبي )ص(: 

ين إن النص في غيرهما جاء عاما ، كقول ، في ح1‹‹فمن زاد أو استزاد فهو ربا ،بمثل

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر ››النبي )ص(: 

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا  ،يدا  بيد ،سواء بسواء ،مثلْا  بمثل ،بالتمر والملح بالملح

 . 2‹‹كيف شئتم إذا كان يدا  بيد

زن لأن تكون المثلية في الذهب والفضة بحسب الو ورغم صراحة النص في تحديده

لمثلية وع انلا الكيل، إلا أن البعض علل ذلك طبقا  للعرف القائم في عصر النص. أي أن 

ا كان ، ومفيه الوزناعتبر  يحُدد بحسب ما عليه العرف، فما كان وزنيا  كالذهب والفضة

في ذلك  عليه يل، كما هو المتعارففيه الكاعتبر  كيليا  كالحنطة والشعير والملح والتمر

 العصر. 

ما أوالملاحظ أن الحديث نصّ على التساوي الوزني في الذهب والفضة بالخصوص، 

 ، غير أنلكيلما عداهما من المواد الأربعة الأخرى فقد تعامل فيها العرف القائم بحسب ا

لا وا  وزن وزنالعرف تبدل في هذه الأزمان فأصبحت الحنطة والتمر والشعير والملح ت

 تكال كيلا ، فأي العرفين يعتبر هنا؟ 

ر، ف الذكالعرف الحادث طبقا  للنص المخالف الآناعتبار  لقد ذهب الحنفية إلى عدم

أنه ووذهب معهم جمهور المجتهدين، لكن أبا يوسف عوّل على حجية مثل هذا العرف، 

 ا. ياسهص خاص بشأن مقيتبدل المقياس بحسبه كما في الأموال الربوية التي لم يرد ن

عابدين في الرد على من يزعم بأن أبا يوسف خالف النص في إتباع ابن  وهنا يقول

حاشا لله أن يكون مراد أبي يوسف ذلك، وإنما أراد تعليل النص بالعادة، ››العرف: 

                                                

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر ››وجاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي )ص( قال:   1

)ابن شاهين: الناسخ والمنسوخ ‹‹ لملح مثلْا  بمثل وزنا  بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمُعطيبالتمر والملح با

 (.239م، ص1992هـ ـ 1412من الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
الذهب بالذهب ››ل: رويت على هذه الشاكلة نصوص أخرى، منها ما جاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي )ص( قا  2

والفضة بالفضة والرصاص بالرصاص، حتى قال والنحاس بالنحاس والحديد بالحديد والبر بالبر والشعير بالشعير، حتى 

الذهب بالذهب والفضة ››وجاء عن غيره بأن النبي قال: ‹‹. قال والملح بالملح مثْلا  بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى

)الناسخ والمنسوخ من ‹‹ ير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو انقص فقد أربىبالفضة والبر بالبر والشع

 (. 239و 238الحديث، ص
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بمعنى أنه إذا نصّ على البر والشعير والتمر بأنها مكيلة وعلى الذهب والفضة بأنهما 

لكونهما كانا في ذلك الوقت كذلك، فالنص في ذلك الوقت إنما كان للعادة.. فليس موزونة 

 .1‹‹في اتباع العادة المتغيرة الحادثة مخالفة للنص بل فيه اتباع للنص

هكذا يعمل العرف الحادث لدى أبي يوسف على تغيير حكم النص كما في حديث 

 غلب الفقهاء. الذهب والفضة الموزونين، الأمر الذي لم يتفق معه أ

ان ن ما كأإحتجت الحنفية بهذا الحديث على ››ومن ذلك ما قاله شارح )سبل السلام(: 

تساويه ويله كاعتبار  في زمنه )ص( مكيلا  لا يصح أن يباع بالوزن متساويا  بل لا بد من

 ‹‹. كيلا  وكذلك الوزن

صح أن يباع بالكيل إنهم أجمعوا على أن ما كان أصله الوزن لا ي››عبد البر ابن  وقال

بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن.. إن المماثلة تدرك بالوزن في 

بحسب عادة  يحُددانإلى أن الكيل والوزن  -في قبالهم  -لكن ذهب آخرون ‹‹. كل شيء

 فإن ،الأمر استوى إذا أمابالأغلب،  يعُتدُّ فإن اختلفت العادة  .العرف القائمخالفا البلد ولو 

 .2، وإن بيع بالوزن كان له حكم الموزونلمكيلكان له حكم ا بالكيلبيع 

ن زدي أكذلك جاء في باب الوقف من كتاب )ملحقات العروة الوثقى( للسيد كاظم الي

لدالة فظية اهو أن الوقف لا يتم إلا مع الصيغة اللالإثنى عشرية ظاهر إجماع الإمامية 

  .صدقت( ورد في حديث أهل البيتعليه صراحة، لأن لفظ: )وقفت وت

إعتراف اليزدي بصحة النص وثبوت الإجماع فقد أفتى بعدم وجوب الصيغة،  ورغم

وكفاية المعاطاة بالوقف، استنادا  إلى ما جرت عليه سيرة الناس وعاداتهم من أن يبنوا 

المسجد للصلاة، ويغرسوا الأشجار للإنتفاع العام، ويتركوا أرضهم للدفن من غير 

 .3جراء صيغة، ويكون ذلك وقفا  عندهمإ

ابق. ي السعلى أن بعض الأحكام المتبدلة لا يتوقع لها أن تعود إلى ما كانت عليه ف

ظروف لا واقع وفهي بالتالي معدودة بحكم المنسوخة أو الملغاة؛ استنادا  إلى ما تجدد من 

 تتسق مع ما عليه الأحكام السابقة. 

 ارض الواقع مع حكم النص.فهذا هو النسخ الخاص بنمط تع

 

                                                

 .119ـ118نشر العرف، ص  1
 .67ـ66نظرية العرف، ص  2
، 4محمد جواد مغنية: الاجتهاد في نظر الإسلام، رسالة الإسلام، مؤسسة الطبع والنشر في الاستانة الرضوية، ج  3

 .29ص
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 القوانين الحديثة وتغيرّ الأحكام

 المنصوصة، الأحكام ذلك في بما الأحكام، في كثيرة تغييرات الحديث العصر شهد

. هذا يومنا وحتى العثماني العهد أواخر منذ والقضائية المدنية القوانين كالذي جرى مع

 كما. الردة وحكم اليد، وقطع ،ىالزن في الرجم عقوبة إلغاءففي أواخر العهد العثماني تمّ 

 .1بالمسلمين أسوة المسلمة غير الأقليات على الإجباري التجنيد وفرُض الجزية، ألُغيت

 بين عنيفة فعل ردود أثار مما القانون، أمام المسلم لشهادة مساوية الذمي شهادة اعتبُرتو

كما تمّ  ذلك، إلى بالإضافة. 2باليهود مساواتهم النصارى رفض مثلما ا  تمام المسلمين،

 .ا  أجنبي العثماني غير المسلماعتبار  على نصّ  الذي الجنسية، قانونوضع 

منا حتى يووفيما بعد  –وجميع هذه القوانين وغيرها مما عملت بها البلدان الإسلامية 

مر، الأادئ أنكرها المسلمون بهي قوانين تخالف ما كانت عليه أحكام النص، لذلك  -هذا 

 ها ما لبثت أن أصبحت مألوفة بلا أدنى مضايقة.لكن

ومن أبرز الإهتمامات التي شهدها العصر الحديث ظاهرة الأخذ من المذاهب 

، بغية تسديد حاجات الواقع ولو بتجاوز الشروط التي منها والإستفادة الإسلامية المختلفة

ين بأن يبحثوا عن إشترطها الفقهاء القدماء. فقد أجبرت هذه الحاجات الفقهاء والمقنن

الأحكام المناسبة، شعورا  منهم بأن ما يبديه المذهب الواحد من أحكام لا يسعه معاجة 

المشاكل الإجتماعية التي عجّ بها هذا العصر، خاصة في مجالي الأسرة والمرأة، 

كالزواج والطلاق والإرث وما إليها. فمثلا  تتصف بعض الأحكام بالعسر والضيق وكان 

استبدالها بأحكام عائدة إلى مذاهب إسلامية أخرى. ومن ذلك ما صرح به أبو لا بد من 

تطبيق المذهب الحنفي وحده في مصر قد صحبه أمران ضج بالشكوى ››زهرة، وهو أن 

أن القضاة كانوا يعتمدون في أقضيتهم ››أحدهما تقني وهو ‹‹. منهما ذوو الفكر في مصر

رك لم تجمع فروعه تحت كليات جامعة، وتُ على قانون غير مسطور لم تدون مواده، و

للقضاة أن يبحثوا عن أرجح الأقوال في المذهب، وأرجح الأقوال منثور في بطون 

أما العيب الآخر فهو ‹‹. الكتب، ولم يجمع المصنفون على أرجحية الكثير منها

ان العمل بمذهب أبي حنيفة قد كشف عن مسائل ليس في الأخذ بها ››موضوعي، حيث 

‹‹. تفق مع روح العصر، وفي غيره من المذاهب ما يوافق روح العصر أكثر منهما ي

اتجه المصلحون إلى العمل على تسطير قانون الأسرة، يستنبط من ››وتبعا  لهذين العيبين 

                                                

، عن 438م، ص2002كمال السعيد حبيب: الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى،   1

 http:/ / www.4shared.comالموقع الإلكتروني 
قع ، عن المو157ـ153اسماعيل احمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبة العبيكان، ص  2

 http:/ / www.4shared.comالإلكتروني 
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المذاهب الأربعة المشهورة، ويختار منها بحيث يؤخذ من كل مذهب ما يكون أصلح 

 .1‹‹للناس وأقرب إلى روح العصر

ي ودة فكانت معد وإناضطر المقننون للقيام بالبحث عن الآراء المختلفة حتى  كذلك

يها، ل علالسابق من الشواذ المهملة أو المتروكة التي لا يصح العمل بها لضعف الدلي

دون ن يعوكذا لو كانت منسوبة إلى صحابي أو فقيه مهجور من السلف، أو منسوبة إلى م

نص ة ومن على شاكلتهم. ومثل ذلك البحث في المن أصحاب البدع كالخوارج والشيع

نه لإعادة صياغة فهمه من جديد ومن ثم إضفاء الطابع الشرعي على ما يراد تقني

 وتقديمه. 

ومما ذكره أبو زهرة بهذا الصدد هو أنه ظهر في مصر إصلاح جريء وسط 

ة جلهّم من ( لجنة مؤلفة من رجال ذوي جرأ1926فت في اكتوبر )سنة ألُّ ››العلماء، فقد 

ت جاوزتلاميذ محمد عبده، فوضعت اقتراحات لم تكن مقيدة بالمذاهب الأربعة.. بل ت

ت ذلك جاوزذلك إلى آراء فقهاء الإسلام عامة؛ تقتبس منها ما تراه أنفع للأسرة، بل ت

وبعض  قون،وارتفعت إلى الكتاب والسنة تستنبط منهما ولو ناقضت في ذلك ما قاله الساب

 التحقيق على ه مما كان الاستاذ الإمام محمد عبده يدعو إليه في دروسه، أوما انتهت إلي

 ‹‹. كان يدعو إلى التفكير فيه

ي مرأة فتمّ تقييد رغبة الرجل في تعدد الزوجات والأخذ ببعض ما تشترطه الوعليه 

 العقد، وأن للزوجة التي غاب زوجها سنة فأكثر حق طلب الطلاق بائنا . 

ها كان من آثارفي الوسط الديني بمصر؛ حات قامت ضجة كبيرة وبفعل هذه المقتر

د صدر (، فق1929أن نام المشروع في أضابير وزارة العدل إلى أن استيقظ في )سنة ››

لم و( واقتصر على ما جاء بالمذاهب الأربعة 1929)لسنة  25المرسوم بقانون رقم 

ذاهب ه المكانت مستقاة من هذيتجاوزه، فأخذ بالمقترحات السابقة مع بعض التعديل، إذ 

رحت ، وطوترك ما لم يكن في هذا النطاق إلا في الطلاق بلفظ الثلاث والطلاق المعلق

رط شفكرة منع تعدد الزوجات وما من شأنه أن يؤدي إليها، كما طرح الالزام بكل 

د هذا ر عنتشترطه الزوجة لأن ذلك قد يؤدي إلى العبث بالحياة الزوجية. ولم يقف الأم

 سنة الحد لأن النفوس متطلعة إلى الإصلاح والسير في طريقه إلى أقصى مداه. ففي

 حكامالتمست وزارة العدل تأليف لجنة من كبار العلماء لوضع قانون شامل لأ 1936

 ‹‹. الاسرة.. ووافق مجلس الوزراء على تكوين هذه اللجنة

                                                

 .9ـ8ص الشخصية، الأحوال  1
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كد بأن الطلاق لا ( ليؤ1929وبخصوص الطلاق المتعدد جاء القانون السابق )سنة 

يقع إلا واحدة، وهو مذهب طائفة من السلف، وجاء في المذكرة الإيضاحية ما نصه: 

اسحاق، ونقل عن ابن  لا يقع إلا واحدة، وهو رأي محمد الطلاق المتعدد لفظا  أو إشارة››

عباس كعطاء وطاووس ابن  مسعود والزبير، ونقله المنذر عن أصحابوابن  علي

 . 1‹‹القيم: أنه رأي أكثر الصحابةابن  وقالوعمر بن دينار، 

شبرمة وأبو بكر وابن  بما قرره عثمان البتي›› تم الاستئناسوعلى هذه الشاكلة 

الأصم من أن زواج الصغار لا يصح، لأنه لا ولاية لأحد عليهم في الزواج، إذ الولاية 

، إذ هو عقد لا في الزواج تثبت على المولى عليه لأجل حاجته، ولا حاجة عند الصغار

)لسنة  56أدُرج هذا الأمر ضمن القانون المرقم و‹‹. تظهر آثاره إلا بعد البلوغ

م(، وجاء فيه أنه لا يجوز مباشرة عقد الزاواج عندما يكون الزوج أقلّ من ثماني 1923

عشرة سنة، أو تكون الزوجة أقلّ من ست عشرة سنة. لكن، كما ذكر أبو زهرة، أن هذا 

قاه الكثيرون بالنقد والتزييف، وقامت مساجلات قلمية فيها صخب ولجب، تل››القانون 

. ومثل 2‹‹وفيها حجج وأدلة وهو لم يعتمد على رأي من آراء الأئمة أصحاب المذاهب

ذلك ما يتعلق بتوثيق عقد الزواج، فقد تقرر في مصر بأن دعوى الزواج لا تثبت )بعد 

صادرة من موظف مختص بتوثيق عقود م( إلا بوثيقة رسمية 1931آخر يوليو لسنة 

على ما لولي الأمر من حق تخصيص القضاء بالزمان ››الزواج. وبني ذلك المنع 

 .3‹‹والمكان والحادثة والشخص، كما جاء في المذكرة الإيضاحية

كذلك اضطر المقننون المحدثون إلى تجاوز آراء الفقهاء في بعض الأحكام ليضعوا 

ولات الحديثة للواقع. فقرروا بأن مدة الحمل ينبغي أن لا الصيغة التي تتناسب والتح

تتجاوز السنة، مع أن آراء المذاهب الأربعة تتجاوز هذه المدة، فبعض الفقهاء يراها 

عبارة عن سنتين كما لدى المذهب الحنفي، وبعضهم أربع سنين مثلما هو الحال عند 

ن. لكن التقنينات الحديثة تجاوزت الشافعي والحنابلة، بينما ذهب مالك إلى أنها خمس سني

هذه المدد لكونها مدعاة للإستغلال السيء من قبل المطلقة، إذ قد يكون بإمكانها أن تدعي 

بأن عدتها لم تكتمل رغم فوات أكثر من سنة عليها لتضمن نفقتها من مطلقها، كما لها 

المزعومة، لها  الحق في أن تأخذ نصيبها من تركة الزوج إن مات وهي لم تزل في العدة

ولوليدها الحامل به. فلمثل هذه المشاكل تقرر لدى القانون المصري أن لا تقبل دعوى 

المطلقة إن كان طلاقها قد فات مدة السنة، وهو رأي قريب من مذهب محمد بن عبد 

                                                

 .306و 15ـ13ص السابق، المصدر  1
 .12و 125ـ124ص نفسه، المصدر  2
 .273ص نفسه، المصدر  3
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. فبحسب القانون المرقم 1الحكم الذي يقول بأن أقصى مدة للحمل هو سنة قمرية واحدة

( يمنع سماع دعوى النسب لأي معتدة من وفاة أو طلاق، إن جاءت 1929)لسنة  25

يوما (. وبني ذلك على تقرير الأطباء بأن الولد لا  365بالولد لأكثر من سنة شمسية )

 .2يوما ( 365يمكث في بطن أمه أكثر من )

و أيدية كذلك هو الحال فيما اضطر إليه المحدثون من تجاوز الآراء الفقهية التقل

و أن ر، هية حول المعتدة من طلاق. فقد كان الرأي التقليدي المأخوذ به في مصالبيان

حتى سن  تظارالمعتدة من طلاق إذا اعتدت بالأقراء فلم تر الدم كليا  فإنها تستمر الإن

ة في سن معتداليأس ثم تستأنف العدة من جديد بالأشهر الثلاثة. فمثلا  لو انقطع حيض ال

الأشهر دة بعتدة إلى الخامسة والخمسين، حيث تستأنف بعدها العالثلاثين فإنها تنتظر م

 الثلاثة المتبقية. 

لكن أدرك الفقهاء المحدثون أن في ذلك إرهاقا  للزوج باستمرار النفقة على المعتدة، 

كما إن فيه قطع السبيل على المطلقة من أن تتزوج بآخر. يضاف إلى أن بعض المعتدات 

خذ النفقة على الدوام حتى سن اليأس. ولمنع مثل هذه قد يكذبن فينكرن الحيض لأ

م، إذ تمّ فيها اقتباس الفتوى 1920التجاوزات عولج الأمر على مرحلتين، الأولى سنة 

من مذهب مالك، وخلاصة رأيه أن المعتدة إذا ادعت إنقطاع حيضها ومضى عليها سنة 

السنة فإنها تنتظر ويحق لها بيضاء انتهت عدتها، لكن لو رأت الدم مرة واحدة خلال هذه 

الإنتظار سنة كاملة لتنتهي العدة، أما لو رأت في السنة الثانية الدم مرة أخرى فإنها 

تنتظر لسنة جديدة حتى ترى الدم أو تكمل السنة الثالثة فتنتهي العدة، ويكون أقصى ما 

يقطع السبيل  يمكن أن تستمر به المعتدة هو ثلاث سنوات. فهذا هو العلاج الأول لكنه لم

على الكاذبات، إذ يمكن استدرار النفقة وابتزاز الزوج ثلاث سنوات كاملة بادعاء 

الحيض كل مرة في السنتين الأولتين، وإنكاره في الثالثة. لهذا جاءت المرحلة الثانية من 

العلاج، وهو منع سماع دعوى النفقة للمعتدة لأكثر من سنة كاملة، كالذي نصّ عليه 

على ما لولي الأمر من الحق في ››م(، وبني هذا القانون 1929)لسنة  25 قانون رقم

تخصيص القضاء، ولم يبن على رأي فقهي، لأن الآراء الفقهية عند جمهور الفقهاء مبنية 

 .3‹‹كلها على أساس ألا ترى الدم في مدة العدة

شروطا  غني عن البيان أن كل ما سبق لا يتسق مع وجهة النظر البيانية التي تضع 

وحدودا  للرأي، مثل أن لا يتجاوز الرأي أصول المذهب الذي يدين به الفقيه، وأن لا 

                                                

 وما بعدها. 386نفسه، ص المصدر  1
 .392نفسه، ص المصدر  2
 .380ـ379نفسه، ص المصدر  3
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يعمل بالآراء الشاذة، وكذا أن لا يمارس الاجتهاد في النص بما يخالف آراء المذاهب 

  المعتبرة والسلف.

 لهذا فعلى الرغم من أن صياغة مجلة الأحكام العدلية لم تتجاوز في أغلبها عما هو

مقرر داخل المذهب الحنفي، إلا أن عددا  من التعديلات القليلة التي أعُتمد فيها على غير 

كأعلى مرجع قضائي في السلطنة  -هذا المذهب، كان كافيا  لأن يمتنع شيخ الإسلام 

عن اصدار أي فتوى بشأنها، وأوجب ذلك على سائر المفتين التابعين له،  -العثمانية 

رشيد رضا في معرض تشخيصه للمرض المتفشي في واقعنا د محمكالذي أشار إليه 

 .1الإسلامي من الجمود والتقليد

 كذلك أن الأخذ عن النص أو الصحابي أو غيره ممن عرف بالشواذ والإهمال لا

أي ما  طلب،يصح هو الآخر ما لم يمارس الفقيه ذات الآليات الاجتهادية للوصول إلى الم

د . فقوازع تبرير الواقع والانصياع تحت رحمة ضغوطهلم يكن مجتهدا  غير متأثر بن

ب طالمتتفق مع  جرى البحث عن أي سند قريب يبرر ما يراد تقنينه من القرارات التي

 الحاجات الزمنية.

في لا ي لكن هذا العمل لا يفي بالغرض ولا يقنع الباحث على الصعيد المعرفي. فهو

ة تظل عمليلي سقم المشاكل الإجتماعية، وبالتابالغرض لكونه يقدمّ حلولا  جزئية، رغم تفا

مقننون ه الالبحث عن السند التراثي غير منتهية، أي أن الغطاء الشكلي الذي يتحرك خلف

  سيظل قائما .

عند  حلولإلى ال أما أنه غير مقنع للباحث الابستمولوجي، فذلك لأن الفقهاء يلجأون

 رية لاتنظير. فهم من الناحية النظ من غير ومجاراته الواقع إلى مسايرةالإضطرار 

و واحدة تله اليعترفون بدور الواقع في الممارسة الاجتهادية، لكنهم عمليا  يتبعون خطوات

ي ي، أالأخرى. وبالتالي فلا غنى عن البحث في الواقع وصلته بالتشريع كمبنى أصول

ن م التقنيلهاع لاستالعودة للنظر من جديد في العلاقة الجوهرية التي تربط الخطاب بالواق

 منها.

*** 

ذلك وغربية، ين الإلى أن التغيرات الفقهية الحديثة قد تأثرت بلوائح القوان تبقى الإشارة

اسية ب سيبعد الإحساس بأن الفهم التقليدي لا يفي بمتطلبات الحياة العصرية، ولأسبا

 باتت مكشوفة. 

                                                

 .282ص النهضة، صرع في العربي حوراني: الفكر  1
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د مصر وغيرها من وسبق لقاسم أمين أن صرح بأن التحولات المنشودة في بلا

البلدان الإسلامية لم تحدث نتيجة التفكير وإنما للتأثر بالبلدان الغربية، معتبرا  جميع 

حالات التحسن التي ظهرت يوما  بعد آخر، كتخويل المرأة حق الطلاق ومنع تعدد 

فقد  .1الزوجات وغير ذلك، لم تأتِّ عن روية ونظر، بل عن التأثر بمخالطة الغربيين

انين الغربية أغلب نواحي الفقه التشريعي، كالذي حدث في مصر والدولة غطت القو

العثمانية منذ القرن التاسع عشر، فأخذت التشريعات الغربية تنبسط على مختلف أبواب 

الفقه بالنسخ والتعديل والإضافة، كما هو حال القوانين التجارية والجنائية والإدارية، ولم 

إلا المعاملات المدنية الأخرى التي دوُّنت لها مجلة يبق من التشريعات الإسلامية 

 . 2م(1876الأحكام العدلية )عام 

ضعه وومن بين الأعمال التي ظهر فيها التطعيم الغربي ما قام به السنهوري في 

م(، وهو 1953م( والصادر )عام 1936للقانون المدني الجديد للعراق المشار إليه عام )

لذي احال قهية ومطعم بأحكام القوانين الأوروبية. وهو المؤلف من مختلف المذاهب الف

ء لفقهاوليس من سبب وجيه جعل ا شمل مختلف الدساتير المطروحة للبلدان الإسلامية.

قوانين بال المقننين يضطرون إلى التوفيق والتلفيق بين الآراء الفقهية، أو الاستنجاد

عنصر و الالتعويل على الواقع، وهالغربية، سوى افتقارهم إلى التمسك بمقاصد الشرع و

 الذي أولاه الخطاب الديني جلّ اهتماهه، كما عرفنا.

                                                

 .517ـ516ص م،1989قاسم أمين: الأعمال الكاملة، تحقيق محمد عمارة، دار الشروق، الطبعة الثانية،   1
العصر في الوطن  وتحديات التراث ندوة الوضعي، والقانون الإسلامية الشريعة بين القانونية البشري: المسألة طارق  2

 ،1ج الجديد، ثوبه في الإسلامي . والفقه625ـ624م، ص1987لطبعة الثانية، العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ا

 .213ص
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 الفصل التاسع

 إشكالية تغيير الأحكام

 

ى أغلب ها لدبكثير ما يذكر أن للأزمان تأثيرا  على تغيير الأحكام. فهي قاعدة مسلمّ 

 فهم منهاة يابتة ومنتظمالمذاهب الفقهية. لكن القائلين بهذه القاعدة لم يضعوا صيغا  ث

 ية،لاضطرارا الأحكام كانت فإذاحدود ما يمكن للزمان أن يؤثر فيه على تغيير الأحكام. 

 وكذلك ،القاعدة هذه نطاق في داخلة ،‹‹الثانوية العناوين›› اصطلاح ضمن تندرج التي

ه ة يواجوسيليمن الأحكام ال، فإن غيرها المؤثر العرف بطبيعة نوعها يتحدد التي الأحكام

 صورتين مختلفتين من الموقف في الفقه التقليدي: 

إحداهما ترى أن الأحكام المنصوصة لا تقبل التغيير سواء كانت مقصدية أو وسيلية، 

فأي تغيير لها من غير ضرورة وإضطرار مؤقتين هو بمثابة الاجتهاد في قبال النص. 

خلفة لعدم انسجامها مع ولا شك أن هذه الصورة تعد متسقة في ذاتها وإن كانت مت

الأخرى فهي وإن كانت أفضل حالا  من الأولى لما لديها الصورة تطورات الواقع. أما 

من بعض المراعاة لتطور الواقع؛ إلا أنها تقف متذبذبة كدلالة على عدم إتساقها في 

ذاتها، فهي تتحيز لبعض الأحكام فتجيز تغييرها دون أن تفعل الشيء نفسه مع مثيلاتها 

 .1ن الأحكام الأخرى وبغير سبب معقولم

ى نعم إن ما أجادته هذه الصورة هو ما نبهت عليه من ضرورة عدم الجمود عل 

ون كن دلفتاوى القدماء واجتهاداتهم، مراعية بهذا إختلاف الظروف وتطورات الواقع، 

 أن توسع ذلك إلى نواحي أحكام النصوص الشرعية.

هم نصوص الفقهاء المجددين و جملة منعلى  نظرة أولية -بادئ الأمر  -لنلقي 

 :مكانيؤكدون على لزوم العمل بتغيير الفتوى تبعا  للأحوال والظروف والزمان وال

                                                

صاحب ››أشار الشاطبي إلى هاتين الصورتين من التفكير بما يجعل إحداهما تقع في طرف لا يلتقي مع الآخر، فقال: إن   1

دلت أدلتها عموما  وخصوصا ، دل  الرأي يقول: الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وعلى ذلك

على ذلك الاستقراء. فكل فرد جاء مخالفا  فليس بمعتبر شرعا ، إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر، لكن على 

وجه كلي عام. فهذا الخاص المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي العام، لأن دليله قطعي، ودليل الخاص ظني، فلا 

لظاهري يقول: الشريعة إنما جاءت لإبتلاء المكلفين أيهم أحسن عملا ، ومصالحهم تجري على حسب ما يتعارضان. وا

أجراها الشارع، لا على حسب أنظارهم. فنحن من اتباع مقتضى النصوص على يقين في الإصابة، من حيث أن الشارع 

عتبر، لأنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة، إنما تعبدنا بذلك. وإتباع المعاني رأي، فكل ما خالف النصوص منه غير م

والخاص الظني لا يعارض العام القطعي. فأصحاب الرأي جردوا المعاني فنظروا في الشريعة بها وطرحوا 

خصوصيات الألفاظ. والظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها، وطرحوا خصوصيات المعاني 

‹‹ لفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلي ما اعتمدته في فهم الشريعةالقياسية، ولم تتنزل واحدة من ا

 (.230، ص4)الموافقات، ج
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جميع الأحكام إن  هـ( في )الفروق(:684شهاب الدين القرافي )المتوفى سنة  قال

فيه... وعلى وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف ››معتبرة رتبة على العوائد تالم

فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط  .ون تراعى الفتاوى على طول الأيامهذا القان

بل إذا جاءك رجل من غير  .د على المسطور في الكتب طول عمركأسقطه، ولا تجم

 ،واسأله عن عرف بلده وأجره عليه ،لا تجره على عرف بلدك ؛أهل اقليمك يستفتيك

والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح، والجمود على  وافته به دون عرف بلدك

 .1‹‹المنقولات أبدا  ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين

اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ››عابدين في رسالته )نشر العرف(: ابن  وقال

بضرب اجتهاد ورأي،  ثابتة بصريح النص وهي الفصل الأول، وإما أن تكون ثابتة

وكثير منها ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان 

ولذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لا بد فيه من  .الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا  العرف 

معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف بإختلاف الزمان، لتغير عرف أهله، أو 

ث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا ؛ للزم لحدو

منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير 

ودفع الضرر والفساد. ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نصّ عليه المجتهد في 

زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا  مواضع كثيرة بناها على ما كان في

المفتي الذي يفتي بالعرف لا بد له من ››: إن قالوكذا  .2‹‹به أخذا  من قواعد مذهبه

معرفة الزمان وأحوال أهله ومعرفة أن هذا العرف خاص أو عام وأنه مخالف للنص أو 

أن المفتي ليس له الجمود على  فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على››أيضا :  وقال‹‹. لا

المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعات الزمان وأهله وألا يضيع حقوقا  كثيرة 

 .3‹‹الفتوى على عادة الناس››ونقل عن البعض قوله: ‹‹. ويكون ضرره أعظم من نفعه

  .4‹‹تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلا››وقال السيوطي: 

من أفتى الناس بمجرد المنقول ››فواكه العديدة( للتميمي النجدي أنه كما جاء في )ال

في الكتب على إختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم، 

فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من تطبب للناس كلهم على 

بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، إختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم 

                                                

 .717ـ716، ص1الفروق، ج  1
 .125نشر العرف، ص  2
 .119و 121و 129المصدر السابق، ص  3
 .101الأشباه والنظائر، ص  4
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بل هذا الطبيب الجاهل والمفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم والله 

 .1‹‹المستعان

إن كثيرا  من المسائل أجاب بها أصحابنا على عادة أهل بلدهم ››وقال أبو ليث: 

، فيما لا يخالف ومعاملاتهم، فينبغي لكل مفتي أن ينظر إلى عادة أهل بلده في زمانه

الشريعة.. وقد يرجع أحدهم عما كان يفتي به سابقا  لتغير الزمان فيفتي بغير ما كان يفتي 

 . 2‹‹به آنفا  

 .3‹‹الأحكام قد تختلف بإختلاف الأزمان››وصرح الزيلعي نقلا  عن فقهاء بلخ بأن 

 . 4‹‹من لم يكن عارفا  بأهل زمانه جاهل››وقال أبو مطيع البلخي: 

 .5‹‹المقبل على شأنه، العارف بأهل زمانه››رّف البعض الفقيه بأنه كما ع

وجاء في كتاب )الهوامل والشوامل( أن أبا حيان التوحيدي سأل مسكويه عن علة 

إختلاف الفقهاء في الإفتاء في المسألة الواحدة، فيفتي أحدهم مثلا  بتحليلها، وآخر 

إختلاف الزمان والعادة ومصالح  بتحريمها. فأجاب مسكويه بأن العبرة في ذلك هو

 .6الناس

الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا ››القيم الجوزية: ابن  وقال

بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات 

غيير ولا اجتهاد والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه ت

يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا  ومكانا  

‹‹ وحالا  كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة
7. 

كان ينبغي أن يكون للفقهاء جمعيات يتذاكرون فيها ››ومن المحدثين قال محمد عبده: 

يتفقون على الراجح الذي ينبغي أن يكون عليه العمل، وإذا كان بعض المسائل رجح و

لأسباب خاصة بمكان أو زمان ينبغي لهم التنبيه على ذلك، وأن هذا الحكم ليس عاما  

                                                

 .93ـ92نظرية العرف، ص  1
 .438، ص2شايخ بلخ من الحنفية، الدار العربية للطباعة، بغداد، جعبد اللطيف المدرس: م  2
 .18نظرية العرف، ص  3
 . 438، ص2مشايخ بلخ، ج  4
 .271، ص6تفسير المنار، ج  5
أبو علي مسكويه: الهوامل والشوامل سؤالات أبي حيان التوحيدي لأبي علي مسكويه، دار الكتب العلمية، بيروت،   6

. وأحمد امين: الاجتهاد في نظر 372ـ371م، عن مكتبة المشكاة الإلكترونية، ص2001هـ ـ  1422الطبعة الأولى، 

 .149، ص3الإسلام، مجلة رسالة الإسلام، مجلد 
 / /:httpالقيم: اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، الباب الثالث عشر، عن مكتبة ويكي مصدر الإلكترونية ابن   7
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وإنما سببه كذا، لا أنهم يجعلون كل ما قيل عن فقيه واجب الإتباع في كل زمان 

 .1‹‹ومكان

تغيرّ  رهما علىنبهّ الفقهاء على مقالة الزمان والمكان في تأثيالذي ‹‹ الواقع››بل إن 

ن ه حيوفتاويالأحكام هو ذاته الذي فرض نفسه على الشافعي ليغير الكثير من آرائه 

 المذهب الجديد في قبال مذهبه القديم. سمّاها انتقل إلى مصر ف

ويكفي أن نعلم وهو ذاته الذي جعل الأخذ بالمصالح المرسلة والإستحسان مشروعا . 

أنه بحكم الخبرة والممارسة العملية لأبي حنيفة بالسوق والتجارة اتخذت فتاويه طابعا  

خاصا ، حيث كان يترك العمل بالقياس لصالح العرف والإستحسان، لا سيما عندما يتعلق 

 . 2الأمر بموارد البيع والشراء

تأثرا  بتعامل الخلفاء  كان الإمام مالك يعمل بالإستحسان والمصلحة المرسلة كذلك

، مما يعني تأثره بواقع الدولة وأحكامها التي فرضها 3الراشدين مع الأمور المستجدة

، حيث من 4الواقع بقوة. وهو يتسق مع قوله بأن الإستحسان هو تسعة أعشار العلم

  .تحت لواء الواقع يندرجانمصادر الإستحسان الترجيح بالعرف والمصلحة، وكلاهما 

ي فصياغة الأحكام قائمة على مبدأ مراعاة الواقع وجعل الأحكام مصطبغة به وبالتال

من غير تعال، استنادا  إلى مقاصد الشرع. لذلك صرح اصبغ بن الفرج )المتوفى سنة 

هـ( إعتمادا  على الإمام مالك من أن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة، وأن 225

عن إياس بن معاوية أنه قال: قيسوا  -الصدد بهذا  -. وروي 5الإستحسان عماد العلم

 .6القضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا

*** 

الواقع اعتبار  لكن رغم قيمة وأهمية ما نقلناه من أقوال العلماء المنبهة على ضرورة

في الإفتاء دون الجمود على ما عليه اجتهاد السلف؛ إلا أن ذلك لا يحل المشكل من 

                                                

. 945م، ج، ص1931هـ ـ 1350محمد رشيد رضا: تاريخ الإمام محمد عبده، مطبعة المنار، مصر، الطبعة الأولى،   1

والأعمال الكاملة لمحمد عبده، حققها وقدم لها محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 

. كذلك: محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، مكتبة وهبة، مصر، 197، ص3م، ج1980
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عث على صور التذبذب والإزدواجية كما هو حاصل فعلا  لدى هذه أساسه، بل يب

الطريقة، فهي تتبنى موقفا  واضحا  إزاء تعاملها مع الأحكام الوسيلية للخطاب الإلهي، 

 كما يتبين أدناه:

الأحكام الشرعية قد عالجت أوضاعا  مخصوصة يصعب الكثير من معلوم أن من ال

الظروف والأمكنة والأزمنة، يمها على مختلف عن تعم فضلا  سحبها إلى واقع آخر، 

رغم أن دلالاتها اللفظية الظاهرة تفيد الإطلاق وعدم التقيد بظرف ما أو بسياق تاريخي 

فإزاء هذا المشكل نجد العلماء المجددين وإن أقروا مبدئيا  تقسيم الأحكام إلى ثابتة  محدد.

أن مفهومهم للأحكام المتغيرة يندرج  إلا؛ 1القيم كما عرفناابن  ومتغيرة كالذي نصّ عليه

: منها تلك التي تعود إلى تطبيقات الحكم الشرعي الكلي والتي يصح تحت أنواع مختلفة

تغييرها تبعا  لتغير بعض قيودها من العادات والأحوال والأعراف وما شاكلها. كما منها 

ها ما كانت في الأصل تعالج موضوعات طارئة واضحة الخصوصية لا يصح سحب

 مختلف الظروف. وتعميمها على 

عا  انا  تبي أحيوعلى هذه الشاكلة ما يقوله جماعة من أن إختلاف الأحكام فيما بينها يأت

، صلحةلإختلاف التدابير السياسية المتبعة؛ كل بحسب ظرفه وزمانه وما تقتضيه الم

ته بصفمارسها المعصوم البعض )الأحكام الولائية( والتي عليها  اصطلحوهي التي 

 ـ مبلغا   عصومحاكما  ورئيسا  للمسلمين لا بصفته نبيا  ـ أو ما على شاكلته كالإمام الم

 للأحكام، كممارساته لشؤون الإدارة والقضاء والسياسة. 

 -وقد أخذ هذا التمييز للأحكام يروج في العصر الحديث تبعا  لضغط الحاجات الزمنية 

. لكن الإقرار به صراحة تمّ منذ -الإسلامية إن لم نقل إنه مستحدث لدى بعض المذاهب 

زمن بعيد. فهناك عدد من العلماء أشاروا إلى الحدّ الفاصل بين الأحكام العامة الثابتة 

التي يأتي بها النبي للتبليغ حسب ما أوُحي إليه من تشريع ثابت، وبين الأحكام المؤقتة 

رئيسا  للمسلمين تارة أخرى؛ كالذي التي يمارسها النبي بإعتباره قاضيا  تارة، وإماما  و

بين قاعدة تصرفه )ص( بالقضاء وبين قاعدة تصرفه ››أشار إليه القرافي في تفريقه 

 . 2‹‹بالفتوى، وهي التبليغ، وبين قاعدة تصرفه بالإمامة

القيم صراحة في كتابيه )أعلام الموقعين والطرق الحكمية(. ابن  ومثل ذلك ما عرضه

جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه ››أنه  بل ونقل عن )الفنون(

ابن  الحزم، ولا يخلو من القول به إمام. فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال

                                                

نية محمد زاهد الكوثري: فقه أهل العراق وحديثهم، ضمن فقرة بعنوان )الإستحسان( عن شبكة الرازي الإلكترو  1

www.al-razi.net .)لم تذكر أرقام صفحاته( 
 .205، الفرق السادس والثلاثون، ص1الفروق، ج  2



 

262 

 

عقيل: السياسة ما كان فعلا  يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن 

ردت بقولك: )إلا ما وافق الشرع( أي لم لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي. فإن أ

يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط 

وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم 

لى مصلحة بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان للمصاحف، فإنه كان رأيا  اعتمدوه ع

 . 1‹‹الأمة، وتحريق علي الزنادقة في الأخاديد.. ونفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج

يشترط  بأن السياسة حين قالعقيل ابن  في جوابشيئا  من الملابسة وإن كناّ نرى 

لشريعة يها ا، ذلك أن العديد من الأحكام التي نصّت عللا تخالف ما نطق به الشرعأ فيها

ال دى الصحابة والفقهاء بتبرير ينساق من تغيرّ الظروف والأحووجدت تغييرا  ل

م ل حكوالمصالح، مع مراعاة مقاصد الشرع، ويكفي شاهدا  على ذلك ما أجراه عمر حو

ألة سهم المؤلفة قلوبهم المنصوص عليه في القرآن، وكذلك قضية طلاق الثلاث ومس

أن بكان الأولى أن يقال التسعير وغيرها مما وردت فيها النصوص الصريحة. لهذا 

  نها.شرط السياسة هو أن لا تخالف روح الشريعة ومقاصدها، وليس الجانب الحرفي م

أما الأحكام العادية فقد أقرّ العلماء تبعيتها للعادات في الثبات والتغير. وسبق أن نقلنا 

ى نصا  للقرافي يؤكد فيه ضرورة الأخذ بهذا القانون، وكشفه عن لزوم تغيير فتاو

المجتهدين عند تجدد أعراف الناس وعاداتهم. مع ذلك فقد تناول الشاطبي موضوع 

ى لزوم رأ إذعلاقة العادات بالأحكام الشرعية مباشرة بغير وساطة اجتهاد المجتهدين. 

وأن إقامة التكليف لا يستقيم إلا بإعتبارها، ومع إختلاف العوائد  ،النظر إلى العوائد

وحيث ‹‹. جاء بأمور معتادة، جارية على أمور معتادة››ذاته تختلف الأحكام، فالشرع 

أن منها ما هو ثابت وما هو متغير، لذا فإن الأحكام المناطة بهذه الأحوال تتبع ما عليه 

تنزيل العلم ›› . لذلك عبرّ بقوله: 2من ثبات أو تغير، فتكون ثابتة بثباتها ومتغيرة بتغيرها

علم، وبرهان عليه إذا جرى على إستقامة، فإذا لم على مجاري العادات تصحيح لذلك ال

 .3‹‹يجرِّ فغير صحيح

ومن الناحية المبدئية يضع الشاطبي رباطا  متسقا  بين العوائد الوجودية والشرعية، 

فلما كانت العوائد الوجودية منقسمة إلى عامة مطلقة لا تختلف بحسب الأعصار 

                                                

. وانظر بصدد التمييز بين صنفي الأحكام الانفة الذكر حديثا  327، ص4. وأعلام الموقعين، ج15الطرق الحكمية، ص  1

ية، رسالة الإسلام، مؤسسة الطبع والنشر في كلا  من: محمد محمد المدني: أسباب الإختلاف بين المذاهب الإسلام

. ومحمد حسين الطباطبائي: مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي، تعريب خالد 47، ص 9الاستانة الرضوية، مجلد 

 401ـ400. والصدر: إقتصادنا، ص170ـ168هـ، ص1415توفيق، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، الطبعة الأولى، 

 وما بعدها. 100مطهري: نظام حقوق المرأة في الإسلام، صوما بعدها. و 425و
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لحزن والنوم واليقظة وما إلى ذلك، والأمصار والأحوال، كالأكل والشرب والفرح وا

وإلى عوائد تختلف من حيث الظروف والحالات وتندرج ضمن هيئات تلك العوائد 

العامة أو الكلية، كهيآت اللباس والمسكن وما إليها.. لذا توجد في قبالها عوائد شرعية 

تابعة للعوائد  تتخذ ذات التقسيم من الثبات والتغير، أو الكلية والجزئية. فالعوائد الشرعية

الوجودية، وحيث أن العوائد الكلية هي الأصل والأساس الذي ترجع إليه العوائد الجزئية 

في العالم الوجودي الكوني؛ فإن الأمر ذاته متحقق في عالم التشريع الذي جاء على وفاق 

يها ذلك، لهذا يظل الحكم الكلي الشرعي ثابتا  أبدا . فالعوائد الكلية أبدية قد وضعت عل

الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق، حسبما بينّ ذلك الاستقراء، وجاءت الشريعة على 

وفاقها، حيث أن أحكامها ثابتة لا تتغير. وعلى خلاف ذلك ما جاء في الضرب الآخر من 

حكم بها على ما العادات الجزئية التي يتعلق بها الظن لا العلم، الأمر الذي لا يصح أن يُ 

 .1التبدل والتخلف، خلافا  لما هو الحال مع العوائد الأولى )الكلية( مضى لاحتمال

د سخ بععتبار أن النارأى بطلان رفع العوائد الشرعية بعلى هذا فإن الشاطبي وإن 

ه يعبر عن و ماالنبي باطل، إلا أن ما قصده هو الرفع المطلق، أو تغيير الحكم بكليته، وه

مر لأتها فاعادا تطبيقات الحكم الكلي لإرتفاع قيودها أوبالنسخ لدى المتأخرين، أما إبدال 

 يختلف. 

في علاقة العادة بالأحكام هي من الموارد  الشاطبي ستعرضهاالهذا فالأمثلة التي 

البينة التي تتعلق بالتطبيقات وليس بالحكم الشرعي الكلي. فليس المراد من تغيير الأحكام 

حكم عام، وإنما تطبيقاته المتأثرة بتغاير الأعراف الشرعية هو تغيير الحكم الكلي بما هو 

والعادات، كما في موارد الألفاظ والمعاملات السلوكية، كالألفاظ المستخدمة بالشتم 

والنذور والأيْمان والطلاق والوصية، وكذا في المعاملات السلوكية، إذ يظل الحكم عند 

ادة فالحكم يكون بحسبها لا غيرها، الشاطبي متنزلا  تبعا  لعادة الناس، فكيفما تكون الع

ومن ذلك كشف الرأس، إذ يختلف فيه الحكم بحسب إختلاف عادات الناس وتصوراتهم، 

فالنظر إليه في البلاد المشرقية هو غير النظر في غيرها من البلاد المغربية كما عرفنا. 

أحد  وعلى هذه الشاكلة يتقرر الحكم بحسب العادة والعرف في قبض الصداق لصالح

الزوجين المتنازعين بعد الدخول، فلو أن هناك مجتمعين يعملان بعادتين متضادتين لكان 

الحكم مختلفا ، فهو لصالح الزوج بحسب إحدى العادتين، ولصالح الزوجة بحسب العادة 

واحد لا إختلاف فيه رغم تغاير  -أو الأصل  -الأخرى، مع أن الحكم من الناحية المبدئية 

 .2تطبيقاته
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إختلاف ››كذا تظل الأحكام الكلية لدى الشاطبي ثابتة لا تتغير، إذ على رأيه أن ه

الأحكام عند إختلاف العوائد ليس في الحقيقة بإختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع 

موضوع على أنه دائم أبدي.. لم يحتج في الشرع إلى مزيد. وإنما معنى الإختلاف أن 

 .1‹‹ة إلى أصل شرعي يحكم به عليهاالعوائد إذا اختلفت رجعت كل عاد

 اديقهوعليه فكل ما سبق لا يعد تغييرا  للحكم الشرعي بكليته، وإنما تغيرت مص

 كم الكليأن للحهو تغيرّ بموارد التطبيق، و -هنا  -وتطبيقاته، أي أن التغير في الأحكام 

 . الواحد قابلية على التطبيق لصور كثيرة عديدة بحسب مواصفات سببية خاصة

إن المفتي حكمه حكم الطبيب ينظر في الواقعة ››وهو ما أكد عليه السيوطي بقوله: 

ويذكر فيها ما يليق بها بحسب مقتضى الحال والشخص والزمان، فالمفتي طبيب الأديان 

وذلك طبيب الأبدان، وقد قال عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أحكام بحسب ما أحدثوا 

يس مراده أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان بل بإختلاف من الفجور. قال السبكي ل

الصور الحادثة، فإنه قد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل لكل واحد منها، فإذا 

حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له 

تاوى المتقدمين من أصحابنا حكما  خاصا .. ثم قال السبكي في فتاويه ما معناه: يوجد في ف

أشياء لا يمكن الحكم عليها بأنها المذهب في كل صورة لأنها وردت على وقائع، فلعلهم 

 .2‹‹رأوا أن تلك الوقائع يستحق أن يفتى بها بذلك ولا يلزم اطراد ذلك واستمراره

تعليقه على مقولة عمر بن عبد العزيز )تحدث  فيونشير إلى ما سبق إليه القرافي 

لم يرد رضي الله عنه نسخ ››لناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور(، فقال بأنه ل

. وكذا يمكن أن يقال الشيء 3‹‹حكم بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لإختلاف الأسباب

وعلى هذه ‹‹. تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا››نفسه فيما نصّ عليه مالك بقوله: 

يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما ››الدين بن عبد السلام: الشاكلة قال الشيخ عز 

 .4‹‹يناسبهم

على  إسقاطه القيم أنه ما لم تراع الشروط والقيود الخاصة بالحكم فإنابن  ىأر وعليه

ون ذ تكالواقع سيسبب الضرر والمشقة خلافا  لمقصد الشرع في تحقيق مصالح الناس، إ

لتفت تي لا يقة على غير مصاديقها الحقيقية، أو تلك المطبّ  –في هذه الحالة  -الأحكام 

 إلى أسبابها الخاصة. 

                                                

 .286، ص2المصدر السابق، ج  1
 .033، ص1الحاوي للفتاوى للسيوطي، ج  2
 .197، ص4الفروق، ج  3
 .93البحر المحيط، فقرة   4
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فكما قال في فصل عنوانه )في تغيرّ الفتوى وإختلافها بحسب تغيرّ الأزمنة والأمكنة 

هذا فصل ››والأحوال والنيات والعوائد( من كتابه )أعلام الموقعين عن رب العالمين(: 

لجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج عظيم النفع جدا ، وقع بسبب ا

والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب 

المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 

لها. فكل مسألة خرجت والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة ك

عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن 

 .1‹‹الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدُخلت فيها بالتأويل

ي الشرع في هذا النص إلى ضرورة مراعاة القيود والشروط المتعلقة بالحكماذ لوّح 

مر يه عقه على نحو تعسفي، وكمثال على ذلك ما سبق إلكي لا ينشأ منه ضرر عند تطبي

 بن الخطاب في وقفه لحد السرقة عام المجاعة.

اصة الأحوال الخاعتبار  على أن مثل تلك النصوص التي نقلناها تثبت ضرورة أخذ

 على مادا  المرتبطة بالحكم، أي الشروط والقيود التي ينبغي على المجتهد تحديدها إعت

من  عي أو بنوع من الاجتهاد. مما يعني أن ذات الحكم يجد مجالهصريح النص الشر

التطبيق بحسب شروطه الخاصة، وهو ليس بصدد البحث عن إشكالية تغيير الحكم 

لحكم االنسخ أو النسأ، إستنادا  إلى زوال كافة ظروف يعُرف بالشرعي بكليته مما 

كر.  وأحواله المؤثرة وإن لم يتضمنها النص بالذِّ

ب ل أغلن تغيير الأحكام المستندة إلى تطبيقات الحكم الشرعي الكلي يجعويلاحظ أ

نه الك من أز ومالفتاوى والأحكام قابلة للتبديل، وهو أمر يبرر ما قاله عمر بن عبد العزي

 تنشأ فتاوى للناس بقدر ما أحدثوا. 

 أحمد الناصري على ما حكاه القرافي عنتعليق لى ما سبق يحتمل أن يكون مراد وا

الشافعي قوله بما معناه: دأبت في قراءة علم التاريخ لأستعين به على الفقه، حيث علقّ 

إن جل الأحكام الشرعية مبني على العرف، وما كان مبنيا  على ››عليه الناصري بقوله: 

العرف لا بد أن يطرد بإطراده وينعكس بإنعكاسه، ولهذا ترى فتاوي الفقهاء تختلف 

قطار بل والأشخاص والأحوال، وهذا السبب بعينه هو السر في بإختلاف الأعصار والأ

 . 2‹‹إختلاف شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام وتباينها

                                                

 .3، ص3أعلام الموقعين ج  1
أبو العباس أحمد الناصري: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق جعفر الناصري/ محمد الناصري، الدار   2

. كذلك: 60ـ59، ص1، جhttp:/ / www.shamela.wsم، عن المكتبة الشاملة الإلكترونية 1997هـ ـ 1418البيضاء، 

 .213، ص1م، ج1992عبد الله العروي: مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 
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ما أضرّ بالفقه شيء كالجهل بالتاريخ، لأننا لو ››كان الشيخ محمد عبده يقول: و

حفظنا تاريخ الناس، ومنه عاداتهم وعرفهم ومصالحهم في البلاد التي كان فيها 

لمجتهدون الواضعون لهذا الفقه؛ لكنا نعرف من أسباب خلافهم ومدارك أقوالهم ما لا ا

نعرفه اليوم. فما كان ذلك الخلاف جزافا  ولا عبثا . ألم تر أن الشافعي وضع بعد مجيئه 

إلى مصر مذهبا  جديدا  غير المذهب القديم الذي كان عليه أيام لم يكن خبيرا  بغير الحجاز 

لك كان ما خالف به أبو يوسف استاذه أبا حنيفة مما يرجع الكثير منه إلى والعراق. وكذ

السيد جمال اعتبر  كما. 1‹‹ما اختبره من حال الناس في مصالحهم ومنافعهم وعرفهم

الدين الافغاني ان قراءة التاريخ واجبة لأنها تفضي الى معرفة الدين، أي ان معرفة 

إذا بقيتم على جهلكم ››ما خاطب علماء الأزهر قائلا : الدين لا تتم إلا بمعرفة التاريخ، وك

بالتاريخ على هذا الحد فلا يمكنكم ان تعرفوا دينكم، ولا نجاح لكم في دنياكم. إن قراءة 

  .2‹‹التاريخ واجب من الواجبات الدينية وركن من أركان اليقين، فلا بد من تحصيله

عرف لما سبق قد ينشأ بما كان يُ  على هذا فإن الإختلاف الحاصل بين الفقهاء طبقا  

 . 3لديهم بأنه إختلاف عرف وزمان لا إختلاف نظر وبرهان

 

                                                

 .40، ص4تفسير المنار، ج  1
 .74، صأنور الجندي: الفكر العربي المعاصر، مطبعة الرسالة، مصر 2
 .126نشر العرف، ص  3
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 مشاكل الطريقة البيانية

 

تاوى فالمجددين لا يقفون عند حد المسطور من  فقهاء الإسلامبأن  عرفناسبق أن 

 ةضرورغيرهم من السلف، كما أنهم يقرون تغيرّ الأحكام الشرعية ضمن ضوابط، إما ل

لكن رغم  ضاع.مؤقتة، أو طبقا  لكون الأحكام عادية أو لأنها ولائية تختلف بإختلاف الأو

 ذلك لا يخلو الأمر من جملة إشكالات أساسية كالآتي: 

 :أولاا 

 ن غيرهائية عالملاحظ أنه لا يوجد تمييز حاسم يفصل الأحكام العادية المتغيرة والولا

 من الأحكام. 

إلى أن ما أجراه النبي وخلفاؤه من  بق لإبن القيم الإشارةفحول الأحكام الولائية س

سياسة جزئية بحسب المصلحة قد أوهمت الكثير بأنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم 

  .1القيامة

 لشرع،بل يزداد الأمر فضاعة عند أولئك الذين لا يعوّلون إلا على ما نطق به ا

عرفة الحق والصواب، وذلك للوهم فيرفضون كل ما يستند إلى مرجعيات أخرى لم

ين ستعدمالسائد بأن كل ما ليس مستمدا  من الشرع فهو مخالف له، وبالتالي فهم غير 

القيم  ابن لتفسير أحكام النصوص تبعا  للنحو الولائي أو العرفي أو غير ذلك. مما جعل

خر الآ ىعل يندد بهم، معولا  على ضرورة فهم كل من الواقع والشريعة وتنزيل أحدهما

  .بلا إنفصال ولا قطيعة

 تحت عنوان )وجوب تحري الحق والمصلحة(:  قالفقد 

ومعترك صعب. فرطت  ،قدام، ومضلة أفهام. وهو مقام ضنكوهذا موضع مزلة أ››

فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق وجرّؤا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا 

د، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا  الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العبا

صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعا : 

أنها حق مطابق للواقع، ظنا  منهم منافاتها لقواعد الشرع. لعمر الله أنها لم تناف ما جاء 

لذي أوجب لهم ذلك: نوع به الرسول، وإن نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم. وا

تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر. فلما 

رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من 

                                                

 .21الطرق الحكمية، ص  1
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ذر الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا  طويلا  وفسادا  عريضا ، فتفاقم الأمر وتع

استدراكه، وعزّ على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك، واستنقاذها من 

 .1‹‹تلك المهالك

لسبب هكذا فإن تغييب الواقع ومنعه من المشاركة في الفهم كقرين للخطاب؛ هو ا

قيم، الابن  هدد بالرئيس وراء الكثير من المخلفّات الفقهية الخاطئة التي ينطبق عليها ما ن

تعويل ت اللم نقل إن هذه السقطة ظلت عالقة بالنتاج الفقهي دون أن تنفع معه مقالاإن 

ة ند الحاجلا ععلى الأحكام الولائية والعادية، إذ لم يتم إخضاع الأحكام لهذه الأخيرة إ

ابل قهو  والإضطرار، أو على الأقل إنه لم يتبين المنحى المنهجي الذي يتحدد فيه ما

تنزيل  ن ثمسبب الخلل المتعلق بعدم إخضاع الواقع للفهم والدرس ومللتغيير عن غيره، ب

وما  اسيةالشريعة عليه. ويزداد الأمر خطورة بالنسبة للقضايا العامة، كالشؤون السي

 إليها. 

وسبق لابن خلدون أن لوّح إلى ذلك في نقده للطريقة الفقهية، إذ جاء في فصل من 

ين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها( ذكر فيه بأن مقدمته بعنوان: )في أن العلماء من ب

العلماء معتادون على الغوص في المعاني وانتزاعها من المحسوسات ومن ثم تجريدها 

في الذهن بشكل أمور كلية عامة ومطلقة ثم يطبقونها على الوقائع الخارجية، أو يقيسون 

كن ما يجردونه لا يطابق الأمور بما اعتادوه من القياس الفقهي المجرد في الذهن، ل

الواقع، الأمر الذي يجعلهم يقعون في كثرة من الغلط حين ينظرون في السياسة؛ 

بإعتبارها تتطلب مراعاة الواقع، والنظر في كل حالة جزئية بما يلائمها من الأحكام، 

  2خلافا  لما يفعله الفقهاء ومن على شاكلتهم من أهل الذكاء والكيس من أهل العمران

لا بد ››هذا فمن الفقهاء من كان يدرك أهمية الواقع في الإفتاء، فمثلا  قال البعض: مع 

للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به 

بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه 

 . 3‹‹اجب مخالفا  للواقعمن الواجب ولا يجعل الو

والمجتهد الحق هو الذي ينظر إلى ››وعلى شاكلته قال بعض الفقهاء المعاصرين: 

النصوص والأدلة بعين، وينظر إلى الواقع والعصر بعين أخرى، حتى يوائم بين الواجب 

 .4‹‹والواقع، ويعطي لكل واقعة حكمها المناسب لمكانها وزمانها وحالها

                                                

 .273ـ272، ص4. كذلك: أعلام الموقعين، ج16ة، ص الطرق الحكمي  1
 .337ـ336خلدون، صابن  مقدمة  2
 .129نشر العرف، ص  3
 .160، ص2الاجتهاد والتجديد للقرضاوي، ضمن فقه الدعوة، ج  4
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ا   : ثانيا

رفية، ة العتوجد تفرقة منهجية محددة بين كل من الأحكام الولائية والعادي مثلما لا

لأحكام ين اوبين غيرها من الأحكام؛ فإنه لا توجد كذلك تفرقة في المعاملة المبدئية ب

م الموضوعة وضعة وسيلية وبين غيرها المعدة مقصدية. فكلا النوعين من الأحكا

هج للن ن من الأحكام المطلقة المغلقة طبقا  منظور إليه نظرة الثبات، فهما معتبرا

 . ‹‹ئيةانتقا››الماهوي، باستثناء القليل منها والتي تعامل معها الفقهاء معاملة 

غم بتة رفمن الفقهاء من يعترف أحيانا  بعرفية بعض الأحكام أو ظرفيتها غير الثا

ن نهيه ع إطلاقية النص، وقد مرّ علينا عدد من ذلك؛ مثل ما روي عن النبي )ص(

و ألنهي ا، حيث استمر العمل بهذا ‹‹من كتب عني غير القرآن فليمحه››تدوين الحديث: 

ر بن ن عممكراهته حتى مطلع القرن الثاني للهجرة، ثم عاد العلماء إلى التدوين بأمر 

البعض،  لدى عبد العزيز أو من جاء بعده من الخلفاء العباسيين. وكذا مثل موارد الزكاة

لربا، اديث شية لدى جماعة، وكيفية المبادلة في الأصناف الستة التي عليها حوشرط القر

ته خالفكما عند الشيخ أبي يوسف الذي خالفه جمهور المجتهدين، بل واتهمه البعض بم

 للنص الصريح دون أن يوافقوا على تنزيل النص منزلة العرف والعادة. 

ه عمر بن الخطاب من تغيير بعض ن الفقهاء أقروا بمشروعية ما فعلأويلاحظ أيضا  

حال سهم المؤلفة قلوبهم المصرح به في القرآن. حكام بسبب تجدد الظروف، كما هو الأ

والواقع لولا أن هذا الخليفة فعل ما فعل لكان من الصعب أن يجرؤ فقيه على التحرش 

عندما  بمثل هذه الأحكام، تحسبا  من السقوط في حبال الاجتهاد في قبال النص، لا سيما

يكون الحكم منزلا  في القرآن الكريم وصريحا  غير مقيد بشيء. لهذا ما زال الاجتهاد 

العمري في سهم المؤلفة قلوبهم لم يفسر تفسيرا  موحدا  لدى الفقهاء، فإذا غضضنا 

الطرف عمن يتهم الخليفة العادل بأنه اجتهد في قبال النص الصريح، كما هو رأي طائفة 

ى الفقهاء الآخرين بين موقفين، حيث ذهب البعض إلى أن ما فعله كان ، نر1من الفقهاء

من النسخ المجمع عليه لدى الصحابة، فقيل إن ما حكم به لم ينكره أحد من هؤلاء، مما 

كم الكثير من الفقهاء بعدم عودة ، وبالتالي حَ 2يدل على إجماعهم في نسخ الحكم القرآني

. أما البعض الآخر فلم يتقبل 3م مالك وفقهاء الكوفةالإما عندهذا السهم، كما هو الحال 

                                                

سالة لاحظ على سبيل المثال ما كتبه الشيخ محمد علي ناصر في نقده للحكم العمري في: مصادر الأحكام الاجتهادية، ر  1

وما بعدها. لكن لاحظ في قباله ما صرح به الشيخ مهدي شمس الدين وهو  281وما بعدها، وص 168، ص4الإسلام، ج

يقرر صحة الحكم العمري في سهم المؤلفة قلوبهم وإن لم يسمه بإسمه )حوار مع الشيخ شمس الدين، قضايا إسلامية، 

 يخين كلاهما إماميان من جبل عامل.(. علما  بأن الش58م، ص1997هـ ـ 1418العدد الخامس، 
 .600، ص2فقه الزكاة، ج  2
 .966، ص2. وأحكام القرآن لإبن العربي، ج359، ص 2البيان والتحصيل، ج  3
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رفع الحكم القرآني كلية، وبرر هذا الرأي استنادا  إلى اجتهاد عمر في الموضوع فاستتبع 

ذلك حكمه الجديد، حيث أن الحكم يتبع سببه، وعند معرفة السبب يتحدد الحكم، وهذا ما 

. لهذا قيل بجواز عودة 1ى عليه حكمهحصل مع الخليفة الراشد، إذ حدد السبب بالذات فبن

شهاب ابن  حكم ذلك السهم عند الحاجة إليه وعندما يرى الإمام الحاكم ذلك، وهو قول

 . 2الزهري وعمر بن عبد العزيز والشافعي

ع يا  ملكن سواء هذا الرأي أو ذاك فقد ظل الحكم العمري هو السائد واقعا  تماش

 الأحكام وديمومتها.  السلوك الإستصحابي للفقهاء في ثبات

ذ من حكم حول قضية طلاق الثلاث، إ)رض(  عمريقال فيما خلفّه  نفسه الشيءو

فقهاء ن الأذهب جمهور الفقهاء إلى إبقاء هذا الحكم، رغم ما في الأمر من تناقض، ذلك 

ا هي من ة كمبين أمرين لا ثالث لهما، فإما أن يعوّلوا على لزوم ابقاء الأحكام الشرعي

 ليه،إغيير وتجديد، وهو أمر يفضي بهم إلى ترك ما فعله عمر وعدم الإلتفات غير ت

 ظروفكالذي صنعه الإتجاه الشيعي، أو يعوّلوا على تجويز تغيير الأحكام بحسب ال

 . العمريوالمصالح، وفي هذه الحالة ليس من حقهم أن يستصحبوا الحكم 

مري، فهو إما أن يرُفض طبقا  أي في كلا الأمرين لا يصح الجمود عند الاجتهاد الع

بتجاوزه عند تغيرّ الظروف. مع أن ما فعله الفقهاء  مع السماحللفرض الأول، أو يقُر 

، النهج الماهويين بتأثرم هذين الأمرين فسقطوا في شباك التناقض، كان خارجا  عن

عي النص الشر الجمود على حرفية الأحكام، إذ انقلب الحال من التوقف عند حدومن ثم 

ليس لنا أن نزيد شيئا  على ما قاله ››بالجمود على فتاوى السلف طبقا  لمقولة ه إلى تجاوز

، فأصبح الاجتهاد بمنزلة النص المنزل، والنص بمنزلة الاجتهاد، فهل 3‹‹السلف الصالح

 هناك تناقض أكبر من هذا؟! 

من  عمرالخليفة ومن الجدير ذكره أن بعض المعاصرين إلتفت إلى مفاد ما صنعه 

اجتهاد رغم وجود النص الصريح، فبنى على ذلك رأيه في صحة الاجتهاد حتى مع 

وجود النص القطعي الدلالة والثبوت مع قيد أن يكون متعلقا  بالمتغيرات الدنيوية، إذ 

يكون الحكم متوقفا  في مثل هذه الصورة على ما يحققه من مقصد ومصلحة وليس على 

 .4صراحة النص وحرفيته

                                                

، 4. كذلك كلمة المحرر في: رسالة الإسلام، ج966، ص 2. وأحكام القرآن، ج94، ص 33تيمية، جابن  مجموع فتاوى  1

 .175ص
 .359، ص2البيان والتحصيل، ج  2
هـ )محمد رشاد الحمزاوي: المعجم العربي، 395فارس المتوفى سنة ابن  يعود هذا القول إلى اللغوي المعروف  3

 (.615ص
 .100م، ص1989هـ ـ 1410، 13محمد عمارة: هل يجوز الاجتهاد.. مع وجود النص؟!، منبر الحوار، عدد   4
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ا ثالث  :ا

هم و. عنها الحديث سبق التي للصور ا  تبع الأحكام تغيير شرعية في الفقهاء اختلف لقد

 يراه فما ؛تطبيقه مواضع تحديد في يختلفون ؛التغيير مبدأ على المتفقين دائرة ضمن حتى

 أن ذلك لىإ يضُاف. من حيث المبدأ اتفاقهما رغم كذلك، الآخر يراه لا قد ا  جائز بعضهم

 يعمّم لا كنهل النص، ظاهر في مطلقة تبدو التي الأحكام بعض بتغيير يقُرّ  قد نفسه الفقيه

ي يمكن والت ،على مثيلاتها من الأحكام المندرجة تحت طائلة الأحكام الوسيلية النهج هذا

 . الظرفي للسياق ا  وفقفهمها 

ا من على هذا لا يوجد منهج محدد يميز بين الأحكام التي يصح تغييرها عن غيره

 ليل يفرضدل دلأحكام الثابتة، بل الأصل لدى الفقهاء هو بقاء الحكم وإطلاقيته ما لم يا

 نفسه على تغيير الحكم. 

أن صرح في )قوانين الأصول( معتبرا  أغلب الأحكام مستمرة  لمحقق القميل وسبق

اء لا . لهذا فإن العلم1بالظن القوي، ومؤكدا  بأن العقل والنقل يمكنهما رفع هذا الإستمرار

عن الحكم المنصوص إلا عند  -في الغالب ولمزيد من الحيطة  -يرفعون يدهم 

. وتظل كم مرحلي لا يفيد الدوام والثباتالضرورة، أو عند كشف الواقع يقينا  بأن الح

منزلة الظرف أو الواقع ‹‹ الوسيلي››القاعدة العامة لدى هؤلاء هي عدم تنزيل التشريع 

موقفهم إزاء الحديث النبوي المتعلق بموارد الرهان في السبق، السائد. وكمثال على ذلك 

أو تفسيرهم لآية القوة ورباط الخيل: ﴿واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾، 

وما ينطوي عليه من بعض الأحكام الخاصة بلزوم إعداد رباط الخيل والقوة وفقا  للمعنى 

الشاكلة تعاملهم مع الحكم الوارد في آية  الوارد في الأحاديث الصريحة، وعلى هذه

المصابرة، وغير ذلك مما له إرتباط بالأحكام الوسيلية التي تبينّ اليوم بأنها ظرفية لا 

  مطلقة.

 ا  أيض لشم بل النصوص، على يقتصر لم الأحكام على الجمود أن بَلَّة الطين زاد بل

ن ها عمر بالأحكام التي غيرّمن ، مثلما رأينا موقف الفقهاء القدماء اجتهادات تقليد

 .الخطاب

*** 

                                                

كمان بأن غالب الأحكام الشرعية في غير ما ثبت له حد ليس بآنية ولا إن التتبع والاستقراء يح››يقول المحقق القمي:   1

محدودة إلى حد معين وأن الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقا  في استمراره، فإن من تتبع أكثر الموارد واستقراها يحصل 

ر إلى أن يثبت الرافع من الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار ويظهر من الخارج أنه اراد الاستمرا

 (.647، ص2)فرائد الأصول، ج‹‹ دليل عقلي أو نقلي
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طبقا   حكامهكذا يتبين لنا تناقض الطريقة الفقهية التي تقبلت مقالة جواز تغيير الأ

 للعرف والعادة، أو تبعا  لتأثير الزمان والمكان. 

 اقع أوفتاوى الفقهاء القدماء حين يتغير الوي من ناحية تعترف بضرورة تغيير فه

واقع غيرات التفعل ن، كما إنها تتقبل أحيانا  العمل بتغيير الأحكام الشرعية بالزمان والمكا

 تضع أو الظروف تبعا  لربط الحكم بعادته أو بمقصده ومصلحته.. لكنها مع ذلك لا

 اءو بقه عندهاالأصل إن ا يقبل التغيير عن غيره. بل ضوابط خاصة يفرز من خلالها م

لاف هو الخا هذللنهج الماهوي، وحيث أن إثبات  وفقا   كذل الحكم ثابتا  ما لم يثبت خلاف

 ما با  ، لذا فغالالشرعية النصوص غير أخرى أمارات إلى تستند قد اجتهادية مسألة

 ، كمالتشنيع باتهامه أنه يجتهد في قبال النصوص الصريحةليتعرض القائل بالخلاف 

 لسائدالربا بالعرف اجرى الحال مع أبي يوسف الذي حاول أن يربط بعض ما ورد حول 

 في عهد الرسالة. 

تها ورغم أن قائمة تغيير الأحكام الشرعية للنصوص عديدة، وجميعها لها موجها

من  لكثيرتخصيص حكم النص وتقييده مسلمّ به لدى ا الاجتهاد فيالاجتهادية، ورغم أن 

ريحة الص المذاهب الفقهية، كما رغم أن الصحابة كثيرا  ما كانوا يجتهدون في النصوص

إن لك فذوينسبونها إلى ظروفها الخاصة مثلما هو حال الممارسات العمرية.. فرغم كل 

ى كل ن علريح، بل ويشنعوالفقهاء ظلوا ينادون بعدم جواز تغيير حكم النص القاطع الص

ي هد الطوفللتغيير. وشا يتهاوقابلأحكام النص  قائم على مرونةفهم جديد إلى من يسعى 

والإتهام  هـ( ليس ببعيد عناّ، حيث لقي من العنت والتشهير716فى سنة الحنبلي )المتو

ا هي لى مالشيء الكثير لدى الفقهاء، حتى شوّهت الطريقة التي دعا إليها ولم تفهم ع

 عليه، كما سنعرف لاحقا .

 هكذا نعود فنقول: 

 ييرلتغ إمكانية أي فنرفض الحرفي، النهج نتبع أن فإما: طرق مفترق عند نقف إننا

 بدعوى والرهان، السبق أحكام أو الزكاة موارد تحدد التي تلك مثل الوسيلية، الأحكام

 التغيير جواز نطاق نوسع أن أو ،1من قبل الشرع ولا اجتهاد في قباله منصوصة أنها

 نقبل بحيث المسألة، تجزئة أما. ذلك الأمر يقتضي عندما الوسيلية الأحكام مختلف ليشمل

غير  منهجي خطأ فهو الترجيح، علة انتفاء رغم غيرها دون امالأحك بعض بتغيير

 .مقبول

                                                

سبق للإمام الخميني أن اعترض على بعض الفقهاء لطريقته الحرفية مستشهدا  في إعتراضه على بعض الأمثلة كتلك   1

 التي ذكرناها في المتن.
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فالسؤال المطروح: متى لا يجوز تبديل الأحكام؟ فالفقهاء يتفقون على أن النص إن لذا 

 قال، وكما من حيث المبدأ كان صريحا  وقاطعا  في سنده ودلالته فإن حكمه يكون ثابتا  

الأحكام التي اعتمدت على دليل قطعي في ثبوته ف››الاستاذ بدر المتولي عبد الباسط: 

كالقرآن والأحاديث المتواترة، والإجماع الذي توفرت شروطه، ونقل إلينا نقلا  متواترا ، 

وقطعي في دلالته على معناه، بمعنى أن النص لا يحتمل إلا هذا المعنى الواحد، الأحكام 

تغيير ولا التبديل مهما تعاقبت الأزمان التي اعتمدت على هذا الدليل أحكام ثابتة لا تقبل ال

، 1وتغيرت الأحوال، كقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ﴾

، فهذه الآية قاطعة في حل البيع وحرمة 2وكقوله جلّ شأنه: ﴿وأحلّ الله البيع وحرم الربا﴾

الذي حرمه الله فهذا مجمل تكفلت  الربا، ولكن ما هي البيوع التي أحلها الله وما هو الربا

السنة بيانه بما اعطي الرسول )ص( من حق البيان، ومثل ذلك ما أجمع عليه علماء 

الإسلام من أحكام كحرمة زواج المسلمة بغير المسلم وإن كان كتابيا  وكتوريث الجد 

هذا والجدة عند عدم الأب والأم إلى كثير من الأحكام التي أجمع عليها ونقل إلينا 

 .3‹‹الإجماع نقلا  متواترا  

الذي نقلناه لا يخلو من إيهام. فإبتداءا  أن الأمثلة المذكورة ليست قاطعة في  والشاهد

، كما في الربا والبيوع الذين هما من الشاهدره دلالتها التفصيلية على خلاف ما صوّ 

ا إن بعض حيث التفصيل مورد إختلاف بين العلماء، فموارد الربا مختلف حولها، كم

البيوع قد تحرم رغم عدم وجود نص خاص عليها، بل لما يعلم أو يظن أنها تجلب 

ضررا  معتدا  به، وعليه ففي كلا الحالين أن النص الشرعي لا يفيد الدلالة القاطعة على 

عن تخصيص العلماء له بأدلتهم  بمنأىالمعنى الواحد، بل هو لذات السبب ليس 

حسان وغيره. ولو غضضنا الطرف عن ذلك فسنلاحظ أن الاجتهادية، كما في الإست

يتوقف مبدئيا  عند الموارد التي يفترض فيها دلالة قاطعة للنص الشرعي بما لا  الشاهد

تخرج عن المعنى الواحد، بينما يسكت عن الحالات التي يحتمل للواقع أن يكون له دور 

ها ساكتة عما إذا كان للواقع لتحديد دلالة النص. فنحن نجد نصوصا  صريحة المعنى، لكن

أو الظرف دور لتحديد هذا المعنى؟ وهي ما تشكل أغلب الأحكام، لا سيما تلك المعتبرة 

من أحكام الوسيلة. فما هو العمل إزاءها؟ هل تعُامل مثل الأحكام القليلة التي لا تقبل 

تبعا  للنهج  التغيير إكتفاءا  بالنص طبقا  للنهج الماهوي؟ أو يلاحظ ما عليه الواقع

الوقائعي، وبالتالي تكون عرضة للتغيير والتبديل؟ وبحسب الفرض الأخير تصبح صفة 

القطع ووضوح الدلالة للأحكام نسبية. إذ يتعين على هذا الفرض أن يكون معنى الأحكام 
                                                

 .23الإسراء/   1
 .275البقرة/   2
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واضحا  عند أخذنا بنظر الإعتبار علاقة النص أو الخطاب بواقع التنزيل، الأمر الذي 

لحال عند النظر إلى علاقته بواقع آخر مغاير، وبالتالي لا بد من مراعاة هذا يختلف فيه ا

الواقع مع أخذ المقاصد الشرعية بعين الإعتبار، مما يجعل الأحكام عرضة للتغيير 

 والتبديل بنوع من القطع أو الإطمئنان.

ا  عن دي بعيحكام الحديث النبووجود محاولات للتمييز بين أحكام القرآن وأونشير إلى 

 المقاصد الشرعية. مراعاة 

مبدأ )ما لم ، مستندين إلى التعويل على القرآن الكريم فحسبقديما  ذهب جماعة إلى ف

يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض(. فحيث ان في كتاب الله البيان؛ فإنهم لم 

 فإن ،ه الجماعةنقله الشافعي عن هذيقبلوا خبرا  أو حديثا  مرويا  عن النبي، وبحسب ما 

 بلا عليه اسم زكاة، فقد أدى ما عليه من أتى بما يقع عليه اسم صلاة، وكذا أقلّ ما يقع

 كاف   فذلك ،(الأيام كل في ربما أو) اليوم في فقط ركعتين صلى لو حتى للوقت، تحديد

 .1إثم أو تقصير دون للتأدية

 لحجية،وا الثبوت حيث من النبوي والحديث الكريم القرآن بين النوعي الفارق ورغم

يه عن في )مشكلة الحديث(، إلا ان خطأ الاتجاه السابق يكمن في تغاض ناقشناه كما

الحدود  عند المقاصد الدينية التي تستهدف تسديد الحاجات الروحية والمادية دون التوقف

 الحرفية للنص الديني.

 الحديث وأحكام يمالكر القرآن أحكام بين التفرقة في الباحثين بعض أخطأ ا  وحديث

 مهدي محمد المعاصر الشيخ ذلك إلى ذهب كما والنسبية، الإطلاق لمعياري ا  وفق النبوي

 - وربما أغلبها -‹‹ السنة النبوية››من  الكثير أناعتبر  حيث ،(الله رحمه) الدين شمس

 .2بالإطلاق تتصف التي الكريم القرآن لأحكام ا  خلاف ة،خاصف وظرب لارتباطهانسبي 

 مل بحيث ة،القرآني الأحكام على الإطلاقية الصبغة إسباغ في الاتجاه هذا خطأ مثلويت

 .لواقعا تغيرّات مراعاة تقتضي التي الشرعية للمقاصد ا  وفق للاجتهاد مجالا   يترك

ما جاء في آية المصابرة ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم ومن أبرز الأمثلة على هذا الحال 

نكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين أن فيكم ضعفا ، فإن يكن م

، والتي نسخت ما قبلها في قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي 3بإذن الله والله مع الصابرين﴾

حرض المؤمنين على القتال أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وأن يكن 

                                                

 .276ـ275، ص7افعي: الأم، جالش  1
لاحظ: حوار مع الشيخ شمس الدين في : الاجتهاد والحياة، حوار وإعداد محمد الحسيني، نشر مركز الغدير للدراسات   2

 .17ـ16م، ص1997هـ ـ 1417الإسلامية، الطبعة الثانية، 
 .66الأنفال/   3



 

275 

 

 بوضوح الآية تدل حيث. 1قوم لا يفقهون﴾منكم مائة يغلبوا ألفا  من الذين كفروا بأنهم 

 الطريقة في الغالب لكن. والغايات المقاصد لا الوسائل أحكام من وهو الحكم، على

 الواقع لتأثير مراعاة دون والتبديل، التغيير يقبل لا ثابت بشكل الحكم أجرت أنها البيانية

ة، وتبين أن حكم الآية ، فانكشف اليوم خطأ هذا التقليد بفضل التطورات الحديثوالظروف

 الشروط التاريخية التي نزلت فيها.  في إلالم يكن مناسبا  

 إنه لو صدقت مقالة عدم جواز تبدل الأحكام عند وجود النص ،وبعبارة أخرى

 ن يظلأ -على الأقل  -الصريح مع بقاء الموضوع بمعناه التقليدي؛ لكان من الواجب 

 هذا مثل فإن استمرار تطبيق مع ذلك .نا هذالآية ساري المفعول حتى يومحكم تلك ا

 د للكثرةم تعل، إذ عادة في الواقع ا  طالما أن تطبيقه لم يعد مناسبالحكم عبث لا يعُقل، 

لو فلحربية. لآلة ابقدر ما يعود إلى قوة افي الغلبة العسكرية والقلة في الحرب ذلك التأثير 

ر، متطوباستخدام السلاح الجوي ال افترضنا أن العدو هاجم جبهة من جبهات المؤمنين

نهم ا يمكملكن لم يكن لديهم من الآلات المتطورة وا كثيرين ولنفترض أن المؤمنين كان

كة لمعرمن مواجهة ذلك السلاح وصدهّ، فهل يعُقل أن يفُرض عليهم البقاء في ساحة ا

ن بيد عدد وإذا افترضنا العكس، أي أن السلاح الأقوى كا !دون فرار بحجة كثرة العدد؟

 منفوقهم دو يقليل من المؤمنين، فهل يعقل تسويغ عدم تنفيذهم لمهام القتال بحجة أن الع

 !لذكر؟اعلى حرفية حكم النص في الآية الآنفة  ا  كثيرة، اعتماد ا  أضعافحيث العدد 

مع هذا لا بد أن نعترف بأنه ليس جميع الفقهاء من فسّر الآية تبعا  لإعتبار الضعفية 

د رغم أن النص صريح في تعيينها، ورغم ما قيل من وجود الإجماع عليها في العد

معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم هو الضعف، ››رشد من أن ابن  كالذي ذكره

فهناك من شذّ عن هذا التقليد ‹‹. وذلك مجمع عليه لقوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم..﴾

ه عن مالك بأن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في الماجشون ورواابن  المتبع، فكما ذهب

العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا  منه وأجود سلاحا  وأشد 

. كما ذكر صاحب )مواهب الجليل( بأن الجمهور حمل هذه الآية على ظاهرها من 2قوة

عن مالك وعبد  حبيبابن  بالقوة والضعف والشجاعة والجبن، وحكىاعتبار  غير

 . 3الوهاب أن المراد بذلك القوة والتكاثر دون تعيين العدد

إن مدلول الآية ››كذلك قال المقداد السيوري من علماء الإمامية الإثني عشرية: 

وجوب ثبات الجمع لمثليه وأنه لا يجب لو كان العدو أكثر من الضعف، فعلى هذا هل 

                                                

 .65الأنفال/   1
 .387، ص1بداية المجتهد، ج  2
 .353، ص3ليل، جمواهب الج  3
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واحد من إثنين أم لا؟ الأولى أنه لا يجوز يجوز انهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف، و

لأن العدد معتبر مع تقارب الأوصاف، فعلى هذا يجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين 

لو انفرد إثنان بواحد هل يجب ››ثم قال: ‹‹. من مائة بطل مع ظن العجز، وفيه نظر

م في الثبات؟ احتمالان من كونهما لم يزيدا على الضعف، ومن جواز اختصاص الحك

 .1‹‹الآية بالجماعة، إذ الهيئة الإجتماعية لها أثر في المقاومة، وهو الأقرب

ورغم أهمية مثل هذه الآراء حيث فهمت الآية بشيء مضاف إلى ما نصّ عليه 

ية يان الآظلت مشدودة إلى أصالة الضعفية تبعا  لب -مع ذلك  -، لكنها الخطاب الديني

ب القوة أو تقارب الأوصاف ليس حلا  لأغل الكريمة، مع أن التعويل على ضعفية

 تعقيدات الحروب الجارية اليوم. 

هود صحيح أن ذلك ينطبق في حالة الحروب البدائية أو تلك التي تعتمد على الج

تاكة لا الف الذاتية للجماعة المقاتلة، إلا أن الحال مع الحروب ذات الأسلحة المتطورة

ات مؤثرية، ناهيك عما يمكن أن تلعبه سائر اليمكن قياسه استنادا  إلى مبدأ الضعف

 الأخرى من دور هام لتحديد مدى لزوم الثبات والمصابرة. 

أثيرها تقتال فالتحصينات الجغرافية مثلا  تقوي من لزوم الثبات، وكذا أن لمشروعية ال

تا  ثبا البالغ على قوة ذلك اللزوم، فالغرض حينما يكون لأجل تحرير بلد محتل يفرض

 ى التيأغراض ثانوية.. وهكذا مع سائر الأدوار الأخرحول بكثير من حرب تدور  أقوى

 يمكن أن تؤثر على تحديد ما يلزم من ثبات ومصابرة. 

بية ت الحرالآلا والحال ذاته يصدق حتى لو اكتفينا بتقدير القوة القتالية تبعا  لفعالية

ة سيطر ليس من السهل الفحسب. فالقوة حينما تتعاظم يصبح فارقها عن نصفها كبيرا  

فا  ة ضععليه. وبحسب منطق الاحتمالات إن احتمال الغلبة يكون لصالح القوة المتفوق

ة لحالأكثر فأكثر كلما كانت هذه القوة كبيرة وضخمة، طالما يكون الحسم في هذه ا

جاعتها، ة وشمعتمدا  بدرجة كبيرة على طبيعة الآلة الحربية لا المقدرة الذاتية للجماع

ة تفوقوذلك على العكس مما كان يجري في الحروب القديمة، أي أن الغلبة للقوة الم

 رب. ضعفا  تزداد احتمالا  مع كل ازدياد مضطرد لحجم هذه القوة الفاعلة في الح

يضاف إلى أن من القوى ما لا يدخل ضمن موازنات تماثل المواصفات، فقلما تكون 

ي السلاح، فالمدفع غير الطائرة، وهما غير الحرب اليوم قائمة بين صور متماثلة ف

السلاح الاشعاعي أو الكيميائي، بل حتى في الصنف الواحد من الأسلحة تتفاوت النوعية 

                                                

. كذلك: 360و  359، ص 1هـ، ج1984مقداد السيوري: كنز العرفان في فقه القرآن، المكتبة المرتضوية، طهران،   1
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بشكل كبير، فالسلاح الجوي كثيرا  ما يتفاوت في قدرته القتالية، وكذا الحال مع الآليات 

والحال كما وصفنا؟ وما فائدة الحربية الأخرى. وبالتالي كيف يمكن العمل بمبدأ الضعفية 

هذا المبدأ في حرب تدور بين فئتين؛ تمتلك إحداهما القدرة للمساس بالثانية بطول المدى، 

 دون عكس؟ 

فهي كآية  وعليه لا مناص سوى الإسترشاد بحكم الآية طالما أنها من أحكام الوسيلة،

 المغلق. مطلقعلى النحو الرباط الخيل، إذ الأمر بإعدادها هو من الوسائل التي لا تفُهم 

لى ا  عويظل الحكم الذي يمكن استخلاصه من مجمل الآيتين الناسخة والمنسوخة معتمد

وغى المقصد الشرعي المستوحى منهما، وهو وجوب الثبات وعدم الفرار من ساحات ال

 ما أمكن لذلك سبيلا ، حيث يمكن تحديده نسبيا  طبقا  لتقدير أهل الخبرة.

 

 وتحليل عناصرهموضوع الحكم 

 بمعناه ‹‹الموضوع›› تغيرّ على بالضرورة يتوقف لا الحكم تغيرّ أن - ا  إذ - يتضح

 غيرلت ا  تبع الحكم تغيير يجوز ذلك ومع حاله، على الموضوع يبقى فقد التقليدي،

 . الشرعية المقاصد إلى ا  استناد والأحوال، الظروف

 ا  معلقّ ؤهإبقا هوالصحيح  بل ،ا  طلقم إلغاء   النص حكم إلغاء يصح لا أنه يعني وهذا

 ،النظري المستوى على ولو ،ا  مجدد عليه المؤثرة والخصائص الظروف تكرر غايةل

 طالما هناك ظروف تاريخية يستبعد عودتها مرة أخرى. 

ح بل هو فهم لرو ،شك محرم بلا ، وهو أمرفي قبال النصوليس في ذلك اجتهاد 

من  لتفكيراهذا  يتقوم. إذ هنا وهناك ائن المحيطة بهالدلالات والقرعبر الخطاب والنص 

د من ب. لذا، لا دون النظر إلى حرفية الأحكام ذاتهاالنظر إلى مقاصد الشرع  خلال

ام لأحكامراعاة علاقة النص بواقع التنزيل، فإذا تغيرّ هذا الواقع، وجب أن تتغير 

 . للمقاصد الشرعية ا  ، وفقا  المرتبطة به تبع

إلى ما عرضناه من أقوال بعض العلماء حول علاقة الحكم بالعادة؛ فإن واستنادا  

الحكم يجري مجرى العادة في الثبات والتغير، فحيث أن العادة هي العلة في الحكم؛ 

فالأخير يتبعها وجودا  وعدما ، وبالتالي فحينما تطرأ بعض العادات الجديدة فإن مصير 

عابدين لا يعد مخالفة للنص، بل هو اتباع ابن  لالحكم لا بد أن يتغير، وهذا على حد قو

 .1له

                                                

 .118نشر العرف، ص  1



 

278 

 

مقاصد كأحكام لا تقبل التغيير وهي بمثابة أم الأحكام ومصدر التشريع،  ثمةنعم 

لها  رعيةفالشرع الأساسية، مثل الحكم بالعدل ونفي الضرر وغير ذلك، كما هناك أحكام 

حكام ال؛ كألف الظروف والأحوبإعتبارها تنسجم مع مخت -نسبيا   -القابلية على الثبات 

 العبادات وبعض أحكام المعاملات.

 ،يانيالب الاجتهاد منهجبين و ،الطرح هذا بين الخلاف أن يتبين، ومن حيث الدقة

الموضوع المناط بالحكم. فموضوع الحكم هو مجموعة طبيعة  فهم حول يتمحور

 به. العناصر التي يستند إليها الأخير، بحيث لولاها ما صح العمل 

ث وبعبارة أخرى، يتوقف نفوذ الحكم وفعليته على عناصر الموضوع؛ كتوقف حدو

د ن وجويكو -مثلا   -المعلول على حصول العناصر المعدة لإيجاده. ففي وجوب الصلاة 

ب وجو الإنسان البالغ العاقل مع حلول وقت الصلاة موضوعا  لذلك الوجوب. وكذا في

إن مع حصول الوقت موضوعا  للوجوب.. وهكذا ف الحج، حيث يكون المكلف المستطيع

، زما  تحقق الموضوع في كافة عناصره المؤثرة يجعل من تحقيق فعلية الحكم أمرا  لا

خرجه عن ات تسواء في قضايا العبادات أو المعاملات، ولا يتغير هذا الأمر إلا لإستثناء

ام لأحكاب عرفمما يُ  حاله بحكم الضرورة، فتكون فعلية الحكم مستمدة في هذه الحالة

 الثانوية بدلا  عن الأحكام الأولية أو الأصلية. 

وضوع اصر موبحسب فهم طريقة الاجتهاد التقليدية او البيانية إن الضابط لتحديد عن 

ه بونطقت  بالنقل والسماع فقط، أي ينحصر بما قررته الشريعة -أساسا   –الحكم يتمثل 

بعين الإعتبار. وعليه يتوجب أن يتصف من نصوص دون حساب الظروف والأحوال 

 الموضوع بالقابلية على الثبات مهما طال الزمن وتغيرت الظروف.

 لالفهم اوعلى الصعيد الواقعي أن الإرتباط القائم بين الحكم والموضوع بحسب هذا 

م ه في عالوضوعمبد أن يكون إرتباطا  ذاتيا  غير قابل للانفكاك، مثلما لا ينفك الحكم عن 

 فيه نصوصجعل المجرد. الأمر الذي يجعل من الحكم حكما  تعبديا  لذات الموضوع المال

لى ثر عحرفا ، وهو ما يرفعه إلى مستوى الإطلاق والإغلاق، فليس للتطور الحضاري أ

 حاضرا .  فيهخلخلة مثل هذه العلاقة طالما كان الموضوع المنصوص 

لذلك  غم مامها للموضوع دون الحكم، رهكذا تتحدد مشكلة الطريقة البيانية بطبيعة فه

 من أثر على الأخير؛ بإعتبار أن وجوده يتوقف على الأول ولا بد. 

أما بحسب فهمنا فالأمر يختلف تماما ، إذ الموضوع الذي نعده بمثابة العلة في فعلية 

الحكم ليس منتزعا  بكامله عن النقل والسماع، أي لا يصح أن نعتبره مستمدا  مما هو 

وص في الشريعة فقط. فمن الواضح أن أغلب أحكام الشريعة كانت مقررة تبعا  منص
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لملابسات الأحوال والظروف السائدة آنذاك. وبالتالي فعناصر الموضوع تكون وليدة 

تأثير عاملين: الخطاب والواقع. فهما غير منفصلين، كما تدل عليهما ظواهر التدرج 

هذه الآليات وفق النظر الدقيق بأن الخطاب لم والنسخ والتبديل في الأحكام. إذ تعني 

يتقبل ثبات الحكم رغم وجود كافة عناصر الموضوع المنطوقة أو المقررة نصا ، 

ويترتب على ذلك أن تكون صفة التغير متولدة عما طرأ على عناصر الموضوع التابعة 

 للواقع أو الحال السائد. 

و أ النصزيل المنطوق المعبرّ عنه بوعليه يصبح الحكم أسير أمرين متلازمين؛ التن

 ، والواقع المعاش. الخطاب

ير ا يتغوبعبارة أخرى، لا يمكن عزل التنزيل عن الواقع والأحوال السائدة. فحينم

وضوع، الم التنزيل، كما في عملية النسخ، نعلم بأن هناك تغيرا  ما قد طرأ على عناصر

ؤول طوقة، وبالتالي يتحدد المسلكن لا شيء يدعو إلى تغيرّ عناصر الموضوع المن

ل. ومن تنزيالأساس لآلية تغيير الحكم بعناصر الموضوع التابعة للواقع دون النص أو ال

لى شيء لّ عدثم فإن المصدر الفاعل لتحديد الحكم يتمثل في الواقع لا التنزيل. وهو إن 

 ان. ن ولا مكزما يحدهفإنما يدل على أن التنزيل أو التشريع لم يأت مطلقا  وثابتا  بحيث لا 

 الذي ىعطى المؤكد. فالتغيرّ هو المعطلذلك فتغيرّ الأحكام وليس ثباتها هو الم

 .1عصر الرسالة النبوية خلالمما حدث  نستخلصه

في  كما ،نعم، إن الأحكام الشمولية وتلك التي لا تتأثر بمجريات الواقع وتغيراته

 واقع، بلز البارها ثابتة وقادرة على تجاوالعبادات، ولو بالنحو النسبي، كلها يمكن إعت

ية خلاقكما في المقاصد الأوباستطاعتها العمل على تغيير هذا الأخير وإصلاح قيمه، 

 . مستجداتمع ما يطرأ على الواقع من  كيفلتتالأحكام تغيير التي تسعى إلى 

كس تنعع وعليه فإن ساحة الأحكام المتغيرة هي ساحة واسعة جدا ، وأن مرونة الواق

ير يتبع تغ حكامعلى مرونة التشريع وتغيير الأحكام. فالأخير يتبع الأول، أي أن تغيير الأ

 ة أوالواقع، كإن يكون منشأ التغيير تابعا  لوجود مصلحة عقلائية أو تسديد حاج

ن ها مللضرورة أو لسياسة ما أو لبعد نظر يبعث على مصلحة عامة مستقبلية، أو غير

 . وقيمهق مع مقاصد الشرع الموجهات التي تتس

                                                

على الثبات جاء هذا التعبير على شاكلة استدلال احدى مدارس التطور البايولوجي، وهي نظرية التوازن المتقطع،   1

فالظهور المفاجئ للحيوانات  ،‹‹إن الركود هو البيانات››الحاصل في السجل الاحفوري، حيث عبّر أصحابها بالقول: 

 م. كذلك:2022يسجل غيابا  للمعلومات، أما الركود فهو البيانات وليس التطور ذاته. انظر كتابنا: جدليات نظرية التطور، 

Stephen Jay Gould, The structure of evolutionary theory, 2002, p. 757. Look: 

http:/ / libgen.rs/ book/ index.php?md5=126DB963095D36AB6676CC59ABF41F81 
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احية أن للواقع تأثيرا  حاسما  على تحديد الحكم الشرعي. ومن النوبذلك يظهر 

لى نفي عليل المنهجية يتخذ الواقع أصلا  متبعا  في كشف الأحكام وتحديدها ما لم يدل د

 تأثيره، خلافا  لمنهج الطريقة البيانية وسلوكها الماهوي. 

ن نع من ألا تما -في أرقى مستوياتها  -الطريقة البيانية  فمن حيث التحليل رغم أن

الحكم فبدئيا ، يه ميكون للواقع نوع من التأثير على الحكم، لكنها مع هذا لا تقر الإحتكام إل

 بعض يف تميلوهي  .خلاف ذلك يثبتبحسبها يظل تابعا  كليا  لعناصر التنزيل ما لم 

 .والاضطرار الضرورة عند فقط ذلك تفعل لكنها الواقع، مراعاة إلى الأحيان

ولى الأ ي أنف، الواقعيةبين الطريقتين البيانية والجديدة  الفرقيتحدد وبناء  عليه، 

ة ولى نظرا إن للأوالمعنى. كم بالقيمخلافا  للثانية التي تتقوم  ،الحرفي الطابع عليها يغلب

والإطلاق  دية عقلائية.تعبدية تتفاوت ضيقا  وسعة، في حين إن لدى الأخرى نظرة اجتها

ند عجده الموجود في الأولى يتحول إلى نسبية لدى الثانية. وينقلب الإنغلاق الذي ن

 الأولى إلى إنفتاح ومرونة عند الثانية.

*** 

 حيث ،والاستصحاب القياس ةلظاهر تكريسها هو البيانية الطريقة يميز ما أبرز إن

 سالةالر عاشتها معينة تاريخية لحظة منظور من والأمكنة الأزمنة مختلف على تحكم

 الفقهاء، من العديد أن صحيح .العربية الجزيرة شبه بيئة داخل من ا  وتحديد المحمدية،

 فيما اصةخ الطريقة، لهذه مشروعة انتقادات وجهوا قد المعاصرين، أو القدماء من سواء

 لفمخت على وتطبيقها السابقين وفتاوى السلفي النهج استصحاب إلى بسعيها يتعلق

 لم دامت ما كافية، تكن لم الانتقادات هذه لكن. ا  سابق أشرنا كما والأماكن، العصور

 هو كما إسقاطه ومحاولة الرسالة لعصر الديني التشريع استصحاب مسألة إلى تتطرق

رغم إختلاف عناصر موضوع الواقع ضمن مفاصل التاريخ ولحظاته  الحاضر، على

 الزمنية. 

يستصحب حتى العادات والأعراف، كما  –عصرنا الحاضر  كما في –والبعض 

مر د الأيظهر أثر ذلك في اللباس وآداب الأكل والشراب وإطلاق اللحى وغيرها. ويزدا

 ملامح بينهم فتظهر الإسلاميين، بعض سلوك على النهج هذا ينعكس حينماخطورة 

 الأمر يتطور مث لمخالفين،ا تكفير إلى ا  أحيان يؤدي مما والعنف، والشدة والعبوس التجهّم

 .الأسباب لأتفه الدماء وسفك القتل إباحة إلى - الحالات بعض في -

 أن رغم النبي، زمن في الكافرين مع المؤمنين صراع استصحاب إلى يعود ذلك وكل

 ذكرناكما  – نتساءل وبالتالي. التاريخي السياق ذلك عن ا  جذري يختلف المعاصر واقعنا
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 لأبسطلمخالفين ضد ا ثقافة التكفير والتضليل تنتشرلماذا  - لمعياري(في حلقة )النظام ا

 كما المحرمات، وانتهاك بالقتل التشريع إلى الطريق تمهد التي الثقافة وهي الأسباب،

 والحدة؟ بالشدة السلفية الخطابات تتسم ولماذا المعاصر؟ واقعنا في نرى

. البياني هجالن اتبناّه يالت ستصحابوالا القياس ةظاهر إلى الإشكالية هذه سبب يعودو

 ا  ليئم كان تاريخي سياق في نزلت لأنها الثقافة؛ هذه مثل تضمنت الدينية فالنصوص

 مبدأ على تقوم التي البيانية، الطريقة على انعكس مما والطغيان، والعداء بالكفر

 .النصوص فهم في والتفصيل الوضوح

لسابق نهج ا كما أسلفنا، فإن الحال في اللكن إذا كان الأمر في النص الديني مبررا  

ي عصر فانت مختلف، إذ لا يمكن تطبيق الحكم ذاته ما لم تتماثل الشروط الواقعية كما ك

ن علنص النص وفقا  لمقاصد التشريع، وهو ما لم يعمل به النهج المذكور، لتجريده ا

 الواقع وتغييبه لتلك الشروط وفقا  للفهم الماهوي. 

جزئيات النص إلى كليات عامة تحويل  سعت الطريقة البيانية إلى لقد ،ىوبعبارة أخر

لتغايرات الواقع  مراعاة ها على مختلف الأحوال والظروف دونتومن ثم أسقط

ها على واقع شديد المغايرة. تباستنساخ الأحكام وملابساتها وطبقّ تقام اوتجدداته. أو أنه

  .1وهي النقطة الجديرة بالدراسة والإهتمام

 ل منكذلك فإن للطريقة البيانية مشكلة أخرى، وهي أنها توقفت عند آخر ما تنزّ 

ية، سماوالأحكام التشريعية الإلهية. فهي من جانب تعوّل على آخر مراحل الرسالة ال

 هذه وهي مرحلة ما بعد الفتح، إذ تلغي جميع الأحكام التي تتنافى مع ما جاء في

 من جانب آخر -ى المرحلة المكية، أو المدنية. كما إنها المرحلة، سواء تلك التي تعود إل

فتح، د التعوّل على آخر الأحكام عند التعارض وإن انتسبت جميعا  إلى مرحلة ما بع -

ا بعد دة ممما يعني أنها تختزل الشريعة السماوية بما صادف أن تحقق من أحكام خلال م

ال ختزسمى بالمنسوخات. وهذا الإالفتح، تاركة وراءها الكثير من الأحكام ضمن ما ي

لي على لتعاللأحكام بإختزال الواقع كان له أثره المناهض لمقاصد الشرع العامة، حيث ا

، ما دائموأخذ الظروف والأحوال بعين الإعتبار، فكان تحديد الأحكام يجري بشكل مؤبد 

 لم يتم الإضطرار إلى التغيير بفضل تراكمات الواقع وتجدداته النوعية.

كذا فإن هذه الطريقة من الاجتهاد لم تكتف بفرض ظرف محدود زمانا  ومكانا ، ه

لكافة الظروف والازمان، بل كذلك أنها  عيارا  العربية، لتجعل منه مكشبه الجزيرة 

أت هذا الظرف واختزلته في سنوات قلائل، وهي السنوات الأخيرة من عمر الرسالة جزّ 
                                                

 انظر حلقة )النظام المعياري(.  1
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ستقى منه جميع الأحكام عبر مختلف الأزمنة المحمدية، ومن ثم اعتبرته مركزا  ي

 والأمكنة.

ئمة؛ ة وداويعد هذا النمط من التفكير غير متسق، فلو صح عدّ الأحكام الأخيرة ثابت

ن ى أن تكولأولالكان لا معنى لتغيير الأحكام الإلهية المنزلة من قبل الشرع ذاته، ولكان 

رع قبل الش ر منفلو قيل إن عملية التغيي جاهزة منذ البداية بلا تبدل ولا نسخ ولا تغيير.

ذا كانت ضرورية لا بد منها بحكم إختلاف الظروف وملابسات الواقع، لقلنا إن ه

ون ل قرالمنطق هو ذاته الذي يبرر خطأ ثبات الأحكام، بل إن ما حدث من تغيرات طوا

برر يعديدة لا يقاس بالتغيرات الطفيفة خلال عصر الرسالة، فأي تناقض هذا الذي 

 ولاتتحن شرعية تغيير الأحكام المنزلة بمنطق تغيرات الواقع المحدود، ويدير ظهره ع

 الواقع الكبيرة طيلة أربعة عشر قرنا ؟!

ها أنها كي تكون متسقة في نظام ،فالمعطى المنطقي المستخلص من هذه الطريقة

ت ستقرالما  لا بد من أن تعتبر ظروف ما بعد الرسالة إما أن تكون مشابهةفالمعرفي 

ت عليها دار عليه الأحكام آخر التنزيل، أو في أحسن الأحوال تعدها مشابهة للدورة التي

لا ك. لكن ام مثلما كان عليه منهج الخطابالشريعة، مما يقتضي التدرج في الأحك

من  ستقرالأمرين بينّ البطلان، فما ظهر ويظهر من ظروف لا يمكن إعتباره يفي بما ا

ع استقرار الأحكام لا تتفق مع ما حصل ويحصل من تغيرات الواق أحكام. فمقالة

 لا تتسق اتهاذوتطوراته، وهو ما يتنافى مع ثبات الأحكام كما عرفنا. بل إن هذه المقالة 

لشريعة يه احتى مع منطلقات الإدعاء ذاته. وإذا قيل لا بد من التدرج بمثل ما كانت عل

ه علي ظروف التدرج في الرسالة مشابهة لما من تدرج؛ قلنا هذا يحصل فيما لو كانت

 بعدها، وهو أمر قلمّا يحصل.

فمن الصواب العمل بما يتفق مع المرحلة الأولى )المكية( من التشريع إنْ لم يخالف 

مقاصد الشرع والواقع، وكذا مع المرحلة الثانية )المدنية(، أو الثالثة )ما بعد الفتح(. 

ة الراشد عمر بن عبد العزيز. فهو لمّا لم يشأ العمل على وكشاهد على ذلك ما فعله الخليف

تطبيق الأحكام النهائية للشريعة الإسلامية وإزالة كل مخلفات الظلم والفساد دفعة واحدة؛ 

أنكر عليه إبنه عبد الملك وقال له يوما : ما لك يا أبتِّ لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبُالي لو أن 

. فأجابه عمر: لا تعجل يا بني، فإن الله ذمّ الخمر في القدور غلت بي وبك في الحق

القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن احمل الناس على الحق جملة فيدفعوه 

الزمن جزء من ››. وجاء في تعبير بعض المصلحين بأن 1جملة، ويكون من ذا فتنة

                                                

 .94ـ93، ص2الموافقات ج  1
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 بد أن اقول: الحدود تقام، وما بمعنى إني لا››، فعلقّ عليه محمد الغزالي بقوله: ‹‹العلاج

أقبل مماراة في حد، لكن عند التطبيق لا بأس أن أشرع فورا  بحد الإفتراء.. أو حد قطع 

يد السارق، لأن ذلك سهل، ويمكن ارجاء بعض الحدود إلى أن تواتيني فرصة التنفيذ.. 

بيق العملي، وهذا ما فعلميا  أنا مكلفّ ببيان الإسلام كله، وعمليا  لا بد أن أتدرج في التط

تفرضه أحوالنا التي لا بد منها، فالدواء الذي لا بد أن يتجرعه المريض ليصحو أعطيه 

 . 1‹‹له جرعة جرعة

ونجد مثل هذا المعنى لدى حسن الترابي، فهو الآخر أقر بفاعلية الواقع وتأثيره على 

ضغط الحاجات التصرف بالأحكام وفقا  لمبدأ التدرج وحساب الأولويات، وذلك عند 

فلما بلغنا من بعد ››الزمنية الناتجة عن ممارسة الدولة بعد مرحلة الدعوة. فهو يقول: 

الدعوة مرحلة الدولة، أصبح لزاما  أن يتنزل الدين، في شعاب أحكامه الفرعية، على 

الواقع، وبدت لنا من الصورة الواقعية مشكلات ما كانت لتلوح للناظر من قبل، وبدا أن 

م تتوارد على الواقع، وتتناسخ وتتعارض مقتضياتها أحيانا ، ونشأت حاجة ماسة الأحكا

إلى تصريف الأحكام وترتيب أولوياتها، لأن في تطبيق بعضها ما قد يؤدي إلى تفويت 

مصالح إسلامية أخرى مقدرة، أو يحدث فتنة تضر بمستقبل الإسلام. وكان لا بد من فقه 

ات الأحكام، ويناظر بين قيمها المختلفة، ويؤخر ويقدم أدق من الفقه النظري يرتب أولوي

بين هذا الواقع، هذه مشكلة طرأت لفقه الإسلام... فقد بدا جليا  أنه لا يتيسر للجهد البشري 

ـ مهما بلغ من الجهاد والاجتهاد ـ أن يحقق كل أحكام الإسلام دفعة واحدة، ذلك أن هذا 

يمكن أن يستوعبه جهد البشر ولا اجتهادهم إلا الدين التوحيدي يشمل الحياة كلها، ولا 

بمعاناة متطاولة، يتعاون عليها الناس، ويمتد لها الزمان والمكان؛ ولذلك كان لزاما  أن 

نبدأ من أول الطريق، ومن القضايا الجوهرية حتى نتوفر، بما لدينا من جهد، على 

 .2‹‹تحقيقها..

، ائما  لصورة المقصودة في الشرع دمع ذلك يلاحظ أن التدرج في الأحكام ليس هو ا

لعربية ايرة ولا يمكن الإغترار بمحاولة إعادة جميع الأحكام التي أنُزلت على شبه الجز

 لشرعامع مقاصد  ينسجمفي لحظتها الذهبية. بل المهم أن يكون التشريع البشري مما 

في  شادلإرلامية تستهدف اولا يتضارب مع حقوق الواقع، طالما اعتبرنا الشريعة الإس

 دون فرض المطلقات المغلقة كما عرفنا. أحكامها

بمعزل  يتموتطبيق الشريعة عليها لا يمكن أن  عينةم فمثلما أن إختيار الخطاب لأمة

؛ فكذلك لا يتحقق هذا الإختيار والتطبيق ما لم الظروف والأحوال والعادات مراعاةعن 
                                                

 .128ص ،1فقه الدعوة ومشكلة الدعاة في حوار مع الشيخ محمد الغزالي، ضمن فقه الدعوة، ج  1
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طبيعة هذا لا شك ان . وفيه التشريعوالسياق الذي نزل يفرز عنه جدل خاص بين المنزّل 

كام يصنعها كل من أحكاما  جديدة متأثرة بكل منهما، وهو معنى كون الأحالجدل تولد 

 تمثل في أحوال الموضوع وظروفه. كما يالنص والواقع 

ها بن من الصعب أن تصاغ قوالب جاهزة يؤخذ بها كمبادئ يعُمل بناء  عليه، او

 صلحي ماو، حواله الخاصة، فما ينفع هنا قد لا ينفع هناكحرفيا ، طالما أن لكل ظرف أ

ستحيل . وإذا كان من الصعب أو المآخر سياق في ا  مناسب يكون لا قد معين سياق في

 فإن الإتيان بقواعد شاملة وكاملة تطبق على كافة الظروف والمجتمعات والأحوال؛

دون  حظة زمنية معينةضمن ل ومجتمع ظرف لكل ا  وفق الأحكام تحديدإما  هو البديل

 يف للتطبيق لةالقاب الجزئية الأحكام بين المستمر تفاعلجدل والبال لها السماح أو ،غيرها

 لتطبيقرغم عجزها عن ا بالشمولية تمتاز التي العامة القواعد وبين محددة، سياقات

 .إختلاف الظروفو الواقع تنوع بسبب الموحّد

بة مستوعولأخير لكل شريعة تعد نفسها شاملة ولا شك أنه لا مفر من الأخذ بالفرض ا

ده قواعولكافة الظروف والأحوال، حيث من المحال أن يطبق التشريع بحرفيته المنزلة 

ع الخاصة على كل الظروف والبيئات، لا نقصا  في التشريع وإنما عجز في الواق

لي ا كالخارجي من أن يستوعب ذلك، فكان لا بد من ايجاد محورين للأحكام، أحدهم

 وعام يفتقر إلى التطبيق على صيغة موحدة بسبب إختلاف الظروف وتغيرها، وهو

امة محور يشمل المقاصد الأساسية من التشريع، إذ يحتضن كافة قواعد السلوك الع

 والتقلب تطبيقال على قابليةال يمتلكمع الفطرة الإنسانية. أما الآخر فهو جزئي  المنسجمة

 لأحوال. بحسب الظروف والعادات وا

 درجينة أن بداهمن الف ؛وإذا ما كناّ نعد التشريع عاما  وشاملا  لا يحدهّ مكان أو زمان

تلك  ناسبيالتشريع الجزئي ضمن كليات القواعد العامة الثابتة، وأن يتقلب طبقا  لما 

يق في التشريع وحقيقته الظلم م لعد الكليات دون أن ينحرف عنها، فالإنحراف هو ضِّ

 ات.لكليوق الإختلاف والتباين في الأحوال والظروف، ومناقضته لتلك امراعاته حق

في باتها، وثترض إما أن يكون التقلب في المبادئ الكلية التي يف :فالأمر لا يخلو من إثنين

 اللهطرة هذه الحالة نكون قد جعلنا التشريع مما يصطدم مع هدف الرسالة السماوية وف

فرضه تلذي اكون التقلب من خاصية التطبيق تبعا  للحكم التي فطر الناس عليها. أو أن ي

 المبادئ العامة، وهو الصحيح. 

في حين إن الفرض الثالث مستحيل، وهو أن يكون التشريع الجزئي ومبادؤه الكلية 

ثابتين دائمين، فهو لا يصح إذ يفضي إلى تصادم التشريع مع تلك المبادئ تبعا  لتغيرات 

 الواقع وتجدداته.
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يد التحدة أخرى، رغم أن القواعد العامة ذات صفة الشمول لا تقبل التطبيق ومن جه

رع من ا يشالإجرائي وسط الظروف المتغيرة للواقع المتجدد، إلا أن لها سلطة تتجلى بم

حديدات الت تطبيقات جزئية تقبل التغير والتبديل تبعا  لتغير الواقع وتجدده. ورغم أن

ا  لآخر طبقابعض يا  أو تناقضيا ، حيث بعضها يدافع ويناقض الالإجرائية تتخذ طابعا  تدافع

 ة تلكضمن دائر -جميعا   -لتدافع الواقع وإختلاف شؤونه، إلا أنها مع ذلك تنطوي 

 لمتباينةات االمبادئ من غير مدافعة ولا تناقض. وبهذا يتبين تلاحم المبادئ مع التطبيق

 من حيث حاجة كل منهما إلى الآخر. 

بتة ة الثاإن آيتي المصابرة الناسخة والمنسوخة دالتان في صياغتهما المجردفمثلا  

 الكافية لقوةاعلى أن الجماعة المؤمنة لا ينبغي لها أن تنهزم من المعركة إن كان لديها 

قدير لى تإللقتال. لكن هذه الصورة المجردة غير قابلة للتطبيق الإجرائي، حيث تحتاج 

اره بمنظ القوة، فبغير هذا التقدير يصبح كل فرد يرى قوتهالكم الذي تعُرف فيه تلك 

ؤون ، فتختلف بذلك شأهواءآراء وه الخاصة وما يحمله من اعتباراتالشخصي وبحسب 

 ما يوافقهم لالأفراد وتضطرب، إن لم نقل إنه يتم التلاعب في دائرة ما يراه كل واحد من

ن أحيث يلائم الظرف المعاش، و هواه، لذا فالحاجة ماسة إلى التحديد الإجرائي بما

إنْ  أمر الظرف يختلف من وضع لآخر، لذا كان لا بد من تغيير الحكم تبعا  لذلك. وهو

لحركة اأو  دلّ على شيء، فإنما يدل على أن أحكام الدستور في النظام الإسلامي للدولة

ة لكلياوما شاكلها ينبغي أن تكون مرنة ومؤقتة بلا ثبات، إلا في إطار التشريعات 

 . سبيا  ومقاصدها أو تلك التي لها صفة الديمومة من غير تأثر بتجدد الواقع، ولو ن

لي. و الكفعلى ضوء مقاصد الشرع يمكن الكشف عن الأحكام المطلقة الثابتة على النح

أنه من  ، رغممع هذه المقاصد دائما   أنها تنسجمثابتة لا بد من احراز مطلقة وفلكي تكون 

 تقلبة منأشكال مترجمة هذه الأحكام الثابتة إلا ب -في الغالب  –ية لا يمكن الناحية العمل

 الأحكام الجزئية بحسب ما يفرضه الواقع من تجدد وتطورات. 

فمثلا  فيما يتعلق بأحكام القرض بالعملات النقدية ليس من الصحيح تشكيل قالب ثابت 

التساوي في النقود المقترضة،  ودائم للفتوى التي ترى أن توفية القرض تكون بالمثل أو

قصد الشرع في لزوم مهزة تجعلها تتنافى مع لوذلك لأنه يمكن لهذه الفتوى أن تتعرض 

العدل والإنصاف في الوفاء، كالذي يحصل في أيامنا الحاضرة. وإنما تحديد الحكم 

د المقترضة قصد يناط بالقيمة المقدرة للقوة الشرائية للنقوهذا المالثابت المتفق دائما  مع 

وقت الإقراض وليس بمقدار النقود ذاتها. فالنقود من غير قوة شرائية ليس لها قيمة البتة. 

بلزوم توفية القرض وفقا  لتقدير تلك  –هنا  –وهذا يعني أن الحكم الكلي الثابت يتمثل 

القوة حال الإقراض، لكن هذا الحكم العام لا يمكن ترجمته على أرض الواقع إلا بنحو 
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كام متقلبة بحسب تغيرات الواقع وما يفرضه من تغيرّ في القوة الشرائية للنقود، كما أح

 سيأتينا تفصيل ذلك لاحقا .

غير ير بتمن هنا يمكن القول إن أغلب أحكام قضايا المعاملات لها قابلية على التغ

ا عناصر الموضوع المستمدة من الواقع؛ حتى مع ثبات عناصر التنزيل المصرح به

سخة أو ا نا. وتوضيحا  لذلك فقد سبق أن ذكرنا بأن آية المصابرة الثانية رغم أنهنصا  

ليس  يه. لذلكلت فناسئة لما قبلها إلا أن حكمها ليس له القابلية على تجاوز الواقع الذي نز

لشريعة افي  بوسع طريقة الاجتهاد البيانية أن تفسر هذا العجز، إذ تعتبر الحكم الناسخ

لا  جديدير الذي لا يجوز أن يطوله حكم آخر. مع أنه بحسب التنظير الهو الحكم الأخ

ير ضرورة تدعو لأن يكون هناك حكم نهائي طالما أن عناصر الموضوع يمكن أن تتغ

 بتغير الظروف والأحوال. 

وضوع مالموضوع إلى  فتحوّلهكذا ندرك أنه ليس هناك نسخ إلا بالمعنى المجازي، 

لمفسر ها اه بلا نسخ. وقد تكون هذه النتيجة هي التي استهدفآخر يوجب تغيرّ الحكم مع

ن ما هو كل ما رآه الجمهور بأنه نسخ إنماعتبر  المعتزلي أبو مسلم الأصفهاني، حيث

أن ما  لأمراباب إنتهاء الحكم لإنتهاء زمنه، وهو ليس بنسخ من حيث الحقيقة. كل ما في 

، مما تعددا  م -من حيث الحقيقة  -أن يكون  تعده الطريقة البيانية موضوعا  واحدا ؛ يمكن

 يوجب تكثر الأحكام وتغيرها طبقا  للفهم الواقعي الجديد. 

 يعُدّ  وعليه يصبح الكثير مما يطلق عليه )الأحكام الثانوية( ليس منها. فكل ما

 ة،البياني طريقةلل ا  وفق ثانوي بحكم الاستثناء يقبل أولي حكم عليه يرُتبّموضوعا  واحدا  

 ،حضورقابلا  للتشكل إلى موضوعات متكثرة ومتكافئة ال صبح بحسب المنهج الواقعيي

 ثانوي.الأحكام إلى أولي و تصنيف إلى الحاجة دون الخاص حكمه منها لكل يكون بحيث

عي كر الشيى الفوالحقيقة إن الإحتكاك بالواقع قد ولدّ ما يقرب لهذا الفهم، لا سيما لد

روف ظالإسلامي. فهناك طريقة جديدة للاجتهاد أفرزتها  المعاصر بعد تجربة الحكم

ا نجد كنّ  الواقع وحاجاته الزمنية لم يعهد لها مثيل من قبل في التاريخ الشيعي، وإن

د، بعي صيغتها تتلاقى في العديد من الخطوط مع ما كان لدى الإتجاه السني منذ زمن

ين عناو الأحكام، إذ كان لهاكالحال مع قاعدة دور الزمان والمكان في التأثير على 

 القيم. ابن  رئيسية لدى الفقهاء السنة من أمثال ما كتبه

مام فلأول مرة في تاريخ الفقه الشيعي تظهر طريقة جديدة للاجتهاد على يد الإ

هره لا ن ظاتغيرّ الموضوع رغم أ عتباراتالخميني من منطلق أن الأحكام تتغير طبقا  لا

 يبدي هذا التغير. 
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ستخلص البعض من هذه الطريقة بأنها تأخذ بنظر الإعتبار خصائص الموضوع وقد ا

الداخلية والخارجية، مما يجعل لكل موضوع حكمه الخاص دون حاجة للأخذ بعين 

 . 1الإعتبار وجود أحكام ثانوية

 السيد مهاقدّ  التي الصورة ترسيخ إلى الإيرانيين والأساتذة الفقهاء من عدد سعىكما 

 يف تغييرات من عليه يترتب وما للموضوع الجديد للفهم التنظير دفبه الخميني،

عامة التي العمل ببعض المصالح ال ذلك إلى أضافوا وقد. ا  لاحق سنوضّحه كما الأحكام،

ام لأحكيستكشفها العقل رغم أنها غير قطعية، وكذا تقديم مصلحة نظام الدولة على ا

 . لاتجاها هذا في متقاربة أخرى خطوط انبج إلىالطوفي،  لهالشرعية شبيها  بما نظّر 

 

 مخاطر القول بمبدأ جواز تغيير الأحكام

ا طرحه عدد من الشبهات يمكن أن ترد على مبدأ جواز تغيير الأحكام لا بد من ثمة

 ومناقشتها، وهي كالتالي: 

 إن القول بمبدأ تغيير الأحكام يفضي إلى نسخ الشريعة شيئا  فشيئا ، وهو ما ينافي ـ1 

إعتبارها خالدة. وقديما  كان البعض يقول بأنه لو كانت قضايا الشرع تختلف بإختلاف 

 .2الناس وتناسخ العصور لإنحلّ رباط الشرع

 إن القول بهذا المبدأ دال على نسبية الشريعة لا إطلاقها وشمولها. ـ2 

ى: ﴿اليوم إن القول به لا يتسق مع ما جاء في بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعال ـ3 

، وقوله: ﴿ما فرطنا 3أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾

... الخ. كما إن 5، وقوله: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا  لكل شيء﴾4في الكتاب من شيء﴾

حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه ››القول به ينافي ما ورد في الحديث الشهير: 

 ، وما على شاكلته من أحاديث.6‹‹ى يوم القيامةحرام إل

ه ما  يسعإن القول به يعني أن التشريع ناقص يحتاج إلى من يكمله، وأن الله لا ـ4 

 يسع للبشر فعله.

                                                

هـ ـ 1416، 67محمد إبراهيم الجناتي: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وعصر الإستخدام الشامل، مجلة التوحيد، العدد   1

 ومابعدها. 20م، ص1995
 .93المحيط، فقرة  البحر  2
 .3المائدة/   3
 .38الأنعام/   4
 .89النحل/   5
الكليني: الأصول من الكافي، دار الكتب الإسلامية في طهران، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، الطبعة الثالثة،   6

 .58، ص1هـ، ج1388



 

288 

 

على  إن القول به يبعث على الفوضى والتضارب في تحديد الأحكام، كما يبعث ـ5 

ا الدين م ا فيلو كان فاسدا ، ووضع م الأهواء والمصالح الذاتية، وكذا تبرير الواقع حتى

 ليس منه.

كن . ويمهذه أهم الشبهات التي يمكن أن ترد إزاء تقرير مبدأ جواز تغيير الأحكام

 الجواب عليها نقضا  وحلا ، أو بناء  ومبنى، كما يلي:

 

ا ـ 1  الجواب نقضا

ة صادق تنه لو صدقت الشبهات السابقة لكانإ ، وكرد بالمثل،من حيث النقض والبناء

ل يجع أيضا  بحق كل من يعترف بتغيير الأحكام، مهما كانت قليلة ومحدودة، وهو ما

عض ن ببوحي م القول وهنا يمكن أن نردد .ب موضع شبهة وإتهامأغلب الفقهاء والمذاه

ا يشترك جميعن بحجر، إذ‹‹ نظريتنا››المأثورات القديمة: مَن كان منكم بلا خطيئة فليرمِّ 

 من )كلمة سواء(. في هذه الحالة ض

 اوهو أنهم إم أننا سنعود إلى الحرج نفسه الذي طرحناه سابقا  بحق الفقهاء، وهذا يعني

ظاهري ب الأن يعوّلوا على الطريقة الحرفية بجميع أبعادها مثلما هو الحال لدى المذه

 بسطبعتراف ، أو يلزمهم الإلدى الاتجاه الشيعي الإخباريالمذهب ولدى الاتجاه السني، 

ل الشكفقاعدة جواز التغيير على مختلف الأحكام الوسيلية دون إنتقاء لا مبرر له. 

 والمثول لمآلالإنتقائي الذي اضطر إليه الفقهاء لا يختلف عن المسار الذي اخترناه في ا

لجزئية اقة ق. فالموافأمام تلك الشبهات، فهو الآخر معني بالمساءلة والاستجواب بلا فر

وف حكام مهما كانت قليلة ومحدودة سوف تجر عبر إختلاف الظريير الأعلى صحة تغ

بهات، الش إلى المزيد من التبديل تبعا  لضغط الحاجة الزمنية، وهو أمر يثير مثل تلك

ي يات التع الآمفيقال فيه إنه يفضي في النتيجة إلى نسخ أحكام الشريعة، كما إنه لا يتسق 

ول ى القومن ثم يفضي إلنبوي الآنف الذكر، ذكرناها، ويتنافى مع إطلاقية الحديث ال

ما   يسعهلاالقول بنقص التشريع وأن الله  وكذلكنسبية الشريعة لا إطلاقها وشمولها، ب

كما يبعث  نه يبعث على الفوضى وتضارب الأحكام،إ . ويقال فيه أيضا  فعله يسع للإنسان

ا في ضع من فاسدا ، ووعلى الأهواء والمصالح الذاتية، وكذا تبرير الواقع حتى لو كا

 الدين ما ليس منه.

هما ق عليهكذا يستوي الحال بين المنهجين أمام الشبهات المطروحة، فهي إما أن تصد

غيير تمجرد الإعتراف بجواز حيث وهمية،  انها شبهاتمعا  دون فرق ولا تمييز، أو 

  كر.الذ أحكام قليلة محدودة هو في حد ذاته يثير المساءلة أمام الشبهات الآنفة
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ويكفي أن نعلم بأنه سبق لبعض القدماء أن طرح مثل تلك الشبهات بوجه الفقهاء الذين 

يعوّلون على بعض مبادئ الاجتهاد المسلم بها، كالقياس والمصالح والإستحسان، فقد 

ساقها الشافعي ضد غيره من الفقهاء الذين يعملون بالمصلحة والإستحسان، ففي معرض 

إنما ››ان من استحسن فقد شرع، وقال: اعتبر  ة والإستحساننقده لمبدأ المصلح

. وعقد 2‹‹القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق››، وان 1‹‹الإستحسان تلذذ

. كما وظفها داود الأصبهاني ضد 3في كتابه )الأمُ( بابا  بعنوان )كتاب إبطال الإستحسان(

دلة التي طرحها الأخير ضد خصومه في استاذه الشافعي في استخدامه للقياس بنفس الأ

حزم الأندلسي من دائرة الشبهة في نقضه للقياس والمصلحة ابن  . كذلك وسّع4الرأي

 . 5والإستحسان

ل شأن كها لسد الشريعة بينة وكافية في أحكامالقائل بأن دليل الفجميع هؤلاء استدلوا ب

 يرى و بدليل من نص كمامن شؤون الحياة، فما من حادثة إلا ولها حكمها بالنص، أ

 ية.لذاتاالشافعي. وبغير ذلك لا يبقى للحكم مصدر يعوّل عليه غير الأهواء والميول 

في الحرج النفسي إن اعترفوا بمبدأ  -بدو كما ي - لكن الفقهاء يجدون أنفسهم واقعين

ذهابها وزوالها، وهو ما فرض عليهم عدم الإتساق وإتبّاع  خوفا  منتغيير الأحكام، 

 .6مواجهة ما تفرضه عليهم الحاجات الزمنيةللسلوك المتذبذب كلما اضطروا ا

 

 الجواب حلاا ـ 2

صيل أما من حيث الحل والمبنى فيمكن أن يجاب على الشبهات السابقة بحسب التف

 التالي:

 

                                                

 .503الرسالة، ص  1
 .25المصدر السابق، ص  2
 .320-313، ص7الأم، ج  3
روي هذا المعنى أيضا  عن ابراهيم بن جابر، فروي أنه لما سأله أحد كبار القضاة في عهد المتقي لِّلّ العباسي عن  بل  4

إني قرأت إبطال الإستحسان للشافعي فرأيته ››سبب إنتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر، أجابه قائلا : 

‹‹. طال الإستحسان هو بعينه يبطل القياس، فصح به عندي بطلانهصحيحا  في معناه، إلا أن جميع ما احتج به في إب

 .20، ص1انظر: فقه أهل العراق وحديثهم، ضمن فقرة بعنوان )الإستحسان(. ونصب الراية لأحاديث الهداية، ج
مطبعة انظر رسالته المعنونة: ملخص إبطال القياس والرأي والإستحسان والتقليد والتعليل، تحقيق سعيد الأفغاني،   5

. والمحلى، تصحيح محمد خليل هراس، 3ـ2، ص8م. والإحكام في أصول الأحكام، ج1960هـ ـ1379جامعة دمشق، 

 .52، ص1مطبعة الإمام في القلعة بمصر، ج
كما أشار إليها المفكر الصدر بما مرّ على الفكر الفقهي من تطورات داخل  ،بعض القضايا فيشبيه بهذا ما حصل   6

ثين والمعاصرين استخدموا دليل السيرة العقلائية وبعض القواعد المدرسة الإمام ية. ذلك أن جملة من الفقهاء المحدِّ

نفسية غرضها الحفاظ على بعض المسلمات التي خلّفها المتشرعة من الأسلاف، رغم أنهم لم  عتباراتالأصولية لا

، 3ي الفكر الأصولي، قضايا إسلامية، العدد يملكوا عليها الدليل الشرعي )انظر: كمال الحيدري: مرتكزات أساسية ف

 م. كذلك الفصل الرابع من: الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر(.1996هـ ـ 1417
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 الرد على الشبهة الأولى

نسخ  وهو أن يقال بأن العمل بمبدأ جواز تغيير الأحكام لا يفضي بالضرورة إلى

يل، لتبدالشريعة، بل على العكس إن العمل به يحقق سلامة الحفاظ عليها من النسخ وا

 فيما لو روعيت مقاصد الشرع وأهدافه. 

ات فدوام الشريعة ليس بثبات بقاء جزئيات الأحكام إذا ما كانت على حساب فو

ة في حد ذاته خلود الشريعة وصح فسيضمنالمقاصد، أما بقاء المقاصد وتحقيقها 

كانت  ا ماالتشريع. ذلك أن من الطبيعي أن تخضع جزئيات الأحكام للتغيير والتبديل إذ

ية ا القابلي لهقلقة إزاء التحولات الحضارية أو حتى الظرفية الخاصة، خلافا  للمقاصد الت

. حوهاعلى الثبات والخلود، فأي تعريض لها بالتغيير يعني القضاء على الشريعة وم

 لمقاصد هو وحده صمام الأمان لحفظها وبقائها. وبالتالي فثبات ا

 

 الرد على الشبهتين الثانية والثالثة

 مل لاوبالمعنى السابق فإن التشريع يصبح بقدر ما هو نسبي بقدر ما هو مطلق شا

د يقبل الحد والإنتهاء، فهو نسبي من حيث الوسيلة، لكنه مطلق من حيث المقاص

 لصة والتعبديات. والغايات، فضلا  عن العبادات الخا

وإنما  المعنى السابق لا ينافي ما ورد في الحديث النبوي الآنف الذكر، إنكذلك 

من  يخصص فهمه في جميع ما يقبل الثبات من الموارد التي تخرج عن حدود الوسائل

 المعاملات الحضارية.

ي ختلاف فالإ بدلالة كثرة ،أما حول ما ذكرنا من الآيات القرآنية فالملاحظ أنها مجملة

ال إكم تفسيرها، وأغلب ما ورد من التفسير ليس له علاقة بما نحن فيه، خصوصا  آية

وقد اختلف  عمة.الدين، إذ في الآية شقان، أحدهما يتعلق بإكمال الدين، والآخر بإتمام الن

 المفسرون حول معنى كل منهما. 

 لي:اسير كالتاورد حوله عدد من التف( إكمال الدين)ففيما يتعلق بالشق الأول 

المقصود به اهلاك العدو والنصر والإظهار على الأديان، ومن ذلك ما ذكره  ـ1 

كفيتكم أمر عدوكم، وجعلت اليد العليا لكم كما تقول ››الزمخشري بأن الآية تعني: 

 . والبعض1‹‹الملوك: اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد إذا كفوا من ينازعهم الملك

                                                

 . 593، ص1الكشاف، ج  1
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يوم في الآية هو نظير المعنى في قوله تعالى: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من ذكر الاعتبر 

 .1دينكم﴾

. كما رجّح 2إنه بمعنى التوفيق للحج، إذ روي أن الآية نزلت في يوم الحج الأكبر ـ2 

القرطبي نزولها في يوم الجمعة، وهو يوم عرفة في حجة الوداع سنة عشر. وقال 

كمل معظم الدين وأمر الحج إذ لم يطف معهم في هذه وإنما ››القرطبي بهذا الصدد: 

وبذلك لم يبق من ‹‹. السنة مشرك ولا طاف بالبيت عريان ووقف الناس كلهم بعرفة

، ‹‹بني الإسلام على خمس››ورد عن النبي قوله:  فقدأركان الدين ناقصا  إلا الحج، 

م يكونوا قد وكان المسلمون تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا ول

. وكذا ما رجحه الطبري من 3حجوا، فلما حجوا مع النبي أنزل الله عشية عرفة هذه الآية

معنى الآية، وهو أنه تعالى أفرد المسلمين بالحج إلى بيت الحرام وأجلى عنه 

 .4المشركين

إنه بمعنى إكمال الفرائض والحدود والأوامر والنواهي والحلال والحرام، كذلك  ـ3 

التي نصبت لجميع ما فيه حاجة من أمر الدين، فلا زيادة على ذلك بعد اليوم. لهذا  الأدلة

قال جماعة إنه لم ينزل على النبي بعد هذه الآية شيء من الفرائض والتحليل والتحريم، 

. لكن البعض نفى ذلك معتبرا  أن 5وأن النبي لم يعش بعد نزولها إلا إحدى وثمانين ليلة

ام نزلت بعد تلك الآية، كقوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في هناك آيات من الأحك

 .6الكلالة﴾

إنه بمعنى التنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين  ـ4 

 .7القياس وأصول الاجتهاد

إنه بمعنى معرفة الله. أي: اليوم عرفتكم بنفسي وبأسمائي وصفاتي وأفعالي  ـ5 

 .8فاعرفوني

بمعنى القبول والرضا بالمسلمين. أي: اليوم قبلتكم وكتبت رضائي عنكم لرضائي  ـ6 

 .1لدينكم

                                                

 .105، ص6م، ج1984محمد طاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية،   1
فقال له الرسول: ما يبكيك؟ فقال: أبكاني إنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ كمل روي أنه قد قرأها رسول الله فبكى عمر   2

. 60، ص6. وروح المعاني، ج61، ص6فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال النبي )ص(: صدقت )الجامع للقرطبي، ج

 .97، ص6وجامع البيان، ج
 .63ـ61، ص6الجامع للقرطبي، ج  3
 .80، ص6جامع البيان، ج  4
 .97، ص6لمصدر السابق، جا  5
 .80، ص6المصدر نفسه، ج  6
 .8، ص2. وتفسير أبي سعود، ج593، ص 1الكشاف، ج  7
 .551، ص2أحكام القرآن لابن العربي، ج  8
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 .2بمعنى إكمال الدعاء. أي: اليوم أكملت لكم دعاءكم، أو استجبته لكم ـ7

ما كمختلفة ير الأما المقصود من إتمام النعمة الوارد في الآية فله الآخر عدد من التفاس

 يلي:

 .3وص فتح مكةيقصد به خص ـ1 

أنه بمعنى إكمال أمر الدين والشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام بدخول مكة  ـ2 

 .4آمنين

 .5إنه بمعنى الإظهار على العدو. ـ3 

إنه عبارة عن نعمة النصر والأخوة وما نالوه من المغانم، ومن جملتها إكمال  ـ4 

من الحرج والتعب والخوف الذي الدين، وإتمام النعمة هو خلوصها عن كل ما يخالطها 

 .6كان المسلمون يلقونه قبل الفتح

*** 

ويلاحظ أنه في جميع ما ذكرنا من تفاسير لا علاقة له بما نحن فيه. وكذا يمكن القول 

، إذ قال 7في ما جاء من تفاسير تخص قوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾

عباس بأن معناه: ابن  شيء منه. ونقل قولالطبري إن المقصود به هو: ما ضيعنا إثبات 

زيد إن معناه: لم نغفل شيئا ، فما من ابن  ما تركنا شيئا  إلا قد كتبناه في أم الكتاب. وقال

كثير بأن المقصود هو أن الله يعلم ابن  . كما جاء في تفسير8شيء إلا وهو في الكتاب

. وجاء في تفسير 9 أو بحريا  الجميع فلا ينسى أحدا  من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا  

الإمام القاضي بأن المعنى هو أن الله تعالى نصّ على بعض الأحكام وأجمل القرآن في 

بعضها، وأحال على الأدلة في سائرها بقوله تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول والى أوُلي 

. 11كتابه ، فبين النبي )ص( ما أجمل الله في10الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾

ومثل هذا ما ذكره الماوردي ونسبه إلى قول الجمهور، لكنه ذكر قولا  آخر وهو بمعنى 

                                                                                                                                   

 .552المصدر السابق، ص  1
 .552المصدر نفسه، ص  2
 .8، ص2تفسير أبي سعود، ج  3
 .593، ص1. والكشاف، ج62، ص 6الجامع للقرطبي، ج  4
 .81، ص6جامع البيان، ج  5
 .107ـ105، ص6التحرير والتنوير، ج  6
 .38الأنعام/   7
 .188، ص7جامع البيان، ج  8
 .131، ص2كثير، جابن  تفسير  9

 .83النساء/   10
 .13، ص17البيان والتحصيل، ج  11
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. وقريب من ذلك ما نراه في تفسير 1ما فرطنا فيه بدخول خلل عليه، أو وجود نقص فيه

. فقد فسّره الإمام القاضي بنفس 2قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا  لكل شيء﴾

. كما 3ةالسابقة كما عرفنا. وفسّره الأوزاعي بأنه تبيان لكل شيء بالسنّ  تفسيره للآية

فسّره الطبري بأنه بيان لكل ما للناس إليه من حاجة معرفة الحلال والحرام والثواب 

والعقاب. وجاء عن مجاهد بأن معناه مما أحل وحرم. وجاء عنه أيضا  بأنه ما أمر به وما 

مسعود بأن معناه هو ابن  جريج. وجاء عنابن  اء عننهى عنه. وكذا هو الحال عما ج

. كما ذكر المرحوم 4أن الله تعالى أنزل في هذا القرآن كل علم، وكل شيء بيُنّ لنا فيه

الطباطبائي بأن القصد من الآية هو تبيان كل ما يرجع إلى أمر الهداية مما يحتاج إليه 

بالمبدأ والمعاد والأخلاق الفاضلة الناس في اهتدائهم من المعارف الحقيقية المتعلقة 

 .5والشرائع الإلهية والقصص والمواعظ، فهو تبيان لذلك كله

ورد حولها من إختلاف  بغض النظر عما، معنى الآيات التي ذكرناهاظاهر إذا ، إن 

 القرآن أن إلى تشير إذمع النزعة البيانية الحرفية، متسقا  النظر  بادئفي  يبدوقد  ،الفهم

هذه النظرة الأولية  يعززوقد  .الشرعية الأحكام ذلك في بما الأمور، مختلف بينّي الكريم

ما جاء في قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأوُلي الأمر 

تحقق البيان والوضوح. ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿ومن لم  يستلزم؛ مما 6منكم﴾

فأوقعهم في الخطأ ، وهو ما أوهم الخوارج 7ك هم الكافرون﴾يحكم بما أنزل الله فأولئ

إني تارك فيكم الثقلين ما أن ››: النبوي . وكذا ما جاء في الحديثالمتشدد بتفسيرهم

-تي وفي رواية: وسنّ  -تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي 

ي لا بد من رد الأحكام وبالتال ،اية، مما يفترض هو الآخر أن فيهما الوضوح والكف‹‹

، فالكتاب يفُترض كما واضحة ليستالتفاصيل البيانية  فإن ذلك رغملكن . مطلقا  اليهما 

من ذلك؛ لا سيما  تعقيدا  أشد  والأحاديث النبوية، تباينت حوله الأفهام والتفاسيرمجمل 

 البيانية النزعة نىيتب من ضد دامغة، وهو ما يشكل حجة الثبوت غالبا  وهي غير قطعية 

 .والتفسير الفهم إشكاليات مراعاة دون الصرفة

 التي تلك غير أخرى، معان   إلى السابقة النصوص توجيه إعادة من بد لا وعليه

 فقط ليس الإشكالية، هذه إلى الفقهاء إلتفت وقد. إليها المشار البيانية النزعة كرّستها

                                                

 .523، ص1تفسير الماوردي، ج  1
 .89النحل/   2
 .582، ص2كثير، جابن  تفسير  3
 .582، ص2كثير، جابن  . كذلك: تفسير162ـ161، ص14لبيان، ججامع ا  4
 .325ـ324، ص41الميزان، ج  5
 .59النساء/   6
 .44المائدة/   7
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 لإقرارهم ا  أيض وإنما بالظنون، والعمل الاجتهاد تستدعي التي الملابسات كثرة بسبب

إلا من حيث  ؛والنوازل الحوادث جميع تغطية على قدرتها وعدم النصوص بمحدودية

الاجتهاد والقياس في رد الفروع إلى الكليات، مثلما أكد على ذلك الشهرستاني 

 شر معشار أحكام، وقد عدّ البعض أن ما هو متوفر من النصوص لا يبلغ عُ 1والشاطبي

 .2الحوادث

 ا  قرونم الأساسية، المبادئ حيث من ا  كافي يعُد وأحكام نصوص من ورد ما فإن لذا

د التي التطبيقات ببعض . التنزيل واقع مع تفاعلها خلال من ، وذلكالشريعة إليها ترُشِّ

 الواقع استيعاب على قادرة غير وأنها خاصةحاجة لذكر التفاصيل،  ففي هذه الحدود لا

 .والزمانية لمكانيةا أبعاده بكل

تام  نو بياهوبعبارة أخرى، إن البيان الذي أكد عليه الخطاب، كما في الذكر الحكيم، 

. أما هم المجمللا يتنافى مع الف - السياق هذا في -البيان . فلا غبش فيه من حيث الإجمال

جمل الم تفكيك تستهدف عملية ضمن الواقع دراسة خلال من استخلاصهالتفصيل فيمكن 

 .ا  لاحق ايضاحهلبيان، كالذي سيأتي با الإخلالدون 

 

 الرد على الشبهة الرابعة

 حساب لىع البشر قِّبل من الإكمال إلى وحاجتها الشريعة نقص بشبهة يتعلق فيما أما

 عالم في ا  أيض تطُرح أن يمكن الشبهة هذه مثل أن الملاحظف وعلا، جلّ  الله شرّعه ما

 يحقق أن استطاع وإنه نقصها، على يدل للأرض الإنسان رإعما إن يقُال قد إذ التكوين،

 حاجات تلبي التي الإنجازات ذلك في بما تعالى، الخالق يفعله لم ما والتطوير البناء من

طوره عبر تة والفائد الشأن عظيمة إنجازات حقق قد. فمن البينّ أن الإنسان البشر

 تراعاتوالاخ فالاكتشافاتطاع. إنقدون زال يمارس هذا الدور الخلاق  وماالتاريخي، 

 عالقة ظلتّ التي المشكلات من للكثير الحلول إيجاد جانب إلى المعرفية، والتطورات

 من زءج هو بل مباشرة، توصية أو إلهية معجزة نتيجة يكن لم ذلك كل السنين، لآلاف

 .الحياة مستجدات مع والتكيف والإبداع التفكير على الفطرية تهاقدر

 لم ما ليكمل الإنسان جاء حتى ا  ناقص خُلق التكوين عالم بأن الادعاء حيص هل وعليه

 في ليسف؟ كامل العالم هذا إن النقيض على يقُال أم فعله؟ يستطع لم أو الخالق يفعله

                                                

 .199ـ197، ص3. والاعتصام، ج86الملل والنحل، ص  1
شريعة صدرت . يعود هذا الرأي إلى الإمام الجويني الذي قال في )البرهان(: إن معظم ال333، ص 1أعلام الموقعين، ج  2

 (.313عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة )إرشاد الفحول، ص
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 وبعض بغداد معتزلة اعتقد كما أوالقدماء، ة فلاسفال إليه ذهبكما  كان مما أبدع الإمكان

الخلق وأنه أفضل صورة معطاة من قبل الباري، فلم  عشرية بكمال ىالإمامية الإثن

ينحصر وجوب الأصلح عندهم في قضايا التكليف والمسائل الدينية، وإنما تعداها قبل 

 نشأة مثلذلك إلى القول بوجوب الأصلح في أمور التكوين والخلق من العالم الدنيوي، 

 ي حلقة )النظام المعياري(.، كالذي أشرنا إليه ف1والإغداق بالنعم وما إلى ذلك العالم

. والنقد للإشكال قابل فكلاهما الطرحين، هذين بينلا ضرورة تقتضي التردد بين لكن 

ده ما استطاع أن يحققه الإنسان من انجاز في يفنّ القائل بكمال العالم،  ،الأخير فالرأي

ما إلا بإبداع الخالق، بل لا نسبة بينه مقارنةتحسين بعض زوايا الواقع وإن تضاءلت 

 الفكرة هذه في النظر إعادة يمكن ذلك ومع .ناهيكنسبة المتناهي إلى غير المت

 الدراسات بعض ضمن ذلك وقبل ،(الإيمان صخرة) فيعرضناه  كما وتصحيحها،

 .2المستقلة الفلسفية

 ريتجنسان فيما لو كانت حركة الإهو يصدق ف ، القائل بنقص العالم،الأول الرأيأما 

 إلهي، فويضبت تمّ  الأرض إعمار أن اعتبرناإذ لو  .وإرادتها الإلهية ئةالمشي عن بمعزل

 ه استطاع أنلما جاز القول بأن ،التطوير على والقدرة الطموح بفطرته مُنح الإنسان وأن

 طارإ خارج نسانالإ أفعال إلى نظُر إذا إلا تنشأ لا فالشبهةيحقق ما لم يحققه الله تعالى. 

 . الإلهية المشيئة

 طموحاته حقيقت إلى الإنسان تدفع التي الكونية السنةّ هذه اختار الذي هو سبحانه فالله

 من وحتى بل والنجاح، الفشل من متكررة تجارب عبر ذلك كان وإن حتى وأهدافه،

 . التاريخية الصيرورة خضم في التضحيات تقديم خلال

﴿قالوا أتجعل  صدقت نبوءة الملائكة حين تساءلت عن مغزى خلق البشر:فقد وعليه 

فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء﴾. كما صدق المولى عز وجل حين أشار إلى ما خفي 

، استنادا  إلى الأمانة التي حملها الإنسان كما في 3عنهم بقوله: ﴿إني أعلم ما لا تعلمون﴾

قوله تعالى: ﴿إناّ عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 

. وهو أمر يبعث على التفاؤل في 4ن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما  جهولا ﴾وأشفق

إستشراف مستقبل ذي مغزى يتحقق فيه ما أراده الله تعالى من قوله السابق، بانتصار 
                                                

جمال الدين يوسف الحلي: أنوار الملكوت في شرح الياقوت، إنتشارات الرضي ـ بيدار، إيران، الطبعة الثانية،   1

 .403م، ص 1917ـ هـ 1391. وعثمان عبد الكريم: نظرية التكليف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 157ـ156ص
فلسفة الشر ونظرية عجز م. كذلك: 2023القسم الأخير من: صخرة الإيمان، دار روافد، بيروت، الطبعة الأولى،  نظر ا 2

 م. وذلك عبر الرابط التالي:2016-1-11المادة الأصلية، ضمن موقعنا الالكتروني فلسفة العلم والفهم، تاريخ النشر: 

http:/ / www.philosophyofsci.com/ index.php?id=112 
 .30البقرة/   3
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، ليكون مصداق الآية الكريمة ﴿إن الأرض يرثها عبادي 1الإنسان على نفسه، أو تحوله

 .2الصالحون﴾

و لننا أذلك  .اب به على شبهة النقص في التشريعيمكن أن يج هكرناعلى أن نفس ما ذ

 قديمهت جانب إلى ،مقاصد الشرع ومكارم الأخلاقب تعنىاعتبرنا التشريع جاء بثوابت 

 طالماا  نقصذلك اعتبر  لما ،كعلاج لبعض صنوف الواقع الزمنية للأحكام مناسبة ا  صور

 يفرضه مال ا  وفق ؛عبر التاريخ والواقع حيالو بتعاليم الاسترشاد في تكمن الغاية أن

 منفاقع. ثلاثي الأبعاد، وهو الجدل الخاص بكل من: الوحي والعقل والومن جدل  الزمن

 يتفاعل يثح الجدلي، الثالوث هذا من أهم للتعلم وسيلة توجد لا التكوينية، السنةّ حيث

 انالإنس مدرسة كبذل ليكون الوحي، وإرشادات الواقع معطيات مع الإنساني العقل

 قيقتح ثم ومن الجدل، عملية تسريع على يساعد الديناميكية بهذه والوعي. الكبرى

أن  تاريخية محتمة دون ضرورةيعني أن تغيرات الأحكام هي  وهذا .المعرفي النضج

 تتعدى المسار التكويني للسنن. 

 يبق لو إذ .بالنقص، بل العكس صحيح –حال هذه وال –وعليه لا يتصف التشريع 

 إليها، تكنيرُ وثوابت مقاصد على يبُنَ  لم لو أو الواقع، لتطورات استجابة دون ا  جامد

 بمرونة تعيتم فالتشريعأما مع وجود هذه الأركان  .المتغيرات استيعاب عن ا  قاصر لكان

 .والمكان الزمان وتطورات الظروف مختلف استيعاب على ا  قادر تجعله

 

 الرد على الشبهة الخامسة

 بعث علىكام يظل لدينا الشبهة الأخيرة التي مفادها أن القول بمبدأ جواز تغيير الأحت

برير تكذا والفوضى وتضارب الأحكام، كما يبعث على إتبّاع الأهواء والمصالح الذاتية، 

 الواقع حتى لو كان فاسدا ، ووضع ما في الدين ما ليس منه. 

ملية، كونها ذات طبيعة تقنية أو عفالملاحظ أن هذه الشبهة تختلف عن غيرها في 

ا من صددهبفهي ليست معرفية مثل سابقاتها. لهذا فعلاجها يعتمد على طبيعة ما يقُدمّ 

 مقترحات عملية. 

 مؤسسيوأرى أن أفضل الوقاية من السقوط في براثن مفاد هذه الشبهة هو العمل ال

 المنبني على الاجتهاد الجماعي ضمن ضوابط العلم والتقوى.

                                                

في )صخرة الإيمان( استعرضنا مجموعة من الأسباب والمبررات العلمية التي تجعلنا نرجح إمكانية تطور الإنسان  1

 . الحالي وارتقائه إلى كائن أسمى 
 . 105الأنبياء/  2
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يه ان علكا لا بد من التفرقة في الأحكام بين ما هو قطعي وغير قطعي، شبيه بما كم

وإنما  ريح،صالأمر لدى السلف القدماء، إذ كان العديد منهم لا يحرم ولا يحلل إلا بنص 

 نظر(.كالذي استعرضناه في )الاجتهاد والتقليد والإتباع واليقول أكره واستحسن، 
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 الجزء الثاني

 مبادئ الفهم الديني

 

 القسم الرابع

 مبدأ الوجدان العقلي
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 الفصل العاشر

 التشريع العقلي

 

عقل بتعلق لقد سبق تحديد مفهوم الوجدان العقلي في )علم الطريقة(. فهو ذلك الذي ي

كون يحية وهو من هذه النا، تأثر بالظروف والأحوال الشخصية الإنسان عامة من دون

ما بدينية، سات الالدرا فيبه  يبُتلىمصدرا  للأحكام القبلية الإخبارية والقيمية. وعادة ما 

من  تبرتع لقيما هذه أن ورغمالاجتهادات الفقهية، هو ذلك المناط بالقيم الأخلاقية.  فيها

ن لا أإالضرورات العقلية، مثلما فصلنا الحديث عنها في حلقة )النظام المعياري(؛ 

ن وإ ية حتىالفقهاء والبيانيين ومن على شاكلتهم أخذوا يعولون على النصوص الدين

ثل كونها تم؛ لمة التي تربط الدين بالقيكان لا بد من طرح الإشكالي اخالفت هذه القيم. لذ

كتراثه دم اأعظم تجليات مبدأ الوجدان العقلي، ومن ثم إظهار أزمة الاجتهاد الفقهي لع

 امه بقيمه الثابتة..بهذا المبدأ واصطد

 

 العقل والاجتهاد

هج فق المنهية وتهمة بارزة حول معالجتها للقضايا الفق التقليدية تواجه طريقة الاجتهاد

يما على النصوص، لا س -في الأساس  -البياني ومسلكه الماهوي. فبحكم اعتمادها 

هر ئية تظقضايا جز -في الغالب  -نصوص الحديث؛ وباعتبار ان هذه النصوص تعالج 

ت جزيئي منفصل عن كلياتبمظهر المطلق الشامل؛ فقد تشكَّل من ذلك قالب ذهني 

لى الواقع وما ينطوي عليه من حقائق تساعد ع اعتباراتمقاصد الشرع، ومجرد عن 

 الفهم العقلائي، ومتصادم أحيانا  مع العقل والمنطق. 

 ليات،ة الغبش عن الكهكذا فبفعل المبالغة في التفكير في الجزئيات تولدت ظاهر

وعن  وبفعل الانغماس الكلي في النصوص تولدت حالة الاغتراب عن الواقع وحقائقه،

صيل ا تحالعقل وما يفرضه من نتائج منطقية. مع ان الممارسة الفقهية لا تدعي لنفسه

 ك تتعاملمع ذل بظنية الحديث سندا  ودلالة، لكنها -في الغالب  -القطع واليقين، فهي تقر 

 عه تعامل الصحيح الثابت من غير نظر قاصد إلى مقصد أو واقع أو عقل. م

لأخذ ، مع االحقائق المشار إليها قبل قليلووهنا ينشأ الصدام بين الطريقة المتبعة 

 بنظر الاعتبار التفاوت في المستويات بين فقيه وآخر، أو بين مذهب وآخر.
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قة ارقات التي لحقت بالطريوفي هذا الفصل سنتعرف على مجمل التناقضات والمف

ي تلك الت منهاوالبيانية جرّاء موقفها السلبي من الاستكشافات العقلية في مجال الأحكام، 

 لها علاقة بالقيم الأخلاقية والمقاصد.

 

 المدارس الفقهية وتغييب العقل

يع ليس بين المذاهب الفقهية من اطلق العقل كمصدر من مصادر الكشف عن التشر

مذهب الإمامية الاثنى عشرية، وكذا ما ينسب إلى بعض المعتزلة صراحة غير 

 والفقهاء. 

 ة عشرفبحسب استقراء نجم الدين الطوفي ان أدلة الشرع بين العلماء تنحصر بتسع

ن هذه س بيبابا  القليل منها متفق عليه، واغلبها موضع اختلاف بين الأخذ والرد، ولي

 ل. الأدلة المطروحة عنوان خاص باسم العق

فهي عبارة عن: الكتاب، السنة، إجماع الأمُة، إجماع أهل المدينة، القياس، قول 

، -العادات  -الصحابي، المصلحة المرسلة، الإستصحاب، البراءة الأصلية، العوائد 

الاستقراء، سد الذرائع، الإستدلال، الإستحسان، الأخذ بالأخف، العصمة، إجماع أهل 

 .1اع الخلفاء الأربعةالكوفة، إجماع العترة، وإجم

 لناحيةالحق. فمن إلى اورد ضمن أنواع الأدلة التي توصل قد يقال إن عنوان العقل 

 صادرالتاريخية نجد ان مؤسس المذهب الاعتزالي واصل بن عطاء هو أول من حدد الم

: ظ في حقهلجاحاالعامة لطريقة الانتاج المعرفي لكل من علم الكلام والفقه معا . إذ يقول 

حظ الجاف‹‹. وكل أصل نجده في أيدي العلماء في الكلام وفي الأحكام فانما هو منه››

ق، هو أول من قال: الحق يعرف من وجوه أربعة؛ كتاب ناط››يعتبر واصل بن عطاء 

 ‹‹. وخبر مجمع عليه، وحجة عقل، واجماع من الأمة

ها واصل؛ وقد تصور الاستاذ علي سامي النشار ان الوجوه الأربعة التي أدلى ب

 .2تساوي حتما  أصول الفقه الأربعة: القرآن والسنة والقياس والاجماع

ومن حيث التحقيق يلاحظ ان حجة العقل لا تساوي القياس الفقهي. فمن جهة ان تلك  

الجانب العقلي أو الاجتهادي للقياس الفقهي. كما من جهة أخرى اعتبار  الحجة أعم من

بالنص خلافا  لما هو الحال في حجة العقل الذي له دلالة  ان القياس يحمل دلالة الارتباط

                                                

شرت خلف كتاب مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه لعبد نجم الدين الطوفي: رسالة في رعاية المصلحة، ن  1

 .110ـ109الوهاب خلاف، مصدر سابق، ص
 .395، ص1م، ج1977علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، الطبعة السابعة،   2
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الاستقلال، فأحدهما لا يعني الآخر. ومنه نفهم لماذا لم يرادف العلماء بينهما، حيث 

وضعوا العقل كمصدر أساس للعقيدة والكلام ولم يضعوا القياس، ووضعوا القياس 

ى سبر أصول الأدلة، بين كمصدر للفقه ولم يضعوا العقل. وبعضهم ميزّ، وهو ينص عل

القياس والعقل، كما هو الحال مع الباقلاني الذي عدد أصول الأدلة وحصرها بخمسة، 

وكان منها أصل العقل، وكذا أصل القياس والاجتهاد، فضلا  عن الكتاب والسنة 

 .1والاجماع

ح تصحيع العقل في القضايا الرئيسة لمبدأ تشريبمع هذا لا ينكر ان المعتزلة أقروا 

العقيدة ضمن علم الكلام، كوجوب النظر والشك وشكر المنعم ودفع الضرر عن النفس 

. علاوة على ما نسُب إلى بعضهم من إقرار التعويل على العقل في الأحكام 2وما اليها

ابن  بدلا  عن الأخذ بأخبار الآحاد، لأنها لا تفيد علما  ولا توجب عملا ، كالذي نقله

بعض الفقهاء قد تلقف هذا القول من القدرية والمعتزلة الذين السمعاني، معتبرا  ان 

. وسبق 3أنكروا أخبار الآحاد، وعولوا على القرآن والحديث المتواتر ودليل العقل

للشافعي في كتابه )الأم( ورسالة )جماع العلم( أنْ حكى مقالة جماعة من المعتزلة 

 .4ا  أو يقينا ، مما جعله يرد عليهمينكرون الأخذ بأخبار الآحاد باعتبارها لا تفيد علم

 

 العقل عند الإتجاه السني

من الواضح أن رجاله يحصرون بعيدا  عن أجواء المعتزلة،  ،في الوسط السني

لعقل. وعلى رأيهم ان هذا الأخير لا يمكنه ل افساح مجال التشريع في النصوص دون

لسنة، حيث لا نجد من يعترف . فهذا هو الموقف العام لأهل ا5إدراك أدلة الأحكام بذاته

بدور العقل المستقل في التشريع الا من شذّ منهم، كالعز بن عبد السلام )المتوفى سنة 

هـ( الذي رأى في )قواعد الأحكام( بأن مصالح الدنيا كلها تعُرف بالعقل من خلال 660

 تدرك الضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرة، خلافا  لمصالح الآخرة التي لا

من أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد ››الا بالشرع، فعلى حد قوله: 

                                                

حقيق وتعليق وتقديم محمد زاهد بن الحسن أبو بكر الباقلاني: الانصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، ت  1

 .20ـ19م، ص1963الكوثري، مؤسسة الخانجي، الطبعة الثانية، 
انظر التفاصيل في حلقة )النظام المعياري(. كذلك: يحيى محمد: منطق الاحتمال ومبدأ التكليف في التفكير الكلامي،   2

 م.1991هـ ـ1411، 10-9دراسات شرقية، باريس، عدد
لدين السيوطي: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، تعليق علي سامي النشار، دار الكتب العلمية، جلال ا  3

 .161و 149بيروت، ص
)لم تذكر ارقام صفحاته(. وجماع العلم، عن شبكة المشكاة  7الشافعي: الأم، عن شبكة المشكاة الالكترونية، ج  4

 الالكترونية )لم تذكر ارقام صفحاته(.
هـ 1393يس سويلم طه: مختصر صفوة البيان في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، مكتبة الكليات الأزهرية،   5

 .29، ص1م، ج1973ـ
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راجحها ومرجوحها فليعرض ذلك على عقله، بتقدير ان الشرع لم يرد به ثم يبني عليه 

الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك الا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على 

مع أنه صرح قبل ذلك بسطر أو سطرين ما يبدو أنه مناقض . 1‹‹مصلحته أو مفسدته

أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا ››للتقرير الذي نقلناه، حيث قال: 

 .2‹‹بالشرع

شرع الأحكام الشرعية الدنيوية لم تصدر عن الاعتبار  ويتسق الرأي السابق مع

اء وانما صدرت عنه بعنوان الإمضبعنوان التأسيس كما هو الحال في التعبديات، 

 والتبعية.

كما نقل الشاطبي ما ذهب إليه جماعة اعتقدوا باكتفاء ما يرد في النفس من إطمئنان 

يخص جملة من الأحكام، ونقد ذلك من حيث ان التعويل عليه لا يستقيم مع الأخذ بما أمر 

لم ترد بما استحسنته به الله من العمل بالكتاب والسنة. وعلى رأيه ان أحكامه تعالى 

، اتساقا  مع ما ذهب إليه الأشاعرة من نفي الدلالة العقلية للحسن 3النفوس واستقبحته

والقبح. كذلك نقل عن جماعة أنهم عوّلوا على إدراك مصالح العباد طبقا  لمقاصد الشرع 

الكلية المستخلصة بالاستقراء، حيث جردوا المعاني وطرحوا خصوصيات الألفاظ، بل 

. إلا 4دوّا كل خاص يخالف العام المستخلص بالاستقراء، وقد عرفوا بأصحاب الرأيور

 أن ذلك ليس له علاقة بالعقل، إذ الاستقراء المحكي عنه إنما هو الخاص بالشرع لا غير.

نعم جعل الغزالي عنوان العقل ضمن أصول الأدلة الفقهية، كما في )المستصفى من 

عن الكتاب والسنة والاجماع، مضافا  إلى دليل العقل علم الأصول(، وهي عنده عبارة 

 . 5والإستصحاب الدالين على براءة الذمة في الأفعال قبل ورود السمع

ل قبل ورود الشريعة، وهو ما لكن كما هو واضح أنه يعد هذا الدليل مقيدا  بالحا

يستكشف ، أما مع وجودها وورودها فليس للعقل شأن يمكن ان البراءة الأصليةعرف بيُ 

به الحكم مستقلا . لهذا فمن الناحية المبدئية ان الإتجاه السني لا يعترف بدور العقل في 

استكشاف موارد التشريع والأحكام، وهو أمر يتسق مع نظرية الحسن والقبح الشرعيين 

                                                

العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عن شبكة المشكاة الالكترونية، فصل في بيان جلب مصالح   1

م تذكر ارقام صفحاته(. وقد نقل الشاطبي النص الذي أدلاه العز بن عبد السلام الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون )ل

 (.48، ص2دون ذكر اسمه، وعلقّ عليه المرحوم عبد الله دراز معتبرا  رأيه اشبه بمذهب المعتزلة )الموافقات، ج
عاقل قبل ورود الشرع ان  معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، ولا يخفى على››وهو قد صرح قبل ذلك بأن   2

تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وكذا ان تقديم ارجح 

 )نفس المصدر والفصل السابقين(.‹‹ المصالح ودرأ افسد المفاسد عند التزاحم هو محمود حسن أيضا  
 وما بعدها. 473، ص2الشاطبي: الاعتصام، دار المعرفة، لبنان، ج  3
 .230، ص3الموافقات، ج  4
 100، ص1هـ، ج1322أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول، المطبعة الأميرية، مصر، الطبعة الاولى،   5

 .218ـ217و
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التفكير الأشعري، سواء لدى المتقدمين منهم  كما عليهالتي يميل إليها أغلب أهل السنة، 

 أخرين. أو المت

الهم ي إبطفوإذا كنا نعتقد بأن قسطا  كبيرا  من المسؤولية يقع على عاتق الأشاعرة 

قاعدة  ه فيلدور العقل في التشريع أو الكشف عن الأحكام، بسبب التنظير الذي آلوا إلي

ي، لشافعا -قبلهم  -الحسن والقبح الشرعيين؛ فإن القسط الآخر من المسؤولية يتحمله 

 نظر الأول لأصول الفقه. باعتباره الم

فبحسب المعطيات المتوفرة لدينا اليوم هو ان تنظير الأدلة الشرعية وتقعيدها لم 

ينشغل بهما فقيه مسلم قبل هذا الإمام القرشي، أو على الأقل إنه لم يصلنا شيء واضح 

أصول صنف في أول من  الشافعي هو والعديد من العلماء يعتقدون أن. 1ومقطوع به قبله

 .2تيمية والزركشي ومن قبلهم الإمام الجوينيوابن  خلدونابن  ، كالذي نصّ عليهلفقها

 . 3وكان أحمد بن حنبل يقول: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي

أي دور مميز للعقل  عطِّ لم يُ  ،التنظير والتقعيدعُرف بممارسته الذي  الشافعي، غير أن

 سَعة رغم ،العقل هو الظاهرة البارزة في مشروعه في التشريع والاستكشاف. فغياب

. فهو يلتزم بالبيان التام لنص الخطاب فلا يدع الأصولي والضبط التقعيد في منهجه

مجالا  لمشاركة غيره في التشريع؛ باستثناء القياس للضرورة والاضطرار، كما نصّ 

عة مصادر، هي: على ذلك مرات عديدة، فهو يعدد جهات العلم ويراها لا تتعدى أرب

الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والأخيران مستندان إلى الكتاب والسنة. فالمصادر 

 فيالخاص  استقلال للعقل يكون أن دون ،4الأساسية بالنتيجة هي الكتاب والسنة فحسب

 .للبيان الخادم التابع موقع في يظل بل الكشف، أو التأسيس

وكل  افعي، مثلما نشهد موته لدى الأشاعرة،هكذا نرى غياب العقل من مشروع الش

 ذلك له انعكاساته الخاصة التي مازلنا نعاني منها حتى يومنا هذا.

                                                

ذلك  نعم هناك من اسماء الكتب التي نسُبت لبعض العلماء قبل الشافعي ما يشير إلى احتمال تأسيس هذا العلم سلفا . ومن  1

كتابا  بعنوان )أصول الفقه(. فلو  -تلميذ أبي حنيفة واستاذ الشافعي  -النديم من ان لمحمد بن الحسن الشيباني ابن  ما ذكره

النديم: الفهرست، اعتناء وتعليق ابراهيم ابن  صحت هذه النسبة لكان الشيباني سابقا  للشافعي في تأسيسه لهذا العلم )انظر:

(. كذلك ما نقله بعض علماء الإمامية من ان 254م، ص1994هـ ـ1415بيروت، الطبعة الاولى، رمضان، دار المعرفة، 

هـ( وهو تلميذ الإمام الصادق، حيث له 199هـ أو 179أول من صنف في هذا العلم هو هشام بن الحكم )المتوفى سنة 

 (.310عة العراقية، صكتاب بعنوان الألفاظ ومباحثها )حسن الصدر: تأسيس الشيعة، شركة النشر والطبا
تيمية: رسالة في الحقيقة والمجاز، عن شبكة المشكاة وابن  .455خلدون، مؤسسة الاعلمي، بيروت، صابن  مقدمة  2

الالكترونية، فقرة عن أصول الفقه )لم تذكر أرقام صفحاتها(. وبدر الدين الزركشي: البحر المحيط، شبكة المشكاة 

 .3اته، فقرة الالكترونية، لم تذكر ارقام صفح
 .3البحر المحيط، فقرة   3
. 20م، ص1979انظر: الشافعي: الرسالة، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية،   4

. والرويشد: قادة الفكر الإسلامي عبر 250، ص7م، ج1983هـ ـ1403والام، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

 . 460. وابو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، ص61كتبة عيسى البابي وشركاه، صالقرون، م
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مية لإسلااويلاحظ أنه حتى لو أوّلْنا مبادئ الاجتهاد التي تقول بها بعض المذاهب 

 س أولقياواعتبرناها مبادئ عقلية تتباين في الاستقلالية من حيث علاقتها بالنص، كا

نها مع ، فاالمصالح المرسلة أو الإستحسان أو الإستصحاب أو البراءة الأصلية أو غيرها

ى نحو ا علذلك تظل مهملة غير فاعلة إلا عند غياب النص، بل غالبا  ما يكون العمل به

 الاضطرار أو تبعا  لضغط الحاجات الزمنية. 

ى هذا النحو من فعلى الأقل إن رؤساء المذاهب الإسلامية قد صوروا الأمر عل

الاضطرار، مثلما يعترف بذلك أصحاب المذاهب الأربعة، حتى من عُرف منهم بشدة 

 . 1كأبي حنيفة النعمان -لا سيما القياس منه  -العمل بالاجتهاد 

ن مإلى درجة أقوى  -في الغالب  -لا يرقى  أنهفهم يرجحون العمل بالنص رغم 

أخرا  مت ادلى هذا يظل العمل بمبادئ الاجتهالظن، سواء من حيث الصدور أو الدلالة. ع

 رتبة عن العمل بالنص.

وهو أمر ينطبق حتى على من يعترف صراحة بمبدأ العقل في استكشاف الحكم 

ن مالشرعي، إذ لا يرى له مرجعية تتقدم على مرجعية النص، رغم ما يعتري النص 

اكل ، حيث يشهد مشفي الغالب، خاصة الحديث منه والقطععدم افادته العلم  ةمشكل

خرى كل أاضافية تتعلق بالسند والتقطيع واحتمالات الزيادة والنقصان، فضلا  عن مشا

لعقل بر اتلوح المتن ذاته.. كالذي يلاحظ عند مذهب الإمامية الاثنى عشرية التي تعت

فقد  قل(،مصدرا  أخيرا  لمصادرها التشريعية الأربعة )الكتاب والسنة والاجماع والع

م من ثوبه منذ بداية عصر التنظير الشيعي، كما ينص عليه الشريف المرتضى،  اعترفت

 جاء الآخرون يؤكدون مقالته في حجية العقل بعد النص والاجماع.

مصدر والامامية وإن اختلف علماؤها حول ما يريدونه من المعنى الخاص بالعقل ك

ئرة ي دانحصر مستقلا  فاستكشاف وتشريع، الا ان ما استقر عليه المتأخرون هو أنه ي

 التحسين والتقبيح العقليين. 

عما  -أو الرأي والاجتهاد تسامحا   -من هنا يتضح اختلاف مكانة العقل في علم الفقه 

هو عليه في علم الكلام، فكثيرا  ما يحُتج به في القضايا العقائدية قبال ظواهر النصوص 

لتأويل والتوجيه، أو الترك والإبطال. للكتاب والسنة، فينتهي الأمر بهذه النصوص إلى ا

تأسيسي، أو ان له جعلا  على نحو التأسيس اعتبار  مما يعني ان العقل في علم الكلام له

لا التبعية، سواء كان التأسيس خارجيا  لاثبات الخطاب الديني من حيث الاصل، أو 

ة. لهذا كان داخليا  يراد منه توجيه معاني نصوص الخطاب بما يتفق ومداليله الخاص
                                                

 انظر التفصيل ضمن حلقة )النظام المعياري(.  1
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متهما  من قبل النزعات البيانية بانه يقوم بدور مناهض لنصوص الخطاب وبيانها، مثلما 

 .1القيم وغيرهما ممن ابتعدوا عن الطريقة العقلية الكلاميةوابن  تيميةابن  ذهب إليه

ن تأسيس مقل للأما في الفقه فالأمر يختلف تماما ، ذلك ان هذا العلم لا يحتاج إلى الع

  قهي.ارج، فتأسيس الخطاب الديني بالعقل هو في حد ذاته يصحح عمل البناء الفالخ

عل ما يفكا  للتعارض مع النص طرحان علم الفقه لم يجعل العقل م هم من هذا هووالأ

غم ررة، علم الكلام، إنما الإعتماد على بيانية النصوص هي الحالة الراكزة والمستق

 المفارقة في الامر!. 

ي لداخل فالتوجيه والتأويل بتأسيس الخطاب من ا دورعقل الكلامي يمارس كان الفقد 

م قه ولالعقل في الف تم اهمالالنصوص القطعية الصدور )الآيات القرآنية(، في حين 

ظنية  ؛ بما فيها نصوص الحديث رغم أنهاهاتأويلو لنصوصاتوجيه سمح له بممارسة يُ 

 الصدور والدلالة. 

ا زعة منهلكانت الأحكام المنت على نصوص الحديث؛لاحتمالات منطق اا طبقنا ولو انّ 

تفت ي الفي غاية الضعف لما ينتابها من مشاكل متنوعة على صعيد السند والمتن، كالذ

 إليه أصحاب دليل الإنسداد في الإتجاه الشيعي.

أو  ليديةطمأن إليه وهو في صورته التقهذا هو حال الفقه، ليس له زاد ولا معين يُ 

 اراتعتبانية. الأمر الذي يحتاج إلى نوع من التعويض المسدد، بالتعويل على الاالبي

 الخلقة، نظاموالموثوقة لتشييد الأحكام واستكشافها، كاستخدام مبدأ العقل ومبدأ الواقع 

 وكذا مقاصد الشرع وكلياته العامة. 

لعقلية ئج انتاإن إهمال العقل في الفقه جعل الممارسة الاجتهادية تصطدم أحيانا  بال

العقل  بعادالقطعية دون ان تشعر، أو أنها تجاهلت ذلك طبقا  لمسلكها الاستصحابي في إ

 . !النفي والإثبات. وهنا بيت القصيدعن الاستكشاف و

فحتى الإتجاه الشيعي رغم اعترافه بمرجعية العقل للكشف عن التشريع ورغم ما 

زل العقل عن الحكم لهدم أساس لو ع››صرح به بعضهم كالشيخ النائيني من أنه 

؛ الا أنه من الناحية العملية ظل هذا الإتجاه يتعامل مع العقل تعاملا  سلبيا  كما 2‹‹الشريعة

 سنعرف. 

 

                                                

 انظر حول ذلك حلقة )نظُم التراث(.  1
، نشر 10م، عددمحمد جواد مغنية: مع كتاب محاضرات في أصول الفقه الجعفري للشيخ أبي زهرة، رسالة الإسلا  2

 .42م، ص1991هـ ـ1411الاستانة الرضوية المقدسة، مشهد، 
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 العقل عند الإتجاه الشيعي

م بين لتلازايعتبر الدليل العقلي القطعي كاشفا  عن الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقضية 

دليل ذا اله)كل ما حكم به العقل حكم به الشرع(. لكن خضع العقل والشرع طبقا  لقاعدة 

 لتفسيرات عديدة بين الأصوليين الشيعة. 

فقد فسّره بعضهم بالبراءة الأصلية والإستصحاب، وقصره بعضهم على الثاني، فيما 

ذهب بعض آخر لتفسيره بلحن الخطاب وفحواه ودليله، مضافا  إلى وجوه الحسن 

 . 1والقبح

، وأصل الإباحة في 2كلا  من مقدمة الواجب واجبة، ومسألة الضد وأضاف آخرون

المنافع والحرمة في المضار، وكذلك البراءة الأصلية والاستصحاب، وما لا دليل عليه، 

ولزوم دفع الضرر المحتمل، وقاعدة شغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا  يقينيا ، والأخذ 

اعتبار  وقدرّ البعض بأن من ضمن الأحكام العقلية. 3بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر

الضرورات تبيح المحظورات، وان الضرورة تقدر بقدرها، ودرء المفسدة أولى من 

جلب المصلحة، ولزوم اختيار أهون الشرين اللذين لا مناص من أحدهما، والعلم بوجود 

الاذن بالشيء التكليف يستدعي العلم بطاعته وامتثاله، وأصل المشروط عدم شرطه، و

 . 4اذن بلوازمه

لكن هناك من قصد بالدليل العقلي بأنه حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت 

شرعا  أو عقلا  وبين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء ومقدمة 

لبراءة، ، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع با5الواجب ونحوهما

وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند 

 الله، وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة. 

                                                

على حذف لفظ، مثل حذف )فضرب( في قوله تعالى: ﴿أن اضرب ‹‹ عقلية››المقصود بلحن الخطاب هو ان تدل قرينة   1

بيه، كما في قوله تعالى: . أما فحوى الخطاب فهو مفهوم الموافقة أو ما دلّ عليه التن63بّعصاك البحر فانفلق﴾ الشعراء/ 

﴾ الإسراء/  . أما دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة الذي يعني تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة، 23﴿فلا تقل لهما أفُّ 

كقوله في سائمة الغنم الزكاة. علما  ان هذه الأمور تبحث ضمن حجية الظواهر من علم أصول الفقه، وتؤخذ من فهم 

العقل كأمر مستقل )انظر: نجم الدين الحلي: المعتبر في شرح المختصر، لجنة التحقيق باشراف ناصر  البيان اللغوي لا

(، نشر مركز المعجم الفقهي، CDهـ.ش، المعجم الفقهي الالكتروني، )1364مكارم، نشر مؤسسة سيد الشهداء، 

 (.6هـ ، ص1421الاصدار الثالث، 
 ‹‹. حرمة ضده شرعا  كل فعل واجب شرعا  يلزمه عقلا  ››وتعني:   2
يوسف البحراني: الحدائق الناضرة، تحقيق محمد تقي الايرواني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين،   3

. كذلك: محمد رضا المظفر: أصول الفقه، 41ـ40، ص1هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1409قم، الطبعة الاولى، 

 .123ـ122، ص3مؤسسة الاعلمي، ج
 .381، ص6م، ج1982هـ ـ1402محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق، دار التعارف، الطبعة الرابعة،   4
كل ما يأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا  الإجزاء عن المأمور به حال ››يقصد بقاعدة الإجزاء:   5

)أصول ‹‹ واجب شرعا  يلزمه عقلا  وجوب مقدمته شرعا   كل فعل››ويقصد بقاعدة مقدمة الواجب واجبة: ‹‹. الاختيار

 (.210، ص2الفقه، ج
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في مسألة واحدة هي التحسين والتقبيح  البعض أما المستقلات العقلية فقد حصرها

القضية كما  هذه وتنص. 1الشرع لا يشارك حكم العقل العملي إلا فيها العقليين باعتبار ان

ان كل ما يدرك العقل قبحه فلا بد ان يكون من جملة ما نهى ››يقول أبو القاسم القمي: 

الله عنه، وما يدرك حسنه فلا بد ان يكون مما أمر به، فاذا استقل العقل بادراك الحسن 

حكم به كذلك، لأنه تعالى لا يأمر بالقبيح ولا ينهى عن والقبح.. فيحكم بأن الشرع أيضا  

 . 2‹‹الحسن

في قضية المستقلات العقلية ان يكون للعقل العملي حكم إزاء ما يدركه يفُترض و

فترض ان تكون هناك ملازمة كما يُ  .الشرع، كالحكم بقبح قتل الأبرياءبغض النظر عن 

ركها العقل النظري، والتي تقول إن نظرية بين الحكمين العقلي والشرعي، وهي ما يد

كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فاذا كان العقل يحكم بقبح قتل الأبرياء؛ فإن الشرع 

 .3يحكم بذلك أيضا ، كما هو واضح من صيغة التحريم

واعتبر البعض ان من وظائف العقل إدراك المصالح والمفاسد، وان الأحكام تابعة 

تكشاف العقل لهذه الأحكام تبعا  لإدراك تلك المصالح والمفاسد، لها، مما يعني صحة اس

انه لا سبيل إلى انكار تبعية الأحكام للمصالح ››فكما يقول صاحب )فوائد الأصول( من 

والمفاسد في المتعلقات، وان في الأفعال في حد ذاتها مصالح ومفاسد كامنة مع قطع 

 للأحكام ومناطاتها، كما إنه لا سبيل إلى النظر عن أمر الشارع ونهيه وانها تكون عللا  

ان المصالح ››. وكذا قول بعض المعاصرين: 4‹‹انكار إدراك العقل لتلك المناطات

والمفاسد علل للأحكام، فاذا ادرك العقل المصلحة أو المفسدة في فعل من الأفعال فلا بد 

اشفا  عن الحكم من ان يكون للشارع حكم في ذلك الفعل لوجود علته، فيكون العقل ك

 .5‹‹الشرعي

والبعض جعل اطباق العقلاء على مصلحة الشيء أو فساده هو الضابط الوحيد 

المظفر يقول:  محمد رضا المعول عليه في اقرار الملازمة بين العقل والشرع. فالشيخ

اذا ادرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر، ولم يكن إدراكه مستندا  إلى ››

مصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكها جميع العقلاء؛ فإنه لا إدراك ال

سبيل للعقل ان يحكم بأن هذا المدرك يجب ان يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، إذ 

                                                

 .197أصول الفقه، ص  1
م، 1973عن: رشدي محمد عرسان عليان: العقل عند الشيعة الإمامية، مطبعة دار السلام، بغداد، الطبعة الاولى،   2

 .185ص
هـ، 1408مد باقر الصدر، مكتب الاعلام الإسلامي، قم، لاحظ: كاظم الحائري: مباحث الأصول، تقرير ابحاث السيد مح  3

 .479، ص1القسم الثاني، ج
 .59، ص3فوائد الأصول، ج  4
 .240م، ص1978هاشم معروف الحسني: المبادىء العامة للفقه الجعفري، دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية،   5
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يحتمل ان هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما ادركه العقل، أو ان هناك مانعا  يمنع 

 .1‹‹ادركه العقل وإن كان ما ادركه مقتضيا  لحكم الشارعمن حكم الشارع على طبق ما 

. لشرعيلكن هذا التقرير هو في حد ذاته يبرر حالة الفصل بين الحكمين العقلي وا

ية؛ لعقلافحتى لو حصل الضابط الذي ذكره المظفر واجمع العقلاء على حكم من الأحكام 

شارع لحكم ال ما هو مناط››وجود  من احتمال –تبعا  لما افاده الشيخ  -فإن ذلك لا يمنع 

العقل  دركهغير ما ادركه العقل، أو ان هناك مانعا  يمنع من حكم الشارع على طبق ما ا

قلي ن العفهذه هي حالة الفصل بين الحكمي‹‹. وإن كان ما ادركه مقتضيا  لحكم الشارع

 والشرعي، والتي نجدها شائعة لدى الفقهاء الأصوليين من الشيعة.

ستقلة مبصورة غير  -في الغالب  -ضع من كل ما ذكرنا ان الدليل العقلي وُ ويلاحظ 

 عن النص، فهو يعتمد عليه وموظف لخدمته. 

ن عفالاتجاه الشيعي يقر بأن العقل في الفروع بخلاف الأصول يعجز عن الكشف 

حسن الحكم الشرعي بشكل مستقل، باستثناء حالات خاصة وقليلة كتلك المتعلقة بال

 . والقبح

المتأخرين قد انفرد ونفى  الشيعة لكن حتى في هذه القضية الواضحة نجد بعض

الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؛ رغم قوله بنظرية الحسن والقبح العقليين، كما 

الغروية في الأصول  )الفصول هكتابفي  محمد حسين الأصفهاني، الذي قالهو الحال 

أن لا ملازمة عقلا  بين حسن الفعل  -في المقام الأول  -الحق عندي ››: ما نصّه الفقهية(

 . 2‹‹وقبحه وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه

هذا  -في تحريره لافادات استاذه النائيني  -وقد صوّر الشيخ محمد علي الكاظمي 

ان العقل وان كان مدركا  ››الرأي من انكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بقوله: 

صالح والمفاسد والجهات المحسنة والمقبحة الا أنه من الممكن ان تكون لتلك الجهات للم

موانع ومزاحمات في الواقع وفي نظر الشارع ولم يصل العقل إلى تلك الموانع 

والمزاحمات، إذ ليس من شأن العقل الاحاطة بالواقعيات على ما هي عليها، بل غاية ما 

له جهة مفسدة فيقبح، والاحسان له جهة مصلحة فيحسن، يدركه العقل هو ان الظلم مثلا  

 . 3‹‹ولكن من المحتمل ان لا تكون تلك المفسدة والمصلحة مناطا  للحكم الشرعي

                                                

 .240-239، ص2أصول الفقه، ج  1
ئري: الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ترجمة وتحقيق گردآورنده، دار احياء العلوم محمد حسين الاصفهاني الحا  2

 / /:https. عن مكتبة مدرسة الفقاهة الالكترونية: 337ص 1هـ، ج1404الاسلامية، قم، الطبعة الأولى، 

ar.lib.eshia.ir/ 13088/ 1/ 0 
حمد حسين النائيني، تعليقات ضياء الدين العراقي، مؤسسة محمد علي الكاظمي: فوائد الأصول، من افادات الميرزا م  3

 .189ـ188. والعقل عند الشيعة الإمامية، ص60، ص3النشر الإسلامي، قم، ج
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صاحب الأصفهاني وأيدّ الشيخ ضياء الدين العراقي هذا الرأي الذي ذهب إليه 

  .1(الغروية )الفصول

ه علماء المدرسة الأصولية من لا يتسق مع ما يكاد يتفق عليغير أن هذا الرأي 

الشيعة في صحة العلم الوجداني القطعي من حيث أنه حجة ذاتية غير قابلة للجعل 

. وقد زاد بعضهم 3كامل حجية المجتهد -عندهم  –. فهو والعلم التعبدي يعدان 2الشرعي

عمل العلم العادي )الإطمئناني( مما لا تشمله الأدلة الناهية عن الاعتبر  على ذلك بأن

 . 4بالظن لخروجه عن موضوع الأدلة في نظر العقلاء

بل رغم هذا الاعتراف نلاحظ ان هناك تضييقا  لحدود هذين العلمين. ففي العبادات 

يعول المجتهد على الأخبار لكثرتها رغم مشاكل الحديث المعترف بها. أما في 

. وفي كلتا 5دة فيهاالمعاملات فالمجتهد يعول على القواعد الأصولية والكبريات الوار

الحالتين لا نجد مساحة يعتد بها للعمل بالوجدان العقلي المستقل، ومنه ذلك المزود بخبرة 

 الواقع.

ن ما صوّره الشيخ الكاظمي من انكار الملازمة بي إن لنقول:نعود مرة أخرى 

، بل يةلعملاالحكمين العقلي والشرعي؛ هو ذاته قد هيمن على السلوك الشيعي من الناحية 

 وعلى السلوك الإسلامي قاطبة. 

 مفاسدفالإتجاه الشيعي يعتبر العقل غير قادر على الإدراك القطعي للمصالح وال

 واء كانتسا ، الحقيقية في الواقع. ويندرج تحت هذا التعامل جميع القضايا الفقهية تقريب

 راتعتباابسيطة عادية، أو عظيمة خطيرة، ومنها ما يتعلق بنظام السلطة والحكم و

 ا وغيرهاقضايالحرية الفردية والاجتماعية والتعامل مع الحقوق العامة للإنسان. فهذه ال

، لقبحلا تبحث ضمن إطار المصالح والمفاسد العقلية المندرجة تحت عنوان الحسن وا

 النظر لا هذا وإنما تبحث بحسب ما يؤدي إليه النظر المنبثق من التفكير البياني، رغم ان

تمييزا  له  الغالب إلى ما هو أقوى من الظن، وهو الظن المعبرّ عنه بالمعتبر،يفضي في 

 عن الظن العقلي المبعد. 

                                                

 .61، هامش ص3فوائد الأصول، ج  1
يل، أو حجية القطع سواء كان القطع موضوعيا  يستند إلى البديهة أو الدلببل إن البعض كالمفكر محمد باقر الصدر أقرّ   2

كان ذاتيا  لا يستند إلى ذلك مثلما يكثر لدى عوام الناس )محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول، مؤسسة النشر 

 (.134هـ، ص1417الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الرابعة، 
حرير الميرزا علي الغروي التبريزي، أبو القاسم الخوئي: الاجتهاد والتقليد، ضمن التنقيح في شرح العروة الوثقى، ت  3

 .91و 243مقدمة عبد الرزاق الموسوي المقرم، مطبعة الآداب، النجف، ص
 .208و 289المصدر السابق، ص  4
. كما انظر: مرتضى اللنكرودي: رسالة الاجتهاد، ضمن رسائله الثلاث، مطبعة الإسلام، قم، 369المصدر السابق، ص  5

 .9هـ، ص1380
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فبنظر الفقهاء تكون الأحكام تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عنها، كما نصّ 

، وان العقلاء قد يتوهمون ما هو أقرب إلى واقع الشرع 1عليه العلامة الحلي في )النهاية(

ى أنه أبعد، وما هو أبعد عن هذا الواقع على أنه أقرب، وبالتالي فلا مجال لكشف عل

الحقائق إلا عن طريق الشرع؛ لكونه محيطا  بكل الجهات وعالما  بكثير مما لم تصل إليه 

العقول. فمع ان المعول عليه عندهم كون المقياس في باب الحجج هو الأقربية إلى واقع 

ذه الأقربية لا يمكنها ان تكون بالنظر العقلي المنفصل عن الشرع، الا ان معرفة ه

الشرع ولو على نحو السلب، وذلك من حيث العلم بعدم ردع الشارع عن الأخذ بما يعتقد 

 .2أنه أقرب إلى ذلك الواقع

 ولا لعقلي،ا بالنظر مصالحها تعُلم لا تعبدّية الأحكام تصبح المنظور، هذا بحسب لكن

 أو محددة، بوقائع تخصيصها أو الأحكام بعض ظرفية على لللاستدلا معنى يبقى

 على الدالة النصوص ظواهر كانت ما إذا للتغيير؛ القابلة المولوية الأحكام من اعتبارها

 رائنق من يقيدها أو يخصصها ما يرد أن دون والعموم، بالإطلاق تتصف الأحكام تلك

 فيةّخ مصالح وجود بحجة لإطلاقا هذا تبرير ـ المنظور نفس بحسب ـ يمكن إذ. لفظية

أو  تخصيصها أو الأحكام تقييد عن عاجزا   يجعله مما إدراكها، العقل على يستحيل

 لتوجيها تقبل لا خالصة، تعبدّية الأحكام هذهالأمر الذي يجعل . الكشف عن ظرفيتها

 .يفيده الظاهر الاطلاقي للنص بما إلا والتفسير

 همف من المستقل العقل يدركه ما بين تام رضتعا وجود يعني هذا فإن وبالتالي،

 .الفهم لهذا مخالفة ظاهرية أحكام من النصوص به تنطق ما وبين ومعللّ، واضح

مكن ان نما يوالمسألة لا تتوقف عند حدود القضايا المعيارية من الأحكام الشرعية، وا

لك ، ذوضوعيتنسحب وتطال الأحكام التقريرية التي لها علاقة بالكشف عن الواقع الم

كن ، يمأنه بنفس تلك الحجة من احتمال وجود مصالح حقيقية خافية على العقل البشري

لذي ان يدعّى وجود حقائق خفية يعجز العقل عن إدراكها وراء ما ينطق به النص ا

 ظاهره يخالف ما يدركه العقل من القضايا الموضوعية والخارجية. 

مل مع بعض الاجناس البشرية بحجة أنهم فمثلا  إن بعض النصوص تنهانا عن التعا

من الجن. لكن عقلنا وادراكنا الواقعي يكذبّ ذلك، إذ ليس فيهم ما يختلفون به عن غيرهم 

من البشر. وقد يحتج صاحب فكرة الحقائق الخفية بأنه حتى لو لم يظهر أي تمايز بين 

بعض التمايزات  هؤلاء الاجناس وبين غيرهم فإن ذلك لا يمنع من كون العقل لم يدرك

                                                

ن الدين العاملي: معالم الدين وملاذ المجتهدين، اخراج وتحقيق وتعليق عبد الحسين محمد علي بقال، حسن بن زي  1

 .373منشورات مكتبة الداوري، قم، ص
 .328-320، ص1مرتضى الشيرازي: شورى الفقهاء، ايران، الطبعة الاولى، ج  2
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الخفية التي تجعل من مثل هؤلاء من الجن. لذا يصبح من الصعب أو المحال الرد على 

 مثل هذه الحجة التشكيكية. 

لعقل على الإدراك الموضوعي لكن كل ما يقال هنا يمكن ان ينسحب على قدرة ا

قضايا قرر من إثبات للفبحسب هذا المنطق يمكن ان يقال أيضا  بأن كل ما يُ  .برمته

الدينية، وعلى رأسها القضايا الأصولية، يواجه أيضا  نفس المصير. فاحتمال وجود 

؛ 1حقائق مخالفة تخفى على العقل وتجعل معرفة الحقيقة الدينية من المحالات أمر وارد

مثلما لا سبيل لمعرفة القضايا التقريرية التي تخالف ما تنطق به النصوص، وكذا لا 

الحقيقية التي يتوخاها العقل في القضايا المعيارية من الأحكام  سبيل لمعرفة المصالح

 وغيرها.

ئية لعقلااإذا  لا داعي لجر القضايا بمثل هذا المنطق الخطير، بل لا بد من الثقة 

جة حنها الوجدانية في الكشف عن الحقائق والتسليم بها ما لم تعُارض بما هو أقوى م

 واعتبارا .

 

 شواهد الصدام مع العقل

لتين بر حاعلقد أدت طريقة الاجتهاد البيانية إلى الصدام مع العقل ومقاصد التشريع 

 ري خارجبتقنية الاجتهاد النظ بالنص الروائي، والاخرىتتعلق من التعارض، إحداهما 

 حدود منطوق النصوص. ولكل منهما شواهد عديدة، كالذي يتبين أدناه..

 

 ـ تعارض العقل مع النص 1

اهد التي تتعلق بتعارض العقل مع النص؛ ما ورد حول دية أصابع من أبرز الشو

المرأة بما يعرف بصحيحة ابان بن تغلب، حيث روى عن الإمام الصادق قوله بأن دية 

قطع اصبع واحد من أصابع المرأة هي عشر من الإبل، وقطع اصبعين منها هي 

أما قطع أربع أصابع كون ثلاثين، فديته تعشرون من الإبل، وقطع ثلاث أصابع منها 

وبحسب الرواية ان ابان الذي كان حاضرا  عند الإمام الصادق  فديته عشرون من الإبل.

                                                

ضته للاتجاهين الكلامي والأصولي الذين يتقبلان بالفعل ان بعض العلماء الإخباريين لجأ إلى هذا المعنى في معار  1

الحجج العقلية. فالشيخ يوسف البحراني اعترض على مقولتهم القائلة )اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال(، حيث اعتبره 

 دليل الا كلاما  شعريا  والزاما  جدليا . وعلى رأيه ان بذلك ينسد باب الاستدلال، حيث لا قول الا وللقائل فيه مجال، ولا

وهو قابل للاحتمال، وبالتالي لقام العذر لمنكري النبوات فيما يقابلون به أدلة المسلمين من الاحتمالات الممكنة، وكذا 

منكري التوحيد وجميع أصحاب الفرق والمقالات )لاحظ: يوسف البحراني: الدرر النجفية، مؤسسة آل البيت لاحياء 

 (.63التراث، ص
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تعجب وقال: يا سبحان الله يقطع ثلاثا  فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا  فيكون عليه 

عشرون؛ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان. 

وفي  -فأجابه الصادق بالقول: مهلا  يا ابان ان هذا حكم رسول الله، ان المرأة تقابل 

الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا ابان انك  -رواية تعاقل 

  .1اخذتني بالقياس.. والسنة إذا قيست محق الدين

يف الدية رغم تضاعف يتضمن تخف إذ ،أن في هذا الحديث مفارقة وعلى الرغم من

من حكم دون  يتضمنبما مية أوردوه حجم الجرم دون سبب معقول، إلا أن فقهاء الإما

الخوئي في )مصباح الأصول( حيث قدمّ أبا القاسم ، وذلك إذا ما استثنينا السيد 2تشكيك

 . 3عددا  من المناقشات حوله، كان أهمها أنه اعتبره ضعيف السند ولا يمكن الإعتماد عليه

بلغنا ان الاستاذ عدل عن ››محمد تقي الحكيم استدرك وقال: السيد لكن تلميذه 

 .4‹‹تضعيف الرواية لثبوت صحتها لديه، ولم تسعني مراجعته للتأكد من ذلك

صريح في أن ››علقّ المرحوم محمد جواد مغنية على هذا الحديث بالقول: إنه و

 الشيخ محمد رضا. وكذا اعتبره 5‹‹عقولنا لا تدرك لهذا الحكم سرا  وأنه تعبدي محض

إنما الذي وقع من ››، وقال في تبريره: 6المظفر من الشرعيات المحضة أو التعبديات

بمقتضى القاعدة  -ابان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه الا جهة الأولوية، إذ تصور 

في قطع أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان  -العقلية الحسابية 

الثلاث ثلاثون من الإبل فلا بد أن يكون في قطع الأربع أربعون، لأن قطع الأربع قطع 

 .7‹‹شرعا  فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي مائة من الابل

                                                

ا الحديث الكليني في )الكافي(، ونص رجاله كالتالي: علي بن ابراهيم عن ابيه، ومحمد بن اسماعيل أبرز من أورد هذ  1

أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب عن الإمام الصادق ابن  عن الفضل بن شاذان جميعا  عن

هـ، 1367شر دار الكتب الإسلامية، تهران، )الكليني: الكافي في الأصول والفروع، تحقيق وتعليق علي أكبر الغفاري، ن

 (.299، ص7المعجم الفقهي الالكتروني، ج
انظر حول ذلك المصادر التالية: الطوسي: تهذيب الأحكام، تحقيق حسن الخرسان ومحمد الاخوندي، دار الكتب   2

مصادر المعجم الفقهي . كذلك 61، ص1. والحدائق الناضرة، ج184، ص10هـ.ش، ج1365الإسلامية، الطبعة الرابعة، 

. وزين 230. والتوني: الوافية في أصول الفقه، ص119، ص4الالكتروني التالية: الصدوق: من لا يحضره الفقيه، ج

، 14. والاردبيلي: مجمع الفائدة، ج41، ص10. وشرح اللمعة الدمشقية، ج110، ص15الدين العاملي: مسالك الافهام، ج

. والخوئي: مباني تكملة 276، ص6. والخوانساري: جامع المدارك، ج86، ص42. والنجفي: جواهر الكلام، ج79ص

 .206، ص2المنهاج، ج
هـ، 1417محمد سرور الواعظ البهسودي: مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، مكتبة الداوري، قم، الطبعة الخامسة،   3

 .60، ص2المعجم الفقهي الالكتروني، ج
 .326م، ص1979ة للفقه المقارن، مؤسسة آل البيت، الطبعة الثانية، محمد تقي الحكيم: الأصول العام  4
. رغم ان الشيخ مغنية صرّح في محل آخر ما ينقض تصريحه الآنف الذكر، 342، ص6فقه الإمام جعفر الصادق، ج  5

يسوغ ( ان أي حكم يتعارض مع مبدأ من مبادئ الإسلام مردود لا 370حيث ذكر في كتابه )الشيعة في الميزان، ص

نسبته إلى الإسلام، كان من كان قائله. وحتى لو كان هناك حديث يخالف ذلك فإنه يجب إهماله أو صرفه عن ظاهره، 

 مهما كان راويه.
 .204-203، ص3أصول الفقه، ج  6
 .179، ص2، جالمصدر السابق  7
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ن إ :هـ( بقوله1281كما سبق ان علقّ عليه الشيخ مرتضى الأنصاري )المتوفى سنة 

لى رد الرواية الظنية التي سمعها في وان كانت ظاهرة في توبيخ ابان ع››الرواية 

العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه أو على تعجبه مما حكم به الإمام عليه السلام، من 

جهة مخالفته لمقتضى القياس، الا ان مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في 

. وقد اشرنا، هنا استنباط الأحكام. فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع

وفي أول المسألة، إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية 

والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللمّ، لأن انس 

الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية، فقد يصير 

لطرح الامارات النقلية الظنية، لعدم حصول الظن له منها بالحكم. وأوجب من ذلك منشأ  

ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، فإنه تعريض 

 .1‹‹للهلاك الدائم والعذاب الخالد

هاء وورد ما يماثل الحديث المذكور في المصادر السنية، حيث التزم به جماعة من فق

التابعين وبعض ائمة المذاهب الأربعة ونسبوه إلى الرسول )ص(. إذ جاء ان المالكية 

والحنابلة يرون ان دية جراح المرأة كدية جراح الرجل فيما دون ثلث الدية الكاملة، فإن 

بلغت الثلث أو زادت عليها رجعت إلى نصف دية الرجل. حتى روى النسائي بهذا 

 . 2‹‹عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها››الصدد عن النبي قوله: 

وأورد الإمام مالك في موطئه حوارا  بين سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد 

الرحمن المعروف بربيعة الرأي، إذ سأل ربيعة سعيدا  عن مقدار الدية فيما لو قطع رجل 

من الإبل، وسأله عن مقدار الدية ثلاثا  من أصابع المرأة؟ فأجابه سعيد ان فيها ثلاثين 

فيما لو قطع أربعا ، فأجاب أن فيها عشرين، فقال له ربيعة حين عظم جرحها واشتدت 

المسيب: أعراقي انت؟ فقال: بل عالم متثبت، أو ابن  مصيبتها نقص عقلها! فرد عليه

 .3أخيابن  جاهل متعلم، فقال له سعيد: إنها السنة يا

يستسغه الحنفية والشافعية الذين رأوا ان الجناية على ما دون  مع هذا فإن هذا الحكم لم

 . 4النفس في المرأة تقدر بحسب ديتها، لذلك تكون الدية نصفا  

                                                

ر الإسلامي، قم، الطبعة الثالثة، مرتضى الانصاري: فرائد الأصول، تحقيق وتقديم عبد الله النوراني، مؤسسة النش  1

 .21، ص1هـ، ج1411
 .360-359، ص6م، ج1985هـ ـ1405وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وادلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية،   2
مالك: الموطأ، صححه ورقمه وأخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء الكتب العرية، مصر،   3

حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح ابن  . كما انظر:860، باب ما جاء في عقل الأصابع، ص2م، ج1951هـ ـ1370

قتيبة: تأويل وابن  .190، ص10م، ج1988هـ ـ1408صحيح البخاري، دار احياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، 

 .134ـ، صه1326مختلف الحديث، مطبعة كردستان العلمية، مصر، الطبعة الاولى، 
 .360-359، ص6الفقه الإسلامي وادلته، ج  4
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كنا نقول به ثم ››المسيب الآنفة الذكر بقوله: وابن  وعلقّ الشافعي على محاورة ربيعة

نجد نفاذا  بها عن النبي  وقفت عنه وانا اسأل الله الخيرة لأنا نجد من يقول السنة ثم لا

 .1‹‹)ص( والقياس أولى بنا فيها

كموا م يحتسواء في الساحة الشيعية أو السنية، ل ان الفقهاء ،ويلاحظ من كل ما سبق

د ي لا تفيالت إلى الوجدان العقلي إزاء مضمون الرواية الآنفة الذكر رغم أنها من الآحاد

ي على هلتي ادئ الحقوق الطبيعية والعدالة علما ، وانها تتعارض تعارضا  قطعيا  مع مبا

 رأس الثوابت العقلية ومقاصد التشريع. 

ت عه تحفالمنهج الفقهي معزول عن القيم الاخلاقية والروح القرآنية العامة لخضو

 . الذي تتبناّه الطريقة البيانية في الفهم الديني هيمنة منطق الرواية

هذا المطلب، منها وجود عدد من الفتاوى رد بهذا الصدد شواهد كثيرة دالة على وون

العنصرية التي تتعارض مع القيم الوجدانية، كفتوى الكثير من الفقهاء بكراهة التعامل 

مع بعض الأقوام والأجناس؛ كما في البيع والشراء والتزويج، وأنهم من الجن، مثل 

؛ استنادا  إلى عدد 2الأكراد، والتي أطبق عليها فقهاء الشيعة المتقدمون منهم والمتأخرون

قليل من الروايات التي لا تتفق مع منطق العقل والواقع ولا مع مبادئ التشريع 

 . 3ومقاصده

الأكراد من الجن، بل أخذوا ما في الرواية وسلموا اعتبار  إذ لم يكترث الفقهاء بمشكلة

)مرآة في هـ(، حيث ذكر 1111)المتوفى سنة بها، باستثناء الشيخ محمد باقر المجلسي 

العقول( بأنه ربما يأول أنهم من الجن لسوء أخلاقهم وجبلتهم أشباه الجن، فكأنهم منهم 

  .4كشف الغطاء عنهم

                                                

محمد بن الحسن الشيباني: الحجة على أهل المدينة، رتب اصوله وعلق عليه مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم   1

 .281-280، هامش ص4م، ج1983هـ ـ1403الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 
. 245جم الفقهي الالكتروني: يحيى بن سعيد الحلي: الجامع للشرايع، صلاحظ مثلا  المصادر التالية كما عن المع  2

. ومحمد 119. وتبصرة المتعلمين، ص222، ص1. وتذكرة الفقهاء، ج1003، ص2والعلامة الحلي: منتهى المطلب، ج

ك . وزين الدين العاملي: مسال182، ص3فهد الحلي: المهذب البارع، جوابن  .180بن مكي العاملي: الدروس، ص

. 84. والمحقق السبزواري: كفاية الأحكام، ص129، ص8. والمحقق الأردبيلي: مجمع الفائدة، ج186، ص3الأفهام ج

. 457، ص22. وجواهر الكلام، ج520، ص1. وعلي الطباطبائي: رياض المسائل، ج40، ص18والحدائق الناضرة، ج

. ومن لا يحضره الفقيه، 244، ص2ائع، ج. والصدوق: علل الشر137، ص3وأحمد الخوانساري: جامع المدارك، ج

. 302، ص3أبي جمهور الأحسائي: عوالي اللئالي، جوابن  .405، ص7. والطوسي: تهذيب الأحكام، ج164، ص3ج

 .71وأبو الفتح الكراجكي: معدن الجواهر، ص
تدل على غير الوفاء، أو وعلى هذه الشاكلة وردت أحاديث تمنع من التزاوج مع عدد من الأقوام بحجة ان لهم أرحاما    3

أنه ليس فيهم نجيب )لاحظ: الحر العاملي: وسائل الشيعة، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، قم، الطبعة 

(. وعادة ما يتعامل الفقهاء مع مثل هذه القضايا باعتبارها حقيقية مطلقة وليست خارجية 82، ص20هـ، ج1412الاولى،

 ، مما يتسق ومقالة الحقائق الخفية التي نقدناها.رهن السياق الظرفي الخاص
، عن مكتبة موقع 145، ص19هـ، ج1407محمد باقر المجلسي: مرآة العقول، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأولى،   4

. وانظر أيضا  النص ذاته وهو منسوب إلى بعض http:/ / alfeker.net/ library.php?id=2471الفكر الإلكترونية: 

 .137، ص3. وجامع المدارك، ج41، ص18مشايخ يوسف البحراني من دون ذكر اسمه: الحدائق الناضرة، ج

http://alfeker.net/library.php?id=2471
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ابن  كما أن كراهة التعامل معهم أخُذت على اطلاقها من دون توجيه باستثناء ما ذكره

راهية إلى ك››ادريس الحلي في )السرائر(، معللا  هذه المعاملة السلبية بأنها ترجع 

معاملة من لا بصيرة له فيما يشتريه ولا فيما يبيعه لأن الغالب على هذا الجيل والقبيل 

 .1‹‹قلة البصيرة لتركهم مخالطة الناس وأصحاب البصائر

وما زالت هذه الفتوى سارية حتى يومنا هذا، ومن ذلك ما جاء في )جامع المدارك( 

وقبله عدد من المراجع أبرزهم السيد  .2م(1985الخوانساري )المتوفى عام للسيد أحمد 

لا ينبغي ››م(، وكما قال في وسيلة النجاة: 1946أبو الحسن الأصفهاني )المتوفى عام 

للمرأة أن تختار زوجا  سيء الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر ومن كان من 

 .3‹‹أو الخزر -أي أهالي خوزستان أو عربستان  –الزنج أو الأكراد أو الخوزي 

المراد بهم ››بعض المعاصرين أخذ يوجه ما جاء في معنى الأكراد بأن في حين ان 

ليس هو من يتكلم بلغة الاكراد، بل الظاهر ان المراد بهم، كما عن الخوزي هو الجيل 

المعهود منهم في صدر الإسلام، وان شئت قلت: ان المراد بالاكراد القوم المطاردون 

علة الكراهة حينئذ لعلها التعرب والبعد عن الفقه الراحلون من مكان إلى مكان، و

 . 4‹‹والمسائل والأحكام

، وهو خلاف الاطلاق المعاصرضغط واقعنا بمتأثر جاء ونرى ان هذا التوجيه 

ادريس الحلي، بل وحتى الكثير من المحدثين ابن  الحاصل لدى الفقهاء القدماء، باستثناء

الصدر أن حديث الأكراد وما شاكله يخالف  لذلك رأى المفكر محمد باقر والمعاصرين.

القرآن الكريم الذي يصرح بوحدة البشرية جنسا  وحسبا  ومساواة؛ مهما اختلفت أصنافهم 

وألوانهم، بل وأكّد على عدم حجية كل ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم، أو كل ما 

 . 5لا ينسجم مع طبيعة تشريعاته ومزاج أحكامه العام

أن حديث الأكراد ورد أيضا  في بعض المصادر السنية، كما في )محاضرات علما  ب

الأدباء( للراغب الاصفهاني، حيث روي عن النبي )ص( قوله: الأكراد جيل الجن كشف 

عنهم الغطاء! وإنما سموا الأكراد لأن سليمان عليه السلام لما غزا الهند، سبى منهم 

ن من البحر فواقعوهن، فحمل منهم أربعون ثمانين جارية وأسكنهم جزيرة، فخرجت الج
                                                

ادريس الحلي، عن موقع كتب ابن  ، باب آداب التجارة، ضمن موسوعة329، ص3ادريس الحلي: السرائر، جابن   1

 http:/ / shiabooks.net/ library.php?id=2570الشيعة: 
 .137، ص3جامع المدارك في شرح الجوهر النافع، ج 2
، 4، كتاب النكاح، مسألة 3هـ، ج1393أبو الحسن الأصفهاني: وسيلة النجاة، مطبعة مهراستوار، قم، الطبعة الاولى،  3

 =3510http:/ / shiabooks.net/ library.php?idموقع الكتب الشيعية: ، عن 142ص
هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، 1414محمد صادق الروحاني: فقه الصادق، مؤسسة دار الكتاب، قم، الطبعة الثالثة،   4

 .170، ص15ج
: بحوث في علم الأصول، تقريرا  لأبحاث السيد محمد باقر الصدر، المعجم العلمي للامام الصدر، محمود الهاشمي  5

 ، تعارض الأدلة الشرعية.4هـ، ج1405الطبعة الأولى، 

http://shiabooks.net/library.php?id=2570
http://shiabooks.net/library.php?id=3510
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جارية، فأخبر سليمان بذلك فأمر بأن يخرجن من الجزيرة إلى أرض فارس، فولدن 

أربعين غلاما ، فلما كثروا أخذوا في الفساد وقطع الطرق، فشكوا ذلك إلى سليمان فقال: 

 .1أكردوهم إلى الجبال! فسموا بذلك أكرادا  

لقيم الأخلاقية والروح القرآنية الفتوى التي تقول إن ولد كما من الفتاوى المعارضة ل

ادريس الحلي في ابن  الزنا كافر، والتي صرح بها جماعة من الفقهاء. وقديما  قال

. واتبعه في هذا القول العلامة 2)السرائر(: لا خلاف بين أصحابنا في أن ولد الزنا كافر

رح في )كشف الرموز( بأن المسألة . لكن الفاضل الآبي ص3الحلي في )مختلف الشيعة(

. وكذا جاء عن الفقهاء بأن ولد الزنا 4على قولين، إذ قال أكثر الفقهاء بأن ولد الزنا كافر

، وأنه لا تقبل شهادته ولا تجوز امامته، تبعا  لعدد من 5لا خير فيه وأنه شر الثلاثة

 الروايات. 

يدخل الجنة ولد زنا وتأويل  لاالقيم الجوزية فصل بعنوان )ابن  وجاء في أحد كتب

ذهب فيه مذهبا  جبريا  لا يتسق مع العدالة التي طالما دعا إليها هذا الفقيه، إذ حيث (، ذلك

الاحاديث حول هذه المسألة تتنافى مع قوله اعتبر  الجوزي عندماابن  اعترض على كلام

صحت  ، فنفى وجود المنافاة والتعارض إن6﴾ولا تزر وازرة وزر أخرىتعالى: ﴿

لم يحرم الجنة بفعل والديه، بل لأن ›› الزناابن  الاحاديث حولها، معللا  المسألة بأن

النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب، ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فإن كانت 

في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة، وكان الحديث من العام المخصوص. وقد ورد في ذمه 

                                                

، فقرة بعنوان: ذم النبط وأهل الرساتيق، عن موقع ملتقى أهل 1الراغب الاصفهاني: محاضرات الأدباء، ج 1

 https:/ / www.ahlalhdeeth.com/ vb/ showthread.php?t=70247الحديث الالكتروني: 

هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، 1411السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الثانية،   2

 .353، ص2ج
هـ، المعجم الفقهي 1415الاولى،  الحلي: مختلف الشيعة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة  3

 .235، ص5الالكتروني، ج
أبو علي الحسن الآبي: كشف الرموز في شرح المختصر النافع، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم،   4

 .524، ص2هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1410الطبعة الاولى، 
يقول ولد الزنا: يارب ما ذنبي، فما كان لي في أمري صنع؟ قال: فيناديه مناد ›› حيث روي عن الإمام الصادق أنه قال:  5

)عن: عبد الاعلى ‹‹ فيقول: أنت شر الثلاثة؛ أذنب والدك فنبتَّ عليهما، وانت رجس ولن يدخل الجنة الا طاهر

(. وروي في المصادر 381، ص1هـ، ج1413السبزواري: مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، مؤسسة المنار، قم، 

السنية أنه بلغ عائشة ان أبا هريرة يقول: ان رسول الله )ص( قال: لأن امتع بسوط في سبيل الله احب اليّ من ان اعتق 

ولد الزنا، وان رسول الله قال: ولد الزنا شر الثلاثة.. فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة أساء سمعا  فأساء إصابة، أما قوله: 

بسوط في سبيل الله احب الي من ان اعتق ولد الزنا، أنها لما نزلت ﴿فلا اقتحم العقبة وما إدراك ما العقبة﴾ قيل:  لأن امتع

يا رسول الله: ما عندنا ما نعتق الا أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه، فلو أمرناهن فزنين فجئن بالأولاد 

في سبيل الله احب الي من ان أمر بالزنا ثم اعتق الولد. واما قوله: ولد الزنا  فاعتقناهم، فقال رسول الله: لأن امتع بسوط

شر الثلاثة فلم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله )ص( فقال: من يعذرني من فلان؟ 

يقول: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾...  قيل: يا رسول الله مع ما به ولد زنا، فقال رسول الله )ص(: هو شر الثلاثة. والله

 (.2855، حديث 2الخ )الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، عن شبكة المشكاة الالكترونية، ج
 .18فاطر/   6
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ة وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار، فإن شر الأبوين عارض، أنه شر الثلاث

 .1‹‹وهذا نطفة خبيثة وشره من أصله، وشر الأبوين من فعلهما

كما قال أكثر فقهاء الإمامية بأن ولد الكافر نجس تبعا  لأبويه باعتبارهما نجسين بسبب 

ولد ››م في )بلغة الفقيه(: . وقال محمد بحر العلو3، وكذا القول إنه كافر أيضا  2الكفر

الكافر يتبع ابويه في الكفر والنجاسة؛ اجماعا  مصرحا  به في كلام جماعة، وهو 

 .4، واستشهد على ذلك ببعض الروايات عن أئمة أهل البيت‹‹الحجة

ه أو أبوي ولا شك أن هذا الحكم لا يقُبل عقلا  ووجدانا ، إذ لا ذنب للولد في كفر

ازرة زر ومع المقاييس الشرعية، مثل قاعدة عدم الوزر: ﴿ولا ت نجاستهما، وهو يتصادم

 وزر أخرى﴾. 

فضلا  عن أن الكافر الكتابي طاهر بلا أدنى شك، بدلالة ان الله تعالى أجاز الزواج من 

لٌّ لكم  الكتابيات كما في قوله تعالى: ﴿اليوم أحُلّ لكم الطيبات وطعام الذين أوُتوا الكتاب حِّ

لٌّ ل هم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوُتوا الكتاب من وطعامكم حِّ

 معنوية حيثيات من تحمله ما بكل الزوجية المعاشرة مع التنجيس ينسجم ولا، 5قبلكم﴾

 . 6وحسية

حرجا ، كالحال مع السيد أبي  مثل هذا الزواجن لا يرى في أن من الفقهاء مَ غير 

فجائز حتى أما الازدواج مع الكتابية ››ويه: في إحدى فتا أجابالقاسم الخوئي الذي 

دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا  الاجتناب مما تمسه برطوبة 

 !. 7‹‹مسرية كسائر النجاسات

 حكامالأ مفارقات من وتعد الرواية، منطق لهيمنة خاضعة فتوىوبلا شك أن هذه ال

 .آنيالقر النص لمقتضى ا  خلاف تأتي التي

                                                

 القيم: نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول، شبكة المشكاة الالكترونية )لم تذكر ارقام صفحاته(.ابن   1
هـ، 1410. ومحمد العاملي: مدارك الأحكام، مؤسسة آل البيت، الطبعة الاولى، قم، 201، ص5حدائق الناضرة، جال  2

 .35، ص1. وفقه الإمام جعفر الصادق، ج298، ص2المعجم الفقهي الالكتروني، ج
 .596، ص3روني، جهـ، المعجم الفقهي الالكت1417الطوسي: الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الاولى،   3
محمد بحر العلوم: بلغة الفقيه، شرح وتعليق محمد تقي آل بحر العلوم، نشر مكتبة الصادق، طهران، الطبعة الرابعة،   4

 .213، ص4م، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1984هـ ـ1403
 .5المائدة/   5
لا يتوقف على القول بنجاسة أهل الكتاب، بل  السيد الخوئي ان البحث عن نجاسة ولد الكافر وطهارتهاعتبر  مع هذا  6

البحث يجري حتى على القول بطهارتهم، لأن الكلام حينئذ يقع في من يولد من المشرك )الخوئي: كتاب الطهارة، ضمن 

(. مما 64، ص2هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1410التنقيح في شرح العروة الوثقى، دار الهادي، قم، الطبعة الثالثة، 

يعني أنه لو ثبتت طهارة أهل الكتاب لاضطر الفقهاء إلى تقييد وتخصيص لفظي الكافر والكفار الواردين في الروايات 

 وحملهما على المشركين فحسب.
، عن مكتبة 100منية السائل، مجموعة فتاوى السيد أبي القاسم الخوئي، جمعه ورتبه موسى مفير الدين عاصي، ص  7

 .http:/ / zainealdeen.com/ library زين الدين الالكترونية
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م أبي القاسومن المعاصرين من ناقش الحكم السابق، كما هو الحال مع المحقق 

 لرواياتاالخوئي السيد الصدر، فمثلا  ناقش المفكر محمد باقر الصدر الخوئي وتلميذه 

 أولاد التي تتضمن بأن -وغيرها  -مثل صحيحة عبد الله بن سنان  ؛المتعلقة بالحكم

لمة اعد المسللقو لا يخفى ان هذه الأخبار مخالفة››ائهم، فقال: الكفار يدخلون النار مثل آب

 صحة عند العدلية، حيث أن مجرد علمه تعالى بإيمان أحد أو كفره لو كان يكفي في

أو في  لناراعقابه أو ترتب الثواب عليه لم تكن حاجة إلى خلقه بوجه، بل كان يدخله في 

لمطيع اتميز لق الخلق ليتم عليهم الحجة ويلا أنه سبحانه خإالجنان من غير ان يخلقه.. 

مادام  كافرمن العاصي، ولئلا يكون للناس على الله حجة، وعليه كيف يمكن تعذيب ولد ال

ن مناص لم يعص الله خارجا . فهذه الأخبار غير قابلة للاستدلال في المقال، ولا م

ين طعيلتسالم القتأويلها.. وعليه فلا دليل على نجاسة ولد الكافر سوى الاجماع وا

 ‹‹. المنقولين عن أصحابنا..

ثم إنه تحفظّ من تمامية هذا الاجماع، واعتبر ان التوقف والمناقشة في نجاسة ولد 

 . 1الكافر له مجال واسع

ظاهرها في وايات عقاب أولاد الكفار تتنافى راعتبر بدلوه ف المفكر الصدر أدلىكما 

 .2مع العدل الإلهي

فق و قيدةاستباق مقاتلة المشركين والكافرين لأجل العجيز ي تومثل ذلك الفتوى الت

ي لقرشا. وكذا اشتراط العصمة عند البعض، والنسب الجهاد الابتدائي، وليس الدفاعي

 .لاحقا  في الحكم السياسي لدى البعض الآخر، كما سيأتينا تفصيل ذلك 

مثل النهي عن  ،النساء شأن من تقلل التي الفتاوى من عدد هناك النحو هذا وعلى

، وأنه يقطع الصلاة كل من المرأة والحمار 3تعليمهن الكتابة وسورة يوسف وتركهن بلهّا  

. وأنه لا يجوز قبول شهادة النساء في الأمور المالية مهما كان عددهن 4والكلب الاسود

                                                

 .67ـ65، ص2كتاب الطهارة، ج  1
 296، ص3محمد باقر الصدر: بحوث في شرح العروة الوثقى، مطبعة الاداب، النجف، المعجم الفقهي الالكتروني، ج  2

 وما بعدها.
ولا تعلموهن سورة يوسف، وعلموهن حيث روي عن الإمام الصادق قوله: لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة   3

. والنوري: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تحقيق 177-176، ص20المغزل وسورة النور )وسائل الشيعة، ج

، الحديث الأول من باب استحباب 4م، ج1988هـ ـ1409ونشر مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، بيروت، الطبعة الثانية، 

الجوزي حديثا  ابن  . وروي الحديث أيضا  عن النبي )ص( كما في المصادر السنية، واعتبرهتعليم النساء سورة النور(

غير صحيح )ابن الجوزي: الموضوعات، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 

رواية أخرى عن النبي نهى فيها (. لكن في 268، ص2م، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1966هـ ـ1386الطبعة الاولى، 

عن تعليم النساء سورة يوسف، وقد صححها الحاكم النيسابوري في المستدرك )الزركشي: البرهان في علوم القرآن، 

هـ، المعجم الفقهي 1377تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 

 (.105، ص9م، ج1973ر أيضا : الشوكاني: نيل الاوطار، دار الجيل، بيروت، . وانظ29، ص3الالكتروني، ج
العربي: أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، وابن  .266ـ265، حديث 1صحيح مسلم، ج  4

 .1606، ص4ج
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. وأنه ليس 1أبو بكر الهمذاني وغيره ذهب إليهما لم يكن معهن شاهد من الرجال، كالذي 

ن حق المرأة فسخ عقد الزواج عند انكشاف البرص والجذام لدى الرجل، خلافا  للأخير م

في  -على الزوج  -. وأنه ليس للزوجة حق 2الإماميةاه كما تر ،الذي من حقه هذا الفسخ

، وأحيانا  3تلبية رغبتها الجنسية إلا مرة واحدة كل أربعة أشهر كما لدى الفقه الشيعي

كما لدى المذاهب السنية، حتى أن الشافعي لا يوجب على الرجل  أكثر من ذلك أو أقلّ 

. وجاء عن الفخر الرازي أن الأصل في غرض تكليف النساء هو أن 4شيئا  طيلة العمر

تنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، فهي على رأيه مخلوقة كخلق الدواب والنبات وغير 

 . 5ذلك من المنافع التي يستمتع بها الرجال

قهاء ور الفما جاء حول بيع أمهات الأولاد، حيث ذهبت الظاهرية، خلافا  لجمهومثلها 

نا كال: وأكثر التابعين، إلى جواز بيعهن، واحتجوا على ذلك بما روي عن جابر أنه ق

م ثنبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله )ص( وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، 

 نهانا عمر عن بيعهن. 

حفيد: ان من الثابت عن عمر أنه قضى بأن لا تباع أم الولد، وأنها رشد الابن  وقال

حرة من رأس مال سيدها إذا مات. وروي عنه قوله في الاحتجاج عن عدم بيع أمهات 

رشد على هذا ابن  وقد احتج‹‹. خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن››الاولاد: 

ق، وليس من مكارم الأخلاق أن يبيع الرأي بقول النبي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلا

 . 6المرء أم ولده

كتبهم الفقهية مسألة بيع العبيد ضمن باب عنونوه  يدُرجوا فيكما اعتاد الفقهاء أن 

 .7)بيع الحيوان(

أسوء وعلى هذه الشاكلة فتاوى مثل رضاع الكبير كما في صحيح البخاري ومسلم، و

 ا لدى كل من السنة والشيعة.منها فتوى التفخيذ والاستمتاع بالرضيعة كم

                                                

 .400، ص14ج. وانظر أيضا : جواهر الكلام، 11الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص  1
 .333محمد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة، ص  2
 .89، ص23يوسف البحراني: الحدائق الناضرة، ج  3
 .163، ص2م، ج1983هـ ـ 1403السيد سابق: فقه السنة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الرابعة،   4
 .110، ص24هـ، ج1411طبعة الثالثة، الفخر الرازي: التفسير الكبير، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ال  5
، كتاب 2م، ج1985هـ ـ 1405رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، الطبعة السابعة، ابن   6

 .397ـ395أمهات الاولاد، ص
سلام، مطبعة الاداب، . والمحقق الحلي: شرائع الإ408انظر على سبيل المثال المصادر التالية: الطوسي: النهاية، ص  7

وما بعدها.  136، ص24. والنجفي: جواهر الكلام، ج61ـ55، ص2م، ج1969هـ ـ 1389النجف، الطبعة الاولى، 

، عن مكتبة الكتب 4762، فقرة 14إعلاء السنن، جظفر أحمد العثماني التهانوي: . و18، ص3والشافعي: الأم، ج

. وأبو الحسن التسولي: pdf.com/ downloading/ KXL6Y4.html-https:/ / www.kutubالالكترونية: 

. وفي  http:/ / www.al-eman.com/ index.htm، عن مكتبة الايمان الالكترونية:4البهجة في شرح التحفة، ج

 .190، ص4ئد، موقع نداء الايمان الالكتروني، جكتب تخريج الحديث انظر مثلا : الهيثمي: مجمع الزوا

https://www.kutub-pdf.com/downloading/KXL6Y4.html
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 راعاةوأخيرا  الفتاوى التي تجمد على إمضاء الكثير من الأحكام الشرعية دون م

يه روح فما  للمقاصد والوجدان العقلي، مثل الأحكام المتعلقة بتحريم الرسم والنحت لكل

ناطة لمام امن الحيوان والإنسان، وتحريم سفر المرأة بغير محرم مطلقا . ومثلها الأحك

دين، مجاهبفرض الجزية والصغار على أهل الكتاب، وأحكام الرق وتقسيم الغنائم على ال

 اصيلووجوب الضعفية في القتال، وإعداد رباط الخيل، وحصر موارد الزكاة في المح

 حريموالأربعة أو الأشياء التسعة، والمراهنة في السبق للصور الثلاث المعروفة، 

 لعورات الثلاث... الخ.الأرض، والفتوى الخاصة با

 

 ـ تعارض العقل مع الاجتهاد النظري 2

من الشواهد التي يتعارض فيها الاجتهاد النظري للفقهاء مع حكم الوجدان العقلي 

ومقاصد التشريع ما ذكره محمد جواد مغنية من وجود عدد لا يحصى في كتب الفقهاء 

ات التي اتفق عليها فقهاء الشيعة مما لا يتفق مع المبادئ الإسلامية، منها بعض الاجماع

 . 1رغم أنها تتعارض مع عدالة الإسلام ومبادئه الإنسانية

ها بم أقرّ ثخر، بأنه إذا كانت عين في يد إنسان فأقر بها لآ الشيعة فمثلا  أجمع الفقهاء

، لأوللغيره، كما لو قال: هي لزيد، بل هي لعمر، وجب على المقر ان يدفع العين ل

له،  الاقرار تقدمله للثاني، لأنه ساوى بينهما في الاقرار. يعطي العين للأول لوثمنها بكام

  وثمنها للثاني، لأنه أحال بينه وبين حقه. وهذه )الحيلولة( بمنزلة التلف.

ليه ومن الواضح ان مثل هذا الحكم ضرر فاحش ومبالغ به على المقر، حيث حكم ع

حكم بما  م لهما أخذ منه ما لا يستحقه ظلبأكثر مما ثبت في الواقع، وأن أحد المحكو

 القضاء. 

ا عليه مبين الوجدان العقلي في العدل والاستحقاق، وبين  تعارضوجود فهنا يلاحظ 

عدد تلبح ، حيث أصشرعا  ولا عقلا  وضعية لا دليل عليها  اعتباراتالصنعة الفقهية من 

 واقع الأمر. من التأثير في الحقوق أكثر مما يستوجبه تساويالالاقرار و

بينه  ائلا  حومثل ذلك ما أجمع عليه فقهاء الشيعة من أنه إذا ظلم قوي عاملا  فحبسه 

العقاب، ولذم اوبين عمله الذي يدرّ عليه وعلى عياله القوت؛ قالوا: ان القوي آثم يستحق 

طل ليه بالعكم عولكن لا يجوز الحكم عليه بالمبلغ الذي فوّته على العامل، وبالتالي لا يح

 لو غصب دابة ضَمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لا.  في حينوالضرر. 

                                                

 .372ـ370م، ص1979هـ ـ1399انظر: محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان، دار التعارف، الطبعة الرابعة،   1
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لت ما أمق بين الحالتين وف التمييز والتفريقإلى  الحكم وقد استند الفقهاء في ذلك

، م بمالإنسان حر لا يتقو، فقالوا بأن العامل هو وضعية اعتباراتعليهم الصنعة من 

 ها تتقوم هي ومنافعها بالمال. فمنافعه كذلك، بخلاف الدابة فان

فس الأن مع ان هذا الحكم، كما يرى الشيخ مغنية، يتنافى مع مبدأ الحرية واحترام

، لمالاوالأموال. والعرف لا يرى أدنى تفاوت بين حبس عامل لو ترك حرا  لحصل على 

عقلي لادان وبين التعدي على ماله الحاصل. وبالتالي فإن الحكم السابق يتعارض مع الوج

 .الاعتداء بسبب المضيعة الحقوق عن التعويض ضرورة تقتضي التيومقاصد الشرع 

 ،م()جواهر الكلا الفقهية الشيخ محمد حسن النجفي في موسوعتهومن ذلك ما ذكره 

ن بأن من الغريب ما صدر عن عدد من الفقهاء المعاصرين، ومنهم بعض مشايخه، م

 ليهاصوب الصلاة على الكيفية التي كان عفتوى توجب على المحبوس في المكان المغ

له  لا يجوز ، بلأول الدخول إلى هذا المكان؛ فإن كان قائما  فقائم، وإن كان جالسا  فجالس

ي هنما الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا ، وذلك باعتبار ان أي حركة إ

ان ان يحرك أجف تصرف في مال الغير بغير اذنه، ومن هؤلاء من يقول إنه ليس له

توقف ما تبعيونه أكثر مما يحتاج إليه، ولا يديه ولا سائر أعضائه، وان الحاجة تقدر 

 عليه حياته ونحوها. 

وهي فتوى ادعى أصحابها ان الفقهاء عليها. لكن النجفي اعتبرها من الخرافات غير 

لجأه إلى هذا اللائقة، خاصة وانها تفضي إلى ظلم المحبوس بأعظم من ظلم الظالم الذي ا

 . 1الحبس المغصوب

تلك  وعلى هذه الشاكلة ما ظهر من فتاوى أفضت إلى هدر الأموال وتبديدها، مثل

ة عليه لوصيالمتعلقة بصرف الخمس؛ كفتوى دفنه كله أو نصفه، أو القائه في البحر، أو ا

 من واحد إلى آخر حتى ظهور الإمام المهدي. 

 - فقهاءال هجرها ثم قرون، تسعة يقارب ما إلى الفتاوى هذه ببعض العمل استمر وقد

 لاحقا ، فسنعر كما وهدرها، الأموال بتضييعها الوجدان تخالف أنها لإدراكهم - مؤخرا  

 مدأ بعد ولو الفقهي المسار تصحيح في العقلي الوجدان أثر عن يكشف الذي الأمر

 .طويل

الك( من الحيل المحرمة، ومن ذلك أيضا  ما ذكره الشيخ زين الدين العاملي في )المس

وكذا الشيخ النجفي والبحراني، وهو أنه إذا كرهت المرأة زوجها، وأرادت انفساخ عقد 

                                                

محمد حسن النجفي: جواهر الكلام في شرائع الإسلام، مؤسسة المرتضى العالمية ـ دار المؤرخ العربي، الطبعة الاولى،   1

 .417-416، ص3م، ج1992هـ ـ1412
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الزواج، فارتدت عن الإسلام انفسخ العقد وبانت منه.. فإذا رجعت بعد ذلك إلى الإسلام 

 .1قبُل منها وتمت الحيلة

بعض الفقهاء الباب أمام الذين  ومثل هذا الاحتيال الذي يتنافى مع العقل والمقاصد فتح

لا يريدون دفع الزكاة، وذلك ان بامكان الشخص ان يهب ماله إلى زوجته مثلا  قبل 

انقضاء الحول بيوم أو اكثر، ولو مع الاشتراط عليها ان تعيده له بعد اتمام الحول بيوم 

 .2أو اكثر، وبهذا يتصور أنه لا يشمله هذا الفرض العظيم

ما جاء في كتاب )الفقه على المذاهب الأربعة( من أنه إذا أراد رجل وكذا هو الحال في

ان يقول لزوجته: أنتِّ طاهر، فسبق لسانه وقال: أنتِّ طالق، يحكم القاضي بصحة 

 . 3الطلاق

فبحكم الصنعة الفقهية اعتاد الفقهاء أن يتعبدوا باللفظ، وكأنه علة لا بد من ان يأتي 

متى ذكُر اللفظ تم الأثر ››م كما يقول قاسم أمين: معلوله على سنخه وشاكلته. فعنده

 .4‹‹الشرعي

كما جاء في )قواعد الأحكام في مصالح الأنام( أنه إذا أتت الزوجة بالولد لدون أربع 

سنين ولو بساعة من حين طلقها الزوج، بعد انقضاء عدتها بالأقراء، فإن الولد يلحق 

 .5سنن الطبيعيةبالزوج. رغم ان ذلك في غاية البعد وخلاف ال

ومثل ذلك ما نقُل عن أبي حنيفة قوله إنه إذا قال رجل لإمرأة بحضرة الحاكم إن 

تزوجتكِّ فأنتِّ طالق، ثم قبِّل نكاحها من الحاكم بإذنها، فإن الطلاق يقع عقيب النكاح، 

وعلى رأيه أنه لو أتت بولد لستة أشهر فإنه يلحقه، مع أنه غير معقول ويعد خروجا  عن 

 .6الطبيعيةالسنن 

وكذا ما نقُل عن الشافعي بأنه إذا تعاشر الزوجان على الدوام مدة عشرين سنة فادعت 

عليه أنه لم ينفق عليها شيئا  ولم يكسها شيئا ، فعلى رأيه ان القول قولها، رغم ان ذلك 

 . 7خلاف العادة

                                                

. 379، ص25. والحدائق الناضرة، ج203، ص32. وجواهر الكلام، المعجم الفقهي، ج204، ص9مسالك الافهام، ج  1

 .372والشيعة في الميزان، ص
. ومن ذلك ما نقل عن تحايل أبي يوسف في 119، ص2محمد رشيد رضا: تفسير المنار، دار الفكر، الطبعة الثانية، ج  2

ذه القضية من دفع الزكاة خلاف المقاصد، كالذي نقله صدر المتألهين في تفسيره لسورة البقرة )تفسير القرآن الكريم، ه

 (.84، ص3م، ج1998هـ ـ1419حققه وضبطه وعلق عليه محمد جعفر شمس الدين، دار التعارف، 
 .372الشيعة في الميزان، ص  3
 .404م، ص 1989ملة، تحقيق محمد عمارة، دار الشروق، الطبعة الثانية، قاسم أمين: تحرير المرأة، الأعمال الكا  4
 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، المثال الثالث ضمن فصل )فيما أثبت على خلاف الظاهر(.  5
 ، المثال الرابع عشر ضمن الفصل السابق.المصدر السابق  6
 ، المثال الثالث عشر.نفسهالمصدر   7
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عة أشهر ومثله ما رآه الشافعي بأنه لو وطئ رجل أمته ثم استبرأها بقرء ثم أتت بتس

من حين الوطء فإن ذلك لا يكفي إلحاق الولد بالرجل. مع ان هذه المدة تعد كافية وغالبة 

في الالحاق. وهو يقر بإلالحاق بأقل من هذه المدة في حالة الزوجة. لذلك خالفه بعض 

 . 1أصحابه

وأيضا  ما رآه الشافعي من أنه لو ادعى السوقة على الخليفة أو على ملك عظيم أنه 

تأجره لكنس داره وسياسة دوابه، فإن هذه الدعوى تقبل، رغم أنها غير معقولة، وقد اس

 .2خالفه بعض أصحابه لهذه العلة

حات لترجيوهناك آراء ساقطة ما لا تحتاج إلى تعليق؛ كالذي رآه البعض ان من بين ا

 أصغرالخاصة بالأحق بالامامة هو ان يكون الإمام أحسن زوجة، وكذا أكبر رأسا  و

 . عضوا !

فقد جاء في )الدر المختار( للحصفكي ان الأحق بالإمامة تقديما  بل نصبا : الأعلم 

بأحكام الصلاة، ثم الأحسن تلاوة، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقا ، ثم الأحسن وجها ، ثم 

الأشرف نسبا ، وبعضهم زاد الأحسن صوتا ، ثم الأحسن زوجة، ثم الأكثر مالا ، ثم 

الأنظف ثوبا ، ثم الأكبر رأسا  والأصغر عضوا ، ثم المقيم على المسافر،  الأكثر جاها ، ثم

 . 3ثم الحر الأصلي على العتيق، ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة...

عابدين على هذا النص، وقال فيما قال: قوله )ثم الأحسن زوجة( لأنه غالبا  ابن  وعلق

وهذا مما يعلم بين الأصحاب أو الأرحام أو  يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها،

الجيران، إذ ليس المراد ان يذكر كل منهم أوصاف زوجته حتى يعلم من هو أحسن 

زوجة... )ثم الأكبر رأسا ( لأنه يدل على كبر العقل مع مناسبة الأعضاء له، والا فلو 

المستلزم فحش الرأس كبرا  والأعضاء صغرا  كان دلالة على اختلال تركيب مزاجه 

لعدم اعتلال عقله. وفي حاشية أبي السعود: وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق 

 .4أن يذكر فضلا  عن أن يكتب. وكأنه يشير إلى ما قيل إن المراد بالعضو الذكر

وأحيانا  ترد لدى الفقهاء فتاوى متشددة واضحة البطلان، تصل إلى حد التكفير والقتل 

)النهاية( ضمن كتاب الحدود: إن من  ، منها ما قاله أبو جعفر الطوسي فيلأتفه الأسباب

                                                

 لمثال السادس.، انفسهالمصدر   1
 ، المثال الحادي عشر.نفسهالمصدر   2
الحصفكي: الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، دار الفكر، عن مكتبة يعسوب   3

 .601ـ600، ص1، جwww.yasoob.comالدين الالكترونية: 
م، عن المعجم الفقهي 1995هـ ـ1415ار الفكر، بيروت، عابدين: حاشية رد المختار على الدر المختار، دابن   4

 .601، ص1الالكتروني، ج
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استحل أكل الجري والمارماهي وجب قتله، وهو قد زاد في هذا الحكم على الإجماع 

 .1على تحريم أكلهما، مع أنه في كتاب الأطعمة من )النهاية( بعينه جعلهما مكروهين

لى عالفقه هو من شرع الله المنزل بل هناك من زعم بأن جميع ما يذكر في كتب 

كون من أنكر شيئا  منه أو اعترض عليه ي››رسوله )ص(، وبعضهم رتب على ذلك بأن 

شيء نة لمرتدا  عن الإسلام، وفي بعض هذه الكتب أن من عمل عملا  يعد في العرف إها

لا وعليه،  ىلَّ من هذه الكتب أو لورقة فتوى عالم يحكم بردته، ويقتل إذا لم يتب، ولا يصَُ 

ل وكذا! ب كذا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أولاده؛ لأنه أهان شرع الله، ويلزم منه

 ‹‹. إن إهانة العالم كفر؛ لأنها إهانة للشرع.. إلخ: قال

 .2ها المحققونمحمد رشيد رضا ان هذه التشديدات قد ردّ  السيد واعتبر

لا ويمهل،  نه لاأمهلوني لأنظر فأبحث فإ كما ينُقل عن الفقهاء قولهم: إن الكافر لو قال

 ينظر، بل يقال له: أسلم في الحال، وإلا فأنت معروض على السيف. 

عرف في ذلك خلاف بين الفقهاء، ونصّ السمعاني في )القواطع( إنه لا يُ ابن  وقال

 .3سريجابن  عليه

ع البعض بعضها يتناقض م، إذ ات اجتهادية لا يستسيغها الوجدانممارس ثمةأخيرا  

القيم في )أعلام الموقعين عن رب ابن  الآخر ضمن المذهب الواحد، كتلك التي عرضها

 . 4العالمين( عن أتباع المذاهب الأربعة

من ثم رق الضلال، وفِّ ب عرفوأعظم من ذلك تكريس منطق الفرقة الناجية وسط ما يُ 

ع لشرد ا من مقاصمان، مما ينافي كلا  إبطال عبادات أهلها، وعدم الاعتراف لهم بالاي

 ووجدان العقل الفطري.

*** 

إعادة النظر في موقفه من العقل وايجاد الضوابط التي إلى هكذا تتبين حاجة الفقه 

إعادة النظر في الموقف من الروايات إلى أحكام الهوى. وكذا تتبين الحاجة تخرجه عن 

العقل، وأخرى التي غالبا  ما تحوم حولها الشكوك من كل جانب، إذ تصطدم تارة ب

بالواقع ونظام الخلقة، وثالثة بالمقاصد، ناهيك عما ينتابها من كثرة التعارض ومشاكل 

 أخرى كثيرة، كالتي فصلنا الحديث عنها في )مشكلة الحديث(. 
                                                

 انظر: مشكلة الحديث.  1
، المكتبة الشاملة 442، ص26محمد رشيد رضا: كلمة في فوائد كتابي )المغني والشرح الكبير(، مجلة المنار مجلد   2

 http:/ / www.shamela.wsالالكترونية: 
 .173ـ172. والسيوطي: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، ص22البحر المحيط، فقرة   3
 وما بعدها. كما انظر حلقة )النظام المعياري(. 278، ص1اعلام الموقعين، ج  4

http://www.shamela.ws/
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ادئ وبالتالي كان لا بد من إخضاع الممارسة الإستنباطية للفقه تحت حكم المب

 ا منقاصد(. فهي مقدمة على كل ما يعارضهالأساسية الثلاثة )العقل والواقع والم

 الأحكام الظنية.

 

 مكانة العقل والإشكالات المثارة ضدّه

ر مخاط تأتي الإشكالات المتعلقة بالممارسة العقلية على شاكلة ما سبق عرضه حول

 ييفض لعقليةا الأحكام على الاعتماد بأن الكثير يتصوّر فقدالقول بمبدأ تغيير الأحكام. 

 لارتفاع الاختلاف ذاته حد في يثير ذلك أن عن ناهيك تعطيلها، أو الشريعة لإبطا إلى

 .الموازين وتعدد الضوابط

رائحة العقل  منه تفوحالسلف يمتعضون من ابداء الرأي الذي علماء وقديما  كان 

، بل ويتحفظون أحيانا  حتى من الرأي الذي يضطرون إليه في ابداء 1والبعد عن النص

 مدعاة الرأي من الإكثار وكانأنه لا يستقل عادة عن النص، كالقياس مثلا . الفتوى، رغم 

 من العلماء موقف من معروف هو كما نهجه، من وتخوفهم صاحبه عن الآخرين لإحجام

 أثار الذي الأمر الأحاديث، وترك بالرأي العمل بكثرة اشتهر الذي حنيفة، أبي الإمام

 .2معاصريه من واسعة انتقادات عليه

. فقد شافعيكن أول محاولة مبدئية للتنظير في مبادئ الاجتهاد والرأي نجدها لدى الل

د الرأي حدو كان هذا الإمام القرشي أول من استدل على المنع من التدخل العقلي، جاعلا  

ظّف وقد  لا تتعدى القياس باعتباره ظل النص وتابعه. وسبق معرفة أن داود الاصبهاني

نع مفي  شافعي في المنع من القياس ضدهّ، حيث وجدها تنطبق لاالأدلة التي طرحها ال

مثل والمصلحة والإستحسان فحسب؛ وانما في مختلف ضروب الرأي التي منها القياس. 

 وغيره. الأندلسي حزم ابن  ذلك ما فعله

الشارع لها وبين اعتبار  وكثيرا  ما يقال إنه لا ضابط للمصالح، وهي تتردد بين

 . 3صرح به الآمدي من الشافعيةالغائه؛ كالذي 

إلى أنه مثلما قد يغلب على العقل الهوى؛ فقد يخفى عليه  بعض المعاصرين وأضاف

 .4وجوه الضرر والفساد

                                                

حكام، مطبعة السعادة، مصر، حزم: الإحكام في أصول الأابن  انظر النصوص السلفية التي تهاجم الرأي في كل من:  1

 .249-241، ص3. والاعتصام، ج75-73، ص1. واعلام الموقعين، ج59-49، ص6هـ، ج1345الطبعة الأوُلى، 
 انظر التفاصيل في حلقة )النظام المعياري(.  2
 .395، ص4الإحكام في أصول الأحكام، ج  3
 .96-94، صعبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه  4
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رة وجد لمعتباكما ان الشاطبي الذي أقام تنظيرا  واسعا  لمقاصد الشرع طبقا  للمصالح 

نقد  مد إلىارسة العقلية، فعمضطرا  إلى وصد الباب بوجه المم -في الوقت ذاته  -نفسه 

ر ن غيمدراك مصالح الدنيا العقل بصورته المستقلة. فعلى رأيه ان العقل عاجز عن إ

 عتبارين: شرع، لا

 انحراف ة( منأنه بالشرع لا العقل قد تبين ما كان عليه أهل الفترة )الجاهلي ،أحدهما

 الأحوال عن الإستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام. 

أنه لو كان للعقل قدرة تامة على إدراك جميع تلك المصالح لما كان  ،الثانيالاعتبار و

الشرع بحاجة إلى ذكرها، ولاكتفى بذكر مصالح الآخرة فحسب. وبالتالي انتهى إلى 

مصالحها ومفاسدها على العادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بادراك ›› بأنقرار الإ

اعتبر  . بالإضافة إلى أنه1‹‹بعد وضع الشرع أصولها›› تقبلّها لكنه مع ذلك. ‹‹التفصيل

التعويل على العقل يقتضي ان يكون على حساب ما أمر به الله من العمل بالكتاب 

، اتساقا  مع 2والسنة، فعلى رأيه أن أحكامه تعالى لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته

 لية للحسن والقبح. ما ذهب إليه الأشاعرة من نفي الدلالة العق

لالة بغض النظر عن الد -احتجاج يكون موضع  قابل لأنولا شك ان الرأي الأخير 

. ديثوالحوضوح كاف في تفاصيل الكتاب  وجود حال فيوذلك  -العقلية للحسن والقبح 

ي قبال فبإطمئنان النفس لم يعد  التمسك، حيث ان يختلفالوضوح فالأمر  غيابأما مع 

حيث  تي منالمف به ي قبال ما ينقله الناقل وما يفتي، بل فوالحديثقرآن ال نجده فيما 

لا يرقى ن، وفهمه واستنباطه، وان هذا النقل وكذا الفهم لا يتجاوز في الغالب درجة الظ

 إلى حالة الإطمئنان، فضلا  عن ان يكون مضاهيا  للقطع الوجداني. 

حديد المصالح يفضي إلى الشاطبي ان الإعتماد على العقول في تاعتبر  كذلك

لو ترك الناس والنظر ››التضارب والاختلاف لعدم توفر الضابط، فعلى حد قوله إنه 

لانتشر ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي. والضبط أقرب إلى الانقياد ما 

وجد إليه سبيل. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة واسبابا  معلومة لا تتعدى، 

 .3‹‹القذف، والمائة وتغريب العام في الزنا على غير احصان.. الخ. كالثمانين في

 التاريخية معرفتنا مع تماما   يتسق لا الأخير بيانه في الشاطبي ذكره ما فإن ذلك، مع

كتلك التي  الراشدين، الخلفاء عصر في ظهرت التي والتغييرات الاجتهادات بكثرة

                                                

 .48، ص2الموافقات، ج  1
 وما بعدها. 347، ص2الاعتصام، ج  2
 . 309، ص2الموافقات، ج  3
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 الدينية النصوص من ديعدال إزاء جتهاداتا من عمر بن الخطابالخليفة الراشد مارسها 

 . النبوية والسيرة

 وكذلك ا،تنفيذه وكيفية الخمر شارب عقوبة مقدار تحديد في اجتهاده أبرزها من وكان

 قبل من دَّ عُ  والذي الكريم، القرآن في ذكره الوارد قلوبهم المؤلفة سهم حكم من موقفه

 .مصلحةال وتغليب الظروف تغيرّ راعت اعتبارات من عليه انطوى لما مقبولا   الفقهاء

 متى به، يعُتدو يفُعََّل أن يمكن العقلي بالاجتهاد المتعلق الضابط أن إلى يشير ما وهو

 .الإجماع أو الشورى لإلزام خضع أو العقلائي، التوافق معايير فيه رُوعيت ما

عتماد أن أثار شبهة الإ الطوسي الطائفة أبي جعفر لشيخ الوسط الشيعي سبقفي و

فقدان القرائن التي تصحح الأحاديث ب الاعترافعلى العقل وأبطلها وهو بصدد 

لا يحكم فيها ››الموجودة، معتبرا  أنه يلزم من ذلك ترك أكثر الأخبار والأحكام بحيث 

بشيء ورد الشرع به، وهذا حد يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته 

. وتابعه في هذا الأمر رجال 1‹‹يعلم ضرورة من الشرع خلافهلأنه يكون معولا  على ما 

 الإمامية بلا خلاف.

ان الركون ››وذكر الأنصاري ان السبب في منع التعويل على الأحكام العقلية، هو 

إلى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب 

نفس الامر، وان لم يحتمل ذلك عند المدرك، كما تدل عليه للوقوع في الخطأ كثيرا  في 

الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون: )ان دين الله لا يصاب بالعقول(، و)انه لا شيء أبعد 

 . 2‹‹عن دين الله من عقول الناس(

هذا في الوقت الذي عدّ قطعيات العقل المخالفة للدليل النقلي هي في غاية الندرة إن لم 

ادراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل ››موجودة بالمرة، وكما صرح بأن تكن غير 

النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي 

، مع ان ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم 3الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة

 .4‹‹ما ورد من )ان دين الله لا يصاب بالعقول(المعارض، وعلى ما ذكرنا يحمل 

على ذلك شاع القول بأن ما موجود من بيان أو نصوص يكفي لسد وتغطية جميع ما 

 ر حاجة إلى الأحكام العقلية. يستحدث من واقع وقضايا، حتى بغي
                                                

م، 1983هـ ـ1403أبو جعفر الطوسي: عدة الأصول، تحقيق محمد مهدي نجف، مؤسسة آل البيت، الطبعة الاولى،   1

 .187، ص1. أيضا : فرائد الأصول، ج355، ص1ج
 .21-20، ص1فرائد الأصول، ج  2
حرام عليكم ان تقولوا بشيء ما ››المقصود بها الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت التي تفيد أخذ الأحكام منهم، كقولهم:   3

 الخ.‹‹.. من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا‹‹.. ››لم تسمعوه منا
 .20-19، ص1فرائد الأصول، ج  4
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كافية  هي ما موجود من وفرة خبريةبأن  قد أكد لشيخ أبو جعفر الطوسيا وكان

الأحكام كافة. وحديثا  رأى السيد الصدر ان البيان كاف في الشمول لتناول  لتغطية مسائل

مختلف قضايا الأحكام حتى مع عدم الأخذ بالدليل العقلي النظري الذي يستند إليه 

 . 1الأصوليون ويخالفهم عليه الإخباريون

 السيد محمد تقي الحكيم بأن الإمامية تعتبر أحكام الشريعة بمفاهيمها كذلك صرح

مسايرة لمختلف  هي ، بلالكلية لا تضيق عن مصالح العباد ولا تقتصر عن حاجاتهم

حصر تأثير الزمان والمكان والأحوال في تبدل مصاديق مفاهيم  حيثالأزمنة والأمكنة، 

 . الأمر الذي يعني عدم الحاجة إلى الأحكام العقلية.، كما عرفنا سابقا  2النصوص لا غير

نزعة الاحجام والخوف من الممارسة العقلية في التشريع اليوم مازالت  وإلى هذا

سارية، حتى أعُتبرت خطرة على الشرائع السماوية، كالذي صوره الاستاذ عبد الوهاب 

تعريض النصوص لنسخ أحكامها ››خلاف وهو في معرض رده على الطوفي بقوله: إن 

 .3‹‹نينبالآراء وتقدير العقول خطر على الشرائع الإلهية وعلى كل القوا

*** 

و أحكام يمكن تلخيص الإشكالات المطروحة ضد الممارسة العقلية في تأسيس الأإذا ، 

 :بحسب النقاط التاليةاستكشافها 

 ية.ها كلإن الممارسة العقلية المستقلة تبعث على طرح الأحكام الشرعية وإلغائ ـ1

مصالح ر الكتف بذكإنها عاجزة عن إدراك المصالح الدنيوية، بدلالة ان الشرع لم ي ـ2

كان  تبين ما ل قدالأخروية وانما جاء أيضا  بتعليم المصالح الدنيوية، وأنه بالشرع لا العق

 قتضىمعليه أهل الفترة )الجاهلية( من انحراف الأحوال عن الإستقامة وخروجهم عن 

 العدل في الأحكام.

 الخاصة.إنها غير قابلة للضبط والإنضباط، وتتأثر بالأهواء والمصالح  ـ3

 إنها توقع في الأخطاء الكثيرة وإن لم يدركها المدرك. ـ4

حمد محلال )إنها لا تتفق مع مقالة كمال الشريعة وبيانها وتمامها، ولا مع منطق  ـ5

 حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة(.

 وجود الأحاديث الناهية عن العمل بها في إدراك الأحكام ومناطاتها. ـ6
                                                

. كذلك: 98، المقدمة، ص1م، ج1981هـ ـ 1401، دار التعارف، الطبعة السابعة، محمد باقر الصدر: الفتاوى الواضحة  1

 .127ـ126، ص4بحوث في علم الأصول، ج
 .388الأصول العامة للفقه المقارن، ص  2
 .103مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  3
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 الرد على الإشكالات

 ابقة،ضد الممارسة العقلية، كما وردت في النقاط الس يمكن الرد على الإشكالات

 :التاليين محورينال وذلك من خلال

 

 الرد بالمثلـ 1

ه التي السابقة الإشكالات بمصداقية سلمّنا أننا جدلا   لنفترض  الممارسة ضد ةعاد توُجَّ

 على يصدق مما - الأقل على - الإشكالاتض تلك سيكون بع ةالحال هذه ففي العقلية،

لت التي المذاهب جميع  من ثيرك في تضُطر المذاهب فهذه. والرأي الاجتهاد على عَوِّّ

 الاعتبارات، من غيرها أو المصالح أو المقاصد لمراعاة تبعا   الأحكام تغيير إلى الأحيان

 .امهاأحك تلُغي أو الشريعة تبُطل بأنها القول يصح لا ذلك ومع

َّهَم ما كثيرا   نفسها المذاهب هذه أن عن يكشف الواقع إن بل  قِّبلَ منشبهة بتلك ال تتُ

 أن يبينّ التاريخي والشاهد. والرأي الاجتهاد لممارسة مجالا   ترى لا التي الاتجاهات

 اعتماد في عالتوسّ  لمدى تبعا   رائجا ، كان الباب هذا في المذاهب بين الاتهامات تبادل

 .سابقا   بنا مرّ  كما لاجتهاد،ا أصول

. قهح في تثُار التي الشبهات زادت ؛معين مذهب لدى الاجتهاد أصول تعددت فكلما

 وجدنا ان القائل بالقياسل ؛المستخدمة الأصول عددفلو غضضنا الطرف عن 

 متهم رالأخي وهذامن القائل بالقياس والإستحسان،  أكثروالإستحسان والمصالح متهم 

 أمام تصمد لا الاتهامات هذه أن نعلم فنحن ذلك، ومع. فقط بالقياس القائل من أكثر بدوره

 .الجميع حق في صحيحة غير وأنها الدقيق، الفحص

النقطة  كما جاء في الدنيوية، المصالح إدراك عن العقل بعجز المتعلق الإشكال أما

 ميعج على ا  أيض لانسحب ا  صحيح كان فلوالثانية من الإشكالات المطروحة سابقا ، 

 أثار الذي الشاطبي مذهب بينها ومن والاستحسان، المصالح على تعتمد التي المذاهب

 .الإشكال هذا مثل

 الاسترشاد جانب إلى بالواقع، المرتبطة وخبرتها العقلية الممارسة فإن سنرى، وكما

 واضحة؛ آثار ذات واقعية مصالح بوصفها المصالح إدراك من تمُكّننا الشرع، بمقاصد

 إلى ا  سباّق كونه في - هنا - الشرع فائدة وتكمن. ضارة ملغاة ممفيدة معتبرة أ أكانت سواء

 الخبرة من مزيد إلى العقلي الكشف يحتاج حين في بها، الكلية لإحاطته المصالح تحديد
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 العقل عن يخفى قد ما لإدراك الشرعية المقاصد تبنيّ من بد لا كما. الواقع مع والجدل

 .الحالمص هذه من

 الثالثة النقطتين في ورد ما على ،بالمثل الرد، أو العكسي لنقضا تطبيق يمكن كذلك

 عن تختلف لا الفقه في البيانية الاجتهادات إن القول يمكن إذ الإشكالات، من والرابعة

 الفهم، لىع لاعتمادها ا  نظر والانضباط، للضبط قابليتها عدم حيث من العقلية الممارسة

 للوقوع في أخطاء عرضةعلها الأمر الذي يج وفروعه، أصوله في نمتباي والفهم

 علم نشوء إلى ذلك أدى وقد. الواحدة المسألة حول الفقهية الآراء تعدد، بدلالة جسيمة

مية مما ليس معنونا  في أي علم من العلوم الإسلا ،(الخلافيات) عليه أطُلق خاص

 .الأخرى

 لكثرة ا  نظر يولدّها، التي النتائج ضعف فيبالفقه قد ضُرب المثل ف ،وأكثر من هذا

 في أبلغ ا  وصف يجد لمرشد ابن  . ومن ذلك إن الفقيه الفيلسوفبمسائله تحيط التي الشكوك

 - ن حيث أنها مدعاة للظنون والخيالاتم - الفيض الفارابية السينوية نظرية تسخيف

الإلهية لما حُشيت بهذه وبحق صارت العلوم ››بعلم الفقه، كما في قوله:  اغير مقارنته

 .1‹‹الأقاويل أكثر ظنية من صناعة الفقه

 التي طاءالأخ من الهائل الكم تجنبّ يمكن وكيف الفقهية؟ الضوابط إسعافات هي فأين

كلها طئة فهي من الناحية المنطقية إما ان تكون خا! الفقهي؟ الخلاف كثرة عنها تكشف

لحالين اكلا  وفي .مسألةفي كل الرأي الواحد  يح منها لا يتجاوزبلا استثناء، أو ان الصح

 لمشكلاتا علاج في عليه الاعتماد يمكن الذي الحد بلوغ عن بعيدين زلنا ما أننا ندرك

 !ذلك؟ من أكثر العقلي الوجدان أخطاء تكون أن يعُقل فهل. وحلها الفقهية

بأن  -الات شككرد بالمثل على ما جاء في النقطة الثالثة من الإ - وكذا يجوز ان يقال

ما ل ، نظرا  لأهواءلا تختلف عن الممارسة العقلية في أنها عرضة ل تلك الاجتهادات

عاظ )و يعُرفون بـالأمر الذي تشهد عليه فتاوى ما . تحمله من مرونة يصعب ضبطها

يب نفس الأسالزمان. فهم يستخدمون  أوالسلاطين(، وهم الذين لا يخلو منهم عصر 

، لا خيلةد مؤثرات من دوافعهم عليه تنطوي ما، فيصبح من الصعب تمدةالاستدلالية المع

 نم ا  مامت الخروج عنسيما ونحن نعلم أن الإنسان، مهما بلغ من التجرد، يبقى عاجزا  

 على بالضرورة يؤثر ما وهو، عصره وروح بيئته ثقافة عليه تفرضه الذي الطوق

 .الاجتهادي ونتاجه آرائه تشكيل

                                                

 .201رشد: تهافت التهافت، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، صابن   1
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 إن القول يمكنفي النقطة الخامسة من الإشكالات،  ورد وكرد بالمثل على ما

ليس  ان والكمالذا البي. إذ مع هوكمالها الشريعة بيان مبدأ مع تتنافى الفقهية الاجتهادات

 زلات في ا  بوسب للأخطاء، ا  وموطن للاختلاف، ا  منبع يعُدّ  الذيلاجتهاد ا إلىثمة حاجة 

 الشريعة من الكمال والبيان.  هتتصف بمع ما  ينسجموكل ذلك لا  .الأقدام

ة من الإشكالات، حيث يجوز ان يقال دسأيضا  كرد بالمثل على ما جاء في النقطة السا

جميع على قابل لأن ينسحب وجود عدد من الأحاديث الناهية عن الممارسة العقلية بأن 

صور الاجتهاد الأخرى. فلسان هذه الأحاديث واضح في الحث على تجنب الوقوع في 

طبق على جميع عن الظنون الاجتهادية لإدراك الأحكام، وهو أمر ين الناجمةالأخطاء 

نجد أحاديث أخرى  وفي المقابل. 1مارسها الفقهاء على مر العصورصور الاجتهاد التي 

معارضة تشيد بالعقل ومكانته، وتحث على ممارسته في إدراك القضايا المعروضة. 

 دراكالقابلة للإالإحتكام إلى العقل في القضايا  إلى الأمر الذي يؤيد صدق الدعوة

 ، بعيدا  عن الهوى والمصالح الشخصية.المعتبر عقلائيال

 

 ـ الرد بالجواب2

 فهو كما يلي:أما من حيث الجواب عن الإشكالات السابقة 

ساس إن حجية الوجدان العقلي هي حجية ذاتية تستغني عن جعل الشارع، وأي م ـ1

 . من خلالهالا إالشرع  يثبته مساسا  بالشرع، إذ لا في حد ذات يعدّ بها 

 كانةبم التصريح حيث من فقط ليس الوجدان، حجية على الديني الخطاب أكد لقد ـ2

 بل ث،والحدي القرآن نصوص من العديد في نجد كما ممارسته على والحث وقيمته العقل

 تفيد دةمؤك نتيجة من الاحتمالات ومنطق الاستقراء منهج به يزودنا ما حيث من ا  أيض

 إلى ناأضف وإذا. عنها غنى لا ضوابط وفق ا  مشروع به العمل يجعل مما قضاياه، بصدق

 وابطالض أبرز كأحد وتوجيهاته، الشرع مقاصد بهدي يسترشد العقلي الوجدان أن ذلك

 المصالح قضايا في تشابك من يفرضه وما الواقع مزاحمات علاج في به المناطة

 هذه مثل عاتق على الملقاة المسؤولية وجسامة الضرورة حجم كندر والمفاسد؛

 .الاجتهادية الممارسة

كثير من قراراتها الا بضوابطها المعروفة لا تثمر في  إن طريقة الاجتهاد البيانية ـ3

 توثيق يمكن فكيف ضعيفة؛ مقدمات على ترتكز تتبعها التي الوسيلة إن إذنتائج ضعيفة. 

                                                

 الصدد: الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، الفصل الثاني منه على وجه الخصوص. انظر بهذا  1
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في أحسن  -إذ تتقوم ممارستها  خالصا ؟ شرعيا   نتاجا   واعتبارها تفرزها التي النتائج

بجمع من المقدمات الظنية، وحيث ان صدق النتيجة متوقف على صحة هذه  -الأحوال 

بحسب منطق الاحتمالات لا بد من ضرب احتمالات صدق تلك ميعا ، لذلك فالمقدمات ج

بضرب الاحتمالات  . لكنثابتةكي تكون النتيجة صحيحة البعض المقدمات ببعضها 

تضعف القيمة الاحتمالية، فتندرج النتيجة تحت مراتب الأحكام الضعيفة لا الظنية، لذلك 

 بالوجدان العمل فيه يفُوت الذي الوقت في الضعيفة، الأحكام هذه مثل قبول يمكن كيف

 !النتائج؟ وتحديد الإدراك تقبل التي للمسائل العقلي

ي، لتقليدالموازاة بين الحكمين الوجداني والاجتهادي اكيف تجوز المقارنة وإذا ، 

 لأخذاالأول تحت الثاني من حيث ترتيب  يدُرج وفيوضع الحكم الأول جنب الثاني، أ

قلائية نون العمن الظمد معت مستوىغالبا  ما لا يرقى إلى  الاجتهادحكم ، مع ان والإعتبار

 النوعية؟! 

ي لوجدانهذه الطريقة وتقديمها على الحكم اوالأنكى من ذلك كيف يرجح العمل بمثل 

 لضبطل قابلللعقل؟ كما كيف يصح اتهام هذا الوجدان بالهوى والتضارب مع أنه 

 العقلائي والمشاركة النوعية؟!

واحدة؛ ية الوكما ذكرنا فإن حجم ما نراه من الاختلاف بين الفقهاء حول القضية الفقه

ن كلها ن تكوانية، حيث ان الآراء المختلفة إما من مصداقية طريقة الاجتهاد البيا يضُعف

 ،العقلي الوجدان ممارسة عن تماما   يختلف وهذا. ئة، أو باستثناء واحد منها صحيحخاط

 ا  قوي فيها ظنال يكون الأقل على أو للعلم، متاخمة فإنها ؛قطعية أحكامه تكن لم وإن فحتى

 الشورى ئبمباد تسترشد حينما يماس لا البيانية، الاجتهاد مرآة تعكسه بما يقُارن لا

 .الميداني بالبحث الكفيلة الإنسانية العلوم ومعارف الواقع دراسة وتوظف

 الوجدان على التعويل صحة الشرعي الاستقراء يثبت كيف بيان بصدد نحن إذا  

 ي إلىيؤد، الأمر الذي السلوك لهذا المرشدة هي المقاصد أن توضيح ثم ومن العقلي،

 كما سنعرف. ،لما عليه الطريقة البيانية نتائج مخالفة

 

 مع منهج الاستقراء

بما ليس هناك طريقة أهم من منهج الاستقراء في الكشف عن الحقائق وفهم القضايا، 

قضايا الدين والإسلام المعرفي. ويعد الشاطبي من القلة الذين عزوا للاستقراء دورا   فيها

ة، وسعى لأن يجعل منها منبعا  للقطع واليقين. هاما  في الكشف عن الموارد الكلية للشريع

لهذا كان من المفيد ان نوظف هذه الطريقة للبحث عن مدى التوافق بين الأحكام العقلية 
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والأحكام الدينية، وذلك في المسائل التي يمكن للعقل إدراكها، كما في قضايا الحسن 

 والقبح وقضايا المصالح والمضار وما على شاكلتها. 

لي ين العقتشريعن طرقنا هذا الباب الجديد، وبينّا أن التوافق في الأحكام بين الوسبق ا

فق صدفة لتوااوالديني يكاد يكون تاما . وطبقا  لمنطق الاحتمالات يسُتبعد أن يكون هذا 

 فسر الايُ لا  خر، أو أن الشيءواعتباطا ، وبالتالي كان لا بد من ردّ أحد التشريعين للآ

ون كرك بحيث لا يمكن عزل أحدهما عن الآخر، الأمر الذي يفسره ا  لمحور مشتوفق

ى نحو م علالأحكام الدينية هي امضاءات للأحكام العقلية، فالشرع لم يأت بهذه الأحكا

 التأسيس، بل على نحو الإمضاء والتبعية. 

والأهم من ذلك ان احتمالية صحة الحكم العقلي أو الوجداني في قضية جديدة لم 

لشرع، أو لم نستكشفها نحن منه، تساوي تبعا  للحساب الاحتمالي قدر ما يكسبه يطرقها ا

 .1العقل من قيمة معرفية في موافقته للقضايا الدينية

كل ما يحسن فعله عقلا  يحسن فعله ››هكذا تتأيد بالاستقراء قاعدة الإمامية القائلة: 

عزل العقل عن  - إذا   - . وصدق من قال بأن الشرع سيد العقلاء. فكيف يجوز2‹‹شرعا  

 ممارسته الوجدانية في استكشاف الأحكام إذا ما كان الشرع سيدا  فيها؟!

ارسة المم ضديمكن الرد على مختلف الإشكالات الدائرة  المجمل بعد هذا التقديم

 كما يلي: العقلية الوجدانية وبيان بطلانها وزيفها

 

 العقل وإشكال نسخ الشريعة

ن لنظر عحالة واحدة، وهي فيما لو افترضنا ان العقل يحيد ا هذا الإشكال فييصدق 

تعويل الن مقاصد الشرع. أما مع أخذ هذه المقاصد بعين الاعتبار فالأمر يختلف، رغم ا

صبح ف وتقد يفضي إلى تغيير الأحكام الجزئية، وذلك عندما تتغير الظرو على المقاصد

ة لجزئيايعقل الجمود على الأحكام  المقاصد. إذ لا تقتضيههذه الأحكام معارضة لما 

 جلها.لألدين الذي جاء ا هدم إلىإلى خرق المقاصد، ومن ثم  يؤديباعتباره 

، حتى مع إفتراض القطع بوجود الحكم السابق الإشكال يصحفعلى هذا المبنى لا 

الشرعي. أما مع عدم القطع بالحكم فإن الموازنة هي الحاكمة، إذ لا بد من التعويل على 

درجة احتمالية أعظم مقارنة بغيرها. وهو المبنى الذي ب تحظىعمل بالقضية التي ال

                                                

انظر التفصيل في حلقة )النظام المعياري(. كذلك: منطق الاحتمال ومبدأ التكليف في التفكير الكلامي، العدد المزدوج،   1

 .33ـ14، ص10ـ9
 .209، ص2أصول الفقه، ج  2
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اضطر إليه جماعة من الفقهاء المتأخرين في الساحة الشيعية، إذ أدركوا ضعف القيمة 

المعرفية لركام الأخبار في كتب الحديث، فعملوا بما اطلقوا عليه )دليل الإنسداد( 

يقربهم من الحكم الشرعي. وكان الشيخ جعفر الكبير  وانقادوا إلى الأخذ بأي ظن كان

هـ( يوصي الفقهاء بعدم الأخذ بخبر الآحاد 1228الملقب بكاشف الغطاء )المتوفى سنة 

إلا عند الضرورة والاضطرار، وأنه لا بد من الإعتماد على القرآن الكريم والحديث 

، فقد استمر الفقهاء يدورون . لكن هذه الوصية لم تحقق هدفها1المتواتر والسيرة القطعية

؛ كالأخذ بدليل الشهرة وعمل الأصحاب. اعتباراتفي فلك الرواية وما يقرب منها من 

النظر إلى الواقع ب مقرونا  الوجدان العقلي على أتباع دليل الإنسداد وللأسف لم يعتمد 

 ومقاصد الشرع.

 قوفه حسن توظيففالعمل بالعقل لا يفضي إلى نسخ الشريعة، لا سيما إذا أُ  ،إذا  

 أن يمكن حيث؛ وعلى رأسها النظر إلى كليات الشريعة ومقاصدها، محددة ضوابط

 فإن لك،ذ من العكس وعلى .الاطمئنان أو العلم درجة إلى العقلي بالحكم العمل يرتقي

 ضمن طهاتحني إلى حتى أو ،ا  فعلي الشريعة نسخ إلى يفضي قد العقلية الممارسة إهمال

 تشريعال أصالة تحفظ التي والكليات المقاصد من الضد على تقف رغة،فا جامدة قوالب

 .الديانة وروح

 

 العقل وإشكال العجز عن إدراك المصالح 

ظيفة وأعجب ممن يدعي أن العقل عاجز عن إدراك المصالح الدنيوية، إذ هل للعقل 

ة أخرى أهم من إدراك مثل هذه المصالح؟! وهل يعقل ان تكون هذه الهبة الإلهي

 والبحث عن مصالح الآخرة؟!  الديني موضوعة فقط لقراءة الخطاب

إلى أن ما جاء به الشرع حول المصالح الدنيوية لا يفسر إلا على  لقد سبقت الإشارة

 أن شك ولانحو الإمضاء والتبعية للوجدان العقلي، كالذي يدل عليه المنهج الاستقرائي. 

، بل الأهم من والتذكير والتنبيه للتوكيد فقط ليست المصالح لهذه الشرع ذكر من الفائدة

 تخاف الغالب ففي. بالعقاب لغرض الردع عن الانحراف ذلك ما في الشرع من توعد

 دون الأول بسبب فترتدع العقول؛ تستهجنه مما تخاف ولا الشرع، يتوعده مما النفوس

عقل قادر على ذكر المصالح الدنيوية رغم ان ال في. وبهذا تتبين حكمة الشرع الثاني

إدراكها. الأمر الذي يحل الاشكال الذي طرحه الشاطبي في وجه العقل، وهو أنه لو كان 

  قادرا  على إدراك المصالح لما كانت هناك فائدة من ذكر الشرع لها.
                                                

 .48اب محاضرات في أصول الفقه الجعفري للشيخ أبي زهرة، مصدر سابق، صعن: محمد جواد مغنية: مع كت  1
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فقد أمضى الشرع جملة من المصالح كانت معهودة في الجاهلية باعتبارها محمودة 

لدية والقسامة والقراض وكسوة الكعبة والاجتماع يوم تتقبلها العقول، وكان منها: ا

 . 1للوعظ والتذكير... الخ -الجمعة  -العروبة 

كما نهى عن جملة أخرى من العادات والأعراف المنحرفة آنذاك؛ يشهد عليها 

الوجدان بالقبح والفساد، كتحريمه للغزو الداخلي واستباحة الأموال والأعراض والربا 

والنهي عن الغرر في التعاقدات، كالنهي عن البيع بالمنابذة والملامسة واسترقاق المدين 

 .2والقاء الحجر وبيع الملاقيح والمضامين وبيع ضربة القانص والغائص وما إلى ذلك

 ك بعضيستثنى من ذل مقبولة لدى العقل، لكن قد والمحرمات فجميع هذه الامضاءات

ة لشريعواليقين، مثل علة عدم إلغاء االأمور التي لا ندرك مغزاها على وجه القطع 

ن ميقّ لنظام الرق، مع أنها تتبنى اصالة تساوي الناس وتحث على تحرير الرقبة وتض

عن جاء  ثلما، مأنها تستهجن حالة ذلك النظام الآثارمنابعها، بل ويظهر أحيانا  من بعض 

اس أيها الن››: له أيضا  ، وقو‹‹لا تكن عبدا  لغيرك وقد خلقك الله حرا  ››الإمام علي قوله: 

: القأنه  وعن عمر بن الخطاب‹‹. إن آدم لم يلد عبدا  ولا أمة وإن الناس كلهم أحرار

 ‹‹. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا  ››

ف ، وذلك تبعا  لتناقضات ظروويمكن علاج هذا التناقض من خلال مقاصد الشرع

 المختلفة. الواقع وأحواله 

وص موقف الشرع من المشركين، إذ رأينا ان بعض النص استعرضناسبق ان فمثلا  

لى إخرى تدعو إلى المسالمة معهم ما لم يبادروا إلى الاعتداء، في حين تدعو نصوص أ

خذ أإن ف ؛ظاهر هذه النصوص هو التعارض والتناقضالهم وإن لم يقاتلوا. واذا كان قت

 يثبت العكس. المقاصد بعين الاعتبار 

اته ذمر بقتل المشركين والنهي عن قتلهم لا يمكن ان يكون معلولا  للشرك فالأ

 كموضوع، لحصول التناقض بين الأمر والنهي على الموضوع الواحد. 

أما لو حملنا الأصل على المسالمة كما هو واضح من النصوص الغزيرة، واعتبرنا 

لأصبح الأمر مفهوما ، في الوقت ذاته ان قتال المشركين جاء لبعض الطوارئ الخاصة؛ 

. وعليه وعداوة خيانة من المشركين قلوب في لما وصفها فيوهو ما تبديه بعض الآيات 

 .وان المجتمع الإسلامي كان فتيا   القتال هو للوقاية، لا سيما فالغرض من

                                                

 .307، ص2الموافقات، ج  1
، 2م، ج1983هـ ـ1403الشاه ولي الله دهلوي: المسْوى شرح الموطأ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى،   2

وما بعدها. ومصطفى  23، ص29هـ، ج1404تيمية، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، ابن  . ومجموع فتاوى30-29ص

 .882-881، ص2الزرقاء: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، دار الفكر، الطبعة السابعة، ج
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. ا  ابقس أوضحنا كما الإنسان حرية من الموقف في التضارب بشأنوكذا يمكن أن يقال 

 قاصد والأصل العقلي يرتفع هذا التضارب. لكن بلحاظ الم

 في نويتساوو الأصل نفس من ينحدرون لأنهمإذ الأصل المؤكد هو ان الناس أحرار 

 . الخلق

، ولا يقنع ما 1أما علة إبقاء التمايز أو اقرار نظام الرق فما زالت غائبة عن الأنظار

بأمس الحاجة للرق ذهبت إليه بعض التصورات الحديثة من ان المجتمع آنذاك كان 

. 2العمل الاقتصادي المعني بتحقيقه، ولولاه ما استطاع ان تقوم للمجتمع قائمة عتباراتلا

وهو تصور ينطوي على مبالغة، لا سيما ان الإسلام صنع في أوساط أهله ومريديه 

 إرادة أمكنها ان تحقق الكثير من المعجزات بالعمل والجهاد والتضحية والايثار. 

ناس شد اللنماذج التي تشهد على عظمة الإسلام هو أنه جعل المؤمنين من أولعل من ا

انت تي كامتناعا  عن الشيء الذي طالما سرى في عروقهم وخالط دماءهم، أي الخمرة ال

 أقرب الأشياء إلى نفوسهم فأصبحت بعد الايمان من أبعدها وأكرهها.

ن مة التصور المنطقي على أن جهلنا لعلة عدم إلغاء نظام الرق لا يضر بسلام

 الناحيتين الوجدانية العقلية والشرعية كما سنبين أدناه:

ردها بشاذة الاستقراء ومنطق الاحتمالات يمكن تفسير القضية الجزئية ال ليلطبقا  لد

 ف فيإلى الكلي المشترك مع إفتراض وجود بعض الأسباب التي أدت إلى ذلك الانحرا

 تلك القضية عن الكلي. 

ثبات التي نعول عليها هنا هي ذات طريقة المنهج العلمي المتبع في إ والطريقة

 الظواهر الطبيعية وتفسيرها، فنحن إزاء عدد من الفرضيات كالتالي:

على  : هناك خطأ في تعيين الكلي المفترض، بدلالة عدم انطباقهالفرضية الأولى

 الجزئي الشاذ. 

لعقل االشرع يطابق اعتبار  خطأناوما تعنيه مسألتنا حسب هذه الفرضية هو اننا ا

 ظام الرقنبح ه العقل من قويلازم قراره، بدلالة قضيتنا الجزئية الشاذة، وهي ان ما أقرّ 

 لم يحكم به الشرع. 

                                                

 لا شك ان الاعتراف بتمايز الناس إلى أحرار وعبيد هو ما حدا بالكثير من الفقهاء إلى جعل العبد في مرتبة الحيوان.  1
اهرة الرق يعود إلى احد هذين السببين أو كلاهما: الأول هو ان الظاهرة مرتبطة بما قد يقال إن عدم رفض الإسلام لظ  2

كان عليه نظام الحياة الاجتماعية من كثرة العيال وتعدد الزوجات ومن ثم سعة الانجاب وتكاثر الاولاد، مما يشكّل عبئا  

جتماعية، فكان لا بد من الاعانة المجانية من الخدمة ثقيلا  على أرباب الأسُر، لصعوبة تسديد الكفاية المعيشية والادارة الا

والعمل المنتج الذي يقدمه الرقيق. أما السبب الآخر فهو ان الاسترقاق في الأصل عبارة عن ضريبة يدفعها المحارب 

 جراء حربه بدل قتله في عصر لم يتهيء له الوصول إلى عرف يتفق عليه المتحاربون أفضل مما كان عليه الحال.
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 تائجهإذا  بحسب هذه الفرضية إنه لا ملازمة بين العقل والشرع، فلكل طريقه ون

 المختلفة عن الآخر.

كلي لا ون الفي الجزئي الشاذ )عدم إلغاء الرق( لك : إن الخطأ متحققالفرضية الثانية

 ينطبق عليه.

ي هو ا جعل الجزئي ينحرف عن الكل: إنهما صحيحان معا ، لكن مالفرضية الثالثة

وق طإلى ذلك. فلولا هذه الأسباب لخضع تحت  دفعتهوجود أسباب خاصة غير معلومة 

 الكلي كبقية القضايا. 

مالية باعتبار ان الكلي يحظى بقوة احت ةر سليمغي ىالأول الفرضيةولا يخفى ان 

 لصعباكبيرة بحسب الاستقراء، فلا يمكن التضحية به لمجرد وجود بعض الشذوذ. فمن 

 . يجمعهاقبول كون الشواهد المؤيدة للكلي دون غيره جاءت صدفة بلا ضابط 

و هزئي لجلعلمنا يقينا  ان ما ورد من شذوذ حول ا بالفرضية الثانيةكذلك لا يؤخذ 

 صحيح. 

خاصة  وجود أسبابحيث تتضمن ، ةالثالث بالفرضيةلذا ليس لنا من سبيل الا الأخذ 

 ن. م نكمنعت انخراط الجزئي تحت حكم الكلي، سواء كناّ على علم بهذه الأسباب أم ل

بمعارضة الجزئيات في صحة الكليات الثابتة اعتبار  وسبق للشاطبي أن أكد بأنه لا

الجزئيات الشاذة لا ينتظم منها كلي ليعارض الكلي الثابت. واذا كان بالاستقراء، لأن 

. 1التعارض بين الجزئي والكلي هو تعارض من بعض الوجوه فإنه يمكن الجمع بينهما

أما لو كان التعارض من جميع الوجوه والجهات بحيث لا يمكن الجمع بينهما فإنه لا بد 

ما يخالفه من النصوص الشاذة بأنها اعتبار  عمن الحفاظ على الكلي الثابت بالاستقراء م

من المتشابهات التي يجب الوقوف عندها وإيكال علمها إلى الله، إذ إن الأخذ بالجزئي 

 .2سوف يفضي لا محالة إلى هدم الشريعة بكلياتها. وهو أمر منكر ومرفوض

قة يإلى طر -من بعض الوجوه  – ومن الناحية المنطقية يمكن ارجاع هذه النتيجة

 ‹‹. طريقة العوامل المتبقية›› بـ )جون ستيوارت مل( المسماة

قدمّ )مل( هذه الطريقة الجديدة ليضيفها إلى عدد من الطرق المنهجية في الكشف فقد 

. ويقصد بها أنه إذا كانت هناك ظاهرة مؤلفة من عدة أجزاء أمكن تفسير بعض 3العلمي

                                                

 .10-9، ص3الموافقات، ج  1
 .230و 176و 174، ص4، جالمصدر السابق  2
. ومحمود قاسم: المنطق الحديث ومناهج 148ـ145توفيق الطويل: جون ستيوارت مل، دار المعارف، مصر، ص  3

 .226م، ص1970البحث، دار المعارف، مصر، الطبعة السادسة، 
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؛ فإنه يمكن تفسير ما تبقى من الأجزاء منها وفقا  لعوامل محددة ضمن مبدأ عام وشامل

 الأخرى طبقا  لذلك المبدأ المفترض.

وبهذه الطريقة أمكن التنبؤ واكتشاف عدد من الظواهر الكونية. ومن ذلك ما تمّ 

اكتشافه من كوكب جديد اعتمادا  على نظرية الجاذبية. إذ رغم تمكن هذه النظرية من 

 أنها واجهت شذوذا  لم يخضع لتفسيرها، وهو تفسير الكثير من الظواهر الكونية، الا

انحراف مدار كوكب )يورانوس(، الأمر الذي احتاج إلى نوع من التفسير بحيث لا 

يتعارض مع مبدأ الجاذبية المتبنى. لهذا افترض وجود كوكب آخر مجهول هو الذي 

هذا  يسبب حالة انحراف ذلك المدار. وفعلا  إن أحد علماء الفلك استطاع ان يكتشف

الكوكب ويحدد مكانه، وهو ما اطلق عليه كوكب )نبتون(. بل وتم اكتشاف كوكب آخر 

تبعا  لما لوحظ من وجود انحراف في مدار الكوكب المكتشف الأخير، فأطُلق عليه 

كما استخدمت هذه الطريقة في الكشف عن غاز )الأرجون(، إذ لوحظ ان غاز  .1)بلوتو(

ختلف في خواصه ومن ثم في تركيبه الكيميائي عن غاز )الآزوت( الموجود في الهواء ي

الآزوت النقي، فافترض ان هناك غازا  مجهولا  يختلط به فيسبب ذلك الفارق. وفعلا  تم 

الأرجون. وبهذه الطريقة أيضا  استطاعت )مدام كوري( ب عُرفاكتشاف هذا الغاز الذي 

على طاقة اشعاعية أكثر أن تكتشف )الراديوم(، إذ لاحظت ان بعض المعادن تحتوي 

منها في المعادن الأخرى، فبحثت عن الظاهرة الخفية من خلال إفتراض وجود عنصر 

 . 2مجهول، حتى تم لها اكتشافه

 

 العقل وإشكال الأخطاء والأهواء

طئة. الخا لا ينكر ان للوجدان العقلي أخطاءه، فهو غير معصوم عن الأوهام والنتائج

نحو  بيلهسأنه يجد في الغالب  يا هذا الوجدان عند الخطأ هتاز بهلكن الميزة التي يم

لى ع. فهو يعتمد الخبرة مع الواقع وما يترتب عليها من حقائق من خلالالصواب؛ 

حكة، المماولأحكام والتقديرات، سواء بالخبرة والحس، أو بالإختبار االواقع في تأسيس 

 الزمن. ه لتوقع والإنتظار، أو عبر ما يكشفأو من خلال أفُق ا

 محاولات من متنوعة سلسلة على قائمة اليوم وحتى انطلاقها منذ البشرية مسيرة

. الأمر الذي يختلف لذلك ا  تبع وتقدمها خبرتها تزداد الوقت مرور ومع والصواب، الخطأ

عن سائر الإدراكات غير المتكئة على الواقع، ومنها الممارسات الاجتهادية البيانية التي 

                                                

1   Hemple, carl G., Philosophy of Natural Science, current printing 1987, USA, p. 72. 
 .229ـ228المنطق الحديث ومناهج البحث، ص  2
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. فالنص الذي تلجأ إليه المعهودةإدراك الأخطاء واختبار الآراء بوسائلها يصعب عليها 

 بخلافولا حركة،  فيها نطق مركب من حروف ساكتة وساكنة، لا في بناء أحكامها

 القابل النطق يشبه فيما ؛للكشف الدائمة والقابليةالحركية  بالديناميكيةيتسم الذي  الواقع

وعليه يتأهل لأن يكون مصدرا  أساسا  للبناء  .باستمرار والاستجواب للاستنطاق

 والتصحيح. 

عن  فمثلا  إن مراجعة الواقع بين مدة وأخرى تساعد على تنمية معارفنا وتكشف

راءته عي قأخطائنا وتغير من تقديراتنا، بينما قراءة النص قراءة فاحصة لمرة لا تستد

ه شيء د من، فهو هو، لم يتجدمرة أخرى ليكون كاشفا  عما هو جديد في البناء والتصحيح

اح هذه ايض وليس فيه تغير يبعث على المقارنة والمساءلة والاختبار والاحتكام. وسنزيد

 المسألة فيما بعد.

 تقبل لاابتة ثعلى هذا فالأخطاء المترتبة على الممارسة البيانية للاجتهاد تكاد تكون 

سلامي. ه الإعلى مدى تاريخ الفق التصحيح، إذ نجد ركاما  من الآراء الفقهية المتضاربة

اجة الح فهي على تضاربها ظلت كما هي لم يبدُ عليها علائم التغيير الا عند اقتضاء

كم إليه يحت الزمنية وضغوطها الفاعلة. وحتى هنا نعود مرة أخرى إلى معيار الواقع الذي

ان الامكبان إلى  هذا بالإضافةالوجدان العقلي، مما يجعله أقلّ خطأ وأكثر تصحيحا . 

رع الش ضبط أحكامه بعيدا  عن الهوى والمصالح الشخصية، وذلك فيما لو تقيد بمقاصد

 واستند إلى نظام الشورى والاجتهاد الجماعي. 

 

 العقل وإشكال نقص الشريعة

 للأولى نا انإذا كنا قد علمنا أن أحكام الشريعة تطابق قرارات الوجدان العقلي، وعرف

 بها ينُاط التي الأحكام عن الكشف وظيفة فإن ،ة بالوجدان، طبيعة امضائية مقارن

مضائي وذلك لما تحمله من الطابع الا كمالها، بل الشريعة نقص تستلزم لا الوجدان

 . الموثوق كشففي ال والمطابقة، ولما تحث عليه ـ تبعا  لهذا ـ من حق الممارسة الوجدانية

من هذا المعنى، فقد لاح له إدراك  وسبق أن عرضنا وجهة نظر محمد اقبال القريبة

ها مغزى بعثة النبي محمد )ص( وخاتميتها للرسالات السماوية، إذ حدد وظيفتها بربط

فمن حيث الدعوة إلى الرسالة كمصدر معرفي يكون النبي . بين العالمين القديم والحديث

حثهّ على ايقاظ روح )ص( منتميا  إلى العالم القديم، لكنه أيضا  ينتمي إلى العالم الحديث، ب

العقل والتجربة والواقع، معتبرا  ان دين الإسلام يعترف بما للعقل من قدرة لأن يشكل 

مصدرا  صادقا  للكشف عن الحقائق المعرفية، ومن ثم الإقرار بوجود مصادر أخرى 
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للمعرفة بجانب ما أمده الوحي. وهو أمر جعل اقبال يعتبر مولد الإسلام مولدا  للعقل 

دلالي، وذلك لما دعا إليه من اعتماد التجربة والنظر لفهم ظواهر الكون واستنطاق الاست

، وكذا الاعتبار من أخبار الأولين وغير ذلك 1الأنفس والآفاق كمصادر هامة للمعرفة

، كما سبقت 2مما يشكل اعترافا  بقيمة النشاط العقلي المستند إلى الواقع ونظام الخلقة

 ل الأول لهذه الحلقة.الإشارة إليه خلال الفص

 

 العقل وإشكال نهي الحديث عن الممارسة العقلية

كالتي تستحضرها الإمامية الإثنا  أما حول الأخبار الناهية عن الممارسة العقلية

؛ فتعارضها أخبار أخرى تحث على هذه الممارسة. ومن ذلك الأحاديث التي عشرية

ه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به العقل حجة باطنة، وشرعا  من الداخل، وأن تعتبر

 . 3الجنان. وهي أحاديث قيل فيها إنها متواترة

لي بل من الأخبار ما يوصي بعدم قبول شيء من غير عرضه على الوجدان العق

استفت قلبك ››ومن ذلك ما روي عن النبي )ص( قوله: . المفضي إلى نوع من الطمأنينة

استفت قلبك واستفت نفسك، البر ما اطمأنت إليه ››، أو قوله: 4‹‹وان أفتاك الناس وأفتوك

النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس 

 .5‹‹وأفتوك

، فإن حكاممع هذا فحتى لو صحت الأخبار الناهية عن الممارسة العقلية في إدراك الأ 

 و انألا يلوح منها معنى معلوم.  من الممكن تخصيصها في المجالات التعبدية التي

و ذاتية، أح الالمراد من النهي فيها هو الممارسات العقلية القائمة على الأهواء والمصال

حكم ن التلك التي لا تفيد العلم وتكون على حساب الرجوع المباشر للمعصوم الكاشف ع

ة ابط تقنيبضو منضبطة، أو تلك التي لا تكون وفقا  للتقديرات المذهبية يقينا  بلا أي لبس

ي حة فمتينة، كإن تكون غير مستنة بسنة التتبع والبحث والاستقصاء للقضية المطرو

لعامة ااصد جوانبها المختلفة، سواء ما تعلق بما ورد عنها شرعا ، ومن ذلك إدراك المق

 نية.وجداوالموجهات الكلية، أو بما ارتبط بها من المترتبات الواقعية والمقدرات ال

                                                

 .53كما جاء في قوله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾ فصلت/   1
 .145ـ144محمد اقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام، ص  2
 .19، ص1فرائد الأصول، ج  3
 .254، ص4ن، جأعلام الموقعي  4
. ورد ما يماثل هذا الحديث في المصادر الشيعية عن الإمام الرضا عن أبيه موسى بن 343-342، ص2الاعتصام، ج  5

البِّرّ ما إطمأنت إليه النفس، والبِّرّ ما إطمأن به الصدر، والإثم ما تردد في الصدر وجال ››.. جعفر عن النبي )ص( قوله: 

 (.121، ص34، حديث11، أبواب صفات القاضي، باب18)الوسائل، ج‹‹ فتوكفي القلب وإن أفتاك الناس وأ
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 يمُكن ي،الإمام الفكر في تعُرض كما الروايات، هذه مثل أن هو الملاحظف يكن، امهم

 يف أما. لوضوح كاف بمؤدى الأخبار والنق فيما لو كان هناك عليها والاعتماد إثارتها

بهذا  فالأمر مغاير، ومن ذلك إن الروايات المتعلقة والاطمئنان الوضوح هذا غياب

  .ا بعض اللبسالجانب ينتابه

لاقة عبين الإخباريين والأصوليين حول  ثمة خلاف كبير في أوساط الإمامية هذال

رة الظنية والتي تفضي إلى كث عتباراتالعقل بالاجتهاد والعمل بالرأي ضمن الا

 الاختلاف وبالتالي كثرة الخطأ. 

أن نقول كما يقول الإخباريون: ان عمل المجتهدين ينافي ما  - لذلك وفقا   - يجوزفهل 

ء في الأخبار الدالة على منع تدخل العقول والآراء والإعتماد على القواعد والنظريات جا

 ؟!1المفضية إلى المزيد من صور الاختلاف

 

 مبادئ وضوابط

 

ليها، إندعو  المبادئ والضوابط التي تتحكم ببناء الأحكام كما لا بد من تحديدأخيرا  

 كما يلي:وذلك 

 تخذ فيلتي تُ لقضايا التي يمكنه إدراكها، كالقرارات اممارسة الوجدان العقلي في ا ـ1

 المعاملات الحضارية.

ما ما فيدراسة الواقع وفحصه عن كثب اعتمادا  على أصول المنهج العلمي، لا سي ـ2

 . يتعلق بالدراسات الإنسانية وكل ما له علاقة بعلاج الواقع وتقرير الأحكام

لة لواقع والأحكام الشرعية، ومحاوالتعرف على ثبات وتغير كل من حاجات ا ـ3

وكذا  التغير، على الفرز بين الحاجات التي لها القابلية على الثبات وتلك التي لها القابلية

سس على تتأ بالنسبة للأحكام التي تتأثر بتلك الحاجات ثباتا  وتغيرا  والتي ينبغي ان

 ضوئها.

 زيغ ولا انحراف.بهديها من غير  والاسترشادالنظر إلى مقاصد الشرع  ـ4

                                                

احتج الشيخ نعمة الله الجزائري، وهو من الإخباريين، على الأصوليين، مصورا  الخلاف بين الطرفين إنما ينحصر بين   1

بالرأي والاجتهاد ويطرح  من يعمل بأقوال المعصوم ويرى الاحتياط لازما  عندما لا يجد قولا  للمعصوم، وبين من يعمل

الكثير من الأحاديث المروية عنه بأعذار شتى. فالشيخ الجزائري يصور الخلاف على هذا النحو ليعقد محكمة جزائية في 

الآخرة، ويتسائل هل يعُقل ان يوضع الإخباري وهو على ذلك النحو في النار، في حين يوضع الأصولي الذي لا يبالي 

 (.17؟! )عن: مرتضى مطهري: الاجتهاد في الإسلام، دار التعارف ـ دار الرسول الاكرم، صبأقوال المعصوم بالجنة
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العمل لتأسيس الأحكام طبقا  لضوابط محددة من العلمية الفقهية والخبرة الواقعية  ـ5

والإختصاص وحسن السليقة والإعتدال مع التدين والتقوى، وأن لا يكون ذلك بمعزل 

عن الشورى، حيث إنها صمام الأمان من الهوى الشخصي، وبها يتحقق أكبر قدر ممكن 

اجتهاد ››ا هو واضح. وما أعظم ما قاله سفيان بن عيينة من السلف: من العلمية كم

 .1‹‹الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول هو برأيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .73، ص1أعلام الموقعين، ج  1



 

345 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الخامس

 مبدأ المقاصد الدينية
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 الفصل الحادي عشر

 المصلحة ودورها في التشريع

 

 المصلحة لدى المذاهب الفقهية

ن ى الأصول المرجعية لتحديد الأحكام الاجتهادية لدى عدد مالمصلحة هي إحد

عض . وبوالمقصود بها بوجه عام هي كل ما يجلب نفعا  ويدفع ضررا   المذاهب الفقهية.

 قيدّها بالمحافظة على مقاصد الشرع كي تكون مقبولة.  تعريفاتال

الضرورية  فمثلا  عرّفها الغزالي بأنها المحافظة على مقصود الشرع، أو المقاصد

. كما 2. وعرّفها الطوفي بأنها السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة 1الخمسة

 .3‹‹المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق››عرّفها الخوارزمي بأنها 

ومع ان العلماء أجمعوا على كون الشارع قد راعى مصالح العباد في معاشهم 

، أو على ضوء الاجتهاد الناظر لها العقل البشريلفوا في تشريع أنهم اخت ومعادهم؛ الا

إلى مقاصد الشرع أو حتى القياس. فقد عُرف عن الإمام مالك أنه أبرز من قال بها 

صراحة وكان يطلق عليها )الإستحسان( مما يشمل الإستحسان المصطلح عليه ومبدأ 

 .5أبي حنيفة قبل مالك، حيث ان لفظ )الإستحسان( كان مستخدما  لدى 4المصلحة

لا ان الزركشي اعترض على إفراد المالكية بالقول بالمصلحة؛ ورغم ما اشتهر من ان

ان العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة ››ذلك معتبرا  

 . 6‹‹المرسلة الا ذلك

يع المذاهب جم لدى مقررة عند التحقيق ن قاعدة المصلحةالقرافي بأ كما صرح

لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبة، ولا يطلبون شاهدا  بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة ››

                                                

 .287، ص1المستصفى من علم الأصول، ج  1
 .111رسالة في رعاية المصلحة، مصدر سابق، ص  2
 .224الشوكاني: ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول، دار الفكر، ص  3
 .428تاريخ المذاهب الإسلامية، ص  4
بنظر بعض الاحناف ان لفظ الإستحسان لم يبتدعه أبو حنيفة، إذ كثيرا  ما كانت تقرأ آية استماع القول التي تتضمن أحد   5

فظ في ل(. كما ورد ال18ـ17مشتقات اللفظ، وهي قوله تعالى: ﴿فبشّر عباد الّذين يستمعون القول فيتبّعون أحسنه﴾ )الزمر/ 

: ما رآه المسلمون حسنا  فهو عند الله حسن )ابن أبي الوفا: الجواهر قوله النبي )ص( ما روي عنأيضا ، وهو حديث ال

 (.620المضيئة في طبقات الحنفية، شبكة المشكاة الالكترونية، ص
ل أفعال الله بالغرض أنها . ويقصد بالمناسبة عند من لم يعل218. أيضا : ارشاد الفحول، ص1416البحر المحيط، فقرة   6

الملائمة لأفعال العقلاء في العادات، وعند من يعللها أنها ما يجلب للإنسان نفعا  أو يدفع عنه ضررا  )البحر المحيط، فقرة 

1408.) 
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الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا  على ››دقيق العيد: ابن  قال كذلك. 1‹‹المرسلة الا ذلك

 غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره

 . 2‹‹في الجملة، ولكن لهذين ترجيحا  في الاستعمال لها على غيرهما

 التي القضايا في تنحصر وظيفتها أن باعتبار المطلقة، أو بالمرسلة المصلحة وسُمّيت

 لها يشهد لم مما أنها أو ،لغاءبالاعتبار ولا بالإ لا شرعي، نصّ   من حكم   فيها يرد لم

 . 3الخاص بالاعتبار الشريعة من معينّ شاهد

 لم من الشريعة يفهم لم››: لافت بقول العربي ابن المالكي الفقيه صرّح فقد ذلك، ومع

 .الفقهي الفهم في المفهوم هذا مركزية على واضح تأكيد في ،4‹‹بالمصلحة يحكم

 من جعلهاو ،(المستصفى) كتابه في ‹‹الاستصلاح›› اسم عليها أطلق فقد الغزالي، أما

 دامت ما القياس، أو النص على الاعتماد فيها يتعذر التي لحالاتا في الاستنباط أصول

 .العامة الشريعة مقاصد تحت مندرجة

بين  وأغلب الظن أن الذي جعل مالكا  يعول على المصلحة هو ما رأى عليه العمل

ندما ععهد الخلافة الراشدة، إذ كان سلوكهم لا يخلو من العمل بها  خلالالصحابة 

 من النص. يحتاجون إلى شيء 

 ولعل أول عمل مصلحي قام به هؤلاء بعد وفاة النبي )ص( هو جمع المصحف. 

داقية لى مصعلذلك كثيرا  ما يشار إلى هذه الحادثة على رأس الأمثلة التي يستدل بها 

 ما نحن بصدده. 

  فقد اعتاد العلماء أن يذكروا نماذج عدة على المصلحة المرسلة كالتالي:

، وذلك خشية اندثار القرُّاء 5على جمع المصحف في عهد أبي بكراتفاق الصحابة  ـ1

. كما روي أن عثمان قام بنسخ 1أو الحفظة بفعل القتل بالحروب فيذهب بذلك قرآن كثير

 .2الصحف في المصاحف خشية الإختلاف كما اختلفت اليهود والنصارى

                                                

 .243ارشاد الفحول، ص  1
 .193، ص7المنار، ج  2
 .1416البحر المحيط، فقرة   3
 .755، ص2أحكام القرآن، ج  4
بخاري عن زيد بن ثابت الأنصاري أنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن روى ال  5

عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير 

القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا  لم يفعله رسول الله من القرآن، إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع 

صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي 

همك، كنت تكتب رأى عمر، قال زيد بن ثابت، وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نت

الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فإجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 

أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا  لم يفعله رسول الله )ص(؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل 

للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف  أراجعه حتى شرح الله صدري
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لذي االخطاب  اتفق الصحابة على حد شارب الخمر بثمانين جلدة في عهد عمر بن ـ2

 استشار الصحابة فأشار عليه الإمام علي بهذا العدد. 

وعلى رأي البعض أن مستندهم في ذلك هو الرجوع إلى المصالح والتمسك 

. إذ كان حد الشارب في عهد النبي وأبي بكر أربعين جلدة، لكن 3بالإستدلال المرسل

ابن  د مشورته للناس. وذكرعمر شدد في العقوبة في الحد فأوصلها إلى ثمانين جلدة، بع

إلى ذلك هو أن الناس في زمنه قد أكثروا من شربها واستخفوا  عمر تيمية بأن الذي دعا

بحدها، لذلك زادها عليهم مع النفي وحلق الرأس، وكل ذلك لم يكن في عهد النبي 

  .4)ص(

بأن  اعتبر ورد عن الشافعي قوله بأن ما زاده عمر لم يكن حدا  وإنما تعزيرا ، إذو

أصل حد الخمر هو أربعون جلدة، وما زاده عمر على الأربعين إنما كان من باب 

. كما نقُل بأن النبي لم يحد الشارب وإنما كان يضرب بالنعال ضربا  غير 5التعزير

محدود، وأن أبا بكر هو الذي شاور أصحاب الرسول وسألهم: كم بلغ ضرب الرسول 

وي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ضرب في لشارب الخمر فقدروه بأربعين. لكن ر

 . 6الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا  

طرح الغزالي إشكالا  حول ما إذا كان الصحابة رجحوا بالمصلحة تعيين الحد كذلك 

الصحيح أنه لم يكن مقدرا ، لكن ضرب الشارب في زمان ›› بالقول: فأجاب ؟بالثمانين

نعال وأطراف الثياب فقدرّ الصحابة ذلك على سبيل التعديل والتقويم رسول الله كان بال

بأربعين، ورأوا المصلحة في الزيادة فزادوا، والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة، 

 ل لهم اعملوا بما رأيتموه أصوب..فكأنه ثبت بالإجماع أنهم أمُروا بمراعاة المصلحة وقي

رسول الله )ص( إلا بتقريب من منصوصات  ومع هذا فلم يريدوا الزيادة على تعزير

الشرع فرأوا الشرب مظنة القذف لأن من سكر هذى ومن هذى افترى، ورأوا الشرع 

 . 7‹‹يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء كما أقام النوم مقام الحدث..

                                                                                                                                   

والعسب، وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره.. )صحيح 

 (.4402البخاري، حديث 
 .115، ص2الاعتصام، ج  1
 .116المصدر، ص  2
اك من فسّر الحد المذكور بتفسير آخر لا يمت إلى المصلحة. والحديث مروي في المصادر الشيعية فضلا  علما  بأن هن  3

( 118، ص2أنه جاء في )الاعتصام، جإلى ه (. وننبّ 220، ص28عن السنية )انظر: الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج

لمعروف لدى مختلف المصادر الإسلامية أنها للشاطبي ان الحادثة كانت في عهد عثمان. وهو على ما يبدو خطأ، إذ ا

 كانت في عهد عمر.
 . 88، ص33تيمية، جابن  مجموع فتاوى  4
 .300، ص2المسوى شرح الموطأ، ج  5
 . 444، ص2رشد الحفيد: بداية المجتهد، جابن   6
 . 306ـ305، ص1المستصفى، ج  7
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فقد نفى كذلك فإن الشوكاني هو الآخر عارض كون عمر قام بالزيادة على الحد، 

ين في عهد النبي، إذ في بعض الروايات أنه ضرب بنحو الأربعين، وهو مقدار معوجود 

على نحو التخمين، وبعضها لم يحدد العدد. واستدل على ذلك بأن عمر ذاته طلب 

المشورة من الصحابة فأشاروا عليه بآرائهم، ولو كان قد ثبت تقديره عن النبي لما جهله 

 . 1أكابر الصحابة

 لو كانوعلي في استدلاله بالقياس على تحديد المقدار، ويؤيده ما ورد عن الإمام 

مل هناك حد ثابت لما صح الإستدلال. لكن في جميع الأحوال إن ذلك لا يلغي الع

 بالمصلحة كما هو واضح.

ومثل ذلك زواج امرأة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع خبره لترجيح مصلحة  ـ3

حدثت في عصر الخليفة عمر، وكذا تدوين  الزوجة، حيث أنها من الحوادث البكر التي

 .2الدواوين، ومن ثم ضرب السكة واتخاذ السجن

ان الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناّع عند تلف أو ضياع ما في أيديهم من  ـ4

 .3‹‹لا يصلح الناس الا ذاك››بهذا الشأن: قوله الإمام علي  وروي عنأمانة، 

 .4روقجواز الضرب للمتهم ليقر بالمس ـ5

 .5جواز قتل الجماعة بالواحد ـ6

ويلاحظ ان الكثير من الأمثلة المذكورة هي من الإستحسانات بحسب الاصطلاح. 

إليه الشاطبي بتعليقه على بعض  أشاروهناك تداخل بين الإستحسان والاسترسال، كما 

فان قيل: هذا من باب المصالح ››: فقالالشواهد الخاصة بترك الدليل بالمصلحة، 

لمرسلة لا من باب الإستحسان، قلنا: نعم، الا أنهم صوروا الإستحسان تصور الاستثناء ا

 .6‹‹من القواعد، بخلاف المصالح المرسلة

كما أن من المعاصرين من ذكر أمثلة أخرى على المصلحة المرسلة ليست منها. 

حوادث فالمرحوم عبد الوهاب خلاف استعرض أمثلة على الإستصلاح معتبرا  أنها من ال

البكر، مثل: اشتراط الاشهاد الشرعي لصحة الوقف أو التغيير فيه، واشتراط وثيقة 

                                                

 . 321ـ320، ص7نيل الأوطار، ج  1
، 1م، ج1977في طبائع الملك، تحقيق علي سامي النشار، منشورات وزارة الاعلام، بغداد،  الأزرق: بدائع السلكابن   2

 .295ص
 .119، ص2الاعتصام، ج  3
(. لكن لدى البعض ان هذا الضرب كان يمارس 120، ص2وإن كان هذا الأمر محل خلاف بين العلماء )الاعتصام، ج  4

 (.19القيم في )الطرق الحكمية، صابن  في عهد النبي )ص( كأحد سياساته مثلما بيّن ذلك
 .295، ص1. وبدائع السلك في طبائع الملك، ج125ـ115، ص2الاعتصام، ج  5
 .141، ص2الاعتصام، ج  6
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الزواج الرسمية لسماع الدعوى به، واشتراط سن معينة للزوجين لتوثيق عقد الزواج 

. وهي أمثلة تعد تبريرا  للواقع القضائي الحديث. وبغض النظر عن ذلك يلاحظ 1بينهما

ضمن عنصرا  مشتركا  لا يبُقي الحكم الشرعي على حاله مثلما هو ان جميع هذه الأمثلة تت

عليه من قبل، سواء ذلك الذي يستمد من النص، أو من الاجماع، أو من القياس، حيث 

. وبالتالي فإن هذه الأمثلة تعود 2مضاف على الممارسة الشرعية للأحكام‹‹ شرط››هناك 

ئفه تخصيص العام وتقييد المطلق كما إلى الإستحسان لا المصلحة؛ باعتبار ان من وظا

 سنعرف.

وليس المالكية وحدهم من انفرد بقبول المصلحة والاقتناع بحجيتها، وإنما وافقهم على 

ذلك الحنابلة، إلا أنهم لم يجعلوها دليلا  مستقلا  وانما اعتبروها عائدة إلى ضرب من 

لظاهرية. في حين . بينما منع العمل بها كل من مذهب الشافعي وا3ضروب القياس

 أجازت الإمامية الاثنى عشرية الاستناد إليها بحدود قطعية العقل لا غير.

أما حول المذهب الحنفي فنجد بعض الالتباس. إذ أتُهم أصحابه بأنهم لا يأخذون 

، كما كررها الشيخ 4بالمصالح المرسلة كالشافعية، وهي تهمة سبق أن قال بها الآمدي

عند الأحناف، وإن اعتبار  رح بأن المصلحة المرسلة ليس لهاأبو زهرة بتحفظ، حيث ص

. وأبدى في محل آخر تسليمه بعمل أبي حنيفة 5كان الإستحسان يفتح الباب قليلا  

بالمصلحة. إذ ذكر بأنه من حيث تأثره بمعاملات الناس لممارسته التجارة فقد اعتمد على 

والثاني الإستحسان حيث رأى  أصلين: أولهما العرف الذي هو أصل يترك به القياس،

معاملة لا تتفق مع المصلحة أو مع العرف التجاري، فيترك ››تطبيق القياس يؤدي إلى 

 . 6‹‹القياس

وقد تصدى الدكتور الدواليبي للرد على الاتهام السابق موضحا  بأن الاجتهاد الحنفي 

ية العامة لوجهة قد أسس نظرية الإستحسان الذي هو خروج عن النظائر والقواعد القياس

اعتبار  أقوى أو لضرورة تقتضي مصلحة أو تدفع مفسدة، لذا كان الأولى أنه يوجب

المصلحة المرسلة. أي أن الأحناف إذا كانوا يعولون على المصلحة ويرجحونها على 

القواعد القياسية كما هو حال ما يسمى الإستحسان فكيف لا يعملون بالمرسلة التي لا 

                                                

 .69-68مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  1
كل شرط ››خصوصا  وان هناك من يرفض اشتراط شيء على حكم النص استنادا  إلى ما روي عن النبي )ص( قوله:   2

 (.333، ص1)اعلام الموقعين، ج‹‹ ليس في كتاب الله فهو باطل
حنبل شيء آخر مختلف، حيث يعدّ الرأي ابن  . وإن كان ما يروى عن303حنبل، دار الفكر العربي، صابن  أبو زهرة:  3

 والقياس من الباطل في الدين، كالذي تحدثنا عنه في حلقة )النظام المعياري(.
 .394، ص4الإحكام، ج  4
 .303حنبل، صابن   5
. ومثل ذلك في: أبو زهرة: أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر 378تاريخ المذاهب الإسلامية، ص  6

 .349م، ص1977العربي، 
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؟! وهو ما أيده الشيخ الزرقاء الذي عقد بحثا  عن 1القواعد المعتبرة تعارضها مثل تلك

العلاقة القائمة بين القياس والإستحسان والإستصلاح؛ توصّل فيه إلى ان الفترة بين 

المذهب الحنفي والمالكي وإن كانت واحدة الا ان تأخر المذهب المالكي عن نظيره 

ة للمصلحة وشرائطها تتبلور عنده، الأمر الذي الحنفي زمانا  جعل الصياغة الفنية الفقهي

اشتهر بها. في حين إنها في المذهب الحنفي ظلت كامنة في صورة الإستحسان الذي 

 .3. وكذا ما ذهب إليه عبد الوهاب خلاف2يتضمن المخالفة لمقتضى القياس

على مع هذا فرب قائل يقول إن من الممكن ان لا تأخذ الحنفية بالمصالح رغم تعويلها 

الإستحسان الذي يعني عندها على الأقل بانه ترجيح دليل اجتهادي على دليل آخر مثله، 

، أو كترجيح دليل مستمد من العرف على القياس. فليس 4كترجيح قياس خفي على ظاهر

في ذلك وجود للمصلحة. لذا أقرّ الزرقاء بأن تعريف الإستحسان عند الحنفية هو قياس 

ر، في حين ليس كذلك الحال عند المالكية، فهو ترك القياس خفي مرجح على قياس ظاه

الظاهر لأحد أمور ثلاثة، وهي إذا عارضه عرف غالب، أو عارضته مصلحة راجحة، 

. كما اعترف بأن الشافعي ـ وكذا الغزالي ـ هو وإن انكر 5أو أدى إلى حرج ومشقة

حنفية واحكام الضرورات نظرية الإستحسان، الا أنه لم ينكر الإستحسان القياسي عند ال

. وهو أمر شبيه بما لجئت إليه الإمامية من 6الملجئة، بل أقرّ ذلك وإن رده إلى القياس

الاعتراف بصحة العمل بالاجتهاد وإن لم تعول على مبادئ القياس والمصلحة 

والإستحسان الظنية الحكم. فالذي يراها تعمل بالقياس لاعترافها بالاجتهاد لم يكن 

 مصيبا . 

هومه ه بمفلذا فالتعويل على الإستحسان هو كالتعويل على الاجتهاد، لا تتبين مبادؤ

 اك تناقضس هنالعام، باعتباره يقبل الانطباق على أكثر من مبدأ ممكن. وهذا يعني أنه لي

ومن  ليبيالدوا قدمّهبين الأخذ بالإستحسان ورفض المصلحة المرسلة. وبالتالي فإن ما 

 قا .تهام الحنفية بعدم أخذها بالمصلحة المرسلة؛ لم يكن موفوالاه من رد على إ

                                                

 .131ـ130، ص1عن: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  1
 .125ـ124، ص1، جالمصدر السابق  2
 .90ما لا نص فيه، صمصادر التشريع في   3
مثلا  يرى الأحناف بأن سؤر سباع الطير كالصقر والنسر نجس قياسا  بسباع البهائم بجامع كون كل من الجنسين غير   4

مأكول لحمه، لكن من حيث قياسه بالإنسان يكون طاهرا  بقياس خفي هو كون الإنسان يجتمع مع تلك الطيور بكونه لا 

الذي تكون فيه سباع الطير مختلفة عن سباع البهائم؛ حيث الأولى تشرب بمنقارها وهو يؤكل وسؤره طاهر، في الحال 

عظم طاهر، بينما الثانية تشرب بلسانها المختلط بلعابها المتولد من لحمها. على ان ترجيح هذا القياس الخفي على ذلك 

اب خلاف بانه ليس إستحسانا  في حقيقته الا الظاهر هو ما يعرف عند الحنفية بالإستحسان. وقد اعتبره الاستاذ عبد الوه

. ومصادر التشريع في ما لا نص فيه، 322، ص2تجوزا ، لكونه يمثل معارضة قياس بمثله )انظر: الاعتصام، ج

 (.75ص
 .95ـ94، ص1الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  5
 .126ـ125، ص1، جالمصدر السابق  6
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 بين المصلحة والإستحسان

 . اء لهالعلم تعريفاتمن المبادىء والمفاهيم المستخلصة من  للإستحسان عدد مختلف

العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو دليل ››فقد عرّفه النسفي الحنفي بانه 

يعدل الإنسان عن ان يحكم في ››عرفه الكرخي الحنفي بأن و‹‹. يعارض القياس الجلي

ومن ‹‹. المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه يقتضي العدول عن الأول

الإستحسان عندنا وعند ››المالكية عرّفه أبو بكر بن العربي وتابعه الشاطبي بنفس القول: 

ا استمر والقياس إذا اطرد، فإن مالكا  وأبا الحنفية هو العمل باقوى الدليلين. فالعموم إذ

ابن  نقُل عنكما ‹‹. ليل كان من ظاهر أو معنىحنيفة يريان تخصيص العموم باي د

ايثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص ››العربي تعريفه بأنه 

: ومن الحنابلة عرّفه الطوفي بقوله‹‹. لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته

أجود تعريف للإستحسان أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، ››

. وهناك من عرّف الإستحسان بتعريف لم يقُبل لدى الأصوليين 1‹‹وهو مذهب أحمد

المعروفين، وهو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة على اظهاره ولا 

 .2زالي هذا التعريف هوسا  الغاعتبر  يقدر على ابرازه. وقد

السابقة أن الإستحسان هو ترجيح بدليل في قبال دليل آخر  تعريفاتوالملاحظ من ال

أقلّ قوة منه، فيرجح مثلا  القياس الخفي على الظاهر، أو المصلحة أو العرف على 

القياس. الأمر الذي جعل الشوكاني يذهب إلى عدم جدوى إفراده كأصل مستقل، ذلك ان 

ذكر ››عند التحقيق هو إما إلى العمل بالقياس أو العرف أو المصلحة، وبالتالي فإن مآله 

 .3‹‹الإستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا  

والحقيقة إن ما انتهى إليه هذا الفقيه الزيدي يصدق فيما لو عوّلنا على المفاهيم التي 

والحال ان من ضمن ما  حددت الإستحسان بترجيح دليل اجتهادي على آخر نظير له.

يقُصد به هو المقابلة بين الدليل الاجتهادي وحكم النص، أي العمل على تخصيص عموم 

النص بالأدلة والقواعد الاجتهادية. وبذلك فإن للإستحسان فائدة علمية تجعل منه أمرا  

مستقلا . فالقياس بخلاف الإستحسان لم يوضع في قبال النص، بل هو مستمد من روحه 

طبق على ما لا نص فيه، وأن المصلحة مستمدة من روح المقاصد لتطبق على حادثة لي

                                                

. 208ـ207، ص4. والموافقات، ج755ـ754، ص2. وأحكام القرآن، ج923ـ391، ص4انظر: الإحكام للامدي، ج  1

 .70ـ69. ومصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص139ـ138، ص2والاعتصام، ج
 .206، ص4. والموافقات، ج332، ص2. كذلك: الاعتصام، ج281، ص1المستصفى، ج  2
 .241ارشاد الفحول، ص  3
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لم يرد ذكرها بنص ولا أمكن ربطها به على نحو القياس، وكذا العرف ليس مستمدا  

بدوره من النص ولا القياس. فهذه الأدلة هي أدلة اجتهادية حينما لا يكون هناك نص في 

ن مجرد ترجيح هذه الأدلة بعضها على البعض الآخر الحادثة. وعليه لو كان الإستحسا

ر في هذه الحالة الا عن ترجيح بعض تلك للزم عدم جدوى إفراده مستقلا ، فهو لا يعبّ 

الأدلة على البعض الآخر وفقا  لتقدير قوتها. لكن حيث أنه يتجاوز هذا المعنى من 

بين الأدلة الترجيح في بعض خصوصياته ووظائفه، فيجعل العلاقة ليست فقط 

الاجتهادية بعضها مقارنة بالبعض الآخر، بل بين بعض تلك الأدلة وبين النص في 

عمومه، لذا فنحن هنا إزاء فعل جديد لا يمكن رده إلى مجرد القياس أو المصلحة أو 

العرف، وهي التي وُضعت أساسا  بعيدا  عن أن تكون في تماس من التأثير على حكم 

 لمعروفة. النص تبعا  لمفاهيمها ا

يرها، لا غ وبتعبير آخر، رغم ان الإستحسان قائم فعلا  على تلك المبادئ الاجتهادية

تي يمكن ة الالا ان له وظيفة جديدة لا تتضمن تلك المبادئ، ألا وهي التضييق من المساح

لمالكية دى اأن يشغلها حكم النص فيما لو ترك وحاله. فعلى الأقل لا يقتصر الإستحسان ل

ص فيه نلا  راز الاستثناء والترجيح من القواعد العامة للأدلة الاجتهادية فيماعلى اب

ي ي. أكالقياس، وانما يضاف إليه ما يدخل ضمن الاستثناء الخاص بعموم النص الشرع

ضمن  يعمل على تخصيص النص، فيدخل هذا -كالمصلحة مثلا   -ان الدليل الاجتهادي 

ن مكل  كد عليه الشاطبي ونسب هذه الطريقة إلىعنوان الإستحسان. وهو أمر سبق أن أ

 أبي حنيفة ومالك كما مرّ معنا خلال تعريفه للإستحسان. 

فمن الأمثلة التي تضرب على هذا النوع من الإستحسان هو ما قام به عمر بن 

الخطاب في إيقافه لقطع الأيدي عام المجاعة باعتباره تخصيصا  لعموم النص في آية 

 .1السارق

 طبقا  للوظيفة الجديدة يصبح للإستحسان أدوار متعددة كما يلي:هكذا ف

س الإستحسان عبارة عن ترجيح دليل اجتهادي على آخر مثله، كترجيح القيا ـ1

 الخفي على الظاهر.

الإستحسان عبارة عن استثناء لقاعدة عامة اجتهادية بدليل اجتهادي آخر، فيعمل  ـ2

عليها، كتخصيص القياس بالمصلحة أو العرف، على تخصيص هذه القاعدة أو الحاكمية 

أي حاكمية أحد هذين الأخيرين للأول. وهو ما يعرف بالعدول بحكم المسألة عن 

 نظائرها. 
                                                

 .69مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  1
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الإستحسان عبارة عن استثناء لعموم النص بدليل اجتهادي، فيكون الدليل  ـ3

 .1مخصصا  لهذا العموم أو حاكما  ومقدما  عليه

 : لتاليوظائف والخصائص تعريفا  للإستحسان فإنه يكون كاوإذا انتزعنا من هذه ال

على  قدما  الإستحسان هو جعل الدليل الاجتهادي حاكما  على دليل العموم في النص وم

 صيص(.التخغيره من الأدلة الاجتهادية الأخرى، سواء بالترجيح أو بالعدول والتحكيم )

 

 شروط المصلحة

هو ان مجال الأخذ بالإستصلاح يجب ان يكون  إن أول شرط أساس اتفق عليه العلماء

خارج حدود دائرة العبادات، لا سيما تلك التي لا يدرك مغزاها على وجه التحديد. بل إن 

هذا الشرط لا يقتصر على المصلحة، بل اعتبر  البعض كالاستاذ عبد الوهاب خلاف

لتي لا نص يشمل أيضا  القياس والإستحسان ومختلف ضروب الاجتهاد في القضايا ا

فيها، زاعما  اتفاق كلمة العلماء على أنه لا اجتهاد في العبادات، ومثل ذلك الحدود 

والكفارات وفروض الارث وشهور العدة بعد الموت والطلاق وكل ما شرع محددا  

حكام أاملات والتعزيرات وطرق الاثبات ومقدرا . وأما ما عدا ذلك من أحكام المع

 .2لأحكام فقد اختلف العلماء في الاستنباط فيها بالإستصلاحالاجراءات وسائر أنواع ا

 حصورةم المرسلة المصلحة تكون أن علىفعلا  ومن حيث التحقيق، لقد اتفق العلماء 

 في كرهاذ يرد لم بكر لحادثة جديد حكم إعطاء تعني باعتبارها العبادات، دائرة خارج

 عدّ تُ  التي باداتالع مجال؛ بعيدا  عن سدةالمف أو للمصلحة العقل إدراك إلى استنادا   الشرع،

ر فكيف موقوفة،  !.عقلية؟ مصلحة إلى استنادا   آخر شيء إليها يضُاف أن يتُصوَّ

                                                

يبدو من الأنسب أن يكون اصطلاح الحكومة هو المطابق لما نحن فيه لا التخصيص، كما اهتدى بعض المتأخرين إلى   1

هذا المصطلح. إذ إن التخصيص هو مقابلة بين خاص مطلق أو تام مع عام مطلق أو تام، والحال نحن بصدد عامّين؛ 

ي أن نسبة عموم أحدهما للآخر هي العموم من وجه، لكن بعض أفراد أحدهما يعمل على تخصيص بعض أفراد الآخر، أ

حيث انهما عبارة عن عامين فإن تخصيص أحدهما للآخر لا بد ان يكون بنوع من المرجح الخارجي باعتبارهما من 

ن أحدهما يمثل بيانا  للآخر كي يستوي الجمع بينهما. فمثلا  إاعتبار  حيث العموم متكافئين، وهنا يدخل دور العقل في

لعموم النص أفراده باعتباره عاما ، وكذا فإن للضرر الذي يرجع إلى مبدأ المصلحة أفراده الخاصة، وان علاقة 

التخصيص بين الطرفين تعبّر عن اتحاد بعض أفراد العام الأول بأفراد من العام الآخر، فيصبح بهذا ان الفرد المتحد 

 بين من جهة أخرى يعود إلى عام الضرر، وحيث أنه يجمع يحمل وصفين، فهو من جهة يرجع إلى عام النص، لكنه

الوصفين؛ لذا فإما ان يتقدم وصف عام الضرر على عام النص، فيكون عموم النص فاقدا  لبعض أفراده لحساب الضرر، 

إلى  أو يحصل العكس، ولا شك ان النظر إلى العامين من حيث انهما عموميان لا يفيد هذه المغالبة، وانما يعود الأمر

إدراك العقل من حيث جعل أحدهما يحكم على الآخر ويتقدم عليه بالكشف الحدسي، وذلك بجعل الأفراد المتحدة غير 

مقصودة من العموم في النص باعتبارها تتنافى مع مقررات المصلحة، أو باعتبارها أفرادا  تجلب الضرر. وكما هو 

ق عليه التخصيص. وقد عُرف أن أول من حدد هذا المعنى واضح ان هذا التحديد للحكومة يختلف وضعا  عما يطل

(، لكن لفظ الحكومة مستخدم قبله على ألسنة 536ـ535، ص2واكتشفه هو مرتضى الانصاري )انظر: فرائد الأصول، ج

 (.33، ص1بعض الأصوليين بما يعني أنها موضع القبول والرفض، كالذي استخدمه الشاطبي في )الموافقات، ج
 .90ـ89تشريع في ما لا نص فيه، صمصادر ال  2
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 لتيا الدعوى قبول يمكن لا إذ والاستحسان، القياس عن يختلف الحالهذا  أن غير

. لاقإط على العبادات حدود خارج المبدأين هذين حصر على اتفقوا العلماء إن تقول

 المسلك مع يتعارض خلاف، الوهاب عبد الأستاذ به صرّح الذي الزعم، هذا فمثل

 توجد ذإ. إطلاقه على أخُذ لو فيما العلماء، وجمهور الصحابة عليه سار الذي العملي

 لتقديراتوا العبادات دائرة في حتى والاستحسان القياس أجروا أنهم تثبت كثيرة شواهد

 يما فيات التي ظهرت في عصر الخلافة الراشدة، لا سجتهادلاكا ،وما إليها والحدود

 .الخطاب بن عمر عهد الخليفة

فالقياس وإن كان فعلا  يدور على الحوادث التي لا نص فيها؛ إلا أن مرجعه فهم 

النص، وبالتالي فقد يرد في العبادات وغيرها ما يمكن ان يناط به لتحديد الحكم على 

ما تكون هذه العبادات مفهومة المعنى لينشأ منها القياس، الحوادث الجديدة، وذلك عند

لها معنى مفهوم هو ضبط ››وعلى حد قول الشاطبي ان كثيرا  من العبادات هي كالعوائد 

 . 1‹‹وجوه المصالح

فمن هذه الناحية ان العلماء أجروا القياس في العبادات وما إليها. ومن ذلك القياس 

ر، فكما عرفنا أنه لم يرد هناك حد لتلك العقوبة في الذي قدرت به عقوبة شارب الخم

عهد النبي )ص(، ولما جاء عمر أراد تحديدها فاستشار الصحابة، فأشار عليه الإمام 

إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا ››علي بثمانين جلدة مستدلا  بدليل قياسي هو أنه: 

  .2‹‹هذى افترى

كان نتاج القياس، وعلى رأسهم الإمام مالك  إنووقد نقل العلماء هذا الحد وقبلوه حتى 

 . 3في )الموطأ( الذي نقل بأن الذي أشار عليه هو الإمام علي

فيما يخص القياسات الخاصة بموارد النجاسات، ومنها القياس الظاهر  نفسه الشيءو

لنجاسة سؤر سباع الطير على سباع البهائم والذي رجح الحنفية عليه القياس الخفي كما 

صراحة إلى صحة القياس في  -وهو من المالكية  -العربي ابن  علينا. بل ذهبمر 

، وأيضا  5. ومثل ذلك ما ذهب إليه صفي الدين الحنبلي4المقدرات خلافا  لأبي حنيفة

                                                

 .308، ص2الموافقات، ج  1
الإمام الرضا ثامن  علما  بأن النص المنقول عن الإمام علي قد ورد في المصادر الشيعية منقولا  ليس عنه وإنما عن  2

 (.264، ص335، باب 2عشر )علل الشرائع، ج ىالأئمة الإثن
. 167. وابو يوسف: الخراج، ص336، ص28تيمية، جابن  تاوى. ومجموع ف299، ص2المسوى شرح الموطأ، ج  3

. ونيل 19فرج القرطبي: أقضية رسول الله، صوابن  .228والماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص

 .321ـ320، ص7الأوطار، ج
 .1761، ص4أحكام القرآن، ج  4
مختصر كتاب تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل صفي الدين الحنبلي: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو   5

 لصفي الدين الحنبلي، عن شبكة المشكاة الالكترونية، ضمن فقرة )القياس(.
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، 1السمعاني وأبي منصوروابن  جماعة من الشافعية من أمثال القاضي أبي الطيب وسليم

 وارد الحدود والكفارات.حيث ذهبوا إلى صحة القياس حتى في م

الإستحسان، إذ إن من ضمن ما يعنيه هو تخصيص النص؛ لذا  عنوكذا الحال يقال 

فهو يقبل التأثير على العبادات والحدود وما إليها، وإلا فما معنى تغيير عمر للحد عام 

المجاعة والذي اعترف الاستاذ خلاف بانه من الإستحسان؟! ومثله نفي الضرر، والعسر 

التعارض مع حكم النص والذي اعتبره العلماء من الإستحسان الذي يقدم فيه على  عند

أشار خلاف ذاته عبد الوهاب عموم النص سواء في دائرة العبادات أو المعاملات. بل إن 

دليلين على الإستحسان؛ أحدهما وهو الأهم، ما ثبت من استقراء النصوص  إلى

بعض الوقائع عن موجب القياس أو عن تعميم التشريعية بأن الشارع الحكيم عدل في 

الحكم إلى حكم آخر جلبا  للمصلحة أو درءا  للمفسدة، وذكر على ذلك أمثلة بعضها مستمد 

من العبادات والتعبدات وليس المعاملات، مثل تحريم الله تعالى للميتة والدم وغيرهما، 

 .2لك التقيةواستثنى من ذلك المضطر، كذلك توعد من كفر به واستثنى من ذ

صر كله  ينحإذا ، ان الاجتهاد لدى الصحابة والعلماء في القضايا التي لا نص فيها لا

حضة لا به مفي دائرة المعاملات، إذا ما استثنينا المصلحة المرسلة باعتبارها عقلية ش

 علاقة لها بالنص رغم ما لها من علاقة بمقاصد الشرع العامة.

*** 

اتها. لات ذة المرسلة لدى العلماء ينحصر فعلا  في المعاممهما يكن فإن مجال المصلح

لإمامية ان الكن مع ذلك اختلف العلماء في سائر الشروط التي حددوا بها حجيتها. فاذا ك

لى ذلك يد عيوردون شرطا  واحدا  هو قطعية العقل بالحكم؛ فإن الغزالي من الشافعية يز

 فيرى أنه لا بد من شروط ثلاثة كما يلي: 

أن تكون ضرورية داخلة ضمن مقصود الشرع من الضرورات الخمس دون  ـ1

 سواها، والتي هي: الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

 أن تكون كلية لا جزئية.  ـ2

 .3أن تكون قطعية أو شبه قطعية لا ظنية ـ3

ن من وهو ا ،هذه الشروطوقد ضرب الغزالي مثلا  على ذلك لايضاح ما قصده من 

المعلوم حرمة قتل المؤمن عمدا ، لكن إذا صادف في الحرب أنْ تترس العدو بمؤمن أو 

                                                

 .1282البحر المحيط، فقرة   1
 .78مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  2
 .394، ص4. كذلك: الإحكام للامدي، ج303ـ301، ص1المستصفى، ج  3
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أكثر بحيث أن قتل العدو يفضي لا محالة إلى قتل المؤمن معه، ففي هذه الحالة لا يجوز 

قتل المؤمن الا ضمن الشروط الثلاثة الآنفة الذكر، وهو أنه بدون قتله يسُتأصل جميع 

حصر، وهذا هو شرط الكلية في المصلحة. لذا لو قتُل عدد محصور  المسلمين من غير

من المسلمين كعشرة أو مائة وما اليه؛ لما جاز قتل ذلك المسلم رغم الفارق في الكثرة 

والقلة. ومثله لو زاد عدد راكبي سفينة عن حمولتها بحيث لو لم يرُمَ أحدهم لغرقوا 

لحة هنا جزئية لا كلية. وقد يقال إن العمل في جميعا ؛ فإنه لا يباح ذلك الرمي لأن المص

هذه الحالة يمكن أن يعالج بالقرعة، لكن الغزالي منع ذلك ونفى ان يكون لها أصل في 

 الشريعة. 

الغزالي أنه لا بد ان تكون المصلحة ضرورية. فلو تترس أهل قلعة بمسلم  رأىكذلك  

فتح القلعة، باعتبارها ليست أو أكثر فإنه لا يباح قتل الأسير المتترس به لأجل 

ضرورية. وكذا لا بد ان تكون المصلحة قطعية أو شبه قطعية، ذلك أنه إذا لم نقطع بقتل 

 .1كافة المسلمين لما جاز قتل الترس في الدفع

لإمام اهذا  تلك هي الشروط الثلاثة والأمثلة التي أوردها الغزالي حولها. ويلاحظ ان

العلم  ر انليل القتل وحسم سبيله عند الامكان، بل ويعتبيعترف بأن مقصود الشرع هو تق

؛ لحصرابهذه المصلحة لم يأت بدليل واحد وأصل ونص معينين، وانما بأدلة خارجة عن 

طة فظ ختتمثل في تفاريق الأحكام واقتران الدلالات التي لم يبق معها شك في كون ح

 ص معين. الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخ

بال قرة في الترجيح بالمصلحة طبقا  لأهمية الكث يتقبللم  الغزالي لكن رغم ذلك فإن

 .ورلمحصاة، أو اللامحصور في قبال القلة، بل توقف عند حدود الكلية في قبال الجزئي

 من لاقا  وذكر بأن للعلماء خلافا  في الرأي حول ذلك، لكنه اعتقد بصحة الترجيح انط

 زئي،لشرع الأهم على المقصود الأقل منه أهمية، أي الكلي على الجترجيح مقصود ا

لكثرة الدلالات والقرائن من النصوص الدالة على ضرورة حفظ الإسلام ورقاب 

 المسلمين مما هو مقدم على حفظ شخص معين. 

أما ترجيح الكثير على القليل، كما في السفينة وفي المخمصة أو المجاعة لعدد 

استنادا  إلى دعوى الاجماع، حيث أشار إلى ان الأمة أجمعت على  زهيجيمحصور؛ فلم 

أنه لو أكُره شخصان على قتل شخص لا يحل لهما قتله، كما أنه لا يحل لمسلمين أكل 

 .2مسلم في المخمصة

                                                

 وما بعدها. 294ص، 1المستصفى، ج  1
 .314ـ313و 295، ص1المصدر السابق، ج  2
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بأن  ، إذ صرحذلك هو رأي الغزالي في شروط المصلحة. وقد نقُد من قبل القرطبي

. أي أن شروط الغزالي ليست 1ن يخُتلف في اعتبارهاالقيود التي وضعها لا ينبغي ا

 شروطا  بقدر ما هي من المسلمات التي ينبغي أن تقُبل كحد أدنى. 

لهذا ذهب جماعة من الفقهاء إلى الأخذ بالمصالح حتى مع عدم ضرورتها وكليتها 

ها وقطعيتها، طالما أنها مما لم ينص الشرع على إلغائها وكانت مما يلائم مقاصده وان

 .2معقولة في ذاتها بحيث لو عرضت على العقول تلقتها بالقبول

 فقد ذكر الشاطبي في )الاعتصام( ان شروط المصلحة عبارة عما يلي: 

 يل منأن تكون ملائمة لمقاصد الشرع دون ان تتنافى مع أصل من أصوله ولا دل ـ1

 أدلته.

ي فلها  . لذا لا مدخلأن تكون عقلائية بحيث تتقبلها العقول عند عرضها عليها ـ2

 التعبدات.

أن تكون راجعة إلى حفظ أمر ضروري، أو رفع حرج لازم في الدين. فرجوعها  ـ3

إلى حفظ الضروري من باب ما لم يتم الواجب الا به وجب. أما رجوعها إلى رفع 

 .3الحرج فراجع إلى باب التخفيف في قبال التشديد

أن تثبت بالبحث وإمعان النظر بعض آخر ان المصلحة مشروطة باعتبر  فيما

والاستقراء، وانها حقيقية لا وهمية، وان تكون عامة لا شخصية بحيث تجلب لأكثر 

 .4الناس نفعا  أو تدرأ عنهم المضرة، وان لا تعارض نصا  ولا اجماعا  

فع شرط رفوقد يقال إن بعض الشروط المذكورة لا يجعل من المصلحة دليلا  مستقلا . 

هو من  لحرجان مثلا  لا يحتاج إلى استقلالية المصلحة، ذلك ان دليل رفع الحرج في الدي

لأمر فظ احالقواعد الشرعية المقررة التي يتأسس بها الحكم. ونفس الشيء يقال في شرط 

 الضروري، حيث يعلم شرعا  ان ذلك واجب. 

وربما يجاب على الإشكال بأن حكم المصلحة ليس في حد ذاته داخلا  ضمن حفظ 

مر الضروري أو رفع الحرج وانما هو مقدمة )عقلية( يلزم عنها ذلك، ولو على سبيل الأ

  الظن لا القطع.
                                                

 .242ارشاد الفحول، ص  1
)ما لو عرضت على العقول تلقتها بالقبول( إلى أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة  القائل بأنها المصلحة تعريفيعود   2

لا يتلقى هذا بالقبول. لذا قال الدبوسي: هـ. لكن قيل إن ذلك يستلزم تعذر اثباتها على الخصم، لأنه ربما يقول: عقلي 430

هو حجة للناظر لأنه لا يكابر نفسه، دون المناظر. وقال الغزالي: والحق أنه يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى 

 (.1408المناسبة على وجه مضبوط، فإذا أبداه المعلل فلا يلتفت إلى جحده )البحر المحيط، فقرة 
 .331ـ129، ص2الاعتصام، ج  3
 .100ـ99مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  4
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 لزوم مع هذا لا نرى ان حكم المصلحة مما يتوقف على هذين الأمرين، كما لا نرى

ا بارهالشرط القائل بأن تكون المصلحة عامة لا شخصية. إذ يكفي لجريان حكمها اعت

شخصية. حة اللمقاصد الشرع العامة. فبهذا الاعتبار يمكن الأخذ بالمصلعقلائية وملائمة 

ولا  يها،كما يمكن الأخذ بالمصالح الكمالية مما لا يعود إلى الضرورات المتعارف عل

ته إلى رفع الحرج، وذلك بما يتسق مع التطورات التي يمر بها الإنسان في خلاف

 الأرضية على ما سيأتينا توضيحه فيما بعد.

 ذلك فإن شروط المصلحة تكون على النحو التالي: ب

ذلك  أن تكون مبنية على البحث والاستقصاء ليعُرف أنها مصلحة حقيقية. ومن ـ1

 إنها لو عرضت على العقول لقبلتها.

 أن تكون مصلحة ذات شأن يعتد به قوة أو منفعة. ـ2

 عليها أو أن لا تكون معارضة لمصلحة أخرى أهم منها وأقوى، سواء منصوص ـ3

 غير منصوص.

فها بخلا أن تكون مما يتسق مع مقاصد الشرع والفطرة الإنسانية، بحيث ان العمل ـ4

 يقتضي التضارب مع هذه المقاصد أو الفطرة.

خيرة ذه الأهفمن هذه النقاط يتبين ان العمل بالمصلحة إنما هو عمل بالمقاصد، أي ان 

 هي المحددة لطبيعة المصلحة اللازمة.

إنما كل  النظر إلى ان بدون هذه الشروط لا يعني عدم جواز العمل بالمصلحة، ونلفت

اع ارج ما يعنيه ذلك هو أنها ليست موضع إلزام وإيجاب. إذ بدون تلك الشروط، يمكن

ما لو ي فيجواز العمل بها إلى العفو الذي سمح الشرع بممارسته وتركه من غير أمر ونه

ن ان ن دوموكذا يمكن العمل بها باعتبار الأولوية،  لم يكن هناك دليل اجتهادي ناهض.

 يلزم ذلك الإيجاب. 

 

 شرعية العمل بالمصلحة

 بعد ما قدمنا يأتي السؤال كما يلي: 

ما هو الدليل على شرعية وجوب العمل بالإستصلاح؟ فمن المعلوم ان بعض 

ليل الشرعي المذاهب الإسلامية وعلى رأسها الشافعية رفضت الأخذ بالمصلحة لعدم الد

عليها. فالشافعي ينفيها من حيث أنها إحداث حكم لا على مثال سبق مثلما هو الحال في 
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. وكذا الآمدي من الشافعية منع الأخذ بها تعويلا  على كونها مترددة بين ان تكون 1القياس

. وزاد البعض 2معتبرة أو ملغاة، أو أنها ليست معروفة شرعا  من حيث اعتبارها والغائها

، الأمر 3بهة كون العقل يغلب عليه الهوى وتخفى عليه بعض وجوه الضرر والفسادش

حيث مرده إلى فهم النص  -مثلا   -الذي يجعلها غير منضبطة، بخلاف الحال مع القياس 

لا العقل المستقل. وقد سبق ان عرّض البعضُ أبا حنيفة وأصحابه للطعن لتمسكهم بمبدأ 

 .4ابط، كما نقل ذلك البزدوي صاحب )كشف الأسرار(الإستحسان بحجة أنه فاقد للض

ي ف الذوفعلا  ان هذا المبرر يلقى مصداقية كبيرة في واقع التشريع بسبب التوظي

ع كثرة بط ممارسته السياسة الحاكمة لتوجيه الآراء الفقهية لصالحها. فلعدم وجود الضا

رر نى مبويستصلحون لأدالأهواء، لا سيما هوى السياسة، فإن الكثير أخذوا يستحسنون 

 ومناسبة. 

وسبق للقرافي أن كشف عن سبب عزوف العلماء عن استثمار مبدأ المصالح المرسلة 

وتوظيفها، معطيا  للجانب السياسي مركز الصدارة في ابتعاد الفقهاء الورعين عن 

من اتخاذ أئمة ››بسبب خوفهم  -كما يقول القرافي  -ممارسة هذا المبدأ الفقهي، وذلك 

الجور إياه حجة لإتباع أهوائهم وارضاء استبدادهم في أموال الناس ودمائهم، فرأوا ان 

يتقوا ذلك بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوص ولو بضرب من الأقيسة الخفية، فجعلوا 

مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك العلة في القياس ولم ينوطوها باجتهاد الأمراء 

تيمية إلى ان يبتعد عن العمل بهذا المبدأ ابن  الشاكلة اضطر. وعلى هذه 5‹‹والحكام

 .6لإرتكاز أهل الأهواء عليه

 ى العقلون إللذا لا يسُتبعد ان يكون تهميش المصالح عائدا  إلى خوف الفقهاء من الرك

 ص.وترك النص، لهذا تم التشبث بالقياس دون غيره في النوازل باعتباره ظل الن

 لكثيراس هذا الإشكال ينطبق على القياس أيضا ، حيث ظهرت لكن واقع الأمر ان نف

نصوصها، ية ومن القياسات التي لا تنسجم مع المبدأ المقرر له لمخالفتها للمبادئ الدين

لينا من مرّع القيم في )أعلام الموقعين عن رب العالمين( كماابن  كتلك التي أشار إليها

 قبل.

                                                

معلوم ان الشاطبي يعتبر الشافعي كمالك يقول بالمصالح المرسلة، وهو خلاف ما يعلم عنه في كتبه وما يلزم عن نفيه   1

مالك  لكل ما لا يستنتج على مثال سابق، لكن قد يريد الشاطبي بذلك رأيه القديم قبل ان يحلّ بمصر ويختلف مع مذهب

 (.39، ص1)لاحظ: الموافقات، ج
 .395، ص4الإحكام، ج  2
 .96ـ94مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  3
 .348أبو حنيفة، ص  4
 .198ـ197، ص7المنار، ج  5
 .841قادة الفكر الإسلامي، ص  6
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لإستحسان يكررون ذات العلة من تلك الشبهة.. لهذا كان نفاة القياس والإستصلاح وا

فقد كان داود الظاهري من العاملين بالقياس في أول أمره، خاصة وقد تتلمذ على يد 

قيل له كيف والشافعي، الا أنه عدل عن ذلك بعد ان رأى توسعه بغير ضوابط وحدود. 

ل الإستحسان تبطل القياس وقد أخذ به الشافعي؟ فقال: أخذت أدلة الشافعي في إبطا

فوجدتها تبطل القياس. وإن كان أحمد بن كامل بن خلف يعتقد بأن داود رغم أنه رفض 

القياس الا أنه اضطر إليه فسماه دليلا ، كما نصّ عليه الخطيب البغدادي الذي نقل عنه 

إنه أول من أظهر انتحال الظاهر، ونفى القياس في الأحكام قولا ، ››في ترجمته: 

 .1‹‹لا ، وسماه دليلا  واضطر إليه فع

على ان الأدلة التي كانت موضع اهتمام المتقدمين من الفقهاء هي تلك التي تناط 

بأصول ونصوص معينة محصورة، وهي في الغالب لا تتجاوز حدود الظن لكونها 

محدودة. وقد انساق سائر الفقهاء التابعين يقلدون أئمتهم في القضايا التي نصوا عليها 

ا ، ومنها أصل المصلحة، مما جعل قضاياهم غير قابلة للحسم. لكن بعض أصولا  وفروع

المتأخرين تقدم في صياغة الدليل خطوة، ربما بدأت أول الأمر بالغزالي ثم تكاملت عند 

الشاطبي. فبخصوص المصلحة نرى الغزالي لا يعود بها إلى دليل معين وانما إلى أدلة 

قرائن الأحوال وتفاريق الامارات، مما جعله كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة و

 ، لكنه قيدها بقيود ثلاثة لا وجه لها. 2يعتبرها حجة قطعية لا تقبل الخلاف

مهما يكن فإن مفاد هذا السلوك مستمد من الدليل الاستقرائي وإن لم يسمه، فضلا  عن 

هـ( فأولاه 790أن ينظّر له. وقد استمر هذا الحال إلى أن جاء الشاطبي )المتوفى سنة 

جلّ اهتمامه في كتابه )الموافقات(، حيث استطاع ان يؤسس هذا المنهج الجديد ومن ثم 

يعيد صياغة القضايا الأصولية بعد عرضها على محك الاستقراء، فكان من نتائج هذا 

الجهد أن خرج باثبات العديد من القضايا الأصولية على نحو القطع، بينما كان 

أهمية إلا لتتبع النصوص المباشرة المحصورة ذات الأفق غير  المتقدمون لا يولون

المتعدد الوجوه، مما يجعل قضاياهم لا تفيد الا الظن. الأمر الذي نبهّ عليه الشاطبي في 

 .3بعض كلماته

                                                

ار الكتب العلمية، بيروت، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، د انظر: الخطيب أبو بكر البغدادي: تاريخ بغداد،  1

ابو الفرج بن الجوزي: المنتظم في . و370، ص8م، عن مكتبة مشكاة الالكترونية، ج1997ـ  ه 1417الطبعة الاولى، 

، ضمن فقرة )ثم دخلت سنة سبعين ومائتين(. 12، جwww.al-eman.comالتاريخ، مكتبة نداء الايمان الالكترونية 

تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، عن شبكة هوازن الالكترونية: وابو سعد السمعاني: الأنساب، 

www.hawazin.net545. وتاريخ المذاهب الإسلامية، ص99، ص4، ج. 
 .313، ص1المستصفى، ج  2
حجة  اذا تأملت أدلة كون الاجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس(: ››38ـ37، ص1يقول الشاطبي في )الموافقات، ج  3

فهو راجع إلى هذا المساق، لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوق الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى 

باب واحد، الا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. واذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد 
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 عيات.هكذا يعُد الشاطبي بحق صاحب منهجة جديدة في التنظير للاستقراء في الشر

 منهاويدلل على العديد من القضايا الأصولية،  فبفضل وعيه الاستقرائي استطاع ان

لى المصلحة التي أناطها بمرجعية شرعية راسخة وقاطعة. الأمر الذي جعله يقف ع

. فلم صولأرض صلبة قوية بعيدا  عن الظنون والتكهنات التي مُلئت بها كتب الفقه والأ

واء من ، سو ما دونهيعد الاهتمام منصبا  على نصوص أحادية غالبا  ما تبعث على الظن أ

م على لقائحيث السند أو المتن والدلالة، وانما أصبح الشاغل في الاهتمام هو البحث ا

 تجميع الظنون تجاه معنى محدد لإفادة القطع منها.

ولا شك أن طريقة الشاطبي تتجاوز مبدأ رد المصلحة إلى دليل اجتهادي آخر كالذي 

فعملية الاستقراء تنطوي على تتبع مراعاة الشارع فعله الحنابلة في إرجاعها إلى القياس. 

هو ما  ؛د من ذلك أصل مستقل مقصودللمصلحة في مختلف المواضع والقضايا، فيتول

الشاطبي بأن  رأىلهذا تقدم عليه. يتنافى مع القياس أحيانا  في ذيالمصلحة، والب يعُرف

لى ذلك دلت ادلتها الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وع››

جميع أحكام الشريعة اعتبر  . وهو بهذا1‹‹عموما  وخصوصا ، دلّ على ذلك الاستقراء

هي الضرورات والحاجيات  ،بحسب الاستقراء لا تخلو من مصلحة ضمن مصالح ثلاث

 ما سنعرف لاحقا . كوالتحسينات، ولكل منها ما يكملها، 

حقيقة  ـلأمر االشاطبي لم يغير ـ في واقع  لكن رغم ذلك علينا ان نعترف بأن ما قام به

 يل،الدل أصل الخلاف بين الفقهاء، حيث رهنوا أنفسهم في التبعية الفقهية دون النظر إلى

فقهاء ان الوصدت، وأخذت فكرة الإنسداد تتغلغل إلى أذهأُ خاصة وان أبواب الاجتهاد قد 

 قهي والأصولي بينوتستحوذ على نفوسهم، مما جعل إعادة النظر في الخلاف الف

عصر ما  المذاهب تكاد تنعدم أو تندر قبل العصر الحديث، لا سيما بعد عصر الشاطبي،

 يسمى بالانحطاط.

في  رعية،وما يعنينا هو ما قام به الشاطبي من عرض  لأمثلة كثيرة من الأحكام الش

ت راع المعاملات والعبادات والتقديرات، تدخل ضمن عناوين النهي لولا ان الشريعة

 مبدأفيها جوانب المصلحة والتيسير، فاعتبر ذلك مدركا  شرعيا  على صحة العمل ب

 الإستحسان. 

                                                                                                                                   

فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب، وهي مآخذ الأصول. الا ان بعضها بعضا  فصارت مجموعها مفيدة للقطع، 

المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل اغفاله من بعض المتأخرين، فاستشكل 

ها بالاعتراض نصا  نصا ، الاستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها، إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكرّ علي

واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع، وهي إذا اخذت على هذا السبيل غير مشكلة. ولو 

 ‹‹.اخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي البتة
 .230، ص4الموافقات، ج  1
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القرض فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم ››ومن الأمثلة التي ذكرها بهذا الخصوص: 

بالدرهم إلى اجل، لكنه ابيح لما فيه من الرفقة والتوسعة على المحتاجين بحيث لو بقى على 

ها أصل الم صِّ يَّة بخرِّ أي تقدير ما على  -نع لكان في ذلك ضيق على المكلفين. ومثله بيع العرَِّ

، فإنه بيع الرطب باليابس، لكنه ابيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج 1تمرا   -النخل من الرطب 

ي والمُعرَى. ولو امتنع مطلقا  لكان وسيلة لمنع الإعراء، كما إن ربا النس يئة بالنسبة إلى المعرِّ

لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه. ومثله الجمع بين المغرب والعشاء 

للمطر، وجمع المسافر، وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل، وصلاة الخوف، وسائر 

المآل في تحصيل المصالح أو اعتبار  الترخصات التي على هذا السبيل، فإن حقيقتها ترجع إلى

على الخصوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك، لأنا لو بقينا مع أصل درء المفاسد 

الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة، فكان من الواجب رعي ذلك 

المآل إلى اقصاه. ومثله الاطلاع على العورات في التداوي، والقراض، والمساقاة، وإن كان 

 .2‹‹نع، وأشياء من هذا القبيل كثيرةالدليل العام يقتضي الم

وهو في محل آخر دلل بواسطة الاستقراء على ان الشارع قصد في أحكامه العادية 

فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فاذا كان فيه مصلحة ››مصالح العباد 

ع الرطب باليابس جاز؛ كالدرهم بالدرهم إلى اجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض. وبي

يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة.. 

وقال تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب﴾، وقال ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم 

بالباطل﴾، وفي الحديث: )لا يقضي القاضي وهو غضبان(، وقال: )لا ضرر ولا ضرار(، 

، وقال: )كل مسكر حرام(، وفي القرآن: ﴿انما 3قاتل لا يرث(، ونهى عن بيع الغرروقال: )ال

يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر﴾، إلى غير ذلك مما لا 

يحصى. وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، وان الإذن دائر معها أينما دارت، 

العلة، فدلّ ذلك على ان العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى حسبما بينته مسالك 

 .4‹‹المعاني

                                                

بيع الرطب في رؤوس النخل بمثل قدره من التمر كيلا ، وابيح طبقا  للحديث النبوي بانه ››العرايا هو  المقصود ببيع  1

، وقيس عليه بيع العنب في الكرم بالزبيب، لأن ‹‹نهى رسول الله عن بيع الشيء بجنسه متفاضلا  ورخص في العرايا››

)مصادر ‹‹ هما وحاجة الناس إلى هذا النوع من البيعالكرم كالنخل في بروز ثمرها وامان التخمين القريب في تقدير

 (.23التشريع في ما لا نص فيه، ص
 .207، ص4الموافقات، ج  2
المعلوم لدى الفقهاء أن عقد الغرر يعتبر حراما  ما لم يرج منه فائدة عامة للناس بدونه تصبح المعاملة بينهم عسيرة. لهذا   3

واء والسمك في الماء وما إلى ذلك. لكن يحكم بجواز بيع الجبة التي حشوها مغيب يحكم بحرمة بيع الأجنة والطير في اله

عن الأبصار، وكراء الدار مشاهرة مع احتمال ان يكون الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما ، ودخول الحمام مع 

. أيضا : المسوى شرح 158، ص4اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث، وغير ذلك )انظر: الموافقات، ج

 (.158-156، ص2هـ، ج1324. وشمس الدين السرخسي: المبسوط، مطبعة السعادة، مصر، 30-29، ص2الموطأ، ج
 .306-305، ص2الموافقات، ج  4
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 منهج الشاطبي وترجيح المصلحة على النص

 إذاف. إثباته قصد مما أوسع نطاق على الاستقراء في الشاطبي طريقة توظيف يمكن

جية سيه ، ويؤيده ما علالواقع لمصالح الشارع مراعاة على دالة الطريقة هذه كانت

عية؛ ما يكشف عن الموافقة الشرماعتراض،  دونالصحابة من العمل وفق هذا المبدأ 

ير ايا غلقضا على تقتصرفإن مآل هذه الطريقة هو الانسياق إلى جعل حجية المصلحة لا 

لذي يبرر ا، الأمر النص فيها ورد التي القضايا إلى ا  أيض تمتد المنصوص فيها فقط، بل

به  سلمّفقط بحدود التغيير الجزئي من تخصيص عام النص، وهو ما ي تغيير الحكم، ليس

لي، الشاطبي تحت عنوان الإستحسان، وإنما أيضا  على نحو التقييد والتغيير الك

يره تبر لإعتبارين مستخلصين من هذه الطريقة، كالذي سبق اليهما الطوفي الحنبلي في

 سنعرف لاحقا .  يه، كماة الأخيرة عللصحة تخصيص النص بالمصلحة أو حاكمي

ريقة ق الطلذان يبرران تغيير الحكم الكلي وتقييده للنص فهما وفلأما الإعتباران ا

 الشاطبية كالتالي:

ظ ء لاحأحدهما ما دلل عليه الشاطبي من صحة مبدأ الإستحسان، إذ تبعا  للاستقرا

د لا  عنجملة من القضايا التي عدلت فيها الشريعة عن قواعدها ومقتضياتها نزو

ه المصلحة، فأدرك أن ذلك دال على صحة تخصيص النص بها. لكن إذا علمنا أن هذ

تها؛ لحة ذاإنما هو المص -ولو في حدوده الجزئية  -الدلالة تكشف عن أن ملاك التغيير 

الملاك  ة معأضحى لا فارق حينها بين ان يكون التغيير جزئيا  أو كليا  مادامت المنافا

ضية ورة قاالمصلحة؛ لكانت الضر تقتضيهن الحكم لا يتسق مع ما حاصلة. فلو ثبت أ

 . كليا   مبتغييره، جزئيا  كان أ

 صلحةالم اعتباراتوهو أمر يؤكده ما جرى في الشرع من تغييرات كثيرة للأحكام ب

  إليها القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة. أشاروتغيرات الواقع، كما 

عتبر ا قراءفهو أنه بطريقة الاست ،ستخلص من طريقة الشاطبيأما الاعتبار الثاني الم

ا، المصالح مقاصد شرعية مستهدفة من قبل أحكام النصوص بمختلف صنوفها وأنواعه

ة ضرورسواء في العبادات أو المعاملات أو الحدود والتقديرات. الأمر الذي يقضي ب

 على حاكمية المصلحة تقديم المقاصد على الوسائل عند التعارض، مما يدل على صحة

 تلك غيرها من الأحكام ذات الصفة الوسيلية، وبالتالي جاز تغييرها بما يتفق مع

 المقاصد، باعتبار أن الأخيرة هي المقصودة والأهم؛ شرعا  وعقلا .
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هكذا يتبين ان طريقة الشاطبي في التأسيس تجر ولا شك إلى وجوب الأخذ 

حتى في غيرها من فحسب، بل و يهاص فليس في القضايا غير المنصو ،بالمصلحة

ذا حة هالدالة على ص عتباراتالقضايا المنصوصة. واذا أردنا أن نضع المزيد من الا

 المنهج فيمكن ملاحظة النقاط التالية: 

رها وتغيي قد اتبع منهج تنويع الأحكام الخطاب الدينيبحسب الاستقراء يلاحظ ان  ـ1

 وهو ما يكشف ذلك دليلا  على حجية الإستحسان.اعتبر  استنادا  إلى المصالح. الأمر الذي

 . ا  ابقس عن كون المصلحة هي الملاك المعوّل عليه في التنويع والتغيير، كما عرفنا

ان ما يبرر ترجيح المصالح على الأحكام الشرعية عند التعارض هو ان  ـ2

صا  كان حري الخطابالاستقراء دال على ان الأولى هي المقصودة من الأحكام، وان 

ك قيق تلسوى وسائل لتح -في الغالب  -على مراعاتها وتوخّيها. بينما الأحكام ليست 

 ة.عارضالمصالح. ومن الواضح ان المقاصد تتقدم على الوسائل وتترجح عليها عند الم

ولاها لتي أاإن ما يظهره الاستقراء من التنويع والتغيير للأحكام طبقا  للمصالح  ـ3

لت تمامه؛ لا يفسر الا على ضوء حدوث عناصر جديدة في الواقع عمجلّ اه الخطاب

رعي لا الش على تغيير الموضوعات التي تناط بها الأحكام. فقد سبق ان عرفنا بأن الحكم

ي فوث تبدل بحد ينشأ ولا يتغير الا تبعا  لمراعاة الواقع، وان مبرر التغيير لا يحصل الا

 م منفلولا هذا التبدل ما كان لتغيير الحك عناصر هذا الأخير، كالذي سبق عرضه.

صلحة الم معنى؛ استنادا  إلى الحكمة الإلهية بدلالة العقل والشرع. وعليه فإن حدوث

 لأمرايكشف عن تجدد عناصر الواقع الخاصة بالموضوع الذي يناط به الحكم الشرعي. 

 الموضوع الذي يستدعي تغييره بما يتسق مع هذه المصلحة كمقصد، وبما يتفق مع

 المستحدث ذي العناصر الجديدة. 

جد وكما يلاحظ ان العلاقة بين المصلحة والضرر هي علاقة ضدية، بحيث إذا  ـ4

عين خذ بأحدهما انتفى الآخر وبالعكس، كما ذهب إلى ذلك العديد من الفقهاء، مع الأ

لذي اضرر الاعتبار الشكل النسبي من هذه العلاقة، فقد تكون المصلحة ضعيفة فيكون ال

ث انية، حيلإنسايقابلها ضئيلا  لا يلتفت إليه، وكذا العكس، وهو الأمر الغالب في الحياة 

 تنطوي على مزيج مركب من هذه العلاقة الدائمة. 

فعلى هذا الاعتبار ان تفويت المصلحة القوية يفضي إلى الوقوع في الضرر القوي، 

موقف من التعارض الحاصل بين وحيث ان هذا الضرر منهي عنه شرعا ، لذا كان ال

الضرر وحكم النص؛ هو إما العمل بنفي الضرر وترك الحكم، أو العمل بالحكم رغم ما 

لا يرضى بالضرر كما في الحديث  -على اتفاق  -يفضي إليه من الضرر، لكن الشرع 
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المأثور )لا ضرر ولا ضرار(؛ لذا كان الجمع بين الأمرين هو تقديم هذه القاعدة 

ية على حكم النص، بمعنى أنه لا يصح العمل بالحكم مادام يسبب الضرر المعتد المصلح

 .لاحقا   سيأتينامثلما بالحكم كما نبهّ عليه الطوفي به، وعند انتفاء الضرر وجب الإلتزام 

. حياةال تطور ودرجة الإنسان حالة عن ينفصل لا والضرر المصلحة تقدير فإن كذلك

 المصلحة نوعب يتعلق فيما سواء والتقدير، الحكم في النسبية مراعاة عن غنى لا وبالتالي

 .بمستواها أو

 ناعيالص والذكاء فمثلا  إن استخدام أجهزة الحاسوب )الكمبيوتر( وبرامج الانترنيت

ان  لبعضلوتداولها يحمل من المصلحة ما لا ينكر لمختلف مجالات الحياة. وقد يتراءى 

قد  يفلالحد الذي يجوز فيه الاستغناء عنها بما مثل هذه المصلحة ليست قوية، إلى ا

لمصلحة ذه االإنسان شيئا  كان يملكه. لكن إذا نظرنا للأمر من زوايا متعددة نجد ان ه

ة. خطوربالغة الأهمية، وان فقدها يوقعنا بأضرار كبيرة متباينة يصل بعضها إلى ال

 لتي جُبليعة اأساسا  مع الطبفابتداء  ان الاستغناء عن هذه المصلحة وما شاكلها يتضارب 

ال. الكمووهي تسخير طاقاته الكامنة بما يحقق له المزيد من التطور  ؛عليها الإنسان

لبدو، اياة الأمر الذي يفضي إلى إلغاء الفارق النوعي بين الحياة المعدمة الساكنة كح

ة ا  لأهميكارنوالحياة المدنية المتطورة بكل ما تنعم به من نِّعم ومسخّرات. وهذا يعني إ

 حركة التاريخ وتطور الإنسان.

سدّ  ان تساهم في وغيرها من ناحية أخرى يمكن لتلك الأجهزة وبرامج الانترنيت

صلحة مرها حاجات المجتمع الملحة وغير الملحة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إليها واعتبا

 لا غنى عنها.

ال تلك ن أمثفإن الاستغناء ع ولو نظرنا إلى المسألة من زاوية مقاييس الحالة والعصر

غيره برنة المصلحة لا بد ان يعرّض المجتمع إلى حالة من النقص والتخلف الشديدين مقا

 م عنمن المجتمعات، بل ويمكن ان يرمي به إلى صور خطرة من الأضرار التي قد تنج

 ختلفة؛لمت اعدم قابليته للصمود أمام المنافسات التي تبديها القوى الدولية في المجالا

ما قد ة، مكالاقتصاد والسياسة والعلم والإعلام والثقافة، فضلا  عن الجوانب العسكري

 تلك الضغوط.  في مواجهةيعرّض البلد للافتراس أو السقوط 

وواقع الأمر إن إقرار المصلحة في مثالنا الآنف الذكر يشبه إلى حد كبير الاقرار 

 التعليم لظل الإنسان يعاني من الجهل الخاص بالمصلحة من التعليم الالزامي. فلولا

والحرمان من الرشد. وهو وإن لم يفقد شيئا  كان يملكه، إلا أن كماله الطبيعي لا يتم الا 

بالعلم، فالإستغناء عن الأخير يفضي به إلى ضرر الجهل والنقص والحرمان. وان 
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اها في مثالنا المجتمع الجاهل يتعرض لا محالة لمشاكل وأضرار جمّة كتلك التي ذكرن

 السابق. 

 على أن الضرر المبني على فوات المصلحة قد يقدر من حيث المآل، وكذا ذات

، الشيء بخصوص المصلحة. فليس بالضرورة ان يكون التقدير ما يحدث فعلا  وآنا  

 لاسير يفأحيانا  يكون الضرر أو المصلحة من التداعيات اللاحقة. على هذا فرب ضرر 

 . أبعاده تفضي إلى ان يكون عظيما ، وكذا الحال مع المصلحةيعتد به، الا ان 

سق ما يتبوالنتيجة الطبيعية لذلك هي لزوم ممارسة التحديث لمختلف مجالات الحياة 

 ومقاصد الشرع في جعل الإنسان المؤمن يمثل أعلى صور الاستخلاف في الأرض

؛ فإن اليةية وحاجية وكم. وبالتالي إذا كانت المصلحة على أقسام ثلاثة ضروروإعمارها

 الضرر المضاد لها ينقسم أيضا  إلى ما يقابلها. 

مما  كر هوواذا كان من المسلمّ به ان الإستصلاح بحسب القسمين الأولين الآنفي الذ

فظ يدخل ضمن دائرة الإلزام الشرعي؛ فإن القسم الأخير للإستصلاح كان مورد تح

ع ما سب مقاصد وكونه يحقق فوائد قوية تتناواحتراز لدى الفقهاء، رغم اتساقه مع الم

 خُلق الإنسان لأجله من الصيرورة في سلمّ التكامل.

قد بي. فبل يمكن أن يقال بأن الفاصل بين المصلحة الحاجية والكمالية هو فاصل نس

سيما  ي، لاكثيرة اجتماعية وزمنية لتحويل ما هو كمالي إلى ما هو حاج اعتباراتتتدخل 

في  يؤثر قابل لأنالإنسانية أصبحت متشابكة إلى أبعد الحدود، فأي شيء وأن العلاقات 

 قرية كونية. -ر عنه عبّ كما يُ  -طالما أصبح العالم  ؛كل شيء

ية في كمال فمثلا  إن التعليم الإلزامي إلى سن محدد كسن الرشد يمكن اعتباره مصلحة

ير ن تأثمالملحة لما له العصور الخالية، أما في العصر الحديث فيعتبر ضمن الحاجات 

 على مستقبل البلد ومصيره. 

مؤسسات ب والوالأمر ذاته ينطبق على انشاء النوادي الثقافية والترفيهية وفتح المكات

كلهم؛ مشا وانشاء الدساتير واللوائح التي تنظم سلوكيات الناس وتنجز معاملاتهم وتحل

ن وم ملية، لكنها أصبحت اليكلها أو أغلبها من المصالح الكمالية في العصور الخا

 ة على استقرار البلد. المصالح المؤثر

 المصالح ضمن يندرج لا الذي اللهو من السابق في تعُدّ  كانت مصالحثمة  كذلك

 من اليوم أصبحت بينما، لتمثيل والموسيقا والغناءل المحافظة عروضال، مثل الكمالية

 وتوجيهه المجتمع عقلية على لتأثيرا فقط ليس خلالها، من يمكن التي الهامة الحاجات

 الإعلامية الوسائل من مثيلاتها هيمنة تحت الوقوع من تحصينهو بل المطلوبة، الوجهة
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 إعلام بين التأثير في الفارق حجم نتخيل أن ويكفي. مزدوجة فائدتها يجعل مما المضادة،

 .منها يخلو وآخر العروض، بتلك يحفل مسموع أو مرئي

د سفي ب قبل التوظيف المناستم تعد هناك مصالح كمالية دون ان تلبناء  على ذلك، 

 الحاجات الملحة.

ن مئرها وبشكل عام يمكن تقسيم المصالح العقلائية إلى أنواع خمسة، ويقابلها نظا

 المضار:

 ـ مصلحة يسيرة غير معتد بها. أ

 ـ مصلحة قوية معتد بها، وهي المصلحة الكمالية. ب

 صلحة في الملبس والمسكن.ج ـ مصلحة حاجية، كالم

 ل.ـ مصلحة ضرورية أو قوام حياة، كالمصلحة في الحفاظ على النفس من القت د

ه من ـ مصلحة غائية ومنها المصلحة الحقوقية. كمصلحة الفرد في استرداد حق هـ

 المعتدي، مثل الغصب والسرقة وما إلى ذلك.

 بحاجة إلىح الأخرى ويلاحظ أنه باستثناء المصلحة الأولى فإن جميع المصال

والمجرم في  التسديد. أما ما عدا ذلك فلا تعد مقبولة، مثل مصلحة المعتدي في اعتدائه،

 تنصله من العقوبة.

كم عرفنا ان هناك شواهد عديدة اضطر فيها الفقهاء إلى تغيير ح فيما مضى ـ5

ثبت  سيلةو أحكام الزائلةالنص، وذلك من خلال لجوئهم إلى المقاصد، واعتبار الأحكام 

رار اته للإقحدّ ذ في كافيا  والآن نعتبر هذا المبرر . للبقاء المطلق أو الدائمعدم صلاحيتها 

 قصودةالم لكونها ا  نظر وذلكالنص عند التعارض بينهما، بحاكمية المصلحة على حكم 

 التي تباراتعالا عن وقيمة ا  قدر يقل لا النحو هذا على المأخوذ فالاعتبار. التشريع من

 .ا  أحيان الدينية الأحكام لبعض تجاوزهم في الفقهاء إليها استند

 تخصيص يتضمن الذي الاستحسان، لأصل الفقهاء قبول أن سبق ما إلى ضافي ـ6

 الفقهاء علهف فما. بكامله الحكم بتغيير بالسماح ذاته حد في كفيل   بالمصلحة، النص عموم

 وأ الديني للحكم تضييق هو صيصالتخ في الاستحسان لمبدأ الأصولية صياغتهم في

 وبين بينه قفر لا وبالتالي الجزئي، التغيير من ا  نوع يعُدّ  والتضييق النص، من للظاهر

 .النص وجود رغم اجتهاد عن يعبر فكلاهما الكلي، التغيير

إن هذا ؛ لقلنا ن فهم لحكم النص وليس تغييرا  لهإن العمل الإستحساني يعبرّ عولو قيل 

 ،نَ على النص ذاته، وانما على عناصر أخرى خارجية؛ عقلية أو واقعيةالفهم لم يب
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تغيير. أي أن  دونحددت مجال حكم النص، ولولاها لظل عموم الحكم على حاله من 

ظاهر المتعلق بتغيير الالنص، لذلك اعتبرناه نوعا  من  غير قائم على ذاتالتشريع هنا 

 نعلم حقيقته على وجه المطابقة ما دمنا لالا يتعدى ظاهر النص إذ ان تعاملنا  الحكم.

ان  يصحواليقين، والظاهر منه لا يفيد التخصيص، بل يفيد العموم كما هو واضح. لهذا 

لحكم  تغييران التخصيص في العملية الإستحسانية هو  -بنوع من الاعتبار  -يقال 

كما حكم كما هو. ولولاها لبقي ال الظاهر، بدلالة تأثر هذا الحكم بالعناصر الخارجية،

 إن الإستحسان هو مجرد فهم للحكم نبهّت عليه تلك العناصر.يصح أن يقال أيضا  

 فهم عن بارةع ا  أيض فهو للحكم، الكلي بالتغيير عنه عبرّنا ما على ذاته الأمر وينطبق

 يفيد الذي الظاهر خلاف على خاص، محدد بموضوع بإناطته وذلك النص، لحكم

 المتعلقة تلك سيما لا بالواقع، المرتبطة الخارجية العناصرعتبر تو. والشمول الإطلاق

 .الفهم هذا إلى نبهّت من هي بالمصلحة،

 الحكم به ينُاط الذي الموضوع حدود عن تكشف الواقع يفرزها التي فالمصلحة

 ضوعالمو لتغير ا  تبع الشرعي للحكم ا  تغيير ذلكاعتبار  يمكن جهة، فمن. الشرعي

 جالم تحديد خلال من للنص ا  فهم اعتباره يمكن أخرى، جهة ومن ة،الواقعي بعناصره

 لحكما تخصيص عن يختلف لا الناحية هذه من وهو. موضوع من يناسبه ما إزاء فاعليته

 الشرعي مالحك تغيير ا  أحيان بالتخصيص يراد إذ مالك، الإمام طريقة في كما بالمصلحة

 العموم، صديق لم النص إن حيث من الفهم به يرُاد أخرى ا  وأحيان ،ا  جزئي موضوعه لتغير

 حكمال وتغيير بالمصلحة التخصيص بين فرق لا لذلك،. المصلحي الكشف بدلالة وذلك

 .بها

 

 الطوفي والمصلحة

وسعة هـ( أول من تجرأ على ت716نجم الدين الطوفي الحنبلي )المتوفى سنة  يعدّ 

ي ف ، كماتغيير حكم النص حجية المصلحة وبسطها إلى الحد الذي أجاز من خلالها

 تالمنطلقا توظيف إلى ذلك في استند وقد. ي رعاية المصلحة(رسالته المسماة )ف

 ةمراعا عن تكشف التي المنطلقات وهي. والاستحسان المصلحة إثبات في المعتمدة

 كما ئي،الاستقرا الدليل - بعد فيما - الشاطبي لها وظّف التي كتلك للمصلحة، الشرع

 .ا  سابق عرفنا

لكن الملاحظة التي تسترعي الإنتباه هي أن نظرية الشاطبي رغم ما لها من أهمية 

وقيمة، لإعتمادها على المنطق الاستقرائي، لم تستطع ان تستكشف الجديد مثلما سبق 
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إليه الطوفي في ترجيح المصلحة على حكم النص. إذ يفترض أن الوعي بالدليل 

ا يمكن أن تمتد إليه يده، خلافا  لما لو كانت الاستقرائي يدفع الباحث لإستكشاف م

ممارسة هذا الدليل من غير وعي كما هو حال الطريقة التلقائية التي اعتمدها الطوفي في 

استكشافه الجديد. مما يعني ان الطوفي قد توصل إلى ما لم يتوصل إليه الشاطبي فيما 

 بعد. 

كمل أي كانت نظرية الطوفي فرغم السبق الزماني وعدم الوعي بالدليل الاستقرائ

. بل ولىمضمونا  مما عليه نظرية الشاطبي، وأن هذه الأخيرة كانت مقطوعة الصلة بالأ

فقه خ اليمكن القول إن المضمون المعرفي لنظرية الطوفي بلغ حدا  لم يصل إليه تاري

 بلغها أالإسلامي إلى يومنا هذا. والطوفي كان يعي ذلك حينما صرح بجدة نظريته وان

و أمن طريقة الإمام مالك في الإستصلاح، لأخذه بالمصلحة حتى ولو خالفت نصا  

 إجماعا . 

سط ويؤسف من ان البناء الذي أسسه الطوفي في هذا المجال لم يجد من يرعاه و

 الفقهاء، مما جعل ولادته يتيمة. 

لقي فقد رفض الفقهاء مشروع الطوفي بنحو من الاجماع مع تشديد النكير عليه، حتى 

في حياته الكثير من المتاعب بالاضطهاد والحبس والتعزير والتسفيه والتشنيع، سواء من 

قبل السلطة الحاكمة أو من الفقهاء أنفسهم، بل واتهم على آرائه الجريئة في المصلحة 

 .1ونقد بعض كبار الصحابة بالتشيع

 

 النتاج التراثي ونظرية الطوفي

مي الإسلا طبيعيا  للتطور الذي أفضى إليه الفقه نظرية الطوفي نتاجا  اعتبار  يمكن

لطوفي ها اعبر مراحله التاريخية، وذلك لعدد من المبررات التراثية التي سبقتها ووجد

ما  اويةحاضرة أمامه، فضلا  عما لفت إليه النظر في العودة إلى تحليل القضية من ز

 عمتنسجم اثية التي أمدته الشريعة الإسلامية من نصوص. فمن حيث المبررات التر

 نظريته نلاحظ ما يلي:

لعل من المدارك التراثية الهامة التي قد ساهمت في إلفات نظر الطوفي هو نظرية  ـ1

الإستحسان للمالكية القائمة على تخصيص النصوص بالمصلحة كما سبق ان بينا، وإن 

                                                

. العجيب ما نقُل بأن العالم الشيعي المعروف السيد عبد الحسين شرف الدين 96مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  1

ام الموجه إلى الطوفي، معتبرا  إياه أنه كان من غلاة الشيعة كما نقل ذلك الدواليبي )لاحظ: الفقه الإسلامي في أكد الاته

 (.129، ص1ثوبه الجديد، ج
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لمصلحة ترجيح ا يعبرّ عنلم يوظف الطوفي ذلك في رسالته. حيث ان هذا التخصيص 

عرفنا من كما  ،على عموم النص. فهو وإن لم يشمل النص بكامله إلا أن المناط واحد

 .قبل

لو  لقد سبق للغزالي ان أجاز ترجيح المصلحة على حكم النص والاجماع فيما ـ2

ورية ي ضرهتعارضا، معتبرا  هذا الترجيح أو التخصيص لا يتم الا طبقا  لثلاثة شروط؛ 

 كليتها. المصلحة وقطعيتها و

ونظرية الغزالي هذه وان لم تكن من حيث المضمون جديدة في الموضوع؛ لكن 

 يجعل -ولو ضمن شروط  -قبولها لجواز ترجيح المصلحة على حكم النص والاجماع 

 من حيث الأصل دون أن تكون نظرية ترجيح المصلحة على حكم النص مفتوحة

 قيودشكالية محددة بالشروط وال، أو مرفوضة جملة  وتفصيلا ، إذ تصبح الاممنوعة

 فحسب.

 تنزل لا شك ان قواعد فقهية من أمثال )الضرورات تبيح المحضورات( و)الحاجة ـ3

هات لموجمنزلة الضرورة( و)المشقة تبعث على التيسير( وما اليها؛ يمكن ان تعد من ا

وى قالتي ساهمت في الفات نظر الطوفي إلى صحة حجية ترجيح المصلحة واعتبارها أ

 من حكم النص والاجماع. 

 تنسجموديدة فهذه القواعد التي تقُدم فيها المصلحة على حكم النص؛ تسند النظرية الج

الضرر  اشتراط وقوعمعها، لكن مع ملاحظة ان لتلك القواعد خصوصية تتمثل في 

د تبلغ ح لحالات التي لما يشملنوع من التعميم  ثمةالبالغ، بينما في دليل المصلحة 

 أن ى، لا سيما وأن الطوفي ير، حتى وإن وقع فيها نوع من الضرررورة والحاجةالض

في المصلحة نقيض الضرر بلا واسطة، فحيث تكون المصلحة ينتفي الضرر، وحيث تنت

 المصلحة يتحقق الضرر. 

 كذلك ما توصل إليه الفقهاء من ان الشرع موضوع لتحقيق مصالح الإنسان ـ4

انت لف الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه، سواء ككمقصد أساس تدل عليه مخت

ي فامه المصالح ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وهي التي أخذت من الشاطبي جلّ اهتم

 . ابقا  سعرفنا نهجه المميز في الاستقراء، كما كتابه )الموافقات( والتي سخّر لها م

يه صل إلى المعنى الذي تووالطوفي في هذه النقطة يتبع ذات السلوك من التركيز عل

 امها.أحك الفقهاء من ان مراعاة المصلحة هي المقصد الذي تلجأ إليه الشريعة في جميع

هناك عدد من المواقف والمقالات التي أطلقها الفقهاء مما يتسق ونظرية الطوفي،  ـ5

م إن الأحكا››منها مقالة تأثير الزمان والمكان على تغيير الأحكام، أو قول بعضهم: 
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. ومثل ذلك تبني الفقهاء أحيانا  1‹‹تتغير بتغير الزمان، بل باختلاف الصورة الحادثة

بعض الفتاوى التي تختلف كليا  عن أحكام النصوص بدعوى ان هذه الأخيرة كانت تعالج 

وضعا  خاصا  ضمن ظروف معينة لا يليق تمديدها عبر الزمان والمكان. كذلك مقالتهم 

المصلحة حتى ولو اختلف في ذلك عن  اعتباراتمر ما يناسب في جواز تشريع ولي الأ

السياسة النبوية لتغير الظروف. والأهم من ذلك هو ان الفقهاء تقبلوا العديد من الأحكام 

الاجتهادية لبعض الصحابة وتوارثوها رغم أنها كانت تغييرا  لأحكام بعض النصوص 

الطوفي ويجعلها غير بعيدة عن  نظرية ينسجم معالصريحة بأعذار مختلفة.. فكل ذلك 

 العقل الفقهي ومنطقه الإسلامي.

لتي اهكذا نخلص إلى ان نظرية الطوفي لها ما يبررها بحسب المقالات والنتائج 

اء أحدثها الفقه خلال مراحل تطوره عبر العصور. فمن جانب لا ينكر أغلب العلم

 المقيدة بالمصلحةكتلك  ،ترجيح المصلحة على النص والاجماع في بعض الحالات

ن يعة مالمصلحة هي المقصد الأساس الذي تبتغيه الشر أنالضرورية. كما يتفقون على 

ن ما إوراء أحكامها، سواء على نحو المصلحة الضرورية أو الحاجية أو الكمالية. ك

بت بعض المذاهب أجازت ترجيح المصلحة على عموم النص وتقديمها عليه، كالذي ذه

عديد من ر الاهيك عن سائر القواعد والأعمال الفقهية التي أجازت تغييإليه المالكية. ن

طوفي ا الأحكام النص. فبإضافة هذه الأمور بعضها إلى بعض تصبح النتيجة التي جاء به

لتي اثية ليست جديدة كل الجدة، وانما نجد بذورها وجذورها عند تلك المنطلقات الترا

ي من لحنبلامن الصعب تصور ان يكون لهذا الفقيه زخر بها العقل الفقهي. ولولاها لكان 

 القدرة والجرأة على ان يصل لمثل ما وصل إليه من نتيجة.

 

 أدلة نظرية الطوفي

 أما الأدلة الفعلية التي لجأ إليها الطوفي فيمكن تقسيمها إلى ما يلي:

ة إكثار الطوفي من الأمثلة الشرعية التي تكشف عن مراعاة الشرع للمصلح ـ1

ي قرائية فلاستابع الطريقة تّ قد اا تبارها من المقاصد في قبال أحكام الوسيلة. وهو بهذواع

 يةلمنطقيستخلص النتيجة الي تثبت مراعاة الشرع للمصلحة، تتبع النصوص الوافرة الت

لأحكام اائر بوجوب تقديم المقاصد على الوسائل، وبالتالي تقديم المصلحة على س القائلة

 عند التعارض.  الاجماعووالنصوص 

                                                

 .93البحر المحيط، فقرة   1
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ائر إنه لما كانت المصلحة هي المقصودة وان النص والإجماع وس ،وبعبارة أخرى

لأخيرة ذه االأدلة والامارات الشرعية هي وسائل لتحقيق هذه المصلحة؛ لذا وجب تقديم ه

 عليها عند التعارض. فعنده ان الاجماع أقوى من النص، وان المصلحة أقوى من

 ان تكون المصلحة أقوى من النص.  الاجماع، لذا فالأولى

، جانب تقديم الطوفي لأمثلة عديدة حاول من خلالها أن يبين كيف أن الشرع من ـ2

 والصحابة من جانب آخر، رجحوا العديد من المصالح على أحكام النص، بل وعلى

 لصحابة.ند االاجماع أيضا ، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تبلور هذا المصدر التشريعي ع

هي وعلى ترجيح المصلحة،  تدلكما إن الأمثلة التي ذكرها في رسالته ليست كلها 

 كالتالي: 

مسعود ابن  رغم ان الصحابة أجمعوا على جواز التيمم للمرض وعدم الماء، إلا أن

لو رخصنا لهم في هذا، لأوشك ان يبرد ››المصلحة، فقال:  عتباراتلا وفقا  خالف ذلك 

ورغم أن أبا موسى احتج عليه بالآية ‹‹. م وهو يرى الماءعلى أحدهم الماء، فيتيم

  .1وحديث عمّار؛ إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك، وهو ترك للنص والإجماع للمصلحة

لا يصلين أحدكم ››كذلك رغم قول النبي )ص( لأصحابه حين فرغ من الاحزاب: 

، 2قريضة ؛ إلا أن بعضهم صلاها قبل الوصول إلى بني‹‹العصر إلا في بني قريضة

النبي )ص( لما أمر وفي حادثة أخرى،  المرجحة. عتباراتوهو خلاف النص لبعض الا

فإنهم قالوا: كيف وقد سمينا الحج؟ وتوقفوا. وهو عبارة عن  ؛الناس بجعل الحج عمرة

إنه لما أمرهم يوم الحديبية بالتحلل فإنهم توقفوا تمسكا  كذلك  معارضة للنص بالعادة.

ما لي آمر ›› حلّ قبل قضاء المناسك، حتى غضب النبي )ص( وقال: بالعادة، في أن لا

لولا قومك حديثو عهد ››عائشة: لسيدة لقال النبي )ص( أيضا  أن  ‹‹.بالشيء فلا يفعل؟

، مما يدل على ان هدمها وبناءها 3‹‹بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم

 ه لمصلحة الناس.من جديد هو الواجب، لكن النبي )ص( ترك

                                                

لا  أجنب فقد روى البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري سأل عبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن! أرأيت لو أن رج  1

فلم يجد الماء شهرا  كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ، فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية 

في سورة المائدة ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا  طيبا ﴾ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم 

الصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله )ص( في حاجة فأجنبت فلم الماء أن يتيمموا ب

أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي )ص( فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك 

اليمين وظاهر كفيه ووجهه؟ فقال عبد الله: أو لم ترَ هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على 

. وصحيح البخاري، ضبطه ورقمه 368عمر لم يقنع بقول عمار )صحيح مسلم، شبكة المشكاة الالكترونية، حديث 

 (؟.340ووضع فهارسه مصطفى ديب البغا، شبكة المشكاة الالكترونية، حديث 
. وصحيح مسلم، حديث 3893، وحديث 904ـ903بخاري، حديث وفي رواية لا يصلين أحدكم الظهر.. صحيح ال  2

1770. 
نص ما جاء في صحيح البخاري هو قول النبي لعائشة: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة،   3

 (. وعلى شاكلته ما جاء في صحيح مسلم48فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس وباب يخرجون )صحيح البخاري، حديث 
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من قال ››كما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده ان النبي )ص( بعث أبا بكر ينادي: 

 .1‹‹إذا  يتكلوا››فوجده عمر فردهّ، وقال: ‹‹ لا إله الا الله دخل الجنة

ي روى الموصلي بأن رجلا  دخل يصلي فأعجب الصحابة سمْته، فقال النب أيضا  

، فذهب فوجده يصلي، فرجع عنه. ثم أمر عمر فرجع)ص( لأبي بكر: اذهب فاقتله، 

ل النبي ه، فقاثم أمر عليا  بقتله فلم يجد‹‹. كيف اقتل رجلا  يصلي؟››حيث كلاهما يقول: 

كا عمر ترووبه يعلم ان الشيخين أبا بكر ‹‹. لو قتُل لم يختلف من امتي اثنان››)ص(: 

ك ص( ترينكر عليهما النبي )النص بالإستحسان في اقباله على العبادة، ومع ذلك لم 

 أمره، ولا عاتبهما ولا ثرّب عليهما.

ومن حيث الاستدلال بالنص فإن الطوفي بنى نظريته تعويلا  على فهم وتحليل  ـ3

حة المصلاعتبار  الحديث النبوي )لا ضرر ولا ضرار(، ومن ثم توظيفه ضمن اطار

نفي ››لنبوي المشار إليه بأنه النفي في الحديث ا مَ قد فهِّ مقصودة ومرجحة على غيرها. ف

عام إلا ما خصصه الدليل، وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة 

الشرع، وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة. لأنا لو فرضنا بعض أدلة 

الشرع تضمن ضررا ، فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملا  بالدليلين، وان لم ننفه به كان 

يلا  لأحدهما، وهو هذا الحديث، ولا شك ان الجمع بين النصوص في العمل بها أولى تعط

بطريق التخصيص ››لذا رأى أن تقديم المصلحة عليهما جاء ‹‹. من تعطيل بعضها

والبيان لهما، لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما، كما تقُدم السنة على القرآن 

 .2‹‹بطريق البيان

رك الطوفي حالة رأى أنه لا يصح فيها المعارضة بين النص ورغم ذلك استد

والمصلحة، أو تقديم هذه الأخيرة على الأول، وذلك فيما لو كان النص قطعي الصدور 

وقطعي الدلالة من جميع الوجوه مطلقا  بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه. يضاف إلى 

بادات وما شاكلها من تقادير، المصلحة تلزم في المعاملات ونحوها دون العاعتبر  أنه

 .3‹‹ان العبادات حق للشرع خاص به ولا يمكن معرفة حقه كما  وكيفا  ››وذلك باعتبار 

حيثما توجد ››هذه هي نظرية الطوفي التي تتسق مع قول بعض الأصوليين: 

الشريعة كلها مصالح إما ››. أو كما قال العز بن عبد السلام: 4‹‹المصلحة فثم شرع الله

                                                                                                                                   

وهو قول النبي: يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا  شرقيا  

 (.1333وبابا  غربيا  وزدت فيها ستة أذرع من الحجر )صحيح مسلم، حديث 
 إليه. ورد هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم، كما سبقت الإشارة  1
 .143و 123و 141و 138و 109الطوفي، مصدر سابق، ص لاحظ: رسالة  2
 .143و 123المصدر السابق، ص   3
 .27مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  4
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. ومثله ما ذهب إليه الدواليبي في كتابه )المدخل إلى 1‹‹مفاسد أو تجلب مصالح تدرأ

أصول الفقه( معتبرا  قاعدة المصلحة مستقاة من روح الشريعة وبالتالي صحة بناء الحكم 

في الشريعة من قواعد عامة برهنت ان كل مسألة خرجت عن المصلحة ››فيها وذلك لِّما 

 .2‹‹ليست من الشريعة بشيء

ل نجد دعما  لهذه النظرية من قبل بعض روّاد الإصلاح في عصرنا الحديث. ب

فالملاحظ أن رشيد رضا قام بنشر رسالة الطوفي في أحد أعداد مجلته )المنار(، وأيد ما 

التعارض بين المصلحة العامة وبين العمل ببعض  فقد عدّ جاء فيها من نظرية. 

بين النصوص، لأن مراعاة المصلحة  النصوص إنما يعود في الحقيقة إلى التعارض

مشيرا   ،يح المصلحة على حكم النصمؤيدة بها. وهذا هو أهم مبررات الطوفي في ترج

إلى أنه قلما يوجد في الكتب المتداولة بحث مشبع لهذه المسألة الهامة التي تتوقف عليها 

مل بأصل حياة الشريعة والعمل بها. لكنه مع هذا أشار في محل آخر إلى تقييد الع

المصلحة أصلا  اعتبر  المصلحة في قبال النصوص ضمن حدود لم ترد لدى الطوفي. فقد

. 3في الأحكام السياسية والمدنية يرجع إليه في غير تحليل المحرمات أو إبطال الواجبات

أن يقول بأن تحليل المحرمات وإبطال الواجبات غير جائزين، لكن تحريم  أرادوكأنه 

بها جائز طبقا  للمصلحة، ولا شك أن مثل هذه الأحكام وتبريراتها هي المباحات أو ايجا

 على خلاف الموروث الفقهي.

 

 شبهات الترجيح بالمصلحة

لتي راء االموقف من المصلحة. فاذا تجاوزنا الآ حولثار عدد من الشبهات والردود تُ 

إن فك، ا ذلتمنع من العمل بالمصلحة المرسلة باعتبارها ليست موفقة كما سبق وأثبتن

 هناك بعض الشبهات حول موقف الطوفي من المصلحة وما فهمه من قاعدة )لا ضرر

 ولا ضرار(، كما يلي:

الطوفي للحديث النبوي مخصصا  لغيره من الأحكام اعتبار  هناك إشكال فني حول ـ1

أن يكون أخص مطلقا  ››أو النصوص والاجماع، مع ان المخصص بحسب الاصطلاح 

تقديمه عليه.. والنسبة هنا.. هي نسبة العموم من وجه، فوجوب الوضوء  من العام ليصح

مثلا ، بمقتضى اطلاقه شامل لما كان ضرريا  وغير ضرري، وادلة لا ضرر شاملة 

للوضوء الضرري وغير الوضوء. فالوضوء الضرري مجمع للحكمين معا ، ومقتضى 
                                                

 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فصل في بيان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون، مصدر سابق.  1
 .382المقارن، مؤسسة آل البيت، صمحمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه   2
 .9، ص5المنار، ج  3
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ما على الآخر، لأن نسبة العامين القاعدة التعارض بينهما والتساقط، ولا وجه لتقديم أحده

إلى موضع الالتقاء من حيث الظهور نسبة واحدة. والظاهر ان الطوفي بحاسته الفقهية 

ادرك تقديم هذا الدليل على الأدلة الأولية وإن لم يدرك السر في ذلك، والسر فيه يرجع 

ان لها. فكأنه إلى حكومة هذا النوع من الأدلة على الأدلة الأولية لما فيه من شرح وبي

يقول بلسانه ان ما شرع لكم من الأحكام هو مرفوع عنكم إذا كان ضرريا ، فهو ناظر 

 .1‹‹إليها ومضيق لها

 ستفادإن قاعدة )لا ضرر ولا ضرار( بحسب نظر البعض ومنه النظر الشيعي لا ي ـ2

منها ترجيح المصالح على حكم النص، بل إنها تقتصر فقط على مواضع الضرر 

يث ن حدار. لذلك فقد نقد البعض طريقة الطوفي من هذه الزاوية، أي من حيث اوالإضر

 كامالأح رفع من أكثر يتناول لا فهو)لا ضرر ولا ضرار( رافع للتكليف لا مشرع، 

 من نهاع ينشأ ما حدود في إلا الأحكام يغيرّ لا أنه بمعنى موضوعاتها، عن الضررية

 .رضر

فهم المصلحة من حيث أنها ب يتعلقأحدهما  :عتباريناما سبق بعمع هذا يمكن الإجابة 

ضد الضرر، فانتفاء أحدهما يعني حضور الثاني، وعلى هذا الفهم يسقط الإشكال من 

. أما 2الضرر نقيض المصلحةاعتبار  أساسه، وهو ذاته ما عوّل عليه الطوفي من

وهي وإن كانت غير الاعتبار الثاني فبما تتضمنه المصلحة من الكمال المعتبر عقلائيا . 

مستمدة من نفس الحديث الآنف الذكر وملابساته الخاصة؛ الا ان القرائن المختلفة التي 

تقصدها الشريعة بما فيها تطبيق قواعد النسخ والعمل بالاستثناءات أو عدم الالتزام 

بالتطبيق الكلي والحرفي؛ كل ذلك لا يفهم باتساق الا على نحو النظر إلى المصلحة 

كلي أساس، لا سيما وأن تفويتها يستلزم النقص والضرر. الأمر الذي يبرر  كمقصد

 حاكمية المصلحة على الأحكام عند التعارض، مثلما كشف عنه الطوفي.

يرى البعض ان التعويل على قاعدة المصالح كمبدأ رئيسي يفضي في حد ذاته إلى  ـ3

عني نسخ النصوص ومن فتح المجال للعقل لأن يضع أحكامه على حساب النص، مما ي

. رة تفضي إلى نسخ الأحكام الشرعيةثم نسخ الشريعة ذاتها أو تعطيلها. لهذا قيل إنها خط

ومن ذلك ما صرح به الاستاذ عبد الوهاب خلاف في معرض رده على الطوفي معتبرا  

تعريض النصوص لنسخ أحكامها بالآراء وتقدير العقول خطر على الشرائع الإلهية ››أن 

. مع ان اصطلاح النسخ هنا هو غير ما استقر عليه رأي الفقهاء، 3‹‹كل القوانينوعلى 
                                                

 .392-391الأصول العامة للفقه المقارن، ص  1
 .110رسالة في رعاية المصلحة، مصدر سابق، ص  2
. وانظر أيضا  ما كتبه أبو زهرة، كما في: الغزالي الفقيه، بحث منشور في: 103مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  3

 وما بعدها. 544م، ص1961زالي، في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده، مهرجان الغزالي في دمشق، أبو حامد الغ
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رطون فيه رفع الحكم تفهم لا يعدون التخصيص بالرأي والاجتهاد من النسخ، وانما يش

 كلية، والطوفي لا يقول بالرفع. 

بالنسخ يفضي إلى اتهام العديد من الصحابة والمجتهدين  الطوفي ولا شك ان اتهام

ذين قاموا برفع جملة من الأحكام ذات النصوص الصريحة القاطعة، فهم أولى ال

بممارسة النسخ من الطوفي. كما إن اتهامه بذلك يجر إلى اتهام من سبقه من القائلين 

بجواز تخصيص عموم النص بأي دليل كان، ومن ذلك دليل العرف والمصلحة كما هو 

لأخير يستحسن تخصيص النص العام الحال مع أبي حنيفة ومالك، حتى كان هذا ا

، وهو أمر يعود إلى الترجيح بالممارسة العقلية على حساب ظاهر النص، 1بالمصلحة

ولا يختلف ذلك كثيرا  عما عليه طريقة الطوفي، فسواء كان التخصيص يلوح عموم 

النص من قبل العقل أو المصلحة، أو كان تخصيصا  على مستوى تعطيل حكم النص في 

التي يصادف معارضته للمصلحة ضمن شروط محددة؛ ففي جميع الأحوال  الحالات

كم بكليته. فما هي المشكلة أجُري التغيير على ما يفهم من النص، وليس في ذلك رفع للح

 ولماذا التشنيع على الطوفي؟! ؟ إذا  

أنه بموجب نظرية الطوفي فإن اعتبر  نقد على صعيد التطبيق، فالبعض ثمة ـ4

 . 2ضي الرخصة في العديد من الأحكام الثابتة الحرمة مثل الرباالمصلحة تقت

 مران: أد لكن يرد على هذا النق

هو ان الطوفي صريح في عدم تطبيق نظريته على ما يعلم قطعيته من  ،الأول

ذه سب هلا أدنى احتمال حالشرع، وربما يدخل الربا ضمن الأحكام القطعية الواضحة ب

 النظرية.

 نم العديد في ورد كما مقصودة، مصلحة يحقق الربا منع أن هو، الثانيالأمر و

قهي . يضاف إلى ذلك ان العقل الفالنظرية على فيه إشكال فلا وبالتالي النصوص،

 ردواوأالأخذ بمطلق المصالح، والا لما  عموما  ونظرية الطوفي خصوصا  لا يقبلان

ين قة بع. إذ تتضمن العلاالقيود والشروط في ذلك، ومنها الاتساق مع مقاصد التشري

لا المصالح والمقاصد عموما  وخصوصا  من وجه، فرب مصالح تتنافى مع المقاصد و

 تدخل ضمنها كالربا. كذلك رب مقاصد تخلو من المصالح، أو بالأحرى هي مما لا

 تدرك بالعقل كالتعبديات التي تعبدنا بها الشرع.

                                                

 .209، ص4الموافقات، ج  1
م، 1991هـ ـ1411محمد يوسف موسى: في سبيل القرآن والسنة، رسالة الإسلام، الاستانة الرضوية للطبع والنشر،   2

يضا : محمد حسين كاشف الغطاء: تعليق من النجف، رسالة الإسلام، . ولاحظ بهذا الصدد أ82-81المجلد الخامس، ص

 .194م، ص1991هـ ــ1411المجلد الثاني، الاستانة الرضوية للطبع والنشر، 
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 نظرية الطوفي والفكر الإمامي

عدة )لا ضرر ولا ضرار( في الوسط الشيعي ثابتة للأخبار المتواترة لقد أعُتبرت قا

معنى  ولظاهر الكتاب فضلا  عن الاجماع والعقل
. لكن فهم هذه القاعدة لم يتضمن 1

المصلحة وعنوانها، كما لم يستفد منها الترجيح على حكم النص عند  اعتبارات

افعة حسب. وبالتالي فإنها رالتعارض، بل إنها تقتصر على مواضع الضرر والإضرار ف

 للتكليف وليست مشرعة. 

ة ، فهي معارضة للتكاليف الشرعيتشكالابعض الإتواجه  ،مع ذلكالقاعدة  لكن

لنفس د باالثابتة التي تتضمن طبيعتها الضرر والإضرار؛ كالأضرار التي يسببها الجها

لى ة عج، والزكاوالأموال على المجاهدين، والصيام على الصائمين، والحج على الحجا

ص لقصاالمزكين، وضرر قطع اليد بالنسبة للسارق، والجلد بالنسبة لشارب الخمر، وا

لوارد اافي وسائر الحدود والتعزيرات. فهل يلزم تخصيص هذه القاعدة بتلك الأحكام للتن

 بينهما؟

 مّ تما ل الصدر رؤية رائدة لحل هذا الإشكال بعد نقده محمد باقر لقد أبدى المفكر

و يما لان تخصيص تلك الاحكام للقاعدة يصح فاعتبر  من حلول لدى الفقهاء. إذ هحطر

ت توقفنا عند اطلاق النص من غير الأخذ بمناسبات الحكم والموضوع والارتكازا

 العقلائية والاجتماعية لفهم النص. 

ذ فبحسب هذه القرائن العقلية والحالية تفُهم القاعدة بغير المعنى الاطلاقي للفظ. إ

المركوز في الأذهان العقلائية ان المقومات الأساسية للشريعة الإسلامية تشتمل على 

قواعد ونظم وتشريعات تحقق العدالة الاجتماعية للناس، بما تحدده لهم من حقوق 

ومسؤوليات، بحيث بدونها ينشأ الضرر البينّ، رغم ان تنفيذها يولدّ بعض الأضرار، 

قية والعامة للناس ليست بأضرار. وبالتالي فبحسب الفهم لكنها في قبال المصلحة الحقي

الاجتماعي للنص يكون الضرر المنهي عنه خارج اطار هذه الأضرار التي يراد منها 

الحفاظ على تلك المصالح. أو أن الأحكام الشرعية الثابتة المتضمنة لبعض الأضرار 

تماعي للنص تكون القاعدة ليست أحكاما  لتخصيص عموم القاعدة، انما بحسب الفهم الاج

 .2خارجة عن الحيز الذي تدور فيه تلك الأحكام

                                                

. كذلك: محمد كاظم الخراساني: كفاية الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة 196، ص1فرائد الأصول،ج  1

 .430هـ، ص1412المدرسين بقم، الطبعة الاولى، 
 وما بعدها. 345محمد باقر الصدر: لا ضرر ولا ضرار، تقرير كمال الحيدري، دار الصادقين، قم، ص  2
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وعموما  إن فهم قاعدة )لا ضرر ولا ضرار( لدى الإمامية ظلّ يدور حول الضرر 

المنصوص عليه في القاعدة وضمن حدود خاصة كالضرر المعتد به؛ لا مطلقه ولا 

 . 1عدة لحصل منه فقه جديدعمومه. لهذا قيل إنه لو بنُي العمل بعموم هذه القا

في قاعدة لا  -إلى أن المنفي ››فقد ذهب الشيخ الأنصاري وجمع من فقهاء الإمامية 

هو الحكم الذي يترتب على جعله ضررا  على العباد؛ سواء كان  -ضرر ولا ضرار 

الضرر في نفس الحكم، كما لو حكمنا بلزوم العقد، فيما لو كان البائع مغبونا ، أو كان 

رر في متعلق الحكم، كما لو لزم من الوضوء ضرر مالي أو بدني على المكلفين.. الض

بمعنى ان كل حكم يلزم منه ضرر على الإنسان لم يشرّعه الإسلام، سواء تعلق بالنفس 

أو الغير. ولازم ذلك ان هذه القاعدة مقدمة على أدلة الأحكام إذا لزم منها في مورد من 

ونتيجة تقديمها على أدلة الأحكام؛ اختصاص تلك الأدلة  الموارد ضرر على المكلفين،

في غير موارد الضرر، وقد جاء في كلامهم: ان قاعدة لا ضرر تحكم على أدلة 

التكاليف، ويعنون بذلك أنها تفسر المراد منها وتخصها بغير حالة الضرر. ومن 

ماله، وثبوت مصاديقها ثبوت الخيار للمغبون، واعطاؤه الحق في فسخ العقد وارجاع 

حق الشفعة للشريك، وكونه أولى من الأجنبي فيما لو باع الشريك سهامه في العين 

المشتركة لشخص آخر وعدم وجوب الوضوء أو الصوم أو الحج وغير ذلك من 

العبادات إذا لزم من الاتيان بها ضرر على المكلفين، ولا اشكال عندهم في نفي جميع 

 .2‹‹ذا لزم من بقائها ضرر على النفس أو المالالأحكام التكليفية والوضعية إ

دلة وبحسب هذا النص فإن الفكر الشيعي لا يعترف بحكومة المصلحة على سائر الأ

كر الشرعية، بل يقتصر على ما فيه الضرر. لكن الخلاف الأساس بين الطوفي والف

 الشيعي يتحدد في علاقة المصلحة بالضرر. 

وجود فا عبارة عن الضدية والتناقض بلا واسطة، فالطوفي يرى ان المقابلة بينهم

 المصلحة هو في حد ذاته يعد نافيا  للضرر، والعكس صحيح. 

في حين إن الفكر الشيعي يكتفي بجعل العلاقة بين الطرفين علاقة مختلفة تتضمن 

العموم والخصوص، بحيث ان فوات المصلحة لا يعبر دائما  عن حضور الضرر، أو 

حقيقية هي تلك التي يقررها الشرع، وان ما يدركه العقل من مصالح لكون المصالح ال

مخالفة لا بد من أن تعبرّ عن نوع من الأوهام العقلية. لذلك اقتصر فقهاء الشيعة على 

قبول ما نصّت عليه القاعدة في دفع الضرر المباشر، وكذا المصالح العقلية إن كانت 

                                                

  .537، ص2فرائد الأصول، ج  1
. ومرتضى الانصاري: 535-534، ص2. كذلك: فرائد الأصول، ج274-272المبادىء العامة للفقه الجعفري، ص  2
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لرفض  اعتباراتوعليه فإن للفكر الشيعي ثلاثة قطعية ليس فيها مجال للاحتمال المقابل. 

 نظرية الطوفي: 

ال و الحإن الفكر الشيعي لا يرى الضدية بلا واسطة بين المصلحة والضرر كما ه ـ1

ته لا ت ذانظرية الطوفي. لهذا فهو وإن مال إلى وجوب دفع الضرر؛ الا أنه في الوق مع

و تحدد بمنصوصيتها الشرعية أيجيز التعويل على مبدأ المصلحة الا ضمن شروط ت

 بقطعيتها العقلية وعدم منافاتها لما ورد به الشرع، على ما سيأتي الآن.

إن هذا الفكر يرفض المصلحة المرسلة كليا  حينما تكون ظنية لا قطعية. وكما  ـ2

إن لم ترجع ››يقول الشيخ المظفر بأن المصالح المرسلة وكذا الإستحسان وسد الذرائع 

الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر  إلى ظواهر

 .1‹‹أفراد الظن المنهي عنه. وهي دون القياس من ناحية الاعتبار

لمصالح علماء الإمامية رغم نفيهم لاعتبر  إلى ان بعض المعاصرين وتجدر الإشارة

ح باب بفت اة بدلالة قولهمالمرسلة الا أنهم يقولون بها عمليا  ويراعونها حق المراع

ص نصو الاجتهاد واستمراره، وعملهم بإستنباط الأحكام لوقائع لا يدل على أحكامها

ظاهرة من الكتاب والسنة، بناء على رعاية المصالح، تحت عنوان العقل وليس 

 المصلحة وعنوانها. 

وقد استشهد بقول السيد هاشم معروف الحسني في )توضيح المراد على شرح 

رعاية المصلحة هي اتيان الفعل على ما يراه الحق صالحا  بدلالة الشرع أو ››جريد(: الت

  .2‹‹العقل

ه ا فاتلكن فات هذا البعض ما أدرجه علماء الإمامية من شروط لقبول المصلحة. كم

عقلية عية والمن الأدلة الشر -مبدئيا   –أن مبرر انفتاح الإمامية على الاجتهاد مستمد 

 القطعية.

ير لا تغإن المصلحة العقلية لدى هذا الفكر لا تخصص عاما  ولا تقيد مطلقا  و ـ3

وان  حكما ، وكل ما يبدو فيه من منافاة لحكم النص يأول بكونه من أوهام العقل،

 . مطلقا  المصلحة الحقيقية هي تلك التي تكون مستبطنة في حكم النص 

مامية اجماعا  وقولا  واحدا  لا نحن الإ››السيد عبد الحسين شرف الدين:  قالوكما 

نعتبر المصلحة في تخصيص عام ولا في تقييد مطلق الا إذا كان لها في الشريعة نص 

خاص يشهد لها بالاعتبار، فاذا لم يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها ايجابا  أو 
                                                

 .178، ص2أصول الفقه، ج  1
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ى حد سلبا  كانت عندنا مما لا اثر له، فوجود المصالح المرسلة وعدمها عندنا عل

 .1‹‹سواء

تجاه ا الإهكذا يتبين رفض الفكر الشيعي لنظرية الطوفي جملة وتفصيلا . إذ يمنع هذ

 الأخذ بالمصلحة ما لم تكن قطعية، فكيف إذا ما كانت على حساب النص؟!

 

 بين الطوفي والخميني

عديل تكل ما سبق نشهد اليوم تطورا  كبيرا  جرى على يد السيد الخميني في رغم 

اجات الح ه لدى الفكر الشيعي وضوابطه الفقهية، نتيجة للإحتكاك بالواقع وضغطالإتجا

 الزمنية بعد تأسيس الدولة الإسلامية الجديدة. 

فقد أعاد الخميني ما سبق ان انفرد به الطوفي في التعويل على المصلحة وترجيحها 

ذتها الدولة على حكم النص عند التعارض. وجسّد هذا المبدأ ضمن القرارات التي اتخ

الإسلامية، حتى اعتبره بعض التابعين من الفقهاء بأنه صاحب طريقة جديدة في الاجتهاد 

لم يسبق لها غيره من علماء المذهب، لا سيما وأنه أقرّ بتأثير الزمان على عملية 

. فمن المعلوم أن فقهاء الشيعة ينكرون العمل بالمصلحة 2الاجتهاد وتقرير الأحكام

يقرون مرجعيتها حتى بحدود ما لا نص فيه، لكن الحال لدى الإمام  )الظنية( ولا

المصلحة الخاصة  اعتباراتالخميني شيء مختلف تماما ، إذ أخذ على عاتقه مبدأ العمل ب

بحفظ النظام مقدما  اياها على غيرها من الأحكام والأدلة الشرعية، وعلى رأسها أحكام 

 النص. 

لا بد من التذكير بأن فكرة المصلحة عند الشيعة أخذت وقبل ان نبين دعوة هذا الإمام 

تعيد نفسها في العصر الحديث بصيغة أخرى مقيدة بولاية الأمر، أي بالتشريع الذي 

يقيمه ولي الأمر لتنظيم الحياة السياسية والادارية والاجتماعية، فهي من هذه الناحية 

إلى ذلك الإتجاه السني في  تكون ذات صبغة ولائية تخص النظام السياسي، مثلما سبق

اقرار الأحكام الولائية، فأطلق الإمام باقر الصدر على هذه العملية )سد منطقة الفراغ(، 

وهي تشمل الأحكام التي يصيغها ولي الأمر مما لم يرد فيها نص تشريعي عام. أما فيما 

عترف بها. عدا هذه المصلحة المناطة بالأحكام الولائية؛ فما زال الفقه الشيعي لا ي

 وبالتالي فهو يقيد المصالح الاجتهادية بالحاكمية السياسية. 

                                                

م، 1988هـ ـ1408عبد الحسين شرف الدين: الاجتهاد في مقابل النص، مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة العاشرة،   1
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 يقيد وشبيه بهذا الحال نجد الخميني يحدد مجال الأخذ بالمصلحة وترجيحها. فهو

قد فويرجحها على النص عند التعارض.  ،المصلحة بحدود نظام الحكم السياسي فحسب

ن يدا  عبع‹‹ الواقع››م، أو استنطاق دعا إلى تكوين مجلس فقهي لتشخيص مصلحة النظا

ه أصدر لك إنالأدلة التقليدية أو البيانية الموروثة. ومن ذ اعتباراتفضاء النص وسائر 

ة سلطة السياد››م( أعرب فيها عن أن الحكومة الإسلامية تمثل 1988فتوى عام )

 الأحكام م منالمطلقة التي وكلها الله سبحانه وتعالى إلى الرسول )ص(.. وان هذا أهم حك

 ‹‹. الإلهية، وله اسبقية على كل الأحكام الإلهية الثانوية

لو حددت سلطات الدولة الإسلامية داخل اطار الأحكام الإلهية ››وأضاف قائلا : 

الثانوية فإن شكل الحكم الإلهي والسيادة المطلقة التي انيبت إلى الرسول )ص( سيكون 

مبرر التعويل على المصلحة الواقعية التي أكدها  . فهذا هو1‹‹ظاهرة جوفاء لا معنى لها

بقوله: تستطيع الحكومة ان تلغي من جانب واحد عقودها الشرعية مع الناس حينما 

تخالف تلك العقود مصالح الدولة والإسلام، وتستطيع ان تمنع كل أمر عبادي أو غير 

كومة ان تعطل الحج عبادي إذا كان مخالفا  لمصالح الإسلام ما دام كذلك، وتستطيع الح

وهو من الفرائض الإلهية المهمة مؤقتا  في الحالات التي تعتبره مخالفا  لصلاح الدولة 

 الإسلامية. 

ع ومن الأمثلة التي ساقها على ذلك: وضع يد الدولة على أملاك خاصة لمشاري

 ،ةوفرض الخدمة العسكرية الاجباري ،عمومية ورئيسية: مثل بناء الطرق الجديدة

 والضرائب على المصنوعات وعلى ،جارة الخارجية وجباية الرسوم الجمركيةوالت

 وفرض التسعير المناسب للمنتجات والبضائع والخدمات، ومنع الغلاء ،الأفراد

ب تهريوالاحتكار وبيع المخدرات وتداولها وتخزين المواد وحمل الاسلحة النارية و

 خرينشوارع والتصرف بمنازل الاالعملة الصعبة والسلع الممنوعة، وجواز تخطيط ال

ية لزاموحريمها، وكذا جواز تحديد النسل ومنع تكاثر السكان عشوائيا  ووضع شروط ا

مل، الع من قبل الحكومة في التعامل بين الأفراد والمؤسسات؛ مثل علاقة العامل برب

 ام،حكواز قضاء غير المجتهد العارف بالأووضع شروط ملزمة اثناء الزواج، وكذا ج

شجار طع اومنع استخدام الانفال دون قيد وشرط تبعا  لتحليل الانفال للشيعة؛ كمنع ق

لمصلحة ة واالغابات، وجواز بيع السلاح لاعداء الدين لو كان فيه تقوية للبنية المالي

 العامة للمسلمين.
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ي قى فبهذا يتبين مدى الاتفاق الذي يجمع بين الطوفي والخميني، مع أن الأول لا

مورد  راؤهآلكثير من المتاعب على آرائه وأفكاره، خلافا  للثاني الذي مازالت حياته ا

و هلفقيهين اذين توسعة واعتماد وتنفيذ. وبالتالي فإن سرّ العلاقة التي جعلتنا نجمع بين ه

ضه ما انفردا به من اجتهاد خاص رجحا فيه المصلحة العقلية على النص عند تعار

حد قبل أذلك حكم النص بهذه المصلحة. ومعلوم إنه لم يقل ب معها. أي أنهما أجازا تغيير

لتي اقة الطوفي ولا بعده من الفقهاء سوى روح الله الموسوي الخميني. فتلك هي العلا

ولة س لدتربط بين فقيهين ينتميان إلى مذهبين وزمانين مختلفين، أحدهما معاصر ومؤس

 إسلامية، والآخر عاش قبل سبعة قرون مضت. 

 

 وتجديد الاجتهاد ايران

ما كان عختلف شهد الفقه الشيعي بعد الثورة الإسلامية في ايران تحولا  جديدا  جعله ي

ر تبااع عليه من قبل. فلأول مرة في تاريخ هذا الفقه يصرح عالم لامع بضرورة أخذ

نما اء إالمصلحة وشروط الزمان والمكان في تشريع الأحكام، معتبرا  اجتهادات القدم

 ،ينيقا  لشروط ظروفهم من الزمان والمكان. فهذا ما صرح به الإمام الخمجاءت طب

 ذي تمثله، كالمن ذلك ايجاد فقه جديد يختلف عن الفقه التقليدي يبتغيمشيرا  إلى أنه لا 

 لام()جواهر الكوالمسماة  المعروفة لدى طلاب الحوزات العلميةالموسوعة الفقهية 

 . م(1849عام )المتوفى  للشيخ محمد حسن النجفي

 تجاوز طريقة النجفي وغيره ممن رسموا الصورة الخميني لكن واقع الحال أن

 عن يختلفله موضوع  يكونالحكم الفقهي قد اعتبر  التقليدية للفقه، خصوصا  وأنه

 لتشريعا في والمكانية الزمانية الشروط الاعتبار في أدخل كماالظاهر من المسألة، 

 الأحكام لىع الإسلامية الدولة نظام مصلحة تقديم أجاز فقد ،ذلك إلى إضافة .الاجتهادي

لثورة داية ا، وهو بعليه حال الفقه فكل ذلك يعد تجاوزا  لما كان. التعارض عند الجزئية

 على الفهم التقليدي. 

وتبرير ما حدث مستمد من التحولات التي مرت بها الأحكام والفتاوى عبر التاريخ 

. فقد تهيء للخميني أن يضع النقاط على والتفسيرلتنظير دون ان يغطيها شيء من ا

مالحروف، إذ كان كل من  السلف يواجه حشدا   اعتبارات فيه على رأي جديد يتجاوز يقُدِّ

لصالح  -عادة  -صراع بين الرفض والقبول ينتهي الأمر جدل ووبعد  .من الاعتراضات

ايا المستجدة التي لها مساس بالحياة تبعا  للحاجة الزمنية. فالكثير من القض الرأي الجديد

الاجتماعية الحديثة واجهت في البدء رفضا  قويا ، ثم تحول الأمر شيئا  فشيئا  إلى قبولها 



 

385 

 

م به، وذلك بعد اضفاء التبرير وامتثالها، وأصبحت تقبع كجزء من النظام المعرفي المسلّ 

موسيقى والتصوير الشرعي عليها بفعل ضغط الواقع. هذا ما حصل مع التلفزة وال

والنحت والفنون وبعض أنواع الغناء وغيرها، يضاف إلى القضايا والاشكاليات الثقافية 

التي زرعها المثقفون الدينيون والعلمانيون على السواء، مثل قضايا حقوق الإنسان 

والمساواة وغيرها من القضايا والمرأة وحرية الرأي والديمقراطية والدستور والمواطنة 

 .1كالياتشوالإ

مي كما العل ويذكرنا الحال السابق بالمراحل الثلاث لقبول الأفكار الجديدة في الوسط

 لخّصها كاتب الخيال العلمي المتميز ارثر سي كلارك. 

ففي المرحلة الأولى يعترض الآخرون على الفكرة الجديدة ويعتبرونها مجنونة لا 

نها ممكنة، لكنها ليست ذات أهمية. أما تستحق تضييع الوقت. وفي المرحلة الثانية يعتبرو

 .2المرحلة الأخيرة فيدعّون أنهم كانوا يقولون بهذه الفكرة طوال الوقت

 تاح علىالانفلقد واجه الفقه السني مثل الأمور السابقة وذلك بفعل احتكاكه بالواقع و

 حاجات الدولة وما واجهته من مستجدات غربية فرضت نفسها على العالم ككل. 

طتها الفقه الشيعي فقد مر بعزلة شديدة بفعل موقفه السلبي من الدولة وسل أما

كار السياسية، لكنه لا يختلف عن نظيره السني في موقفه الرافض للجديد من الأف

رفض والمواقف الفقهية. وقد خطا الخميني خطوة جريئة لإنهاء لعبة الجدل بين ال

 والقبول لكل مستحدث جديد. 

 تتبارااعلك فريدا  بمقاييس الاجتهاد الشيعي، حيث التعويل على ويعتبر هذا المس

جيح السلف واجتهاداتهم، كذلك تر اعتباراتالزمان والمكان وطرح ما يقابلها من 

 واقعالمصلحة على حكم النص. فهو يعول على منهجين كلاهما يعودان إلى فاعلية ال

مان الز اعتباراتبته لأخذ السلف والنص. ففي مطال اعتباراتويرجحهما على كل من 

هاد لاجتوالمكان في تأسيس الأحكام؛ تجاوز ما عليه طريقة السلف في فهمهم لقضايا ا

 فيه والاستنباط. أما ترجيحه للمصلحة العامة على النص عند التعارض؛ فقد تجاوز

 الاطلاق الذي يبديه النص وما اتفق عليه العلماء من حجية.

جدد لا يعتبر ما جاء به السيد الخميني في مورد تأثير مع هذا فإن بعض الفقهاء ال

الزمان والمكان على الأحكام جديدا ، معتبرا  ان هذا المبدأ قد عمل به الفقهاء ضمن 

                                                

 انظر بهذا الصدد القسم الأول من: القطيعة بين المثقف والفقيه.  1
2 Arthur C. Clarke. Report on Planet Three, 2011. Look: 

https:/ / b-ok.africa/ book/ 5262171/ 94503d 
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ق في بعض طبّ حدود، لكن ما فعله الخميني هو توسيع دائرة هذا المطلب مما كان يُ 

 المجالات إلى نطاق يشمل مختلف الابواب الفقهية. 

دها هد المذكور بهذا الصدد يعبرّ عن قضية جزئية تتعلق بالغصب كما أوروالشا

 ه فيالفقهاء، ومفاده أنه لو غصب شخص ثلجا  في الصيف وأراد ان يعيده إلى صاحب

غصبه  ا تمالشتاء، فإن الحكم في ذلك هو عدم الصحة، بل لا بد ان يعطي المالك قيمة م

 في الشتاء.  حيث تفقد قيمتها ،وليس المادة المغصوبة

لو ان الشخص غصب ماء  في الصحراء، ثم أراد ان يعيده إلى صاحبه ومثل ذلك، 

وهو بقرب نهر، فإن هذا التعويض لا يصح، بل لا بد من تغريمه قيمة ما غصبه وهو 

 .1في الصحراء

قرض وواضح ان الشاهد جزئي وقد لا يتعدى حدود الغصب، بدلالة أنه في حالة ال

ين ن بعماما ، إذ لا تجد الفقهاء يأخذون الظرف من المكان والزماتختلف النتيجة ت

 النتيجة كانتالاعتبار. أي اننا لو استبدلنا الغصب بالقرض في المثالين الآنفي الذكر ل

ي اء فعكسية، وهي جواز رد مثل الشيء أو عينه دون قيمته. فكل ما هنالك ان الفقه

ار الذي ألحقه الغاصب بالمالك، حالة الغصب اعتبروا سبب الضمان هو للأضر

 والحيلولة دون الانتفاع بملكه.

ود عند وج جتهادويظل المبدأ العام الذي يتحكم بطريقة الفقهاء التقليديين هو بطلان الا

 ا  امحتسدوا أبلكنهم  .الصور اللفظية وفق الأخير ما كان له علاقة بفهم باستثناءالنص، 

يقبلون  يفسر لماذا كان الفقهاء ما، وهو ب النصغياعند  -ضمن حدود  -في الاجتهاد 

ن أواضح فمن ال .لم يقبلوا ذلك في حالات الغصببينما  ،الرد بالمثل في حالات القرض

 قرض دون)المثلية( حول ال تقرّ  المزدوج بسبب ورود نصوص النهجهذا  اتبعواالفقهاء 

 الغصب. 

 مع حتى الاجتهاد تقبلّ إذ الصورة، تلك عن يختلف الخميني به جاء ما أن حين في

 النهج هذا أن معتبرين البياني، أو التقليدي المنهج فقهاء يرفضه ما وهو النص، وجود

 اهتمامهم عدم يفسر مما للتغيير، قابلة غير مؤبدة الأحكامإذ عدوّا . النص قبال في اجتهاد

 السنة فقهاء لدى متداولهذا المبدأ  أن رغم. فالأحكام على والمكان الزمان تأثير بمبدأ

 ضمن حتى ،هبقبول توحي الشيعة فقهاء لدى إشارة توجد لا ذلك مع، فبعيد زمن منذ

سنة، فكيف الحال كالذي يعمل به فقهاء ال ،نص فيها يرد لم التي الاجتهادية الفتاوى نطاق

 إلى النص ذاته؟!لمستندة مع الأحكام ا
                                                

 .24و 22، ص4حوار مع ناصر مكارم الشيرازي، قضايا إسلامية، عدد  1
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قترب معناه هـ( أنه استثناء ي993وقد يوحي ما ذكره المقدس الأردبيلي )المتوفى سنة 

 من المعنى الذي آل إليه الإتجاه السني، وهو قوله: 

واحتط مهما أمكن، فإن الأمر صعب، ولا يمكن القول بكلية شيء، بل تختلف .. ››

الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والازمان والأمكنة والاشخاص، وهو ظاهر، 

باق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف، وباستخراج هذه الاختلافات والانط

 . 1‹‹امتياز أهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم

هي  على ما يبدو أن ما قصده الأردبيلي من الأحكام في كلامه المجمل السابقو

الأحكام المنصوصة، بمعنى أن الشرع في أحكامه قد راعى هذه النواحي من 

 الأزمان والأمكنة والأشخاص، فجاءت الأحكام مختلفة تبعا  خصوصيات الأحوال و

أن ويما لذلك، وهو بهذا المعنى لا يدعو إلى العمل بأحكام جديدة غير منصوصة، لا س

الجهل مة وهذا الكلام قد أورده صاحبه بمناسبة اختلاف حالات الصلاة في السفر والإقا

ذلك لقة قة بما هو منصوص، ولا علالبعض المواضع والإشتباه فيها، وكلها مما لها علا

 بالمصالح والمضار.

*** 

ى طبق عللتي تُ اطريقة الإمام الخميني جديدة بما تتضمنه من القاعدة الكلية  عدّ هكذا تُ 

 مختلف أنواع الأحكام. 

ة لطريقاومن الفقهاء المعاصرين من أدلى بنماذج مفيدة تختلف عما هو متداول لدى 

كان مان والمر الزفقد عوّل على المصالح والمقاصد، وطبقّ مبدأ تأثيالتقليدية أو البيانية، 

 الشيخ مرتضى مطهري.  تلميذ الخميني على الأحكام، كما هو الحال مع

رأيه حول الرهان في السبق، وحول بيع  ،ومن الشواهد التي أوردها بهذا الخصوص

بيعهما وشراءهما جاء وشراء النجاسات؛ مثل دم الإنسان وغائطه، إذ رأى ان المنع في 

لعدم وجود استعمال مفيد يجعلهما ذا قيمة وجزءا  من ثروة الإنسان، استنادا  إلى مبدأ 

 . 2قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾

فالمنع على هذا ليس له أصالة، إنما تتحدد الأصالة بالتبادل القائم بين شيئين نافعين 

الأمر ثابت باعتباره ينبع من حاجة اجتماعية ثابتة؛ بقدر ما  للإنسان. فبقدر ما ان هذا

لذلك المبدأ. أي ان نفي المالية  وفقا  أمكن فهم صور التغير في أحكام النجاسات وغيرها، 

                                                

 .436، ص3المقدس الأردبيلي: مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الأذهان، مصدر سابق، ج  1
 .188البقرة/   2
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والتبادل عن تلك النجاسات هو أمر مرهون بالعصر والزمان، فحيث ان الظروف 

 .1لحكم ينقلب إلى الحليةتغيرت وأنه امكن الاستفادة من هذه الأشياء فإن ا

لق طرح قضية تتع أن لشيخ الأنصاريل ه سبقأن –هذا الصدد في ونحن  -ويلاحظ 

 ا أوي تنهى عن بيعها وأكلهبمسألة الاستفادة من النجاسات رغم وجود النصوص الت

لا  مجالفي هذا ال السيد الخميني وتلميذه مطهري. لذا قد يقال ان ما استعرضه شربها

 ة.مما يعني ان طريقة الخميني ليست جديد. من قبل الأنصاري جاء بهما يختلف ع

لكن حقيقة الأمر هو ان مورد الاختلاف بينهما يتعلق بمسألة النص. فقد استند 

حلية الاستفادة من النجاسات إلى النصوص، وليس لحاظ المتعلق بالأنصاري في طرحه 

أو تقييدها ضمن  ،النصوص الناهيةالمصلحة الواقعية أو العقلية ومن ثم ترجيحها على 

إذا قام الدليل ››بعض القيود، فهو لم يعول على استكشاف مقصد الحكم، وكما قال: 

الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة 

عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع  بيعه، لأن ما دل على المنع

الانتفاع، فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من حرمة 

 . 2‹‹وجوه النجس بكونه منهيا  عن أكله وشربه..

 من المعاصرين الشيعة، ابرزهم عددآل إليه هذا الطرح عما يختلف وبلا شك 

 ي.وفمن الفقهاء الأعلام غير الط إليهاالخميني باعتباره صاحب طريقة لم يسبقه 

هكذا فبحسب الطريقة الجديدة للخميني أصبح الاجتهاد مستندا  إلى مبدأ الواقع خارج 

الفقهاء،  بينسائد الفتاوى والأحكام بخلاف ما هو  نطاق النص، ومن ذلك إنه جدد بعض

مثل رأيه حول موارد الزكاة والرهان في السبق والأنفال والشطرنج والآلات الموسيقية، 

كما أشار إلى ذلك  ،ه القضايا عُدتّ من المحرمات في ذاتهاخصوصا  وان بعض هذ

 . 3المحقق الحلي، وسبقه في تأكيد حرمتها شيخ الطائفة الطوسي

 ى الخمينيلتقليدي من الفقهاء، فاستشكل عللذلك أثارت هذه الطريقة حفيظة التيار ا

ني يذكّره ، بعضهم من تلامذته مثل الشيخ محمد حسن القديري، مما جعل الخميكثيرون

                                                

م، 1985هـ ـ1405بيروت، الطبعة الثانية،  مرتضى مطهري: نظام حقوق المرأة، مؤسسة الاعلام الإسلامي،  1

 .94ـ93ص
 .34ـ33، ص1، جwww.alkadhum.orgمرتضى الانصاري: المكاسب، موقع الكاظم:   2
ومنها عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسب بها، مثل العيدان والطنابير ››قال الطوسي بهذا الصدد:   3

محظور. وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وغيرهما من أنواع الأباطيل، محرم 

كسب ››وكذا ‹‹. وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجَوْز، فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور

ثم إنه ‹‹. ين بالحق من الكلامالمغنيات وتعلم الغناء حرام. وكسبُ النوائح بالأباطيل حرام. ولا بأس بذلك على أهل الد

قرر ان تلك الآلات لا يجوز تملكها )ابو جعفر الطوسي: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، تقديم اغا بزرك طهراني، 

 (.782و 365و 362انتشارات قدس محمدي، قم، ص
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فإن الفقه  ؛في رسالة خطية بما مضمونه: إنه بغير الفهم الجديد لمثل تلك القضايا

الإسلامي سوف ينفصل عن الحياة ولا يصلح تطبيقه بأكثر من حياة الكهوف 

 والصحارى المعزولة.

أما الآثار التي أحدثها الإمام الخميني على القضايا التي واجهتها الجمهورية 

ي كثيرة، منها ان هذه الدولة سمحت بتعطيل حكم الجزية الوارد ذكره في الإسلامية فه

القرآن الكريم، حيث لم يرد في الدستور الايراني شيء حول الجزية وقوانين الذمة، بل 

صرح الدستور بانه على الحكومة وعلى المسلمين أن يعاملوا الاشخاص غير المسلمين 

 .1مي، وأن يراعوا حقوقهم الإنسانيةبالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلا

دون  ( كي تحول1310كما ألزمت الدولة التسجيل الرسمي للزواج، وذلك في قانون )

لس ه مجبسوء الافادة، وحددت عقوبة للمتخلف عن ذلك. والذي حصل ابتداءا  ما حَكَم 

اري سون حماية الدستور من ان هذا القانون هو خلاف الشرع. لكن بعد ذلك أصبح القان

 المفعول، ووفرت له ضمانة تنفيذية. 

ما لو رض فيوكذا هو الحال مع القانون الخاص بالغرامة التي يحددها البنك على المقت

وكان البنك  أخّر تأديته للقرض، حيث لم يقر بها مجلس حماية الدستور وعدهّا من الربا،

ضية الق عُرضتعندما  المركزي كثيرا  ما يستلم رسائل اعتراضية على ما يقوم به. لكن

 على مجلس تشخيص المصلحة فإنه أقرّ تلك الغرامة. 

ومثل ذلك ما حدث مع قضية حق الكسب والحرفة، فلو ان مؤجرا  أجّر محلا  

حق الكسب والحرفة، ب عرفلمستأجر ثم أخرجه بعد مدة، فعليه أن يدفع له تعويضا  يُ 

ة الدستور يعدون العمل بها من وهو ما يسمى بـ )السرقفليه(. وقد كان فقهاء حماي

( والتي تعترف بذلك 190المحرمات طبقا  للفتاوى السائدة، معتبرين المادة المرقمة )

القضية على مجلس تشخيص  عُرضتالحق بأنها مادة مخالفة للشرع. لكن حين 

 .2المصلحة فإنه أقرها

جتهاد في وحول القضاء لم تجد الدولة الإسلامية مجالا  للأخذ بفكرة شرط الا

كما فعل  -القاضي، وهو الرأي الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء. كما إنها اضطرت 

ر للأحكام القضائية إلى اقرار مسألة الاستئناف وتجديد النظ -مجلس تشخيص المصلحة 

مامها الكثير من المشاكل القضائية العالقة، وهو أمر خلاف المسلمّ به أبعد أن وجدت 

لا في موارد محدودة إ افهتئنالقاضي حكما  قاطعا  لا يصح اس حكمسابقا  والذي يعتبر 
                                                

طهران، الطبعة الاولى،  دستور الجمهورية الإسلامية في ايران، ترجمة اذري، اصدار وزارة الارشاد الإسلامي،  1

 .21هـ، المادة الرابعة عشرة، ص1406
 .61و 59، ص4حوار مع الدكتور حسين مهربور، قضايا إسلامية، عدد  2
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دا  من ان توحّد القضاء لتتخلص من مشاكل اختلاف الرؤية . كذلك أنها لم تجد بُ 1جدا  

المسلمّ به سابقا ، اعتمادا  على قوة القانون في حسم القضايا وتحديد العقوبات اللازمة 

ل هذه الظاهرة ان أثُيرت خلال القرون الأولى من تحديدا  مسبقا  أو موحدا . وسبق لمث

التاريخ الإسلامي، فقد شكى الكاتب عبد الله بن المقفع إلى الخليفة العباسي أبي جعفر 

الأحكام القضائية من فوضى وفساد بسبب تضاربها، فاقترح  إليهالمنصور ما أفضت 

 . 2عليه توحيد الأحكام وإلزامه على الناس وافشائه

صياغة الأحكام بالتقنين دون الإعتماد على فتاوى المراجع،  إلى دعوةبل هناك 

لإختلاف فتاويهم، وبإختلافها تفضي أمور الدولة إلى الفوضى، لا سيما في المسائل 

كالراد  -الأئمة  -الراد عليهم ››السياسية والقضائية. وقد وجّه البعض ما جاء في الحديث 

مقيد بزمان النص، إذ كانت الحكومة بيد السلاطين بأنه ‹‹ على الله وهو في حد الشرك

تباع الفقهاء ورواة الحديث ومن ثم المجتهدين بإالناس  طالبوا الأئمة انالظالمة، لذلك 

 .3فيما بعد

*** 

 ن علىعلى ان الانطلاقة التي فجرها السيد الخميني جعلت الفقهاء الجدد ينفتحو

ضغط و تلك الإثارة مع وجود الحاجة أبواب ما كان لهم أن يجرأوا على طرقها لولا

انت الواقع. وأصبح الحديث عن المقاصد الخاصة غير المنصوص فيها واردا ، وقد ك

أخذ وره. محظورة لدى الفهم التقليدي الذي اكتفى بقاعدة كشف الملاك من النص دون غي

عد أن بخ، لاالفقهاء الجدد يتحدثون عن قضايا مثل اباحة التشريح وبيع الدم وشرائه... 

م. كانت هذه المسائل من المحرمات، وبعضها ورد النص في حرمته صراحة كبيع الد

 كما أخذ البحث يدور في اطار الزكاة لايجاد مخرج عما حدده النص من ضيق في

 الموارد. 

كذلك أعاد البعض النظر في حكم العاقلة التي ورد حولها عدد من النصوص، وهي 

خطأ، حيث جاء أن دية القتل الخطأ على عصبة القاتل أو قرابته تعني دفع الدية للقتل ال

لي ما كان عليه الوضع في زمن النبي، بحكم سيادة النظام القب ينسجم معمن أبيه، وهو 

ضمان اجتماعي مشترك وسط الجماعة أو القبيلة لحل تشكّل آنذاك، إذ من المعقول أن ي

د ليس هو النظام القبلي، بل القوانين المشاكل التي تعترضهم. أما اليوم فحيث السائ

                                                

 .78. وحوار مع الشيخ عميد زنجاني، المصدر نفسه، ص60ـ59حوار مع مهربور، المصدر السابق، ص  1
المقفع، مقدمة واشراف عمر أبو النصر، دار مكتبة الحياة، ابن  عبد الله بن المقفع: رسالة في الصحابة، ضمن آثار  2

 . والاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، الفصل السادس.354ـ353م، ص1996بيروت، الطبعة الاولى، 
 .69ـ68، ص4حوار مع السيد حسن المرعشي، قضايا إسلامية، عدد  3



 

391 

 

البجنوردي من الفقهاء الجدد ان موضوع العاقلة أصبح غير اعتبر  المدنية العامة، لذا

قابل للطرح، لا سيما وقد يكون المرء لم يرَ قريبه القاتل مرة في حياته؛ فكيف يجزّى 

 ؟!1ضمن من أمواله مع أنه لم تعد بينه وبين القاتل صلة تذكرويُ 

ظام من تحول النفما تم ذكره ما لها من مقاصد.  رغمهو اقصاء لقضية العاقلة و

ر اعتبا يغ يل، لكن ذلك لاالنظامهذا يدعو إلى تغيير الحكم الخاص ب إنما القبلي إلى غيره

 ن الممكنإن مف ؛مبدأ  تضامنيا  يكفل مصلحة الجماعة. فباعتباره مبدأ العاقلة من الأساس

ى ها علالعشيرة أو القبيلة التي ذهب ريحها أو فقدت قدرت توظيفه ليس في نطاق

ي عة التفتكون الجما يخضع لها الأفراد،التي  العمل وظيفةالتضامن، وانما في نطاق 

وي رة ترتبط بوظيفة معينة ملزمة بدفع بعض الضرائب لمثل هذه الطوارئ، وهي حال

 ن الخطاب.في عصر الخليفة الراشد عمر ب سبق ان جرى العمل بهاأنه 

كما عمد بعض آخر إلى معالجة حكم الأضحية انطلاقا  من المقصد، معتبرا  ان 

وجوبها متوقف على شرط ان تؤكل، وهو قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 

ذبح الأضاحي دون ان تؤكل، فلا بد ان تُ ، فحيث أنه اليوم 2وأطعموا القانع والمعتر﴾

 .3يتبدل الحكم تبعا  لذلك

كذلك حاول البعض ان يتنصّل من الإشكالات العالقة بالتعامل مع البنوك؛ معولا  في 

الربا الوارد ذكرها  اعتباراتذلك على وجود علاقات مستحدثة لا يصح اقحامها ضمن 

في النص. فالممارسة البنكية هي ممارسة استثمارية تتحول فيها الأموال السائبة إلى 

اد العالم، فهي بالتالي ضرورة حياتية تتوقف عليها كافة عمل، وبها تدور عجلة اقتص

لينا، مما يجعلها إمناّ وا تخلو من المعاملة الشخصية، فهي أنه كمانظم الحياة الاجتماعية، 

 .4الربوية التي حرمها الشرع الإسلامي المعاملةمختلفة عن 

وى الطريقة وكذا دعا بعض آخر إلى اتخاذ موقف رافض للجمود العالق بعدد من فتا

البيانية، وهي الفتاوى التي أصبحت لا تتناسب مع ما عليه الواقع، ومن ذلك: حصر حكم 

حتى في  ؛الاحتكار في الغلات الأربع، وجواز التصرف في الانفال التي أحُلت للشيعة

الموارد التي يتمكن البعض فيها من تدمير آلاف الهكتارات من الغابات، وجواز التملك 

للأراضي الموات لمن له القدرة على احيائها، ومنع تحديد النسل، ومنع هدم اللامحدود 

المساجد والموقوفات في حالة ترتب أضرار اجتماعية عليها، وحصر مشروعية الرهان 

                                                

 .53ـ52لسابق، صحوار مع السيد محمد الموسوي البجنوردي، المصدر ا  1
 .36الحج/   2
 .26حوار مع ناصر مكارم الشيرازي، المصدر السابق، ص  3
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في السبق والرماية بالخيل والقوس والسهم، ولزوم تعطيل الحدود والقصاص في الغيبة 

خيار المجلس في المعاملات التي يكون البائع ، وانحصار ثبوت للمهدي المنتظر الكبرى

والمشتري حاضرين في مجلس المعاملة فقط، وخروج المعاملات التي تتم عبر الهاتف 

من دائرة هذا الحكم، وتحليل الربا عن طريق تغيير كيفية المعاملة الربوية،  -مثلا   -

اجراء الحدود، وعدم مشروعية التعزيرات الا بالجلد، وضرورة استعمال السيف في 

ولزوم دفع الدية بشكل مائة بعير أو مائتي بقرة أو حلة يمانية لأولياء المقتول عمدا  من 

 .1دون اكتفاء بالنقد أو ما له قيمة مالية 

، ن قبلهكذا تجري اليوم في ايران حركة جديدة من الذوق الفقهي لم تكن مألوفة م

لواقع ات المطلوب. وقد نشأت بفعل تطوررغم أنها ما زالت تفتقر إلى التنظير العلمي ا

 ة ماوما أفرزه من حاجات جديدة. الأمر الذي جعل بعض الفقهاء الجدد يشكك في صح

واكبة لى مكانت عليه الطريقة التقليدية للفهم الفقهي، حيث ظهر عجزها وعدم قدرتها ع

 الحياة وحل المشاكل الحديثة، كالذي أفاده الشيخ أحمد جنتي.
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 لثاني عشرالفصل ا

 نظرية المقاصد ونقدها

 

 تمهيد

فقهية. مسألة أخطر وأهم من المقاصد العامة للشريعة في البحوث الثمة لا أعتقد 

لإمام اهو  ويبدو أن أول الداعين إلى فكرتها هم الأشاعرة. فأول من أطلعنا على بحثها

مه بها اس اقترن الجويني، ثم تلميذه الغزالي، حتى بلغ البحث غايته عند الشاطبي الذي

 ذا ليه شيئا  يف إلكثرة ما اشبعها بحثا  وتفصيلا  بما لم يسبقه نظير قبله، ولم يأتِّ من يض

 أهمية بعده.

 جنبة وتزداد أهمية هذه النظرية وخطورتها عند الأخذ بعين الإعتبار ما لها من

الكلام  علم كلامية، وأنها كانت محط مفارقات بين علمي الكلام والفقه. فمن المعلوم ان

لقضايا لى اعيتقدم على الفقه بمستويين منطقيين، أحدهما ان تأسيس الفقه يتوقف اساسا  

قائمة،  لفقهلالأصولية المحررة في علم الكلام، فبغير إثبات هذه القضايا فإنه لا تقوم 

ي ذلأما الآخر ا وبالتالي فإن الفقه بلا كلام كالشجر بلا جذور تمد إليه مستلزمات الحياة.

لام هي الك يعنينا فهو ان لعلم الكلام صفة توجيهية مؤثرة على علم الفقه، فمطارح علم

ز أبر مطارح كلية اصولية قد تؤثر بشكل أو بآخر على توجيه القضايا الفقهية. فمن

ها ستفاد مننه يأالأمثلة على ذلك قضايا التحسين والتقبيح التي تبُحث في علم الكلام، الا 

ى مقالة ب إل. فمثلا  إن قاعدة البراءة الأصلية تستند لدى عدد من المذاهفي علم الفقه

 الحسن والقبح العقليين، وذلك تحت عنوان قبح العقاب بلا بيان.

لكن بالرغم من الصفة التوجيهية التي يحملها علم الكلام إزاء الفقه فإنا نجد أحيانا  

د المذهب الواحد، ومن ذلك ما بعض المفارقات التي تنتاب العلاقة بينهما على صعي

يتعلق بقضية المقاصد. فرغم ان الأشاعرة يعولون في علم الكلام على نفي الغرض 

على الأقل  -، وبالتالي تنتفي عندهم فكرة المقاصد 1والتعليل والحكمة في الفعل الإلهي

زالي؛ باستثناء ما أبداه بعضهم من تردد في كتبه كما لدى الغ -في مجال الفعل والخلق 

                                                

رازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب الفخر ال  1

وما بعدها. ونصير الدين الطوسي: تلخيص المحصل، انتشارات  296م، ص1984هـ ـ1404العربي، الطبعة الاولى، 

كتبه كما هو حال الغزالي في كتابه وما بعدها. وبعضهم اعترف بالحكمة في بعض  343مؤسسة مطالعات إسلامي، ص

)الحكمة في مخلوقات الله(. كما إن الشهرستاني حصر الحكمة الإلهية بمعنى اتقان الخلق من حيث التكوين فحسب 
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لكن مع ذلك فإن هذه الفكرة حاضرة لدى المتأخرين منهم على الصعيد الفقهي. وقد كان 

الأشعري واتباعه ومن لفّ حوله من الفقهاء يعدون علل الشرع مجرد أمارات وعلامات 

محضة حالها حال سائر أمور الخلق، حيث ارتباط الاقتران بالأشياء إنما هو ارتباط 

 أن. لذا رأى الغزالي ومن تبعه 1ولا علة ولا حكمة ولا تأثيرعادي لا ينجم عن سبب 

، وكذا ان ينفعهم ما بحصول العباد مصلحة به تقترن به المأمور أن على دلّ  الاستقراء

المنهي عنه تقترن به المفسدة، وبالتالي فبحسب عادة الشرع إذا حصل الأمر والنهي فإنه 

ان الله تعالى استهدف هذه المفسدة وتلك  سيعُلم قرين ذلك من المصلحة والمفسدة، لا

 .2لغرض وحكمة شيئا   الأشاعرة ان يفعل الله عندالمصلحة، إذ من المحال 

، الفقهورغم محاولة هذه النظرية اقامة جسر رابط من الاتساق بين علمي الكلام و

ها إلا أن؛ لآخراالمعوّل عليها في العلم الأول وسحبها إلى العلم  عتباراتوذلك بتمديد الا

 م في كلاريتهالكلام أو الفقه. إذ يلاحظ ان نظ علم لا تخلو من مفارقة وتناقض، سواء في

لاقات عفي  العلمين تستلزم العناصر الغائية التي استبعدوها، فوجود الأمارة والعلامة

 ية، طبقا  لغرضالأشياء هو في حد ذاته لا يمكن ان يفُسَّر الا بالاعتراف بمبدأ القصد وا

ن لإلهية محة انطق الاستقراء الذي عوّل عليه الغزالي ومن تبعه. فلو أناّ أخلينا السالم

أو  مارةأالغرض والحكمة في العالمين التكويني والتشريعي؛ لإستحال علينا إدراك أي 

ذا كوين، وكالت علامة بين الأشياء يمكنها ان تهدينا إلى معرفة القوانين العادية في عالم

 اسية في عالم التشريع.القوانين القي

لا بد ‹‹ نفي الغرض الإلهي››وبعبارة ثانية، إذا توخينا منطق الاحتمالات فإن فرض 

أن يستلزم كما  هائلا  من الامكانات المحتملة للمشيئة الإلهية؛ تكون فيها الأمور غير 

عالم في  - يارات المحدودةله عدد من الخ -متسقة اطلاقا ، عدا امكان واحد  منظمة ولا

التكوين، ومثله في عالم التشريع، وجميع هذه الامكانات متساوية الاحتمال، حيث لا 

مرجح لبعضها على البعض الآخر اتساقا  مع فرضية نفي الغرضية. لذا فإن قيمة احتمال 

تحقق الاتساق الكامل في علاقات الأشياء للعالمين الآنفي الذكر هي في غاية الضآلة 

ن الامكانات المحتملة. وبالتالي إنه طبقا  لمنطق الاحتمالات أن تحقق وسط العدد الهائل م

، بينما هو ‹‹نفي الغرضية››الامكان ذي العلاقات المتسقة لا يكون معقولا  تبعا  لفرضية 

معقول جدا  تبعا  للمبدأ المقابل. أي أن إدراكنا لوجود الاتساق في العالمين هو دليل تام 

والحكمة. وهو أمر ينطبق على عالم التكوين بلا أدنى شك لقوة  على إثبات مبدأ الغرضية

                                                

م، 1973ق عليه طه عبد الرؤوف، دار الجيل، بيروت، القيم: أعلام الموقعين عن رب العالمين، راجعه وقدم له وعلابن   1
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ما فيه من نظام وتكامل واتساق، كما ينطبق على عالم التشريع، لكونه الآخر يمتلك 

الاتساق والنظام الذي يكشف عن الأغراض والمقاصد الواضحة بما لا مزيد عليه، 

نطق الاحتمالات، على وجود وبالتالي فإن انتظام التشريعات واتساقها دال، بحسب م

الحكمة في التشريع، حيث يكسب قيمة احتمالية قدرها مجموع احتمالات الامكانات 

 الأخرى المقابلة، وهي قيمة كبيرة جدا  تتحول من الناحية العملية إلى قطع ويقين. 

دأ وبذا يتضح ان فكرة الأشاعرة تنطوي على التناقض، فهي تستبعد من جانب مب

 كن بمقالتها تلك تفضي إلى الأخذ بها لا محالة.الغرضية، ل

الأشاعرة الذين اعترفوا  متأخريمفارقة أصابت  ثمةجانب آخر  هذا من جانب، ومن

بوجود مقاصد وعلل محددة في الشرع، في حين إنهم نفوا ذلك على صعيد عالم التكوين. 

ي في )الإحكام في ومن هؤلاء الإمام الجويني، وتلميذه الغزالي في بعض كتبه، والآمد

الرازي في بعض كتبه.  الدين فخرشهرستاني في )نهاية الاقدام(، و، وال1أصول الأحكام(

ممن اضطر في كتبه الأصولية إلى أن يدافع عن علل  الفخر الرازيوقد عدّ الشاطبي 

 الأحكام مثلما في كتابه )المحصول في أصول الفقه( بما لا يتسق مع كتبه الكلامية، إذ

 . 2تلك العلل بمعنى العلامات المعرّفة للأحكام الشرعية اعتبر

 ة علىفالمقاصد والعلل لدى هؤلاء غائبة على صعيد الخلق والايجاد، لكنها حاضر

و الفقه نح وحاضرة على ،صعيد الأمر والتشريع، أو أنها غائبة على نحو الكلام والعقيدة

 والشريعة. 

عالى، تمن قبل الله صادران شريع كلاهما يلاحظ ان الخلق والتهذا على الرغم مما 

 ؛ينكتاب يمثلانفذاك عبارة عن خلقه وتكوينه، وهذا عبارة عن أمره ونهيه، وهما 

ون دتشريع القول بوجود مقاصد وأغراض لله في ال -إذا   -تكويني وتدويني. فكيف يتسق 

 ان يكون له مثلها في الخلق والتكوين؟! 

ومنطق الاحتمالات فإن تشخيص مقاصد الشريعة  ناهيك عن أنه بحسب الاستقراء

يبعث على تأكيد صحة ما يستنتجه الوجدان العقلي المستقل حولها. أي ان المصالح 

المقصدية المدركة بالعقل هي صحيحة لا من حيث إدراك العقل القبلي مستقلا  فحسب، 

ارنة بين النتائج بل حتى من جهة ما يدل عليه الاستقراء وحساب الاحتمالات؛ طبقا  للمق

                                                

سيف الدين علي الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، كتب هوامشه إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة   1

تيمية ان الآمدي يعد الغرض الإلهي جائزا  ليس ابن  ما بعدها. لكن نقلو 251، ص3م، ج1958هـ ـ1405الاولى، 

(، وهو خلاف المذكور في 142بواجب كما عليه المعتزلة، ولا بممتنع كما عليه سائر الأشاعرة )كتاب النبوات، ص

 كتابه )الإحكام في أصول الأحكام(.
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العقلية المستقلة والنتائج الشرعية، وذلك لأن تطابق منتجات التشريع ومنتجات العقل لا 

 يمكن ان يكون صدفة ما لم يكن هناك جامع يجمعهما معا . 

وهو ما غاب على الشاطبي، رغم اعترافه بوجود المقاصد والغايات التي يدل عليها 

. إذ أنكر أن تكون 1حكام موضوعة لمصالح العبادالاستقراء الشرعي من حيث أن الأ

في هذه  -هذه المصالح والمقاصد مما يمكن أن تدُرك بالعقل المستقل، وظلّ مخلصا  

مع الإتجاه الأشعري برفض نظرية الحسن والقبح العقليين، وإن خالفهم في  -الناحية 

 . 2إثبات تلك الغايات والمقاصد

 بي في هذا الصدد هو ان اعتماده على منهجلكن الإشكال الذي يواجهه الشاط

جدان الو الاستقراء في اقرار المقاصد الشرعية هو ذاته يمكن توظيفه في توكيد قضايا

رعية ل الشفالتوافق الحاصل بين الأحكام والأصو. قلي الخاصة بادراك الحسن والقبحالع

لذلك  ت.والاحتمالا وبين قرارات العقل لا يمكن ان يكون صدفة طبقا  لمنطق الاستقراء

 ريع.فبنفس المنهج الذي اعتمده الشاطبي يثبت خطأ نظريته في عزل العقل عن التش

على ان المفارقة التي وجدناها بين الفقه والكلام لدى متأخري الأشاعرة؛ نجدها 

بشكل آخر لدى الإمامية الاثنى عشرية. فهي في علم الكلام تؤمن بمبدأ الغرضية، وان 

على كشف الغرض والحكمة من الفعل الإلهي، كما وتؤمن تبعا  لذلك بغرض العقل قادر 

.. لكنها في علم الفقه ترى العقل عاجزا  3التكليف وحكمة التشريع على النحو الإجمالي

 عن إدراك مقاصد الأحكام الشرعية وعللها. 

قل العير غبقدرته الكشفية المفتوحة في علم الكلام هو  الإمامية فالعقل الذي تؤمن

ص ا ينالذي تعترف بعجزه عن إدراك مقاصد التشريع وملاكات الأحكام إلا على نحو م

ي عليه الشارع. وهذا يعني أن المقاصد والعلل المصلحية وإن سلمّت بوجودها ف

ل في ليه الحاما علالتشريع؛ الا أنها كالمنفاة لعدم إمكان إدراكها ومن ثم توظيفها، خلافا  

م ي علفي يفضي إلى نوع من المفارقة، فالعقل قادر على الاثبات الكلام. الأمر الذ

 الكلام، وعاجز عن ذلك في الفقه.

بذلك يكون الاتجاهان الإمامي والأشعري حاملين لمفارقتين مقلوبتين ومتعاكستين. 

من الناحية المنطقية ان تلجأ الأشاعرة إلى نفي المقاصد من  -والمتوقع  -فالمفروض 

                                                

 .6، ص2الموافقات، ج  1
 .513، ص2المصدر، ج  2
. 161هـ.ش، ص1362انظر مثلا : أبو جعفر الطوسي: تمهيد الأصول في علم الكلام، انتشارات دانشگاه طهران،   3

هـ، 1405لبين إلى نهج المسترشدين، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم، ومقداد بن عبد الله السيوري: ارشاد الطا

 .274ـ273ص
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قدرة العقل على استكشاف التعليل من النص ما لم يكن صريحا  بذلك،  التشريع، ونفي

وكذا نفي العمل بالاجتهاد ومنه القياس ما لم يدل النص على ذلك صراحة فيلزم الوقوف 

عنده. وحتى في هذه الحالة فمن المفروض ان لا ينبني الاجتهاد على التعليلات 

ى قبول فكرة المقاصد والأغراض والأغراض، باعتبار ان ذلك يعيدها من جديد إل

 .1الإلهية التي يقتضي الأمر نكرانها؛ اتساقا  مع اتجاهها الكلامي في نفي مبدأ الغرضية

ة من بقدرأن تلجأ الإمامية إلى العكس، وهو أن تؤ -والمتوقع  -أيضا  من المفروض 

 لل؛معالعقل الاجتهادية على الكشف عن مقاصد التشريع للنصوص والعمل بالقياس ال

 غرضوالمة الكشف عن الحك علىالعقل  وقدرةاتساقا  مع ايمانها الكامل بمبدأ الغرضية 

 التكليف. اتومبررفي أفعال الله 

قل عن ا للعلكن تظل المفارقة التي عليها الإمامية مفهومة ومبررة، إذ يستند إبعاده

 إلى نصوص -المتضمنة للتعليل والقياس وكشف المقاصد  -الممارسة الاجتهادية 

ل ن أهالأخبار الكثيرة المانعة عن ممارسة مثل ذلك الدور، وهي النصوص المروية ع

  هية.البيت. لهذا صادقت على العمل بالعقل ضمن اطار القضايا الكلامية دون الفق

 أشكالا   تخذا بل واحد، قالب في ينحصر لم الإمامية لدى الفقه إن القول يمكن ذلك، مع

 . مختلفة تتطورا وشهد متعددة

 على استنباطهم في معتمدين العقل، أمام الباب أغلقوا قد المتقدمّين أغلب كان فإذا

 خالفوا المتأخّرين أغلب فإن ؛للاجتهاد مجالال إفساح دون للنصوص الحرفية الجوانب

 حدود ضمن وإن العقل، وتوظيف الاجتهاد بقضايا ا  متزايد ا  اهتمام أبدوا حيث النهج، هذا

 حفظ هو الأحكام من الغرض أن من الأشاعرة إليه توصل بما بعضهم وأقرّ  لب. معينة

 يظهر كما ،(والنسب والمال، والعقل، والنفس، الدين،) الشريعة في الخمسة المقاصد

 تبعه والذي الأول، بالشهيد المعروف( هـ786 سنة المتوفى) العاملي مكي بن محمد لدى

 الإحسائي جمهور أبيابن  بعده ومن ،(هـ826 سنة المتوفى) الحلي السيوري مقداد

 .2وغيرهم( هـ901 سنة نحو المتوفى)

                                                

القيم بهذا الصدد: هل يمكن لفقيه على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة ابن  يقول  1

لشرائع من أعظم الجنايات، فإن العقلاء لا والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ حيث جناية هذا القول على ا

يمكنهم إنكار الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائية. فإذا رأوا ان الشرائع تنكر الأسباب والحكم والاغراض فإن ذلك 

 يدعوهم إلى تركها وراء ظهورهم وبذلك يسيئوا الظن بها )ابن القيم الجوزية: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر

 (.www.almeshkat.net، شبكة المشكاة الالكترونية: 205والحكمة والتعليل، ص
انظر: محمد بن مكي العاملي: القواعد والفوائد، تحقيق عبد الهادي الحكيم، مكتبة المفيد، قم، عن المعجم الفقهي   2

مية، تحقيق عبد اللطيف . ومقداد السيوري الحلي: نضد القواعد الفقهية على مذهب الإما38، ص1الالكتروني، ج

أبي جمهور الاحسائي: الاقطاب الفقهية على وابن  .7هـ، ص1403الكوهكمري، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم، 

هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، 1410مذهب الإمامية، تحقيق محمد الحسون، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم، 

 .44ص
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 لنقلةاوالأمر المثير هو ما حدث بعد قيام الجمهورية الإسلامية في ايران، حيث 

ت في كان النوعية لصالح الممارسة العقلية وردّ الاعتبار للنظر في المقاصد؛ بعد ما

ن ك في اطارها ما لم تنُتزع بشكل صريح مالسابق من القضايا التي يمنع التحر

حدث عن للت النصوص مباشرة. ففي ايران اليوم نجد بداية مفتوحة لمطالبة الفقه الإمامي

من  حجية المصالح والمقاصد التي يمكن للعقل إدراكها من الواقع وإن لم تستنبط

ر نظيبالت النصوص وآلياتها. وهي خطوة أخذت طريقها نحو الممارسة وإن لم تسُتحكم

هاد حو اجتمبشّرة بفتح الطريق أمام الإمامية ن -على أي حال  -لحد الآن، لكنها تظل 

وح في لمفتاجديد من شأنه العمل على رفع المفارقة وبناء الاتساق؛ بين تمسكها العقلي 

 متناقضا   شاعرةها الاجتهادية في علم الفقه. بينما ظل حال الأاعتباراتعلم الكلام، وبين 

القالب  بذات غير رفع للمفارقة ولا بناء جديد حتى يومنا هذا. فهم ما زالوا متمسكينمن 

هم الكلامي من نفي مبدأ الغرضية، وإن وضعوا إلى جنبه ما ينقض ذلك في مقالات

 الفقهية.

 

 ما هي مقاصد الشريعة؟

وسبق  تنقسم المقاصد العامة لدى علماء أصول الفقه إلى عدة مراتب من المصالح.

 تها؛لجويني أن حدد أصول الشريعة في )البرهان( فصنفها إلى مراتب خمس بحسب قول

 ليس في كل منها ما يتممها، وذلك كالتالي: 

 الضرورات. ـ1

 الحاجيات. ـ2

المكرمات أو التحسينات؛ لكل ما يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو دفع  ـ3

 حدث وازالة الخبث.نقيضها. والجويني يجيز ان يلُحق بهذا الجنس طهارة ال

 ن ذلكوهو يشابه القسم الثالث من حيث أنه لا يستند إلى حاجة أو ضرورة، لك ـ4

 القسم يعد خروجا  عن قياس كلي، في حين إن هذا القسم مصرح بندبه ابتداء .

 .1التعبديات التي لا يلوح فيها للمستنبط معنى، كما في العبادات البدنية المحضة ـ5

ب عند الجويني ليس فيها ما يتممها، خلافا  لرأي من جاء بعده من وجميع هذه المرات

 ،الأصوليين كالغزالي والشاطبي. كذلك ان هذين العَلمَين حصرا المقاصد في ثلاثة فقط

                                                

ول الفقه، حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد العظيم الديب، مطابع الدوحة الحديثة، الطبعة الجويني: البرهان في أص  1

 وما بعدها. 923، ص2هـ، ج1399الاولى، 
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هي الضرورات والحاجيات والتحسينات أو الكماليات، ولكل منها ما يتممها، الأمر الذي 

 .استقر عليه علماء المقاصد من الأصوليين

 

 المقاصد ومراتبها

ة اعتقد علماء المقاصد من أمثال الشاطبي وجود مراتب ثلاث للمصالح مستنتج

ه ن هذمبالاستقراء وشاملة لجميع الأحكام، أي لا يوجد حكم إلا وينطوي ضمن مرتبة 

 المراتب مع متمماتها. وهي كما يلي:

 

 أ ـ الضرورات

ه تختل مصالحهم وتفسد. لكن ويقصد بها الحفاظ على ما هو ضروري للناس بدون

العلماء اختلفوا في تحديدها، وأغلبهم حصرها في خمس، وإن اختلفوا حول بعضها. فهي 

. وتابعه في 1عند الغزالي عبارة عن المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال

الأزرق والشوكاني. وزاد بعض وابن  ،3، وكذا ما ذهب إليه الشاطبي2ذلك الامدي

أن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون ››لمتأخرين عليها حفظ الأعراض، حيث ا

 .4‹‹أعراضهم

وجاء في )تنقيح الفصول( للقرافي ان العلماء اختلفوا في عددها، فبعضهم يقول: 

 . 5الأديان عوض الأعراض، وبعضهم يذكر الأعراض دون الأديان

ى النفس كالاستاذ عبد الوهاب كذلك أن البعض يلُحق النسل ضمن المحافظة عل

خلاف، وآخر يستقل بذكر النسل ويضع تحته الأعراض كالشيخ أبي زهرة متبعا  في ذلك 

 . 6الغزالي ومن على شاكلته

عاشور إلى أن الأعراض من الحاجيات لا بن محمد الطاهر  في حين ذهب

 . 7، كما في كتابه )مقاصد الشريعة الإسلامية(الضرورات

                                                

 .287ص1المستصفى، ج  1
 .240، ص3الإحكام، ج  2
 .16، ص2، وج83، ص1الموافقات، ج  3
. والقرافي: الذخيرة، المقدمة الثانية، 951-194، ص1. وبدائع السلك في طبائع الملك، ج216ارشاد الفحول، ص  4

 الفصل الثالث، ضمن عنوان )في الدال على العلة(، شبكة المشكاة الالكترونية، لم تذكر ارقام صفحاته.
يوسف حامد العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، اميريكا، الطبعة الاولى،   5

 .161م، ص1991 هـ ـ1412
 .309تاريخ المذاهب الإسلامية، ص  6
 .305محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  7
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 فخر الدينالنسب بدل النسل والعِّرض، كالذي عليه  أوردلعلماء من إن من ا كذلك

ومثله جماعة من الإمامية مثل الشيخ محمد  .1(في أصول الفقه الرازي في )المحصول

وابن  بن مكي العاملي في )القواعد والفوائد( ومقداد السيوري في )نضد القواعد الفقهية(

(، وهم يوردون نفس الأحكام التي ترد ضمن أبي جمهور الإحسائي في )الأقطاب الفقهية

مقصد الحفاظ على النسل وكذا العِّرض، مثل تحريم الزنا وإتيان الذكران والبهائم 

 .2وتحريم القذف

 والأمثلة التي تذكر ضمن الضرورات هي كما يلي:

الحفاظ على الدين: ويدخل فيه ما شُرع لأجله من أحكام العبادات من الصلاة  ـ1

ف فالغرض منها اقامة الدين بما يصُلح المكلّ  .زكاة والحج والجهاد وغيرهاوالصوم وال

. لهذا شُرع لحفظه العديد 3‹‹لو عدم الدين لعدم ترتب الجزاء المرتجى››في آخرته، إذ 

 من الأحكام كالعقوبات الخاصة بالمرتد والمبتدع وما إلى ذلك. 

ه من الأحكام التي تحفظ الحفاظ على النفس: وينضوي تحته كل ما شُرع لأجل ـ2

النفس من ايجاب المأكل والمشرب والمسكن والملبس، وكذا القصاص والدية وتحريم 

الالقاء بها في التهلكة وما إلى ذلك. وأضاف الاستاذ أبو زهرة اليه؛ المحافظة على 

 .4ذكرها ضمن التحسينات أعادالكرامة الإنسانية رغم أنه 

 ها.شُرع لأجله تحريم المسكرات وعقوبة تناولالحفاظ على العقل: وأهم ما  ـ3

صة الحفاظ على العِّرض )أو النسب(: ويدخل فيه ما شرع لأجله الحدود الخا ـ4

 بالزنا والقذف وما إلى ذلك.

الحفاظ على النسل: حيث ألُحق فيه ما يعود إلى العِّرض أو النسب من الأحكام  ـ5

. وربما كان الأوْلى ان يكون هذا الأصل داخلا  ضمن 5كعقوبة الزنا والقذف وما اليهما

 قسم الحفاظ على النفس.

الحفاظ على المال: ولأجله يوجد عدد كبير من التشريعات من الأحكام  ـ6

الاقتصادية؛ كإباحة البيع وسائر العقود المالية والمبادلات التجارية، وحرمت لأجله 

 .6والغرر وما إليهاالسرقة والغصب والغش واتلاف المال والربا 

                                                

الفخر الرازي: المحصول في أصول الفقه، تحقيق طه جابر فياض العلواني، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة   1

 .160، ص5هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1412الثانية، 
 .44. والأقطاب الفقهية، ص7. ونضد القواعد الفقهية، ص38، ص1انظر: القواعد والفوائد، ج  2
 .309تاريخ المذاهب الإسلامية، ص  3
 .312و 308المصدر السابق، ص  4
 .309المصدر نفسه، ص 5
 .287، ص1. كذلك: المستصفى، ج201-200عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه، مصدر سابق، ص  6



 

401 

 

 

 ب ـ الحاجيات

ويقصد بها تحقيق ما الناس بحاجة إليه من رفع المشقة وتيسير أمور حياتهم، مثل 

الرخص الشرعية كإفطار المريض والمسافر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية 

م للمسافر، والصلاة قعودا  لمن هو عاجز عن القيام، ولزوم التيمم لمن لم يجد الماء، وعد

المؤاخذة في الخطأ والنسيان والإكراه، وغير ذلك من الرخص لرفع الحرج عنهم، كذلك 

 .1والعرايا والمساقاة والمزارعة وسائر العقود سدا  لحاجة الناس السَّـلمَإباحة 

 

 ج ـ التحسينات

تحقيق ما هو حسن للناس على وفق ما عليه المروءة ومكارم الأخلاق،  ويقُصد بها

يها أحكام الطهارات وستر العورات وآداب المعاملات والندب والنهي عن والتي يدخل ف

المثلة والغدر وقتل الأعزل والنساء والصبيان والرهبان في الجهاد، وكذا حُرم لأجلها 

الغش والتدليس والتغرير والاسراف والتقتير، كما ونهُي عن التسعير وبيع الإنسان على 

 .2بيع أخيه

 

 د ـ المتممات

الآنفة  رع الشارع أحكاما  أخرى تتمم تحقيق المقاصد في المصالح الثلاثكما وش

ذان. كذلك لمّا هو اقامتها جماعة واعلانها بطريقة الأ -مثلا   -. فما يتمم الصلاة الذكر

لحفظ العِّرض فإنه تممه بتحريم الخلوة بالأجنبية سدا  للذريعة،  ىحرّم الشارع الزن

اجب إلا به واجبا ، ومثله كل ما يؤدي إلى المحظور وأيضا  جعل كل ما لا يتم الو

 .3محظورا ، وغير ذلك من الأحكام المتممة

 

 العلاقة بين المراتب المقصدية

أصل للمقاصد الحاجية  اعتبر الشاطبي ان المقاصد الضرورية في الشريعة هي

ي، أما لإختل كل من الحاجي والتحسين مطلقا  إذ لو فرض اختلال الضروري  .والتحسينية

                                                

 .203. وعلم أصول الفقه، ص18-17، ص2الموافقات، ج  1
 .59-57. ومصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص204-202. وعلم أصول الفقه، ص12-11، ص2الموافقات، ج  2
 .205-204علم أصول الفقه، ص  3



 

402 

 

اختلال الحاجي بوجه ما،  مطلقا  العكس فلا يلزم، وإن كان قد يلزم من اختلال التحسيني 

للزم عنه اختلال الضروري بوجه ما. وعليه لأجل  مطلقا  وكذا لو اختل الحاجي 

لأجل المحافظة على فالمحافظة على الضروري لا بد من المحافظة على الحاجي، وكذا 

فالتحسيني يخدم الحاجي، والحاجي يخدم  .على التحسينياجي ينبغي المحافظة الح

ب الشاطبي مطالب خمسة رتّ تالي فالضروري هو المطلوب. هكذا الضروري، وبال

 كالتالي: 

 إن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتحسيني. ـ1

 .مطلقا  إن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين  ـ2

 يين اختلال الضروري.لا يلزم من اختلال الباق ـ3

 ا.بوجه م اختلال الضروري مطلقا ،أو الحاجي  مطلقا ،يلزم من اختلال التحسيني  ـ4

 .1ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني لأجل الضروري ـ5
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 نقد النظرية

 

لوفة من الواضح ان لنظرية المقاصد أهمية كبرى في التشريع، وهي بصورتها المأ

تب لمراقد. لذا سنجعل نقدنا لها على قسمين، أحدهما يتناول اتحتاج إلى مراجعة ون

 الآتي:لك كالثلاث وعلاقاتها ببعضها، والآخر يقتصر على المرتبة الأولى لأهميتها، وذ

 

 ـ نقد التقسيم الثلاثي للمقاصد 1

 يمكن تقسيم هذا النقد إلى ملاحظات إشكالية وأخرى تأسيسية كما يلي:

 

 أـ النقد الإشكالي

مراتب وإن اتفقوا على تصنيف ال -منذ الغزالي  -يلاحظ أولا  أن الأصوليين  ـ1

 ا على ردتفقوالمصلحية إلى ثلاث؛ إلا أنهم لم يتفقوا على أقسام هذه الأصناف، كما لم ي

 الأحكام إليها، وظهر هناك العديد من الاختلاف في التوزيع والإلحاق. 

إبداله عوض الأديان، وأخرى بإضافته ومن ذلك خلافهم حول قسم الأعراض؛ تارة ب

مستقلا ، وثالثة بجعله ضمن الحاجيات، ورابعة بإلحاقه ضمن الحفاظ على النسل. وكذا 

مع هذا الأخير؛ تارة بجعله مستقلا ، وأخرى بادخاله ضمن الحفاظ على النفس. وعلى 

هذه الشاكلة ما حصل من خلاف حول إلحاق مطلق البيع، فبعضهم يضعه ضمن 

 .1رورات كالذي فعله الإمام الجويني، وآخر يراه ضمن الحاجياتالض

بد علشيخ اكما أبُعدت بعض الأحكام عما يناسبها من أقسام أو عناوين. فمثلا  ألحق 

كمل أعلى  وبقاء النوع››عه الإسلام في الزواج للتوالد والتناسل الوهاب خلاف ما شرّ 

 حافظةالأوْلى أن يضع ذلك ضمن الم ضمن المحافظة على النفس، وكان‹‹ وجوه البقاء

 ي جعل له استقلالية خاصة. على العِّرض الذ

وليس فقط بالزواج يمكن الحفاظ على التوالد والتناسل وبقاء النوع، وبالتالي  ىفبالزن

فما شُرع بخصوص الزواج هو لأجل الحفاظ على العِّرض وكذا النسب. وإن كان هذا لا 

محافظا  في الوقت ذاته على سلامة الأسرة وبث روح  يمنع من ان يكون تشريع الزواج
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الحنان والطمأنينة بين أفرادها. الأمر الذي يجعل من التشريع سواء لهذا الباب أو لغيره 

 قابلا  للعنونة بأكثر من عنوان واعتبار كما سنعرف.

 ا  درق يعكس مما مرتبة، من أكثر ضمن الأحكام بعض يدُرج بعضهم أن نجد ا  وأخير

 إذ لإنسانية،ا الكرامة على المحافظة بشأن زهرة أبو الشيخ فعل كما والتذبذب، التردد من

 إلى شرناأ كما التحسينات، ضمن فأدرجها عاد ثم النفس، على الحفاظ ضمن أولا   صنفّها

 .ا  سابق ذلك

و وكذا ما فعله الاستاذ عبد الوهاب خلاف بشأن كل من الغش واتلاف المال أ

ضمن ضرورة الحفاظ على المال، ثم عاد وألحقهما  جهماأدرالاسراف، حيث 

 بالتحسينات.

 تجميليلاحظ في التحسينات أنها هجينة في أحكامها بين أن تكون دالة على ال ـ2

من  را ذكمعلى  -قوة  -والعادات الحسنة، وبين ان تكون اخلاقية حقوقية؛ بعضها يتفوق 

 رات. غلب أحكام الضروأالأحكام ضمن الحاجيات، بل و

، سيناتفمثلا  إن النهي في الجهاد عن قتل الصبيان والنساء، وهو موضوع في التح

 ضمن أحكام المندرجةمن شرب الخمر  -إن لم يكن أعظم بكثير  –ليس أقلّ حرمة 

 الضرورات.

ا سعة موعلى العموم فالتحسينات، بما يتصدرها عنوان مكارم الأخلاق، فيها من ال

ما لأخلاق بمة للاق الحميدة في العلاقات العادية وبين الحقوق العايجعلها جامعة بين الأخ

 يرفعها إلى قمة المصالح، وعلى رأسها العدل.

نى كذلك يلاحظ ان الأحكام ضمن الحاجيات تتفاوت بين ان لا يكون فيها مع ـ3

 الحاجة وإن تضمنت معنى الرخصة، وبين ما هو موضع حاجة فعلا . 

 تتوقف ولا بالحاجة، يرتبط لا – المثال سبيل على – الماء فقدان عند التيمم فحكم

 لا دي،التعب للحرج ا  ورفع ا  تيسير جاء تشريعه أن رغم وحاجتهم، الناس مصلحة عليه

 ولا لقسم،ا هذا ضمن يندرج لا فإنه وبالتالي،. للإدراك القابل بمعناها مصلحة لتحقيق

 .الأخرى الثلاث المراتب من أي ضمن

الي وبالت إنه إذا كانت إباحة الفطر للمسافر والمريض هي لرفع المشقةكما قد يقال 

من  ختلفيلتسديد ما الناس بحاجة اليه؛ فإن الأمر في قصر الصلاة الرباعية للمسافر 

حال و الهحيث أنها لو كانت مجرد قضاء حاجة لرفع المشقة لعمّت المريض أيضا  مثلما 

 يدخل ضمن قسم الحاجيات.  في الصوم، وبالتالي فإن ذلك الحكم لا
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ر لمسافللكن الصحيح هو ان هناك فرقا  واضحا  بين ترتيب الصلاة والصوم بالنسبة 

إن وريض والمريض. فاذا كان المسافر يقصر في كليهما للتيسير ودفع المشقة، فإن الم

ن تكو احتاج إلى ذلك في الصوم لطول الوقت؛ الا ان حاجته للقصر في الصلاة قد لا

 ؛الصلاة ه منبدر الذي يحتاج إليه المسافر، وقد يكفيه من ذلك ما باستطاعته القيام بالق

 العجز أو المشقة الكبيرة. عندقعودا  أو استلقاءا  أو غير ذلك 

 

 ب ـ النقد التأسيسي

 ، فمنأول ما يلاحظ ان العدد المذكور للمراتب أو المصالح لا يفي بالمطلوب ـ1

ي لجويناالأحكام لا يدخلان ضمنها: أحدهما ما أشار إليه الواضح ان هناك نوعين من 

 عذرّتمن الأحكام التعبدية التي لا يفهم غرضها ومصلحتها، فما دامت غير مفهومة 

غير  -وضعها ضمن أي من تلك المقاصد أو المراتب، لأن شرط معرفة المقصد 

في  لمصلحةاان نفهم  -مثلا   -يتحدد بمعرفة نوع المصلحة فيه. فانىّ لنا  -المصرح به 

الصلاة  د منجعل الصلاة على الهيئة التي أمُرنا بها؛ كأن نفهم علة الالتزام بعدد محد

ى ا إلوالركوع والسجود، وكذا علة الاختلاف في عدد الركعات بحسب نوع الصلاة، وم

 ذلك...؟! 

لك تليه ر إوالذي لا تشي‹‹ المصالح الحقوقية››أما النوع الآخر فهو ما نصطلح عليه 

أحكام ة. فالمراتب بالذكر على نحو الاستقلال، سواء العامة من هذه المصالح أو الخاص

من ضهذا النوع تتوزع تارة ضمن الضرورات الخمس، وثانية ضمن الحاجيات، وثالثة 

ا تكون أنه التحسينات. لكنها تارة أخرى تستقل بنفسها دون ان تدخل في أي مما سبق، أو

ا رادهمما هي إلى الانضمام والتداخل مع غيرها؛ فيصحّ بذلك إف أقرب إلى التمايز

ما كان عنو مستقلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الحكم الواحد قد تشمل مصلحته أكثر من

رب سنعرف. ولا أقلّ من ان تكون قسما  آخر من أقسام الضرورات، إذ بدونها تضط

 الحياة العامة ولا تستقيم. 

هي مصلحة حقوقية مستقلة لا يمكن  -مثلا   -بعزل الحاكم المستبد فالمصلحة المتعلقة 

ردها إلى أي من المصالح السابقة، فهي ليست تحسينية بالمعنى المألوف، ولا هي 

إلى  -كذلك  -راجعة إلى حاجات الناس من دفع المشقة وتيسير حياتهم، ولا تعود 

ة في المشاركة بالحكم الضرورات الخمس.. بل هي حق يخص الارادة العامة للأم

وتقرير المصير. كذلك ان مصلحة الفرد المتضرر بالسرقة أو الغصب في استرداد حقه؛ 

هي مصلحة حقوقية مهما كان حجم الجرم ضئيلا ، بغض النظر عن المصلحة المالية 
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المترتبة عن الاسترداد والتي تدخل ضمن أحكام المحافظة على المال. المهم هو ان 

 ‹‹.المصلحة الحقوقية›› نعبرّ عنها بـخرى للحكم هي التي هناك مصلحة أ

ن ليس بالضرورة ان يكون مقصد الحكم ومصلحته مندرجا  تحت عنوان واحد م ـ2

 تاعتباراعناوين تلك المراتب الثلاث. فقد يكون تحت أكثر من عنوان ومرتبة، ب

 واخرى ضمنمتعددة. فلا مانع من أن يقع الحكم من جهة ضمن دائرة التحسينات، 

قارب لى أعالحاجيات أو الحقوق أو الضرورات. فمثلا  حيث أن الدية في العاقلة موزعة 

من ضالقاتل؛ لذا فمصلحة الحكم هي التخفيف ورفع الحرج عن القاتل، فيقع الحكم 

قوم تلتي االحاجيات، لكن من حيث اعتباره حقا  لا بد من ايفائه بغض النظر عن الجهة 

إن جعل ذلك فكضمن المصالح الحقوقية التي يستفيد منها أولياء المقتول. بدفعه فإنه يقع 

يقع فافل الدية على أقارب القاتل يفيد مصلحة أخرى وهي أنه يبعث على التضامن والتك

 ضمن دائرة التحسينات. 

وعلى هذه الشاكلة ان المصلحة اللازمة عن الصلاة هي توثيق الرابطة بين العبد 

أساس يقع ضمن دائرة الضرورات، لكنها من جانب آخر تدعو إلى  وخالقه، وهي مقصد

النهي عن الفحشاء والمنكر مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 

، فتكون بهذا الاعتبار داخلة ضمن التحسينات بحسب التقسيم التقليدي، 1والمنكر﴾

 ضمن التحسينات أيضا .  ولكونها تؤثر على شخصية الإنسان الروحية فانها تقع

لى عكذلك ان تحريم الخمر له مصلحة الحفاظ على العقل، كما له مصلحة الحفاظ 

فيدخل  النفس، وكذا على سلامة المجتمع من الاضرار الاجتماعية الناجمة عن السكر،

 ضمن المصالح الحقوقية. 

 تفاوت عن النظر بغض ومصلحة، مقصد من أكثر يحقق قد الحكم أن يتبينّ بهذا

 مما ه،غير على معين مقصد يطغى فقد. الواحد الحكم في والمصالح المقاصد هذه مقدار

 محلّ  كني لم ما وأنواعها، المقاصد مراتب من محددة دائرة ضمن ا  منهجي إدراجه يبرر

 .أفهامهم واختلاف الناظرين لدى التباس

ثبت تثر من عنوان؛ نضمام إلى أكللإالحكم الواحد  قابليةلكن في جميع الأحوال إن 

أن إلحاق الحكم بمقصد نسبية توزيع الأحكام ضمن المقاصد. والمقصود بالنسبية هنا هو 

ضمن  هالمؤهلة لإلحاق عتباراتمع إغفال سائر الا معين،اعتبار  على بناء   يتممحدد 

 ضمن الحكمإدراج  إن حيث ،ا  منهجي الإجراء هذا ويعُدّ المناسبة.  المقاصد الأخرى

ف منهجية مرجحات على يعتمد غيره دون عينم مقصد  المصلحية العلاقة قوة من تضُعِّ
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هذه المقاصد يجعل التوزيع  فإنكار. وجودها إنكار دون الأخرى، بالمقاصد تربطه التي

 توزيع اعتمدواما توحي به كتابات علماء المقاصد، حيث يتخذ طابعا  إلزاميا  ثابتا . وهو 

 المنهجي والطابع النسبية ينكرون بذلك وكأنهم امدة،وج محددة قوالب ضمن الأحكام

 غير دقيقة. طريقتهم يجعل مما عليها، القائم

النص الخاص، وأخرى من خلال  من خلالإن إدراك المقاصد تارة يكون  ـ3

الاستقراء الشرعي، وثالثة عن طريق الواقع والعقل من جهة ما يدركه الأخير من 

لشرعية. وسواء في النهج الأول أو الثاني يلاحظ ان النتائج المعاني المتفقة مع الأحكام ا

المترتبة عن ذلك تتفق مع مقررات الوجدان العقلي، أي أنها عقلائية وممضية لقرارات 

. فمثلا  يتفق العقل والنقل على 1العقل وليست تعبدية أو تأسيسية إلا على النحو النسبي

ي الشريعة قرار الوجدان العقلي، لكن تحديد قبح السرقة وحرمتها، فمن هذه الناحية تمُض

العقوبة بقطع اليد هو مما يعجز العقل عن إدراكه، رغم إدراكه بأنه جاء للردع كما 

 يظهره الواقع. 

ا ان م وفي هذه الحالة ان العقل يدرك المقصد وإن لم يفصح عنه النص، كما ويعلم

لكنه  ن بين خيارات متعددة،اختاره الشرع من تحديد خاص للعقوبة هو أفضل اجراء م

 دائما ، ى بهمع ذلك قد يتوقف في البدء، أو بحسب النظر القبلي، إن كان هذا الخيار يؤت

 ؛عاتن تنولما يفرزه الواقع م وفقا  أو هو نسبي يتوقف على القصد وما يحدده من مطلب 

 تتسق تارة مع الحكم المشار إليه وتختلف عنه تارة أخرى. 

 أن نظرية المقاصد لا يمكن ان تستقيم إلا باعتبارين:وعليه ننبه إلى 

الح د والمصعلى إدراك المقاص -المزود بخبرة الواقع  -: التسليم بقدرة العقل الأول

تي ة البغض النظر عن النص. الأمر الذي يفضي إلى قبول قاعدة الحسن والقبح العقلي

حن لو . فن بالمذهب الأشعريرفضها أغلب فقهاء أهل السنة ومنهم علماء المقاصد تأثرا  

 لم نسلمّ بذلك لوقعنا في التناقض، وهو ما لاح علماء المقاصد فعلا !

فهم من جهة اعتبروا المصالح الحقيقية هي تلك التي تقرها الشريعة لا العقل، أي أنها 

. لكنهم من 2تكون تأسيسية تعبدية تستوي مع سائر التعبديات كما صرح بذلك الشاطبي

درك معناها وبين الأحكام المصلحية ة ميزوا بين الأحكام التعبدية التي لا يُ جهة ثاني

المدركة بالعقل، وسلمّوا لهذا الأخير صلاحية تقدير التفاوت بين المصالح واختلاف 

 رتبها وأنواعها وما يرجع إليها من أحكام على ما سلف ذكره. أفلا يكون هذا تناقضا ؟!
                                                

حقق القمي من الإمامية يعتبر المقاصد الخمسة للضرورات هي من أحكام العقل الخالية من المفسدة لذلك لهذا نرى الم  1
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د لمقاصستقراء الشرعي للتوصل إلى تحديد عدد من ا: التعويل على منهج الاالثاني

. شك دنىأ بلا المقاصد علماء مارسه ما وهذاالنص الخاص.  فيالتي قد لا تبدو واضحة 

 ا  وفق نهمائج بيرغم تطابق النتا قرارات الوجدان العقليو هذا المنهج لكنهم لم يربطوا بين

ليه من هم ع لات. الأمر الذي يؤكد ماالاستقراء ومنطق الاحتما المستند إلىلذات النهج 

 تناقض. 

في الحر هكذا فبدون هذين الاعتبارين تكون نظرية المقاصد عاجزة عن مقاومة النهج

لى عبعث تالماهوي الذي اعتاد الفقهاء مزاولته بدقة واتقان. فطبيعة النهج الماهوي 

 صد. التعبد، خلافا  للنهج الواقعي الذي تبعث طبيعته على توخي المقا

ض م ببعفمثلا  لو حملنا الآيات القرآنية حول أهل الكتاب على الذم والحكم عليه

ين بريق الأحكام بحسب النهج الماهوي، لأفضى بنا ذلك إلى التعبد من غير تمييز وتف

ليهم عمدح أهل الإسلام والحكم  علىالحال  ينطبق هذا المحسن منهم والمسيء، وكذا

 ببعض الأحكام. 

؛ فإن ن واقعملنهج الواقعي لا بد من التمييز والتفريق تبعا  لما هم عليه بحسب الكن 

ا كانو واءم، سكانوا محسنين فإنهم يستحقون الثناء، وإن كانوا مسيئين فإنهم يستحقون الذ

 .مسلمين أو من أهل الكتاب

 : وهذه بعض النصوص القرآنية الدالة على هذا المعنى

ن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ﴿يا أيها الناس إناّ خلقناكم م

 . 1عند الله أتقاكم﴾

﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 

اليك الا ما دمت عليه قائما  ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله 

 .2بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين﴾ .الكذب وهم يعلمون.

﴿ألم يأنِّ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين 

 .3اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾

به ولا يجد له من دون الله  ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا  يجُزَ 

 .4وليا  ولا نصيرا ﴾
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ريعة إن الغرض من طرح نظرية المقاصد هو تبرير الأحكام التي جاءت بها الش ـ4

 من ضالإسلامية، أي اضفاء صبغة المقصد والحكمة على هذه الأحكام، ولم يكن الغر

 ذلك تأسيس الأحكام وتجديدها.

ي ينبغ ن، وليس لتأسيس ماتبرير ما هو كائوبعبارة أخرى، إن هذه النظرية جاءت ل

تناقضة، معلها على الأحكام طابعا  ماهويا  تعبديا ، الأمر الذي ج لذلك أضْفتَ ،أن يكون

 صد.لمقاا تلزمات غير تعبدية تتسق مع أصل فكرةخلافا  للنهج الواقعي الذي يفترض مس

 

 ـ نقد نظرية المقاصد الضرورية 2

 ق؛على الإطلاصد الضرورية باعتبارها أهم المقاصد لو حصرنا الحديث في المقا

ى ها إليمكن تصنيفالتي ان التقسيم الآنف الذكر يواجه جملة من الإشكالات  نلاحظفس

 كما يلي: ،ملاحظات شكلية وأخرى تأسيسية

 

 أ ـ الملاحظات الشكلية

بقية  الدين قسيما  لسائر أقسام الضرورات يفضي إلى الفصل بينه وبيناعتبار  إن ـ1

مجالات الحياة التي تعبرّ عنها الضرورات الأخرى. في حين ما قصده علماء المقاصد 

هو الأمور العبادية لا غير، لذا فالأنسب تخصيص اللفظ بالعبادة دون الدين الأعم منها؛ 

لا بما يحمله من المعارف العقدية فحسب، بل بما يقدمه أيضا  من معارف شاملة لمختلف 

؛ ومنها سائر الضرورات، سواء كان ذلك على نحو التأسيس، أو على مجالات الحياة

نحو الإمضاء لقرارات العقل. ويؤيده أن القرآن الكريم أشار صراحة إلى ذكر العبادة 

كمقصد أساس للخلق، ومن ثم الشرع، دون ذكر ما يوازيها من الدين، كما في قوله 

 . 1تعالى: ﴿وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون﴾

لقد اقترن ذكر المقاصد الضرورية بلفظ )الحفاظ(، وتوحي هذه اللفظة بأن مقاصد  ـ2

الشريعة معنية بالحفاظ على أمر كامل في الأصل، لا تحقيق الكمال لأمر ناقص أو غير 

موجود. ويشهد على ذلك ان موضوعات المقاصد على أرض الواقع ليست كاملة حتى 

الأحوال ينتابها النقص والاحتياج. الأمر الذي يبرر  يراد الحفاظ عليها، بل هي في جميع

الهدف الذي أتت لأجله الشريعة، وهو السعي لتسديد الواقع وإكماله لا الحفاظ عليه، لا 

سيما تلك المناطة بالمصالح الحقوقية وعلى رأسها مبدأ العدل. وهذا ما تشير إليه آية 
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تخلق بأخلاق الله، وغيرها من الآيات القسط وحديث إتمام مكارم الأخلاق، وكذا حديث ال

 والأحاديث.

 

 ب ـ الملاحظات التأسيسية

 

 ـ المقاصد بين الضرورات والغايات 1

ة لمادياكثير ما يرد في الذهن السؤال المتعلق بنوع العلاقة التي تربط الحاجات 

ن الإنساللإنسان بحاجاته الروحية. فهل هناك رابطة غائية بين الحقيقتين؟ وهل وجد 

 لأجل قضاء حاجاته المادية، أم للتنعم باشباع حاجاته الروحية؟ 

 قبل البت في الموضوع لا بد من الالمام ببعض الحقائق الاولية: 

كما  .روحيةالمادية وال أنه لا غنى للإنسان عن النوعين من الحاجاتنحن نعلم بداية ف

خر. ر في الآيؤث فاشباع أحدهما نعلم أنهما يتبادلان التأثير فيما بينهما سلبا  وايجابا ،

ح. س صحيحالة الروحية، والعكالفالافراط في اشباع الحاجات المادية مثلا  يضعف من 

 ا  ما لاغالبونعلم أيضا  بأن الحياة البشرية يسودها نزاع مستمر بين اشباع النوعين، و

هما ذ وأييأخقد يتردد عندها المرء بأي منهما  اهرا ، وإن بدا في أحيان معينةيكون ظ

 رينمختا النزاع، سواء كانوايدع. فأصحاب المناصب والمبادئ كثيرا  ما يبتلون بهذا 

 التهديد والوعيد. تحت رادتهم أو ملجئين إليه إبملئ 

 غير محدودا   بأن اشباع الحاجات المادية مهما بلغ فإنه يظلنعلم  من ناحية أخرى، أما

زايد تة في ن اشباع الحاجات الروحيأ. في حين طور الا بقدر ضئيل جدا  قابل للنمو والت

 بحاجة كنفس تجد معرفتك وازدادتلا يقبل الانقطاع والتوقف. فإنك مهما تعلمت مستمر 

 أكبرجة كذلك فإنك مهما تحررت وتخلقت تجد نفسك بحا .والتعقل العلم من المزيد إلى

 دمت ام المزيد إلى ةبحاج ستظل قوية، بالله صلتك كانت ومهما .إلى التحرر والتخلق

 .الحياة قيد على

 مصدرها هوفالحاجات الروحية تعبرّ عن كنْه الحياة الإنسانية وجوهرها، إذ إن  ،إذا  

لا إى لاشباعها فإنه لا يحقق من ذلك ونفخته الروحية، وان الإنسان مهما سع‹‹ المطلق››

 هذه لولا هوعلي فيض المطلق.أمام الالنقص والحاجة حيث وجود على قدر سعيه، 

 البهيمة عن الإنسان تميز لما الروحية، الحاجات لإشباع المستمرة التطورية الحركة

فهي التي تضفي عليه صورته الإنسانية وتجعل منه الكائن الوحيد بين  .والحيوان
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أطوار متباينة من التكامل دون يمتلك قابلية مرنة للتحول إلى المخلوقات الأرضية 

تجلى فيه الأبعاد الإلهية شيئا  فشيئا  حتى يظنه الواهمون إلها  فيعُبد الوقوف عند حد. إذ ت

 غير صريحة، كما هو الحال مع الأنبياء والأولياء والقديسين. وأبأشكال صريحة 

 روحيةفهذا هو سر حركة الإنسان وغاية خلقه ووجوده. ومنه يتبين ان الحاجات ال

ن عليه م حركته الوجودية بما أنعم اللهفي  لتحقيقها يسعى الإنسانهي حاجات مقصدية 

 النفخة الروحية.

ه من على هذا فإن اشباع الحاجات المادية ليس له غرض في ذاته، بل تنبع ضرورت

العيش،  نسانكونه شرطا  لتحقيق تلك الغاية من الاشباع الروحي. فلولاه لما استطاع الإ

  عن أن يشُبع ذاته وغاية وجوده.فضلا  

 في لبحثا إلى المقاصد علماء يتطرق لم الإيضاحية، المقدمة هذه على وبناء   وعليه،

 عتباراتلا أو الغرضية، مبدأ نفي عتباراتلا إما وذلك الإنسان، لخلق الوجودية الغايات

 كلا وفي. قعالوا مع التفاعل تتضمن التي تلك أي الاستكشافية، الممارسة عن العقل إبعاد

ند ، فتوقفوا عالتشريع مقاصد عن للكشف البحث هذا توظيف فرصة فاتتهم الحالين،

اية غحدود الحفاظ على الضرورات بما لا يتضمن اللغة التغييرية للواقع ولا يعد 

ي حين فلا يتناسب مع غاية خلق الإنسان،  ‹‹الحفاظ››دائرة  ندريعية. فالجمود عتش

ف. ن اختلاأن يكون هناك اتساق بين المقاصد وغاية الخلق دو –منطقيا   -يفترض 

 .معنى بهديها هو عبث بلا يسترشدوالتشريع الذي لا يستهدف تحقيق هذه الغاية ولا 

دين الحفاظ على ال، مثل ة المقاصدواضح ان الضرورات المطروحة في نظريمن الو

 شباعوالنفس والعقل والنسل والعرض والمال؛ كلها لا تعبر عن غاية الخلق من الا

 . فنا سابقا  عرالروحي غير المنقطع كما 

 بهذه تحفظنا من القيد الذي أورده الأصوليون حول الجهة المعنية ذلك يضاف إلى

 .و إنسانعلى الإنسان بما ه تطُلق أنالمقاصد، إذ حصروها بالمسلمين، وكان الأوْلى 

ا بأنه وإن سُلمّ لهم ،فما ذكره الأصوليون من مقاصد هي ليست مقاصد جوهرية لذا

 . مع بعض التحفظلتحقيق المقاصد الحقيقية، لكن  من الشروط الضرورية

)النسب(، رغم عدم علاقته بهذه  الضرورية فمثلا  إن من ضمن ما ذكُر من المقاصد

المقاصد، فهو لا يحمل معنى مصلحيا  قويا  مقارنة بغيره من الضرورات، فله بعض 

لتمييز بين وا توكيد الإنتساب الأبويمثل ي المصلحية على سبيل الحاجة، المعان

 يكتسب ولاليس من المسائل التعبدية، وهو الأسماء.  تتطابقسيما عندما  الأشخاص، لا
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، فقد يكون لهذه الأخيرة من الحياة أمور وتيسير المشقة رفع حاجات من أكبر أولوية

 . بكثير الأبعاد المصلحية والمقصدية ما تتفوق عليه

صد ق مقاصد الشرطية، حيث هدفها تحقيهكذا فإن ما ذكره الأصوليون لا يتعدى المقا

ائية، الغ حقيقية هي غاية التشريع الذي يستهدف سعادة الإنسان، ونطلق عليها المقاصد

 وهي كالتالي:

 

 المقاصد الغائية:

خلق والت وهي تشتمل على مجموعة من القيم أبرزها ما يلي: التعبد والتعقل والتحرر

 ن، وذلك كالتالي:والتوحد والتكمل، ولكل منها ظاهر وباط

 :التعبد

لصلاة ة، كاوهو من حيث الظاهر العمل بما أمر الله به من العبادات الظاهرة المعروف

 والصوم والحج وما إليها. 

لنفس بين العبد وربه، بكثرة الذكر في القلب افهو توثيق صلة أما من حيث الباطن 

ذكر ربك في نفسك تضرعا  على الدوام، مثلما أشار إليه المولى جل وعلا بقوله: ﴿وا

 .2، وقوله أيضا : ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم﴾1وخيفة﴾

 :التعقل

 ،يةلوجودوظاهره الممارسة الاستكشافية في اكتساب العلم والمعرفة لفهم الظواهر ا

ان لإنسومنها طبيعة الإنسان ومنشؤه ومصيره. إذ يمكن توظيف هذه الممارسة لصالح ا

ر من غي والترجيح النظرب العمل أو على الأقلمن التثبت والتيقن قدر الامكان،  بنحو

من  لمعنىاشير إلى هذا التي تقرآن الكريم عدد كبير من الآيات وفي ال هوى ولا تقليد.

 : النصوص التاليةالتعقل، يكفينا منها ذكرا  

. .3لئك كان عنه مسئولا ﴾﴿ولا تقْفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كلٌّ او

﴿ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم  فلِّمَ تحاجون فيما ليس لكم به علم﴾
﴿واذا قيل . .4

لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لَو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا  
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بعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ﴿فبشّر عبادِّ الذين يستمعون القول فيت. .1ولا يهتدون﴾

﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت، وإلى السماء كيف . .2وأولئك هم ألُو الألباب﴾

 .3رُفعت، وإلى الجبال كيف نصُبت، وإلى الأرض كيف سُطحت﴾

فة لمعر أما باطن التعقل فهو الممارسة الاستكشافية المبنية على النظر الوجداني

 رفي،ا. وهي عملية تتأسس عليها ظاهرة التعقل الخارجي كأصل معالحقائق ومعاينته

اينة ني والمعلباطالكنها تكُمل أيضا  ما يبدأ به هذا التعقل ولا تلغيه، بل تعمقه بالاحساس 

 المباشرة للمعرفة الالهامية بنوع من التأمل والاستبطان. 

 .4الله ويعلمكم الله﴾ إلى هذا المعنى مستشهدا  بقوله تعالى: ﴿واتقوا أشاروبعضهم 

 :التحرر

 تعبادوظاهره التجرد عن كل ما يعيق حركة الإنسان الكمالية في الحياة من الاس

تي لا و الأوالاستغلال والكسل والاتكال والخمول واتباع التقاليد والأعراف المنحرفة 

 خير فيها، وما إلى ذلك. 

رء د المتي تعمل على استعباأما باطنه فهو التجرد عن الأحوال النفسية السيئة ال

 مانعة مند الواستنفاد طاقته وتضليله، كالأهواء المضلة والشهوات المميتة وحُجب التقلي

ل عبر حوامعرفة الحق والسلوك إليه. ولا يأتي هذا التجرد إلا بقطع الصلة عن هذه الأ

 المجاهدة النفسية، وقد جاء في الأثر إن أعظم الجهاد جهاد النفس.

 :التخلق

واضع وظاهره العمل بمكارم الأخلاق من العدل والإحسان والرحمة والتسامح والت

ث: لحدياوالتودد وحسن التعامل مع الطبيعة وتسخير الأشياء وما إليها. وقد جاء في 

 ‹‹.إنما الدين المعاملة››

أما باطنه فهو العمل بما اصطلح عليه أهل الكشف والأحوال بالتخلية والتحلية. أي 

ي عن الطباع والصفات النفسية السيئة واحلال محلها ما يقابلها من حسن الطباع التخل

وطيب الصفات. وهو ما يشار إليه بالتخلق بأخلاق الله مثلما جاء في الحديث، واليه 

 . 5بعض تفاسير الآية: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ إشارة
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 :التوحد

ة الأخوة وتعميق العلاقات بين أفراد وظاهره السعي نحو اقامة ما أمكن من رابط

المجتمع البشري، عبر التعاون والتآلف لما فيه خير وصلاح الجميع. وقد جاء في حده 

الأدنى ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس إناّ خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا  

ه الأعلى فقد جاء قوله تعالى: . أما في حد1وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله اتقاكم﴾

، ويشار إليه في بعض تفاسير الآية: ﴿ولو 2﴿واعتصموا بحبل الله جميعا  ولا تفرقوا..﴾

شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، الا من رحم ربك، ولذلك 

 . 3خلقهم﴾

وحد من أما باطنه فهو جعل مصادر الاحساس والشعور والارادة قائمة على ميزان م

يا ››بما جاء عن الإمام علي في )نهج البلاغة(:  غير تضارب ولا تناقض. وإليه الإشارة

بني اجعل نفسك ميزانا  فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له 

ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك. واستقبح 

. ومثل 4‹‹تقبح من غيرك، وأرض من الناس بما ترضاه لهم من نفسكمن نفسك ما تس

 . 5بقوله تعالى: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه﴾ ذلك الإشارة

ل إلى أن أغلب المذاهب الإسلامية ظلت ـ وللأسف ـ تعمل طوا وتجدر الإشارة

توسعة تاريخها على خلاف هذا المقصد بالفرقة ونفي الإعتراف بشرعية الآخر، 

لى حد ية عوتضييقا ، سواء في عقائده أو عباداته الخاصة، متجاهلة أنها مذاهب اجتهاد

 سواء. 

عمل من ي في هذه المذاهبهذا من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن فقلّ ما تجد 

اف بميزان التوحيد لمصادر الاحساس والشعور والارادة؛ بجعل حالها موضع الإنص

 ر.مقارنة بما عليه الآخ

 :التكمل

وظاهره إكمال جميع ظواهر الأحوال السابقة، أما باطنه فإكمال بواطنها من غير حد 

ولا انقطاع. فمصدر التكمل هو اشباع الباطن وتحريكه، ومنه تنبعث حركة إكمال 

. 6بقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ الظاهر. واليه الإشارة
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الحركة باتجاه الكمال غير منتهية، واليه يشار في بعض تفاسير الآية: ﴿يا  ومنه يعلم ان

 .1أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا  فملاقيه﴾

*** 

 يتبين مما سبق النقاط الثلاث التالية:

ذلك ولسابقة، في كل ما مرّ علينا من الأحوال االعلاقات علاقة الباطن أهم  تعُتبر ـ1

لكن  ثير؛لى حركة الظاهر. فمع أن للحركة الأخيرة دورها في التألما لها من تأثير ع

 لباطن. إلى اعائدا   يبقى العامل الحاسم في الحركة

 لتعقلاوتنطبق هذه الحقيقة على جميع تلك الأحوال بما فيها حال التعقل، فلولا 

ل لتعقلمعارف المناطة باالباطني لمصادر المعرفة الأولية لما أمكن تشكيل سائر ا

 إلى أشرنا ماك الخارجي، التعقل به يبدأ ما يكُمل الباطن أن إلى بالإضافة هذا. الخارجي

 .ا  سابق ذلك

وظف ضها يإن العلاقة بين الأحوال السابقة هي علاقة توظيف وتأثير متبادل، فبع ـ2

 البعض الآخر ويؤثر عليه بفعل الحركة الباطنية. 

امل غير بأن لها القابلية على التكنسان حركة الإتتصف إنه بفعل تلك الأحوال  ـ3

 ؛ باعتبارها تتجه نحو المطلق أو الكمال.المتناهي

  

 ـ المقاصد بين حق الله وحق الإنسان 2

مثلما رجح الأصوليون رتب المقاصد بعضها على بعض، معتبرين الضرورات 

على ما أهمها جميعا ؛ فإنهم فعلوا الشيء ذاته مع أصناف الضرورات، فقدموا الدين 

سواه، ثم أتبْعوه بالنفس فالعقل وهكذا. ومع ان تقديم الدين على النفس لا يعد قضية 

، إلا أن أغلب العلماء 2محسومة لدى كافة الأصوليين، فبعضهم يرى العكس هو الصحيح

ذهبوا إلى تفضيل الأول على الثاني ومن ثم على سائر المصالح الأخرى قاطبة، 

. 3، حيث يضحى بالنفوس من أجل حماية الدين وحفظهمستدلين على ذلك بالجهاد

، لا سيما وأنه عبادة يلزم عندها تحقق اختيارواجب وحق لله ليس للإنسان فيه فالجهاد 

 نية القربة، على ما فيه من مصلحة فائقة للمجتمع.

                                                

 .6الانشقاق/   1
 .10، ص2حاشية الموافقات، ج  2
 .299، ص2الموافقات، ج  3



 

416 

 

ة وتستند عملية ترجيح الدين على غيره من المصالح لدى الأصوليون إلى نظري

دهم في عن لعبدلمجازا ، إذ لا حق ‹‹ حق العبد››مطلق في قبال ما يسُمى بـ ال‹‹ حق الله››

 وعدمه. ر للعبدسألة جواز الاختيامعلى  بناء  واقع الأمر. فهم يفرقون شكليا  بين الحقين 

 :يلي كما حالتين بين التمييز فيتم الله، حق بخصوص أما

 ، وذلكاد فيهجواز اختيار العب ـ التعبدات الدينية التي هي من حق الله تعالى لعدم 1

وزه أو عتبار لا يجوز تجاموقوف الا -هنا  –بسبب عدم معقولية المعنى. إذ المعنى 

 جراء القياس عليه.إ

 من غير ل لهاـ المصالح البشرية كما حددها الله تعالى في إلزام الناس على الامتثا 2

 خيرة لهم في ذلك. 

 عد بنظرلها تكالبشرية التي لا خيرة للناس فيها؛  أو المصالح الدينية فسواء التعبدات

 الأصوليين راجعة إلى حق الله. 

ن ديون إثلا  أما حق العبد فينحصر في المصالح التي أجُيز له فيها الاختيار فحسب. فم

بينما  نها،الأفراد بعضهم لبعض تعد من حقوق العباد، إذ يجوز لهم اسقاطها والتنازل ع

تعلق تنها أوالغرر هي من حقوق الله ولا اختيار للعباد فيها رغم  الجهاد وعقود الربا

 بمصالحهم العامة. 

ما فهُم ››على هذا يصبح تعريف حق الله ـ كما يذكر الشاطبي ـ بأنه عبارة عن كل 

أما حق العبد ‹‹. من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول

 .1‹‹لى مصالحه في الدنياما كان راجعا  إ››فهو 

على أن عيب التقسيم الآنف الذكر ليس بما تضمّنه من فصل بين ما يعود إلى أمر الله 

وما يعود إلى اختيار البشر، وانما إلى المبررات التي غلفته. فالجمع بين التعبدات 

سب والحقوق البشرية التي لا خيرة للناس فيها ضمن دائرة حق الله؛ وإن كان صحيحا  بح

موجبات التقسيم ومبرراته، الا أن خطأه يكمن في شكلية التقسيم، وذلك لنكرانه حقوق 

البشر في المصالح، سواء كان لهم في ذلك خيرة أو بلا خيرة، مما يتسق مع نظرية 

اعتبار  الحسن والقبح الشرعيين كما أدلى بها الأشاعرة تبعا  لمنطق )حق الملكية(، إذ لا

لها الله مصلحة؛ وفقا  لما يملكه من الحق المطلق. الأمر الذي للمصلحة الا بما جع

يتساوى فيه التعبد مع المصالح البشرية بلا أدنى فرق، فكلاهما يصبحان من التعبدات 
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المقررة من قبل الله وحقه المطلق، وبه ينتفي التقسيم أساسا ، إذ لا يكون أحدهما قسيما  

أكد الشاطبي هذا التصور، إذ أدرك أن الحقين  للآخر، بل قسما  له وفرعا  عليه. وقد

لأن ما هو حق للعبد إنما ››المفترضين في التقسيم هما عبارة عن حق واحد، هو حق الله 

ثبت كونه حقا  له باثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقا  لذلك بحكم الاصل.. فأما ما هو 

لعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له لله صرفا  فلا مقال فيه للعبد، وأما ما هو للعبد فل

 .1‹‹ذلك، لا من جهة أنه مستقل بالاختيار

هكذا طبقا  لهذا النظر تكون المصالح الإنسانية مجرد تعبدات لا دخل للعقل فيها ولا  

الشارع لا غير؛ على ما أشار إلى ذلك الشاطبي اعتبار  حكم، بل المصلحة مصلحة بفعل

 .2بنفسه

 ط العقلي تسقد من دفع هذا الإشكال كما ورد لدى النظرية السابقة التمن هنا كان لا ب

ميز نأنْ بمن الاعتبار وتتنكر للحقوق الإنسانية لتردها إلى حقوق إلهية صرفة، وذلك 

، وانما ابقةبين الحقين الإلهي والإنساني، لا بحسب مبدأ الاختيار كما في الطريقة الس

لذي اعبد بة الوجودية. فالحق الإلهي لا يتعدى التبحسب ما يناسب كل منهما من المرت

 ينحصر فيفاني طالبنا به الباري تعالى لما منّ علينا من النعم الوافرة. أما الحق الإنس

ان اء كالطلب الذي يحقق فيه البشر مصالحهم الحقيقية المدركة بالعقل والمعنى، سو

ر جلي الأثين تن الحقين هو تقابل بمصدر إدراكها الشرع أو العقل أو الواقع. فالتقابل بي

 م الحياةتقويوالحياتي الدنيوي بمعناه الايجابي من جلب المصالح المعتبرة ودرء المفاسد 

بي ثر الغيهور الأتقويما  صالحا  وسليما ، وبين ظ -الفردية منها والاجتماعية  -الإنسانية 

 خالق المنعم. الأخروي وحق الطاعة من حيث أنه حق لله باعتباره الإله ال

 لكن يلاحظ حول ما سبق النقاط الأربع التالية:

إن المقصود بحق الله هو ذاته حق طاعته وعبادته كما شاء ان يختار من غير حق  ـ1

. أما ما يقُصد بحق العبد فهو 3للسؤال والاستشكال: ﴿ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾

ده التكويني. وبالتالي فالتقابل بين ما نفس تحقيق مصالحه وتسديد حاجاته بما يناسب وجو

يسمى بحق الله وحق الإنسان هو ذاته التقابل المعبر عنه بحق الطاعة والمصلحة. 

ونقصد بالمصلحة هنا مصلحته في الدنيا، لأن مصلحة الآخرة مقررة وثابتة بفعل 

عة كما الامتثال بالحقين. وبعبارة أخرى، إنه إذا كانت مصلحة الدنيا قسيمة لحق الطا
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عرفنا، فإن الحال مع مصلحة الآخرة شيء مختلف، فهي نتاج الإمتثال لكلا القسمين؛ 

 حق الطاعة والمصلحة الدنيوية. 

يتنعم  لح التيلإنسان؛ لا يعني ان مطلق المصاإلى االمصلحة حقا  عائدا  اعتبار  إن ـ2

ء الله شا تكميلية بها هي من حقه في قبال حق الله، فأغلب المصالح الإنسانية هي نِّعم

ه ها من حقبرناتعالى أن يمنّ بها على الإنسان. لكن لما كانت فائدتها تعود عليه فقد اعت

 لطاعة.حق ا تعالى وحده، وهو التعبد أو إلى اللهبنحو من المجاز تمييزا  لما هو عائد 

لى إ تعود إن التقسيم الآنف الذكر منهجي ونسبي، فقد يتضمن الحكم الواحد جوانب ـ3

حة حق الطاعة، وجوانب أخرى تعود إلى المصلحة. وقد يطغى حق الطاعة على المصل

  .النسبية عتباراتالعكس، تبعا  للاأو 

في الوقت ذاته  –وأكبر شاهد على ذلك الصلاة، فهي عبادة وحق لله، رغم أنها تحقق 

ها عن الكثير من المصالح المعتبرة لحياة الإنسان؛ مثل اصلاحها للمجتمع بنهي –

، وورد 1الفحشاء والمنكر، كما في قوله تعالى: ﴿ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر﴾

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله ››في الحديث قول النبي )ص(: 

 ‹‹. الا بعدا  

 خرىأمصالح رفة، وإنما وسيلة أيضا  لتحقيق يجعل الصلاة ليست عبادة صوهذا ما 

هاد والج الإنسان. والحال ذاته ينطبق على العبادات الأخرى مثل الزكاة إليهاع يتطل

ة والحج والصيام، رغم ان بعضها يتجلى فيه الجانب المصلحي ويطغى عليه مقارن

 بالتعبد، كالزكاة والجهاد.

 نسبي. بينهما تداخل مادام ن الحقين ليست علاقة تنافر وتضادوعليه فالعلاقة بي

ن هذه هي مسان هي أيضا  من الحقوق التي يريدها الله تعالى ويأمر بها، وفمصلحة الإن

ذا ا . وكحد ذاتها مطلبا  إنسانيحق الطاعة، وإن كانت في اعتبار  الناحية تدخل ضمن

. الأمر لدنيااحق الطاعة الذي تتحقق به فائدة تقويم الإنسان وصلاحه في ل الحال بالنسبة

 :جهينالذي يجعل للأحكام الشرعية و

 ثالوالامت طاعته ووجوب ومولويته الله أمر على دالة أنها حيث عبادي، أحدهما

 .لأوامره

 مما وكمالاته، حاجاته وتسديد الإنسان مصلحة غرضها نأ حيث حضاري، والآخر

 .الحضاري بالطابع تتصف يجعلها
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والملاحظ ان النصوص الإسلامية تارة تؤكد على الحيثية الأولى، وأخرى على 

ثانية، وثالثة تجمع بين الحيثيتين. ففي قول المولى عز وجل: ﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا ال

؛ دلالة على الحيثية الأولى. أما في قوله تعالى: ﴿من عمل صالحا  من 1تعبدوا إلا إياه﴾

؛ فدلالة على الحيثية الثانية. بينما في قوله 2ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة﴾

﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا  والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم  تعالى:

، وقوله: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه 3وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾

؛ نجد الدلالة على الجمع بين الحيثيتين 4فليعمل عملا  صالحا  ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ﴾

 الآنفتي الذكر.

 لفهم الناحية المعرفية إن التقسيم السابق يعكس صورة الاختلاف المنهجي من ـ4

. لعكسالإشكاليات الدينية، فقد تصاغ المعرفة بنسغ نازل من أعلى إلى أسفل، أو ا

اليات لإشكوالفارق بين المنهجين هو أن الأول يعول على النص في فهمه للواقع وحلهّ ل

 واقع لفهم النص وحل تلك الإشكاليات. الدينية. في حين ينطلق الثاني من ال

لمطلق جعل النص هو المحدد ات ، حيثنظرية التقليدية على النهج الاولوتعتمد ال

 ا  نزولي ا  نهج يفرض، وهو ما لمجالات حقوق الله والعباد تبعا  لمبدأ جواز الاختيار وعدمه

ظرية ع نمما يتسق تنزيل النص على الواقع فهما  وتطبيقا ، م يمن النص إلى الواقع، أ

هو  ن الواقعيكو الأشاعرة في التحسين والتقبيح كما عرفنا. بينما في التقسيم الذي اخترناه

كن ربالتالي فهو الذي يطلعنا على مصالح الإنسان بغض النظر عن إشارات النص، و

 أي ،فوق إلى تحت من الإدراكية الحركة تنطلق المبدأ، حيث فمن .أساس في المنهجة

لاهما . مع ما يلاحظ ان حالات الصعود والنزول كالعكس وليس النص، إلى اقعالو من

 إلى ضروري دون ان يتُخذ من ذلك قالب مذهبي جامد، لكن الحسم الأساس إنما يعود

 .متخالفة تائجطبيعة ما يراه كل من المنهجين المتعاكسين. وهما في الحقيقة يفضيان إلى ن

 من إليه يفضيان وما المنهجين هذين من لأي ترجيحنا عن الطرف غضضنا ولو

 مفهوم عن منهما كل تعبر حيث متكاملتين، عمليتين إزاء أننا نلاحظ متغايرة، نتائج

 :المقولتين هاتين في اختزاله يمكن مختلف

 على غيبال طبق إنزال أو الواقع، على الدين صبغة إضفاء به ويقُصد: الواقع تديين

 .وأحكامه الدين لمفاهيم ا  امتداد اقعالو يصبح بحيث الشهادة، عالم
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 وحل تصعيد أي الدين، على الواقع صبغة إضفاء العكس على ويعني: الدين توقيع

 يمكن ماا فينشأ لدين الديانة، من نوع إلى الواقع يتحول بحيث فوق، إلى الشهادة عالم

 .‹‹الواقع ديانة›› بـ تسميته

 هدف أن حين في ،ا  واقع الدين جعل هو الأولى هدف إن إذ مطلوبتان، والعمليتان

 والتصعيد، نزيلالت جدل عبر إلا بينهما المصالحة تتحقق ولا. ا  دين الواقع جعل هو الثانية

 لشهادةا عالم لوح تصعيد، وجهة من الواقع على والدين الغيب طبق تنزيل خلال من أي

 .أخرى جهة من الدين مستوى إلى والواقع

 الآخر، عن معزولا   أحدهما يكون فلا والواقع، الدين بين يةالجدل العلاقة تتجلى وبذلك

 .والتوجيه التكييف من مستمرة عملية ضمن بينهما التفاعل يتحقق بل

 

 عود على بدء

على ضوء ما سبق يمكن تقسيم مقاصد الشريعة إلى نوعين يتعاكسان منهجا ، لكنهما 

الطاعة المعبر عنها بحق الله،  يؤطران السلوك التكليفي للإنسان بتمامه؛ أحدهما مقاصد

والآخر مقاصد المصلحة المعبر عنها بحق العبد أو الإنسان. وتبعا  لما سلف ينبغي أن 

يتخذ منهج حق الله السلوك النزولي من النص إلى الواقع، إذ لا يدرك هذا الحق الا 

عاكس السلوك الم -وهو منهج المصلحة  -بوحي من النص. في حين يتخذ المنهج الآخر 

بالصعود من الواقع إلى النص، إذ يراعي دراسة الواقع ويقرر على ضوئها ما يتفق 

وحاجة الإنسان. وقد دلّ الذكر الحكيم باشارات إلى كلا النوعين من المقاصد، ومن ذلك 

دلالة آيتين هامتين تكشفان عن بعض ما يتضمنه النوعان. فقد جاء في إحداهما قوله 

حق ››والانس الا ليعبدون﴾، وكذا ما ورد عن النبي )ص( قوله:  تعالى: ﴿وما خلقت الجن

. وبه يعلم ان الله تعالى استهدف حق 1‹‹الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا  

الطاعة كمقصد من مقاصد الشرع والخلق معا . أما في الآية الأخرى فقد جاء قوله 

، 2معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾ تعالى: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا

، وقوله أيضا  ‹‹إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق››ويسنده ما ورد عن النبي )ص( قوله: 

ويعلم من ذلك ان المصالح الحقوقية هي من المقاصد الأساسية ‹‹. إنما الدين المعاملة››

فإن حق الطاعة والمصلحة  التي نصّت عليها الشريعة وراعتها بالاعتبار. وبالتالي

 كيد. أقرار والتأساسيين نصّت عليهما الشريعة بالإيعتبران مقصدين 

                                                

 157، ص1تهذيب الفروق، ج  1
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خر، ن الآععلى ان العلاقة بين المقصدين هي علاقة تكاملية لا يستغني فيها الواحد 

ليه إلا كما كرسته نظرية الأشاعرة في رد المصلحة إلى حق الطاعة، ولا كما آلت 

 قتضيهتما  في الحق الأخير ونكرانه. إذ لا يتسق إلغاء المصلحة معنظريات الغربيين بن

 بئا  عمجريات الحياة وسنن الوجود، كما إن قطع الصلة عن حق الطاعة يجعل الحياة 

طورة خشكل يثقيلا ، لكونه يفضي إلى الانقطاع عن عالم الغيب وامداداته الروحية، مما 

من  على ذلكوما يترتب  -المقاصد وهو الحبل الآخر من  -على مصالح الإنسان 

تداخل تجامع و الأحكام الشرعيةأن الذكر. لهذا نجد  الآنفةلمقاصد الغائية احرمان تحقيق 

ك ي لا يدرالت بين المقصدين، إذا ما استثنينا عددا  قليلا  من الأحكام التعبدية المحضة

 .تهامصلح العقل

ال لامتثقد يتزاحمان عند مورد ا ومع أن المقصدين أحدهما يكمل الآخر، الا انهما

  لتالي:اال للأحكام، فيكون أحدهما معارضا  للآخر. الأمر الذي يتطلب الإجابة عن السؤ

؟ وهل الإنساني أم الحقالحق الإلهي : جح عند التعارض في النظر الشرعيأيهما أر

 ؟ عكسالعد العبادي على الحضاري، أم الب الخطاب الديني مقدّ 

اته ذيح في الوقت نفسه أن يقال بأن التعارض المذكور هو في حد مع أن من الصح

حكم  ن كلايعبر عن تعارض أفراد البعد الواحد، سواء كان عباديا  أو حضاريا ، طالما 

ينطوي على التداخل والجمع بين البعدين. فلو تعارض الحكمان لنشأ التزاحم 

بعدين ن الم ما يغلب. مع هذا فإن والمعارضة بين أفراد البعد الواحد فضلا  عن البعدين

أخذ ما نفي أحد الحكمين المتزاحمين هو غير الآخر، لذا يظل السؤال واردا  حول أيه

 الحضاري؟ أم العبادي للبعد الأولوية هلفوأيهما ندع؟ 

ما ي منهأوبدون شك إن الإجابة المبدئية عن السؤال المطروح لا تتحدد الا بمعرفة 

 ي: لتالح ان ينقلب السؤال المذكور إلى صيغة أخرى مباشرة كاأهم من الآخر؟ لذا يص

هل خُلق الإنسان لأجل العبادة بتوفية حق الطاعة، أو شُرعت العبادة لأجل الإنسان؟ 

حظ ان العلاقة بينهما وهل البشر في خدمة الوحي، أم العكس هو الصحيح؟ فهنا نلا

ية أهم من الوسيلة؛ لذا أنها تتقدم عليها تحولت إلى رابطة الوسيلة بالغاية، ولما كانت الغا

يغُتفر في الوسائل ما لا يغُتفر ››عند تزاحم التعارضات، وطبقا  للقاعدة الأصولية فإنه 

 .1‹‹في المقاصد

 لأحكام؟غلب األكن مَن منهما الغاية ومَن الوسيلة، لا سيما أنهما يندكان ببعضهما في 
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 التالية: ذلك لا بد من مراعاة النقاط عنللإجابة 

يلاحظ ان أغلب الأحكام تصطبغ بالصبغة الحضارية، فيما تنحسر الأحكام  ـ1

العبادية بعدد قليل. فمن ذلك حرمة الاعتداء والكذب والغيبة والنفاق والحاق الضرر 

بالنفس والآخرين، ومكافحة الظلم وبسط العدل وفرض الزكاة وقمع الاجرام والقصاص 

اضي والشهادة وسد الذرائع إلى الفساد وضمان الضرر وشرط العدل في الحاكم والق

الملحق بالغير وحماية الحقوق ووجوب التراضي في العقود ومسؤولية الإنسان على 

ة من جمل -بهذا الصدد  -فعله وتحريم الربا والقمار وبيع الغرر... الخ. وقد جعل الفقهاء 

انما الأعمال بالنيات(.. )على كقواعد فقهية ثابتة، منها: )النصوص الشرعية المنقولة 

اليد ما أخذت حتى تؤديه(.. )الولد للفراش(.. )ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 

وما استكرهوا عليه(.. )المسلمون على شروطهم(.. )القاتل لا يرث(.. )لا يقضي 

القاضي وهو غضبان(.. )لا ضرر ولا ضرار(.. وغير ذلك مما يدخل في سلامة أمر 

د وتحقيق مصالحهم. يضاف إليه وجود قواعد فقهية أخرى استخلصها الفقهاء من العبا

وحي الشريعة والتي منها قاعدة: العادة محكّمة، دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم 

مقامه، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، المشقة توجب التخفيف، دفع الضرر الأعظم عند 

له، الأمور بمقاصدها والتي ضيه العقد مبطل التعارض واجب، الشرط خلاف ما يقت

 .1تفرع عنها قاعدة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني... الخ ت

ذلك  كما يلاحظ ان أغلب المقاصد العامة للشريعة هي مقاصد حضارية، بما في ـ2

ضمن ها تتالأخرى كلجد سائر المقاصد نرية والغائية. فباستثناء التعبد المقاصد الضرو

ائرة لا تدخل ضمن د -سابقا   -عنوان المصلحة. وهي بحسب المنهجة التي وضعناها 

 مقصد حق الطاعة. 

شروط حضارية أو مصلحية؛ لولاها ما  علىالجانب العبادي من الدين يتوقف  ـ3

 أو خففالصوم والحج وغيرها من العبادات تُ الصلاة ومثلا  إن صحّ التعبد ولا قام. ف

. الأمر الاستطاعةفقدان  ، وكذلك عندالحرج والعسر الشديد يحصل منها عندماتسقط 

الذي يجعل من تلك الشروط حاكمة على غيرها من التعبديات، كما يشار إلى ذلك بقاعدة 

)لا ضرر ولا ضرار( الحاكمة على سائر الأحكام الأخرى. أي أن الضرر لا يجتمع مع 

دفعه عن الأحكام، وقد جاء في قوله تعالى: ﴿وما جعل العمل بالعبادة فترجح مصلحة 

مراعاة الأبدان خير من ››، واشتهر على الألسن مقولة 2عليكم في الدين من حرج﴾

                                                

وما بعدها.  960، ص2، وج165-163، ص1. والفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج306-305، ص2الموافقات، ج  1

 وما بعدها. 115و 74ونضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، ص
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. وإذا أضفنا إلى ذلك ما سبق أن توصلنا إليه من شرعية تقديم 1‹‹مراعاة الأديان

اعتبار  يبقى شك في المصلحة على سائر الأحكام المعارضة كما نبهّ عليه الطوفي؛ فلن

 .2المصلحة هي الغاية والأهم من حيث النظر الشرعي مقارنة بحق الطاعة

دات هي بل ثانوية، عوامل مجرد ليست المصلحية الشروطإذا ، إن   يةأساس محدِّّ

 ولا قعيةالوا المقاصد يراعي الإسلامي التشريع أن فكرة يعزز مما نفسه، التعبد لصحة

 .الحياتية وظروفه سانالإن اعتبارات عن ينفصل

قد يقال إن حق الطاعة مرجح على المصلحة بدلالة ان الشرع أجاز ان يغفر للعبد  ـ4

كل ذنب كما في قوله تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 

 ، واستثنى من ذلك الشرك كما في قوله تعالى: ﴿إن3رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ﴾

. بمعنى أنه ألزم العبد بالإيمان 4الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾

 بالتوحيد إلزاما  يفوق غيره من الواجبات والمصالح.

هذا  والجواب هو ان الإيمان بالتوحيد لا يدخل ضمن دائرة حق الطاعة، ذلك لأن

لحصل  لثانيفلو دخل الأول في االحق ليس له من مبرر إلا الإيمان بالتوحيد ذاته، لذا 

ينشأ يد لالدور. يضاف إلى ان من غير المعقول أن تتعارض المصلحة مع الإيمان بالتوح

 من ذلك الترجيح. 

ناهيك عن ان هذا الإيمان هو من العوامل الهامة التي تساهم في تحقيق مصالح 

ن الآيات التي تتوعد . فضلا  عن ا5الإنسان؛ كتحريره وتخليقه وتوحيده وتعقيله وتكميله

لا  - مما لها علاقة مباشرة بمصلحة الإنسان -مرتكبي جرائم القتل والفساد في الأرض 

 عن الشرك. بقةصرامة عما توعدت به الآية الساتقل 

*** 

                                                

 354حق الله وحق العبد، مصدر سابق، ص  1
هل أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصوم؟ قالوا: ››يؤيد هذا المعنى بعض ما روي عن النبي )ص(، منها قوله:   2

)ابو ‹‹ . قال: اصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدينبلى يا رسول الله

 (.73، ص4عيسى الترمذي: سنن الترمذي، المعجم الفقهي الالكتروني، ج
 .53الزمر/  3
 .116و 48النساء/  4
طويلا  دون استغلال الطبيعة علميا ؛ مما جعل طريقة  ربط بعض المفكرين الغربيين بين الشرك والتخلف الذي ساد زمنا    5

القضاء على الشرك منطقية بهذا الاعتبار. فقد قال المؤرخ ارنولد توينبي بأن طاقات الطبيعة رغم أنها كانت موجودة 

زمنا  طويلا   التي سادت -دائما  على سطح الأرض، الا أنه لم يتم تسخيرها إلا في الفترة الأخيرة. وهو يعد عقيدة الشرك 

عقبة كبرى وقفت أمام تسخير هذه الطاقات وحولتها إلى آلهة، حيث كان المشركون يقدسونها ويعبدونها بدلا  من  -

تسخيرها. أما عقيدة التوحيد فهي التي جعلت الإنسان ينظر إلى الطاقات المذكورة بأنها مخلوقات مثله ومن ثم بدأ يفكر 

ن: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، ضمن القسم الثامن من كتاب: وجوب تطبيق في تسخيرها )عن: وحيد الدين خا

هـ 1404الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 (.301م، ص1984ـ
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نخلص إلى ان المصلحة تعتبر من زاوية نظر الشرع أهم وأرجح من حق  بذلك

هتماما  ابدي تلطريقة البيانية، ما جعلها لا الطاعة. وهي نتيجة تخالف ما استقرت عليه ا

 بدراسة الواقع ومعالجة حاجاته ومتطلباته. 

لم عن ع شكالية صريحة للواقع في الفقه وأصوله، بل إن الأمر يغيب حتى توجد إفلا

هتمام ااوز الكلام الذي نعلم مدى تأثيره على الدراسات الفقهية والأصولية. إذ لم يتج

ات الشكلي في البحث عن غارقين لذلك نجدهممنهج حق الطاعة،  دائرة العلماء في الغالب

عند  الا الحرفية للنص وما يترتب عليها من اجتهادات لا علاقة لها بمساهمة الواقع؛

 الضرورة وضغط الحاجة. 

 تفكيرهذا هو مسلك الفقهاء في دفاعهم عن الصور الحرفية للنص. وكذا هو حال ال

شاعرة ة الأ، ومثلها مقال‹‹إنما أمُرنا أن نأخذ العلم من فوق››السلفي طبقا  لمقولة 

حتى  نطبقالخاصة بالحسن والقبح الشرعيين التي عززت القطيعة مع الواقع، بل الحال ي

ر ذلك ستثمتعلى الدوائر الأخرى التي عولت على القاعدة العقلية للحسن والقبح، إذ لم 

ة لامينسانية، بل وظفتها للأغراض الكفي الكشف عن الأبعاد الواقعية للحاجات الإ

 المعنية باثبات التكليف ووجود الله وصفاته وما إليها. 

 ستثمارليات الامعطلة مقارنة بعمالحسن والقبح العقلية أما في الفقه فتكاد تكون قاعدة 

هدف مع ما تاللفظي الموغلة في النص. وهو أمر يكشف عن تعارض الطريقة البيانية 

 ة من مراعاة المصلحة وتحقيق مقاصدها وغاياتها.الشريعإليه 

 

 تقسيمات أخرى للمقاصد

ما همثلما سبق أن قسمنا المقاصد إلى نوعين يؤطران سلوك التكليف الإنساني، 

م قسَّ تُ مقاصد حق الطاعة والمصلحة، فمن الممكن كذلك اجراء تقسيمات أخرى عليها، ف

عتبار الا شرطية ضرورية، مع الأخذ بنظر مثلا  إلى مقاصد وسيلية وأخرى غائية وثالثة

بر كنها تعتغاية لبعض الأحكام، ل جهةمن تمثل الأولى فما يكون بينها من حدود نسبية. 

تحقق يا  لوسيلة لغاية أخرى، وهذه الأخيرة قد تكون بدورها شرطا  ضرور يةثان جهةمن 

يع لتشراتي هي غاية عليه المقاصد الغائية ال اصطلحناغرض ثالث يتمثل في ما سبق ان 

 قاطبة. 

هو الردع، وهذا الغرض ليس في حد ذاته مقصدا   -مثلا   -فالقصد من أحكام الحدود 

غائيا ، بل وسيلة لتحقيق مقصد آخر يشكل الغاية من الحدود، وهو حماية المجتمع 
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بدوره شرطا  ضروريا  لغاية أخرى بدونه يختل  يشكّل الأخير المقصدوسلامته. لكن 

 قها، وهي المقاصد الغائية. تحقي

ولى ومن التقسيمات الأخرى للمقاصد هو أنها إما أن تكون خاصة أو عامة. فالأ

 عدد تختص بعدد محدود من الأبواب والأحكام بخلاف الثانية التي تتشعب لتطل على

 كبير منها، كالعدل الذي هو من المقاصد الحقوقية. 

مثلا  فالوسيلة لتحقيق الأغراض العامة. لذلك تندرج المقاصد الخاصة ضمن مقاصد 

دة، لشهاإن القصد من وجوب الضعفية في شهادة المرأة مقارنة بالرجل هو التثبت من ا

 وهو مقصد خاص غرضه تحقيق المقصد العام المتمثل في الحكم بالعدل. 

 

 بين الفهم المقصدي والتعبدي للدين

، مقاصدقاعدته للتحرك تبعا  لل يمكن للفكر الديني أن يجعل من نظرية الاستخلاف

د لواحافهي جامعة لأصلين هامين على مستوى الاعتقاد والسلوك، هما الايمان بالله 

الح( الص والعمل الصالح. فهي نظرية تستقطب عددا  من القضايا، هدفها بناء )الإنسان

 هدفد أنه ينج ما في القرآن الكريم،وفقا  لمنظومة القيم. فلو رجعنا إلى النص الديني، ك

نسان، الإ بناء ذلك إلى هدفون قيد أو شرط، وبالتالي فإنه يهذين الأصلين د إلى تحقيق

وهو  اضح،كما يدل عليه ما لا يحصى من التعاليم الدينية. فغرض وجود هذه التعاليم و

سواء ع، والعمل على جعل الإنسان صالحا ، سواء مع نفسه أو مع غيره من افراد المجتم

 ة أو مع الله تعالى.مع الطبيع

ق يتعل ولا يتعلق مفهوم )الإنسان الصالح( هنا بالجانب الفردي للإنسان، كما لا

بقى ا، ويتحقيقهيصعب ة الأخيرة لا تخلو من طوباوية بالمجتمع ككل، لا سيما أن الصور

ي اعية التجتمأن يتعلق المفهوم بالإمكانات الواقعية لعدد كبير من الأفراد والشرائح الا

ابي وسط لايجاتتقبل التغيير تبعا  لهذا المنطق الإنساني، كما لها القدرة على التأثير 

 المجتمع استنادا  إلى ما تحمله من قوة في المنطق والقيم. 

ميز بين عرق وعرق، ولا بين مذهب وآخر، ولا يلا  أنهوأبرز مقومات هذا الإنسان 

تلك من عناصر ومقومات الصلاح، فهي دين وآخر، ولا بين مسلم وغيره، إلا بقدر ما يم

نزعة إنسانية عامة تستهدي بقوله جلّ وعلا: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 

 .1وجعلناكم شعوبا  وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم﴾
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يث حوعلى الصعيد النظري تختلف أبعاد هذا التصور عن تصور الحضارة الغربية، 

وليس  يرة بأن يكون الإنسان حرا  دون قيود ما لم يمس حريات الآخرين،تطالب الأخ

 - حريةالأمر هكذا في التصور الديني الذي يطالب الإنسان ان يكون صالحا ، وان ال

يق ن تحقعلا تعد غاية في هذا الصدد، بل وسيلة حقة دونها يعجز الإنسان  -ضمن حدود 

 مبتغاه من الصلاح المنشود.

ليات لتصور السابق عن الفهم التعبدي الذي يضفي على الوسائل والآكما يختلف ا

ت لياالدينية صفة التعبد، فيرى العمل بالدين هو ذاته العمل بما هو جاهز من الآ

خير لا ر الأوالوسائل الدينية بكل ما تتضمنه من تشريعات جزئية. وبالتالي وفقا  للتصو

اهيمها، ومف ية المستنبطة من الأصول الدينيةيمكن فصل الدين عن آليات النظُم الاجتماع

تطبيق  رضهاوعلى رأسها آليات النظُم السياسية والاقتصادية والقانونية، والتي يكون غ

 تلك الجاهزية من التشريعات. 

وبحسب الفهم التعبدي للدين هناك مسألتان، إحداهما الآليات كوسائل، والأخرى 

دور الغاية لتلك الوسائل،  -في الغالب  -تلعب  الجاهزية من التشريعات الجزئية التي

الملك والدين توأمان، »فهم قول الإمام الغزالي: والتي تمثل لديه عين الدين ذاته. ومنه يُ 

 .1«فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع

ن هو الديار اعتب ة، فإن مفادهاوكلا المسألتين معرضتان للنقد الذاتي. فاذا بدأنا بالغاي

 الدين هوت. فعين الجاهزية من التشريعات التي يراد تطبيقها عبر تلك الوسائل أو الآليا

 الشريعة، والشريعة هي الدين. 

لعدل، عين ا تطبيق تلك الجاهزيةاعتبار  ومن الممكن ان تأخذ المسألة بعدا  آخر، وهو

ي هيعة العدل ولا من الدين في شيء. فالشر فكل ما يطرح خلاف تلك الجاهزية ليس من

 العدل، والعدل هو الشريعة. 

وقد يعني هذا ان من غير الممكن الارتكاز على الوجدانيات العقلية لتقرير ما هو 

عدل وانصاف، تأثرا  بالموقف الأشعري. وبالتالي لا توجد مراعاة لما يمكن ان تفضي 

                                                

. ومن الجدير بالذكر ان هذا النص وما على 17، ص1عربي، بيروت، جالغزالي: احياء علوم الدين، دار احياء التراث ال  1

أحد المفكرين أنه رغم ما اعتبر  شاكلته ينُسب إلى ملك الفرس الساسانيين اردشير خلال القرن الثالث بعد الميلاد، وقد

واضع النص )اردشير(. رددته أدبيات الفكر الإسلامي لهذا النص فإن الفكرة المنتزعة عنه فهُمت خلاف ما أراده لها 

وعلى العموم يعتقد هذا المفكر بانه ليس لفكرة ذلك النص وما على شاكلته أصل ديني، بل مردها إلى اردشير الفارسي 

، المركز الثقافي العربي، الدار ٤)محمد عابد الجابري: العقل الأخلاقي العربي، ضمن سلسلة نقد العقل العربي، ج

(. مع ان العلاقة التي تربط الملك بالدين هي علاقة مبررة عقليا ، سواء فهمنا 155م، ص2001البيضاء، الطبعة الاولى، 

الدين بمعناه التعبدي كما هو سائد، أو فهمناه بالمعنى المقصدي كما ندعو إليه، وقد كانت السيرة منذ عهد النبي والخلفاء 

إن تلك السيرة قد جرت بحسب المعنى الذي يبدو من نص الراشدين قائمة على أحد هذين الفهمين، وتبعا  للفهم التعبدي ف

 اردشير.
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التشريعات، وما قد تفضي إليه الأمور خلاف  إليه النتائج من تطبيق تلك الجاهزية من

 الهدف المنشود، وهو بناء الإنسان الصالح. 

 مقاصدوبل نحن على ثقة بأن التطبيق لا بد من أن يسفر عن نتائج هي خلاف العدل 

توقف مر يالدين، باعتبارهما ليسا لازمين عن تلك المفاصل الشرعية بالضرورة، بل الأ

من ذا فوف، وحيث ان هذين الأخيرين في حالة تغير مستمر؛ لعلى طبيعة الواقع والظر

فاصل الم المحال أن تناسب تلك المفاصل طبيعة العدل والمقاصد على الدوام. فقد جاءت

ثبات تة كالشرعية وفق ما كان عليه الواقع من أحوال، وبالتالي لا يعقل أن تكون ثاب

ب تضارتع المقاصد أحيانا ، وقد المقاصد، فهي ذات طبيعة اجرائية جزئية قد تتفق م

 هية.معها أحيانا  أخرى، وكل ذلك يعتمد على طبيعة الواقع وتغيراته غير المتنا

ا أن اء. فإمالإلغلا يمكن للفهم السابق أن يقيم الدين من دون ان يعرّضه للتشويه و ،إذا  

ن عبرّ يعيعبرّ الدين عن مقاصده بغض النظر عن طبيعة ما تكون عليه التشريعات، أو 

 لمحالما عليه المقاصد ذاتها، ومن ااعتبار  جاهزية التشريعات فحسب، أي دون أخذ

تمام الاهفواقعا  ان يكون الدين جامعا  بين المقاصد وجاهزية التشريعات أو ثباتها، 

 بأحدهما يلغي الآخر ويهدمه. 

بات الث لغيوبالتالي فإما ان نعمل على مراعاة المقاصد وعلى رأسها مبدأ العدل فن

ل، العدووالجاهزية من التشريعات، أو نعمل على مراعاة هذه الأخيرة فنلغي المقاصد 

زية لجاهومن ثم سوف يكون نظرنا للدين إما أن يمثل العدل والمقاصد، أو يمثل تلك ا

الذي كيمة، قالأخيرة عين العدل، فيصبح العدل صوريا  بلا اعتبار  الثابتة. ومن التعسف

 ن. نظرية الأشاعرة أو منطق )حق الملكية( بما يخالف العقل والوجداترمي إليه 

اقع ه الواسبة وفق ما عليهكذا فالمقاصد هي المعنية بتحديد ما هي التشريعات المن

د. مقاصأما العكس فغير صحيح، بمعنى أن التشريعات ليست معنية بتحديد ال .المتغير

 ة الدينإقامالوجدانية فأصبحت المطالبة ب والتصور الآنف الذكر قام بقلب هذه المعادلة

 تعني إلغائه وتعطيله أو تشويهه.هي في حد ذاتها 

، فهي طبق على الآليات بالأولويةفسين، الغاياتلأمر ينطبق على وإذا كان هذا ا

ة مراعالموجهات المقاصد ب تخضعالأخرى لا يمكن اعتبارها تعبدية ولا توقيفية، بل 

 ظروف الواقع وأحواله. 

 يثح من سواءلثبات والاتساق مع المقاصد، ل كبرقابلية أ تمتلكصور  ثمة صحيح

اقع روف الوظلكنها في جميع الأحوال قليلة، وهي لا تتعالى على  ،التشريعات أو الآليات

 وتقلباته. 
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 ةكالصلا التعبدي، الطابع عليها يغلب التي الصور على حتىوينطبق هذا الحال 

 .الحلقة هذه من الأخير الفصل في سيتضح كما والصيام،

ة المهم الفهم المقصدي للدين، فلا توجد وسائل تعبدية ثابتة لتحقيق تلك وفقأما 

ة سيخ الصلوتر ؛ غير العمل بالقيم الوجدانية والاخلاقيةمن بناء الإنسان الصالح السامية

 بالله. 

هو وسلام، ويخطئ من يتصور ان تحقيق ذلك يأتي من خلال النظام السياسي في الإ

ذا هفي  الخطأوافتراض ينطوي على التسليم بوجود آليات ثابتة لدى السياسة الدينية. 

نظُم الدين يخلو من تفاصيل آليات هذا النظام أو غيره من ال في أن التصور يكمن

 طبيعةولا يوجد ما ينص على آليات التنصيب ولوائح الدستور العام الأخرى. فمثلا  

 . لحكمام والمحكوم، وكذا صلاحيات الحاكم وشروط استمراريته في العلاقة بين الحاك

ف عن فنحن نعلم بأن عملية التنصيب التي جرت مع الخلفاء الراشدين بعضها يختل

ي، لثاناالبعض الآخر، فما جرى من تنصيب للخليفة الأول يختلف عما جرى مع الخليفة 

 ابع. الر ثلاثة مختلف عما جرى معوهما غير ما حدث مع الثالث، وكذا ان ما جرى مع ال

لتي يرة اولم تكن جميع صور التنصيب السابقة قائمة على مبدأ الشورى، كما إن الأخ

. العقدولحل اولا جميع أهل  ،حدثت بفعل قرار الخليفة الثاني لم تكن بين جميع المؤمنين

ليات آوجد تلا  حيث لم تحدث على وتيرة واحدة، وبالتالي ،يقال حول البيعةوالشيء ذاته 

 ثابتة ومفصلة للتنصيب. 

ونعلم  حكوم،والحال ذاته ينطبق على ما يتعلق بطبيعة العلاقة التي تحكم الحاكم بالم

فة ثه الخليأحد كم الفارق بين الطريقة التي سار عليها الخليفتان الأول والثاني، وبين ما

 الثالث من تغيير.

هاء المعاصرين بأن المبادئ ومن حيث النصوص القطعية، يعترف بعض الفق

الدستورية في القرآن الكريم قليلة للغاية. فالاستاذ عبد الوهاب خلاف يعتقد بأن نصوص 

القرآن قد اقتصرت على تقرير مبادئ أساسية ثلاثة عامة، وهي كل من الشورى ﴿والذين 

ورى/ الش استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾

، والمساواة ﴿إنما 58، والعدل ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ النساء/ 38

. مع ان للمبدئين الأول والأخير دلالة على كل من 101المؤمنون أخوة﴾ الحجرات/ 

 الواقع الحديث للدولة. مع مؤمنين فحسب، وهو أمر لا يتناسب الشورى والمساواة بين ال

                                                

. ويقترب من هذا الموقف ما ذهب إليه السيد محمد حسين 158مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه، ص  1

ذا ما الطباطبائي، فإعتبر أنه لا يوجد اطار معين ثابت للتشريع للسلطة والحكم في الإسلام مراعاة لتغير الظروف، إ
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في القانون الاقتصادي قد اقتصرت على تقرير حق الفقير في  كما إن نصوص القرآن

مال الغني، وكذا حق الفقراء والمساكين في مال الدولة، حيث لهم سهم من الصدقات 

ل كل  والغنائم والفيء. وعلى رأي الاستاذ خلاف لم تفُصَّل أحكام هذا البر بالفقراء؛ لتفُصِّّ

 . 1امة ما يناسبها

حقيق الجنايات اقتصرت نصوص القرآن على تحديد خمس وفي قانون العقوبات وت

عقوبات لخمس جرائم، هي: القتل والسرقة والسعي في الأرض فسادا ، والزنا، وقذف 

 .2متروك لولي الأمر -على رأي الاستاذ خلاف  -المحصنات، أما غيرها فهو 

سياسيين،  نعلم بأن الأنبياء لم يطُلب منهم أن يكونوا قادة، وعلى الصعيد السياسي

 ما الأمر بهذا مكلفّين يكونوا لم أنهم أومثلما طُلب منهم التبليغ بدواعي النبوة والرسالة. 

 يسعوا ولم المهمة هذه يتولوّا لم والرسل الأنبياء بعض أن سيما لا ،الناس يبايعهم لم

 . 3إليها

ليس وديه، يلذا لو تخيلنا بأن الله بعث نبينا )ص( إلى دولة يحكمها حاكم أسلم على 

لب نه سيطاشبه الجزيرة العربية، فهل نتصور أواقع  كانمتناثرة كما  عديدةإلى قبائل 

 بخلع الحاكم وتنصيب نفسه بحجة النبوة؟

ائي ل تلقكل ما يمكن قوله ان قيادة النبي للأمة على المستوى الاداري قد تمت بشك

 لعدم وجود زعامة مسبقة.

ه من يجعلون آليات النظام السياسي، أو غير ويخطئ أصحاب الفهم التعبدي حينما

في  ل، حالهانفصاالنظُم الاجتماعية، جزءا  متأصلا  في اللحمة الدينية لا تقبل الخلع والا

ر ي حجفذلك كحال الصلاة والصيام إن لم تكن ابلغ منها، وكأنها الشعيرات النابتة 

لم يتم  ل ما شكل من الأشكاالرخام )المرمر(، فمن المعروف أنه لا يمكن عزلها عنه بأيّ 

 تهشيمه كاملا . 

لفقيه، الاية فهذا هو الفهم التعبدي الذي جرى اتخاذه بعناوين مثل عنوان الخلافة، وو

ء ، والشياسيا  وقبل ذلك الإمامة. وقد أصبح العنوان الأخير معطلا  لا فائدة ترجى منه سي

تجاه السني، وشرط ذاته فيما يخص شروطه الموضوعية، كشرط القرشية لدى الإ

 العصمة لدى الإتجاه الشيعي.

                                                                                                                                   

استثنينا بعض الاهداف العامة كمصلحة الإسلام والمسلمين، والوحدة العامة، والعقيدة التي توحدهم )الطباطبائي: مقالات 

 هـ(.1415تأسيسية في الفكر الإسلامي، تعريب خالد توفيق، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، الطبعة الاولى، 
 .159يه، صمصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص ف  1
 المصدر السابق، والصفحة ذاتها.  2
 .انظر التفاصيل في: مشكلة الحديث  3
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قه ان يحق ا يمكنفي حد ذاته ، بل لِّم مطلوبا   هكذا لمّا كان اختيار النظام السياسي ليس

. كنةت الممأمام عدد من الخيارا يضعنامن أهداف مرهونة بالحاجات الإنسانية، فإن ذلك 

هذا  ضمنهيتمقصدي( يعتمد على ما ونرى ان خيارنا للنظام الذي يخدم إطروحة )الفهم ال

 .قعيةالظروف الوامراعاة وامكانات فعلية للتنفيذ، مع  النظام من فقرات دستورية،

 يمكن عيةالاجتما النظم لآليات ومحدد ثابت تصور يوجد لا أنه طالما أخرى، وبعبارة

 لةوقاب مفتوحة متعددة أشكالا   هناك أن يعني فهذا الديني، النص طيات في رصده

 .للتطبيق

عبدية ة التوبالتالي فآليات هذه النظُم تختلف عما عليه سائر آليات القضايا الديني

على  اعثةكالصلاة والصيام والحج وغيرها. ومن ثم فبقدر ما تكون آليات هذه النظُم ب

ل العكس تفع خلق أجواء مناسبة لبناء )الإنسان الصالح( بقدر ما تكون مطلوبة، وبقدر ما

 صبح مستبعدة. بقدر ما ت

 ما تثبتنيا  عندلا يمتنع أن يكون المطلوب نظاما  علما -مثلا   –فمن الناحية السياسية 

، الوسيلة صلاحأفضليته في تهيئة مثل تلك الأجواء مقارنة بالنظام الديني. فالعبرة هنا ب

 وذلك لعدم وجود برنامج محدد، سواء من حيث النظر العلماني أو الديني.

جهات المو ة النظرية يمكن أن نتصور نوعا  من الأفضلية لنظام يعتمد علىومن الناحي

ار عتبلابعين اخذ الأالدينية والوجدانية في صور التعامل مع الوقائع والأحداث، مع 

 ية تلكقا  لمعطياته تحت حاكموفالعمل ، ومن ثم الاجتهاد في الواقع بكل ملابساته

ذه همثل  لكن حيث ان الواقع ما زال يفتقر إلىالموجهات بما فيها المقاصد الدينية. 

تي ف الالصورة، فإن الخيار لا يتم بمعزل عن لحاظ طبيعة البرامج المقدمة، والظرو

 تنفذ فيها، مع القدرة على التنفيذ. 

وبالتالي فالمطلوب هو كل ما يمكن ان يقربنا نحو بناء ذلك الهدف المنشود؛ سواء تمّ 

تسهم في لا سيما عندما  ،أو وسائل أخرى قد تكون أنجع منها ،الأمر عبر وسيلة دينية

المساواة بين الناس أمام القانون؛ لا فرق في ذلك بين تعزيز الحريات العامة وترسيخ 

الحاكم والمحكوم، وكذا عندما تفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية 

ي في المجتمع ممكنا ، الأمر الذي والقضائية، كذلك عندما تجعل العمل التربوي والتغيير

يشكل أرضا  خصبة للداعين إلى صنع ذلك الإنسان: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 

 .1والموعظة الحسنة﴾

                                                

 .125النحل/   1
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ابلة قعلى أن علاقة )الإنسان الصالح( بالمقاصد الدينية هي علاقة ضرورية غير 

ذا يحيد عن هللانفكاك، فلا يمكن تصور أحدهما دون الآخر. فالغرض من الدين لا 

م لنظااالمطلب النبيل. وليس الأمر كذلك مع آليات النظُم الاجتماعية وعلى رأسها 

ن مه بجملة البتالسياسي، حيث لا يمتنع ان يكون الدين محايدا  ازاءها إذا ما استثنينا مط

نه لا أعني القيم والموجهات ذات العلاقة المباشرة بالغرض الديني الآنف الذكر. مما ي

فليس  تالينظام محدد تفصيلي؛ سواء استعناّ بالنظريات الشيعية أو السنية. وبال يوجد

شرات من التعبديات كما يزعم أصحاب الفهم التعبدي، ولا توجد مؤ نعتبرههناك ما 

 تشير إلى هذا المعنى من التعبد.

سية السيا -بين البرامج الاجتماعية  تضاد هناك يكون أن الضروري من هكذا ليس

في تحدد ين ان . فالفارق بينهما يمكلدى الفكرين الديني والعلماني -قتصادية وغيرها والا

ليه عتمد عيالفكر الديني لا يمانع من الأخذ بجميع ما حيث ان بعض المصادر المعرفية، 

 ا  غالب دينيال الفكر أن يعني وهذاخصوصيته المتعلقة بالنص.  مع إضافة ،الفكر العلماني

. الاتالح بعض في الرؤيتين تقارب إلى يؤدي قد مما الطرح، دون معالج إلى يميل ما

ا ية وغيرهواقعالعقلية وال عتباراتعند اعتماد الرؤيتين على الافمثلا  قد يتحقق التقارب 

 رغمج في النتائتقارب ال يتجلىالعارضة لدى الفكر الديني. كما قد  عتباراتمن الا

لى ن يكون الإعتماد لدى الفكر الديني ع، كإمنهما لكل المعرفية الأسس اختلاف

الفوارق ذا فهالذاتية )النص(، ولدى الفكر العلماني على العقل والواقع. مع  عتباراتالا

 دمها ذاتي يقبينهما تظل متوقعة وكثيرة، لكن ذلك يحدث أيضا  بين البرامج المختلفة الت

الفكر  دمهامختلفة التي يقالفكر الديني بأطيافه المتنوعة، وكذا يحدث بين البرامج ال

 العلماني.

 لى نظامي، وافمثلا  ينقسم النظام السياسي داخل الفكر الديني إلى نظام ديني استبداد

 يعمل بالتعددية. وكذا هو حال ما يحصل داخل الفكر العلماني. 

و نية أوهذا يعني أن الخطأ وارد في البرامج والمشاريع المقترحة، سواء كانت دي

ديني، اد الوان صفة الاجتهاد لدى كل منهما قائمة، وأنه لا قدسية في الاجتهعلمانية، 

ة يست إلهيلادة إلهية بحتة، وكذا ان السلطة والسي لأحكام الواردة فيه ليست أحكاما  وان ا

هي  تيجةثيوقراطية، بل لها طبيعة بشرية مصطبغة بالصبغة الدينية، وحصيلتها في الن

ية بين فضلفهم والاجتهاد، ومن ثم فهي قابلة للخطأ. وان الأحصيلة بشرية قائمة على ال

سواء  امج؛الفكرين لا تتحدد بمجرد الانتماء، بل لا بد من معرفة طبيعة ما عليه البر

 كانت دينية أو علمانية. فللنزعتين عدد غير محدد من البرامج التطبيقية. 
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ن ال العكس، طالما وبالتالي قد يتفوق برنامج ديني على علماني، كما قد يحص

لى عضها المعتمدة قد تتفاوت وتختلف فيما بينها، وقد يطغى بع عتباراتالمصادر والا

ى ل علالبعض الآخر، مما قد يختلف فيه الأمر من برنامج إلى آخر. فليس كل من يعو

 صوابالنص يصيب الاجتهاد الصحيح، ومثل ذلك من يعول على العقل والواقع، وان ال

 ن مستمدا  من النص أو غيره.صواب سواء كا

مة، لمحكواالحديثة لم توفق بعد إلى الصواب في تعاملها مع الشعوب  على أن الأنظمة

ا قد امية، كمالس وان الداء فيها متنوع، إذ قد يتمثل في إبتعادها عن الروح الدينية وقيمها

ي فل لإخلايتمثل في إهمالها للموجهات الوجدانية المناطة بالممارسة والتطبيق؛ كا

 اراتاعتبالعدالة والتمييز والاضطهاد، أو لكونها لا تعير أهمية للمقاصد الدينية و

. أكثر ء أوه داالحكم الحديثة دون ان يمسّ  أنظمةالحقائق الواقعية. فلا يخلو نظام من 

غة وبالتالي فهي لا تعبرّ عن طموح )الإنسان الصالح( سواء كانت مصطبغة بالصب

باعتباره  يرة،مانية. وان المسؤولية الملقاة على عاتق النظام الديني كبالدينية أو العل

غفال ان ايمارس نوعين من الفهم والاجتهاد، أحدهما يتعلق بالنص، والآخر بالواقع، و

 منا هذا،ى يوالنذ نشأته أهمية فهم الأخير هو الداء المزمن الذي رافق التفكير الديني م

اقع الو فشله يعودان في الغالب إلى عدم الوعي بأهميةوبالتالي فأزمة هذا النظام و

 وعلاقته بالنص. 

التجارب العلمانية الغربية على مشروعاتنا السياسية. ومع  بعض تتفوقفعادة ما لذلك 

ان لكل نواقصه، إلا أن الفوارق في النقص والخلل بين هذين النوعين من المشاريع 

تيمية أيام الحملة المغولية، نقلا  عن بعض ن اب والتجارب كبيرة للغاية. وقديما  قال

الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت »العلماء: إن 

الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، وذلك أن »ويقال: «. مسلمة

الدين علي بن طاووس  . ومثل ذلك ما أفتى به الفقيه رضي1‹‹العدل نظام كل شيء

بتفضيل الحاكم العادل الكافر على المسلم الجائر، أيام السلطان هولاكو. وهو ما أيده 

؛ مفضّلا  أن يحكمنا الملوك الغربيون 2بعض رواد الاصلاح الديني الحديث مثل الكواكبي

عن أن يحكمنا الرؤساء المسلمون، معتبرا  الأوائل أفضل من الآخرين وأولى منهم 

ما ، شرعا  وعقلا ، لكونهم أقرب للعدل وأقدر على إعمار البلاد وترقية العباد ومن ثم حك

 .3التشريع الغربي هو حبل الله لأنه بيد الأمةاعتبر  تحقيق المصالح العامة. لذا

                                                

 .146، ص28تيمية، جابن  مجموع فتاوى  1
م، 1995عبد الرحمن الكواكبي: أم القرى، الأعمال الكاملة للكواكبي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى،   2

 .295ـ293ص
 . كما لاحظ: القطيعة بين المثقف والفقيه، القسم الاول.523واكبي: طبائع الاستبداد، المصدر السابق، صالك  3
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يبقى أن الخيار الديمقراطي هو الخيار المطلوب، وأن التيار الديني هو أقوى التيارات 

 ، إلى حدّ قد يفضي التحقيق فيهذا الخيار في مجتمعاتنا الإسلاميةالتي يمكنها توظيف ه

، فهو خيار من الناحية الدينية إلى اعتباره واجبا  متعينا  قبال غيره من الخيارات

استراتيجي لا تكتيكي، فالمكسب فيه معلوم، سواء في الفوز أو الفشل، إذ هناك فرص 

ر الاجتماعي، وأن من الممكن الاستفادة من حقيقية لتجنيد الطاقات في التوعية والتغيي

 .1الحرية المتاحة وقابلية مجتمعاتنا لقبول الخطاب الديني أكثر من غيره

 لتيارومن الغريب فعلا  أن يعرض أغلب الكتاّب الإسلاميين والكثير من حركات ا

ان لوعض أالديني عن ذلك الخيار، بدل التهافت عليه. وهم إذ يفعلون ذلك فلتمسكهم بب

ة دان الثقوفق الاستبداد الديني والسياسي، رغم ما يفضي إليه الأمر من تشويه سمعة الدين

ان ن مكاء التطبيق، كالذي رأيناه في أكثر موحالة الاحباط التي تصيب المجتمع جرّ 

 وتجربة.

 لتعدديةكرة افنعلم ان هناك تحسسا  للتيار الديني إزاء عدد من القضايا التي تتضمنها 

ة. يابيار الديمقراطي، ومن ذلك الجلوس مع الأحزاب المعارضة في المجالس النوالخي

يه فما  وقد يجاب عليه بأن ذلك لا يكون أعظم من قبول النبي )ص( لصلح الحديبية مع

لس لمجاامن بعض الخسارة المعنوية قبال الكسب الذي تضمنته المعاهدة. فما يحصل في 

تلك  م منطرف الديني، بل وجميع الأطراف، ليس بأعظالنيابية من الخسارة المعنوية لل

ه باهد عالحالة التفاوضية التي جرت بين النبي وخصومه من المشركين، ولا أعظم مما 

ابع ها طالنبي يهود المدينة المنورة وغيرهم، ضمن ما يعُرف بصحيفة المدينة التي ل

اف اله جميع الأطرالمواطنة والحقوق المدنية. وفي جميع الأحوال هناك مكسب تن

 إلى المتعارضة، وهو رفض العنف وتحويل الصراع مما يمكن أن يكون صراعا  داميا  

 صراع التنافس حول التأثير لكسب المقاعد والأصوات.

كما أن من القضايا التي يتحسس منها التيار الديني هو أنه يرى المشاركة في 

بل )المنكر(؛ لما تحمله أطراف المجالس النيابية ما هي الا تعبير عن الرضوخ لتق

المعارضة من برامج علمانية. مع أنه يمكن الإجابة عن هذه الحساسية بأن تلك المشاركة 

ليست بأعظم من تقبل الفرد المسلم للمنكر عندما يصعب تغييره فيعمل بأضعف الايمان، 

ده، فإن لم من رأى منكم منكرا  فليغيره بي»وهو الرفض القلبي، تبعا  للحديث النبوي: 

الجلوس على طاولة في ف«. يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
                                                

انظر مثلا  ما ترتب على ما آلت إليه حركة الاخوان المسلمين في مصر منذ اواسط الثمانينات بقبولها التعددية، وقد   1

م )لاحظ: راشد 1988تي تغيّر اسمها إلى حركة النهضة سنة م وال1981سبقتها حركة الإتجاه الإسلامي في تونس منذ 

وما  257م، ص1993الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، 

 بعدها(.
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المجالس النيابية حفظ لحياة الجماعة لا الفرد وحده، وان الخسارة المعنوية التي تطال 

الجميع يستعاض بها في القدرة على تغيير الأوساط الاجتماعية، وذلك لأن الخيار 

روط بحماية الحريات العامة، ومنها الحرية الدينية والثقافية والاعلامية الديمقراطي مش

 والسياسية.

همها أيرة، تبقى الإشكالات التي توردها الحركات الدينية على التعددية السياسية كث

لا بحزب قر ايأنها مناقضة لأصول الإسلام، فالإسلام يقر بالوحدة لا التعددية، وأنه لا 

ية، وان لتعدداغيره، وان الحرية في الإسلام مقيدة لا كما هو الحال في الله كجماعة دون 

دة، لموحاالمجالس النيابية وما تتضمنه من المعارضة لا تنسجم مع الفكرة الإسلامية 

يعد  لحكماوان الإسلام يعمل طبقا  للحق وليس بحسب الأكثرية، وان العمل بتعيين مدة 

لتعيين، عد ابلإسلام يدعو إلى بيعة أهل الحل والعقد شرطا  ليس للإسلام فيه أصل، وان ا

دون  يعا  وعلى الأقل بين المؤمنين كافة، في حين إن الإنتخاب يكون من قبل الناس جم

 تمايز... الخ.

 ية فيويمكن أن نضيف إلى ذلك؛ ما كان يجمع عليه الفقهاء من عدم شرعية التعدد

خرى. أارة الشرط القرشي تارة وبالعصمة تالدولة الإسلامية، وتقييد المنصب الرئاسي ب

ر الأثولكن الملاحظ بأن هذه الشروط والقيود أخذت تتراجع ولم يعد لها ذلك الصيت 

 لعدم امكانية تحقيق بعضها، وصعوبة تحقيق البعض الآخر.

 ة، تبعا  قائديوتذكرنا الإشكالات السابقة بما كان يطُرح من إشكالات على التعددية الع

عني ذا تفرقة الناجية وسط فرق الضلال، حيث ان الحق المختلف فيه واحد. للمقالة ال

ن لم إالة ضالتعددية المعرفية بأن جميع الفرق المختلفة باستثناء واحدة منها هي فرق 

تي جماعة الو الأتكن كافرة، وبالتالي فإن الإسلام لا يقر الا بواحدة، هي فرقة حزب الله، 

، قبولةموكذا ان الحرية الفكرية في المجال العقائدي غير تدعيها كل فرقة لنفسها، 

ب أهل ق كتوكثيرا  ما يمنعها العلماء بأساليب مختلفة، كاسلوب الفتوى التي تأمر بحر

 الضلال... الخ. 

التحقق ومثلما أن الإشكالات في المجال العقائدي تفترض وجود عقائد ثابتة يمكن 

ت في المجال السياسي تفترض وجود برنامج ديني دون التباس، فكذا أن الإشكالا منها

مثالي ناجح للتطبيق، وهو أصل الخلاف، إذ لا يوجد برنامج موحد يتفق عليه جميع 

أصحاب الحركات الإسلامية، فكل برنامج يقتضي الممارسة الاجتهادية مع النص، 

ق كالذي يجري في المجال العقائدي، يضاف إلى أنه حتى مع سلامة الاجتهاد وف

متطلباته الدينية، فذلك لا يفي بحل المشكل السياسي؛ للإلتباس الحاصل في الواقع 
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المتغير، إذ لهذا الأخير أثره البالغ في نجاح المشروع السياسي أو فشله. وبالتالي فإننا 

 نتعامل مع أطياف مختلفة، سواء في الحالة الدينية أو العلمانية.

ديني إزاء القضايا العقدية والسياسية، يلاحظ ومن حيث التقارب في مواقف الفكر ال

لهذا الاجتهاد  -في الغالب  -رق الدينية كان لها طابعها الاجتهادي، رغم أنها تتنكر ان الفِّ 

. وهي وإن كانت تعددية من حيث الواقع إلا أنها أحادية التصور؛ لا 1ولا تعترف به

. لبعض الآخر بالضلال والكفرتجيز التعدد ولا تقبل للآخر الإختلاف، وبعضها يتهم ا

تعددية من حيث الواقع ، بل هذا على الرغم من أن دوائرها المذهبية الكبيرة ليست فقط 

، سواء على صعيد المضمون الفكري، أو على نحو المنهج أيضا   متداخلة فيما بينهاو

 .2والطريقة

 داخلية يتكذلك فإن الحركات السياسية الدينية وإن كانت حركات اجتهادية وتعدد

احدة وعين بعضها مع البعض الآخر، الا أنها تتنكر لطابعها الاجتهادي وتنظر للأمور ب

و هبية. وهلمذا عتباراتدون أن تعترف بتعدديتها وتداخلها، لا سيما تلك التي تقسّمها الا

قليل.  قبل الأمر الذي شهدناه في الفكر الديني على المستوى العقدي كالذي أشرنا إليه

 اسبا  منراه منتالفكر الآخر عند الحاجة وتصبغ عليه ما  -أحيانا   -ك عن أنها تقتبس ناهي

ى دون لشورمرجعيتها الدينية، ومن ذلك قضية الديمقراطية التي قد تعني عندها مفهوم ا

 اختلاف.

م هكذا ينبغي ان لا نربط مصير الدين بالقضية السياسية أو غيرها من النظُ

عبرة ن اله بالغاية التي استهدفها الدين ذاته. وبعبارة أخرى إالاجتماعية بقدر ربط

لفكر ة وابالغايات لا الوسائل والآليات، الأمر الذي يجعل التصدي إلى جوانب التربي

مور ن الأوالتثقيف من الأولويات للعقل المسلم، أما التصدي للمسألة السياسية فهي م

لتي اورة ن يتخذ الكثير من الحيطة للخطالتابعة لتلك الجوانب، والعمل معها ينبغي ا

 تترتب عليها، سواء من الناحية الدينية أو الواقع الاجتماعي.

*** 

م يعني لأحكايبقى أن نشير إلى الشبهة التي تقول بأن الاعتماد على المقاصد لتأسيس ا

من   هيفالعدالة مثلا   ؟ة؛ فكيف يمكن تنزيلها إلى الواقععلى كليات مبهم الإرتكاز

 .شارد والوارد، والموافق والمخالفلمفاهيم الكلية، ويمكن أن يدعيها الا

                                                

 انظر: الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، الفصل الأخير.  1
(. كذلك: الفكر الإسلامي والفهم المقصدي والتعبدي للدين، مجلة الحياة الطيبة، العدد للتفصيل انظر حلقة )علم الطريقة  2

 م.2004، 15
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لحق له ا كذلك ما هي ضمانات العمل بتغيير الأحكام وفقا  للشريعة الإسلامية، ومن

 بفعل ذلك؟

 الشبهة الأولى هو أن المقاصد وإن كانت كليات عامة عاجزة عن عنوالجواب 

هذه  ظ أنمنع من التعامل مع مصاديقها، مع لحاالتطبيق بحسب ذاتها، الا أن ذلك لا ي

دان المصاديق تارة تدخل ضمن دائرة الأمور الواضحة، بحيث لا يختلف حولها الوج

ذ الأخوالعقلي بما هو وجدان نوعي، وأخرى ضمن المتشابهات، وبالتالي تخضع للنقاش 

مل بتلك الع لتبريروالرد. ومن الناحية المبدئية إن الإعتماد على دائرة الواضحات يكفي 

رها، ها عن غيمييزالكليات، فهذه الدائرة هي من جملة ما أنعم الله علينا الإستناد إليها وت

 وهي تغطي جزءا  كبيرا  مما نحتاج إليه في حياتنا.

 د على، فهي تعتمبما تنسجم مع الخطاب الدينيأما ضمانات العمل بتغيير الأحكام 

اصد المقبالنظرية ان الضامن في ذلك هو الاستظلال  أمرين: نظري وتقني، فمن الناحية

لك هو ذحقق تذاتها، أما الأمر التقني في كيفية الاستظلال بالمقاصد فأقرب الصور التي 

 ليهاإوابط؛ كالتي أشرنا العمل وفق الاجتهاد الجماعي المشترك بحسب الشروط والض

 من قبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

437 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس القسم

الواقع مبدأ
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 صل الثالث عشرالف

 أثر الواقع على التشريع

 

فية وتقسيماته وعلاقته بالمصادر المعر‹‹ الواقع››سبق أن تعرفنا على مفهوم 

وعية لموضاالأخرى، فانتهينا إلى أنه يتقدم على غيره من المصادر، فهو منبع للحقائق 

وحا  وض ثرويمتلك نظاما  مفتوحا  يقبل الإضافة والمراجعة والتحقيق، فيكون بذلك أك

 ية النص،ن حجوتبيانا  لتلك الحقائق. كما إنه يعمل على اثبات المسألة الدينية ويكشف ع

 الح،وله تأثير على الخطاب الديني بالجدل والتفاعل. وهو كاشف عن الحقوق والمص

ن كافة ، واوان لتحولاته تأثيرا  على تغيرات فهم النص. بل هو مبدأ وأداة لهذا الفهم

فكير فهم والتا المعرفية تستعين به قبليا  وتوظّفه في هذا الإتجاه، فهو يتيح لهالدوائر ال

ن شف عوإن لم تتعقله وتفكّر فيه. يضاف إلى أن له وظائف أخرى مختلفة، ومنها الك

ما وفصل طاقة النص وامكاناته للتطبيق. فكل ذلك يمكن أن يمهد لنا البحث في هذا ال

لفصل افي  تشريع الديني وضبط الفتوى. وبالتالي سنتعرفبعده عن علاقة هذا المبدأ بال

لدائرة دى الالحالي على أثره في تغيير الرؤى والأحكام، خلافا  للنهج الماهوي المتبع 

ى لع غير التركيز -عادة  -البيانية التي لم تستعن به في الفهم والاستنباط، فلم يكن يعنيها 

فكارها عل أل الحرفية الظاهرة في النص، مما جمناطات الأحكام وملاكاتها تبعا  للأشكا

برز تتضارب أحيانا  مع مطالب الخطاب الشرعي ومقاصده. لذا كان من الواجب أن ن

 ن الفارقتبياونماذج عدة لنكشف من خلالها عن أثر المبدأ المشار إليه في تحديد الأحكام 

 بين هذا النهج والنهج السابق.

 

 دلالات الحكم الشرعي 

يدا  ة تحدو أي حكم من أحكام الشريعة من أن تتحكم به بعض الدلالات المعرفيلا يخل

 وتغييرا . وهي على أربعة أنواع: 

 الدلالة الحرفية للنص. ـ1

ة أو دلالة المقاصد، سواء كانت خاصة أو عامة، وكذا إن كانت وسيلة أو غاي ـ2

 شرطية ضرورية. 

 دلالة العقل أو الوجدان.  ـ3
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 .نزيل(قع، سواء كان الواقع عاما ، أو خاصا  بالتنزيل )واقع التدلالة الوا ـ4

ا ورغم تعدد هذه الدلالات الكاشفة عن طبيعة الحكم الشرعي، يلاحظ ان بعضه

ادل. لمتبيكشف عن البعض الآخر. أي أن بإمكانها أن تلعب أدوارا  مختلفة من الكشف ا

ى يانا  عله أحمداليله، مثلما قد تنبّ فقد تسبق الدلالة الحرفية فهم الواقع في الكشف عن 

لالة ن لدالدلالة العقلية، وكذا بخصوص ما تعلن عنه بصدد المقاصد. لكن في القبال ا

كشف عن ا الالواقع دورا  هاما  في فهم طبيعة ما يعنيه النص أو الدلالة الحرفية؛ وكذ

و قصدية ولالملعقلية والمقاصد وما يقرره العقل. ونفس الشيء حول الدلالتين المتبقيتين ا

 ضمن حدود، مثل فهمهما لمراد النص. 

 وللدلالة الواقعية ميزة أخرى، وهي أنها تكشف عما يجري لبعض الأحكام من

ما الضعف وعدم القدرة على الصمود أمام تجددات الواقع. كما بامكانها الكشف ع

ة عا  لمصلحيصيبها من خلل وتضارب مع المقاصد، الأمر الذي يستدعي تغييرها تب

 الأخيرة.

 

 أ ـ الدلالة الحرفية للحكم 

الدلالة الحرفية للحكم، سواء من حيث المنطوق أو المفهوم، هي دلالة تتكشف من 

حيث الظهور اللفظي والسياقي للنص، مع الأخذ بنظر الاعتبار الفحص والتفتيش في 

 -فمن المسلمّ به  القرائن المنفصلة لسائر النصوص والتي لها دورها في تأسيس الحكم.

أن النص من غير هذه القرائن لا يفي بالغرض، إذ لم ينُشئ الشارع  –لدى العلماء 

الحكيم مراده من حكم النص جملة واحدة، بل سلك سبيل التفرقة في النصوص الأخرى. 

لذلك فمن الخطأ التعويل على حجية الظهور دون مراعاة البحث والتفتيش عن القرائن 

بثوثة في النصوص؛ كالتخصيص والتقييد وما إليها من الدلالات الأخرى المنفصلة الم

المنافية للظهور. وقد نهى الأصوليون عن الأخذ بالظهور اللفظي ما لم يتم الفحص عن 

إن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا ››تلك القرائن، وتقررت القاعدة العامة التي تقول: 

 .1‹‹بعد الفحص واليأس عن القرينة

 شرعي.ه هي الدلالة التي شغلت أذهان الفقهاء والأصوليين للكشف عن الحكم الهذ

حتى أنك حين تطلع على كتب الفقه والأصول تجد بوضوح حجم الجهد والاهتمام 

 المصروفين لأجلها. 

                                                

 .157، ص1أصول الفقه، ج  1
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 كلها فمباحث الظهور والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغيرها

إذا ما  خرى،قت الذي تجد اهمالا  كبيرا  لسائر الدلالات الأمعنية بهذا الأمر. في الو

ان عنو استثنينا دلالة المقصد الخاص الذي له حيزه من البحث الأصولي والفقهي ضمن

 . قعيةالقياس. بل إن بعضها غاب وعيا  عن البحث الأصولي والفقهي، كالدلالة الوا

لية في الفاعوكاد تخلو من الوظيفة أما الدلالات المتعلقة بالمقاصد العامة والعقل فت

ق  للتحقيلاير قرالتأثير على الأحكام انتاجا  وتغييرا ، وكأنها تبحث في الأصول لأجل الت

 . كما سنعرف لاحقا  والبناء، 

 ة للكشفلسابقكان حريا  بعلم أصول الفقه أن يكون معنيا  بأخذ جميع الدلالات ا ،إذا  

خر، وذلك لما في بعضها من تأثير في البعض الآ، بعين الاعتبار عن الحكم الشرعي

 وبالتالي تحديد ذلك الحكم. 

لنص االاستغراق في والدلالة الحرفية بحث إن تكريس العلماء جلّ اهتمامهم في 

ه ما يتضمنو اللهوتشقيق الكلام؛ إنما جاء على خلفية الاعتقاد بقداسة النص بإعتباره كلام 

لذاتية افات ند أولئك الذين اعتبروا هذا الكلام من الصمن الحقائق المطلقة، لا سيما ع

د لك قذالأزلية. بل إن القداسة والطابع الإجمالي للنص مع ضغط حاجات الواقع؛ كل 

ن لثلاثة ممل اساهم في تكثير فهم النص وتفصيله، إلى درجة نعتبر فيها العلاقة بين العوا

زداد لأول اعلاقة طردية؛ كلما اشتد اتكثر الفهم والاستغراق فيه من جهة أخرى، وجهة، 

ون دهم النص ه بفالثاني. فهذا ما يفسّر لنا التخوم التي احتواها تراثنا الإسلامي في تعلق

لنحوية ة واأن يجد لذلك حدا  ولا نهاية. حتى أن الإهتمام بالجوانب اللغوية والبلاغي

لوم الع عليه جاءت هذهوتقعييدها ما كان له ذلك الشأن لولا تعلقه بتلك القداسة. و

 المساعدة متأخرة في نشأتها عن علوم النص، كالحديث والفقه والتفسير. 

اقع هو بالو وهذا ما جعل مثل هذه العلوم تميل إلى التعالي والتجريد. فأقربها علاقة

وي لماهاعلم الفقه، ومع ذلك فإنه قد خضع لهيمنة الصور الحرفية للنص وفقا  للنهج 

رة التي لضروانا عليه )حق الطاعة(، بعيدا  عن التفكير في الواقع إلا في ومسلك ما اطلق

ع لواقلفرضتها حاجات الواقع وضغوطاته. وكان الأولى أن تكون الرؤية بعينين: عين 

 دورةوأخرى للنص، كالذي جرى خلال الدورة الأولى من الحضارة الإسلامية، وهي ال

 تدرجع، كما هو معلوم من ظاهرة النسخ والتي ساد فيها الجدل بين الخطاب والواق

 الأحكام. 

ه علاقتووسيأتينا تفصيل هذه الرؤية على ضوء ما أطلقنا عليه الفهم المجمل للنص 

 بكل من الواقع والمقاصد، وذلك في قبال ما تعارف عليه من الفهم المفصل.
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 ب ـ الدلالة المقصدية للحكم

لفاظ من أ ها أو العامة، تارة بإستنباطهايتم التعرف على المقاصد، سواء الخاصة من

عها نتزاالنص صراحة فتكون راجعة للدلالة الحرفية التي سبق الحديث عنها، وأخرى بإ

ان لتي يستعصد اعبر الدلالتين العقلية والواقعية. وما يهمنا في هذه الفقرة هو بحث المقا

 قبل النص. بتحديدها عبر الدلالتين الأخيرتين عند غياب التصريح بها من

ذي تدل ول الفللمقاصد سواء الخاصة منها أو العامة مكانتان، إحداهما تتخذ شكل المدل

أخرى ة. وعليه بعض الدلالات الأخرى انفرادا  أو اجتماعا ، فتكون بذلك مثبتة ومحقق

لدلالة لهلة تأتي بعد مرحلة الإثبات السابقة كما تدل عليها تلك الدلالات، إذ تصبح مؤ

، لا فة الذكرلآنت احكام، انتاجا  وتغييرا ، بفضل التنبيه الذي تمارسه بعض الدلالاعلى الأ

  .سيما الواقع

، لواقعإذ يتأسس الحكم وفقا  لمعرفة عناصر موضوع الحكم المؤثرة كما يتضمنها ا

لعلاقة عة الكن تحديد هذه العناصر وتمييزها عن غيرها لا يتم إلا من خلال النظر لطبي

 اختلافا . وبينها وبين المقاصد؛ اتفاقا   التي تربط

ه ت عناصرلثبو فلو أن العلاقة متفقة لكان الحكم نافذ المفعول لا مبرر لتغييره، طبقا  

برنا ما لإعتولكان هناك مبرر لتغيير الحكم،  ؛المؤثرة. أما لو اختلفت العلاقة وتضاربت

ن المؤثرة. وعليه فمتغير في عناصر الواقع هو وليد الحدث من اختلاف وتضارب 

تم تالممكن تشخيص هذه العناصر لجعل ما يناسبها من حكم على ضوء المقاصد؛ حتى 

 حالة الوفاق والإتساق.

 هكذا فللمقاصد أدوار ثلاثة؛ بعضها يكمل البعض الآخر كما يلي:

 و تضاربا .، اتساقا  أتغيرات من الواقع على يطرأ ما إلى التنبيه فيدور الوسيط  ـ1

 .المؤثرة لواقعالعناصر  ، أوموضوع الحكمل المشخصور د ـ2

حكم أن تت للمقاصد ساطة وتحديد عناصر الموضوع يمكندور التحكم، فبفعل الو ـ3

 فيأشرنا  كما، المؤثرة لواقعاعناصر نها دالة على أوتغييره. أي كما في انتاج الحكم 

 .الواجب امتثاله على مقتضى طبيعة الحكم أيضا   فإنها دالة ،لسابقةالنقطة ا

: عيننو إلى – ا  سابق أشرنا كما – المقاصد تنقسم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية

 :التالي النحو على وذلك وعامة، خاصة
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 ـ الدلالة الخاصة للمقاصد 1

، إحداهما كمدلول، والأخرى ككاشف أو دال. وما يعنينا كما عرفنا للمقاصد مكانتين

لم تصرح بها الدلالة اللفظية للنص، إنما يمكن استكشافها من المقاصد الخاصة تلك التي 

، وذلك بنوع من القطع أو الحدس أو الواقعو العقلو لنصشاركة عدد من الدلالات، كابم

أنها للردع حيث تعلم بدلالة الواقع  ،أحكام الحدودب المقاصد الخاصة الإطمئنان، مثل

نصوص عليه بأن يقام وفق اشهاد طائفة ، لا سيما وأن بعضها ماستنادا  إلى شدة العقوبة

 .1من المؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾

 

 ـ الدلالة العامة للمقاصد 2

همية من الأ. لذلك ته وغايته الأسمىحكم وجوهرإن المقاصد العامة هي روح الشرع 

 كان إذا مافي التحقق يمكنلالها . فمن خالشرعي الحكم عن الكشف في بها يعُتدبمكان أن 

 دالمقاص بخلاف الأحكام، تغيير مسارالحكم يتفق معها أو يتعارض، وبها يحُدد 

لمقاصد فمثلا  من ا. الأولى مع تتسق لم ما تستقيم أن للأخيرة يمكن لا إذ الخاصة،

مع أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والغرض من ذلك سلامة المجتالخاصة للصلاة 

 كنيم لا والمنكر الفحشاء عن النهي أشكال أن غير من الإنحراف والتحلل. هوصون

، بل لها صور متعددة تتغير من حيث اتساقها مع ومحدد ثابت إطار في حصرها

 المقاصد العامة وفق تغيرات الواقع. 

قصدها ، ويتحدد محدود؛ تلك المتعلقة بالالمقاصد الخاصةالأمثلة على من أيضا ، 

. سلامتهو أمنه وضمانالمقاصد العامة في حماية المجتمع مع  ينسجمدع بما الربتحقيق 

 المقاصد مع اتساقها لمدى ا  تبع تتغير ا  أيض وهي متعددة، وأشكالا   ا  صور للردع أن غير

 .الواقع تطورات وفق العامة

 جابإيئية وبدائل أخرى غير تلك المتعلقة بثنا الخاصة صور للدلالة المقصديةإذا ، 

لكن  خاصة،فالحكم البياني يشكل أحد أوجه تحقيق الدلالة المقصدية ال .وإلغائهكم الح

لمقاصد ية اتغيرات الواقع تستدعي النظر في أوجه أخرى لهذه الدلالة. وبناء  على حاكم

 بما ليهاشار إلدلالة المالمناسبة ل الأوجه والبدائلالعامة ومراعاة الواقع، يمكن تقدير 

 .المقاصد العامة معيضمن انسجامها 

 

                                                

 .2النور/   1
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 ج ـ الدلالة العقلية للحكم

 للإدراك العقلي زاويتان من النظر كالذي سبق عرضه، أحدهما قبلي، أي بغض

دي سواء كان نصا  أو واقعا ، والآخر بع ،الموضوع الخارجي يتصف بهالنظر عما 

 يتأسس على ما يتزود به من مادة الموضوع المدرك. 

ففي  يفا .عقلية والموضوعية، فيصبح العقل مستنتجا  ومضوبهذا تتداخل الدلالتان ال

تسق يباستنساخ مفردات الموضوع ليؤلف منها ما العقل العملية الاستنتاجية يقوم 

ية خبارإوالصورة المنطقية حسب مبادئ قبلية يرتكز عليها من غير أن يبدي أي إضافة 

كدها التي تؤ‹‹ حسابيةال››قبلية كاشفة عن الموضوع الخارجي، باستثناء الإضافة 

ملية بقا  للعين طالدراسات المنطقية، وذلك بتحويل درجة الاحتمال المتناهية القوة إلى اليق

بط الاستقرائية، إذ يتم فيها تصفية الحسابات الخاصة للقضية المدركة ضمن ضوا

 اصة،ئج خمنطقية، مثل إدراكاتنا التصديقية للقضايا الحسية وما يترتب عليها من نتا

ولو  وكذا إدراكنا للنصوص الواضحة الصريحة التي لا تحتاج إلى تأمل وحمل عقلي،

 على نحو الإجمال. 

ية العقل اليقين ما لم تتحقق الإضافة القدرة على أن يبلغفليس للحساب الاحتمالي 

ن قوة بما يقابلها مضئيلة جدا  مقارنة الخاصة. لكن تظل هذه الإضافة التصديقية 

 ا فهي غير محسوبة ولا محسوسة إلا عند النظر المنطقي.احتمالية، لذ

هذا فيما يتعلق بظاهرة الإدراك الاستنتاجي. أما ظاهرة الإدراك الاضافي فتشير إلى 

أن للعقل دورا  في الإضافة الإخبارية عند مداخلته للموضوع المدرك. وتتفاوت هذه 

حديد النتاج المعرفي الإضافة ضعفا  وقوة، حيث تشترك مع المعطى الموضوعي لت

الإخباري. مع هذا ففي جميع الأحوال يكون المعطى الموضوعي صغرويا  لا يستغني 

وثابتة هي التي تهيمن على عملية الاستدلال والانتاج  مطلقةعن تحكم مبادئ عقلية 

المعرفي، وهو أمر يصدق حتى مع القضايا الاستقرائية المستمدة من الموضوع 

فيها مبادئ ومصادرات الاحتمال كقضايا عقلية تفضي إلى  الخارجي، حيث تتحكم

ترجيح القضية المستقرأة إلى أكبر قيمة احتمالية ممكنة. لكن هذا التحكم ليس له علاقة 

بالإضافة العقلية الإخبارية التي تحدثنا عنها. فهو لا يعدو كونه تحكما  منطقيا  لا يكشف 

رناه ضمن هذه الإضافة لكانت جميع قضايانا عما عليه الموضوع الخارجي. ولو انا اعتب

قضايا عقلية. لهذا فإن ميزة الإضافة العقلية الإخبارية تتحدد بمدى علاقتها في الكشف 

عما عليه الموضوع بعيدا  عن الضبط المنطقي الذي يستهدف الكشف عما يستنتج من 

ما من درجات المعطى الموضوعي. فهي بالتالي عبارة عن إضافة حدسية كاشفة بدرجة 

التصديق، بحيث تزيد على ما عليه المعطى المنطقي. ومن ثم فحينما نواجه قضايا تجمع 
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بين المعطى الموضوعي والإضافة العقلية الإخبارية؛ فإن النتاج المعرفي لهذا الجمع 

يفضي إلى تكوين حصيلة يمكن النظر إليها بإعتبارين؛ أحدهما يفيد الدلالة العقلية، 

 د الدلالة الموضوعية؛ نصية كانت أو واقعية.والآخر يفي

ا يتسق ام بمفللدلالة العقلية أهمية خاصة في الكشف عن فهم النص وتحديد الأحك ،إذا  

 والمقاصد، كالذي يمارس في بعض القياسات الفقهية ذات المغزى المقصدي.

ر، لآخا من الأمثلة على هذه الدلالة ما يتعلق بحاكمية بعض العمومات على البعضو

عموم حديث )لا ضرر ولا ضرار( حاكما  على سائر العمومات اعتبار  ومن ذلك

لتي اهية الأخرى للأحكام عند التعارض، كما عرفنا من قبل. وكذا بخصوص الأحكام الفق

 اجبةتستند إلى عدد من القواعد الأصولية مثل قاعدة الإستصحاب ومقدمة الواجب و

 وغيرها. 

تي سبق مراتب متباينة من القيم التصديقية كال –عموما   –لكن للقضية المعرفية 

ي فواء ستحديدها. وينطبق هذا الحال على تلك التي لها علاقة بفهم النص والأحكام، 

 الدلالة العقلية أو غيرها من الدلالات.

د تتحدة( النصيوفحول مراتب الفهم والأحكام طبقا  للدلالات الثلاث )العقلية والواقعية 

 المعرفية بالأشكال التالية: القضية

لا غنى عنها في الفهم، كالذي يدُرك من ‹‹ ضرورية››قد تكون القضية المعرفية  ـ1

الآيات التي تتحدث عن قدرة الله المطلقة، كما تشير إليه الآية الكريمة: ﴿إن الله على كل 

العقلية؛ كالقدرة ، إذ لا يراد منها القدرة المطلقة التي تشتمل على الممتنعات 1شيء قدير﴾

على خلق الشريك المماثل وما إليه. وحول التشريع فمثل نفي التكليف بلا بيان اللازم 

منه الحكم بالبراءة، وكذا نفي تكليف ما لا يطاق، والحكم بتقديم الأهم في مورد التزاحم 

 بين الحكمين، وما إلى ذلك.

مثل  إلى حد الضرورة؛ وإن لم تصل‹‹ قطعية››كما قد تكون القضية المعرفية  ـ2

 إليها.  وما مختلف الأحكام التكليفية التي نقطع بصحتها كالصلاة والصوم والزكاة والحج

 اعتبار ثلبحيث لا تجد احتمالا  معقولا  قبالها، م‹‹ حدسية››القضية وقد تكون  ـ3

 قاعدة )لا ضرر ولا ضرار( حاكمة على غيرها من الأحكام التكليفية.

كما عليه سيرة العقلاء في معاملاتهم ‹‹ عادية إطمئنانية››ضية القتكون  أو ـ4

وعلاقاتهم، حيث الاحتمال المقابل ضعيف لا يعتد به، مثل فهم النصوص التي تنهى عن 
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التصوير لذوي الأرواح طبقا  للمقاصد كي لا تتخذ للعبادة، وكذا فهم النصوص الخاصة 

الأشياء طبقا  لظروف الحياة بشبه بتحديد موارد الزكاة في عدد محدد ومحدود من 

الجزيرة العربية في عصر النص. ومثل ذلك فهم الكثير من النصوص غير الصريحة 

وفقا  للمقاصد؛ كالحديث القائل: )لا يقضي القاضي وهو غضبان(، حيث الغرض منه 

 للتثبت من الحكم الذي يقضي به، وحديث: )القاتل لا يرث(.

ر من يقابلها احتمال ضعيف يعتد به، كالكثي‹‹ نيةظ››قد تكون القضية كذلك  ـ5

 اصد.المقوالقياسات القائمة على مجرد الشبه من وجه دون اعتماد على ملاكات الأحكام 

 وما دونها.‹‹ وهمية››أو ‹‹ شكية›› القضيةقد تكون أيضا   ـ6

ة معتبرا بأنه تلك هي المراتب التصديقية للفهم والأحكام. وتتميز الأربعة الأولى منها

خرى الأ ومقبولة، وهي القضايا الضرورية والقطعية والحدسية والعادية. أما المراتب

 فهي بعيدة عن الأخذ والإعتبار.

 

 د ـ الدلالة الواقعية للحكم

م لق العاالمط للواقع أقسام متعددة في علاقته بالنص، لكن المعتبر منها قسمان: الواقع

باري. لاعتلق بدوره إلى الواقع الوصفي والواقع اوواقع التنزيل. وينقسم الواقع المط

دده. المصالح والمضار، وهو ما نحن بص اعتباراتويختص الأخير بقضايا القيم مثل 

ئق لحقاأما الأول فيتحدد بالواقع التقريري أو الإخباري، وهو يشتمل على السنن وا

 يل فيختصلتنزأما واقع االكونية منها أو البشرية، كالذي بيناه في حلقة )علم الطريقة(. 

 ، كالذي أشرنا إليه من قبل.الديني بمرحلة عصر الخطاب

ومثلما أن الإحاطة بواقع التنزيل ضرورية لا غنى عنها لفهم النص ومقصده، فكذلك 

 تختل المعرفة هذه فبدونعموما .  للفهم أهمية تقلأن معرفة مضامين الواقع المطلق لا 

 الآيات من فكثيرلهي برمته غير معقول ولا مقبول. ، ويصبح النص الإالفهم موازين

كالذي ، العام بالواقع الإلمام دون معقولفهمها بشكل  يمكن لا النبوية والأحاديث القرآنية

 .1من قبلأشرنا إليه 

على أن لهذا الواقع أهمية أخرى في مجال إدراك الأحكام وتجديد النظر فيها أو 

صد. وبغير أخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار فإنه لا مجال تغييرها استنادا  إلى هدي المقا

لإضفاء المعقولية أو العقلانية على التشريع والاجتهاد المترتب عليه. فكثيرا  ما يكشف 
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الواقع العام، وتبعا  للمقاصد، بأن الأحكام المنصوصة مقيدة بسياقها التاريخي وظروفها 

همية هذه الدلالة الكاشفة وعلاقتها الخاصة في عصر التنزيل وما شاكله. لذا فلأ

 التشريعحكمة بالمقاصد سنستعرض عددا  من النماذج والأمثلة المتنوعة للكشف عن 

 ..تهعقلانيو

 



 

448 

 

 نماذج منتخبة

 

 ـ المشقة في الصوم والواقع 1

نصّ الشارع الإسلامي على إباحة الفطر في شهر رمضان لكل من المريض 

هد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا  أو على سفر والمسافر بقوله تعالى: ﴿فمن ش

فعدة من أيام أخُر﴾. والحكمة من ذلك كما يدل عليها ما جاء بعد هذا النص مباشرة من 

نفس الآية، وما عليه الواقع الخاص، هي للتيسير ودفع المشقة. إذ ورد التعليل في الآية 

 . 1العسر﴾بقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 

ع لا كذلك يدل الواقع الخاص على أن المرض والسفر يبعثان على المشقة في مجتم

نص لا ي الفيمتلك وسائل النقل المريحة كما عليه اليوم. أي ان اجتماع جنسين مختلفين 

مشقة، ع اليفسرهما غير دفع المشقة بدلالة الواقع. هكذا يكون ملاك الحكم محددا  بدف

شهر باحة الفطر في الإلتي تكون في المرض أو السفر فإن كتلك افحيث هناك مشقة 

 المبارك تصبح قائمة. 

ال في و الحهلكن السفر في أيامنا الحاضرة لم يعد يبعث على المشقة في الغالب مثلما 

 بعا  باحة الفطر تإي أهم عناصر موضوع الحكم الخاص بالسابق. فاذا كانت المشقة ه

، بقا  إن مضمون الحكم سوف يختلف اليوم عما كان عليه سالتحديد المقصد الشرعي؛ ف

قد ‹ ‹لواقعا››المسافة الشرعية. مما يعني ان ب عرفبل وسوف يتغير الفهم الخاص بما يُ 

له كشف عن تغير موضوع الحكم بدلالة المقصد الخاص. وقبل ذلك عرفنا أن من خلا

 لمقصداالنص من تعبير عن أمكن الكشف عن طبيعة هذا المقصد، ويؤكد ذلك ما جاء به 

 الآنف الذكر.

لى لفطر عالسفر مبيحا  لاعتبر  ونلفت النظر إلى أن بعض الفقهاء في عصرنا الحديث

 نوأالاطلاق، وعلل ذلك لاختلاف ما روي عن النبي )ص( من حدود السفر المبيح، 

 بيح. لما الروايات حوله من الآحاد، يضاف إلى ان النص القرآني لم يحدد مسافة السفر

قد روى أحمد ومسلم وابو داود عن انس: ان رسول ››فقد ذكر الشيخ المراغي يقول: 

أبي شيبة بإسناد صحيح ابن  الله )ص( كان يقصر الصلاة مسيرة ثلاثة اميال. وروي عن

أنه كان يقصر في الميل الواحد، واذا نظرنا إلى نص القرآن فهو مطلق، وان كل ما 
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آحاد، وأنهم لم يتفقوا في التخصيص؛ جاز لنا ان نقول: إن رواه في التخصيص اخبار 

 .1‹‹السفر مطلقا  مبيح للفطر، وهذا رأي داود وغيره من الأئمة

 عتدادا  بدِّ اونرى أن ما لجأ إليه الشيخ المراغي يواجه بعض الإشكالات، وهو أنه لم ي

مذكورة ال المشقة للمشقة التي دلّ عليها النص كمناط أو ملاك للحكم، كما لم يربط بين

 وبين الواقع؛ سواء الحالي منه أو ذلك الخاص بالتنزيل.

ا ملكن رغم ذلك يمكن القول إن نصوص الحديث التي نقلها هذا الشيخ قد تثبت 

يد من التي اتصف بها الشرع الإسلامي للعد‹‹ التوسعة والإنفتاح››بظاهرة  سميناه

علم )صوص فيه، كالذي سبق بحثه في الأحكام والفرائض الدينية، بحيث تتجاوز المن

 الطريقة(.

إلى ان بعض الاتجاهات الفقهية أنكرت الدلالة  -في القبال  -كما نلفت النظر 

 المقصدية وبالغت في ممارستها الحرفية من خلال منطق الرواية. ورغم ان مضامين

لملاك، إذ السفر )الشرعي( وتحديد ا معاييرفي قد اختلفت الأخبار التي استندت إليها 

المسافة )ثمانية فراسخ أو بريدين أو أربعة وعشرين ميلا (،  معياربعضها دال على 

 ن )بياض يوم أو مسيرة يوم(، وبعض ثالث دال علىالزم معياروبعض آخر دال على 

؛ 2سير الجمال استنادا  إلىطبيعة الحياة آنذاك  ينسجم معما  المعيارين معا ، وهواعتبار 

اص بمعيار المسافة واعتبروا الملاك الخ -وما زالوا  -لفقهاء رجحوا إلا ان مشهور ا

 ، رغم ان هذا الأخير هو أقرب للمحافظة على المقصد من الأول. 3ن مقدرا  عليهالزم

ن، ما يبررها من تقدير مشقة السفر آنذاك. وهما كان لمقادير المسافة، وكذا الزم فقد

، مع 4دالان على المشقة وان أحدهما يقدر بالآخرمتعادلان من هذه الناحية، حيث كلاهما 

ن متغيرا  قليلا ، مثل اختلافه ببعض سيط يجعل من المسافة ثابتة والزموجود فارق ب

الدقائق بين يوم وآخر عادة، أو تغيره بحسب فصول السنة، فبياض يوم من الشتاء يغاير 

 ما يناظره في الصيف. 

ث على المشقة، ولا هي المسافة المقررة تبع لكن الأمر في أيامنا هذه مختلف! فلا

ة بشكل كبير في قبال التغير ن المقدر في قبالها، إذ أصبحت المسافة متغيرتقارب الزم
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ني، فمسيرة بياض يوم في السيارة مثلا ، سواء في الشتاء أو الصيف، تعطينا عددا  الزم

ما يعني ان بقاء الحكم مستندا  إلى كبيرا  من الأميال مقارنة بالمسافة المتفق عليها قديما . م

المسافة يفضي إلى عدم المعنى تبعا  للمقصد الخاص به. بل حتى لو تجاوزنا حساب هذا 

ا ، واعتبرنا ذلك ابقالآية المشار إليها سنص بكل ما يملكه من دلالة الواقع والمقصد 

ني المعادل له في مسنصطدم في ترجيحه على نظيره الزالحكم أمرا  تعبديا  خالصا ؛ فإناّ 

، الأمر الذي يبعث على 1السابق، مع شيء من الفارق النسبي لصالح المسافة كما أشرنا

حول  ن، ما لم يؤخذ بالحسبان ما ذكرناها الاحتكام إلى المسافة دون الزملماذفالتناقض. 

ولماذا لا يكون العكس هو الصحيح، لا سيما وأنه أقرب  ؟ثبات الأولى مقارنة بالأخير

محمد إلى الحفاظ على المقصد، ولأن دلالة النص عليه أقوى بشهادة ما ذكره الشيخ 

 ؟!2النجفي في )جواهر الكلام(حسن 

 ى القصراستشكل البعض وتساءل: كيف يمكن تقدير مشقة السفر الباعثة عل إذاوعليه 

عتمدة مت الفي أيامنا الحالية؟ فسيكون الجواب هو أن من المناسب تقديرها بعدد الساعا

 لدى القدماء في أسفارهم، أو ما يقارب ذلك نسبيا . 

 المقصد عم تنسجم بحيث عليها، التعويل يمكن قاعدة إلى المسافر يستند أن هو والمهم

 . تتجاوزه أن دون القرآني

 المسافر ةإجاز إمكانيةبما في ذلك  العام الضبط تحقيق فيالقاعدة  هذه وتأتي أهمية

ة ن، شرط تحقق المشقدنى وأقصى تبعا  للمسافة أو الزمأ؛ خيارين أحد لاختيار

 المفترضة. 

ر تقديليه من وقد يكون أقرب صور الإنسجام مع المقصد القرآني هو ما أشرت إ

 طاقة أنم، ما لم يثبت أسفاره في القدماء يعتمدها كان التيبعدد الساعات المشقة 

وذلك  ،القديم الإنسان طاقة نم بكثير أضعف السفر مشاق تحمل على المعاصر الإنسان

 لإختلاف البيئة وطبيعة الحياة.. نظرا  

 

 ـ قضايا المرأة والواقع 2

هذا لك أن شهناك جملة من القضايا الشرعية الخاصة بالمرأة لها علاقة بالواقع. فلا 

 ما يلي:نها كسنقتصر على بحث ثلاث م. وعلى تحديد الأحكام المتعلقة بهاالأخير تأثيرا  
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 نفس المصدر والصفحة.  2
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 لشهادةأـ ا

لقد نصّ القرآن الكريم على أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل في قضايا 

التداين ضمن التداولات المالية، وفقا  لما جاء في قوله تعالى: ﴿.. فإن لم يكونا رجلين 

. 1فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾

ول دلالة هذه الآية فيما لو كانت خاصة أو لها عموم. فالكثير منهم وقد اختلف الفقهاء ح

منع شهادة النساء في قضايا معينة كالحدود والدماء. وزاد بعضهم كل ما خرج عن 

التداول المالي، ومن ذلك ما ذكره صاحب )مهذب الاحكام( من ان شهادتها تمُنع في 

هادة على البلوغ والإسلام والولاء حقوق البشر التي تخرج عن النواحي المالية، كالش

والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والوكالة والوصاية والرجعة وعيوب النساء 

 . 2الإثنى عشرية الظاهرة والنسب والهلال، وقد نسُب هذا الضابط إلى مشهور الإمامية

 وعلى خلاف ما سبق ذهب الكثير من السلف إلى الأخذ بالعموم أو الاطلاق الظاهر

، حيث ان ‹‹الواقع››من الآية من غير استثناء، وكذلك من التعليل المعتمد على دلالة 

مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق، وهذا المعنى موجود في النساء كما هو ››

موجود في الرجال، وما يقدر من نقصهن مجبور بمضاعفة العدد، خصوصا  إذا كثرن 

 . 3‹‹وصرن معروفات بالصدق والحفظ

؛ معتبرا  ان رفض شهادة النساء في 4حزم من الذين يؤكدون هذا المعنىابن  وكان

 .5الحدود والقصاص ليس له أصل في السنة النبوية

كما أن الكثير من الفقهاء ذهبوا إلى الإعتماد على الظاهر الحرفي لمنطوق الآية، 

ان عددهن ما لم يكن فحكموا بعدم جواز قبول شهادة النساء في الأمور المالية مهما ك

معهن شاهد من الرجال، ومن ذلك ما قاله صاحب )الاعتبار في الناسخ والمنسوخ(: 

لو شهد خمسون امرأة لرجل بمال لا تقبل شهادتهن، ولو شهد به رجلان قبلت ››

 . 6‹‹شهادتهما

 فالمناط المعول عليه في المسألة هو الشاهد الذكوري وليس الكشف عن الواقع. 
                                                

 .282البقرة/   1
 .163، ص5ج. وانظر أيضا : فقه الإمام جعفر الصادق، مصدر سابق، 194، ص27مهذب الأحكام، ج  2
عبد الرحمن الناصر السعدي: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، نشر الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء   3

 .177-176هـ، ص1405والدعوة والارشاد، الرياض، الطبعة الثانية، 
 .183الطرق الحكمية، ص  4
م، 1989هـ ـ1409قه وأهل الحديث، دار صحارى، الطبعة الخامسة، عن: محمد الغزالي: السنة النبوية بين أهل الف  5

 .59ص
 .400، ص14. وانظر أيضا : جواهر الكلام، ج11الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار، ص  6
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قد يحصل الظن بشاهد واحد أكثر من ››أنه اعتبرالمحقق القمي  المناط هذا لىع وبناء  

شاهدين ولا يعتبر ذلك، لأن الشارع جعل الشاهدين من حيث أنهما شاهدان مناطا  للحكم 

 . 1‹‹لا من حيث الظن الحاصل بهما

ن الكشف ع الأساسي، وهوالشهادة من مقصدها  مسألةفرغ ان هذا التصور يُ  غير

 نفسه رعالشا اعتمده ما مع يتناقض وهوع، ويحولها إلى صورة تعبدية بلا معنى. الواق

صد ا لم يقُم لا يستقيم الأمر الذي، التوثيق مراعاة مع من تقديم الشاهدين على الواحد

 .بتلاءالا حالات أغلب مع يتوافق الذي جراءالإ هذا خلال من الواقع عن الكشفبذلك 

ار ع في اقرالقيم على دلالة الواقابن  تيمية وتلميذهبن ا اعتمد كل من المقابلوفي 

 التساوي بين شهادة النساء وشهادة الرجال لبعض المواقف. 

فبحسب هذا الرأي أنه إذا كان سبب النصفية في شهادة المرأة يعود إلى ضعف العقل 

ل لا الدين؛ فإن هناك من الشهادات ما لا يخشى منها الضلال والخطأ عادة، لذا يقب

تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو ››تساويها مع الرجل، وهي عبارة عن الأشياء التي 

تسمعها باذنها من غير توقف على عقل، كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض 

والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال 

 .2‹‹عها من الاقرار بالدَّين وغيرهعقل، كمعاني الأقوال التي تسم

 إذا ما لرجل؛لا مانع من ان تكون شهادة المرأة مساوية لشهادة ا ،طبقا  لهذا التحليل

 اتذ القضايا في حتى الضلال، أو الخطأ في وقوعها وعدم دقتهاضمناّ في العادة 

 ا  وفق شريع،تال من فالقصد تعبدية، مسألة. إذ لسنا هنا أمام والمعنوي العقلي الاعتبار

 . الشهادة في التثبت معنى عن يخرج لا ،الديني النص لدلالة

 يمكننا الواقع، دراسة خلال فمنحسم القضية. في وهنا يأتي دور الدلالة الواقعية 

 سياق في الأقل على وذاكرتها، المرأة بإدراك يتعلق فيما رئيسيين احتمالين في النظر

 . الشهادة موضوع

 لرجالا من كل على والنفسية الإحصائية الاختبارات منمتنوعة  ةسلسل أجرينا فإذا

 إحدى إلى نصل فقد شهدوها، مختلفة أحداث حول شهاداتهم دقة لمقارنة والنساء

 قرارالإ أو .الجانب هذا في الجنسين بين جوهري فرق وجود عدم إثبات إما :نتيجتين

 التي ثة،الثال الفرضية أما .لبالرج مقارنة المرأة إدراك في وفطري طبيعي نقص بوجود

 .ا  تمام مستبعدة فهي المرأة، دون الرجل إدراك في نقص وجود تفترض

                                                

 .443أبو القاسم القمي: قوانين الأصول، طبعة حجرية قديمة، ص  1
 .95، ص1. كذلك: اعلام الموقعين، ج177الطرق الحكمية، ص  2
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 راكإد نقص بشأن الكريم القرآن في ورد ما فإن الأول، الاحتمال تحقق حال ففي

 في ابظروفه مرتبط هو بل المطلقة، لطبيعتها وصف أنه على تفسيره يمكن لا المرأة

 لعامة. ااعية تعليم وضآلة الدور الذي كانت تمارسه في الحياة الاجتم، لقلة الالعصر ذلك

 كثرة نم النساء تعانيه كانت ما إلى استند القرآني الحكم أن الباحثين بعض ويرى

 عبر نصال فهم يمكن ثم، ومن. والتذكر الإدراك على تأثير من عليه يترتب وما الحمل

 في رالنظ إعادة إلى يفضي قد ما وهو ،مقاصده مع ينسجم مما التنزيل، بواقع ربطه

 .المتغير للواقع ا  وفق الحكم

 ينب الإدراك في فطري فرق وجود يثبت الذي الثاني، الاحتمال تحقق حال في أما

 وليس ذاتها، يف المرأة لطبيعة العام الواقع عن ا  معبر يكون القرآني الحكم فإن الجنسين،

 .التنزيل بواقع مرتبط ظرفي حكم مجرد

 ديدوتح النصوص فهم في الواقعية الدلالة أهمية مدى يتضح الحالتين، كلتا فيو

 ة.العام أو منها الخاصة الدلالة مستوى على سواء الأحكام،

ما  فقدي .والنسيان للضلال بالتعرض النساء وصف تعليل في المفسرون لقد اختلف

سيان. الن إلى ؤديفيالمرأة مزاج  حيث يعتري البردلمزاج، ا هذا الحال استنادا  إلىعللوا 

ن دون مالثبات  الحكميقتضي  وبالتالي ،الغريزيوهو تعليل مرده إلى الأمر الطبيعي 

را  إلى ناظ القرآني النص يكون ذلك، على وبناء  . حوالالظروف والأ تبدلتمهما تغير 

 .ا  سابق أشرنا كما ،الخاصة ظروفها إلى وليس عام، بشكل المرأة طبيعة

 معنية تكن لم المرأة أن رأى حيث ،ا  مختلف ا  تفسير رضا رشيد قدم فقد ،ا  حديث أما

 المجال، هذا في أضعف ذاكرتها جعل مما الاقتصادية، والتداولات المالية بالمعاملات

  .1الرئيسي انشغالها مجال تمثل التي المنزلية الأمور عكس على

 ذهه تغيرت لو أنه ييعن مما السائدة، الظروف طبيعة على التفسير هذا ويعتمد

 الرأي، ذاله ا  وفق الكريم، القرآن فإن المنطلق، هذا ومن. معها الحكم لتغير الظروف،

 .تهاذا في المرأة طبيعة إلى وليس الاجتماعية، الظروف طبيعة إلى الحكم فيناظر 

 

 ب ـ السفر

البخاري  م، منها ما رواهحرَ تحرّم سفر المرأة بغير مَ التي جملة من الأحاديث  وصلتنا

لا تسافر إمرأة مسيرة يومين ليس معها ››في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قوله: 
                                                

 .124، ص3المنار، ج  1
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عباس عن النبي )ص( ابن  . كما أخرج البخاري في صحيحه عن1‹‹محرَ مَ زوجها أو ذو 

. 2‹‹محرَ مَ ولا يدخل عليها رجل الا ومعها ذو م حرَ مَ لا تسافر المرأة الا مع ذي ››قوله: 

لا تسافر إمرأة ››مذي في جامعه عن أبي هريرة ان النبي )ص( قال: وأخرج الإمام التر

. كما أخرج الترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله 3‹‹محرَ مَ مسيرة يوم وليلة الا مع ذي 

يام ألآخر ان تسافر سفرا  يكون ثلاثة لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم ا››)ص( قوله: 

 .4‹‹منهام حرَ مَ زوجها أو ابنها أو ذو  فصاعدا  الا ومعها ابوها أو اخوها أو

قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف ››حجر العسقلاني: ابن  وقال

، فالمرأة التقييدات. وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا  

ابن  مل بمفهومه. وقال، وانما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمحرَ مَ المنهية عنه الا ب

 .5‹‹المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين

 نأ عن يكشف ؛التنزيل بواقع علاقتها زاوية من النصوص هذه في النظر أن غير

 الأمن عدامان ان حيث آنذاك، السائدة للظروف ا  ومناسب ا  مفهوم كان فيها الوارد النهي

 من لقصدا فإن وعليه. بالمخاطر ا  محفوف وحدها المرأة سفر يجعل النقل وسائل وبدائية

 . الواقعية المعطيات تلك ضوء في يتضح التحريم هذا

م حرَ مَ  غير من المرأة حج أجازا بل النهي، هذا بإطلاق والشافعي مالك يأخذ لم لذلك

 حالات إلى ينصرف النصوص هذه في النهي أن يعني ما مأمونة، رفقة في كانت إذا

 .6الالأحو جميع في ذاته السفر إلى وليس الفتنة، وفوخ الأمن اضطراب

 على ماأحده ترجيح في الحديثة النفسية الدراسات تساهم قد احتمالان هناك ذلك مع

  :الآخر

 ارتكاب ىإل ميلا   أكثر يجعلها مما ضعيفة، المرأة طبيعة تكون قد: الأول الاحتمال

 لحكما يستمر أن يمكن الحالة ههذ فيو. الاجتماعي الأمان ظل في الجنسية المحرمات

 ا  قائم محرَ مَ  دون المرأة سفر لعدم المبرر يبقى حيث تغيير، دون النصوص في الوارد

 يتغير لا مالحك أن يعني وهذا. الفتن وقوع وعدم الاجتماعي الأمان على الحفاظ سياق في

 .ا  اجتماعي المستقرة الظروف ظل في هو كما يبقى الغريزي الطبع هذا أن طالما

                                                

 .63، ص4. وفتح الباري، ج1765صحيح البخاري، حديث   1
 .61-60، ص4. وفتح الباري، ج1763صحيح البخاري، حديث   2
 .202، ص4م، ج1993هـ ـ1413عن: عبد الكريم زيدان: المفصل في أحكام المرأة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولى،   3
 .203، ص4مرأة، جالمفصل في أحكام ال  4
 .203، 4. والمفصل في أحكام المرأة، ج60، ص4فتح الباري، ج  5
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 ليس صوصالن في النهي يجعل مما ،ا  ضعيف المرأة طبع يكون لا قد :الثاني الاحتمال

 كانت التي البدائية السفر وسائل ظروف في الأمن بانعدام مرتبط بل بطبيعتها، علاقة له

 الأزمنة، تلك في السفر واقع إلى ا  ناظر النهي يكون وبالتالي،. القديمة العصور في سائدة

 . الأمان وسائل ضعف بسبب كبيرة مخاطرال كانت حيث

 ينبغي لب مطلق، بشكل يؤُخذ أن يمكن لا الحالة هذه في الحكم فإن ذلك، على وبناء  

 .آنذاك موجودة كانت التي الخاصة الظروف إطار في يفُهم أن

 يمكن لا كما التنزيل، واقع عن بمعزل مقصده دركيُ  لا المذكور الحكم أن يتضح هكذا

 والاجتماعية النفسية الدراساتلو أن ف. العام الواقع دراسة دون نسبيته أو هإطلاق تحديد

ان يوجد كمن الممكن تقرير ما إذا  لأصبح ؛وميولها المرأة طبائع معرفة على دلتّ قد

 بناء   النظر عادةلإ قابلا   الحكم يصبح وبالتالي. كما هو أم لاوبقائه الحكم  لاستمرار مبرر

 .معطيات علمية من المعاصر الواقع يكشفه ما على

 

 ج ـ الحجاب

 وربما ةوالشهو الإثارة أمام الذريعة سد هو المرأة حجاب من الغرض أن المعلوم من

 يلحق قد الذي للأذى ا  منع وذلك النصوص، من وعدد الواقع إلى ا  استناد الاعتداء،

 . سواء حد على والمرأة بالرجل

 فقد: مللجس السافر غير والكشف التحجب ةبكيفي يتعلق فيما احتمالين هناك أن غير

 الشارع عنه نهى كشف أي عند والشهوة التأثر إلى بطبيعته ميالا   البشري الطبع يكون

 العام اقعالو دلّ  فإذا. الواقع من محددة بحالات متعلق المنصوص النهي أن أو المقدس،

 ا  أمر يصبح الثانية يةالفرض بناء  على النهي من التخفيف فإن الأولى، الفرضية خطأ على

 .الشرعي الإطار عن يخرج لا مقبولا  

 الخدم، أو اليمين ملك أمام المحتشم بالكشف سماح من ورد ماالاحتمال الأخير  ويدعم

 كما. والتخفيف للعسر ا  دفع النساء، من السن وكبار للإماء كشف من جرى ما وكذلك

 وسقيهم الحرب جرحى تضميد عند ولمس اختلاط فيها حدث التي الحالات بعض تؤيده

 .1ذلك ونحو

                                                

هدين. وقد اعتقد الفقهاء ان هذه معلوم ان النساء في عصر النبي )ص( كنّ يشاركن في الحروب ويضمدن جروح المجا 1

الخلطة في المشاركة النسوية كانت لوجود الحاجة الماسة. وهو تقدير غير صحيح، إذ لو كان صحيحا  لظهر هناك نهي 

عن المشاركة عند ارتفاع الحاجة اليهن، مع أنه لا يوجد مثل هذا النهي رغم التضخم الملحوظ في تزايد اعداد الجماعة 

الفتح وبعده. وهناك نصوص متضافرة تبدي المشاركة النسوية بتلقائية، الصغار منهن والكبار، وبعضهن  الإسلامية قبل

من نساء النبي وبناته، دون ان يظهر ما يثير الشكوك في طبيعة الابتلاءات التي يمكن ان تحدث من جراء هذا التماس. 
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هـ( إلى قريب من هذا المعنى، إذ 993وربما مال المقدس الاردبيلي )المتوفى سنة  

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن أشار عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿

﴾ هو ما إلا ما ظهر منها﴾ إلى أن معنى ﴿فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

أن الأصل فيه الظهور، إذ اعتاد الناس على كشف  ا  رت العادة على كشفه، موضحج

الرقبة والصدر والعضدين والساقين وغير ذلك، لا سيما في حالات العسر التي تعاني 

 . 1أن الحكم في هذه المسألة محل إشكال ا  منها الفقيرات من النساء، معتبر

 : ةمراعاة الملاحظات التاليمع هذا لا بد من 

ي سافر فحتى مع افتراض خطأ الفرضية الأولى، وبالتالي جواز الكشف غير الإنه  ـ1

ا، الظروف المناسبة، ينبغي أن يظل هذا الكشف ضمن حدود الحشمة المتعارف عليه

 نإوأضرار جانبية، أو يترتب عليه ، بحيث لا يؤدي إلى تعارض مع المقصد الخاص

 بعناوين أخرى مختلفة.

ع التسليم بعدم صحة تلك الفرضية، قد يكون الحفاظ على الحجاب حتى مإنه  ـ2

التقليدي ضرورة وقائية، بهدف سد الذريعة ومنع استغلال الرخصة الشرعية بطرق 

                                                                                                                                   

كنا نغزو مع النبي )ص( فنسقي القوم ونخدمهم ››ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: 

غزوت مع رسول الله )ص( سبع غروات اخلفهم ››وعن أم عطية الانصارية قالت: ‹‹. ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة

وعن انس قال: كان رسول الله )ص( يغزو وام ‹‹. في رحالهم واصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على الزمنى

سوة معها من الانصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. وقد بوّب البخاري في صحيحه بابا  بعنوان )غزو النساء سليم ون

وقتالهن مع الرجال(. ومن النساء من قاتلن في الحروب مباشرة، فمنهن أم سليم التي اشتركت في غزوة حنين واتخذت 

أم عمارة في حرب الردة ضد مسيلمة الكذاب، حيث جُرحت خنجرا  لتقتل به من يدنو منها من المشركين، كما اشتركت 

يومئذ اثنتا عشرة جراحة وقطعت يدها، كما اشتركت صفية بنت عبد المطلب في معركة الخندق وقتلت رجلا  من اليهود 

آنذاك. وقبل ذلك ان هذه الصحابية جاءت يوم احد وبيدها رمح تضرب به وجوه المشركين. ومن النساء من نصُب لها 

 خيمة في المسجد بعلم النبي واذنه لتداوي فيها الجرحى، كما هو الحال مع رفيدة الانصارية.

كان عمر قال: ابن  ومما يذكر في الخلطة مما هو خارج عن الحرب ومداواة الجرحى ما روي ضمن سلسلة الذهب ان 

كتبة ملذهب، العسقلاني: سلسلة ا النساء والرجال يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا  )ابن حجر

 تزوجني››لت: (. كذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن اسماء بنت أبي بكر أنها قا37يعسوب الدين الإلكترونية، ص

ز ء واخرالزبير وما في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت اعلف فرسه واستقي الما

ض ى من ارالخبز فكان يخبزه جارات لي من الانصار، وكن نسوة صدق، وكنت انقل النوغربه واعجن ولم اكن أحسن 

، حملني خلفهاخ لي الزبير التي اقطعه رسول الله على رأسي، فلقيت رسول الله ومعه نفر من الانصار فدعاني ثم قال اخ

مضى فحييت، ل الله اني قد استفاستحييت ان اسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسو

تك، فقال: فت غيررسول الله، فجئت الزبير فقلت: لقيني النبي ومعه نفر من أصحابه، فاناخ لأركب، فاستحييت منه وعر

سة الفرس ني سياوالله لحملك النبي كان أشد عليّ من ركوبك معه. قالت: حتى ارسل الي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفي

لم، ، وصحيح مس4926، وحديث 1812، وحديث 2727لاحظ حول ما سبق: صحيح البخاري، حديث )‹‹ فكأنما اعتقني

ومن (. 392-389، وص272-269، ص4. والمفصل في أحكام المرأة، ج61-59، ص6. وفتح الباري، ج2182حديث 

مر بن ن أن عم حجر العسقلاني في ترجمته للشفاء بنت عبد اللهابن  الروايات التي لها علاقة بهذا الصدد ما ذكره

سقلاني: ر العابن حجالخطاب كان يقدمّ هذه المرأة في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولاها شيئا  من أمر السوق )

كتبة مم، عن 1992هـ ـ 1412الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار الجيل، بيروت، 

 (.727ص ،11373، فقرة 7المشكاة الالكترونية، ج
أحمد بن محمد الأردبيلي: زبدة البيان في أحكام القرآن، تعليق محمد الباقر البهبودي، نشر المكتبة المرتضوية لاحياء   1

 .544الاثار الجعفرية، تهران، عن مكتبة يعسوب الدين الالكترونية، ص
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في ظل انتشار الأهواء وضعف الوعي التربوي لدى بعض  ا  غير سليمة، خصوص

 الأفراد.

شف ك من اود المتعارف عليهلمعطيات الواقع، فإن الالتزام بالحجاب بالحد ا  وفق ـ3

صوصية حفظ خيأمثل، إذ  ا  يعُدَّ خيارالمحتشم، التحلي بالسلوك  ، إلى جنبالوجه والكفين

ي لنسوية فكة االمشاروأمام تطور الحياة  ا  العلاقة بين الرجل والمرأة دون أن يشكّل عائق

 .فإن الدعوة إلى الالتزام به مبررة من الناحية المبدئية لذاالمجتمع. 

 

 ـ فنون الرسم والواقع 3

 ا فيهميبدو أن أغلب الفقهاء تعاملوا مع النصوص التي حرّمت الرسم والنحت لكل 

ع أو تشريروح، سواء من الإنسان أو الحيوان، بطريقة حرفية، دون النظر إلى مقاصد ال

 . تطورات الواقع

الله  ان أشد الناس عذابا  عند››فقد جاء في بعض النصوص قول النبي )ص(: 

. 2‹‹أشد الناس عذابا  يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله››. وقوله: 1‹‹المصورون

ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما ››وقوله: 

سمعت محمدا  )ص( يقول: من صوّر صورة في الدنيا ››عباس قال: ابن  . وعن3‹‹خلقتم

عباس أيضا  إن النبي ابن  . وعن4‹‹فيها الروح وليس بنافخ كلف يوم القيامة ان ينفخ

. وعن أبي زرعة قال: 5‹‹لا تدخل الملائكة بيتا  فيه كلب ولا تصاوير››)ص( قال: 

دخلت مع أبي هريرة دارا  بالمدينة فرأى في اعلاها مصورا  يصور فقال: سمعت ››

يخلق خلقا  كخلقي،  رسول الله )ص( يقول: قال الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذهب

رأيت ››. وروى الطبراني عن صفية بنت شيبة قالت: 6‹‹فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة

 .7‹‹رسول الله )ص( بلّ ثوبا  وهو في الكعبة ثم جعل يضرب التصاوير التي فيها

                                                

 .314، ص10. وفتح الباري، ج2109. وصحيح مسلم، حديث 5606صحيح البخاري، حديث   1
 .318، ص10. وفتح الباري، ج2107. وصحيح مسلم، حديث 5610صحيح البخاري، حديث   2
 .316، ص10. وفتح الباري، ج5607صحيح البخاري، حديث   3
ابن  . وروي مثل ذلك عن323، ص10. وفتح الباري، ج2110. وصحيح مسلم، حديث 5618صحيح البخاري، حديث   4

. 298، ص9كتاب التجارة، باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل، حديث، 17عباس كما في: وسائل الشيعة، ج

من صوّر صورة كلفه الله تعالى يوم ››كما ورد ما يماثل ذلك عن الإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله )ص( أنه قال: 

ثلاثة يعذبون يوم ››نه قال: (. وعن الإمام الصادق إ297، ص6)وسائل الشيعة، حديث‹‹ القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ

 (.297، ص7)المصدر السابق، حديث‹‹ القيامة: من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها..
، باب 5. ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مصدر سابق، ج313، ص10. وفتح الباري، ج5605صحيح البخاري، حديث   5

 .8892ديث ما جاء في التماثيل والصور، ح
 .317، ص10. وفتح الباري، ج5609صحيح البخاري، حديث   6
. كذلك: عزت علي عطية: البدعة/ تحديدها وموقف 8894مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نفس الباب السابق، حديث   7

 .402م، ص1980هـ ـ1400الإسلام منها، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 



 

458 

 

تشبه أن التصوير يبعث على المضاهاة أو القهاء من هذه النصوص وقد استوحى الف

 . ا  محظور شرع، وهو أمر في الخلق

انما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون ››وكما قال الخطابي: 

. وقال أبو بكر بن العربي: 1‹‹الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل

ما كانت العرب عليه من  -والله اعلم  -إن الذي اوجب النهي عن التصوير في شرعنا ››

والاصنام، فكانوا يصورون ويعبدون فقطع الله الذريعة وحمى الباب. فإن عبادة الاوثان 

قيل: فقد قال حين ذم الصور وعملها من الصحيح قول النبي )ص(: من صوّر صورة 

عذبّه الله حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ.. قلنا: نهى عن الصورة وذكر علة التشبيه 

دون الله، فنبه على ان نفس عملها معصية فما  بخلق الله، وفيها زيادة علة عبادتها من

 .2‹‹ظنك بعبادتها

وحقيقة إن المضاهاة وتوظيف الصور لغرض العبادة من الأمور التي أكدها الواقع 

 . 3)أحكام القرآن(كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين، مثل صاحب التاريخي، 

معنى، بل كان  وهذا يوضح أن النهي عن التصوير لم يكن مجرد حكم تعبدي بلا

بالسياق الذي نزلت فيه النصوص، حيث كانت الأصنام والتماثيل تسُتخدم في  ا  مرتبط

 ا  ولم يعد التصوير مرتبط ،الغرضتغيرّ الواقع فقد زال . لكن لمّا 4الطقوس الوثنية

أصبح  بل، في معظم المجتمعات، بما فيها المجتمعات الإسلاميةوالمضاهاة بالعبادة 

اض فنية وعلمية وتحقيقية، كتلك التي يستفاد منها في الطب والكشف يسُتخدم لأغر

 الجنائي. 

ية لواقعوبناء  على ذلك، فإن مراجعة الحكم في ضوء المقاصد الشرعية والتغيرات ا

 .، بدلا  من التمسك بظاهر النصوص فقطا  ضروري ا  تبدو أمر

 الموضوع، بانتفاء البةكالس يصبح عليه هو كما الحكم استمرار فإن ذلك، على وبناء  

 نبيه يعمله كان لما تعالى الله إقرار من القرآن في ورد ما ويؤيده. المناطقة لتعريف ا  وفق

، 5: ﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل﴾الكريمة الآية في كما التماثيل، من سليمان

 الأحاديث بعض في استثناءورد  كما. 6قوم على جواز التماثيلبها احتج  التي الآية وهي

                                                

 .403البدعة، ص  1
 .1600، ص4أحكام القرآن، ج  2
 المصدر السابق، نفس الصفحة.  3
وجهة النظر التي تركز على الجانب التعبدي من التحريم وتعتبر عمل الصور المجسمة والغناء وما نشير إلى استبعادنا   4

، 2في )شرائع الإسلام، ج إلى ذلك كلها من المحرمات في نفسها، لذا حُرم بيعها وشرائها، كالذي ذهب إليه المحقق الحلي

 (.10ص
 .13سبأ/   5
 .175، ص14م، ج1993هـ ـ1413القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت،   6



 

459 

 

 لعدم آخر ا  تبرير يعُد مما ،1الذي أجُيز تبعا  لبعض الأحاديث البنات بلعب يتعلق فيما

 .المطلق التحريم

 دلالة مث ومن التنزيل، وواقع النص دلالة خلال من الحكم مقصد فهم استطعنا وبذلك،

 .الشرعي القصد مع يتناسب بما الحكم تغيير توجب التي العام الواقع

 لمطلقارجا  في التحريم وجدوا ح والمعاصرين ر بالذكر إن الفقهاء المحدثينوجدي

ي ، لذلك فرقوا بين التصوير اليدوالحديثة المعاملات تطور مع خاصة، للتصوير

وأجازوا  ، فحملوا أحاديث التحريم على النوع الأول،امستخدالاالفوتوغرافي الشائع و

و الحال ه ماالخلق الذي يبعث على المضاهاة مثلالثاني بدعوى أنه ليس فيه من الانشاء و

. ا  انحيو أو ا  إنسان كان سواءلموضوع المصور، اخيال لحبس مجرد في الأول، بل هو 

صة الخا الرسوم لاعتبرنا جميعمع أننا لو أخذنا مفهوم المضاهاة بهذا الشكل الساذج 

ثة التي ستحدلتكوينات الممضاهاة لخلق الله، ولاعتبرنا جميع الصناعات وا تمثلبالطبيعة 

 . وهو أمر غير معقول. أيضا   طبائع الكائنات هي من المضاهاة تحاكي

إن بعض الفقهاء ذهب إلى التفريق بين الرسم والنحت، فأجاز الأول ونهى عن  كذلك

 .2هو الحال مع الفقيه المعاصر السيد علي السيستاني كماالثاني بنحو من الاحتياط، 

 أباحوا قد ،3عبده محمد الشيخ مثل المحدثين، بعض أن نجد المقابل، في لكن،

 في المعاصرة الإسلامية الدولة تبنته الذي الموقف نفس وهو. مطلق بشكل التصوير

 .إيران

 

 ـ الحدود والواقع 4

معلومة المقاصد من الناحية الخاصة، سواء الحدود وما ورد فيها من كيفيات،  تعتبر

. فالنص من قبيل قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا اقعكان ذلك بدلالة النص أو الو

                                                

نه ثبت عن السيدة عائشة كما في الصحيحين ان النبي )ص( تزوجها وهي بنت سبع سنين، وفي رواية ست إ قيلإذ   1

بنت تسع ولُعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة )صحيح البخاري، حديث سنين، وزُفّت إليه وهي 

(. وعنها أيضا  قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي )ص( وكان لي صواحب 1422. وصحيح مسلم، حديث 4841ـ4840

بهُنّ إلي فيلعبن معي )صحيح ا . 5779لبخاري، حديث يلعبن معي، فكان رسول الله )ص( إذا دخل ينقمعن منه فيسُرِّّ

 (.176، ص14، والجامع للقرطبي، ج2440وصحيح مسلم، حديث 
عبد الهادي الحكيم: الفقه للمغتربين، وفق فتاوى السيد علي السيستاني، مؤسسة الإمام علي، لندن، الطبعة الاولى،   2

 .331م، ص1998هـ ـ1419
 .116ار الغربي، الطبعة العاشرة، صعن: محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعم  3
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، الأمرالذي يدل عليه الواقع، حيث بالقصاص تزول دوافع الثأر ومسلسل 1أولي الألباب﴾

 .الردع هو الحدود من الأساسي الغرض أن الواقع يظُهر كماسفك الدماء. 

د لمقاصاض تتسق مع االحدود يتوقف على ما تحققه من أغراعتبار  لكن لما كان منشأ

 تتزاحم علهايج أو الخاصة أغراضها تحقيق يعُيق قد الواقع تجدد فإنالكلية العامة؛ لذا 

 . الأخيرة هذه مع لتتماشى تعديلها يستدعي مما العامة، المقاصد مع

جواز ترك الإمام للحدود في بعض الحالات والطوارئ لأجل ما  رأىهناك من  لذلك

 . 2هو أهم منها

 تجديديةعات الغريبا  ان تشهد السيرة النبوية والخلافة الراشدة شطرا  من التنويوليس 

الظروف  وديةلقضايا الحدود استنادا  إلى تغيرات الواقع والنظر إلى المقاصد. فرغم محد

 رات تبعا  تغييوضيقها الا ان ذلك لم يمنعها من ان تكون حافلة بالكثير من التنويعات وال

 .للمصالح والحاجات

فقد منع النبي )ص( قطع يد السارق في الغزو خشية أن يترتب عليه مضرة لحوق 

السارق بالمشركين حمية وغضبا . وهو المنقول أيضا  عن عمر والإمام علي وأبي 

 .3الدرداء وحذيفة وغيرهم

كما أسقط الحد عن التائب طالما اعترف بذلك قبل القدرة عليه. وفي رواية قال عمر 

الذي اعترف بالزنى، فأبى النبي معللا  ذلك بأنه قد تاب إلى الله. إذ روي أن للنبي: ارجم 

امرأة وقع عليها في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها، فاستغاثت 

برجل مرَّ عليها، وفر صاحبها، ثم مر عليها ذوو عدد فاستغاثت بهم، فأدركوا الرجل 

وسبقهم الآخر، فجاءوا به يقودونه إليها، فقال: أنا الذي الذي كانت استغاثت به فأخذوه، 

أغثتك، وقد ذهب الآخر، قال: فأتوا به نبي الله )ص( فأخبرته أنه الذي وقع عليها، 

وأخبر القومُ أنهم أدركوه يشتد، فقال: إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء 

، ‹‹إنطلقوا به فارجموه››بي )ص(: فأخذوني، فقالت: كذب، هو الذي وقع عليّ، فقال الن

                                                

 .179البقرة/   1
جاء في )شرح النيل( ان الإمام إذا ملك بعض المصر فقط فإن عليه ان لا يقيم الحد كجلد وقطع، بل يحبس حتى يملك   2

وقيل  المصر، وقيل يقيم الحد، وقيل هو مخير حتى تضع الحرب أوزارها، والحكم في ذلك كالحد، وقيل لا يدع الأحكام،

يجوز ترك الحدود لئلا يشغله ذلك عن الفتح، وقيل لزمه ترك الحكم لئلا يشغل )موسوعة الفقه الإسلامي المعروفة 

 (.214، ص2م، ج1989هـ ـ1410بموسوعة جمال عبد الناصر، 
لحق بالعدو )علل جاء في حديث للإمام علي قوله: لا أقُيم لأحد حدا  بأرض العدو حتى يخرج منها لئلا تلحقه الحمية في  3

(. وقد نصّ أحمد واسحاق بن 264، ص334، باب 2م، ج988هـ ـ 1408الشرائع، مؤسسة الاعلمي، الطبعة الأولى، 

راهويه والاوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو. وذكر ذلك أبو القاسم الخرقي في 

ي أرض العدو، وقد اتى بشر بن ارطاة برجل من الغزاة قد سرق مجنّة فقال: مختصره فقال: لا يقام الحد على مسلم ف

لقطعت يدك، وهو ما رواه أبو داود، وقال أبو ‹‹ لا تقُطع الايدي في الغزو›› لولا اني سمعت رسول الله )ص( يقول: 

 (.6ـ5، ص3. وأعلام الموقعين، ج197محمد المقدسي: وهو إجماع الصحابة )الخراج، ص
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فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني، فأنا الذي فعلت بها الفعل، فاعترف، 

أما ››فاجتمع ثلاثة عند رسول الله )ص(: الذي وقع عليها، والذي أغاثها، والمرأة، فقال: 

ذي اعترف بالزنى، أنت فقد غفر لك، وقال للذي أغاثها قولا  حسنا ، فقال عمر: ارجم ال

. وفي حادثة إنه قال للرجل الذي 1‹‹لأنه قد تاب إلى الله››فأبى رسول الله )ص( فقال: 

يا رسول الله أصبتُ حدا  فأقمه عليّ، فقال )ص(: هل صليت معنا هذه الصلاة؟ ››قال له: 

 .2‹‹قال: نعم، قال: اذهب فإن الله قد غفر لك حدك

يؤاخذ بعض أصحابه بالعقوبة رغم كبير فعله وجاء في سيرة النبي )ص( أنه لم 

وشائنته. ومن ذلك إنه برئ مما صنعه خالد بن الوليد ببني جذيمة من قتلهم وأخذ أموالهم 

 تيمية وتلميذهابن  وبنظر‹‹. اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد››دون ان يعاقبه، وقال: 

ه وذلك لحسن بلائه ونصره القيم ان النبي )ص( إنما لم يعاقب خالدا  على فعلابن 

 .3للإسلام

القيم ان الله نصّ على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل ابن  كما ذكر

القدرة عليهم مع عظيم جرمهم، وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة 

 . 4الصحيحة بطريق الأولى

ا من قبل أن تقدروا عليهم﴾، إذ جاء حول حد المحارب قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابو

والذين ذهبوا إلى اسقاط الحدود بالتوبة قبل القدرة على المسك بالجاني إنما حملوا هذه 

الآية على جميع الحدود، كحد السرقة الذي نصّ العديد على سقوطه بالتوبة، كما هو 

 . 5الحال مع عطاء وجماعة غيره، وذهب إليه بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولا  

أن حد السرقة كثيرا  ما كان يعطل لأسباب خاصة، كالحال عند الحروب وفي علما  ب

بي بكر أي و. وحد الشرب عليه اختلاف بين ما كان يعُمل به في عهد النب6عام المجاعة

 وبين ما سار عليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب باشارة من الإمام علي كما يُنقل. 

                                                

 .8، ص3م الموقعين، جأعلا  1
 .7ص 3، جالمصدر السابق  2
 .8، ص3. واعلام الموقعين ج255، ص28تيمية، جابن  مجموع فتاوى  3
 .8، ص3اعلام الموقعين، ج  4
. والشوكاني: فتح 174، ص6م، ج1985هـ ـ1405القرطبي: جامع أحكام القرآن، طبعة مؤسسة التاريخ العربي،   5

 .39، ص2تراث العربي، جالقدير، طبعة دار احياء ال
القيم انهما أجريا تعديلا  فيما يخص الحكم الخاص بتنفيذ حد السرقة حين ثبوتها، فكما قال الشيخ وابن  تيميةابن  نقُل عن  6

القيم وما أفهمه أنا من السنن؛ استطيع ان اقول بأن القاضي يستطيع وقف التنفيذ وابن  تيميةابن  حسب››محمد الغزالي: 

بقة الاولى. فلو سرق تلميذ أو شاب، وكانت سرقته الأولى أو عثرة قدم زلت بصاحبها، فاذا وجده القاضي متألما  في السا

لذلك ونادما  أو شاعرا  بالخجل؛ له ان يوقف العقوبة ويستتيبه ويقبل توبته، وله ان يعزره بالكلام أو بالجلد أو السجن، 

)محمد الغزالي: تطبيق الشريعة حل لأزمة ‹‹ رات أخرى تقطع يدهحسبما يرى، ولكن إذا عاد للجريمة مرة أو م

 (.15م، ص1989هـ ـ1410، 13الاستعمار التشريعي في بلادنا، منبر الحوار، العدد



 

462 

 

حددت أحكاما  تتصف بالشدة تبعا  لمراعات الظروف  ديدةع اجتهاداتت كما ظهر

السائدة آنذاك، وتحقيقا  لما يراد من مصلحة عامة، رغم ان هذا كان على خلاف ما عليه 

أن الإمام عليا  قام باحراق  -كما عرفنا  –السيرة النبوية، تبعا  لما يرُوى. ومن ذلك 

بي هو قتل الكافر، لكنه وجد خطورة المسألة الزنادقة الغلاة، بينما كان الأمر في عهد الن

. وسبق للإمام علي أيضا  إن نصح 1فشدد العقوبة لزجر الناس عن ان يفعلوا مثل ذلك

الخليفة الصديق في احراق اللوطية بدل قتلهم باعتبار ان العرب لم تكن تبالي بالقتل 

 .2وهي قد ألفته بخلاف الحرق بالنار حيث لم تألفه بعد

 سةدرا دون التحولات كثرة ظل في الواقع على الحدود إسقاط يجوز لا هذا، على

 تماعيةوالاج والسياسية الاقتصادية بالجوانب المتعلقة تلك ا  خصوص لأوضاعه؛ مفصلة

 ل حتى معقع. بطالما أنها من أحكام الوسيلة التي تتأثر بمجريات الحياة والوا والنفسية،

ى تلك بة عللإطلاع على المخلفات والنتائج المترتجانب ا يجب مراعاةالتنفيذ والتطبيق 

 ة. لعاماالأوضاع ومن ثم محاكمتها ومقايستها بالحجم الذي يمكن تحقيقه من المقاصد 

ن ي البلدافليس من المتوقع أن يحقق حد السرقة المقاصد المرجوة  ،المثال سبيل فعلى

 هغرض لحدا هذا يحقق قد نمابيالتي تكون أوضاعها الاقتصادية متردية بالفقر والحاجة. 

 في ئمةالملا الظروف توافر شريطة الاقتصادية، أوضاعها بتقدم تتسم التي البلدان في

  .المجالات باقي

 حد مع الحال هو كما، الحدود ليس عليه دليل شرعيمن  يعُدّ علما  بأن بعض ما 

 حد الرجم.مثل ، كما إن بعضا  آخر مشكوك فيه؛ الخمر شرب

 

 والواقع ـ الجهاد 5

 ىإل ا  ناداست به فالمقصودتفهم أغراضه ومغازيه. ليس الجهاد من التعبديات التي لا 

 . والعدوان الظلم دفع هو التنزيلي، والواقع النصوص

                                                

 .22الطرق الحكمية، ص  1
، ‹‹أةوُجد في بعض نواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المر››ذكُر أن خالد بن الوليد كتب لأبي بكر في خلافته بأنه   2

ان هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم الا واحدة، فصنع الله بهم ما ››فاستشار أبو بكر الصحابة، وكان فيهم علي فقال: 

. واعلام الموقعين، 18، فكتب أبو بكر إلى خالد وأمره بحرقه )الطرق الحكمية، ص‹‹قد علمتم. أرى ان يحرقوا بالنار

ان خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر عن رجل يؤتى في دبره، فاستشار أبو بكر (. وجاء عن الإمام الصادق 378، ص4ج

، 7. وجامع المدارك، ج475، ص2عليا  فقال: احرقه بالنار، فإن العرب لا ترى القتل شيئا  )انظر: رياض المسائل، ج

نشر دار الكتب  . والبرقي: المحاسن، تحقيق جلال الدين الحسيني،235، ص1. ومباني تكملة المنهاج، ج73ص

 (.278، ص6. وفقه الإمام جعفر الصادق، ج112، ص1الإسلامية، المعجم الفقهي الالكتروني، ج
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 في امضمونه حول يختلفون أنهم إلا الجهاد، بمقاصد عام بشكل الفقهاء وقد أقرّ 

 :اطروحتين

 ىحتهاد هو فرض الدين على الآخرين الإطروحة الأولى: وترى أن الهدف من الج

 ، اعتمادا  على ظواهر بعض النصوص القرآنية.بالقوة ذلك تم وإن

 الإطروحة الثانية: وترى أن الهدف منه هو رد الظلم والعدوان.

 

 الإطروحة الأولى

حرب. وهو وبحسب الإطروحة الأولى قام الفقهاء بتقسيم العالم إلى دارين؛ دار إسلام 

برراته في النهج الماهوي للفهم الديني كما تبناه الفقهاء. فتبعا  لهذا المنطق تقسيم يجد م

الثنائي تكون الحرب هي الأصل الحاكم في العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول 

 الصغار. فقدولكافية وعدم دفع الجزية توفر القوة امثل لشروط؛ عدد من االأخرى، وفقا  ل

جزية بأنه محارب وإن لم يشهر السلاح أو يقوم بالعدوان. وبذا كل كتابي لم يدفع الاعتبر 

وعدمه. ونسب البعض هذا الرأي ها ن الذمي والحربي انطلاقا  من دفعجرى التمييز بي

 .1إلى اجماع علماء مذهبه

حرب لا فإن الأصل في علاقة الإسلام بالآخر هو الالأولى لإطروحة لقا  وف ،إذا  

 . ين محبة وسلامالسلم، وأنه دين سيف لا د

العلاقة؛ ذهب جماعة من الفقهاء إلى ان أقلّ ما  هذهوتأكيدا  على الأصل الحربي ل

يفعل من الجهاد في السنة مرة واحدة، أي يجب أن يقاتل المسلمون الكفار مرة واحدة 

على الأقل لكل سنة، ما لم يتعذر ذلك لعذر مشروع، مثل قلة عدد المسلمين وضعف 

القتال بأكثر من مرة في السنة إن دعت الحاجة لذلك، باعتباره فرض  يجب كماعدتهم. 

 . 2كفاية فيجب منه ما تدعو الحاجة اليه

رأي العز  وبحسب. 3وادعى الشيخ الكركي من الإمامية أن على ذلك إجماع المذهب

 .4ولا يجوز أكثر من سنة ،بن عبد السلام أنه يجوز الصلح مع الكفار خلال أربعة أشهر

                                                

. والفقه على المذاهب الخمسة، دار الجواد، بيروت، الطبعة السابعة، 269، ص2مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق، ج  1

 .465م، ص1982
 .412-411، ص4المفصل في أحكام المرأة، ج  2
 .10، ص21جواهر الكلام، ج  3
 الفوائد في اختصار المقاصد، مصدر سابق، فصل في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد.  4
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هل ما عولت عليه هذه الإطروحة هو إطلاقات النصوص التي توجب محاربة أ وأهم

ين الآمرتين بقتال المشرك سورة التوبةمن  الكفر، كما في آيتي السيف والجزية

 والكافرين ما لم تدُفع الجزية. 

كان يحث المؤمنين على قتال الكافرين بعد ان  ومثل ذلك ما روي عن النبي أنه

إلى ملوك البلدان  الموجهة هم أو دفع الجزية، وما تشير إليه رسائليدعوهم إلى الإسلا

 . ومثل ذلك ما اتصف به حكم الخلفاء الراشدين. 1غير الإسلامية

وقد استدل البعض على المعنى السابق بقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 

، 2ة هو الكفر والشركويكون الدين لله﴾. فذهب العديد من المفسرين إلى أن معنى الفتن

ض قتال الكفار حتى يتركوا وقال الإمام الجصاص في تفسيره لهذه الآية بأنها توجب فر

الدين فهو  وأما ،3عباس وقتادة ومجاهد والربيع ان الفتنة هنا هي الشركابن  وقال. الكفر

دين الله و، نقياد لله عز وجل والاستسلام لهوالدين الشرعي هو الا ،الانقياد لله بالطاعة

 هو الإسلام لقوله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾. 

واعتبر بعض المعاصرين ان قصد الإمام الجصاص من قوله )حتى يتركوا الكفر( 

كفرهم المتعلق بالتشريع واتباع القانون الباطل، لأن التحليل والتحريم وتشريع ››هو 

زع الله هذا الحق أو ادعاه لنفسه كان الأحكام هو من الله وحده لا يجوز لغيره، فمن نا

  .4‹‹ذلك منه كفر في نظر الشريعة الإسلامية

لكن جاء عن بعض الصحابة ان تفسير تلك الآية مرهون بما كان عليه واقع المسلمين 

، 5أول الأمر من القلة، حيث كان الرجل يفُتن في دينه ليرده الكفار إلى الكفر بعد ايمانه

ه، حتى كثر الإسلام ولم يعد بامكان الكفار اضطهاد المسلمين أو أو ليقتلوه أو يوثقو

عمر، وهو المتبادر من معنى ابن  تعذيبهم، ومن ثم زالت الفتنة، مثلما ذهب إلى ذلك

 الآيات من قبلها وما الآية، خاتمة في وأن سيما لا، 6الآية عند صاحب تفسير )المنار(

 ذلك اقتران دون الشرك، أو الكفر لمجرد القتال منع على بوضوح يدلّ  ما المباشرة،

إذ قال تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن . فعلي تهديد أو بعدوان

الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
                                                

طولون الدمشقي: إعلام السائرين عن كتب سيد المرسلين، تحقيق محمود الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ابن   1

 .60و 52م، ص1987هـ ـ1407الطبعة الثانية، 
 .192-191، ص1فتح القدير، ج  2
ذلك من اعتبر  معنى الفتنة في الآية هو الشرك؛ فإن المرحوم الطباطبائيأن رغم ما جاء في كثير من الأحاديث من   3

وأن الشرك من مصاديقه )محمد حسين الطباطبائي:  ،مصاديق الفساد في الأرض، أي ان الفتنة تعني الفساد في الأرض

 (.72، ص2القرآن، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم، ج الميزان في تفسير
 .55م، ص1976هـ ـ1396عبد الكريم زيدان: مجموعة بحوث فقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت،   4
 .254، ص1، ج1990كثير: تفسير القرآن العظيم، دار الخير، الطبعة الاولى، ابن   5
 .666، ص9المنار، ج  6
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كم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو

كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 

 .1ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾

إن القتل إنما وجب في مقابلة ››القيم وارتضاه عن جماعة من ابن  وعلى ما نقله

راب لا في مقابلة منى والعميان ولا  الحِّ الكفر، لذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزَّ

الرهبان الذين لا يقاتلون، بل نقاتل من حاربنا. وهذه كانت سيرة رسول الله )ص( في 

 .2‹‹أهل الأرض

 

 الثانيةالإطروحة 

ها هو وغير أما بحسب الإطروحة الثانية فإن الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية

 وتظل آية ﴿لا سلم، وان القتال لا يكون بسبب الكفر ذاته، وانما لدفع الظلم والعدوان.ال

 إكراه في الدين﴾ حاكمة على غيرها من النصوص. 

 تيمية إلى جمهور الفقهاء من أمثال أبي حنيفة ومالكابن  فهذا الرأي هو الذي نسبه

ة والاعتبار تثبته، خلافا  ، وعدّ الأدلة الشرعية من الكتاب والسن3حنبل وغيرهموابن 

 .4للرأي المعارض وما يترتب عليه من آثار سيئة، وهو المنسوب إلى الشافعي وغيره

إن آية ﴿لا إكراه في الدين﴾ هي من الأهمية بمكان في ما نحن بصدده من البحث. ذلك 

ي أنها تبطل قول من يرى وجوب الإكراه في الدين وقتاله ولو كان موادعا  ومسالما . وه

على رأي رشيد رضا قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام، وركن عظيم من أركان 

 .5سياسته

                                                

 .931ـ190البقرة/   1
هـ 1401القيم: أحكام أهل الذمة، حققه وعلق حواشيه صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، ابن   2

 .17، ص1م، ج1981ـ
على رأي أبي حنيفة أنه إذا امتنع أهل الذمة عن اداء الجزية ونقضوا عهدهم فإن ذلك لا يبيح قتلهم ولا غنم أموالهم ولا   3

هم ما لم يقاتلوا، إنما يجب اخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك، فإن لم سبي ذراري

 (.186يخرجوا طوعا  أخُرجوا كرها  )الاحكام السلطانية، ص
 .61دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، ص  4
سلف فإن الآية ليست منسوخة ولا مخصوصة أو يصح نسبه إلى ال. وعلى رأي ابن تيمية الذي 39، ص3المنار، ج  5

النص عام فلا نكره أحدا  على الدين، والقتال لمن حاربنا، فإن أسلم عصم ››نسخها وتخصيصها، وانما على حد قوله: 

لام، لا ماله ودمه، واذا لم يكن من أهل الكتاب لا نقتله، ولا يقدر أحد قط ان ينقل ان رسول الله )ص( اكره أحدا  على الإس

)عن: وهبه الزحيلي: آثار ‹‹ ممتنعا  ولا مقدورا  عليه، ولا فائدة في إسلام مثل هذا، لكن من أسلم قبُل منه ظاهر الإسلام

الشوكاني الآية محكمة غير منسوخة )فتح اعتبر  (. ومثل ذلك67الحرب في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ص

ائي من المعاصرين إلى نفس هذه النتيجة من عدم نسخ الآية، فهي ثابتة الحكم (. كما ذهب الطباطب275، ص1القدير، ج

لثبات علة الحكم ﴿قد تبين الرشد من الغي﴾، وردّ على الذين اتهموا الإسلام بأنه دين سيف ودم؛ معتبرا  الجهاد والقتال 

بعد انبساط ››الإنسان )التوحيد(. أما ليس لغاية احراز التقدم وبسط الدين بالقوة، بل لإحياء الحق والدفاع عن فطرة 

، 2)الميزان، ج‹‹ التوحيد بين الناس وخضوعهم لدين النبوة ولو بالتهود والتنصر فلا نزاع لمسلم مع موحد ولا جدال
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 وعلى ضوء هذه الآية وآيات الموادعة والسلم ذهب أغلب الباحثين والفقهاء حديثا  إلى

الأصل في العلاقة مع الدول غير المسلمة هو السلم لا الحرب، محتجين بأن اعتبار 

تقاد، بل لدواعي دفاعية ووقائية لصد الشر والعدوان. ومن الحرب لم تكن لغرض الاع

ومن هذه المبادئ ان الحرب الشرعية لا تقوم الا من اجل دفع ››ذلك قول عبد الله دراز: 

الشيخ أبو زهرة أن الحرب من اعتبر  . كما1‹‹العدوان ويجب ان تتوقف بمجرد انتهائه

خطواته، اعتمادا  على قوله تعالى: ﴿يا  إغراء الشيطان، وأن من يسير فيها إنما يسير في

 . 2أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أنه لكم عدو مبين﴾

وذهب إلى ذلك أيضا  كل من محمد رشيد رضا كما في تفسير )المنار( وكتابه 

ثار الحرب )الوحي المحمدي( والعقاد في كتابه )عبقرية محمد( ووهبة الزحيلي في )آ

اعتبر  في الفقه الإسلامي( ومحمد الغزالي في )دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(. فقد

رشيد رضا وغيره أن العلاقة بين دار الإسلام وغيرها هي في الأصل علاقة سلم، وإن 

ما سماه فقهاؤنا بـ )دار الحرب( إنما ينقسم إلى حربيين إن كان أهلها معادين مقاتلين 

مين، وإلى معاهدين إن كان بين الفريقين عهد وميثاق على السلم وحرية المعاملة للمسل

 .3في التجارة وغيرها

ادا  تنسية الاقة مع الدول غير الإسلاموعموما  لو أننا عولنا على الحرب في أصل الع

 لنهج الماهوي وبغض النظر عما تظهره من تعارضات اطلاقية؛وفق االنصوص  إلى

 إلى الصدام مع المقاصد.  -ولا بد  –ة فستفضي النتيج

 قد درةالقوة وحتى مع توفر القف ،بشكل دائم علاجا  ناجعا  الحرب بدلالة الواقع ليست ف

وص لنص تخلفّ من آثار الضرر والدمار ما لا يحمد عقباه. أما التعارضات الإطلاقية

ر تفُسَّ  نفل -سلم حيث يدعو بعضها إلى الحرب فيما يدعو البعض الآخر إلى ال -الخطاب 

ي رات التالتمايزات والتغاي بتأثيرالإعتراف بأنها محكومة عند تفسيرا  صحيحا  الا 

فنا ما عرحاكمية المقاصد من العدل وعدم العدوان، ك مراعاةشهدها واقع التنزيل، مع 

 من قبل.

وبحسب المقاصد لا ضرورة لتقييد الجهاد بالحرب، سواء كان لأجل فرض الدين كما 

و مفاد الإطروحة الأولى، أو لأجل صد الظلم والعدوان كما في الإطروحة الثانية، أو ه

                                                                                                                                   

ن أهل التوحيد مب قيدهامن آية الرشد، أو أنه  ى المشركينستثنقد ا(. وواضح من ذلك ان الطباطبائي 344-343ص

 القيم.ابن  تيمية وتلميذهرأي ابن وية، خلافا  لالديانات السما
 .113-112م، ص1980هـ ـ1400محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم، دار القلم، الكويت،   1
م، 1964هـ ـ1384. انظر: أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 208البقرة/   2

 .49-48ص
 .313، ص10المنار، ج  3
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من الوسائل لا الغايات؛ لذا صحّ أن  الجهاد . فحيث أنكل ما هو مناف للدينلمكافحة 

 تختلف أساليبه وتقدر طبقا  لما عليه الأحوال والأوضاع. 

فرغ الجهاد من مقصده وفحواه، تُ  فبغير هذا المعنى نعود إلى الصيغة التعبدية التي

رغم أنه يفضي إلى ازهاق الأرواح، وربما يكون بلا مبرر معقول؛ مما يتنافى مع 

. فالجهاد والمجاهدة كما قال الراغب في )مفردات غريب القرآن( هما الدينيةمقاصد ال

مدافعة  استفراغ الوسع في مدافعة العدو، سواء بمدافعة أهواء النفس الأمارة بالسوء، أو

العدو الخارجي باليد واللسان والمال وما إليها، وقد قال تعالى: ﴿وجاهدوا بأموالكم 

جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون ››وأنفسكم في سبيل الله﴾، وجاء عن النبي )ص( قوله: 

. وبالتالي فمن الخطأ حصر الجهاد في الحرب وإزهاق الأرواح والنفوس، 1‹‹أعداءكم

 ب والتصفية الجسدية هي الحالة الثابتة له. الحراعتبار  ومن ثم

في  فبدلالة الواقع إن للجهاد وسائل متعددة قد ينفع بعضها في ظرف ما، ويضر

 ظرف آخر، أو لا يحقق ما يرجى له من المقاصد. فله أشكال مختلفة تشمل ضروب

م الصراع والكفاح، كما في الحرب ومن خلال صناديق الاقتراع والكلمة والإعلا

ليها. ما إولمبادرات السياسية والاقتصادية وصيغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وا

من بين  نسبوبدراسة الواقع مع أخذ المقاصد بعين الإعتبار قد يتبين الشكل الأنفع والأ

 هذه الأشكال المختلفة.

ة وحالمطر الواقع يجعل التعيينات ومراعاةوبعبارة أخرى، إن التقيد بمبدأ المقاصد 

 قدبعضها  وسائل مختلفة لصور الجهاد،فثمة بشأن الجهاد تعيينات غير ثابتة الكيفية. 

اد ق الجهفقد لا يتس .الآخر، اعتمادا  على كشف الواقع دون البعض المقاصد مع يتعارض

 ره. ن غيمالحربي معها، وعلى العكس قد يكون الجهاد الحركي غير المسلح مثمرا  أكثر 

افعة معا : العمل على محاربة المنكر، ومد تحقيق هدفينمكن ي الحركيفبالجهاد 

 سية معالمساهمة في المشاركة السياكالذي يجري في البلد الواحد من الطرف الآخر، 

 فيه مختلف الاتجاهات العلمانية وقبول مبدأ الديمقراطية كمنهج حركي عام تتحدد

 كذل ويتطلب ت عسكرية.صراعاالمتباينة دون الدخول في  التياراتالمنافسة بين 

وذلك ضمن  ،ةالأغلبي ميل وفق المنتخبة الرؤية تجاه الأطراف جميع من متبادلا   احتراما  

 لدينيةا رؤيةلل يتيحقواعد دستورية محايدة يتفق عليها الجميع. فهذا الشكل من المجاهدة 

ياسية س؛ سواء كانت ضمن السلطة الالمقاصد لتحقيق البناء العمل في دورها تلعب أن

 الحاكمة أو خارجها، وذلك بأقل الخسائر الممكنة مقارنة بالجهاد الحربي.

                                                

 .306، ص10. والمنار، ج101الراغب الاصفهاني: مفردات غريب القرآن، مكتبة يعسوب الدين الالكترونية، ص  1
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 غايراتالواقع وما يكشف عنه من ت اعتباراتفللجهاد صور متنوعة؛ لا بحسب  ،إذا  

يه فكون يتقتضي تنويع الموقف والمعاملة فقط، بل كذلك لاحتمال أن يأتي اليوم الذي 

فناء  منالحال التفكير به، خوفا  مما يفضي إليه الجهاد الحربي هو آخر ما ينبغي 

 ولا بحرب مدمرة تهلك الحرث والنسل دون أن يعُرف لها آخرة المجتمعات وتمزيقها

 نتيجة.

 

 ـ الأمر بالمعروف والواقع 6

يث ورد حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدد من الأحاديث أبرزها الحد

ستطع لم ي ليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإنمن رأى منكم منكرا  ف››المأثور: 

 ‹‹. فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

 قوة.قول والب والتب للنهي: بالقلوتبعا  للفهم التقليدي المتداول للفقهاء توجد ثلاث مرا

ك ن ذلوهناك اختلاف في التسلسل الذي ينبغي اتخاذه لتحقيق الغرض، أقربها للوجدا

هو ما  -هنا  -درج من الأيسر فالأعسر. لكن الشيء الذي يهمنا الذي يحملها على الت

ة لة عرفيا دلايتعلق باستخدام القوة للنهي عن المنكر، استنادا  إلى لفظ )اليد( التي له

 ظاهرة على القوة. 

تي لا ت الوالسؤال الذي يحق طرحه بهذا الصدد: لو أننا مارسنا هذه القوة في الحالا

 ؟ مثلساني والقلبي نفعا ، فهل يا ترى سنصل إلى المطلوب الأيجدي فيها النهي الل

ساحة متقل  لا -لا شك إن للقوة أثرا  ايجابيا  في بعض الأحيان، لكن في أحيان أخرى 

سبة ليس لها ذلك المفعول، بل قد يكون لها مردود سلبي، خاصة بالن -عن الأولى 

وة، الق م وسائل أخرى للنهي غيرللشعوب التي ألفت الحرية، مع ان من الممكن استخدا

س من ة ليلا سيما حينما يكون المنكر متفشيا  وسط تيار اجتماعي عام، ففي هذه الحال

 تطلبه منا يجتماعي ومالسهل على القوة ان تفعل شيئا ، إنما لا بد من دراسة الواقع الا

  .صور للنهي

أو  قافيةثكتبات أو دور فقد يصلح ان يكون النهي من خلال انشاء نواد إسلامية أو م

من  ى ذلكعلام وفنون هادفة وما إلإتسديد حاجات مادية أو اقامة  اتحادات رياضية أو

ب الصور التي تستهدف محاربة المنكر، بما في ذلك طرق التغيير التي تمس رواس

ية غسل عمل الأفكار المنحرفة في العقل الباطن، أي تلك التي لا يتحسس بها الفرد أنها

 يب بإتجاه المعروف.وتهذ

  :حظ أننا هنا بين تفسيرين للمسألةويلا
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د أحدهما تفسير النص من خلال الواقع فحسب، والآخر تفسيره من خلال المقاص

  وعلاقتها بالواقع.

 فمن حيث التفسير الأول تنضوي جميع الطرق التي ذكرناها كوسائل للنهي عن

س من . فليالنشاط الإنسانينعبرّ عنه بالمنكر، بما فيها عامل القوة، تحت عنوان عام 

نسجم يلما التأويل بشيء لو فسرنا )اليد( بهذا العنوان، إذ ينسجم مع سياق الحديث مث

فلا يدع  لشك،مفهوم القوة، الا أن العنوان الأول قد دلنا عليه الواقع بصورة لا تقبل ا

 مجالا  للنزاع. 

القلب؛ لقول فمن النشاط الإنساني إلى اكما إن التدرج الوارد في الحديث الآنف الذكر 

، )القوة( لآخراهو تدرج يحمل انسياقا  طبيعيا  لا تكلفّ فيه. في حين لو أخذنا بالعنوان 

 لكان الإنسياق متكلفا  فيما لو تدرجنا من الأيسر إلى الأعسر.

أما التفسير الثاني، فهو قائم على افتراض أن الظهور في لفظ )اليد( واضح بمعنى 

لقوة، لكن مع ذلك فإن الحصر الوارد في النص يمكن أن يوجّه طبقا  للمقاصد وما دلّ ا

عليه الواقع الاجتماعي، وهو أن سبب اقتصار النص على الأساليب الثلاثة المذكورة 

كان لغلبة تأثيرها وإلفة ممارستها في المجتمع الإسلامي القديم، مقارنة بغيرها من 

آية ﴿ومن رباط الخيل﴾، إذ المقصود بها ما هو سائد في  ، كالذي يصدق مع1الأساليب

لحكم لمقاصد الشريعة، طالما مراعاة هادة تغير الواقع الحضاري مع المجتمع آنذاك، بش

 من التعبديات. دون أن يكونمعنى معقول 

 

 ـ الزكاة والواقع 7

سول ـ جاء عن موارد الزكاة من المحاصيل ما رُوي عن الشعبي أنه قال: كتب ر أ

وقد ‹‹. إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب››الله )ص( إلى أهل اليمن: 

اعتاد الفقهاء في فتاويهم التوقف عند هذه الأصناف الأربعة من الثمار لتحديد الزكاة، 

واعتبروا طبقا  للنص أنه لا زكاة في غيرها من الزروع والثمار. مع أنه لا يعقل أن 

تلك الموارد تعبديا  وأن غيرها من المحاصيل ليس عليها زكاة. لكن يكون الحكم على 

أن هذه الأصناف كانت تمثل المحصولات الرئيسية ››رأى بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة 

أي أنه استند إلى ‹‹. في جزيرة العرب، وأن ما عداها من ثمر لم يكن مالا  له خطر

رائج من المحاصيل، وبالتالي حكم على الواقع في فهمه للنص فاعتبر الزكاة فيما هو 

                                                

 .327-320م، ص1993، 7انظر: يحيى محمد: خطوات على طريق المرجعية الرائدة، الفكر الجديد، عدد  1
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الثمار الأخرى بالزكاة، بل كل ما تنبته الأرض من المأكولات من القوت والفاكهة 

والخضر؛ استنادا  إلى قوله تعالى: ﴿وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات... 

كل من . وبالتالي أوجب الزكاة في 1كلوا من ثمره إذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾

التفاح والموز وسائر الفواكه، والفول والعدس والارز وسائر الحبوب، والبرتقال ››

. كما 3، وهو ما أيده أبو بكر بن العربي2‹‹واليوسفي وسائر الموالح، والبن والشاي.. الخ

ذهب رشيد رضا حديثا  إلى ان الحكمة في الحصر بتلك الزروع هي كونها القوت الغالب 

 .4في ذلك الوقت

والحال نفسه ينطبق على ما ذكُر من زكاة بحق الأنعام وغيرها من الأشياء. وقد 

التفت بعض المعاصرين من الإمامية إلى ما تتضمنه الزكاة من معنى مقصدي، كما 

أشار إلى ذلك الإمام الخميني في بعض خطاباته؛ نافيا  ان تندرج ضمن التعبديات. كذلك 

، 5الأصناف التسعة لم تصدر بعنوان التشريع العام احتمل البعض أن موارد الزكاة في

وإنما بعنوان الحاكمية والولاية تبعا  لما إقتضته الظروف آنذاك من رواج تلك الأصناف، 

كما وضع في الحسبان احتمال ان يكون الحصر تشريعا ، الا أنه جاء مخصوصا  للظرف 

 .6أهمهاالسائد بإعتبار أن تلك الأصناف كانت من أشهر البضائع و

ومعلوم إن التصور الحديث لهذه المسألة قد نشأ بسبب تحولات الواقع، أي أن الأخير 

هو ما دلّ عليه لا النص، رغم أن البعض، نتيجة لهذه التحولات، حاول ان يرد الإعتبار 

على نحو التقريب، مثل استشهاده بما صنعه الإمام علي من جعل  وإنْ لبعض النصوص 

، كذلك بما رواه الشيخ الطوسي في )التهذيب( عن أبي بصير أنه سأل 7الزكاة على الخيل

الإمام الصادق فقال: هل في الأرز شيء من الزكاة؟ قال الإمام: نعم. ثم قال: ان المدينة 

لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه، ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج 

                                                

 .141الانعام/   1
 .74بين المسلمين، صدستور الوحدة الثقافية   2
 .759-758، ص2أحكام القرآن، ج  3
 .138، ص8المنار، ج  4
الأصناف التسعة التي حصر فيها وجوب الزكاة هي: الذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر   5

﴿خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم والزبيب. فمما جاء في ذلك من الروايات ما قاله الإمام الصادق: أنُزلت آية الزكاة 

وتزكّيهم بها﴾ في شهر رمضان، فأمر رسول الله )ص( مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم 

الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر 

، كتاب الزكاة، باب وجوب 9بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك.. )وسائل الشيعة، ج والزبيب، ونادى فيهم

 (.53، ص1الزكاة في تسعة أشياء، حديث
. وانظر الحوار 39-38م، ص1994هـ ـ1414، 8(، رسالة الثقلين، عدد1كاظم الحائري: الاوراق المالية الاعتبارية )  6

 .32، ص4ددمع الحائري في: قضايا إسلامية، ع
 .77، ص1، كتاب الزكاة، باب استحباب الزكاة في الخيل الاناث السائمة، حديث9انظر وسائل الشيعة، ج  7
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، لكن في قبالها يوجد عدد آخر 2ت تفيد هذا المعنى. وهناك عدد من الروايا1العراق منه

. وكجمع بين 3تؤكد ضرورة حصر الزكاة بما نصّ عليه النبي )ص(التي من الروايات 

النصوص ذهب الحر العاملي بأن الأحاديث التي تفيد عدم الحصر دالة على الإستحباب 

 .4على التقيةونفي الوجوب، وما ظاهره الوجوب في روايات الحبوب يحتمل الحمل 

ـ وطبقا  للمقاصد فإنه لا يمكن الوقوف عند حرفية النص حول ما ورد بشأن الزكاة  ب

في النقدين من الذهب والفضة، كالذي عليه فقه الإمامية. فالنقد في العصر الحديث تحول 

إلى عملات ورقية، والوقوف عند حرفية النص يمنع جريان الزكاة فيها. الأمر الذي 

لاف ما قصده الشارع من وضع الزكاة على المال المتداول، حيث لا يعقل يفضي إلى خ

أنه جعلها بخصوص الذهب والفضة بما هما كذلك، وإلا لكانت الزكاة لا تنحصر 

 . 5بالنقدين منهما، بل لشملت سائر مواردهما مما لا يعد من النقد

في  ار سنقععتبير هذا الاوبذلك نفهم ان الملاك يتحدد بالمالية المتداولة أو النقد. وبغ

ا ن لهتعبدية ليست مفهومة ولا معقولة، في حين إنها تجري في قضية يفُترض ان يكو

 معنى محصل بشهادة الواقع. 

                                                

، 4لاحظ محمد مهدي الاصفي: نظرية الإمام الخميني في دور الزمان والمكان في الاجتهاد، قضايا إسلامية، عدد  1

الزكاة، باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من  ، كتاب9وما بعدها. كما انظر: وسائل الشيعة، ج 299ص

 .64، ص11الحبوب، حديث
فمن ذلك ما روي ان أبا الحسن كتب إلى عبد الله بن محمد: الزكاة على كل ما كيل بالصاع. وكتب عبد الله عن الإمام   2

هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال الإمام  الصادق أنه سأله عن الحبوب؟ فقال: وما هي؟ قال: السمسم والارز والدخن، وكل

الصادق: في الحبوب كلها زكاة. كما روي عن الإمام الصادق أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة 

والشعير والتمر والزبيب، فقال سائل: أخبرني جعلت فداك هل على الارز وما اشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ 

يل )وسائل الشيعة، جفوقع الإمام:  (. كما روي عن الإمام الصادق أنه سئل عن 61، ص9صدقّوا الزكاة في كل شيء كِّ

السمسم والارز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى؟ فقال: نعم هي كالحنطة والتمر )مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، 

(. وعن الإمام الصادق أيضا  إنه قال: 39، ص1ث، كتاب الزكاة، باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع، حدي7ج

 (.39والميزان ففيه الزكاة )المصدر، ص -المكاييل  -كل شيء يدخل فيه القفزان 
فمن ذلك ما روي عن الإمام الصادق أنه سُئل عن الزكاة؟ فقال: وضع رسول الله )ص( الزكاة على تسعة وعفا عما   3

يب، والذهب والفضة، والبقر والغنم والابل، فقال السائل: فالذرة؟ فغضب سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزب

الصادق ثم قال: كان والله على عهد رسول الله )ص( السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال السائل: إنهم يقولون أنه 

غضب الإمام وقال: لم يكن ذلك على عهد رسول الله )ص( وانما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ ف

كذبوا، فهل يكون العفو الا عن شيء قد كان، لا والله ما اعرف شيئا  عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء 

(. وعن علي بن مهزيار قال: قرأت في 54، ص3، باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء، حديث9فليكفر )وسائل الشيعة، ج

الحسن: جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله الصادق أنه قال وضع رسول الله )ص( كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي 

الزكاة على تسعة اشياء... وعفا رسول الله )ص( عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون باضعاف ذلك، 

ضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا فقال: وما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبد الله )ع(: اقول لك: ان رسول الله )ص( و

عما سوى ذلك، وتقول: عندنا ارز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله )ص(؟! فوقع الإمام: كذلك هو، 

(. وعن محمد بن الطيار قال: سألت أبا عبد الله الصادق عما 56-55، ص6والزكاة كل ما كيل بالصاع )المصدر، حديث

: في تسعة اشياء... وعفا رسول الله )ص( عما سوى ذلك، فقلت: اصلحك الله، فإن عندنا حبا  كثيرا ، تجب فيه الزكاة؟ فقال

قال: وما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني وقال: اقول لك ان رسول الله )ص( عفا عما 

. وانظر على 59-58، ص13، ومثله حديث12المصدر، حديثسوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا  كثيرا ، أفيه الزكاة؟! )

، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء، 7شاكلة ما سبق من الروايات ما جاء في: مستدرك الوسائل، ج

 (.38ص
 .64، ص9وسائل الشيعة، ج  4
 .154، ص9انظر حول ذلك: وسائل الشيعة، ج  5
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ن مصرين على ذلك صحّ ما لجأ إليه الشيخ محمد جواد مغنية في نقده للفقهاء المعا

خرى ت الأللدلالااعتبار  الإمامية الذين وقفوا عند حدود القالب الحرفي من النص دون

 كما يبدو ذلك من المقاصد والواقع، فذكر يقول: 

قال فقهاء هذا العصر كلهم أو جلهم: ان الأموال إذا كانت من نوع الورق، كما هي ››

اليوم، فلا زكاة فيها وقوفا  عند حرفية النص الذي نطق بالنقدين الذهب والفضة، ونحن 

كل ما يصدق عليه اسم المال و)العملة(، وان النقدين على خلاف معهم، ونقول بالتعميم ل

في كلام أهل البيت أخذ وسيلة لا غاية، حيث كانا العملة الوحيدة في ذلك العهد، وليس 

هذا من باب القياس المحرم، لأن القياس مأخوذ في مفهومه وحقيقته ان تكون العلة 

شيئا ، ونحن هنا نعلم علم  المستنبطة مظنونة لا معلومة، لأن الظن لا يغني عن الحق

اليقين ان علة الزكاة في النقدين موجودة بالذات في الورق، لا مظنونة، فتكون كالعلة 

 .1‹‹المنصوصة أو أقوى، لا من باب القياس المظنون المجمع على تحريم العمل به

 

 ـ ربا القروض والواقع 8

 لتيارات على رأس القرا ليس هناك قيمة يقرها وجدان العقل أعظم من العدل. فالعدل

ان لأدياالعقل بالصحة والصدق. وهو على رأس الأحكام التي تبشر بها جميع  ايدين له

رم هالسماوية، وتعترف به كل الأعراف والقوانين الوضعية. كما أنه يقع في قمة 

ا لهية، كمالإ المقاصد التي نادت بها الشريعة الإسلامية، واعتبرته هدفا  أعلى للرسالات

اس يقوم النان لفي قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميز

 بالقسط﴾.

ويكفينا من كل ذلك ما تطابق عليه العقل والشرع في ضرورة مراعاته من غير 

القيم في أحد عناوين كتابه ابن  تفريط. فهو الأصل في كل العقود مثلما صرح بذلك

 . 2رب العالمين()أعلام الموقعين عن 

 م؟لأحكاالكن هل التفتت الطريقة البيانية لهذا المقصد الكلي وهي تتدارس جزئيات 

جزئي م باللعل الأمر البارز في هذه الطريقة هو أنها حصرت نفسها في دائرة الاهتما

 من الأحكام فحجبها ذلك عن رؤية الكلي. 

                                                

 .77-76فقه الإمام جعفر الصادق، ص  1
 .7، ص2اعلام الموقعين، ج  2
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ية الغا فلك الجزئيات يشكل لذلك نجد الحرفية طغت على نتاجها، وأصبح الدوران في

ي كثير نا فمن جهودها المضنية. فكانت النتيجة من اهمال النظر في الكليات أن قدمّت ل

، بل لشرعمن الأحيان نتائج عكسية حول معالجتها للجزئيات، إذ جاءت مخالفة لمقاصد ا

 ومصادمة للعقل وحكمه الوجداني. 

بعا  تحكام ن الطبيعي ان تتبدل هذه الأفاذا كان للواقع تأثير على الأحكام، وكان م

و ما هلتغير الواقع؛ فإن ما يحفظ بقاء الشريعة ويصونها من التغير والانحراف إن

يعة ت طبالمقاصد الأساسية التي تصرف عقل المسلم باتجاه الوجهة الصحيحة، مهما كان

قه صدّ ل والتغيرات التي تصادف الأحكام الجزئية، خاصة إذا ما أيد ذلك وجدان العق

 الواقع. 

فضي كلي يولعلنا لسنا بحاجة إلى التذكير بأن الأخذ بالجزئي إذا كان على حساب ال

 ولا شك إلى هدم الشريعة من جذورها. 

تكون مخالفته تارة في جزئي، وهو اخف، وتارة ››وكما يقول الشاطبي: ان المجتهد 

ات أو الأعمال، فتراه آخذا  في كلي من كليات الشريعة العامة، كانت من أصول الاعتقاد

 .1‹‹ببعض جزئياتها في هدم كلياتها

هي ف الفقإذ شهدت صداما  حادا  بين الموق .هو حال مسألتنا حول إيفاء القروضهذا 

حكام ع وأالتقليدي الذي لجأ إلى الحرفية من غير نظر إلى الكليات، وبين مقاصد الشر

بالمثل  وفاءت النقدية يعتمد على مبدأ الالعقل. فالمنظور الفقهي لقضية القرض بالعملا

 تدخلليرات تؤثر على طبيعة الحكم، نظرا  ام لما يفرزه الواقع من تغمن غير اهتم

ف المقصد الكلي المغيب عن الرؤية. فما يصح من حكم في ظرف ما قد يبطل في ظر

 عيآخر، والعكس بالعكس. لكن الذي يكشف عن صدقه وبطلانه إنما هو المقصد الشر

 ذاته، فكيف إذا ما زاد عليه حكم العقل بالوجدان؟!

 ع عصرمن المعلوم ان القوة الشرائية للنقد في المجتمعات القديمة، ومنها مجتم

ديث، بما عليه العصر الح مقارنةالرسالة، تتصف بضآلة التغير أو الثبات النسبي 

 ت. والحاضر منه على وجه الخصوص، وهو عصر التشابك والسرعة والمفاجآ

فمما ذكره المؤرخون ان الدينار كان في العصر الإسلامي الأول يساوي عشرة 

دراهم، لكنه صار في النصف الثاني من العهد الأموي مساويا  لاثني عشر درهما ، ثم 

. وذكر المقريزي أنه في 2ازداد في العصر العباسي وصار يساوي خمسة عشر أو أكثر

                                                

 .174، ص4الموافقات،ج  1
 م.1957محمد ضياء الدين الريس: الخراج في الدولة الإسلامية، مطبعة النهضة، الطبعة الاولى،   2
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و علي المنصور بن العزيز( تزايدت الدراهم وازداد عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي )اب

 .1سعر الدينار حتى أصبح يساوي أربعة وثلاثين درهما  

لتضخم ته بامع هذا فإن ما ذكُر من تغير في العملة وقيمتها الشرائية لا يمكن مقارن

 ليهاعالحاصل في عصرنا الحالي. إذ أخذت الحركة الاقتصادية لبلدان العالم تطرأ 

ا أثرّ ، كمضخمة بين فينة واخرى، وأثرّ هذا الحال على المستوى المعيشي للفرد تغيرات

و لمالية أاق اعلى المستوى الاقتصادي للدولة، إذ أخذ التغير يصيب القوة الشرائية للأور

لمستمر ور االنقد باضطراد في كثير من الأحيان، مما جعل أغلب البلدان تعاني من التده

 لهذه القوة. 

ى من ا يعطنينا من هذا الأمر هو كيف يمكن التعامل مع القروض المالية، إذ موما يع

ثل هذه في مسترد بقيمة تختلف في الغالب مع القيمة المعطاة، فمال لأجل طويل الامد يُ 

مصاب و الهما يكون الدائن  الحالة نكون قد وقعنا بنوع من المقامرة والغرر، وغالبا  

و تسا و لمل ولء الدين بالمثل، أي بنفس الكمية النقدية للما. وعليه هل يصح وفارةبالخسا

 أو يقدر بقيمة ما يحمله من قوة شرائية عند ابتداء العقد؟ ،شيئا  يذكر

 ا.رراتهلنوجه هذا السؤال إلى طريقة الاجتهاد البيانية لنتعرف على اجابتها ومب

مع قضايا الأحكام من الموقف المعتاد في التعامل بما من شك ان هذه الطريقة تلتزم 

منطق الحرفية، ومن ذلك قضيتنا المطروحة حول القرض. فهي تعتبر التشريع الخاص 

، شرعال الذي نهى عنه من السقوط في مستنقع الربا نفسهاب به ثابتا  لا يقبل التبديل؛ لتجُنِّّ 

 . 2‹‹كل قرض جرّ نفعا  فهو ربا››حتى جاء عن النبي )ص( قوله: 

ية، ت النقدلعملاا يأخذ من المدين الا بقدر ما أدانه، وينطبق ذلك على لذا فإن الدائن لا

موهومة ة الرغم دوام ما تتعرض له من الخلخلة والهزات ضعفا  وقوة، ظنا  من ان الزياد

 . ويةربزيادة في الوفاء هي  -أو النفع الموهوم  -

ثله ليك مل فردّ إكل شيء أعطيته إلى أج››فقد قال الإمام مالك كما في )المدونة(: 

ت له جل فقلقلت: أرأيت إن أتيت إلى ر››وجاء في )المدونة( أيضا : ‹‹. وزيادة فهو ربا

ت سلفني درهم فلوس ففعل، وفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم، ثم حالت الفلوس ورخص

 فأشبه : إنما يردّ مثل ما أخذ السعر-أي مالك  -حتى صارت مائتا فلس بدرهم؟ قال 

 ‹‹. صت أو غلتالحنطة إن رخ

                                                

أحمد بن علي المقريزي: النقود الإسلامية )شذور العقود في ذكر النقود(، تحقيق واضافات محمد بحر العلوم، دار   1

 .79م، ص1988هـ ـ1408يروت، الطبعة السادسة، الزهراء، ب
 .274، ص3. وفقه الإمام جعفر الصادق، ج333، ص1اعلام الموقعين، ج  2
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ر أو دناني وإن بطلت معاملة من››وقال الدردير في الشرح الصغير لـ )بلغة السالك(: 

 يادةدراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع، وتغير التعامل بها بز

 أو نقص، فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد

تغير في ا لم يوردّ المقترض مثله قدرا  وصفة أو ردّ عينه إذ››ا : وقال أيض‹‹. المعاملة

 ‹‹. ذاته عنده

و كان فالواجب قضاء المثل، أي ل››وقال الصاوي في شرحه لقول الدردير الأخير: 

سعين ثم د بتمائة بدرهم ثم صارت ألفا  بدرهم أو بالعكس، وكذا لو كان الريال حين العق

ن ائتي، وكذا إذا كان الحبوب بمائة وعشرين ثم صار بمصارت بمائة وسبعين وبالعكس

 ‹‹. أو بالعكس وهكذا

ثم  اع بهابومن سلفّ فلوسا  أو دراهم أو ››وقال الإمام الشافعي في كتاب )الأمُ(: 

 . ‹‹أبطلها السلطان فليس له الا مثل فلوسه أو دراهمه التي اسلف أو باع بها

 ل، لأنى المستقرض ردّ المثل فيما له مثويجب عل››وقال الشيرازي في )المهذب(: 

 ‹‹.مقتضى القرض ردّ المثل

ه بعاملة ولو أقرضه نقدا  فابطل السلطان الم››وقال النووي في )روضة الطالبين(: 

 ‹‹. فليس له إلا النقد الذي اقرضه

خص رالمستقرض يردّ المثل في المثليات سواء ››قدامة في )المغني(: ابن  وقال

 ‹‹. و كان بحالهسعره أو غلا أ

 ددا  ردّ وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا  فاستقرض ع››قدامة أيضا : ابن  وقال

لمثليات ل من االمستقرض يردّ المث››وقال أيضا : ‹‹. عددا ، وان استقرض وزنا  ردّ وزنا  

ن ء كاسواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله.. وأما رخص السعر فلا يمنع ردهّا سوا

يها فحدث ؛ مثل إن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق، أو قليلا  لأنه لم يكثيرا  

 ‹‹. شيء إنما تغير السعر فاشبه الحنطة إن رخصت أو غلت

كان  اذا(: ››750وفي مجلة الأحكام الشرعية في الفقه الحنبلي جاء في المادة )

 حرمتو كسدت ولم القرض فلوسا  أو دراهم مكسرة أو اوراقا  نقدية فغلت أو رخصت أ

 ‹‹.المعاملة بها وجب ردّ مثلها

لا بلا يجب في القرض إلا ردّ المثل ››تيمية في )مجموع الفتاوى(: ابن  وقال

اتفاق بوليس له ان يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال ››: أيضا   وقال‹‹. زيادة

 ‹‹. العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته
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ولا يجوز في القرض إلا ردّ مثل ما اقترض لا من ››محلى(: حزم في )الابن  وقال

 .1ذلك من الاجماع المقطوع بهاعتبر  وهو قد‹‹. سوى نوعه أصلا  

( من الإمامية أنه لو اقترض شخص دراهم ثم الكلام جواهركما ذكر صاحب )

لى لأوااهم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها، فإن ما يلزم به المقترض إنما هو الدر

 وليس الثانية. الساقطة 

ما ذكره الصدوق من ان الواجب على المقترض هو ما جاز رأي هذا الفي  قد خالفو

. وسبب الخلاف يعود إلى اختلاف الروايات المنقولة بهذا 2التعامل به عند الناس

 .3الصدد

*** 

ن اض، وكتؤكد مبدأ المثل في الإقترا التيجملة من نصوص النهج البياني  تلك كانت

 بير.ولى الإلتزام بمبدأ التساوي في القيمة لا المثل، وفرق بين الأمرين كالأَ 

ذا كان إف تعمالية، وأخرى تبادلية سوقية.اسمادة القرض  ، تارة تكونحيث الدقة ومن

ا عامل معهن يتض أقرض مادة كاقرِّ الغالب في المواد هو الاستعمال لا التبادل، أو ان المُ 

ة أم لمادإن وفاء حق الدين يصح بارجاع المثل، سواء رخصت هذه امعاملة استعمالية؛ ف

 دوهي قيمة تج غلت، اعتمادا  على مقدار القيمة التي تحققها المادة بالنسبة إلى مالكها،

ص ينق قدرها بما كانت عليه من وضع استعمالي وليس تبادلي. إذ الشيء المستعمل لا

 في السوق أم غلا.  من قدره شيء إذا ما رُدّ مثيله، سواء رخص

لكن لو كانت المادة المقترضة تبادلية كما هو حال العملات، لا سيما الورقية منها، 

فإن قيمتها تتحدد بما يكشف عنه السوق باعتبارها تحمل القدرة الشرائية المفترضة، 

                                                

اعتمدنا على ما سبق من نصوص على: علي أحمد السالوس: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، دار الثقافة بقطر ـ   1

 .24-21م، ص1990دار الاعتصام بمصر، 
 .66، ص25الكلام، ج جواهر  2
فمن ذلك ما جاء عن يونس أنه قال: كتبت إلى الإمام الرضا بأن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم   3

تنفق بين الناس تلك الايام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ فكتب الإمام 

، كتاب التجارة، باب حكم 18ذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس )وسائل الشيعة، جالي: لك ان تأخ

، نفس 13. وعلى هذه الشاكلة لاحظ: مستدرك الوسائل، ج206، ص1من كان له على غيره دراهم فسقطت، حديث

أيضا  إنه قال: كتبت إلى أبي  (. وفي رواية معارضة عن يونس354-353، ص1العنوان من الكتاب والباب، حديث

الحسن الرضا أنه كان لي على رجل دراهم، وان السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم أغلى من الدراهم الأولى، 

وهي اليوم وضيعة، فاي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب له الإمام: 

(. وعن الإمام الرضا سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم 206، ص2ولى )المصدر، حديثلك الدراهم الأ

من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شيء: ألصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز 

 .(207، ص4بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى )المصدر، حديث

فكما يلاحظ ان هناك شيئا  من التعارض الظاهر في الروايات المتعلقة بمشكل الدراهم الساقطة. حتى ان الشيخ الطوسي  

أما لو كان  النقد، متى كان على المقترض دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك إنه :حاول علاج مثل هذا التعارض بالقول

 (.207فانما له الدراهم التي تجوز بين الناس )المصدر، صعليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف 
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 ل ضررا  علىوهنا لا يصح الوفاء بالمثل، إذ لو غلت المادة فإن القيام بردّ المثل سيشكّ 

ض. في حين إن الحفاظ على رأس ض، أما لو رخصت فإن الضرر سيلحق بالمقرِّ المقترِّ 

مال كلا الطرفين دون نقص ولا ضرر؛ يفرض علينا تعيين القيمة بما كانت عليه المادة 

 .السليمة وقت الإقتراض. فهذا هو العدل الذي تشهد له العقول والفطرة الإنسانية

 اكتفت أنها لو بالمثل الرد مبدأ عن دفاعها في تعُذر أن البيانية للطريقة يمكن وكان

 ملةالع قيمة وتغير والرخص الغلاء مثل قضايا إلى التطرق دون العامة بالصياغات

 القوة يف تغيرّ من الزمن يفرضه لما إدراكها في صريحة كانت أنها بما لكن. وسقوطها

 لقرضية،ا المعاملات من عيالشر للمقصد تجاهلها في تعُذر لا فإنها للنقد، الشرائية

 الفهم يف الماهوي والنهج الحرفية بالممارسة التمسك من نابع التجاهل ذلك وأن خاصة

 .والتفكير

لا شك ان المعاملة بالمثل مبررة تماما  في مجتمع لم يشهد تحولات بارزة في القوة 

وبالتالي فهي تمثل  ، وكذا القيمة التبادلية للمال، كما هو حال عصر النص.1الشرائية للنقد

 عين العدل الذي هو الأصل في جميع العقود. 

لذلك نهى الشرع عن الربا لما فيه من الظلم، والله تعالى يقول: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس 

 ، وهي الحكمة التي صرح بها فقهاء الإسلام من أمثال2أموالكم لا تظلمون ولا تظُلمون﴾

امين الصادقين )الباقر والصادق( أن النهي عن ، أو كما ورد عن الإم3تيمية وغيرهابن 

 ، حيث يزول التعاون وتنعدم الأخوة. 4الربا إنما ورد لئلا يذهب المعروف ويتمانع الناس

لكن هل ينطبق هذا الأمر على ما يحدث من تحولات لقيمة المال المتعامل به في 

 القرض كما عليه الوضع في أيامنا هذه؟ 
                                                

العديد من الروايات والنصوص التي تبدي حالة التغير في أسعار المواد وكيفية التعامل معها منذ القرن الأول  هناك 1

كما  وما بعده. ومن ذلك ما حصل في عهد الخليفتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب -وقت الصحابة  -للهجرة 

سنرى. كما وردت نصوص عن أئمة أهل البيت تصب في هذا المجرى، ومن ذلك ما جاء عن محمد بن الحسن أنه كتب 

إلى الإمام أبي محمد يقول له: رجل استأجر اجيرا  يعمل له بناءا  أو غيره وجعل يعطيه طعاما  وقطنا  وغير ذلك، ثم تغير 

نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم اعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى 

الإمام: يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله. وأجاب حول المال الذي يحل على الرجل فيعطي به طعاما  عند 

، كتاب التجارة، باب حكم 18محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر، فوقع الإمام: له سعر يوم اعطاه الطعام )وسائل الشيعة، ج

(. وعن محمد بن الحسن أيضا  إنه قال: كتبت إلى الإمام )ع( في رجل 85، ص4من اشترى طعاما  فتغير سعره، حديث

كان له على رجل مال، فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما  أو قطنا  أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد 

تفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين سعر يومه الذي شهرين أو ثلاثة، ار

اعطاه وحلّ ماله عليه، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقع )ع(: ليس له الا على حسب سعر وقت ما 

 (.86-85، ص5دفع إليه الطعام ان شاء الله )المصدر، حديث

عتبار ؤخذ بايثل هذه النصوص تؤكد بأن مورد التعامل كان بحسب السعر المتعارف عليه عند الأداء، ولم ويلاحظ ان م

 التغيرات الجزئية للمواد الاستهلاكية، ربما لكونها ليست في مقام المال المتداول.
 .279البقرة/   2
الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة تيمية: القياس، ضمن القياس في الشرع الإسلامي، مقدمة محب الدين ابن   3

 .9هـ، ص1375الثانية، 
 .712. وتاريخ المذاهب الإسلامية، ص195، ص235، باب2علل الشرائع، ج  4
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 كل قرض››قق فيه الظلم ويصدق معه أمثال الحديث النبوي: زيادة وربا يتح ثمةفهل 

ذا ه؟ وذلك إذا ما غضضنا الطرف عن أن التعويل على حرفية ‹‹جرّ نفعا  فهو ربا

لزائدة، عة االحديث لا يتضارب مع مبدأ عدم المثلية؛ لكونه يشترط في الربا وجود المنف

قال يأن  هذه المنفعة، بل يصح والحال أن المبدأ الآنف الذكر لا يفضي بالضرورة إلى

 من نصيب زائدبأن العكس حاصل اليوم عند تطبيق مبدأ المثلية، وغالبا  ما يكون النفع ال

 ض.ض على حساب المقرِّ المقترِّ 

 -البا  غ -ل ويلاحظ ان الأمور قد انقلبت رأسا  على عقب. فاذا كان النفع والربا يحص

ند ععصر النص، لمجرد إشراط الزيادة  في المجتمعات القديمة، وعلى رأسها مجتمع

وع من نيان استرداد القرض؛ فإن حال اليوم غير ذلك تماما ، حيث ينشأ في كثير من الأح

 إلى أحد عائدالغرر والمقامرة لدى تطبيق مبدأ المثلية، مما يفضي إلى النفع )الربا( ال

 لبارحة! ض. فشتان بين اليوم واض أو المقترِّ الطرفين المتعاقدين، المقرِّ 

ة العنيف جائيةفالخلخلة والتغير الذي يطرأ على قيمة العملة النقدية، ومنه الهزات الف

كم الح التي تفضي بها إلى الانهيار أو القفز غير المرتقب، يعمل على تحويل موضوع

عدل ى الفيجعل العلاقة القائمة بين الدائن والمدين مما هي علاقة يفترض قيامها عل

 طبيقتعند  علاقة يسودها الظلم والإجحاف، لما فيها من غرر ومقامرةوالانصاف إلى 

ن أو لدائ. أو هي إن صح التعبير عبارة عن نوع من الربا، سواء لصالح امبدأ المثلية

 لزيادةاهذا المبدأ بحجة لعدول عن وعلى العكس من ذلك لا يصدق الربا في االمدين. 

مر واضح ذ الأقدرّ من القيمة الشرائية، إما يُ المعطاة عند الوفاء وربما النقصان بحسب 

حمله من تيما فمن ان الزيادة والنقيصة المقدرتين لم تؤثرا على حقيقة التعادل والتساوي 

لمعاملة انها القيمة النفعية التي تشكل ملاك النقد والغرض من المعاملة الاقتصادية، وم

طة غير لساقصبح حاله حال العملات االقرضية. فلولا الاستنفاع ما كان للنقد قيمة، ولأ

 المنتفع بها. 

 لمبدأ عجب من الرأي الذي يذهب إلى وجوب استرداد النقد الساقط تبعا  أعلى هذا 

ن، لمديالمثلية إذا ما ذهبت منفعته عن الدائن عند السقوط بعد ان استوفى غرضها ا

قطة للنقود السافيفضي ذلك إلى أشد حالات الاجحاف بحق الدائن، حيث ان استلامه 

هو وشيئا ،  لأمرتعني استلام ما قيمته مهدورة ومنفعته زائلة، أي أنه لم يستلم في حقيقة ا

 بخلاف ما قدمه للمقترض من قيمة نفعية، لهذا كان الاجحاف بليغا . 

ولا يستبعد أن نجد وسط علماء عصرنا الحاضر من يستصحب هذا الرأي، بتقليد ما 

عجب مما سبق، إذ إن سقوط العملة في الماضي لا أفيكون الأمر  ه الفقهاء القدماء،علي

إلى اهدار قيمتها كليا  طالما ان العملة الرئيسية كانت من الذهب والفضة،  -عادة  -يؤدي 
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وهما معدنان لا يفقدان كامل قيمتهما، حيث ان لهما موارد الاستعمال مثلما يشكلان مادة 

اسقاطهما لا بد وأن يؤثر على قيمتهما بالانتقاص،  أن ريب فيللتبادل السوقي، لكن لا 

 ض إذا ما تم ارجاعهما إليه. وبالتالي يعود الضرر على المقرِّ 

ا ر قيمتهن اسقاط العملة يفضي إلى اهداأحيث ، يختلفأما الحال في الوقت الحاضر ف

 كليا .

 قته لاوالعبرة من تركيزنا على العملة الساقطة هو للكشف عن ان أصل القرض وحقي

 نفعييمت بصلة إلى ذات العملة وما عسى ان تكون عليه، وانما يتعلق بمردودها ال

 المتعارف عليه. 

لمرتكز أو ا فالقرض ليس قرضا  للنقد ذاته، بل للمنفعة التي يستنفع بها تبعا  للعرف

 العقلائي. 

نها كوفي العقد، ل تشُترطوبذلك تكون المنفعة هي أصل العلاقة القرضية وإن لم 

 عرفية عقلائية لا تحتاج إلى مشارطة. 

ثابتة  ت غيرفليست العملة في حد ذاتها ميزانا  مطلقا  لتقدير القيمة النفعية مادام

قرض ومستقرة، بل ميزان ذلك هو تقدير تلك القيمة زمن الاقتراض ومحل تعامل الم

 وتحويلها إلى ما يعادلها من نقد.

لقوة اذين ميزوا بين الظرف الذي تتغير فيه وأرى من التناقض السافر لأولئك ال

رضوا فان، الشرائية للنقد أو المال، وبين الظرف الذي تسقط فيه العملة من قبل السلط

مة ادل القيا يعمبمبدأ المثل في الظرف الأول دون الثاني، إذ تعاملوا مع هذا الأخير بردّ 

 المستحقة تبعا  لسقوط القيمة من النقد كليا . 

ذهبوا إلى مثل هذا الرأي رغم أنهم شهدوا  كيفمن بعض المعاصرين  فالعجب

ة ين العمللة بالحالات التي تهبط فيها العملة إلى ما يقارب الصفر، فأي فرق في هذه الحا

 التام؟! زوالالساقطة وبين الظرف الذي تصل فيه العملة إلى إنهيار قيمتها لما يقارب ال

 أن على الماضي، القرن من التسعينيات قبل اقيعر دينار مائة اقترضت أنك افترض

 العراقية العملة أن وجدت بالدين، الوفاء موعد حلّ  وعندما. العقد ذلك أواخر في تسددها

 تغطية أو تلفاز جهاز لشراء حينه في يكفي كان اقترضته ما إن بحيث بشدة، انهارت قد
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 يكفي الآن تعيده ما بينما شهرين، لمدة شقة استئجار أو شهر من لأكثر المعيشة نفقات

 .1فقط بيضتين أو خبز رغيف لشراء

 يسُقط التي ةالحال وبين العدم، من تقترب التي الاستردادية القيمة هذه بين الفرق فما

  قيمة؟ أي لها يكون لا بحيث ،ا  تمام العملة السلطان فيها

في وجوب الرد بالمثل يميلون إلى بعض فقهاء عصرنا  يجعلأي فرق جوهري و

 السلطان؟!  قرارالهابطة دون الثانية الساقطة بالحالة الأولى 

 تغيرت، ية قدفالعامل الذي يجمع ما بين العملة الساقطة والهابطة هو ان قيمتها الأصل

ادة يجا ، زيتدر وهو ذات المشترك الذي ينطبق على تغير القيمة؛ كثيرا  أو قليلا ، فجأة أو

 قيمةمشترك لا يقبل التفكيك، وهو التغير في ال أو نقيصة، فكلها تخضع إلى عامل

 الشرائية أو النفعية. 

 تم فلكمإن تبوقد أخطأ الفقيه كاظم الحائري عندما اعتمد على حرفية الآية الكريمة ﴿و

في  اتيةرؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظُلمون﴾ ليستنتج منها شرط توفر الأوصاف الذ

ليها عدور يه بهذه الحرفية يضع للعملة قيمة ذاتية العملة والمثلية عند الوفاء. وكأن

م قاصد وعدالم التعامل والتعاقد مثلما هو الحال في سائر المواد المنتفع بها، بعيدا  عن

 ن﴾. الالتفات إلى مضمون قوله تعالى في ذات الآية ﴿لا تظلمون ولا تظُلمو

ريب . والغمبدأ المثليةشك ان الظلم والضرر متحقق اليوم لا محالة لدى تطبيق إذ لا 

موضوع الغصب؛ استنتج منه ما هو خلاف  استعرضان فقيهنا المعاصر حينما 

ب استنتاجه في حالة القرض، مع ان المبررات التي وضعها كأدلة في موضوع الغص

 هي ذاتها تنطبق على موضوع القرض بلا فرق. 

 وأراد ارجاع إن من غصب ألف دينار وبعد خمسين سنة تاب إلى الله››فهو يقول: 

المبلغ بعد أن سقط الدينار سقوطا  فظيعا  خلال خمسين سنة نتيجة للتضخم المتزايد في 

البلاد، وجب عليه ارجاع ما يناسب هذا التضخم، ولا يكفيه ارجاع نفس المبلغ القديم، 

 .2‹‹وذلك تداركا  للضرر الذي يحكم به الارتكاز العقلائي تمسكا  بقاعدة نفي الضرر

                                                

في السابق، إذ كان لي صديق )رحمه الله( أقرضني مبلغا  قدره خمسمائة وعشرون دينارا  عراقيا   حدثَ لي شبيه بهذا  1

 العراقية العملة تعرضت فقد معلوم، هو وكما. حينه في المبلغ تسديد من أتمكن لم قاهرة ظروف بسبب لكنم، 1978سنة 

 حاد، بشكل الدينار تراجع حيث العراق، على المفروض الاقتصادي الحصار نتيجة التسعينيات بداية منذ شديد لانهيار

 .دولارات ثلاثة من أكثر يعادل السابق في لدينارا كان حين في أكثر، أو دينار بألفي يقُدر الواحد الدولار سعر فأصبح

! الحقيقية؟ قيمته انخفاض مراعاة دون ،كما كان المبلغ نفس للدائن أسدد أن العدل من هل الكبير، التغير هذا ظل فيو

إجراء  توقما يعادل القيمة الشرائية للمبلغ بأن أردّ إليه  ملة ربوية فيما لو طالبني الدائنوهل يعقل ان تكون المعا

 ؟!.التصورينهذين  بين.. فأين العدل القرض؟!
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أن نفس هذا المقال يصدق على موضوع القرض، فيصح أن يقال بأن وفاء مع 

للضرر  اركا  وذلك تد››القرض ينبغي ان يحسب طبقا  لتساوي القيمة النفعية أو الشرائية 

 عنوانا   يكون وكذلك كي لا‹‹. الذي يحكم به الارتكاز العقلائي تمسكا  بقاعدة نفي الضرر

 للغرر كما بيناّ. 

 يشهد لم ذيال التنزيل، واقع سياق في ليست المذكورة الآية بأن جدلا   اسلمن لو حتىو

 أن لواضحا من ذإ اليوم، الحال هو كما للأموال النفعية القيم تغير في كبيرة تحولات

ما ك الخاصة وملابساته بظروفه المجتمع ذلك هو للآية والمباشر الأصلي المخاطب

 فقدَ  دق بالمثل الوفاء أن يرى الذي العقل حكم تجاوزنا لو وحتى بل ،عرفنا من قبل

 بحق وإجحاف ظلم من عليه يترتب قد لما ا  نظر اليوم، الحالات من كثير في موضوعه

 وغرر مرةمقا من المثلية مبدأ تطبيق إليه يؤدي قد ما تجاهلنالو ، وكذا الطرفين أحد

ة ة الكريمالآيذات فحتى لو ابتعدنا عن كل ذلك واتجهنا إلى  ..الشريعة في عنهما منهي

ير ية يشن الأدوات الحرفية التي تمارس لفهمها؛ نجد أن آخر الآمموضع البحث وقريب 

 : ﴿لا تظلمون ولا تظُلمون﴾. بوضوح

م، لى الظلؤدي إيففي هذه الحالة إما ان نعتبر التطبيق الحرفي للآية في ردّ المثلية لا 

حقيق و تهمن الآية  الأساسي ن الغرضأمر يشهد الوجدان على بطلانه أحيانا ، أو ا وهو

يعة دد طبطريقة لا تؤدي إلى الظلم، لكن دون أن تحس الأموال برؤو في استردادالعدل 

 م، أل، هل هو النقد المتعارف عليههذه الطريقة وما هو المقصود من رؤوس الأموا

 ا  موجه يةللآ فهمنا يكون أن الطبيعي فمن التردد، هذا وجود حال وفي؟ الشرائية تهقيم

 تحديد في الأساس المعيار هو العدل تحقيق يكون بحيث ختامها، في الوارد القصد وفق

 .الأموال ردّ  كيفية

بل يشتد التناقض عندما لا يعول فقيهنا السابق على مبدأ استرداد ما يماثل العملة في 

 حالة اسقاط السلطان لها، بدعوى ان رواج العملة هو أيضا  داخل ضمن الأوصاف

. لكن الصحيح إنه حتى على 1الذاتية لها لا النسبية، حاله حال اللون والشكل وما إلى ذلك

الرواج من الصفات الذاتية بالمعنى الذي قصده، فلا يعني ذلك كل ما دخل اعتبار  فرض

هذه الصفات يصح اعتباره. فلو ان من صفات العملة المتداولة اللون الأبيض، فلا يصح 

تغير هذا اللون إلى لون آخر فإنه يفقد طبيعته التداولية وبالتالي يفقد استنتاج أنه إذا 

الطبيعة الاستردادية بالمثل كما في القرض. إذ يتوقف رواج العملة على ما يعتبره 

 العرف أو أصحاب القرار بغض النظر عن طبيعة ما تحمله العملة من صفات. 
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اتية ذل العملة الساقطة صفات بل كيف يقال هذا ونحن نعلم ان من الممكن ان تحم

 تحقق مبدأ المثلية أكثر من الجديدة؟ 

لعملة لها اوبالتالي كيف يصح العمل بالجديدة وهي تفتقد للكثير من الصفات التي تحم

ليه انت علما كتماما  الساقطة؟ إذ من الممكن أن تتصف العملة الجديدة بصفات مغايرة 

 المثل؟! بداد إذا  على العملة الجديدة في الاستر العملة الساقطة، فما هو مبرر التعويل

 والأهم من كل ذلك ان قبول التعويض بالعملة الجديدة عوض الساقطة هو ضرب

ملة دهور العتي تلمبدأ المثلية كلية، رغم أنه موضع النزاع. لهذا لا مبرر للتفكيك بين حال

مر ك الأعويض، قلنا كذلواسقاطها؟ فإن قيل إن بالاسقاط يتحقق الضرر، وهو مبرر الت

 يحدث في حالة تغير قيمتها الشرائية عند الارتفاع والهبوط.

 وعلى العموم يلاحظ أننا بين أمرين: الأول هو ان نحافظ على حرفية الحكم

ة لغايالمنصوص في ايفاء الدين، وبه نصطدم مع العدل الذي هو الأصل في العقود وا

ب تجن لخير والمعروف، لأنه يدفع الناس علىمن المعاملات، بل ونعمل على سد باب ا

مل ن نعاإقراض الغير خشية الوقوع في الضرر من النقيصة المستردة. أما الثاني فهو 

ه بامت على تغيير الحكم استنادا  إلى تغير موضوعه بما يتفق مع أصل العدل الذي ق

ه بالخدش  السماوات والأرض، وأنه من أعظم المقاصد التي تتوخاها الشريعة، وان

 يعني خدشا  بالعقل والشريعة على السواء. 

القيم بتحكيم وجدانه في نظرته إلى العدل وطرقه التي لا تتقيد بقيود ابن  ولقد صدق

ولا تتنافى مع شرع، فحيثما تحقق وبأي طريق كان فإن ذلك لا يخرجه عن الدين 

وأماراته وأعلامه  أنْ يخص طرق العدل››بأن الله أعدل من  وعلى ما ذكرومقاصده. 

بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة. فلا يجعله منها، ولا يحكم 

عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بينّ سبحانه بما شرعه من الطرق: ان مقصوده 

اقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط. فاي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي 

 . 1‹‹الدين، وليست مخالفة له من

إن الله ارسل رسوله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي ››كما قال: 

قامت به السماوات والأرض، فاذا ظهرت امارات الحق، وقامت أدلة العقل، واسفر 

صبحه باي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه ورضاه وامره، والله تعالى لم يحصر طرق 

ل وادلته واماراته في نوع واحد وابطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وادل العد

واظهر، بل بينّ بما شرعه من الطرق ان مقصوده اقامة الحق والعدل وقيام الناس 
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بالقسط، فاي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، 

وانما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، 

نبه بما شرعه من الطرق على اسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقا  من الطرق المثبتة للحق 

 . 1‹‹إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها، وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟

أنها من معايير أصل العدالة ››وعلى شاكلته صرح المرحوم مرتضى مطهري قائلا : 

الإسلام، بحيث يجب ان يلحظ ما يتطابق معها وما لا يتطابق. تقع العدالة في سياق 

سلسلة علل الأحكام، لا في سلسلة المعلولات، فليس ما يقوله الدين هو العدل، بل حيثما 

 .2‹‹يكون العدل ينطق به الدين. وهذا هو معنى كون العدالة معيارا  للدين

الشرع التضحية بمقصد ثابت هو من أعظم  ولايس من العقل هكذا يتضح أنه ل

تغير تلتي المقاصد وأشملها قبال حكم جزئي أقلّ ما يقال فيه إنه من أحكام الوسيلة ا

 بحسب الوقائع والظروف. 

ضع راعي وأن ت -وكذا الفقهاء  -فمن واجب القوانين المدنية للدولة الإسلامية  الذ

درة دد مقموفق معدلات التغير للقوة الشرائية للنقد؛ ضمن التقديرات النسبية للقروض 

صاب يلتي اقابلة للتجديد بين زمن وآخر، كذلك وضع صيغ للحالات الإستثنائية الطارئة 

 بها النقد بالهزّات الفجائية قفزا  وانهيارا ، دفعا  للظلم والإجحاف. 

 

 ـ المقدرات المالية والواقع 9

كالدية ونصاب الزكاة  ،ع المقدرات الماليةجمي على عرضه سبق ما ينطبق

 لشرائيةا، طالما ان قوتها النص حددها التي وغيرها من المقدرات الشرعية والكفارات

 مدتهاعتلذي االظروف والواقع، خلافا  للنهج الحرفي الماهوي  لتبدل تبعا  ير لتغلتتعرض 

وص نصال فيواردة فية الالحر عتباراتللا وفقا  الطريقة البيانية، إذ حددت المقادير 

 الذهبية لدنانيراأو  -الثياب  -بالإبل أو الأبقار أو الشياه أو الحلل كانت ، سواء يةالشرع

 لفعليةا قيمتها على تؤثر التي التغيرات مراعاة دون، أو الدراهم الفضية أو غيرها

 .الزمن بمرور

ئة من الإبل أو ألف فمثلا  قدُرّت دية القتل بحسب ما جاء عن النبي )ص( بأنها ما

دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة، أو ألف شاة أو مائتا بقرة أو مائتا حلة 

كل حلة ثوبان. وصرح النجفي من الإمامية أنه لم يجد على هذه المقادير خلافا  بين 
                                                

 .373، ص4اعلام الموقعين، ج  1
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 . كما قدُرّ نصاب الزكاة عشرين1العلماء، بل عن كتاب )الغنية( ان الاجماع حاصل فيها

دينار من الذهب أو مائتي درهم من الفضة أو خمسا  من الإبل أو أربعين من الغنم أو 

 خمسة أوسق من الزبيب أو التمر. 

الاستاذ عبد الوهاب خلاف ان التخيير الوارد في قيم الدية مبني على اعتبر  وقد

زمني ولا شك ان تساوي هذه المقادير أو تقاربها أمر ››التقارب في قيمها، ثم قال: 

وكذا الأمر مع ‹‹. مراعى فيه حال البيئة وقت التشريع وخاضع لنظرية العرض والطلب

 .2قيم نصاب الزكاة

 تحول؛والملاحظ ان القيم الشرائية لجميع هذه المقادير أصبحت عرضة للتغير وال

صرنا عفي  مقارنة بما كانت عليه في عصر النص. لذلك لا يعقل أن تسدَّد هذه المقادير

 رين.العص بين مختلفةقيمها النفعية  أنبنفس ما هو مقدر حرفيا  بالنص، طالما  يالحال

 صدام في نفسناأ لوجدنا البيانية، الطريقة سلكته كما الماهوي الحرفي النهج اتبعنا فلو

 . القروض قضية في رأينا كما ا  تمام والإنصاف، العدل مبادئ مع

 في ورد كما الأربعة، المذاهب علماء نم المنتخبة اللجنة قامت المثال، سبيل فعلى

 ديدبتح المصرية، الأوقاف وزارة اعتمدته الذي الأربعة المذاهب على الفقه كتاب

 . بالفضة والآخر ،بالذهب مقدر أحدهما: للزكاة نصابين

 الآخر أحدهما تجاوز حيث النصابين، بين كبير تفاوت إلى أدى التقدير هذا أن غير

 ونصف 1187) بـ الأول تحديد تم إذ المصرية، للعملة ا  وفق رةم عشرة ثلاث من بأكثر

  .3(قرش وثلثي 529) بـ الثاني قدُرّ بينما ،(قرش

ئرة حت داتفهل يعقل أن يكون هناك نصابان متفاوتان إلى هذا الحد، وأيّ منهما يقع 

 التكليف لدى المكلف؟! 

 بين يةالشرائ القوة في التغيرات الاعتبار في يأخذ لم التقدير هذا أن عن فضلا  

 شرعال وضعه الذي الأنصبة بين التقارب مبدأ يراعِّ  لم أنه كما والحاضر، الماضي

 لشرائيةا القيم في كبيرة تحولات يشهد لم مجتمع في ا  خصوص والتيسير، العدل لتحقيق

 .اليوم الحال هو كما

                                                

. وانظر أيضا : مصادر التشريع الإسلامي في ما 353، ص6. وفقه الإمام جعفر الصادق، ج4، ص42جواهر الكلام، ج  1

 .163لا نص فيه، ص
 .163مصادر التشريع الإسلامي، ص  2
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عيار متحديد وما زالت هذه المشكلة قائمة لدى الفقهاء المعاصرين، إذ كيف يمكن 

 متسق تقاس على ضوئه الأنصبة والمقادير الشرعية؟

نصاب ب الأخذفالكثير من العلماء المعاصرين يميلون في مجال أنصبة الزكاة إلى 

  .وهو أنفع للفقراء مقارنة بالذهب الفضة، لا سيما

لكن في المقابل ذهب آخرون من أمثال أبي زهرة وعبد الوهاب خلاف إلى ان 

ان يسوى بالذهب، باعتبار ما جرى لقيمة الفضة الشرائية من تغيرات  النصاب يجب

ثابتة إلى حد  -كما يدُعّى  -كبيرة عبر العصور، خلافا  للذهب الذي ظلت قيمته النقدية 

 .1بعيد. وهو ما استحسنه القرضاوي شرط ثبات قيمة الذهب دون تغيرها

 عليها رائية للذهب لم يطرأإنه حتى لو سلمنا بأن القيمة الشومن حيث التحقيق، 

لا  ، فإن التسوية سوفالحاليتغيير، رغم ان ذلك غير صحيح كما يلاحظ في عصرنا 

و أذهب تكون صحيحة وعادلة، وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار أن جعل الأنصبة بحسب ال

هو غيره من المقادير إنما كان يناسب ما عليه الوضع المعيشي زمن عصر النص، و

 عن وضعنا الراهن.  وضع يختلف

دا  لا ا  حاناهيك عن ان الوضع المعيشي في بلدان العالم الإسلامي اليوم يشهد تفاوت

 يمكن مقارنته بما كان عليه الحال في السابق.

ء كانت ر سواوقد مال البعض إلى الابتعاد عن التقدير بالنقود باعتبارها معرضة للتغي

ف قيمها ختلااتية ثابتة نصّ عليها الشرع، رغم افضة أم ذهبا ، ومن ثم عوّل على قيمة ذ

قدر النقدية من بلد لآخر، ومن عصر لآخر. فمما ذكره الشرع من نصاب هو ذلك الم

من  بعينبالإبل أو الغنم، إذ ورد في النص ان النصاب يتحقق في خمس من الإبل أو أر

 بمارالأنعام  الغنم أو خمسة اوسق من القمح، رغم ان النصاب الأخير يقل عن نصاب

 لبعض المقاصد الشرعية كما أشار إلى ذلك القرضاوي. 

للنصاب النقدي، يلجأ إليه ››وذهب هذا الأخير إلى أن من الممكن وضع معيار ثابت 

وهذا  عند تغير القوة الشرائية للنقود تغيرا  فاحشا ، يجحف بأرباب المال أو بالفقراء.

مس من الإبل، أو أربعين من الغنم، في المعيار هو ما يوازي متوسط نصف قيمة خ

أوسط البلاد وأعدلها. وانما قلنا: أوسط البلاد وأعدلها: لأن بعض البلاد تندر فيها الثروة 

الحيوانية وتصبح اثمانها غالية جدا ، وبعضها تكثر فيه وتصبح رخيصة جدا ، فالوسط 

 .2‹‹ةهو العدل، ولا بد ان يوكل هذا التقدير إلى أهل الرأي والخبر

                                                

 .264-263، ص1فقه الزكاة، ج  1
 .269و 266، ص1المصدر السابق، ج  2



 

486 

 

 صدور وقت للأنصبة الشرائية القيمة الاعتبار بعين نأخذ أن هو الصحيحلكن 

 لناسل حقيقية يمةق تمثل باعتبارها آنذاك، المعيشية أو النفعية قيمتها تقُدرّ بحيث التشريع،

 .الحاضر الوقت في تقديرية قيمة من يعادلها ما لتحديد عليها نقيس ثم ،الوقت ذلك في

 فضة، أو ا  ذهب كان سواء النقد، معيار على الاعتماد يصح لا المنهج، هذا على وبناء  

 على تطرأ تيال للتغيراتاعتبار  دون الشرع عليها نصّ  التي بالقيم الاكتفاء يصح لا كما

 المنفعة نم القدر ذات تحقيق هو فالمطلوب. الزمن مرور مع النفعية أو الشرائية قيمتها

 لم إذ وقت،ال ذلك في التشريع نص عليهم طُبق لمن وفرهاتُ  الأنصبة كانت التي الحقيقية

 .الخاص واقعهم عن بمعزل الأنصبة تلك تفُرض

 ا  فقو قياسها خلال من الأنصبة، تقدير عند الواقع ذلك مراعاة ضرورة يعني وهذا

 ،اليوم الناس قعوا على التقدير هذا إسقاط ثم آنذاك، المعيشية قيمتها أو الشرائية لقدرتها

 .والأزمنة البلدان اختلاف مراعاة مع

وال أحالشرع قدرّها وفق  على تقدير الديات، حيث يلاحظ أن ينطبقالحال ذاته و

يمة ما راعى قلا يصح المثول إلى منطق الحرفية، بل العدل ان توبالتالي المعيشة آنذاك، 

ل ذات يقا تعادله الدية من قوة معيشية في ذلك الوقت لتقدرّ على الوضع الحالي. وكذا

  الشيء في جميع ما ذكره الشرع من تقديرات.

وقريب من هذا المعنى ما سلكه الصحابة من النهج المقاصدي عند الطوارئ، ومنها 

تلك المتعلقة بتغير القوة الشرائية لبعض الأموال، كالذي حصل في عهد عمر بن 

د الشرعي في الخطاب، إذ روي أنه تعامل مع مثل هذه الظروف بمنطق تحقيق المقص

تقييم المال بقيمته الأصلية أو ما يقرب منها قدر الامكان. فمن ذلك ما رواه أبو داود من 

( درهم، حتى استخلف 8000أو ) ،( دينار800أنه كانت قيمة الدية في عهد رسول الله )

عمر فخطب في الناس وقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها على أهل الذهب، وهم أهل 

ق (1000الشام ) . 1( درهم12000، وهم أهل العراق ))الفضة( دينار، وعلى أهل الوَرِّ

. 2كذلك أنه رفع دية الفضة في زمانه لما رخصت، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة

ومثل ذلك ما أشار إليه الإمام علي في خلافته من لزوم تغيير ما فرُض من زكاة الفطر 

ون الزكاة في البر أو القمح نصف صاع، عندما رخص السعر، فقد كان الصحابة قبله ير

أما سائر مواد الزكاة فعليها صاع. لكن لما رخص السعر في خلافته فإنه جعل الزكاة 

قد اوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا  من كل ››صاعا  على جميع المواد، لذلك قال: 

                                                

 .475، ص1رآن، ج. وأحكام الق466، ص2. كذلك: السيد سابق: فقه السنة، ج335، ص5المنار، ج  1
 .163المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص  2
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جعلوه صاعا  من أما إذا اوسع الله عليكم فاوسعوا، ا››وفي حديث آخر قال علي: ‹‹. شيء

  .1‹‹برُّ وغيره

ل اظ، بهكذا يلاحظ بأن الصحابة كانوا يدركون بأن العبرة ليست بالحرفية والألف

 بروح التشريع ومقاصده.

 

 ـ قضايا أخرى والواقع 10

ى معنو هناك الكثير من النصوص الخاصة بالمعاملات الحضارية لا يفهم لها مغزى أ

اصد، ن مقمزيل. فعند لحاظ هذا الواقع يعُلم ما لها التن مفيد متى ما فصُلت عن واقع

 الية: الت الأمر الذي يجعل أحكامها قابلة للتجديد والتغيير، كالذي يتضح من الأمثلة

‹ ‹حافر لا سبق إلا في نصل أو خف أو››يلاحظ فيما يتعلق بنص الحديث القائل:  أـ

 ى التمرنع علن ذلك، وهو التشجيأنه لولا دلالة واقع التنزيل ما أمكن ان يعُرف القصد م

ع لا ول الواقن تحللاستعداد الحربي، إذ يستبعد تماما  ان يكون الحكم تعبديا ، وبالتالي فإ

 بد من أن يغير الحكم بما يناسب المقصد المذكور. 

وقد التفت إلى هذا الأمر عدد من الفقهاء المعاصرين والمحدثين. وبعضهم طبقّ على 

اس، فكما رأى السيد رشيد رضا أنه يقاس على رمي السهام بالرمي الحديث قاعدة القي

 . 2ببنادق الرصاص وقذائف المدافع

وهو رأي غير صحيح باعتبار ان القياس لا يلغي الأصل وهو السبق في الموارد 

الثلاثة المنصوصة التي لم يعد لها فائدة تذكر في الحروب والممارسات القتالية. وغير 

هب إليه هذا المصلح من قبول قاعدة القياس فيما يتعلق بأحكام صحيح أيضا  ما ذ

المعاملات القضائية والسياسية والادارية التي تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة 

، إذ لا يصلح القياس لمثل 3مادامت النصوص فيها لا تفي بمتطلبات المتغيرات والأحوال

بمقاصد التشريع، وبالتالي فملاك المسألة  هذه الأمور إذا ما استثنينا ذلك الذي له علاقة

 عائد إلى المقاصد لا القياس.

ـ يلاحظ حول آية النبأ في قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا  ب

، ان منطوق الآية جاء متسقا  مع دلالة الواقع، فهو يمضي ما يكون عليه 4قوما  بجهالة﴾
                                                

. كذلك: فتح 21-19، ص2م، ج1981هـ ـ 1401القيم: زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ابن   1

 .253، ص4. ونيل الاوطار، ج374، ص3الباري، ج
 .99، ص7المنار، ج  2
 .219، ص5المصدر السابق، ج  3
 .6الحجرات/   4
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هو أمر آخر، حيث ان الواقع لا يدل عليه مثلما يدل على هذا الواقع عادة. أما المفهوم ف

 المنطوق. 

قيق لكن حيث ان القصد من الآية هو التثبت، لذا فإن مفهومها لا يفضي إلى تح

 ضيا  لماء ممالمقصد من غير معرفة حقيقة الواقع ذاته، مثلما ان بيان المنطوق للآية جا

 خرىو اعطاء الصلاحية للأمارات الأعليه هذا الأخير. فسكوت الآية عن المفهوم ه

 الحكم سلبا  وايجابا . لتحديدالتي يكشف عنها الواقع 

 من الاستئذان آية في ورد ما الأحكام فهم في الواقع مراعاة أهمية يؤكد ومماـ  ج

، حيث يقول تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين النور سورة

لحُلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة لم يبلغوا ا

ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جُناح بعدهنّ، طوّافون 

 . 1عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم﴾

 ا عداغرف أصحابه إلىير البالغين جواز طواف ملك اليمين والصغار غ وتفيد الآية

ورة ا العتتكشف فيهاسترخاء ثلاثة أوقات لا بد فيها من الاستئذان، باعتبارها فترات 

ي قبل . وهعادة، حيث يضع الناس ثيابهم أو يكونون بثياب النوم الخفيفة طلبا  للراحة

 إنماصلاة الفجر وعند الظهر وبعد صلاة العشاء. وواضح ان جدوى الحكم وغرضه 

ي فترات ذكر هبواقع التنزيل، حيث كانت الأوقات الثلاثة الآنفة ال متعلقا  يعالج وضعا  

ومنها  لف الظروف،الاسترخاء التي تتكشف فيها العورة، لكنها ليست حالة شاملة لمخت

 .هوقيود الحكم حددنا مقصدوالمهم إننا بلحاظ الواقع مع صراحة النص  واقعنا الحالي.

لعورة اكشاف ان الأوقات المذكورة ليست ثابتة للمظنة من ان بهذا اللحاظ كما تكشّف لنا

ه من ناسبيمثلما كانت في عصر التنزيل، وإن كان القصد في الحكم ثابتا  وبه يحدد ما 

لى عأو  فتوى، سواء خصّ الأمر وقتا  محددا  أو أكثر، وسواء صدق الحال على العبيد

 حد يشمل الفئتين.غيرهم من الخدم، إذ مناط الحكم وا

رها أحكام منصوصة أثبت الواقع ظرفيتها ووجوب تغيي ثمةـ يضاف إلى ما سبق  د

رة مصاببعد الكشف عن مقاصدها ولو بالمشاركة مع دلالة النص، مثلما جاء في آية ال

لك الخاصة بتحديد حريم وحكم رباط الخيل، وكذا جملة من نصوص الحديث مثل ت

 .لينا سابقا  مرّ ع، كما غيرهاالأرض و
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 عشر الرابع الفصل

 الفتوى وضبط الواقع

 

ي تربط ة التإن أهم ما يحتاج إليه الأصولي والفقيه اليوم هو اعادة النظر في العلاق

 الفتوى بالواقع. 

لهّا ل استفما زال هناك عدد كبير من الفتاوى لم يرُاعَ فيها حق الواقع وشروطه، ب

رى ا أخإليه اجتهاد السلف. وما زالت هناك قضاي الفقهاء من مجرد النص أو مما أدى

مكن متحتاج إلى فحص الواقع كمرجع يناط به الكشف عما هو حقيقة وغير حقيقة، أو 

لتي اوغير ممكن، أو متسق وغير متسق، أو مقيد وغير مقيد... وغير ذلك من الصور 

 طلقا .  ومأو عاما  يمكن للواقع الكشف عنها، سواء كان حاضرا  أو ماضيا  أو استشرافا  

ل لمشاكاإذ تتخذ علاقة الفتوى بالواقع صورا  عديدة تستوجب النظر والتحقيق لحل 

 لصوراالفقهية والقضاء على حالات المعارضة والصدام. ويتخذ الواقع في أغلب هذه 

 دور الضابط للفتوى وفهم النص، كما يتبين من الفقرات التالية:

 . فمثلا  لخاصةاوى التي يرد تعليلها بما يتنافى وحقائقه يمكن للواقع أن يبُطل الفت ـ1

لتي عمل ، واإنه يبطل فتوى كراهة التعامل مع بعض الأقوام، لأنها معللة بأنهم من الجن

ن مفنا بها العلماء استنادا  إلى بعض الروايات، وعلى رأسهم الشيخ الصدوق كما عر

 قبل. 

ية اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث، كما إنه يبطل الفتوى القائلة بأن في الخص

لأن الولد يخُلق من اليسرى لا من اليمنى. حيث عمل البعض بهذه الفتوى طبقا  للرواية 

عن الإمام الصادق، كالشيخ الطوسي والعلامة الحلي وغيرهما، لكن البعض الآخر 

 .1أهملها، وقال الشيخ زين الدين العاملي: قد أنكر ذلك بعض الأطباء

سألة مللبعد التاريخي دور في الكشف عن حقيقة الفتوى. ومن ذلك ما جاء حول  ـ2

 نجاسة المتنجس أو طهارته، فهناك ثلاثة مواقف للفقهاء الشيعة: 

ك ابه ذليغسل كل ما أص››الأول أفتى بتنجيسه، وإليه يشار بقول الإمام المعصوم: 

 ‹‹. الماء ويعيد الوضوء والصلاة

                                                

. والهندي: كشف اللثام، 436، ص15. ومسالك الافهام، ج237، ص10انظر: زين الدين العاملي: شرح اللمعة، ج  1

، 2هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1416مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم، الطبعة الاولى، 

 .367، ص6. وفقه الإمام جعفر الصادق، ج271ص، 43. وجواهر الكلام، ج508ص
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ذهب ››هارة وعدم التنجيس، وفيه قال السيد الخوئي في )التنقيح(: والثاني أفتى بالط

الحلي ونظراؤه إلى عدم تنجيس المتنجسات، بل ظاهر كلامه ان عدم التنجيس كان من 

الأمور المسلمة في ذلك.. أما العلماء المتقدمون فلم يتعرضوا لهذه المسألة اطلاقا .. ومعه 

. ثم أردف قائلا : إن الآغا رضا 1‹‹ات؟كيف يدعى الاجماع على تنجيس المتنجس

 ‹‹. والحكم بالتنجيس إحداث الخلف ولم نجد قائله من السلف››الأصفهاني قال: 

 .2أما الموقف الثالث فسكت عن هذه المسألة، ومال إلى ذلك الشيخ محمد جواد مغنية

 لأولوبحسب الواقع ان أرجح هذه الآراء هو الموقف الثاني. إذ لو صح الموقف ا

ن لتصورنا مدى العسر الشديد الذي كان يعانيه الناس في عصر النص وما تلاه م

يوتها بتلى عصور حتى زمن الاصلاحات الحديثة. فغالبا  ما كانت أسُر العوائل كبيرة تب

 خذ بعينع الأبكثرة النجاسة، وتشتد حاجتها للتطهير لكثرة النسل وقلة الموانع آنذاك، م

 عل منوتواضعها، وقلة الماء وبعد منابعه. الأمر الذي يجالاعتبار بساطة البيوت 

 التطهير عملية شاقة لا تتسق ومقصود الشرع. 

 لمسلمينا أن تصور يصعب إذ البحتة، التاريخية الناحية من ذاتها النتيجة إلى ونصل

 تلك عن ذكريُ  شيء إلينا ينُقل لم هذا ومع الحكم، ذلك من والعسر المشقة يعانون كانوا

 ،والشكوى ساؤلاتالت تكثر أن الطبيعي من لكان ،ا  وعامّ  ا  شديد الابتلاء كان فلو. عاناةالم

 تلك فاءانت على يدل هذا فإن ذلك، من ا  شيئ تورد لم التاريخية المصادر أن بما لكن

 .والحكم الذي يسببها المعاناة

ما في وعلى هذه الشاكلة أثار السيد محمد رشيد رضا بحثا  حول نجاسة المشرك ك

الواقع التاريخي، فضلا  عن  اعتبارات، حيث رجح ب3قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾

من المعلوم ››. ومن ذلك قوله: 4اللغوية والنقلية، أن هذه النجاسة ليست مادية عتباراتالا

                                                

رأى الفقيه المعاصر المرحوم السبزواري أن سكوت القدماء عن بحث مسألة المتنجس يعود إلى أنهم لم يفرقوا بينها   1

الأقوى ››وبين النجاسات العينية في الحكم، كما يظهر لدى المتشرعة، مما جعله يؤيد الاجماع على نجاسته، وكما قال: 

بل المجمع كما ادعاه ››، ثم علق على ذلك معتبرا  ان الحكم السابق جاء وفاقا  للمشهور ‹‹أن المتنجس منجس كالنجس

جمع كثير، واجماع المسلمين، بل الضرورة كما في المستند والجواهر، وتقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضا ، ولعل عدم 

أحكام النجس عنه، لأنه كان كعين النجس لديهم، كما هو كذلك لدى تعرض الطبقة الأولى له كان لاجل اكتفائهم ببيان 

‹‹ المتشرعة فلا يفرقون بين الدم والمتنجس به في الأحكام. والمناقشة في مثل هذا الاجماع بانه اجتهادي، وليس بتعبدي

 (.448، ص1)المهذب، مؤسسة المنار، ج
 .43ـ42، ص1فقه الإمام جعفر الصادق، ج  2
 .28التوبة/   3
نقل رشيد رضا ما قاله الراغب الأصفهاني، وهو أن النجاسة هي القذارة، وهي ضربان: ضرب يدرك بالحاسة،   4

وضرب يدرك بالبصيرة. والثاني مثلما وصف الله المشركين فقال: ﴿إنما المشركون نجس﴾. ويقال نجسه إذا جعله نجسا ، 

كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصبي ليدفعوا عنه ونجسه أيضا : أزال نجسه، ومنه تنجيس العرب، وهو شيء 

نجاسة الشيطان، والناجس والنجيس: داء خبيث لا دواء له )الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، 

س، ، مادة نجس(. ونقل قول البعض: ومن المجاز: الناس أجناس، وأكثرهم أنجا2عن شبكة المشكاة الالكترونية، ج

هذا هو الحق الظاهر، وما أفك ››ونجسته الذنوب، وتقول: لا ترى أنجس من الكافر، ولا أنجس من الفاجر. ثم ذكر يقول: 

عنه من أفك الا بتحكيم الاصطلاحات الفقهية وغيرها في استعمال اللغة الفصحى التي نزل بها القرآن، ومن الغريب أخذ 
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القطعي لكل مطلع على السيرة النبوية وتاريخ ظهور الإسلام بالضرورة أن المسلمين 

ن المشركين ويخالطونهم ولا لا سيما بعد صلح الحديبية.. وكانت رسلهم كانوا يعاشرو

ووفودهم ترد على النبي )ص( ويدخلون مسجده، وكذلك أهل الكتاب كنصارى نجران 

واليهود، ولم يعامل أحد أحدا  منهم معاملة الأنجاس، ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته 

ما احتج به الجمهور على طهارة أبدانهم أبدانهم، بل روي عنه ما يدل على خلاف ذلك م

من الأحاديث الصحيحة، ومنها أنه )ص( توضأ من مزادة مشركة، وأكل من طعام 

اليهود، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد، ومنها إطعامه هو 

ن وأصحابه للوفد من الكفار ولم يأمر )ص( بغسل الأواني التي كانوا يأكلون ويشربو

 . 1‹‹فيها

أن إبتلاء المسلمين بالتعايش مع ››ومثل ذلك ما قدرّه المفكر الصدر، إذ نصّ على 

أصناف من الكفار في المدينة وغيرها على عهد النبي )ص( كان على نطاق واسع، 

واختلاطهم مع المشركين كان شديدا  جدا ، خصوصا  بعد صلح الحديبية، ووجود العلائق 

م، فلو كانت نجاستهم مقررة في عصر النبوة لإنعكس ذلك وانتشر الرحمية وغيرها بينه

وأصبح من الواضحات، ولسمعت من النبي )ص( توضيحات كثيرة بهذا الشأن، كما هو 

الحال في كل مسألة تدخل في محل الإبتلاء إلى هذه الدرجة. ولا توجد في مثل هذه 

 .2‹‹المسألة دواعي الإخفاء

هذا المعنى في بحث له حول الموضوع ذاته، الله السيد محمد حسين فضل كرر و

من الواقع التاريخي أن نجاسة المشرك ليست مادية، إذ  عتباراتحيث رجح بنفس الا

استبعد أن تكون كذلك دون أن يرافقها حالة وجدانية لدى المسلمين تنعكس على طبيعة 

ركين، بفعل السبي تعاملاتهم وتساؤلاتهم في الوقت الذي كانوا في خلطة قوية مع المش

والأسر والملكية. وبالتالي كيف لم يصلنا ذكر شيء من تلك الحالة وما يعقبها من 

                                                                                                                                   

مخالف للحس واستعمال اللغة في نجاسة المشركين بعد بيان الشافعي العربي الرازي الشافعي المذهب بالقول الشاذ ال

وأصحابه لبطلانه، وقد اتبعه الآلوسي في ذلك على سعة اطلاعه في الفقه واللغة، وكان شافعيا  ثم صار مفتيا  للحنفية. وما 

الذي صار فيه الكثيرون من الشعوب  أطلت في هذا البحث اللغوي الا لتفنيد رأيهما حتى لا يغتر به أحد في هذا العصر

غير الإسلامية أشد عناية من المسلمين بالنظافة التي جعلها المقلدون أحكاما  تعبدية يكابرون فيها الحس واللغة والقياس 

وحكمة الشارع، ويوقعون مقلديهم في أشد الحرج في السفر وفي عداوة البشر.. وقد اتبع القائلون به سنن بعض وثني 

في حين على حد قوله: إن معنى النجس في ‹‹. وبعض متعصبي النصارى الذين يعدون كل من لم يعتمد نجسا  الهند 

عرف الفقهاء هو ما يجب التطهير لما يصيبه، سواء كان قذرا  في الحس كالبول والغائط، أم لا كالخمر والخنزير والكلب 

ضهم بنجاسة أعيان المشركين ووجوب تطهير ما تصيبه عند من يقول بنجاسة أعيانها وهم الأكثرون. ومن ثم قال بع

عباس والحسن البصري ومالك وعن الهادي والقاسم والناصر من أئمة ابن  أبدانهم مع البلل. وحكي هذا القول عن

العترة، وهو مذهب جمهور الظاهرية والشيعة الإمامية. وجمهور السلف والخلف على خلافه ومنهم أهل المذاهب 

 (.275ـ272، ص10سير المنار، جالأربعة )تف
 .273، ص10تفسير المنار، ج  1
 .242محمد باقر الصدر: بحوث في شرح العروة الوثقى، مصدر سابق، ص  2
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ذلك إنما جاء متأخرا  التساؤلات باعتبارها مورد ابتلاء للمسلمين كافة؟ إذ ما ورد عن 

 . 1ولسان المجتهدين المتأخرين أهل البيت أئمةعلى لسان 

لى طور عف عن بطلان الفتوى. فمثلا  عمل هذا التللتطور التاريخي أثر في الكش ـ3

نه في ب دفإبطال فتاوى الإمامية القديمة حول التصرف بالخمس، كالفتاوى القائلة بوجو

ى ر حتباطن الأرض أو رميه في البحر أو ايداعه وحفظه لدى الثقات من واحد إلى آخ

 ظهور المهدي. 

لة، متواص إلى ما يقارب تسعمائة سنةوقد استمر بقاء هذه الآراء، لا سيما الأخير، 

 أي منذ بداية القرن الرابع وحتى القرن الثاني عشر الهجري. 

ومن حيث التفصيل اضطربت الآراء حول التصرف بالخمس لعدم وجود نص معين 

حوله في عصر الغيبة. ونقل الشيخ الطوسي خلال القرن الخامس إفتراق الفقهاء إلى 

ن الخمس مباح على الشيعة، ويشهد عليه عدد من الروايات أربعة أقوال: أولها يرى ا

. 2التي تبيح للشيعة أو بعضهم عدم لزوم دفعه، وإن قابلها روايات أخرى معارضة

والثاني يرى وجوب ايداعه وحفظه لدى الثقات من واحد إلى آخر حتى ظهور الإمام 

؛ لأن الأرض سوف المنتظر ليسلمه إليه. والثالث افتى بوجوب دفنه في باطن الأرض

تخرج كنوزها عند قيام القائم فيكون ذلك تحت تصرفه. أما الرابع فيرى أنه يجب تقسيمه 

إلى ستة أسهم بحسب آية الخمس، فيكون ثلاثة منها حقا  خاصا  للإمام، وهي سهم الله 

والرسول وذي القربى، أما الثلاثة الأخرى فهي خاصة بمستحقي ذرية آل محمد 

الطوسي أن الآراء الثلاثة اعتبر  الأيتام والمساكين وأبناء السبيل. وقد ومحتاجيهم، من

الأخيرة كلها عملت بالاحتياط في فتاواها، خلافا  للرأي الأول الذي عده ضد الاحتياط 

، وهو الذي ذهب إليه معاصر الطوسي الشيخ سلار بن عبد 3ورأى أن الأوْلى اجتنابه

 .4ـ(ه448العزيز الديلمي )المتوفى سنة 

وسبق للشيخ المفيد ان عرض الآراء السابقة، ورجح حفظ الخمس والوصية عليه 

حتى ظهور القائم )المهدي(، لكنه لم يستبعد صواب الرأي الذي يشطر الخمس إلى 

. ونقُل عنه في )الغرية( أنه أجاز صرف حصة 5قسمين أحدهما للإمام والآخر إلى ذريته

                                                

 .137، ص4حوار مع السيد محمد حسين فضل الله، مجلة قضايا إسلامية، عدد  1
ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، مشهد،  انظر حول ذلك: أحمد النراقي: مستند الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق  2

 وما بعدها. 112، ص10هـ، مكتبة يعسوب الدين الالكترونية، ج1415الطبعة الاولى، 
 .169ـ165، ص16. كذلك: جواهر الكلام، ج202ـ198النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص  3
 .438، ص12الحدائق الناضرة، ج  4
. 287ـ285هـ، ص1410نشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم، الطبعة الثانية، المفيد: المقنعة، مؤسسة ال  5

البراج الطرابلسي: جواهر الفقه، تحقيق ابراهيم بهادري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ابن  كذلك:

 .269هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ص1411قم، الطبعة الاولى، 
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ناك رأي آخر يبدو أنه كان شاذا  لدى القدماء وإن وه .1الإمام في الأصناف الموجودين

ساد بين الفقهاء المحدثين حتى يومنا هذا، وخلاصته أنه يدعو إلى صرف حصة الإمام 

على الشيعة من أهل الفقر والصلاح دون تخصيص بالذرية، كالذي نقله المفيد عن 

 .2(حمزة في )الوسيلةابن  البعض، وجعله قريبا  من الصواب، وإليه ذهب

وقد استمر وجود هذه الآراء قرونا  طويلة دون زوال، وأخذ الفقهاء يوسعون من 

مدارها بابراز بعض الشروط في كيفية الصرف، وكذا التخيير بين عدد منها. وظهر 

على هذا الأساس ما يتجاوز العشرة آراء؛ كالتي سجلها المحقق البحراني في )الحدائق 

ة مذاهب مختلفة حول التصرف بسهم الإمام؛ كالتي ، ومن هذه الآراء تسع3الناضرة(

 . 4سجلها المحقق النراقي في )مستند الشيعة(

عليها الفقهاء ما أورده محمد بن مكي اعتاد ومن بين الشروط والتخييرات التي 

هـ( في )الدروس الشرعية( الذي أجاز ثلاثة خيارات تخص 786العاملي )المتوفى سنة 

أو الوصية، أو الصرف على الأصناف الموجودين عند  حصة الإمام، هي: الدفن،

نائب الغيبة، وهو ››الحاجة والعوز، واشرط ان يكون الصرف المذكور من خلال تولية 

 . 5‹‹الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى

هـ( العمل إما بتوكيل الفقيه في 940ومثل ذلك تخيير المحقق الكركي )المتوفى سنة 

. ومثله 6مام، أو الوصية عليه وتسليمه عند ظهور القائم )المهدي(صرف حصة الإ

تخيير المحقق الخوانساري بين الصرف على الأصناف الموجودين من الذرية الهاشمية، 

 .7أو ايداعه والوصية عليه حتى ظهور القائم

وأصبح الرأي المشهور بين المتأخرين هو تقسيم الخمس؛ بصرف نصفه على 

ظ النصف الآخر والتوصية عليه من ثقة إلى آخر، كالذي يظهر لدى كل الهاشميين وحف

ادريس، واستحسنه العلامة الحلي في )المنتهى( وابن  البراجوابن  من أبي صلاح الحلبي

 .8واختاره في )المختلف(

                                                

قر السبزواري: ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، مكتبة يعسوب الدين محمد با  1

. ومحمد صادق 128، ص10. ومستند الشيعة، ج321، ص12. والحدائق الناضرة، ج491، ص3الالكترونية، ج

 .508، ص7الروحاني: فقه الصادق، ج
 .443، ص12والحدائق الناضرة، ج .129، ص10مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج  2
 وما بعدها. 437، ص12الحدائق الناضرة، ج  3
 .129ـ127، ص10مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج  4
محمد بن مكي العاملي: الدروس الشرعية في فقه الإمامية، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة   5

 .262، ص1هـ، مكتبة يعسوب الدين الالكترونية، ج1412المدرسين في قم، الطبعة الاولى، 
 . 213، ص8هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1411الكركي: جامع المقاصد، مؤسسة آل البيت، قم، الطبعة الاولى،   6
ة . والمقصود بالخوانساري هو إما آقا حسين الخوانساري )المتوفى سن129، ص10مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج  7

 (.1125هـ( أو محمد الخوانساري )المتوفى سنة 1099
 .441ـ440، ص12الحدائق الناضرة، ج  8
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أما كيفية تصرف الأفراد بالخمس، فقد كانت هي الأخرى موضع خلاف بين الفقهاء، 

للفرد ان يتولى بنفسه التصرف، وبعضهم اشترط دفع ذلك للفقيه فأغلب القدماء أجاز 

هـ( وابي صلاح الحلبي 481البراج )المتوفى سنة ابن  ليتولىّ الأمر، كما هو الحال مع

هـ(، إذ ذهب الأول إلى حفظ السهم الخاص بالإمام ودفعه إلى من 447)المتوفى سنة 

. 1عليه حتى يصل إلى الإمام المهدييوثق به من فقهاء المذهب؛ ليتم ايداعه والوصية 

ويبدو أنه منفرد بهذا القول. أما أبو صلاح الحلبي فقد رأى لزوم دفع حصة الهاشميين 

وغيرها من الموارد المستحقة إلى الفقيه المأمون ليتولى صرفها عليهم، عند تعذر 

مباشر دون  ايصالها إلى الإمام أو من ينصبه الإمام، إلا أنه أجاز دفعها أيضا  بطريق

وساطة الفقيه. أما حصة الإمام فقد صرح بوجوب عزلها انتظارا  للتمكن من ايصالها 

إليه، فإن استمر التعذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم بأداء 

 .2الواجب مقامه

 يها ،في حين ذهب بعض آخر إلى تولية من له حق النيابة بالحكم، وإن لم يكن فق

حرير ي )تمال إليه المحقق الحلي في )شرائع الإسلام( وتابعه العلامة الحلي ف كالذي

 الأحكام(. 

يجب ان ››فقد صرح المحقق الحلي بعد ان استعرض الأقوال في المسألة وقال: 

يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، كما 

. ويبدو ان المقصود بمن إليه الحكم بحق النيابة؛ هو 3‹‹يتولى اداء ما يجب على الغائب

ذلك المتولي من قبل سلطان زمانه، وليس الفقيه، إذ سبق لبعض الفقهاء أن حدد هذا 

المفهوم بالمعنى المشار إليه، كما هو الحال مع تلميذ المرتضى أبي صلاح الحلبي، إذ 

وقد تكرر هذا الرأي لدى . 4اعتبره مقيدا  بعدد من الشروط، ومنها يتبين معناه

هـ(، حيث صرح بأن 965المتأخرين، كالذي قال به زين الدين العاملي )المتوفى سنة 

                                                

 .491، ص3ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، ج  1
يجب على كل من تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو انفال ان يخرج ما وجب عليه من ››فقد قال أبو صلاح:   2

وب من قبله سبحانه، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فإن تعذر ذلك إلى سلطان الإسلام المنص

ويلزم من وجب عليه الخمس اخراجه ››ثم قال: ‹‹. الأمر فالى الفقيه المأمون، فإن تعذر أو آثر المكلف تولى ذلك نفسه

لتعذر اوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه من ماله وعزل شطره لولي الأمر انتظارا  للتمكن من ايصاله إليه، فإن استمر ا

(. وواضح ان الجمع بين العبارتين الانفتي 173و 172)الكافي في الفقه، ص‹‹ وبصيرته ليقوم في اداء الواجب مقامه

 الذكر تفترض ان المقصود بالخمس في العبارة الأولى هو الشطر الآخر الخاص بفقراء الهاشميين غير حصة الإمام.
. كذلك: تحرير الأحكام، نشر مؤسسة آل البيت، طبعة حجرية، مشهد، المعجم الفقهي 138، ص1سلام، جشرائع الإ  3

 .75، ص1الالكتروني، ج
والشروط هي: العلم بالحق في الحكم المردود إليه، والتمكن من امضائه على وجهه، واجتماع العقل والرأي وسعة الحلم   4

رع والتدين بالحكم، والقوة على القيام به ووضعه مواضعه. واعتبر الحلبي ان والبصيرة بالوضع، وظهور العدالة والو

من تكاملت فيه هذه الشروط فقد أذن له في تقلد الحكم وإن كان مقلده ظالما  متغلبا ، حيث أنه نائب عن ولي الأمر في 

ي )انظر: أبو صلاح الحلبي: ادريس الحلابن  الحكم ومأهول له لثبوت الاذن منه. وقد تكررت ذات هذه الشروط لدى

هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، 1403الكافي في الفقه، تحقيق رضا استادي، نشر مكتبة امير المؤمنين، اصفهان، 

 (.538، ص1. والسرائر، ج423ـ421ص
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. وكذا قال من جاء بعده كمحمد 1صرف حصة الإمام هو بيد من إليه الحكم بحق النيابة

 .2هـ(1009العاملي )المتوفى سنة 

*** 

اوحت هم الإمام خاصة، قد تريتضح مما سبق أن الآراء الفقهية حول الخمس، أو س

 إلى بين الدفن والوصية والإباحة والصرف إلى الأصناف الموجودين من الذرية، أو

 عموم أخيار الشيعة وصلحائهم. والغالب فيها هو الوصية. 

 تمرارورغم مرور ما يقارب تسعة قرون على غيبة القائم، فإن ذلك لم يمنع من اس

 التي أدت إلى هدر الثروة وتبديدها. مثل هذا الرأي وغيره من الآراء 

ويبدو أن أول ما اختفى من هذه الآراء هو القول بالدفن، فقد استمر حتى القرن الثامن 

الهجري ولم يعد له ظهور بعد ذلك. ثم القول بالوصية، إذ بقي حتى القرن الثاني عشر ثم 

ه من المتأخرين كل من زال. كما استمر القول بالاباحة حتى القرن الثاني عشر، ومال إلي

المحدث الكاشاني ومحمد باقر السبزواري ومحمد باقر الخراساني وعبد الله بن صالح 

هـ( الذي اعتبره مشهورا  1186البحراني، ومن بعدهم المحقق البحراني )المتوفى سنة 

. ولعل الإخباريين ما زالوا يتبنون هذا الرأي حتى عصرنا 3لدى جملة من معاصريه

 الحالي. 

ن كذلك فإن الرأي الذي يميل إلى صرف سهم الإمام على الأصناف الموجودين م

 الذرية؛ لم يصمد كغيره من الآراء السابقة. 

فقد  أما الرأي القائل بصرف سهم الإمام على عموم أخيار الشيعة من المحتاجين

هذا،  اومنجرى عليه شيء من التوسعة والإضافات، إذ مال إليه الفقهاء المحدثون إلى ي

عتبار ن الإرغم أنه كان من المذاهب الشاذة مقارنة بالآراء الأخرى، لكن مع الأخذ بعي

 قامةما أضُيف إليه من مجالات للصرف، كتلك التي تلبي حاجة الحوزات العلمية وا

ء بحكم فقهاالشعائر الدينية والتبليغ وما إليها، وأغلبهم أشرط أن يولىّ على صرفه ال

 النيابة العامة.

ومؤخرا  أدرك الفقهاء خطأ ما تبناه اسلافهم من مذاهب الدفن والوصية؛ باعتبارها 

هـ( من 1090تفضي إلى هدر الثروة وتضييعها. ويعد السبزواري )المتوفى سنة 

                                                

 .476، ص1مسالك الافهام، ج  1
 427، ص5مدارك الأحكام، ج  2
. وكفاية الأحكام، 492، ص3خيرة المعاد في شرح الارشاد، ج. وذ443و 439ـ438، ص12الحدائق الناضرة، ج  3
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الايداع مع استهلاك ››السابقين الذين تنبهوا إلى هذا الخطأ الفادح، إذ صرح قائلا : إن 

ل، لا سيما مع تكرر التجارب وشهادة العادات ودلالة أحوال فقراء السادة مما ينفيه العق

الأزمان على حصول التلف والفوات، وعدم وصوله إليه )ع(، ولا يبعد ان يقال الاذن 

منهم في صرفه في الأصناف حاصل بحسب شهادة القرائن ودلالة الأحوال كما لا يخفى 

له من جميع الجهات، وبالجملة  على من يقيسه على نظائره من الأمثلة والصور المماثلة

 . 1‹‹ظني ان هذا الوجه أوْلى وأحوط

هـ( قد اعترف هو الآخر بالخطأ المذكور، 1245كذلك إن النراقي )المتوفى سنة 

الدفن والوصية حبس بلا منفعة ››واعتبر أن الإمام المهدي لا يرضى به يقينا ، وقال: إن 

ية غالبا  في مثل ذلك الزمان، فيعلم رضا ومعرض للتلف والهلكة، بل يعلم التلف بالوص

 . 2‹‹المالك بصلة الذرية ورفع حاجتهم ومسكنتهم بذلك قطعا  

الآراء الخاصة بالدفن اعتبر  وكذا هو الحال فيما صرح به السيد الخوئي الذي

ضياع المال واتلافه والتفريط فيه، ولا سيما بالنسبة ››والوصية ضعيفة لما تستلزمه من 

اق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة، إذ كيف يمكن ايداعها والاحتفاظ بها إلى الاور

ولربما تبلغ من الكثرة الملايين إلا ان تودع في المصارف الحكومية التي هي تحت 

 .3‹‹سيطرة الأيادي الجائرة فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب

ا، لأخذ بهبغي الآراء المحتاطة التي ينبهذا يتضح أن الأقوال التي أعُتبرت قديما  من ا

على هي الآن في عداد الآراء المنكرة التي يأسف على وجودها الفقيه المعاصر. و

ذا. هومنا يإلى  -ربما  -عكسها ما كان يعتبر من الآراء غير المحتاطة، فانها ظلت حية 

 - شرناأكما  مع بعض التوسعة -وكذا تلك التي كانت شاذة، فإنها أصبحت اليوم سائدة 

 ولها من الديمومة إلى ما شاء الله.

لك ذللواقع أثر معارض للفتوى؛ إلى حد يمنعها من التنفيذ والتطبيق. ومن  ـ4

وى لفتامعارضته لفتاوى الفقهاء الخاصة بالتعامل مع الأرض المفتوحة عنوة. فهذه ا

 لاف آراءعلى اختلافها أصبحت غير مقبولة لاصطدامها بمنطق الواقع. ورغم اخت

 المذاهب الإسلامية حول ذلك، الا أنها جميعا  لم تعطِّ ثمرة مفيدة. 

فسواء أخذنا بالرأي الذي يقول بتقسيم الأرض بعد التخميس على الجيش الفاتح، 

بالرأي الذي يرى أخذنا حالها حال الغنائم المنقولة، كما ذهب إليه الاجتهاد الشافعي.. أو 

                                                

 .492، ص3ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، ج  1
 .131، ص10مستند الشيعة، ج  2
الخوئي: كتاب الخمس، ضمن مستند العروة الوثقى، تحرير مرتضى البروجردي، مكتبة يعسوب الدين الالكترونية،   3

 .425ـ424ح العروة الوثقى، كتاب الاجتهاد والتقليد، ص. كذلك: التنقيح في شر325ص
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ع المسلمين فتوضع ثمرتها في بيت المال وتصرف على جعلها وقفا  حبيسا  على جمي

أو بالمذهب الذي يعُيد  كما ذهب إليه الاجتهاد المالكي..مصالحهم وحاجاتهم العامة، 

أمرها إلى نظر الإمام وتقديره بحسب ما يرى من الحاجة والمصلحة، فإن شاء عزل 

ما فعل النبي )ص( بأرض منها الخمس أو أكثر لبيت المال وقسّم الباقي على الفاتحين ك

خيبر، وان شاء ترك الأرضين لأهلها وطرح عليها ضريبة الخراج كما فعل عمر بن 

.. أو 1الخطاب بالسواد، وهو الذي آل إليه أبو عبيد والاجتهاد الحنفي وأكثر الكوفيين

بالرأي الذي يعتبر ارض العنوة مما يجوز اجارتها بالاجماع، والساكن منها تحل فيه 

.. أو بالرأي الذي يراها 2تيميةابن  بها، ويمنع بيع مزارعها، كما هو قوللأصحا

للمسلمين قاطبة لا يملك أحد رقبتها ولا يصح بيعها ولا رهنها ولا توقيفها ولا توريثها، 

 ولو ماتت لم يصح احياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون قاطبة، وما كان منها

الإماميون مستدلين برواية عن  الشيعة ذهب . وإلى ذلكماممواتا  في وقت الفتح فهو للإ

 . 3‹‹ومن يبيع أرض الخراج وهي ملك لجميع المسلمين؟››الإمام الصادق يقول فيها: 

فسواء أخذنا بهذا الرأي أو بغيره من الآراء التي عرضناها للمذاهب الإسلامية؛ نجد 

ه الحديثة. فالأحكام الفقهية في اعتباراتووفقا  لموازين تطور الواقع  -جميعا   -أنها ساقطة 

الشيخ محمد جواد مغنية الفتوى القائلة اعتبر  واد، والواقع في واد آخر لا يلتقيان. لذلك

بعدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة بأنها فتوى نظرية تبريرية بعيدة عن الواقع، 

، كل الناس، حتى الفقهاء لا أعرف أحدا  عمل بها، فإن الناس››معلقا  على ذلك بقوله: 

يعاملون صاحب اليد على الأرض الخراجية معاملة المالك من البيع والشراء والوقف 

والتوريث وما إلى ذلك.. ويوجهون أو يؤولون أعمالهم بتأويلات لا تركن إليها النفس، 

منها ان لصاحب اليد نحوا  من الحق والاختصاص، فينتقل هذا الحق منه إلى غيره دون 

قبة الأرض وعينها، ومنها ان الأصل في الأرض ان تكون الموات، حتى يثبت ر

 .4‹‹ العكس

ويدخل ضمن هذه الشاكلة من معارضة الواقع للفتوى؛ ما واجهته الدولة الإسلامية 

 في ايران لعدد من الموروثات الفقهية، كتحليل الأنفال على الشيعة، واخراج سهم السادة

 انتاج النفط وسائر المعادن الأخرى الثمينة.  من حصص )ذرية أهل البيت(
                                                

سلام: الأموال، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، وابن  .176-175، ص1الزرقاء: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج  1

هـ 1404رشد )الجد(: البيان والتحصيل، دار الغرب الإسلامي، بيروت، وابن  .31م، ص1981الطبعة الاولى، 

 .514، ص17، جم1984ـ
 .211، ص29تيمية، جابن  مجموع فتاوى  2
. وحسين علي منتظري: 44، ص5. وفقه الإمام جعفر الصادق، ج272-271، ص3شرائع الإسلام، مصدر سابق، ج  3

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، نشر المركز العالمي للدراسات الإسلامية، إيران، الطبعة الثانية، 

 .191-190، ص3هـ، ج1409
 .45-44، ص5فقه الإمام جعفر الصادق، ج  4
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فحول تحليل الأنفال على الشيعة جاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق قوله: 

هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، ››وقوله أيضا : ‹‹. ما كان لنا فهو لشيعتنا››

 . 1‹‹حلالوالميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم 

هذه  عاجزة عن العمل بمثل -في ظل الدولة الإسلامية  -لكن وجدت ايران نفسها 

حلية ة الالأحاديث وفتاواها، وأخذت تفعل ما تراه مناسبا  بحسب المصلحة، دون مراعا

 ولا قيد )الشيعة( في النص. 

نصت  وبذلك ألُغي حكم النص مراعاة لما قد يسفر عنه من اضرار عند التطبيق. وقد

المادة الخامسة والأربعون من الدستور بأن الأنفال والثروات مثل الأراضي الموات 

والأراضي المهجورة والمعادن والبحار والبحيرات والأنهار وكافة المياه العامة والجبال 

والوديان والغابات ومزارع القصب والأحراش الطبيعية والمراتع التي ليست حريما  

 .2باختيار الحكومة الإسلامية لتتصرف بها وفقا  للمصالح العامة لأحد.. كل هذه تكون

عديدة، منها المعادن  -ضمن الخمس  -أما حول سهم السادة، فالمعروف ان موارده 

سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجَدْ 

ن هذا السهم يعادل نصف الخمس، . وحيث ا3والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت

كما يرى الفقهاء، لذا يتبين كم هو حجم المشكل الذي واجهته ايران، إذ لا يعقل ان يعُطى 

عشر موارد النفط وسائر المعادن الأخرى الضخمة إلى السادة ويحُرم الآخرون من 

الخمس فئات الشعب. وبالتالي كان المعوّل عليه هو ان لولي الأمر حق التصرف بسهمي 

بحسب ما يراه من مصلحة وما تقتضيه الدولة من حاجات، اعتمادا   -للسادة والإمام  -

 .4على نظرية الإمام الخميني في ولاية الفقيه

 ابن هبوقديما  ذهب أحد الفقهاء إلى عدم تخصيص السادة بسهم خاص، كالذي انفرد 

تظري منخ الخميني والشي ح كل من الإمامالجنيد وشذ دون الطائفة. أما حديثا  فقد صر

ة جز الدولذ تعإبهذا الموقف، تجنبا  للتمايز الطبقي المترتب على الرأي السائد للفقهاء، 

 عن صرف مثل هذه الحصة من الثروات الضخمة. 

هذه ››منتظري متبعا  ما يراه الخميني ومعترضا  على من سبقه من الفقهاء: لذا قال 

م يظهر منها أنهم لم يلتفتوا إلى الخمس بما أنه ضريبة نماذج من كلمات الأعاظم في المقا

                                                

، كتاب الخمس، باب اباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة.. وجواز تصرف الشيعة في الانفال 9وسائل الشيعة، ج  1

 .4وحديث 17وما بعدها، حديث 543والفيء، ص
 .39دستور الجمهورية الإسلامية في ايران، المادة الخمسون، ص  2
 .179، ص1. وشرائع الإسلام، ج197النهاية للطوسي، ص  3
 .118، ص3دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ج  4
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إسلامية واسعة ان اخذت من المعادن بسعتها ومن الارباح بكثرتها ومن غيرهما تبلغ في 

كل سنة آلاف الميليارات، وقد شُرّعت لادارة شؤون امامة المسلمين وحكومتهم كيفما 

قراء أيضا  بما أنهم من بيت النبوة اتسع نطاقها، غاية الأمر ان ادارة شؤون السادة الف

تكون من شؤونها أيضا . بل تراهم يرون الخمس مجعولا  لشخص الإمام المعصوم 

والسادة الفقراء فقط بالمناصفة. ومن التفت إلى كثرة مقدار الخمس وسعته ونسبته إلى 

مقدار الزكاة المشروع عندهم في خصوص الأشياء التسعة المعروفة بحدودها 

ا، ونسبة عدد السادة الفقراء إلى جميع المصارف الثمانية للزكاة التي منها وشروطه

جميع الفقراء غير السادة وجميع سبل الخير والمشاريع العامة بل وفقراء السادة أيضا  

بالنسبة إلى زكاة أنفسهم؛ يظهر له بالوجدان بطلان ما ذكروه. والعمدة ان أصحابنا 

كم؛ لم يخطر ببالهم ارتباط هذه المسائل ولا سيما الأنفال لبعدهم عن ميدان السياسة والح

والأموال العامة بباب الحكومة وسعة نطاقها واحتياجها إلى نظام مالي واسع، وانصرف 

لفظ الإمام الوارد في أخبار الباب في أذهانهم إلى خصوص الأئمة الإثني عشر 

 .1‹‹شخصية فتدبر جيدا  المعصومين عندنا وحملوا الملكية للإمام على الملكية ال

سلطين نوا مللواقع سعة في تقييد إطلاق الفتوى. مثل تلك التي تبيح للناس ان يكو ـ5

 ات. روايعلى أموالهم، والتي عمل بها أغلب فقهاء الإمامية استنادا  إلى عدد من ال

ه أموالفقد ذكر الشيخ الأنصاري في )فرائد الأصول( بأن منع المالك من التصرف ب

إما وضرر ضرر الغير يعد حرجا  وضيقا  عليه، إما لحكومته ابتداءا  على نفي ال لدفع

 لتعارضهما والرجوع إلى الأصل. 

جواز ولعل هذا أو بعضه منشأ اطلاق جماعة وتصريح آخرين ب››وقال بهذا الصدد: 

 يوالحلب -الطوسي  -تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار.. بل حكي عن الشيخ 

 ‹‹. ة دعوى الوفاق عليهزهروابن 

لكن بعض الفقهاء ناقش وعارض عموم التسلط لعموم نفي الضرر. فقال صاحب 

 . ‹‹ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا  فاحشا  ››)كفاية الأحكام(: 

وقد ردّ عليه البعض بأن ما ذكره غير صحيح بعد اطباق الأصحاب نقلا  وتحصيلا  

لكنه مع ذلك ‹‹. ان الناس مسلطون على أموالهم››المتواتر من  والخبر المعمول عليه بل

فصّل في حالات جواز التصرف وعدم التصرف، فإعتبر أنه إذا تصرف الشخص في 

ملكه من غير نفع مع اضرار الغير فإنه يمنع منه. كذلك لا يجوز إضرار الجار كثيرا  

                                                

 .وما بعدها 106، وص29ـ28، ص3دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ج  1
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وإن كان له نفع في  بحيث لا يحتمل عادة، ويمنع المالك من التصرف بملكه حتى

 .1تصرفه

كما بحث المفكر محمد باقر الصدر مسألة التعارض بين قاعدتي )لا ضرر ولا 

ضرار( والسلطنة الآنفة الذكر، فاعتبر الأخيرة ليس عليها دليل لفظي معتبر ليمكن 

 .2التمسك بإطلاقه، وإنما هي قاعدة متصيدة من موارد مختلفة

فتوى )الناس مسلطون على أموالهم(. فمثلا  وحديثا  فرُضت بعض القيود على 

وضعت جمهورية ايران الإسلامية بعض الشروط التي تقيد تلك الفتوى؛ مراعاة لما قد 

يخلفه التصرف بالملكية من أضرار اجتماعية وبيئية. وقد نصت المادة الخمسون من 

ئة أو تخريبها الدستور على منع النشاطات الاقتصادية وغيرها التي تؤدي إلى تلوث البي

 .3بشكل لا يمكن تعويضه

وكذا هو الحال فيما جرى مع الفتوى التي تشجع على كثرة النسل طبقا  لبعض 

أكثروا الولد أكاثر ››الأحاديث، منها ما روي عن الإمام الصادق عن النبي )ص( قوله: 

 . 4‹‹بكم الأمُم غدا  

نبوي يث الالذي يبديه الحد إذ تمسك الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية بالاطلاق

ن مطيلة قرون، وما زال الكثير منهم يتبع خطاه دون مراعاة للواقع، لكن جملة 

هذا يود لقإلى وضع  -في كلا الساحتين السنية والشيعية  -التحولات اضطرت عددا  منهم 

 الاطلاق تفاديا  للاضرار الاجتماعية والاقتصادية.

من شروطها، إما بتبيان عدم جدوى هذه الشروط، أو للواقع أثر في تجريد الفتوى  ـ6

لكونها غير قابلة للتطبيق الدائم. ومن ذلك الفتوى التي تشترط الأعلمية في القضاء والتي 

اعتبار الأعلمية ››تتعارض مع كثرة القضايا الحادثة، فكما قال المحقق الخوئي: إن 

في المرافعات الواقعة في  المطلقة في باب القضاء مقطوع العدم لإستحالة الرجوع

إلى شخص واحد وهو الاعلم، كما إن  -على كثرتها وتباعدها  -ارجاء العالم ونقاطه 

 . 5‹‹-عادة  -التصدي للقضاء في تلك المرافعات الكثيرة أمر خارج على طوق البشر 

وكذا هو الحال مع الفتاوى التي تشترط وحدة النظام والنسب القرشي والعصمة في 

 السياسي. الحكم 
                                                

 .539ـ538، ص2فرائد الأصول، ج  1
 وما بعدها. 383، و346ـ345، صمحمد باقر الصدر: لا ضرر ولا ضرار  2
 .40دستور الجمهورية الإسلامية في ايران، المادة الخمسون، ص  3
، 14. ومثله حديث357، ص8، كتاب النكاح، باب استحباب الاستيلاد وتكثير الاولاد، حديث12وسائل الشيعة، ج  4

 .358ص
 .427التنقيح، كتاب الاجتهاد، مصدر سابق، ص  5
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. مع ان 1فمن المسلم به وجوب وحدة هذا النظام وعدم جواز تعدده في العصر الواحد

التعدد كان قائما  منذ زمن بعيد، وهو أمر وإن أمكن تبريره بنفي شرعية النظم السابقة؛ 

لأنها لا تتقيد بالشروط الإسلامية.. إلا أن قيام وحدة سياسية تجمع البلدان الإسلامية هو 

القومية  عتباراتمستبعد جدا ، لا سيما في العصر الحديث، إذ أضحت المواطنة والاأمر 

وسائر الخصوصيات الأخرى مانعا  كبيرا  بوجه مثل هذه الوحدة، الأمر الذي اضطر 

بعض الحركات الإسلامية إلى تضييق هدفها وحصره ضمن الحدود القطرية باعتباره 

 الأمر الممكن فعلا . 

ة، إذ مع دساتير البلدان التي استهدفت تطبيق الشريعة الإسلاميوكذا هو الحال 

اضطرت هي الأخرى للتغلف بالخصوصيات الوطنية المستحدثة، عوضا  عن 

 الدينية القائمة على الشمول العقائدي. عتباراتالا

وشبيه بذلك ما يتعلق بالشروط الأخرى لدى كل من الاتجاهين السني والشيعي. فقد 

على جملة شروط تخص الإمام أو الخليفة؛ أوصلها الماوردي إلى  عول أهل السنة

سبعة، هي: العدالة على شروطها الجامعة، والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل 

والأحكام، وسلامة الحواس، وكذا سلامة الأعضاء من النقص، والرأي المفضي إلى 

 .2الحاجة، والنسب القرشيسياسة الرعية وتدبير المصالح، والشجاعة والنجدة عند 

أي تصف بيالأخير، إذ يعني أن النظام السياسي لا  الشرط وما يهمنا من هذه الشروط

في  صلاحية دينية من دونه. الأمر الذي ينال من شرعية بعض الحكومات التي سادت

 العالم الإسلامي، كالخلافة العثمانية. 

لشرط اتها الدينية؛ يلاحظ ان لكن بغض النظر عن طبيعة هذه الخلافة ومدى صلاحي

قع ، فمن المتعذر تطبيقه على مختلف حالات الوايالمذكور يتصف بنوع من التعال

 . خرونوتغايراته. وقد شكك به بعض القدماء، وحاول عدد منهم توجيهه، فيما نفاه آ

؛ إلا أن عددا  من القدماء لم  3فمع ما قيل من أن هذا الشرط يحظى بالنص والاجماع

رف به، مثل الفضل الرقاشي وغيلان الدمشقي وأبي شمر وجهم بن صفوان يعت

. 4والخوارج وجمهور المعتزلة؛ وعلى رأسهم ضرار بن عمرو وابراهيم النظام وغيرهم

 كما أسقطه عدد آخر من العلماء، وعلى رأسهم الإمام الباقلاني مثلما جاء في )مقدمة(

                                                

 .556. والاشباه والنظائر، ص9لسلطانية، صانظر: الأحكام ا  1
 .6الأحكام السلطانية، ص  2
 .6، صمصدر السابقال  3
. وعبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل، عرض وتعريف حسين جمعة، دار دانية 10ـ9النوبختي: فرق الشيعة، ص  4

 .61و 51و 38م، ص1990للنشر، الطبعة الاولى، 
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( شرطا  لازما  استنادا  إلى قول النبي: خلدون، وان اعتبره في كتابه )الانصافابن 

. وسلك تلميذه الجويني مسلك الشك من غير قطع، وقال في 1)الائمة من قريش(

وهذا مما يخالف فيه بعض الناس، وللاحتمال فيه عندي مجال، والله أعلم ››)الارشاد(: 

المذكور خلدون رأي الباقلاني في الإسقاط، وفسّر الشرط ابن  . فيما أيد2‹‹بالصواب

اجتماعيا ، معتبرا  أن النبي أوجب الأئمة من قريش لأنها تمتلك سلطة )العصبية(، لكن 

حيث أنها فقدت هذه السلطة بمرور الزمن؛ فلا معنى للحفاظ على الشرط. واعتبر هذه 

 .3الحالة من الشواذ التي يكون فيها الأمر الشرعي مخالفا  للأمر الوجودي التكويني

يعني إذا جُعل ››البلخي عن تأويل قول النبي: )الأئمة من قريش( فقال: وسُئل أبو بكر 

من قريش واتفقوا عليه. ولو أن الامة اتفقت على رجل من العجم وجعلوه أمير المؤمنين 

 .4‹‹فلا نقول إن أحكامه كلها تبطل، بل هي جائزة

خلدون وما ابن  وقد دار العديد من العلماء والمفكرين المحدثين حول الفلك الذي حدده

على شاكلته من توجيه، تبعا  لمنطق الواقع وما فرضه من مستجدات، فكان الغالب في 

المكانة التي تتمتع بها قريش بين العرب عامة مما يسهل انقياد الناس لهم؛ ››أذهانهم هو 

، 6. ومن هؤلاء ولي الله الدهلوي في )حجة الله البالغة(5‹‹لما لهم من الشرف والرياسة

 ثله محمد رشيد رضا في )الخلافة(. وكذا محمد يوسف موسى الذي استحسن تحليلوم

خلدون وعوّل عليه. وعلى نفس الشاكلة عبد الوهاب خلاف؛ حيث أيدّ ما ذهب إليه ابن 

خلدون فرأى على ضوئه لزوم ان يكون ابن  . واستفاد الريس من تحليل7ذلك التحليل

ل غالبية الناس، ليكون مطاعا  مرضيا  عنه ذا قوة القائم بأمور المسلمين متبوعا  من قب

مستمدة من الإرادة العامة، وهذا لا يتحقق الا بطريق الانتخاب والاختيار. فلم تعد 

خلدون، بل الرابطة السياسية عبر اختيار ابن  العصبية القبلية أساس الإجتماع كما لدى

 .8أكثرية الأمة للإمام

ث الواردة بشأن النسب القرشي ليس لها دلالة قاطعة أبو زهرة الأحادياعتبر  في حين

صريحة، وعارضها بأحاديث أخرى مقابلة. وناقشه في ذلك محمد رأفت عثمان، إذ 

                                                

 .69الانصاف، ص  1
هـ 1406حمد رأفت عثمان: رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، دار القلم، الامارات العربية، الطبعة الثانية، عن: م  2

 .233. كذلك: النظريات السياسية الإسلامية، ص195م، ص1986ـ
 .346ـ344خلدون، الفصل السادس والعشرون )في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه(، صابن  مقدمة  3
 .807، ص2مد عبد اللطيف المدرس: مشايخ بلخ من الحنفية، الدار العربية للطباعة، بغداد، جمح  4
 .216رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، ص  5
 .217المصدر السابق، ص  6
نية، محمد عبد القادر فارس: القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثا  7

 .437م، ص1983هـ ـ1403
 .234النظريات السياسية الإسلامية، ص  8
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استدل على وجود الدلالة الصريحة في بعضها، مع وجود ما يعارضها، وانتهى إلى 

از تولية صحة الشرط ضمن قيد احراز سائر الشروط الأخرى، كالكفاءة. وعليه فقد أج

. كذلك رأى محمد عبد القادر فارس أنه بحسب الأحاديث الصحيحة 1غير القرشي

واجماع الصحابة لا بد من التعويل على النسب القرشي، بيد أنه اعتبره أحد المرجحات 

بين مرشحين أو أكثر للامامة، فلو استوفى القرشي سائر الشروط الأخرى لكان هو 

. مع ان هذا الرأي يظل في دائرة التنظير يصعب تحويله 2المرجح، والا قدُم غيره عليه

 إلى أمر واقع، لا سيما في ظل الانتخابات العامة.

أما الدائرة الشيعية فيلاحظ أنها الأخرى قد بلُيت بشرط آخر جعلها عاجزة عن 

. فلما كان 3التفاعل مع الواقع، إذ اعتبرت الخلافة مشروطة بالعصمة والتعيين الإلهي

م غائبا  لأكثر من ألف سنة؛ فقد أمست الحكومة في التنظير الشيعي محرّمة المعصو

ومعطلة طيلة هذه المدة. الأمر الذي اضطر عددا  من الفقهاء إلى البحث عن بدائل ممكنة 

تخرجهم عن تلك العزلة الطويلة. ومن ذلك فكرة ولاية الفقيه المطلقة التي نظّر لها 

. ومثلها فكرة 5، وتبناها الإمام الخميني4ن التاسع عشرالشيخ أحمد النراقي خلال القر

ولاية الأمة التي نظّر لها الشيخ النائيني أوائل القرن العشرين، فرغم اعترافه بأن هذه 

الولاية لا تخلو من غصب لحق الإمام المعصوم؛ الا أنه قَبِّل ذلك تبعا  لقاعدة العمل 

ظلمة من الملوك والرؤساء، فيكون الشر بأهون الشرين، إذ بدونها يبقى الحكم بيد ال

 مضاعفا .

 هكذا يتبين لنا بأن للواقع قدرة على تغيير الشروط المناطة بالفتاوى.

مثل  لحكم،للواقع أثر في الكشف عن المشاكل الاجتماعية التي تنجم عن الفتوى وا ـ7

لها  لتيا الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كما واجهها المقننون المحدثون، كتلك

ي فعلاقة بالوصية والارث وأساليب الزواج والطلاق، مثل فتوى الطلاق بالثلاث 

د ج المتعدلزواالجلسة الواحدة التي ذهب إليها جمهور فقهاء أهل السنة. وكذا السماح في ا

 من غير قيود وشروط. 

ولعل الشيخ محمد عبده هو أول من اعترض على هذا الزواج صراحة؛ مشيرا  إلى 

ا يترتب عليه من مشاكل ومآسي. ومثل ذلك تطبيق الحدود بلا قيود، لما قد تخلفه من م

                                                

 .230و 221رياسة الدولة الإسلامية في الفقه الإسلامي، ص  1
 .439ـ437القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية، ص  2
. 353. وتمهيد الأصول، ص832ـ327، ص1انظر: المفيد: النكت الاعتقادية، طبعة طهران. ورسائل المرتضى، ج  3

 .332وارشاد الطالبين، ص
 وما بعدها. 185أحمد النراقي: عوائد الأيام، طبعة حجرية )لم يذكر عنها شيء(، ص  4
 وما بعدها. 56روح الله الموسوي الخميني: الحكومة الإسلامية، المكتبة الإسلامية الكبرى، إيران، ص  5
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آثار نفسية وإجتماعية وخيمة، كالذي يحدث مع حد الرجم، مع أنه غير مجمع على 

، منكرين 1اعتباره لدى المذاهب الإسلامية، إذ أبطله كل من الخوارج وبعض المعتزلة

ي اعتباره وأنه لا عقوبة في دلين بالقرآن على نفما دار حوله من روايات، بل ومست

غير الجلد، فكما تقول الآية الكريمة: ﴿فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهنّ نصف  ىالزن

. ووردت الآية في الإماء وجاء فيها ذكر )أحصنّ( أي 2ما على المحصنات من العذاب﴾

معنى النص هو أنه إذا )تزوجن(، كما جاء فيها ذكر )المحصنات( أي المتزوجات. و

 . ىعقاب المتزوجات الحرائر عند الزنتزوج الإماء فعليهن من العقاب نصف 

 يمكن لا الحرائر، المتزوجات على انطباقها فرض على الرجم، عقوبة أن يعني وهذا

 ؟! 3، فالرجم شيء واحد كيف يقبل التنصيفتنصيفها

ه تعالى: ﴿يا نساء النبّيّ من ومثل ذلك كيف يتسق الرجم مع مضاعفة العذاب في قول

 ؟!4يأتِّ منكنّ بفاحشة مبينّة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على اّللَّ يسيرا ﴾

ة. لزمانيوتبيان ظرفيتها ا الأحكام والفتاوىللواقع قدرة على الكشف عن نسبية  ـ8

 ةلخاصفتاوى عديدة؛ كالضعفية في القتال، والفتوى اأحكام ومثلما لاحظنا ذلك في 

حكام ، وأبالعورات الثلاث، ووجوب اعداد رباط الخيل، وتقسيم الغنائم على المجاهدين

صاع الرق والجزية، والمراهنة في السبق للصور الثلاث المعروفة، وحريم الأرض و

هاء مصر وغيرها. ويدخل ضمن هذا الباب ما جاء حول العاقلة، إذ ذهب جمهور الفق

أهل  أنهم القاتل فقط. لكن فقهاء الحنفية ذهبوا إلىإلى ان العاقلة عبارة عن قرابة 

لرجال امن  الديوان، إن كان القاتل منهم، وهم الجيش والعسكر الذين كتبت أساميهم، أو

بن  عمر الأحرار المقاتلين، أي أهل الرايات والألوية، واستدلوا على ذلك بما فعله

يتناصر  ل مام قبيلته وأقاربه وكالخطاب. أما لو لم يكن القاتل من أولئك فإن عاقلته ه

ان  الحنفية رأي بهم. ويعتبر هذا الرأي ملائما  للأحوال تبعا  لتغير الظروف نسبيا . فعلى

ثم  ى الحرفةم إلنظام العاقلة قد تطور من الأسرة إلى العشيرة فالقبيلة ثم إلى الديوان، ث

 إلى بيت المال. 

                                                

عضا  من الشيعة. مع أنه إذا كان المقصود من ذلك الإمامية الاثنى عشرية؛ فهو وأضاف الشيخ أبو زهرة إلى هؤلاء ب  1

( بأنه لا 2، ص28على خلاف أقوالهم الدالة على وجود الاجماع، ومن ذلك ما قرره الشيخ الطوسي في )المبسوط، ج

، 9مختلف الشيعة، ج(، وكذا العلامة الحلي في )441، ص3ادريس في )السرائر، جابن  خلاف عليه، ومثله ما قاله

(، وصرح الشيخ محمد حسن النجفي بقوله: لا خلاف أجده، بل عليه الاجماع بقسميه )الكلبايكاني: الدر 132ص

هـ، 1412المنضود، تقرير ابحاث الكلبايكاني، تحرير علي الكريمي الجهرمي، دار القرآن الكريم، الطبعة الاولى، 

 على ما يبدو أنه قصد بعض الشيعة الاسماعيلية.(. و279، ص1المعجم الفقهي الالكتروني، ج
 .25النساء/   2
 وما بعدها. 102انظر: أبو زهرة: العقوبة، دار الفكر العربي، ص  3
 .30الأحزاب/   4
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 ان دية القتل الخطأ واجبة في مال القاتل مع ذلك فهناك من أنكر حكم العاقلة معتبرا  

علية وأكثر الخوارج، وذلك أخذا  بعموم وابن  وحده، كالذي ينقل عن أبي بكر الاصم

 . 1بعض الآيات والأحاديث، كقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾

 لكن الفقهاء اعتبروا الأحاديث المتضمنة لحكم العاقلة مخصصة لعموم مثل هذه الآية

 . 2لما في ذلك من المصلحة العامة في المساعدة والتعاون

د في والملاحظ ان نظام العاقلة يقبل التغيير من حالة إلى أخرى مع حفظ المقص

كن لبيلة، من حيث أصله القائم على الق -غالبا   -التعاون والتضامن، فهو وان انتفى 

 م.لقائمع طبيعة الواقع ا مضمونه يتقبل الإحياء والدوام، طبقا  للمقاصد ووفاقا  

 خلالها قق منللواقع سعة في تأييد الفتوى. مثل تأييده للفتاوى والأحكام التي تتح ـ9

 المصالح والحقوق. 

بات متطل وهناك العديد من القواعد الفقهية التي تجد مجالها الرحب في الاتساق مع

 الواقع وتسديد حاجاته، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

 ا له منبار مقع سعة في أن يتقدم على الحكم والفتوى. ويأتي هذا التقدم باعتللوا ـ10

حص الف إمكانية الكشف عن الحالات الموضوعية التي يناط بها الحكم أو الفتوى، عبر

 والاختبار. 

الشرعية التي تتوسل بالطرق الظنية في  عتباراتمن هذه الجهة مقدم على الا فالواقع

ت، كتقديمه في الاستهلال على البيانات الشرعية من الشهادة الكشف عن تلك الحالا

والرؤية وما إليها، وذلك إن كان قول الفلكيين دقيقا  مثلما ذهب إليه المرحوم محمد جواد 

 .3مغنية

ها، ومثله ما جاء في بعض الروايات المرسلة من أن إمرأة ادعت العنن على زوج

حُكم  حليلهاالرجل في الماء البارد، فإن تقلص وأنكر ذلك، وفي الرواية يوصى بأن يقام 

 بقوله، وان استرخى حُكم بقولها. 

 . 4وقد كان المحقق الحلي يرى ان مثل هذا الحكم ليس بشيء، ومثله العلامة الحلي

حمزة، وابن  وذكر زين الدين العاملي في )المسالك( بأن هذا الحكم كان لإبن بابويه

من علامات التقلص والاسترخاء، لعدم الوثوق  لكن المتأخرين أنكروا ما يحصل

                                                

 .164الأنعام/   1
 .326ـ322، ص6. والفقه الإسلامي وادلته، ج243، ص7نيل الاوطار، ج  2
 .49، ص2فقه الإمام جعفر الصادق، ج  3
 .519، ص3. وتحرير الأحكام، ج543، ص2شرائع الإسلام، ج  4
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بالإنضباط وعدم الوقوف على مستند صالح. وهو وإن كان قول الأطباء وان كلامهم 

 .1يثمر الظن الغالب بالصحة إلا أنه ليس طريقا  شرعيا  

ل ة بفضمع هذا فسواء صحت الرواية أم لم تصح فمن الممكن اليوم التحقق من القضي

لشرعي ان اية الحديثة، فيحُكم على ضوء نتائجها، ويقدم ذلك على البيالامكانات العلم

 اره يجعلاعتبالوارد في الرواية، ولا يلتفت إلى ما يقال بأن ذلك ليس طريقا  شرعيا ، ب

 .من الشرع منافيا  لحقيقة الواقع، مع أن كل ما ينافي الأخير يعتبر باطلا  

عن تحديد خروج الحيض والقرحة إن ومثل ذلك الروايات المتعارضة التي تتحدث 

 ، حيث يقدم عليها ما يثبته علم الطب.2كان من الأيمن أو الأيسر

 –يرى  بعضهافم الواقع على الآراء الفقهية التي تحدد مدد الحمل عند الشك، قدّ كما يُ 

نين، سان أقصاه سنتين، وآخر أربع سنين، وثالث خمس  -إلى ذلك الإشارة كما سبقت 

 كشفيُ رتب عليه العديد من الأحكام، لكن من حيث الفحص الطبي يمكن ان وهو أمر تت

 عن الحمل أو المولود إن كان يعود إلى الزوج بعد الفراق أو لا؟

م، 1929لسنة  25وكان من بين القوانين المدنية المعمول بها في مصر قانون رقم 

ق، و طلادة من وفاة أإليه هو أنه يمنع سماع دعوى النسب لأي معتالإشارة فكما سبقت 

ن كث في بط يمفيما لو جاءت بالولد لأكثر من سنة، بناء  على التقرير الطبي بأن الولد لا

 أمه أكثر من هذه المدة.

، فيها فالمختلالفقهية تطبيقات ال بعض يقُدمّ الواقع على الفتوى في دعم قد كذلك

 . ضمن قيود وحالات خاصة

لدخول، فقالت الزوجة لو اختلف الزوجان في ا فمثلا  في المسألة التي تقول إنه

نكر الزوج ذلك، لتثبت ان لها حق الامتناع عنه حتى تقبض معجل مهرها، أبالادخال، و

. فمع 3وهو لكي يسقط عنه نصف المهر بالطلاق، وهي لتثبت المهر كاملا  ونفقة العدة

ضمن  - الطبيلفحص يمكن لعول عليه؛ فقهاء في أي منهما يُ اختلاف الرأي بين ال

دعوى الدخول أو في ترجيح الظن المتعلق ب أن يساهم ويلعب دورا   -حالات ضيقة 

وجود  أو، التناسلية الأنسجة في حديثة تغيراتكانت هناك  إن، مثل أن يلاحظ نكارالإ

                                                

. وقد كرر النجفي ما قاله قبله زين الدين العاملي كما في )جواهر الكلام، المعجم الفقهي، 131، ص8مسالك الافهام، ج  1

 . ومحمد العاملي: نهاية المرام، مؤسسة النشر383، ص24(. وانظر أيضا : الحدائق الناضرة، ج353، ص30ج

، 6. وفقه الإمام جعفر الصادق، ج344، ص1هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1413الإسلامي، الطبعة الاولى، قم، 

 .137ص
وحيد الدين البهبهاني: رسالة الاجتهاد والاخبار، وهي ملحقة خلف عدة الأصول للشيخ الطوسي مع حاشية في الأخير،   2

 .13هـ، ص1317الخلافة بطهران، طبعة حجرية، مطبعة ميرزا حبيب الله، دار 
 .353-352الفقه على المذاهب الخمسة، ص  3
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.. عند الزوجة البكر ، بالإضافة إلى ما يتعلق بغشاء البكارةمنويةوحيوانات  لسوائل آثار

الدخول، مثل ان تكون خلال  ادعاءط ان يتم الفحص بعد مدة قصيرة من الخ. لكن شر

 ساعات أو أيام قليلة.

للواقع قدرة على التحقق من الحالات الموضوعية التي يشترطها الفقهاء للفتوى،  ـ11

اجراء الفحص على التقسيم الذي أحدثه  -مثلا   -إن كانت صادقة أم كاذبة. فمن الممكن 

. فما زال 1الإمامية حول التمايز في سن اليأس بين القرشيات والعامياتجماعة من فقهاء 

الفقه الإمامي يتبنى هذا التقسيم ويفرق جوهريا  في جانب من التركيب الطبيعي للخلقة 

بين المرأة القرشية والعامية، إذ يجعل من مدة اليأس لدى الأولى أطول من الأخرى 

ألحق المفيد بالقرشيات النبطية، وتبعه في ذلك . كما 2بمقدار لا يزيد على عشر سنين

جماعة من الفقهاء، لكن على حد قول زين الدين العاملي إنه ليس هناك خبر مسند لهذا 

 .3الإلحاق

ا  شري تبعس البومع أن هذا الإعتقاد يعد غريبا  باعتباره يضع فارقا  فريدا  لنوع الجن

لماء م به الع قايشهد غيابا  تاما  لأي تحرّ   للنسب الديني أو العرقي؛ الا ان تاريخ الفقه

 لفحص الواقع والتأكد من القضية إلى يومنا هذا. 

( الوحيد الذي شكك هـ1405وربما يكون الفقيه المعاصر الخوانساري )المتوفى سنة 

مزجة القرشيات مقاربة لأمزجة غيرهن، لا سيما أاعتبر  لتمييز من حيث الواقع، إذبهذا ا

 . 4المتأخرةفي الأزمان 

                                                

توجد ثلاثة أقوال حول المسألة بحسب ما جاء في الروايات، إذ قيل إن سن اليأس يحصل ببلوغ ستين سنة مطلقا ، وقيل   1

ن سنة، كما قيل إنه يتحقق مطلقا  إن ذلك يتحقق في القرشية، وألحق البعض بها النبطية، اما العامية فيتحقق ببلوغ خمسي

(. والمعول عليه لدى أغلب الفقهاء هو الرأي القائل ببلوغ القرشيات سن 80، ص1ببلوغ الخمسين )جامع المدارك، ج

 الستين والعاميات سن الخمسين، اعتمادا  على رواية مرسلة بهذا الخصوص.
. والعلامة الحلي: نهاية الأحكام، تحقيق مهدي 199، ص1، جانظر حول ذلك المصادر التالية: المحقق الحلي: المعتبر  2

. ومنتهى المطلب، 117، ص1هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1410رجائي، مؤسسة اسماعيليان، قم، الطبعة الثانية، 

ة، . والاردبيلي: مجمع الفائد491، ص3فهد الحلي: المهذب البارع، جوابن  .26، ص1. وتذكرة الفقهاء، ج96، ص1ج

، 11. ورياض المسائل، ج173ـ172، ص3. والحدائق الناضرة، ج87، ص1. وكشف اللثام، ج144، ص1ج

 .90ـ89، ص6. والخوئي: كتاب الطهارة، ج125ـ124ص
. 62هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ص1404زين الدين العاملي: روض الجنان، مؤسسة آل البيت، طبعة حجرية،   3

 .58، ص1ومسالك الافهام، ج
أبي عمير الذي روى عن الصادق ابن  وقد ناقش أيضا  حول الرواية المرسلة المعتمد عليها في التمييز، وهي مرسلة  4

ان في النص قول الإمام )لم اعتبر  إذ‹‹. اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترَ حمرة الا ان يكون امرأة من قريش››قوله: 

الإعتماد على هذه الرواية وتقييد غيرها من الروايات في اعتبر  كماترَ حمرة( وهو غير التعبير بعدم الحيض. 

الموضوع؛ لا يلغي التعارض بين الطرفين، إذ جاء في الروايات الأخرى كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن 

أو حسنة، ، وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق موثقة ‹‹حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة››الصادق قوله: 

 (.81ـ80، ص1)جامع المدارك، ج‹‹ اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض››قال فيها: ان المرأة 
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ن متلطة لكن في جميع الأحوال إن من السهل القيام بمسح اجتماعي وإختبار عينة مخ

لم يكن  ، أمالعاميات والقرشيات؛ ليتبين إن كان هناك فارق ملحوظ فيثبتّ في كتب الفقه

 فيزال منها بتسقيط الروايات التي يرتكز عليها الإعتقاد المذكور؟

. 1‹‹الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا  ››ي بوجود وشبيه بذلك ما زعمه الماورد

راجعة  -لو صح الزعم  -وهو زعم يقبل الفحص والاختبار، إذ قد تكون أسباب ذلك 

للظروف الطبيعية من العيش في الجبال، أو غيره من الأسباب، خلافا  للتمييز الحاصل 

طبقا  للأسباب  -ه على فرض صحت -بين القرشيات وغيرهن، إذ من الصعب تفسيره 

 والظروف الطبيعية.

للواقع سعة في ترجيح الفتوى على نظيرتها بالإستناد إلى حجم الموافقة معه.  ـ12

ويحضرنا بهذا الصدد الخلاف الدائر حول ثبوت الولاية على تزويج البكر الصغيرة. إذ 

ن ثبوت اختلف الشافعي مع أبي حنيفة في ذلك. فكان أبو حنيفة يقدر ان المصلحة م

الولاية هي لدفع الضرر عن القاصر عقلها، ومنشأ هذا القصور هو صغر السن. لهذا 

يقاس على البكر الصغيرة؛ الثيب الصغيرة لاتحاد المناط من مظنة القصور لصغر 

السن. لكن في القبال ذهب الشافعي إلى أن تقدير المصلحة في ثبوت ولاية التزويج على 

ضرر عن الجاهلة بأمور الزوجية، وينشأ هذا الجهل بسبب البكر الصغيرة هو لدفع ال

 .2البكارة أو عدم السابقة في الزواج. لهذا يقاس على البكر الصغيرة البكر الكبيرة أيضا  

ع ك دفويلاحط ان الملاك الذي يتحرك من خلاله كل من أبي حنيفة والشافعي هو ملا

ن رى اوجية. ومن حيث الواقع نمور الزأناشئ عن قصور الجهل فيما يتعلق بالضرر ال

باشرة رة متحقيق هذا الغرض يتم عبر الخبرة والممارسة الحياتية، سواء كانت هذه الخب

فمن  تاليكما في فعلية الزواج، أو غير مباشرة بسبب بلوغ مرحلة الرشد والوعي. وبال

حة. صن م حيث الواقع وتحقيق الملاك ان ما يقوله كل من أبي حنيفة والشافعي لا يخلو

أما  ومن حيث المبدأ تكون الحاجة للولاية منحصرة في حالة البكر الصغيرة فحسب.

ي لولاية هاتلك الكبيرة فلا تحتاج لذلك خلافا  للشافعي، وربما الثيب الصغيرة لا تحتاج ل

 الأخرى خلافا  لابي حنيفة.

*** 

الصدق والموافقة  أنماطهكذا يتبين أثر الواقع ودوره في تحديد ما تحمله الفتوى من 

والاتساق أو معارضاتها، كإن يثبت الفحص الواقعي بأن الفتوى نسبية تتلائم مع بعض 

                                                

 .150، ص2محيي الدين النووي: المجموع في شرح المهذب، دار الفكر، المعجم الفقهي الالكتروني، ج  1
 .27مصادر التشريع في ما لا نص فيه، ص  2
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الظروف، أو هي باطلة لا أصل لها، أو أنها ليست سليمة ما لم تتضمن بعض الشروط 

من المخصصات أو المقيدات... الخ. هذا بالإضافة إلى أهمية الواقع في مجال إدراك 

 يد النظر فيها أو تغييرها استنادا  إلى هدي المقاصد الشرعية كما عرفنا.الأحكام وتجد

 الواقع ومبدأ الموافقة

 

س تأسي إن ما أشرنا إليه من نماذج لأثر الواقع على ضبط الفتوى يدعو إلى ضرورة

لتي خطوات اجرائية تحقق المصالحة بين الحكم والواقع دون الاسقاطات الجاهزة ا

فة ا معرفهناك مرحلتان اجرائيتان يتحقق خلالهم جتهاد البيانية.تمارسها طريقة الا

 :العلاقة الجدلية بين الطرفين، إحداهما قبلية والأخرى بعدية، وذلك كالآتي

 

 ـ المرحلة القبلية 1

علق ه، تتتتحدد هذه المرحلة بخطوتين أساسيتين تسبقان ممارسة تنفيذ الحكم وتطبيق

اظ ما بلح ه من حيث ذاته قبل تنزيله إلى الواقع، وذلكإحداهما بدراسة الحكم واختبار

على  افيةيحمله من قوة تشريعية للتطبيق الفعلي، وكذا ما يتوقع له من قابلية استشر

عليه  تعرفالصمود والإتساق مع الواقع. أما الخطوة الأخرى فتتعلق بدراسة الواقع وال

 عن كثب. 

كن ها يمبة خاصة لإعتبارين؛ أحدهما أن وتكتسب هذه العملية من دراسة الواقع أهمي

وم، الي الاهتداء إلى تحديد موضوع الحكم بدقة، وهي مشكلة باتت مقررة لدى الفقهاء

من  فبدونها يصعب تحديد الحكم المناسب ومعرفته، حتى أن بعض القدماء كان يشكو

 فا  العجز عن التجاوب في تأسيس الأحكام للحالات المصداقية موضع الإبتلاء، خلا

ة للتأسيس النظري الكلي المنعزل عن لحاظ الواقع، والذي يكتفي بممارسة عملي

لأجل  فهو الاستنباط أو الاجتهاد من المصادر النظرية المعتبرة. أما الإعتبار الآخر

ليه. إتنزيله  مرادمعرفة أفُق التوقع التي يحملها الواقع لإمكانية التعايش وتقبلّ الحكم ال

د ينجم قل وما تجنب ما قد تفضي إليه عملية التنفيذ من فشلهي  اسة الواقعدروالفائدة من 

 عن ذلك من أضرار وإحباط.

 وعموما  إن القيام بالمسح القبلي الآنف الذكر يتصف بالأمور التالية:
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ع الواقإن المرحلة القبلية تتضمن خطوتين إجرائيتين تكمل إحداهما الأخرى. ف ـ1

 ا بالآخرحدهمأة من هذا الأخير بغير الأول. لذا لا يصلح إناطة بحاجة إلى حكم، ولا فائد

 وسلام. مودةبما لم يتم التحقق من الإمكانات الذاتية لكل منهما؛ ليتم القِّران بينهما 

البحث.  قيد دراسة الموضوعلا غنى من  المتعلق بالحكم الواقع لأجل التعرف على ـ2

ليه. إالتي يتأثر بها الموضوع المشار  الروح العامة للعصر لا غنى من معرفةكما 

على  دَّرمضافا  إلى البحث الاستشرافي لتوقع ما سوف يفضي إليه حال الواقع، كي تقُ

ية إستراتيجق، كضوئه الأحكام المناسبة وما يمكن ان يؤول إليه الحال عند التنفيذ والتطبي

ماسة  حاجةلذا تبدو ال تهدف إلى الضمان المستقبلي كما يلوح في الأفُق قدر الامكان.

 لتوظيف العلوم الإنسانية لتحقيق هذه المطالب.

لا شك فبحث. قد تتسع دراسة الواقع، وقد تضيق، طبقا  لطبيعة الحالة المرهونة بال ـ3

ن مة مان الحالات الفردية الخاصة لا تتطلب نفس القدر الذي تتطلبه الحالات العا

 شكل فيهاي تتحث مستوعبا  للمظاهر التاريخية التالدراسة. وقد يقتضي الأمر ان يكون الب

 الظاهرة قيد الدراسة وما يستتبعها من تطورات وتحولات. 

لاحيته صاختبار مبدأ من المبادئ السياسية للتعرف على مدى  -مثلا   -فلو أردنا 

 نغيرها م ة أوووفاقه مع الواقع، كمبدأ الشورى أو ولاية الفقيه أو التعددية الديمقراطي

ه، بل علي المبادئ، فإن ما يلزم ليس فقط لحاظ الواقع الخاص الذي يراد تطبيق المبدأ

ا على اعدنلحاظ التجارب السياسية التي مرت بها البشرية عبر التاريخ أيضا . فذلك يس

 تقليص الممارسات الخاطئة أو تجنبها عند التطبيق في ظل التجربة الجديدة. 

فيد في تحفيزنا على اصابة الهدف عند الممارسة فتبيان الأخطاء في التجارب م

الواقعية، كالذي يحصل في مجال العلوم الطبيعية وغيرها ضمن ما يعُرف بأفُق 

 .1الإنتظار

 لمرادا المبدأ حجية ثبتت إذا ودراسته الواقع مراعاة ينفي البعض ضرورة قد لكن

 . تطبيقه

 لمبدأ،ا هذا مقومات في النظرف الشورى؛ مبدأ هو الرؤية هذه على مثال أقرب ولعل

 ، ينبئ بصلاحه للتنفيذ. الشرعي اعتباره حيث من أو ذاته حيث من سواء

يرة فمن حيث الإعتبار الشرعي ان القرآن الكريم نصّ عليه صراحة، كما إن الس

 النبوية ومن بعدها الخلافة الراشدة قامتا بتطبيقه على أكثر من صعيد. 

                                                

 الديني.انظر: منهج العلم والفهم   1
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اء ة، سوفحصه يجعلنا ندرك أنه مبدأ صحيح وصالح للحياأما من حيث المبدأ ذاته، ف

 ظرالن تلفتو والإحاطة المعرفة دائرة توسّعالخاصة منها أو العامة. فاستشارة الجماعة 

بولا ، حسنا  ومق. وبالتالي فطالما كان المبدأ مستالبحث محل للقضية المختلفة الجوانب إلى

ون دبيق حه للتط، فذلك يفي بإقراره وصلاالمباشر مع الواقعوإن لم نعرّضه للاختبار 

 دراسة الواقع.في حاجة لبذل الجهد 

 اعاةمرد من ، بل لا بيفي بالحاجةلا  ، لكنها  عد صحيحيفي المبدأ ذاته  النظرومع أن 

نجاح  يضمن الواقع موضع التطبيق. فرغم شرعية المبدأ وعقلانيته، الا ان ذلك لاطبيعة 

 قاط. الواقع عند الاس فيتطبيقه 

من  فعلى الأقل ينبغي أن تتصف الأرضية المناسبة لنجاح هذا المبدأ بقدر كاف

 أ  مهي كوني لا هذه المقومات قدمثل إلى أة والوعي. فالمجتمع الذي يفتقر الحرية والجر

تصف ، وقد يكون من المناسب اخضاعه لسلطة تبفعالية تطبيقه أو المبدأ لاستيعاب

 ، وليس العيب في الشورى وانما في الواقع ذاته.من التفرد والاستبداد بشيء

لسلفية يه واوعموما  إن الإلتزام المطلق بالمبادئ المعلنة، مثل الشورى وولاية الفق

يأخذ  ل لاوالديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من المبادئ؛ هو إلتزام متعا

موافقة  مدى ن نسأل أنفسنا عنالواقع بنظر الاعتبار. فنحن إما أنصار هذه أو تلك دون أ

 ذلك للواقع المراد تطبيق المبدأ عليه؟ 

ط ه لشروإن الإسلام ما كان له ان يحقق النجاح لولا مراعاته للواقع وتوفيرلذلك 

بالتالي م. والتفاعل والجدل معه، كما يتبين من موارد النسأ والنسخ والتدرج في الأحكا

ن ت دومبدأ شمولي ليطبق على جميع المجتمعا كيف يعُقل التعويل على نظام مطلق أو

ظاما  قنا نالخصوصيات الذاتية لها؟ فمثلا  لنتصور حجم الفارق فيما لو طباعتبار  أخذ

مي لإسلااسلفيا  على المجتمع الغربي، وطبقنا في قباله نظاما  غربيا  على المجتمع 

 الملتزم، فكيف تكون النتيجة والحال هكذا؟!

ة من ح الواقع هو أهم ما ينبغي فعله، فلا بد من حقنه بجرعاصلا وبالتالي فإن

 الأحكام المناسبة. 

إذ يمكن تصوير الواقع بالكائن الحي وهو يمر بمراحل وحالات مختلفة، كالطفولة 

والبلوغ والصحة والمرض والنشاط والخمول والقوة والضعف والنمو والذبول وغيرها. 

الحالات المختلفة بصنف واحد من جرعات  ولا شك أنه ليس من المعقول حقن هذه

الدواء والغذاء، والا فقد الكائن حياته. فمثلا  لو كان الكائن صحيحا  معافى فسوف لا 

يحتاج إلى دواء، وإلا انقلب الدواء إلى داء. ولو كان الكائن مريضا  فلا غنى له عن نوع 
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ئن هو الفحص لتشخيص حالته من الدواء الذي يناسبه. وبالتالي فأول ما يحتاج إليه الكا

 وتقديم ما يناسبه من علاج. 

ط والشرو لقيودلمن الناحية المنطقية ان المسح القبلي السالف الذكر لا يتحقق تبعا   ـ4

والب هوي وقالتي تتخذ النهج الما الطريقة، وهي طريقة الاجتهاد البيانيةالتي تفرضها 

ع سق الا م يتلالفكرية. فالحال الذي ذكرناه اللزوم والاطلاق محورا  جوهريا  لمنظومتها ا

 ن التعبدية معي والطابع الارشادي بعيدا  عن الصيغ الماهوقانهج الومالتسليم سلفا  بال

 والاطلاق.

 حكمال من كلّ  على فيها التعرف يتم حيث القبلي، المسح خطوة أهمية تتضح هكذا

. أما ينهماب المزاوجة عملية في عالشرو قبل الذاتية إمكاناتهما من التحقق مع والواقع،

 بعد هذه العملية فهناك خطوة أخرى متممة كالآتي.. 

 

 ـ المرحلة البعدية 2

فهي  تستهدف هذه المرحلة الكشف عما يحصل من علاقة جدلية بين الحكم والواقع.

، خطوة فحص غرضها الكشف عن حجم الموافقة والمعايشة بين الطرفين المتزاوجين

ففي  فقة.ها في البحث عن الحد الذي يتحقق فيه أكبر قدر ممكن من المواوتتجلى فائدت

 ر الخلل والأسباب التي تقفحالة ضعف التوافق وانعدامه يمكن البحث عن مصاد

 ، فهل يعود الأمر إلى الواقع، أو إلى الحكم، أم لسوء التطبيق؟وراءه

يها التي تعول عل‹‹ الحجية››وتتصف هذه الاستراتيجية بإبتعادها عن اشكالية 

نهج ى الالطريقة البيانية كمحك للقبول والاعتبار. إذ تتأسس الإشكالية الجديدة عل

ول القبفالإجرائي بما يتضمن الفحص الذي يحقق مبدأ القبول وعدمه تبعا  للموافقة. 

ن عوعدمه لدى الطريقة البيانية يتوقف عند صيغة البحث الاستنباطي الذي يكشف 

حسب بالحجية، في حين إن الأمر ب يعُرفوسلامته الفقهية، وهو ما المسوغ الشرعي 

ية لشرعاالاستراتيجية الجديدة شيء مختلف. صحيح إنه لا بد من احراز عدم الممانعة 

مسألة ت البالشكل المرن الذي لا يتضارب مع الواقع ومرونته، لكن ذلك لا يكفي ما دام

 الاسقاط والمزاوجة. متعالية يحُتمل لها الإصطدام بالواقع عند 

لذا كان لا بد من انتهاج استراتيجية أخرى تبتعد عن الصورة الأصولية التقليدية التي 

ترمي شباكها بغية احراز الحجية فحسب. فبنظرها أنه لو تحققت الحجة الشرعية 

لإجتازت بذلك قنطرة الفحص والإختبار، وبالتالي جاز لها دخول حلبة الواقع بلا رقابة 
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اسبة. مع أن جوهر القضية يعود إلى اشكالية الموافقة مع الواقع وسلامة المزاوجة أو مح

 بين الطرفين، لا البحث المتعلق بالحجية والظنون المناطة بها. 

 لصدامافليس كل ما هو حجة شرعية يقبل الموافقة دائما ، وإلا فكيف نفسر حالات 

اء لفقهالى الواقع؟! وهو ما جعل التي تعرضت لها الكثير من الأحكام عند تنزيلها إ

ر، المحدثين في حيرة من أمرهم، فتراهم تارة يعتذرون بدعوى الضرورة والإضطرا

لنظر افات وأخرى بدعوى لزوم التدرج في الأحكام والعمل طبقا  للأولويات، وثالثة بإل

غير ولضرورة التحقيق في موضوعات الأحكام، أو النظر في مآلات أفعال المكلفين، 

سيما  ، لاذلك من الدعوات التي تخلو من العلاج الحقيقي للمصالحة بين الحكم والواقع

دى اها لما يمر به الواقع من حالات وأطوار مختلفة كتلك التي صورناعتبار  عند أخذ

ه من تضمنالكائن الحي. وهو ما يبرر النظرية التي طرحناها حول مبدأ الموافقة وما ي

 لفحص والاختبار.مرحلتين اجرائيتين من ا

يد التأييبقى أننا استخدمنا مفهوم الموافقة عوضا  عن مفاهيم أخرى؛ كالمطابقة و

سق ة بما يتوافقوالقابلية على التحقق والنجاح وما إليها. ويعود ذلك إلى نسبية مفهوم الم

 والحالة التي نعالجها في ظل الأوضاع الاجتماعية وملابساتها. 

خرى أف، أو تزداد وتنقص، كما قد تتحقق في جوانب دون فقد تقوى الموافقة وتضع

 . للقضية الواحدة، وقد يبدو عليها شيء من الأهمية في بعض الجوانب أو العكس

ة لعلميلذلك فإجراء هذا المبدأ في مثل هذه الصور يختلف عما يجري في القضايا ا

 لى ذلك.إما ووالتكذيب  طبقّ عليها مبدأ القابلية على التحقق والتأييدالطبيعية التي يُ 

قة ضمن لموافاأخيرا  لسنا بحاجة للتذكير بأن الفقهاء مطالبون بصياغة قانونية لمبدأ 

على  حفاظ، بدل الالواقعيالمطارح الأصولية، شرط تبني هذه الرؤية الجديدة من الفهم 

 النهج السائد من الفهم الماهوي المتعال!

 

 فقه المآلات

ما  ج ضمنمام المتعلق بلحاظ ما يترتب على الفتوى من نتائظهر اليوم شيء من الإهت

 يعُرف بالنظر في مآلات أفعال المكلفين وتحقيق المناط. 

ويعُتقد أن نحت مصطلح )مآلات الأفعال( والتعريف به جاء لأول مرة على يد 

النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود ››الشاطبي في )الموافقات(. ومن ذلك قوله: 

، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من شرعا  
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الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك 

الفعل مشروعا  لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد 

 لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل علىفيه، وقد يكون غير مشروع 

خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه 

إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا  من إطلاق القول 

ة ربما أدى استدفاع بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول فى الثاني بعدم المشروعي

المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال 

 .1‹‹للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة

لتي احكام ومبدئيا  ان لهذا المصطلح أهمية خاصة من حيث النظر القبلي في واقع الأ

 لا؟ لكن ة أمها التطبيق ولحاظ ما إذا كان المتوقع أنها تتفق مع المقاصد الدينييراد ل

غيير ها تمعالجة هذا الموضوع ظلت عالقة بذات التصورات التقليدية دون ان يجُرى علي

قاصد ه لممعتدّ به. فنظرية الشاطبي لم تتجاوز إطار الأحكام المنصوص فيها، ومعالجت

 تبرير كما عرفنا. الشريعة لم تتعدّ إطار ال

 لهذا لم يأتِّ بعد الشاطبي من يهتم بالموضوع سوى عدد محدود من الباحثين

ن علمتمخضة اائج المعاصرين عندما وجدوا فيه سندا  تراثيا  يتيح لهم التفكير في واقع النت

 تطبيق الأحكام وفتاوى المجتهدين. 

كما جاء في  الأفعال، مآلات في النظر لمفهوم تعريفات عدة ظهرت ذلك إثر وعلى

 فعل نتائج على يترتب ما مراعاةعدد من نصوص الشاطبي. وأغلبها أشار إلى ضرورة 

 .2الشرعية المقاصد مع تعارضها أو توافقها ومدى ومفاسد، مصالح من التكليف

قاصد إن الهدف من معالجة مآلات الأفعال هو جعل الأحكام والفتاوى مراعية للم

 عتبرة. الشرعية والمصالح الم

، أو لذلك قد يتحول الحكم الشرعي مما هو محرم إلى واجب أو مباح، وكذا العكس

ي ذات ام هغير ذلك من الصور والتحولات الجائزة. والأمثلة التي يسُتشهد بها في المق

الأمثلة المعروفة لدى العمل برفع الحرج وسد الذريعة والاحتياط والضرورة 

مة أو العا صليةب عليها الاستثناءات المتعلقة بالأحكام الأوالإستحسان وما إلى ذلك. ويغل

 لمراعاة ما عليه الواقع وظروفه الخاصة. 

                                                

 .195ـ194، ص4الموافقات، ج  1
، 1م، ج2009هـ ـ 1430مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، دار التدمرية، الطبعة الثانية، اعتبار  وليد بن علي الحسين: 2

  http:/ / 4.bp.blogspot.com ، عن الموقع الالكتروني:35ص

http://4.bp.blogspot.com/
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ه منهج بحيث يتحول في -نسبيا   –وعليه لم يتُخذ من قاعدة المآلات مجال مفتوح 

لإدعاء غم ارالتفكير البياني إلى منهج آخر قائم على المقاصد العامة للشريعة باتساق، 

م ت لغرض من ذلك هو العمل بهذه المقاصد. لكن الحقيقة أن البحث في المآلابأن ال

ام ير الأحكتبر يتجاوز حدود الشكليات التقليدية، مثلما أن العمل بالمقاصد لم يتعدّ صورة

ال حهو  حتى لو ظهر أن الأخيرة أصبحت مجافية للواقع ومعارضة للمقاصد ذاتها. وكذا

 التفكير في المآلات.

مّ وصف أحد شروط العمل بالمآلات، وهو شرط الانضباط، أن يكون ما يؤول لهذا ت

فإن مجرد حكم العقل على وصف بأنه مصلحة أو مفسدة لا ››اليه الفعل معتبرا  شرعا  

اعتبار ››تيمية في مجموع الفتاوى: ابن  واسُتشهد عليه بما قاله‹‹. يعتبر ضابطا  شرعيا  

لذلك اشُترط أن لا تعارض المصلحة ‹‹. زان الشريعةمقادير المصالح والمفاسد هو بمي

وانما تكون متوافقة مع المصالح التي قصد الشارع ››نصا  ولا دليلا  من أدلته 

وبالتالي لا مجال للأخذ بالمصالح المخالفة لما نصّ عليه الشرع من أحكام، ‹‹. تحصيلها

، باعتبار أن ذلك مخالف كالقول بجواز نكاح المشركة لجعلها تتحول إلى الإسلام مثلا  

لحكم القرآن الكريم. ومن شواهد المصلحة التي اعتبرت مخالفة للشرع الفتوى القائلة 

بأن من كان يملك عبيدا  وجامع زوجته في نهار رمضان فانه يجب عليه صيام شهرين 

عتق الرقبة لا ان متتابعين؛ باعتبار ان ذلك يؤول إلى زجره عن تكرار الفعل، فيما 

ره عن هذا التكرار، إذ غرض الشرع من الكفارة هو الزجر. ومثل ذلك القول بأن يزج

 . 1كثرة النسل تؤدي إلى الضرر بالإقتصاد

ق ما نط لها مادامت تخالفاعتبار  فمثل هذه النماذج هي بنظر أصحاب )المآلات( لا

 الحديث.  وشرع، سواء من حيث النص القرآني أبه ال

لفقهاء فها االمآلات لم يغيرّ من الصورة التقليدية التي ألِّ لذلك ان البحث في قاعدة 

م لنا قدّ ضمن قواعدهم الخاصة في المصلحة والإستحسان وما إليها. فهذه القاعدة لم تُ 

الحال ة، كشيئا  جديدا  يخص الحالات التي تتعارض فيها أحكام النص مع المقاصد العام

 الجاري لدى واقعنا الحديث.

ان بعض الدعاة المعاصرين طالب بانشاء مذهب فقهي جديد لتسديد  نشير أخيرا  إلى

، وبغض النظر عن ظروف هذه الدعوة وملابساتها؛ فإنه 2متطلبات الحاجات الراهنة

                                                

 .240و 226ق، صالمصدر الساب  1
هذا ما دعا إليه الشيخ السعودي صالح المغامسي ضمن برنامج حواري من تقديم سامي الجابر، ونشره في صفحته على  2

 . 2023-4-8التويتر بتاريخ 
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لكي تحقق نجاحها لا بد من الاعتماد على عدد من المعايير الأصولية كالتي يلتزم بها 

 يها، ويمكن اجمالها كالتالي:النظام الواقعي بعيدا  عن المذهبية المتعارف عل

ات لدراستفعيل الواقع في علاقته بالنص الديني. وهو ما يتطلب الانفتاح على ا ـ1

 الانسانية وغيرها مما لها علاقة بالاحكام الدينية.

 الاعتماد على المنطق القرآني دون ان ينافسه المنطق الروائي. ـ2

 طها.لأحكام لا لتبريرها وتحنيجعل المقاصد العامة للشريعة أداة لتأسيس ا ـ3

 المفصل للنصوص. الفهم على الفهم المجمل لا ا  قائمالأساس جعل  ـ4

 الاستظلال بموجهات العقل الفطري الوجداني والاخلاقي دون تجاوز. ـ5

*** 

كام نخلص مما سبق إلى أن للدلالة الواقعية أهميتها في الكشف عن مقاصد الأح

لموافقة قا  لإلى اتخاذ الواقع معيارا  لإختبار الأحكام طبوتغييرها. الأمر الذي يفضي 

ائق ن حقعوالمخالفة، وبالتالي فلا بد من توظيف الدراسات الإنسانية الحديثة للكشف 

ير يين، وبغقلانالواقع وسننه وحاجاته، ومن ثم الاستفادة منها ليكون التشريع والاجتهاد ع

تين أن عرضنا السابق يكشف لنا عن ثغركما نخلص إلى  ذلك ينقلب الأمر إلى ضده.

 أساسيتين لحقتا بطريقة الاجتهاد البيانية، كالتالي:

 

 الثغرة الأولى: 

ل الية، بم متعطبقا  للنهج الماهوي الذي استندت إليه الطريقة البيانية، أصبحت الأحكا

أثر  ن لهومتعارضة مع الواقع ومتنافية مع مقاصد الشرع. إذ أبعدت الواقع عن أن يكو

صدمات ن العلى تشكيل الأحكام، باستثناء بعض الموارد الهامشية، مما عرّضها للعديد م

 وفقا  لتحولات الظروف وتغيراتها.

لة ذه الدلاهشكله تهكذا يتحدد الخلل بعدم أخذ الدلالة الواقعية بعين الإعتبار، وذلك لما 

ؤسسات ميجاد كان لا بد من امن وساطة للتوفيق بين الأحكام ومقاصدها الكلية. وبالتالي 

هد سنش للعلوم الإنسانية تعُنى بتحديد الموضوعات التي تناط بها الأحكام، وعندها

لقّ ي تعموضوعات جديدة لا مثيل لها في السابق، وإن بدت وكأنها ذات الموضوعات الت

 بها الخطاب الشرعي.
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 الثغرة الثانية: 

 عن فسهان أبعدت ما بقدر ؛التشريعية اتالجزئي على البيانية الطريقة ركزت ما بقدر

 الكليات لإغفا إلى الأحكام جزئيات تزاحم أدى فقد. المعارضة التشريع كليات في النظر

 إطار في تفكيرهم يحصرون ممن كثير على تنطبق الظاهرة هذه أن ويبدو. العامة

 لعلوما افيه بما الإنسانية، المعارف مختلف أو الشرعية العلوم في سواء الجزئيات،

 بطلان – الأقل على – يقتضي والجزئي الكلي بين التعارض أن ورغم. الطبيعية

 بنصي من البطلان يجعل مما لضرورته، معقول غير الكلي عن التخلي فإن أحدهما،

 العلاقة لطبيعة تبعا   نسبيا ، يكون قد بل مطلقا ، دائما   ليس البطلان هذا أن غير. الجزئي

 سياق في أو مطلق، نحو على باطلا   يكون قد فالجزئي. اقع النسبيومنه الو الواقع، مع

 .آخر دون معين واقع

م ت مسلّ ويشبه هذا الحال ما يحصل من تعارض أحيانا  بين النظريات العلمية ككليا

رية بها، وما يعترضها من شذوذ في المصاديق. ففي هذه الحالة إما أن تكون النظ

روف خاصة فيحتاج إلى تفسير يجعله يتسق مع خاطئة، أو لأن المصداق يخضع لظ

 النظرية، على فرض أن للمصداق حقيقة لا تنكر. لكن ليس من السهل التخلي عن

درة ها قالنظرية إن كانت مدعمة بشواهد كثيرة مقنعة، ما لم تكن هناك نظرية أخرى ل

 تفسيرية أوسع من الأولى. لذلك فالأصلح هو تفسير حالة الشذوذ عبر وضع بعض

 توجد لاأنه الإفتراضات وفقا  لما عليه النظرية، طالما ان الخطأ يفُترض في أحدهما، و

 نظرية أخرى أوسع شمولا  وأكثر قدرة على تفسيره. 

فمثلا  لم يرفض العلماء نظرية نيوتن في الجاذبية عندما وجدوا التقادير الأولية التي 

م لم يطروحها أرضا  رغم وضعها بشأن حالات كسوف القمر غير صحيحة. كما أنه

فشلها في تفسير حركة عطارد وشذوذه. فقد اكتشف الفلكي )لفيريار( انحراف حركة 

كوكب عطارد عن مداره المتوقع نظريا ، ومثلما هو الأمر في حالة يورانوس؛ حاول هذا 

العالم توضيح الانحراف كنتيجة من السحب الجذبي من كوكب لم يتم اكتشافه والعثور 

إذ افترض أنه يقع بين عطارد والشمس، وأنه صغير الحجم جدا  وذو كثافة عالية. عليه، 

لكن توضح فيما بعد أن الكوكب المفترض غير موجود، وأنه أمكن تفسير ذلك الانحراف 

، وأنه قد انقضت عدة عقود على قبول هذا الشذوذ 1لاينشتاينتبعا  لنظرية النسبية العامة 

أو مستبعدا  للنظرية، لا سيما بعد ظهور نظرية اينشتاين كمنافس شاهدا  مكذبا  اعتبر  حتى

                                                

1 Hemple,1987, p.54. 
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تفسير كل ما فسرته نظرية نيوتن، بل وتجاوزها في توضيح ما لم تستطع  تاستطاع

  .1تفسيره من الشذوذ

وقد أصبح من المعروف أنه يمكن للنظرية أن تبقى مقبولة حتى لو كان هناك دليل 

. وكما يقول )همبل( فإن 2كافية في النواحي الأخرى يكذبها، طالما لديها قوة تفسيرية

هناك شواهد عديدة في العلم تبين بأن التصادم بين النظرية التي تتمتع بقوة عالية للتأييد 

هذه القضية بدلا  من التضحية اعتبار  مع قضية تجريبية إنما يحل من خلال إلغاء

تفسيرية عالية لعدد من المجالات. أما  ، تبعا  لما تتمتع به هذه الأخيرة من قدرة3بالنظرية

الحالة التي تكون فيها النظرية مفردة أو ضيقة لا تستوعب المجالات المختلفة؛ فإنه 

يضحى بها عند التضارب مع الشواهد الخارجية. وبالتالي فإن ترك العلماء للنظرية التي 

الخارجية، بل لكونها تمتاز بالتأييد والتعميم العالي لا يحصل بسبب معارضتها للحقائق 

 مرجوحة قياسا  بغيرها من النظريات المنافسة الأخرى.

وبعبارة ثانية، إن النظرية المفردة البسيطة تحكمها الحقائق الخارجية وهي قابلة 

للتفنيد والاستبدال طبقا  لهذه الحقائق، خلافا  للنظرية ذات التأييد العالي؛ باعتبارها هي 

جية من خلال تفسيرها، وعند التعارض بينها وبين بعض من التي تحكم الحقائق الخار

 .4هذه الحقائق؛ فإن الرفض يكون لهذا البعض واعتباره شاذا  وغريبا  

وعلى هذه الشاكلة يصدق الأمر عندما نجد معارضة بين الكلي والجزئي من الأحكام، 

كلي المعلوم، حيث لا يعقل طرح الكلي لأجل التمسك بالجزئي إن لم يوجد منافس آخر لل

إنما المعقول هو تفسير الجزئي بما يجعله متفقا  مع الكلي، وبهذا يحُافظ على كليهما عبر 

وساطة الدلالة الواقعية، كما هو واضح مما أوردناه من نماذج وأمثلة. لذلك قال 

: ››إذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية، ثم اتى النص على جزئي يخالف القاعدة الشاطبي

 ىلع صني مل عراشلا نلأ ،امهنيب رظنلا يف عمجلا نم دب لاف ،ةفلاخملا هوجو نم هجوب

 ةطاحلاا دعب ةرورض ةمولعم اذه ةيلك ذاذلك الجزئي الا مع الحفظ على تلك القواعد، 

 اذاو ،عراشلا هربتعا ام ءاغلاب دعاوقلا مرخت نأ هذه ةلاحلاو نكمي لاف. ةعيرشلا دصاقمب

 . 5مل اذه تبث نا نكي يلكلا ربتعي ىغليو يئزجلا‹‹

                                                

 للتفصيل انظر: منهج العلم والفهم الديني. 1
 انظر مثلا :  2

 L. Jonathan Cohen, An Introduction To The Philosophy of Induction And Probability, Oxford university press, 

New york, 1989, p. 142. Imre Lakatos, The methodology of scientific reserch programmes, philosiphical papers, 

volume1, editted by Jhon Worrall and Gregery Currie, first published 1978, reprinted 1984, cambridge university 

press, p. 30. 
3  Lakatos, 1978, p. 29. 
4  Lakatos, 1978, p. 44-45. 

 .54ـ53م، ص1983وانظر أيضا : فيليب فرانك: فلسفة العلم، ترجمة علي علي ناصف، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الاولى،  
 .10ـ9ص ،3ج الموافقات،  5
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 الفصل الخامس عشر

 الفهم المجمل وعلاقته بالواقع والمقاصد

 

ما  وطرح إن من مقتضيات العمل بمبدأي الواقع والمقاصد إتبّاع مسلك الفهم المجمل

 أن ولا  أ بنا رف على ماهية هذين المسلكين يجدرصل. ولأجل التعيقابله من الفهم المف

 . فما هو المجمل وما هو المفصل؟والمفصل المجمل من بكل المقصود نحدد

 

 مفهوم المجمل ومشكلة التعريف

اذه لعل أول ما يواجهنا من مشكل بصدد التعريف أنه ليس هناك تعريف يمكن اتخ

رى إن عبارة أخ. وبتاما  يتطابق فيه الأمران تطابقا  كليا  لتحديد القضايا الخارجية تحديدا  

نه ق لكمن المستحيل وضع تعريف تام جامع مانع، فهو وإن تطابق مع جملة من المصادي

يضيف إليها مصاديق أجنبية، بل ويعجز عن التطابق مع مصاديق أخرى يفترض 

طالما ال. فلبصمات الإجمدخولها فيه. فضلا  عن ان التعريف مهما كان فإنه يظل حاملا  

إن فان القضايا الخارجية منزوعة من الواقع المشتمل على تغايرات غير محصورة، 

ون ويك التعريف الذي يقابلها لا يمكن حصره هو الآخر. فلكي يتحدد التعريف لغويا  

ا لمّ اقعية، والو مطابقا  للقضية الخارجية؛ لا بد من تطابق الدلالات اللغوية مع التغايرات

ه يسع كانت هذه التغايرات غير محصورة ولا متناهية فإن التعريف الذي يقابلها لا

فعله.  تحيلمطابقتها ما لم يحمل دلالات لغوية غير متناهية هي الأخرى، الأمر الذي يس

حمل يأنه ووبالتالي فإن التعريف مهما كان فإنه يظل ناقصا ، أو هو ليس بجامع مانع، 

 لباس المتشابهات أيضا .بصمات الإجمال ويلبس 

وع الموضوينطبق هذا الذي ذكرناه على الفكر أيضا . فهو محدود ونسبي في علاقته ب

ولا يسعه  اقع،الخارجي، حاله في ذلك حال اللغة ذاتها، إذ لا يمكنه الإحاطة الكلية بالو

نه أرغم والتعبير عنه كما هو، وبالتالي فهو يعاني ذات المشكل من النقص والإجمال. 

ن علاج لا امن الممكن تخفيف حدةّ هذا المشكل بزيادة المعرفة وتصحيحها أكثر فأكثر؛ إ

 ع.يه الواقا علمالقضية كليا  يبقى متعذرا ، إذ تظل أبعاد الفكر محدودة لا يسعها مسايرة 

 وط مافنحن هنا نتفق مع فتجنشتاين في أنه لا يمكننا التعبير بدقة تامة عن شر

س كون بلا تجاوز ولا خرق، ومثل ذلك ما يقرّه توما‹‹ اللعب››ول تستلزمه فكرته ح

 حول العناصر والقواعد التي يتضمنها نموذجه الإرشادي )البرادايم(.
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 التعريف يصدق في حالتين: إحداهما ان عناصر يكتنفهعلى ان الإجمال الذي 

ة هاينإلى  حال ان نصلالتعريف ومضامينه هي بدورها لو أردنا تعريفها لكان من الم

ومن ثم  ليها.إنه لا توجد نقطة مركزية مفصلة تفصيلا  مطلقا  يمكن الاستناد إمحددة، أو 

إن فليس أمامنا سوى الإعتماد على المجمل، وهو أمر يصدق مع كل تعريف. كذلك ف

 صاديقملا أنه يواجه التباسا  مع إعض المصاديق التعريف وإن تطابقت مضامينه مع ب

 ديق.تشكل الحدود الوسطى أو التي تقف بين حدين من أنواع المصا أخرى؛ تلك التي

 فهناك مشاكل ثلاث تنتاب التعريف، نجملها كما يلي: ،إذا  

 ـ مشكلة النقص وعدم وجود تعريف جامع مانع للقضايا الخارجية.1

فات ـ مشكلة عدم وجود حد مفصل يبتدئ منه التعريف لتتأسس عليه سائر التعري2

 ء كانت خارجية أو تجريدية مطلقة.للقضايا، سوا

 ها .متشابوـ مشكلة الحدود الوسطى التي تجعل التعريف بالقضايا الخارجية ملتبسا  3

 ويمكن ايضاح طبيعة هذه المشاكل عبر المثال التالي:

لناس عادة ما يعرّف الإنسان بأنه حيوان عاقل. وواضح ان التعريف يشتمل على ا

ال لأطفال المطروح بهذا الصدد: ماذا بشأن المجانين واالناضجين عقليا ، لكن السؤ

تين ر هاالصغار من الناس؟ فالتعريف لا يشملهم، وهو بالتالي ليس بجامع ما لم نعتب

ة نفس بشريالفئتين لا تدخلان ضمن مفهوم الإنسان. وهو أمر مشكل باعتبار ان النفس ال

 ن ماهية ثانية؟! واحدة، فكيف ينضوي بعضها ضمن ماهية والبعض الآخر ضم

يعقل وومثل ذلك لو افترضنا وجود كائن ليس كهيئة الكائن البشري الا أنه يفكر 

لو فلف؟ بطريقته الخاصة فهل نعتبره مندرجا  ضمن مفهوم الإنسان أم هو نوع آخر مخت

خرجنا ، وأالتزمنا بصيغة التعريف، فصادقنا عليها كل ما وجدناه قابلا  للدخول ضمنها

ستقلة منفترض ماهيات كلية  -في هذه الحالة  -لا يتسق معها، لأصبحنا  منها كل ما

ات ذديق تعمل على تفريق ما لا ينبغي تفريقه وجمع ما لا ينبغي جمعه. فقد تنضم مصا

. ماهيات مختلفة تحت ظل التعريف، وتزاح مصاديق أخرى تنتمي إلى ماهية واحدة

ن ل نحخارجية والكشف عن حقائقها، بوبذلك نصبح غير متمكنين من تحديد القضايا ال

قصا  كل تعريف يبقى نااعتبار  بصدد صياغات ذهنية ولغوية مفترضة. فهذا ما يبرر

 لعدم كونه جامعا  مانعا .

من جهة ثانية، كيف يمكن لنا تحديد الحدود الفاصلة التي تميز بين ما هو إنسان وما 

ليكون الكائن إنسانا  أو غير إنسان؟  لإدراكلفاصل الحد الهو غير إنسان؟ فمثلا  ما هو 

هل الجنين إنسان؟ وكذا هل الطفل الرضيع إنسان؟ والى أي حد يبلغ فيه الطفل النضج 
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الإنسان، هل في إدراك الجزئيات أم الكليات؟ ثم متى يمكنه  بدائرةالعقلي حتى نلحقه 

أضعف من أدنى  فعل ذلك؟ وماذا نقول لو وجدنا كائنا  أقوى إدراكا  من القرود، لكنه

 الناس تعقلا ، فهل نلُحقه ضمن مفهوم الإنسان أم لا؟

ية لوراثقد يقال إن مفهوم الإنسان يمكن تشخيصه عبر ما يحمله من عدد الصبغيات ا

ن عيتمايز  ثلمام)الكروموسومات( الثابتة. ففي هذه الحالة يتمايز عن بقية الكائنات الحية 

 المادة الجامدة. 

زتها ، لحياالمقياس تكون بيضة الإنسان المخصبة مما يشملها المفهوملكن تبعا  لهذا 

حمل تسان نفس العدد، وهو أمر غير معقول. وكذا نعلم بأن كل خلية من خلايا جسم الإن

 سابق؟! م النفس هذا العدد الثابت؛ فهل يعقل أن يكون كل منها مندرجا  تحت سقف المفهو

 دد. ذا العأن يكون الكائن مستقلا  وحاملا  لهنعم قد يقال إن في الأمر شرطا  وهو 

من  لمشكلاوهنا نواجه مشكلة تتعلق بالإستقلالية ودرجاتها، إذ تجعلنا نقع في ذات 

 الحدود الوسطى. 

قل فهل الطفل الرضيع كائن مستقل لمجرد خروجه من بطن أمه، أو أنه ليس بمست

غيره؟ اء واته الأساسية من الغذباعتبار أن حياته متوقفة على الحاضنة التي تشبع حاج

هذا وهل البيضة المخصبة التي تزرع في انابيب صناعية خارج الرحم تعد مستقلة ب

و ، حتى وهانا  الاعتبار، أم أنها ليست مستقلة لعدم الاكتمال الجسمي؟ وهل نعد الميت إنس

ير غما زال يحمل ذلك العدد من الكروموسومات قبل موت الخلايا الجسمية، أو هو 

 إنسان لفقده عنصر الحياة والروح؟ 

 هكذا فمن هذه الناحية ان تحديد المفهوم هو تحديد مجمل غير مفصل.

نية لحيواكما من جهة ثالثة، يلاحظ ان عناصر التعريف تحتاج بدورها إلى تعريف. فا

رها تجرنا إلى غي تعريفاتوالعقل كل منهما ينطوي على قضايا متفرعة تحتاج إلى 

 سلسلة غير منتهية من التعريفات.  وهكذا ضمن

جملة فمثلا  إن الحيوان بحسب التعريف لو اعتبرناه مجرد جسم ذي حياة متصفة ب

لى إرها خصائص كالحركة والنمو والتكاثر وغيرها، لرأينا أن هذه العناصر تحتاج بدو

ثة بعاد ثلاأ لها أنه كل مادة -مثلا   -بلا نهاية. فهل يقُصد بالجسم  تعريفاتتفريعات من ال

ثم  رها؟من الطول والعرض والارتفاع؟ لكن ماذا بشأن المواد الذرية والاشعاعات وغي

ية ير متناهلة غماذا نعني بالمادة، وكذا الأبعاد الثلاثة؟.. وهكذا يمكن ان ننجر إلى سلس

 من التحديدات.
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 ذ كيفإوسنواجه في هذه الحالة مشكلة منطقية تجعل من التعريف أمرا  غير ممكن، 

 يمكن تأسيس تعريف مفيد إذا ما كان كل تعريف ينطوي على ما لا نهاية له من

 الضمنية؟ تعريفاتال

بانه  –مثلا   -وقريب من هذا المعنى سبق لديكارت ان صرح بأن تعريفنا للانسان 

ة حيوان عاقل، كما هو متعارف عليه في المدارس، سيجرنا إلى سلسلة من المتاه

ي ن غموض التعريف. فلو شرحنا معنى الحيوان؛ فسيجاب بأنه حوالغموض لا تقل ع

حيث  ذو حواس، وان حيوانا  حيا  هو جسم متحرك، وان الجسم هو جوهر جسدي.. إلخ،

لاسئلة ذه انجد ان التساؤلات ستتزايد وستتعدد مثل فروع شجرة عائلية. وبديهي ان كل ه

 ستنتهي إلى لغو  من دون توضيح شيء. 

 .1ل مع شرح معنى العاقلوكذا هو الحا

اية غبطا  مع ذلك نرى ان الإشكال السابق يصدق فيما لو أردنا تعريفا  دقيقا  ومنض

سلمّ يق مالدقة والإنضباط. وهو لا ينطبق على ما لو اكتفينا بتعريف ينطوي على مصاد

 بها أو مشار إليها بالحس أو المعنى. 

كلة ذه المشاوز هفهوم )الكلب(، فسيمكننا تجفمثلا  إذا أردنا أن نحدد مفهوما  معينا  كم

تلك  -قل على الأ -عندما نأخذ بنظر الإعتبار أن المفهوم الذي نقصده هو ذلك المتضمن 

ا من كونهالمصاديق من الكلاب المألوفة المتصفة بصفات حسية معلومة كهيكلها العام و

لى ما إكروموسومية وآكلات اللحوم وذات أصوات نابحة ولها عدد محدد من الازواج ال

هية ن ماعذلك. فهذا هو الحد الأدنى من مقصودنا بالكلب، وهو حد يضمن لنا ان نتحدث 

 وية،أو مفهوم معين نتفق عليه بلا اختلاف ومن غير حاجة إلى دقة مفهومية أو لغ

كل حجر لتي تشالحسية أو المعنوية التي يستلهمها الذهن البشري واالإشارة فالعبرة بتلك 

رة لإشاااوية من التفاهم وصنع المفاهيم، وإن كنا نواجه فيما عدا هذا الحد من الز

لة بلا مجم المفاهيماعتبار  المصداقية مشاكل مختلفة كالتي سبق ذكرها. وبالتالي يتحتم

 تفصيل نهائي.

المصداقية المحدودة من الحس أو المعنى التي الإشارة فمرد التعريف يعود إلى  ،إذا  

الناس، ولولا هذا المشترك ما كان بالامكان انشاء أي تعريف على الاطلاق،  يتفق عليها

ولا التفاهم بين البشر على  ،بل ولا أمكن ايصال المفاهيم من فرد إلى آخر، ولا الترجمة

شيء. رغم ان الأمر يعني من جانب آخر ان المفاهيم والترجمة والتفاهم بين البشر 

                                                

رينيه ديكارت: محاورة ديكارت: البحث عن الحقيقة بواسطة النور الطبيعي، ترجمة وتقديم مجدي عبد الحافظ، المركز   1

 .91م، ص2007القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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ء عند الجميع، فخلف ما يتفق عليه الأفراد من المعنى ليست متطابقة المعنى على السوا

المشترك للمفهوم تختبئ موارد الإختلاف والإلتباس، وهو ما يبرر صفة إجمالية 

 المفهوم.

 ة.لنهايحتى ا ومفصلا   ا  بسيط ا  هكذا ندرك استحالة الوصول إلى قضية محددة تحديد

مل ينطبق على نماذج صدقها هو صدق مج، فلا بد أن تتصف بالإجمالفكل قضية 

 كالحدود الوسطى ودقة التطابق مع ؛لكنه يواجه مشاكل مع نماذج أخرى ،معينة

ذلك من ، وعند التفصيل بالإلتباس يأخذ ؛الأمر بادئواضحا  في  يبدوالمصاديق. فما 

يا لقضاجراء حالات الانطباق والتوافق. وهو ما يجعل تحديد القضايا، ومنها احيث إ

 .ا  على التحديد الإجماليالخارجية، قائم

 ن اللغةعور بأموضع اهتمام المنشغلين بالعلوم الطبيعية، إذ الش الإشكاليةوتعتبر هذه 

لا تفي  رفيةالتي يتداولونها هي لغة مفعمة باللبس والغموض، وان اللغة العادية أو الع

 بحاجة الفهم العلمي. 

على  -شكل كاف( هي جملة تنطوي فمثلا  إن عبارة )الماء يتجمد عندما يكون باردا  ب

على لفظين سائبين، هما: الماء والكفاية. فقد يشير لفظ الماء في الجملة إلى  -الأقل 

المطر النازل من السماء، والى السائل المستخرج من عيون الأرض والابار، وإلى 

ء الماب يعُرفالجاري في الانهار والبحار. كما قد يستخدم اللفظ بشكل أقلّ في ما 

المضاف؛ كعصير الشاي والفاكهة وغيرهما. أما لفظ الكفاية فهو أيضا  ليس دقيقا ، إذ 

هناك اختلاف في البرودة الكافية لتجمد الماء بالنسبة إلى المناخ العام إن كان صيفا  أو 

شتاءا ، وكذا عندما يكون الوقت فجرا  أو ظهيرة، حيث تختلف درجة الحرارة. وبالتالي 

إلى  نسبناه. وهو أمر سبق ان 1ر الحرارة يتغير لذا يكون اللفظ غير دقيقفحيث ان مقدا

 الفارق الحاصل في التقابل بين ما هو متناه، كاللغة، وما هو غير متناه، كالواقع.

ي، فهي لخارجاوينطبق هذا الحال على التحديدات الانشائية والقيمية المرتبطة بالواقع 

لي جماامل معها إلا على نحو النقص والتحديد الإكالقضايا التقريرية لا يمكن التع

 كالسابق.

وهنا نعود إلى صلب السؤال المركزي الذي بدأنا به البحث: إذ علمنا ان تعريف 

القضايا، ومنها الخارجية والقيمية، لا ينفك عن التحديد المجمل كما تدل عليه المشكلتان 

لكن ما الذي نعنيه بالمجمل؟ أو ما  الأخيرتان من مشاكل التعريف الثلاث الآنفة الذكر،

 هو تعريف المجمل بالذات؟ 
                                                

1  Nagel, Ernest: The structure of science, First published in 1961, printed in USA, 1979, P.8. 
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ننا إا ا. كمستحالة فعل غيره كما قدمنلا بد من التذكير اننا بصدد تعريف إجمالي، لإ

قضية  ن كلبصدد قضية مجردة ليست خارجية رغم العلاقة التي تشدها إليها. فكما قلنا إ

ا فيما قضاياديق، وان هناك اختلافا  بين اللا تخلو من عناصر مجملة في علاقتها بالمص

 تحمله من النسب المجملة، فبعضها أشد اجمالا  من البعض الآخر. 

الما الا ، طواجم وبالتالي فلدينا قضايا قليلة الإجمال مقارنة بقضايا أخرى أكثر تعقيدا  

 أن القضايا بعضها يتأسس على البعض الآخر. 

مع  منها، ي مفصلة بالنسبة إلى قضية أكثر اجمالا  لا وهإفما من قضية نعدها مفصلة 

 أنها تظل مجملة بالنسبة إلى غيرها. 

فصل. وهذا يعني ان تحديد المجمل هو تحديد نسبي في علاقته بما يقابله من الم

فالمجمل هو ما يتصف بالعموم والاشتراك دون الخصوص والانفراد، وعلى عكسه 

البيان، يل ون الناحية الاجرائية فيه شيء من التفصالمفصل. أو يمكن القول إن المجمل م

ن من لمبيوهو ما يبديه من العموم والاشتراك دون ما يقابله من الخصوص. أو هو ذلك ا

ي ا  فحيث اجماله، لكنه متشابه من حيث تفصيله. أما المفصل فيفترض ان يكون مبين

خلو يلا  ل، إذ كل تحديدتفصيله من غير تشابه. لكن لمّا تعذر وجود مفصل تام التفصي

 وام.من اجمال، لذلك فإن تحديد المجمل والمفصل هو تحديد اجرائي ونسبي على الد

، وفي قباله المبينّ ‹‹ما لم تتضح دلالته››ومع ان علماء المسلمين عرّفوا المجمل بأنه 

س ، فالملاحظ وعادة ما يشير نفس العلماء إلى ذلك هو ان المجمل لي1الذي تتضح دلالته

ذلك الذي لم تتضح دلالته كليا  وعلى اطلاق، وإلا لكان ضمن المبهم، إنما له دلالة 

واضحة مفادها العموم والاشتراك دون الخصوص والانفراد. أي ان القضية المجملة هي 

مبينة ومفصلة من جانب دون آخر، أو أنها علم وجهل، وبالتالي فانها تمتاز بصفة 

لمعرفة والجهل. ومن القدماء من جعل المجمل والمحتمل الاحتمال التي تجتمع فيها ا

 .2بإزاء شيء واحد

وحديثا  أقام المفكر محمد باقر الصدر تفسيره للاحتمال طبقا  للعلم المجمل، واعتبر 

العلم الاحتمالي من العلم المجمل. ففي هذا العلم هناك أكثر من طرف محتمل. والمجمل 

                                                

. ومحمد بن الشربيني: مغني المحتاج، دار احياء التراث العربي، 59، ص3انظر: السيوطي: الاتقان في علوم القرآن، ج  1

. والبكري الدمياطي: إعانة الطالبين، دار الفكر، بيروت، 376، ص4م، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1958هـ ـ1377

. والبهوتي الحنبلي: كشف القناع، دار الكتب العلمية، 244، ص4لالكتروني، جهـ، المعجم الفقهي ا1418الطبعة الاولى، 

 . 170، ص1. وأصول الفقه، ج606، ص6هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1418بيروت، الطبعة الاولى، 

مراد للمتكلم،  والبعض كالآخوند الخراساني قسّم المجمل إلى قسمين: الأول ما لم تتضح دلالته، والآخر ما له ظاهر غير 

بة لأصول، مكتقائق اومثلّ عليه بالعام الذي علم اجمالا  تخصيصه، والمطلق الذي علم اجمالا  تقييده )محسن الحكيم: ح

 (.568، ص1هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1408بصيرتي، قم، الطبعة الخامسة، 
 .65، ص3الاتقان، ج  2
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محدد، وله أطراف محتملة، وان كل طرف من  بحسب هذا التحديد هو علم كلي غير

 حتمل ان يمثل معلوم هذا العلم الكلي. أطرافه يُ 

اه؛ لإشتباوقد عدّ المفكر الصدر نوعين لهذا المجمل: أحدهما قائم على التشابه أو 

ان  دون كعلمنا بفقدان كتاب ما لا على التعيين، أو علمنا بأن أحد طلاب الصف غائب

ر قائم الآخمن هو الغائب بالذات، فهل هو زيد أو عمر أو خالد..؟ و نعلم بوجه التحديد

ي ف ، أوعا  م ءزرقابأن تلك الكتابة ليست سوداء و مناعلى التمانع أو التنافي العقلي؛ كعل

 كن لا، فقد تكون سوداء، وقد تكون زرقاء، وقد تكون غير هذه وتلك، ولالوقت نفسه

ط شرو لمنا باستحالة اجتماع المتنافيات حسب، لعيمكن أن تكون سوداء وزرقاء معا  

العليا  لجهةافي  -التنافي، وكعلمنا بأن وقوع الزهرة المنتظمة على الأرض لا يظُهر لنا 

طرافه أ( معا . فالملاحظ في العلم الإجمالي الأخير ان 2( ورقم )1الآسين رقم ) -

عة آس آخر في قط ( أو مع أي2( يتنافى مع ظهور الآس )1متنافية، فظهور الآس )

يمثل  عضهاالزهر، فإذا صدق أحدها أو بعضها انتفى الآخر، وان التنافي يشير إلى أن ب

ه ليست طرافأحقيقة العلم الكلي لا على التحديد. أما العلم الإجمالي الأول فلا شك ان 

 متنافية، بمعنى ان من الممكن ان يجتمع اثنان منها على الأقل. 

رة أصدقاء أعلم اجمالا  ان بعضهم وربما كلهم سيزوروني؛ فإن فمثلا  لو كان لدي عش

الأطراف العشرة المحتملة ليست أطرافا  متنافية، بل يمكن ان تجتمع كلها بخلاف ما 

عليه النوع الآخر من العلم المجمل. ولو ان بعض الناس أخبرنا بولادة مولود لا نعرف 

اثنين؛ فهذا يعني ان من المحتمل ان  عدده ولا جنسه سوى أنه ليس خنثى ولا يزيد على

يجتمع طرفا العلم الإجمالي ويكون المولود عبارة عن اثنين لا واحد. لكن رغم ذلك فإن 

من الممكن تحويل هذا العلم إلى علم إجمالي متنافي الأطراف، كالذي تناوله الصدر 

 . 1بالتفصيل في كتابه )الأسس المنطقية للاستقراء(

لكن  لصدر.انطقي للعلاقة بين المجمل وأطرافه المحتملة كما قدمه فهذا هو الفهم الم

ا بالقضاي علقةما يعنينا ليس الفهم المنطقي ولا ما يتضارب معه. إذ لما كانت دراستنا مت

 الاجمال،ان واللغوية، وحيث أن هذه القضايا مركبة، لهذا فإنها قد تحمل مزيجا  من البي

ة مه اللغا تحتّ يقتضي فهما  خاصا  للنص ينطلق من حقيقة مأو العلم والتشابه، الأمر الذي 

ين كما حظتمن طبيعة إجمالية ملتبسة بالتشابه كما عرفنا. مع الأخذ بعين الاعتبار ملا

 يلي:

                                                

وما بعدها.  187م، ص 1977هـ ـ1397ستقراء، دار التعارف، الطبعة الثانية، محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للا  1

 كذلك: الاستقراء والمنطق الذاتي.
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قد ف: حصول ظاهرة التفاوت في مستوى الإجمال والتفصيل لدى الناظرين. الأولى

ست ا ليبير، في حين يرى آخر أنهيرى باحث مسألة ما بأنها مجملة متشابهة إلى حد ك

 يسعها لاغوي بهذا الحد من الإجمال والتشابه. لكن سواء هذا أو ذاك فإن حقيقة النص الل

 ان تنفك عن صورة المجمل قلّ أو كثر. 

رض مر عا: إن التشابه تارة يكون ذاتيا  عندما ينبع من ذات النص وليس بأالثانية

اته، الواقع، دون أن يكون له علاقة بالنص ذخارجي، وأخرى عارضا  بفعل تغايرات 

ه ، لكنالخطاب الذي قصدهفمثلا  قد يكون النص اللغوي بينّا  في تطبيقه على الظرف 

 متشابه فيما عدا ذلك من الظروف.

 -مينه رنا مضافهما  متسقا  إلا إذا اعتب الدينينص الهكذا نخلص إلى أنه لا يمكن فهم 

 ارضيةعهة، سواء نبع التشابه من النص ذاته، أو بفعل مجملة متشاب -قلتّ أو كثرت 

، العقلية(وعية الواقع وتغايراته. وهو ما يتطلب تفعيل الدلالات الثلاث )المقصدية والواق

ن ، دووذلك لحلّ الإلتباس الحاصل في هذه المضامين وما يعتريها من إجمال وتشابه

 وتفصيل. من بيان -في الوقت ذاته  -التغاضي عما يظهر فيها 

 

 أقسام المجمل

 ،فصلن ما يهمنا في بحث المجمل هو معرفة العلاقات الدائرة بين المجمل والمإ

 ين؛ هما:ساسيأوالمبين والمتشابه. وبالتالي فمن الممكن تقسيم المجمل اللغوي إلى قسمين 

 المجمل المتشابه والمجمل المبين، ولكل منهما تفريعاته الخاصة كالآتي:

 

 المتشابه ـ المجمل 1

معنى له، بيتميز هذا المجمل بكونه متشابها  في الأصل سواء في مفصلاته أو في اجما

  أنه لا يحمل معنى مشتركا  واحدا  في اجماله، وانما يتردد بأكثر من معنى.

لقضية صدد اصحيح أنه من الناحية المنطقية لا يخلو هذا المجمل من بيان، غير أننا ب

راف ن أطها بيان محدد، وإنما يتردد الأمر بين أكثر من طرف مالخارجية التي ليس في

 د منالقضية، كوجود الشيء وعدمه، أو ان البيان منحصر مصداقه في التردد بين عد

ه يعُبرّ عنه بهذالأطراف لا يجمعها معنى وجودي مشترك واحد، فهو عبارة عما 

كون يشابهة يحتمل أن : إما وإما.. وبالتالي فإن كل طرف من الأطراف المتالصيغة

 الممثل الحقيقي للمجمل.
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ا صح مولاه وهذا النوع هو الذي توقف عنده العلماء باعتباره يمثل حقيقة المجمل، ول

 الإجمال. 

فعلماء الأصول والقرآن عرّفوا المجمل بأنه النص الذي لا تتضح دلالته، خلافا  

النص وأشاروا إليها بضروب للمبين. وقد ذكروا العديد من الصور للمجمل اللغوي في 

من الأمثلة القرآنية، منها الاشتراك اللفظي والحذف واختلاف مرجع الضمير واحتمال 

العطف والاستئناف وغرابة اللفظ وعدم كثرة الاستعمال والتقديم والتأخير وقلب المنقول 

 .1والتكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر

 وللمجمل المتشابه صورتان كما يلي:

 أـ مجمل تضادي: 

خر، بعضها مع البعض الآ المتشابهت هذا المجمل فى مفصلاوالمقصود به أن تتنا

في ينا فاذا صدق بعضها فإن البعض الآخر يكون كاذبا ، فهي بالتالي محتملات بعضها

أو  حرمةالبعض الآخر، مثل حالة التردد فيما لو كان الحكم الشرعي لمسألة ما هو ال

مع معها ن تجتاالحكم الحقيقي فيها هو الحرمة لانتفت الحلية، ولما جاز الحلية، فلو كان 

 على نفس الموضوع، والعكس صحيح أيضا ، مثلما تحصل حالة -في الوقت ذاته  -

ر التردد في رمي قطعة الزهر المنتظمة، فإن ظهور أي وجه منها يتنافى مع ظهو

 .إلى ذلكالوجوه الأخرى كما سبقت الإشارة 

 جمعي:  ب ـ مجمل

لآخر، ابعضها مع البعض  متشابهاللا تتنافى مفصلات هذا المجمل والمقصود به أن 

 فاذا صدق بعضها فلا مانع من ان يصدق البعض الآخر معها. 

إذ قد تكون القضية مركبة من جمع من المتشابهات غير المتنافية، حيث ان صدق 

ن القضية مركبة من متشابه بعضها لا يتعارض مع صدق البعض الآخر. فمثلا  قد تكو

                                                

( نماذج لما ذكرنا. فمثلا  على الاشتراك اللفظي ما جاء في 60-59، ص3ذكر السيوطي في )الاتقان في علوم القرآن، ج  1

، إذ القرء يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. وعلى 228قروء﴾ البقرة/  قوله تعالى: ﴿والمطلّقات يتربصّن بأنفسهنّ ثلاثة

، حيث يحتمل ان يكون المحذوف بعد كلمة )ترغبون(: في أو 127الحذف قوله تعالى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ النساء/ 

إذ يحتمل عود ، 10عن. وعلى اختلاف مرجع الضمير قوله: ﴿اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾ فاطر/ 

ضمير الفاعل في )يرفعه( إلى ما عاد عليه ضمير )اليه( وهو الله، كما يحتمل عوده إلى )العمل(، والمعنى ان العمل 

الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، كذلك يحتمل عوده إلى الكلم الطيب، أي ان هذا الكلم هو الذي يرفع العمل الصالح. 

. وعلى غرابة اللفظ 7قوله تعالى: ﴿الا الله والراسخون في العلم يقولون﴾ آل عمران/  وعلى احتمال العطف والاستئناف

، بمعنى يسمعون. 223. وعلى عدم كثرة الاستعمال قوله: ﴿يلقون السمع﴾ الشعراء/ 232قوله: ﴿فلا تعضلوهن﴾ البقرة/ 

، أي ولولا كلمة واجل 129مى﴾ طه/ وعلى التقديم والتأخير قوله: ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما  واجل مس

، أي طور سيناء. وعلى التكرير القاطع لوصل 2مسمى لكان لزاما . وعلى قلب المنقول قوله: ﴿وطور سينين﴾ التين/ 

، إذ إن عبارة 75الكلام في الظاهر قوله: ﴿قال الملأ الّذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم﴾ الأعراف/ 

 هي تكرار لما قبلها، أي لقوله: ﴿للذين استضعفوا﴾. ﴿لمن آمن﴾
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السند ومتشابه الدلالة. ولا تعارض بين هذين الأمرين، ولا مانع من أن يصدق طرف 

 من السند مع طرف آخر من الدلالة، أو يكذبان سوية، أو يصدق أحدهما مع كذب الآخر. 

أو  ص سندا  إلى متشابه ذاتي يعود إلى الن -من جانب آخر  -وينقسم المجمل المتشابه 

م يرد للتي دلالة، والى متشابه عارض يتعلق بالقضايا المستجدة التي يفرزها الواقع وا

 .لاحقا  يجاب. وسيتضح لنا تفصيل ذلك حولها نص ليحكم عليها بالسلب أو الا

 

 ـ المجمل المبين 2

ن في تشابه، كما يرى العلماء، لكعلى الرغم من أنه يشُترط في المجمل حالة ال

 ا البيانفيه لمبين ما يفيد الغرض؛ لكون القضايا اللغوية مركبة يختلطضافتنا للمجمل اإ

دره مجمل قسمان: مجمل ذاتي حيث التشابه فيه مصهذا الول والتشابه من دون فصل.

 النص، ومجمل عارض لكون التشابه فيه نابعا  من عوامل خارجية عارضة. 

 ه أو من حيث بعضومصدر البيان لدى المجمل الذاتي نابع إما من حيث اجمال

صدر لى مإمفصلاته. وهو لا بد من أن يحمل عددا  من المفصلات المتشابهة. واستنادا  

 الأصلي. مبينئي )الاستدلالي( والبيانيته يمكن تقسيمه إلى قسمين هما: المبين الاستقرا

ان  ، رغمويمتاز المبين الاستقرائي بأن بيانه المجمل مستمد مما يحمله من مفصلات

مجمل ذا الهالمفصلات ليست بينّة من حيث انفرادها وانفصالها. لذلك فالبيان بحسب هذه 

ي بأنه لأصلهو من النوع المعنوي المشترك أو العام. في حين يمتاز البيان في المجمل ا

 نابع ومتأصل من نفس النص.

 صلي،لدينا في المجمل المبين ثلاثة أنماط، هي العارض والاستقرائي والأ ،إذا  

 : لأخيران ينضويان تحت المجمل الذاتي. وتفصيل الحديث عنها سيكون كما يليوا

 

 أ ـ المجمل العارض

عض بن في وميزة هذا النوع هي أن الإجمال فيه متولد عن العوامل العارضة. وهو بيّ 

ن عاتج أطرافه وليس بإجماله، والتشابه في إجماله ليس ذاتيا  من حيث الأصل، بل ن

 عوامل خارجية. 

عض وبعبارة أخرى، إن لهذا المجمل عددا  من المفصلات المبينة، لكن لحدوث ب

العوارض الخارجية تتشكل مفصلات أخرى متشابهة. أي أن هذه المفصلات تتضمن 

 مجملات فيها أطراف متشابهة. 
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 لوضوحفمثلا  عندما تتصف الأحكام الشرعية المسماة بـ )الاحكام التفصيلية( با

النوع  ة منت على الحرمة أو الوجوب أو الإباحة، تصبح أحكاما  مجملوالبيان، سواء دلّ 

نها هو أوالعارض، وذلك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار كونها تحمل أكثر من طرف محدد، 

لك ير تغفي بعض أطرافها المتعلقة بالحالة أو الواقع الخاص تكون مبينة، لكنها في 

نت هذه ذا كاإفالإجمال أو التشابه ينشأ حول ما الحالة أو الواقع تصبح مجملة متشابهة. 

 الأحكام تخص تلك الحالة والواقع، أو أنها شاملة لما عدا ذلك. 

 -عد يوبالتالي فإن لهذا المجمل فرضين محتملين هما الشمول والخصوص. والأخير 

رد و موول فهمن المفصلات المبينة، إذ هو مما ينطبق عليه الحكم، أما الشم -كما علمنا 

ى يبق الشك والاحتمال، وهو بنوع من الاعتبار يكون من المفصلات المتشابهة، لكنه

ارض غير عابه معبرا  عن كونه مجملا  متشابها . وبالتالي فالتشابه في هذا المجمل هو تش

 ذاتي أو مستند إلى النص كالذي سيأتي مع المجمل الذاتي بنوعيه.

ة ذ تارإتبعا  لمنشأ ما يحمله من بيان.  مع هذا ينقسم المجمل العارض إلى صنفين

ي، وذلك لعقلايكون منشأ  البيان فيه عائدا  إلى النص، كما أسلفنا، وأخرى إلى الوجدان 

ها تباطفيما لو كانت القضية الخارجية ضمن ظروف وحالات معينة بينّة وجدانا ؛ لإر

. لكن لاتلظروف والحابأحكام العقل العملي، الا أنها مجملة ومتشابهة فيما عدا هذه ا

 عموما  سيبقى محور بحثنا متعلقا  بالبيان اللغوي النصي وليس العقل.

 

 ب ـ المجمل الاستقرائي

يه دل علوله خصوصيتان تميزانه عن غيره من المجملات، إحداهما ان البيان فيه مست

رائن الق بالطريقة الاستقرائية، أو على الأقل إن البيان ناجم عن كثرة ما تدل عليه

لك ميزة يمت الاحتمالية. فالبيان بهذا الاعتبار ليس ذاتيا  بحسب المنطوق اللغوي. كما

بل إن  أخرى متممة، وهي أن البيان فيه متحقق رغم وجود التشابه في جميع مفصلاته،

ناك أن هالفضل في توليد هذا البيان )المجمل( يعود إلى ذات المفصلات المتشابهة. و

ضاد أو ون تداف المفصلة المتشابهة لتوليد المعلوم الكلي للمجمل من تعاضدا  بين الأطر

أما  لوم،معارضة. بمعنى أن هناك عددا  من الأطراف تجتمع كحد أدنى لتوليد ذلك المع

رف طالحد الأعلى الممكن فهو جميع الأطراف بلا تنازع ولا معارضة. ويظل أن كل 

 بلا تعارض فيما بينها. من هذه الأطراف يحُتمل أن يمثل ذلك المعلوم

هكذا ينُتزع البيان المجمل من الأطراف المتشابهة، وعملية الانتزاع هي ممارسة 

استدلالية تخص هذا النوع دون غيره من الأنواع الإجمالية الأخرى. فمثلا  إن المقاصد 
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الضرورية للشريعة هي مقاصد منتزعة من أمثلة كثيرة، لكن ليس كل واحد منها يمكن 

دل على ذلك الأمر المعلوم. وكذا لو فرضنا ان كل ظاهر قرآني حول عصمة ان ي

، فمع ذلك نجد أن كثرة القرائن التي المطلقةالانبياء يفتقر إلى البيان الكافي لنفي العصمة 

 تدل عليها عشرات الآيات تفضي إلى تكوين البيان الكلي لنفي ذلك النوع من العصمة. 

؛ الا حتملةرغم أن أخذ القرائن منعزلة ومجزأة يجعلها م لذا ففي المجمل الاستقرائي

 أن إجتماعها نحو محور محدد مشترك يفضي إلى توليد بيان مجمل عام غير مخصص

إذ  لمحتملة،افراد التفاوت الحاصل في القوة البيانية للأاعتبار  بفرد ما من أفراده. مع أخذ

ن او فرضنا ما لالمحور العام المجمل. ك إنها تتباين من حيث درجة دلالتها البيانية إتجاه

د فراد يفيالأ لبعض الأفراد قوة بيانية تكفي للدلالة على المطلوب؛ فيصبح ما عدا ذلك من

تساند اد والتأكيد على المحور دون تأسيسه. وفي جميع الأحوال لا غنى عن تعاضد الأفر

 لعام.القرائن المختلفة لبناء الدلالة البيانية للمحور المشترك ا

 

 ج ـ المجمل الأصلي

في  وميزته أنه بينّ في اجماله من حيث الأصل أو النص، كما إن منبع التشابه

تصف يمفصلاته يعود إلى النص أيضا . فتارة تتصف جميع مفصلاته بالتشابه، وأخرى 

 مركب،على نوعين: بسيط وبعضها بذلك فيما يتصف البعض الآخر بالبيان. وعليه فهو 

ملة ها مجفيه الا متشابهات نهائية، بينما يحتضن الثاني مفصلات هي بدورس يوالأول ل

 تنتهي في الأخير إلى تفريعات متشابهة نهائية.

 

 المجمل الأصلي البسيط: 

ة وهو عبارة عن مجمل بينّ من حيث الأصل أو النص، لكن جميع أطرافه المفصل

لمجمل نه االأخير يستمد بيا متشابهة. وفارق هذا النوع عن المجمل الاستقرائي، هو أن

ة أو باشرممن أطرافه المتشابهة، في حين إن البيان في المجمل البسيط مستمد من النص 

معلوم، ل الذاتيا  دون علاقة بالأطراف المتشابهة، بل إن هذه الأطراف تنتزع من المجم

لبسيط امل جفلولا الأخير ما علمنا بالأطراف نفسها. وبعبارة أخرى، إن الأطراف في الم

  ائي.تتشكل طبقا  للمجمل المعلوم، وليس العكس كما هو الحال مع المجمل الاستقر

ومن الأمثلة على المجمل البسيط كل ما يصلنا من أحكام مجملة البيان مع التردد في 

تفاصيلها. فقد نتردد في حكم مجمل يفيد الطلب المعلوم إن كان هذا الطلب على سبيل 
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وب، وكذا عند النهي؛ إن كان النهي نهي كراهة أو تحريم. وأيضا  الاستحباب أو الوج

 عند التردد في الأمر إن كان مولويا  أو ارشاديا ..

 

 المجمل الأصلي المركب: 

وهو مجمل نصي يحمل مفصلات تكون بدورها مجملات لما تحتها من مفصلات 

 نصية، وهكذا حتى تؤول إلى مفصلات نهائية متشابهة. 

هي فرى، يعبرّ هذا المجمل عن قضايا بعضها مركب من البعض الآخر، وبعبارة أخ

لة قد مجم وإن كانت بينّة من حيث الأصل، الا أن تفريعاتها التالية تعبرّ عن ضمنيات

 أخيرة.  ابهةتكون بينّة أو متشابهة، لكنها في النتيجة لا بد أن تنتهي إلى مفصلات متش

ا عن ل منهة والصوم والزكاة وغيرها؛ يعبرّ كفمثلا  قضايا العبادات العامة كالصلا

ها تحت المجمل المبين المركب، وذلك لما تحمله من مفصلات بدورها تكون مجملات لما

 السجداتنجد جملة من المفصلات كالركعات و –مثلا   -من تفريعات. ففي هيئة الصلاة 

 –تتفرع  كعةحتها، فالروالتسبيحات وغيرها. كما إن كلا  من هذه الأعمال تتفرع إلى ما ت

 لخلاف،إلى عدد من المفصلات المجملة المتشابهة، إذ مضامينها تبعث على ا –مثلا  

لات لمجمكالخلاف الحاصل حول قراءة البسملة والجهر والإخفات وغيرها، لذا تعد من ا

 صلاتالمتشابهة. ومن ثم فالصلاة كقضية عامة تتضمن مفصلات بينّة، كما تتضمن مف

 تشابهة.تالية م

*** 

ت وحول المقارنة بين المجملين البسيط والمركب نجد أن كليهما يحملان مفصلا

فرع  تتمتشابهة، لكن هذه المفصلات لدى المجمل البسيط هي مفصلات مباشرة نهائية لا

ر بدورها لما تحتها. في حين للمجمل المركب مفصلات بعضها مباشر والبعض الآخ

ون سط من خلال البعض الآخر، وأن المتوسطات قد تكغير مباشر، أو أن بعضها يتو

هات تشاببينّة أو متشابهة، لكن في جميع الأحوال لا بد من أن تؤول المفصلات إلى م

  نهائية.

وبعبارة ثانية، يحمل المجمل المركب مجملات ضمنية لها مفصلات فرعية، بعضها 

نة أو متشابهة. أي قد تنشأ في نهائية متشابهة دوما ، والبعض الآخر توسطية قد تكون بيّ 

هذا المجمل مفصلات مجملة متشابهة تتفرع عنها مفصلات ثانية متشابهة وهكذا. فلا 

مانع من أن تتأسس التفريعات المتشابهة على مجملات مثلها؛ طالما كان المجمل في 

 البدء مجملا  بينّا  يتمايز فيه عن المجمل المتشابه الذي يخلو من البيان كليا . 
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بهة متشا ويتميز المجمل المركب عن البسيط في أن الأخير لا يتفرع الا إلى مفصلات

 ب.مباشرة، فهو بالتالي لا يحمل مجملات ضمنية كما هو الحال مع المجمل المرك

ها ب بأنومن الناحية المنطقية تتصف التفريعات المجملة البينّة في المجمل المرك

، لكنها ينّةرة الفاتحة في الصلاة مثلا  هي مجملة بأضعف بيانا  من أصولها، فقراءة سو

بهة متشاأضعف بيانا  من المجمل الخاص بعموم الصلاة ذاتها. كذلك فإن التفريعات ال

على  توقفيتكون هي الأخرى أشد تشابها  من أصولها المجملة المتشابهة، ذلك ان الفرع 

على صدق الفرع ما  صدق الأصل، والعكس غير صحيح، بمعنى أن الأصل لا يتوقف

 لم تكن العلاقة بينهما متلازمة.

 

 ملاحظات استنتاجية

 يتبين مما سبق عدة أمور كالتالي:

 لمجملاتحصل أحيانا  جملة من التداخلات بين المجملات السابقة. فقد يتداخل  ـ1

قد ة. فالعارض مع المجمل الأصلي. وهو ما ينطبق على ما ذكرناه من التكاليف العام

حج ان المفصلات المباشرة للتكاليف الخاصة بالصلاة والصوم والزكاة والعلمنا 

 ة فيوغيرها لها تفريعات أخرى تنتهي إلى متشابهات كتلك المتعلقة بكيفية الركع

ن أ -كورة المذ كالعبادات –الصلاة. لكن من ناحية ثانية، يجوز للأحكام التكليفية البينّة 

ما كأ من مبينات هذا المجمل متشابهات عارضة تخضع لحكم المجمل العارض، إذ تنش

 سيتضح لنا فيما بعد.

كما قد يحصل تداخل بين المجمل الاستقرائي من جهة، والمجملين الأصلي 

اء ، سووالعارض من جهة ثانية. فقد تكون الدلالات الجزئية للنصوص المختلفة بينّة

يانا  فة بالبيانات المختل على نحو المجمل الأصلي أو العارض، لكنها تتضمن وراء هذه

 هناك مثلا  آخر كليا  لا تدل عليه النصوص منفردة أو مستقلة بعضها عن البعض الآخر. ف

ن ها عنصوص بينّة كثيرة عن أحكام المعاملات المالية، وهي من حيث استقلالية بعض

عض ب لها البعض الآخر لا تفيد الا المعنى الذي يخصها، لكنها إذا أخُذت مجتمعة فإن

د لمقصاالدلالات العامة المشتركة الجديدة التي لا يدل عليها نص بعينه، ومن ذلك 

 الشرعي العام المتمثل في الحفاظ على المال.

إن المجمل الذاتي بصنفيه الاستقرائي والأصلي لا بد من أن يتضمن المجمل  ـ2

س العارض في أي مستوى من مستويات التفريع، والعكس ليس ضروريا . أي لي

 جمل الذاتي. إذ إن المجمل العارضبالضرورة ان ينضم المجمل العارض ضمن الم
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الناشئ عن الوجدان العقلي هو مجمل مستقل عن المجمل الذاتي. فمثلا  قد تكون أحكام 

المصلحة العقلية والحسن والقبح العقليين بينّة في موارد موضوعية معينة يشهد عليها 

الموارد يمكن أن يكتنفها التشابه والإجمال. وبالتالي فلكل الوجدان، الا أنها خارج هذه 

مجمل ذاتي يوجد مجمل عارض، أما الأخير فيمكن ان يكون مستقلا ، كما يمكن ان 

 يكون ضمن المجمل المذكور بصنفيه.

ي فتختلف أقسام المجمل المبين من حيث موضع بيانها: فتارة يكون البيان  ـ3

 المجمل العارض، إذ المفصل مبين من حيث الأصل.المفصل دون المجمل، كما في 

ل وأخرى يكون في المجمل ذاته دون المفصل، كما في المجمل الاستقرائي والمجم

 الأصلي البسيط وبعض حالات المجمل المركب. وثالثة يكون في كليهما، كما في

من  كل يفالحالات الأخرى للمجمل المركب. أما من حيث التشابه: فتارة يكون التشابه 

ض، لعارالمجمل والمفصل، كما في المجمل المتشابه. وأخرى في المجمل فقط، كما في ا

 مجملإذ المجمل هنا طارئ على المفصل المبين. وثالثة في المفصل فقط، كما في ال

 الاستقرائي والمجمل البسيط وبعض حالات المجمل المركب.

 صنفيهبما في المجمل الذاتي إن التشابه في المجمل تارة يكون مصدره النص، ك ـ4

وبعض حالات المجمل المتشابه. وأخرى بفعل عوامل عارضة نابعة من تغايرات 

ه قتالحالات والأحوال وظروف الواقع، كما في المجمل العارض. وثالثة بفعل علا

 إثبات السند، كما هو شأن بعض حالات المجملعرف ببصحة صدور النص، أو ما يُ 

 ستقرائي.المتشابه والمجمل الا

كن به. لإن المجمل المبين، وكذا المجمل المتشابه، يقومان على المفصل المتشا ـ5

ن ي حيليس في المجمل المتشابه سوى التشابه، سواء على صعيد المجمل أو المفصل، ف

ل لمفصالا بد من أن يكون هناك بيان في المجمل المبين، سواء على صعيد المجمل أو 

 أو من خلالهما معا . 

اتي ن الذكذلك ان المجمل المبين الذاتي )الاصلي والاستقرائي( يحمل كلا التشابهي

ا . أموالعارض، ومثله المجمل المتشابه الذي ينقسم بدوره إلى متشابه ذاتي وعارض

 المجمل العارض فهو يحمل التشابه العارض فقط.

ن حدد مممن نمط في أحيان معينة قد تبدو بعض الأمثلة قابلة للصياغة ضمن أكثر  ـ6

وب فمثلا  ورد في بعض الروايات ان أحدهم سأل النبي )ص( عن وج أنماط المجمل.

 ة فيالحج عند الاستطاعة بحسب آية الحج؛ هل المقصود فيها اتيان الحج مرة واحد

 العمر أم في كل مرة تتحقق الاستطاعة؟ 
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 عتبرلك عندما نففي هذه الحالة يمكن صياغة المثال ضمن نمط المجمل الأصلي، وذ

ن ا اتيامجملا  له طرفان متشابهان بحسب ما في ذهن السائل، وهم -كأمر كلي  -الحج 

ل لسائبحسب فهم ا -الحج مرة أو كل مرة تتوفر فيها الاستطاعة. حيث ان ظاهر النص 

ل لمجماينطوي على تشابه ذاتي رغم بيانيته المجملة. الأمر الذي يبرر جعله ضمن  -

 الأصلي.

ا ممن ناحية أخرى، يمكن وضع المثال في اطار المجمل العارض، وذلك إذا لكن 

ار أو التكربحالات بطرف يتعلق أخذنا باعتبار ان هذا المجمل يمتلك صفة الاحتفاظ 

 توفر فيهتن أن . إذ لا بد مالدائم، بالإضافة إلى الطرف المتعلق بالحالة الواحدةالشمول 

بد  فلا مفصلة ومبينة في الوقت ذاته، أما الأخرى خصوصيتان، إحداهما أن تحصل حالة

مول، الشو التكرار تلك الحالة حالات مجملة متشابهة، وهي حالات مقابلمن أن ترد 

والتشابه  حدة،الأمر الذي ينطبق على المثال المذكور، فالإتيان بالحج معلوم ولو لمرة وا

 م الاستطاعة أم لا؟ينطبق على ما يخص غير هذه المرة؛ فهل هو واجب على دوا

 مع هذا فالصحيح ان من المناسب طي المثال ضمن المجمل الأصلي لا العارض،

ن مليه تبعا  لمعيار كون التشابه الوارد في المثال هو تشابه ذاتي وليس عارضا  ع

يا  س كافالشمول مثلما هو حال المجمل العارض ليالتكرار والخارج، وان اتصافه بصفة 

ي ي التهإليه. إذ نعتمد في المجمل العارض على فاعلية عوامل أخرى لتبرير انضمامه 

 تحقق مضمون هذا المجمل.

نه وكذا العارض إن كان منشأ بيا -إن سلامة المجمل الأصلي ومبرر وجوده  ـ7

ا ان يتوقفان على المجمل الاستقرائي من جهة السند دون عكس. فلو افترضن -النص 

ل لمجممل السندي الاستقرائي؛ فإن ذلك سيخل بقيمة االمجمل الأصلي لا يبرره المج

لالة ددقه ه، طالما لم تدل على صالأول باعتباره يفتقر إلى الدليل الخاص بمصدر صدور

 جنبية، مثلما يحصل أحيانا  لبعض النصوص من الدعم العلمي الحديث. أ

ذ لى الأخيل عتعوهكذا فالنص قائم على نوع من السند؛ أحاديا  كان أم تواتريا ، وان ال

تنوعة ئن مبالتواتر إنما يبرره المجمل الاستقرائي، كما إن الأحادي عندما يحتف بقرا

 أخرى كافية تدعم معناه فإنه يجد هو الآخر تبريره عند المجمل الاستقرائي.

مثلما ينقسم الإدراك إلى فاعل ومنفعل؛ فكذا هو الحال مع النص، وان العلاقة  ـ8

لما كان النص فاعلا  ومؤثرا  كان الإدراك المتعلق به منفعلا  ومتأثرا ، بينهما عكسية، فك

والعكس بالعكس، وهو ما يحصل بفعل تأثير القبليات المعرفية، كالذي أشرنا إليه في 

)علم الطريقة(. وطبقا  لهذا التقسيم يعبرّ المجمل الأصلي عن الدور الفاعل للنص، في 
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أما المجمل العارض فعلى خلافه يعبرّ عن الدور حين يتخذ الإدراك دور المنفعل. 

 الفاعل للادراك على نحو تقييد الفعل المعرفي للنص. 

سنا ننا لوبالتالي يتضح بأن النص هو فاعل ومنفعل باعتبارين مختلفين. مما يعني ا

 لااقع بصدد تأويل النص كالذي تمارسه الدائرة العقلية لدى تراثنا المعرفي، فالو

مثل هذا التأويل، وهو يحافظ على روح النص ومضمونه في افادته  يضطرنا إلى

ن له مللظاهر، وإن كان يعمل على توجيه مساره ضمن الحدود البينة، بتبيان ما يحم

 حجم السعة والإمتداد.

لذي اإن سبب الإجمال والتشابه في المجمل المبين بشطريه )الذاتي والعارض  ـ9

فمهما كان  ورة اللغوية في تحديدها للاشياء الخارجية.منشأ بيانه النص( ينبع من الضر

ء فهما  شياحجم الوضوح لدى النص اللغوي فإنه يظل عاجزا  عن التحديد التام لماهية الأ

يا  ليس ا لغوكيف ان تعريف الأشياء أو تحديده البحثوحكما . وقد مرّ معنا في مطلع هذا 

أن بالموضوع الخارجي. إذ عرفنا  بوسعه تفادي ظاهرتي النقص والاجمال للكشف عن

لالتباس واجه الا ينطبق على موارد معينة فيكون ناقصا ، كما أنه ي -أيا  كان  -التعريف 

 ن انفي حالات أخرى فيكون مجملا ؛ سواء في عرض التعريف أو طوله. فكل ذلك يبيّ 

ت غير يراغاتحديداتنا اللغوية هي تحديدات ناقصة ومجملة لا يمكنها أن تتطابق مع الت

ا مهم -نص ن للالمتناهية للواقع. والنص الديني لا يتجاوز هذه الحقيقة اللغوية. فلا يمك

ئرة بما ية ساان يتخلص من مشكلتي نقص التحديد والإجمال. فما لم تكن لغتنا الفعل -كان 

 لا نهاية له من التحديدات فلن يسعنا فعل شيء حيال هاتين المشكلتين.

ث د، حيكلة النص ذات بعدين: فمن جهة ان لها علاقة بنقص التحديإذا كانت مش ـ10

 ليهاعلا يمكن تحديد الموضوعات الخارجية بمفهوم دقيق جامع مانع، فيتعذر الحكم 

يد لتحدابدقة، كما إنها من جهة أخرى ذات علاقة بالالتباس والاجمال، حيث لا يخلو 

ة ي مشكلهالإجمال.. فاذا كانت هذه تحمل في طياتها  الالتباس التيوالحكم من موارد 

تلافي من الإعتماد على عناصر أخرى وظيفتها التدقيق و -حينها  -النص؛ فلا مناص 

 النقص المذكور وفك الإجمال قدر الامكان. 

فهناك عناصر مشتركة تساهم في حل الإشكالية المذكورة، وتتمثل في كل من الواقع 

 إليها المشار الإشكالية حل في العناصر هذه ةمشارك عدم إن إذوالوجدان والمقاصد. 

 وبين جهة، من اللغوي للأسلوب ا  وفق الحكم من يفُهم ما بين تعارض   إلى سيفضي

 ذلك في بما اللغة، بها تمتاز التي القيود بسبب وذلك أخرى، جهة من والواقع المقاصد

وعليه لا بد من إثارة  .الواقع في المتناهية غير التغيرات توازي لا إنها حيث النص، لغة

 تساؤلات محددة وإشكاليات حقيقية لها علاقة بما ذكرنا.
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لى هذا النظر إفان الشارع الحكيم أورد نصا  مفاده: )اكرم العالِّم(.  -مثلا   -لنفترض 

ا . مع والالتباس المجملالنص يجعلنا ندرك أنه يتضمن كل علامات البيان والنقص 

ولنفترض  الإكرام، لك مفهومالمقصود بالعالم وحدوده، وكذتحديد ولنتجاوز في البداية 

ن مطلق يثُار إشكال حول مقصود النص إن كان يعبرّ عتماما ، مع هذا  واضحانانهما 

 . وبالتالي لا بد من العمل على تقسيمه. العالِّم أم لا

خرى يندرج ضمن هذا أو ،لكن التقسيم تارة يكون بعيدا  عن الحدس المقاصدي

فالملاحظ ان التقسيم الأول هو تقسيم فارغ لا يعني شيئا  بحسب الإدراك الحدس. 

ليس بصدده، وبالتالي لا جدوى من تفكيك النص  الوجداني، من حيث ان الشارع الحكيم

م، أم مطلق العالِّ  يحمل تساؤلا  حول ما إذا كان ما يقصده النص إلى نوع من الإجمال

وطان أو قوميات محددة؟ فكل ذلك يعتبر من علماء محددين ببشرة لونية معينة أو أ

التساؤلات غير المجدية لعدم ارتباطها بمقاصد التشريع. فوجداننا الحدسي لا يسمح لنا 

تقسيمات على محمل الجد، وبالتالي فالبحث فيها لا يجدي نفعا . وهو ال بمثل هذه التمسك

بقرة التي أمُروا بذبحها على شاكلة ما وقع به اليهود من تورط عندما سألوا عن شكل ال

 . 1مما ينافي القصد في الأمر، لذلك فقد ضيقّ الله عليهم كلما زادوا من أسئلتهم العابثة

ذلك وريع، فالسؤال الحقيقي إنما ينبع من تفكيك النص بما له من علاقة بمقاصد التش

لك تن ع عندما نسأل أسئلة مجدية يمكن من خلالها ان نحدد الأطراف المبينة ونميزها

 المتشابهة. 

لم، وغير مس مسلم معالِّ م شرير، وكذا إلى م خيرّ وعالِّ م إلى عالِّ فمثلا  يمكن تقسيم العالِّ 

 وبالتالي تصبح لدينا أطراف متعددة هي بحسب تفكيك النص كما يلي: 

 المسلم الخير.م العالِّ إكرام  ـ1

 المسلم الشرير.م العالِّ إكرام  ـ2

 الخير.غير المسلم م العالِّ إكرام  ـ3

 غير المسلم الشرير.م العالِّ إكرام  ـ4

هذه أربعة أطراف تتفاوت فيها نسب البيان والالتباس، مع أنها تعود إلى نص مجمل 

ولأجل التبسيط سنترك النسب الخاصة بالخير والشر وكذا  (.مالعالِّ واحد هو )اكرم 

 ةمشكل تعاني منها مستوى العلمية والإكرام وحدود كل من هذه المفاهيم التي لا يخفى أن

 الإجمال من ا  قدر ذاته فيالمجمل المبين، فضلا  عن نقص التحديد. فكل مفهوم يحمل 

                                                

 (.118، ص1كثير، جابن  )تفسير‹‹ إنما أمُروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم››جاء عن النبي )ص( قوله:   1
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فيما يقُصد به، إذ تكون بعض الأطراف مما يصدق عليها المفهوم بوضوح، وبعض آخر 

 ،بدقة على نحو الجامع المانع. إذا  يحُسم أمرها يتشابه الأمر فيها، كما إن هناك أطرافا  لا 

وذلك لغرض  ،لنكتفي بتلك الأطراف الأربعة على ما فيها من شبكة المجملات الضمنية

 الايضاح والتبسيط. 

 إن ماففالملاحظ ان الطرف الأول هو من المفصل المبينّ بلا أدنى شك، وبالتالي 

ا ر. أملمسلم الخيام العالِّ إكرام  - على الأقل -يلزم لنظر الابتدائي أنه ل وفقا  يعنيه النص 

لنص ا. فمثلا  يستبعد الطرف الأخير من مقصد الاعتبارسائر الأطراف فتتفاوت في 

 يكشفتماما ، وهو الطرف الذي يقع في القطب الآخر المقابل لقطب الطرف الأول. و

 يئتهههذا الحال عن حقيقة كون النص لا يمكنه ان يتجنب نقص التحديد، أي أنه في 

ى لمستواإن الطرفين المتوسطين لا يصلان إلى نفس اللغوية ليس بجامع مانع. في حين 

متقابل، م الالذي عليه الطرفان المتضادان، أي ان هذين الأخيرين يمتازان بأولوية الحك

ية ببيان قدر من التشابه مقارنة -كلا  أو بعضا   -وان الطرفين المتوسطين يشوبهما 

 الطرفين المتضادين. 

ما ينطوي عليه من بيان ل وفقا  نص ومن ثم معالجته وهنا يأتي دور المقاصد لتفكيك ال

أهلية لفك مثل  -أي غير اللفظي  -بعض الأصوليين أولى الدليل اللبي ذا كان إوتشابه. و

هذا الاطلاق أو الإجمال، فإنا نعزو ذلك إلى تصورنا عن مقاصد المتكلم ومنه المشرّع 

 .1الديني وما له من دور في إعمال ذلك الحل والتفكيك

 مصاديق( ينطبق على بعض المالعالِّ هكذا يلاحظ في مثالنا السابق ان النص )اكرم 

متصف لك الذ( وجدنا مالعالِّ المسلم الخير، لكنه نص غير مانع، ففي مفهوم )م العالِّ مثل 

هذا  تبعدغير المسلم الشرير، حيث يتضمنه النص من الناحية اللغوية الصرفة، لكن يسب

تباس الال لما تدلنا عليه المقاصد. كما إن في النص شيئا  منالمصداق من النص تبعا  

درجة بتشابه مالخيرّ غير المسلم، فمن الواضح أنه م العالِّ والتشابه، إذ كيف نتعامل مع 

انة إن ح الديلا بالرجوع إلى المقاصد العامة وروإولا يمكن التخلص من هذا التشابه ما، 

 لة الكفر أم لا؟كانت تسمح وترجح فضيلة الخير على رذي

جة أن معالوصفين ملازمين، هما نقص التحديد وإلتباس التشابه، و يمتلكفالنص  ،إذا  

لعقلي ادان هاتين المشكلتين تتم عبر تفكيك النص تبعا  للمقاصد وعلاقتها بكل من الوج

 والواقع.

                                                

قال المولى: الملاحظ ان الأصوليين من الإمامية يقبلون التخصيص اللبي عندما يكون المخصص قطعيا . فمثلا  إذا   1

، وقطع المكلف بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا  له منهم، فإن هذا المخصص يؤخذ به لمن قطع به من ‹‹أكرم جيراني››

 (.795، ص2. كذلك: فرائد الأصول، ج259غير شك )كفاية الأصول، ص
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ة بأنه إذا كانت الأسئلة المجدية هي تلك التي لها علاق على ما سبق لكن قد يشُكل

 -كما ورد في الخبر  -بمقاصد التشريع؛ فما بال السؤال الذي طرحه بعض الصحابة 

ووجد فيه النبي )ص( كراهية، مع ان له مساسا  واضحا  بتلك المقاصد؟ إذ روى الترمذي 

والدارقطني عن الإمام علي أنه قال: لما نزلت آية الحج ﴿ولله على الناس حج البيت من 

قال جمع من الصحابة: يارسول الله أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا:  ؛1استطاع إليه سبيلا ﴾

أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله تعالى: 

. كما روى الحديث آخرون 2﴿يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾

 .3ضهم حسّنه والبعض الآخر صححهماجه وغيرهم، وبعوابن  كمسلم والنسائي

في  كما وردلم يصُرح به،  عماوالعفو  التيسيروالجواب هو أن من المقاصد الشرعية 

 الأسئلة من الإكثار يجعل مماعدد من الآيات الكريمة والكثير من الأحاديث النبوية، 

( ص) النبي أن المذكورة الرواية في جاءإلى درجة  ،المرغوب غير التشديد من ا  نوع

، وفي رواية أخرى ‹‹لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم›› :حديثه آخر في قال

ولو وجبت لكفرتم، إلا أنه أهلك الذين قبلكم ››)ص(:  هلابن جرير الطبري جاء فيها قول

 قدر المطلوب هو ما ليعلموا للصحابة ا  كافي( ص) النبي سلوك كان لذلك. 4‹‹أئمة الحرج

. المشقةالعسر و إلى تفضي قد التي الاستفسارات في التعمّق إلى لحاجةا دون المستطاع

إن الدين يسر ››وجاء في بعض الروايات كما في صحيح البخاري ان النبي )ص( قال: 

، وكذا روى أحمد والبخاري 5‹‹ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا..

، كما جاء في الصحيحين ان 6‹‹الحنيفة السمحةأحب الدين إلى الله ››عن النبي قوله: 

 .7‹‹يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا››النبي )ص( قال: 

 

                                                

 .97آل عمران/   1
. 83-82، ص7، وج332، ص6م، ج1984هـ ـ 1405 . انظر: الطبري: جامع البيان، دار الفكر، بيروت،101المائدة/   2

 .119، ص2كثير، جابن  وتفسير
 .128، ص7. والمنار، ج1337صحيح مسلم، حديث   3
 .119، ص2كثير، جابن  تفسير  4
 .39صحيح البخاري، حديث   5
 .232، ص1كثير، جابن  . وتفسير139، ص7. والمنار، ج38، حديث المصدر السابق  6
 .1734وحديث  1732. وصحيح مسلم، حديث 5772وحديث  69حديث صحيح البخاري،   7
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 أصناف المجمل والعلاقة مع النص

 

 لمتشابه،ا والمجمل المبين المجمل: نوعيه كلا المجمل الفهم حول بحثنا في سنتناول

 لوف،المأ المفصل للفهم العام المنحى سنناقش كما. منهما كل تفريعات استعراض مع

 :التالية المحاور وفق المجمل بالفهم ونقارنه

 

 :والنص المجمل المتشابهـ 1

 يمكن تقسيم المجمل المتشابه من حيث علاقته بالنص إلى قسمين كما يلي:

 

 أـ المتشابه النصي:

 وهو على صنفين؛ أحدهما المتشابه الدلالي، والآخر المتشابه السندي:

 الدلالي:  المتشابه

حديد ذا دلالة متشابهة غير قابلة للت -أو النصوص  -ويتحقق عندما يكون النص 

 البياني المجمل، وذلك عند التدقيق في لغة النص والسياق. 

جدان والو والمتشابه بهذا المعنى لا تأثير له ما لم تساعد على فهمه عناصر الواقع

، لكريم حول بعض الصفات الإلهيةوالمقاصد. ومن ذلك ما ورد ذكره في القرآن ا

 كالاستواء على العرش وامكان رؤية الله وغيرها. 

 المتشابه السندي: 

ر. الصدوبويتحقق عندما يكون سند النص متشابها  لا يفضي إلى الإطمئنان أو العلم 

فأغلب النصوص هي أخبار آحاد تتضمن سلسلة طويلة من السند، وبهذه الصورة 

  .ه والاحتماللة التشابتتضاعف حا

ف من القيمة الاحتمالية لوثاقة الجميع، كما إن التعامل غير ضعِّ فالسلسلة الطويلة تُ 

على كثرة  ف هو الآخر من هذه القيمة، مما يعملضعِّ المباشر في معرفة رجال السند يُ 

 .1التوثيق غالبا  ما يكون توثيقا  للغائب دون الحاضرحيث الاحتمالات والتشابه، 

 الفوارق بين التردد في السند والتردد في الدلالة. وهناك بعض 

                                                

 .انظر بهذا الصدد: مشكلة الحديث  1
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ية جنبأ لة يفرض وجود احتمال حدوث زيادةفالتردد في السند مع القطع بمعنى الدلا

 يه دلالةفلة مرجح ان تكون الدلاعلى الخطاب الديني. إذ لو كان السند كاذبا  لكان من ال

 ي احتماليعن ا أهملنا السند؛ فذلكجنبية على الخطاب وإن لم نعلم بذلك. ولو فرضنا أننأ

ع حدوث نقص وحذف لبعض مضامين الخطاب. في حين إن التردد في الدلالة مع القط

لى عجنبية أوج في آن واحد، وهو إضافة دلالة بالسند يفرض وجود احتمال لفعل مزد

عكس الخطاب مع اخراج دلالة ذاتية منه، أي أنه يقلب ما هو ديني إلى غيره، وال

لات لدلااس، وذلك على فرض الأخذ بأي من الدلالات المحتملة. أما عند ترك هذه بالعك

 ى. لأخرارجائه أالمعنى مكررا  في  فإنه يحتم انتقاص شيء من معنى الخطاب ما لم يكن

ول ردد الأن التالفارق بين الترددين في حالة الأخذ بكل من السند والدلالة، هو ا ،إذا  

من  يحمل سوى الزيادة على الخطاب عند الأخذ بالسند، كما لالا يحمل من الاحتمالات 

يرد ير فهذه الاحتمالات سوى حذف شيء من المضامين عند ترك السند. أما التردد الأخ

أن فيه  ، أيفيه احتمال الزيادة على الخطاب والحذف منه معا ، على فرض الأخذ بالدلالة

 ض تركالمؤكد لمضمون الخطاب على فرظاهرة التبديل والتغيير. كما يرد فيه النقص 

 رى. الدلالة كليا ، وذلك ما لم يوجد تكرار في المعنى لدى مضامين الخطاب الأخ

 

 ب ـ المتشابه العارض: 

 فيها ويتحقق عندما نجد حادثة جديدة لا يمكن ردها إلى النص مباشرة، إذ الحكم

س وغيره لقياه لا يستند إلى ابحسب النظر الابتدائي حكم متشابه. وعلاج مثل هذا التشاب

ن والوجدا واقعمن مبادئ الاجتهاد المألوفة، وإنما إلى تلك العناصر الفاعلة الثلاثة: ال

اخ ستنسوالمقاصد. ومن الأمثلة على هذا النوع من التشابه الموقف من التدخين والا

 ة.وتلويث البيئة والمعاملة مع البنوك والتأمين وغيرها من القضايا المستحدث

 

 :والنص المجمل المبينـ 2

 لي:، وذلك كالتاإلى ثلاثة أصنافمن حيث علاقته بالنص  المبينالمجمل ينقسم 

 

 أـ المجمل العارض ومبادئ الفهم الديني

نه ل بياذكرنا أن للمجمل العارض صنفين أحدهما ينشأ بيانه من النص، والآخر يتأص

 ول دون الثاني.في الوجدان العقلي، وسنقصر الحديث هنا على الأ
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من  ى نوعتتحدد الوظيفة الملقاة على عاتق هذا المجمل بتحويل المبين التفصيلي إل

 إلى المجمل، ينطوي على أطراف بعضها مفصلة مبينة والبعض الآخر متشابهة، إضافة

تقار ي افالوظيفة التي تتُخذ للكشف عن نقص التحديد اللغوي للنص، أي ذلك المتمثل ف

 لمانع.صورة الجامع ا

 أن حين في النص، قبل من ا  مسبق تشخيصه تم الذي ذلك هو المفصل الطرف إن

شكوكة مإلى مناطق أخرى  والتعيين التشخيص من الحالة هذه يتجاوز المتشابه المجمل

 ليس تبارهباع - نقص من اللغوي النص في ما ذلك إلى أضفنا وإذاالنظر الابتدائي.  وفق

 كما بعةأر إلى تصنيفها يمكن العارض للمجمل المتصورة افالأطر فإن - ا  مانع ا  جامع

 :يلي

. تنزيلالطرف المبين والمشخص من قبل النص اللغوي، والذي يتطابق مع حالة ال ـ1

 المنطوق البياني الموجب، أو قل إنه المنطوق.ب نعبرّ عنهوهو ما 

م ه حكن حكمالطرف المبين غير المنضم إلى المبين اللغوي أو المنطوق، وإن كا ـ2

 لموجب أواني االمفهوم البيب ولنعبرّ عنهر الابتدائي أو الوجداني، هذا المبين بحسب النظ

ا ع هذالموافق. وهو أوسع اعتبارا  مما كان الأصوليون يسمونه مفهوم الموافقة. م

 سنحافظ على هذا المصدر ونطلق عليه ذات المصطلح.

 ف ذلكلبياني، كما إن حكمه على خلاالطرف المبين غير المنضم إلى المنطوق ا ـ3

ف. وهو المخال المفهوم البياني السالب أوب ولنعبرّ عنه، المبين بحسب النظر الابتدائي، 

ذا لى هأوسع اعتبارا  مما كان الأصوليون يسمونه مفهوم المخالفة. لكننا سنحافظ ع

 المصدر ونطلق عليه ذات المصطلح.

 -ائي بحسب النظر الابتد يعُرفبه الذي لا يضاف إلى ذلك هناك الطرف المتشا ـ4

تاج إن كان يعود إلى الطرف الثاني أو الثالث. فهو الطرف الذي يح -على الأقل 

لك ذرغم للممارسة الاجتهادية ليعيَّن في أي من الطرفين الأخيرين يوضع إن أمكن. و

ي ن أا ضمفلا بد من أن ترد حدود وسطى ليس بوسع العملية الاجتهادية فرزها وجعله

 من الطرفين المتقابلين.

وله، طفلو تصورنا خطا  يحمل قطبين على اليمين والشمال، كما يحمل نقاطا  على 

 دنا شيئا  و بعفإن القضايا البينة هي تلك التي تكون في القطبين وما يقترب منهما، أما ل

  فشيئا  عن القطبين إتجاه الوسط فإن التشابه والاجمال يزداد أكثر فأكثر.

أو  لحليةاوهذا يعني أن إلتباس الأحكام الشرعية، من حيث الحلية أو الحرمة، وكذا 

 الوجوب، إنما يقع في الحدود الوسطى بين القطبين. 
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وينطبق هذا الحال على القضايا العلمية. فمثلا  هناك تصورات ثلاثة للون الأحمر: 

ضمن الطيف الضوئي. وثانيها أحدها أنه شكل من أشكال اللون يقع بين نهايتين أو حدين 

أنه شكل لوني مسبب عن الأطوال الموجية الواقعة بين طرفين مخصوصين. أما ثالثها 

فهو التصور الفيزيائي القائل بأنه أمواج لها أطوال تقع بين هذين الطرفين 

هي أنها غير واضحة من حيث  تعريفاتالمخصوصين. لكن تظل المشكلة في هذه ال

بالتالي فإذا اعتبرنا الفهم المجمل ينطبق على مركز ما نعدهّ لونا  . و1حدود الطرفين

أحمر، سواء بشكله أو بطوله الموجي، فالمشكلة تأتي عندما نبتعد عن دائرة المركز، 

سواء نحو اليمين أو الشمال، وبطول الموجة أو قصرها. ومن ثم فهناك يقين مفصل عند 

 ما ابتعدنا عن هذا الحد.حد معين، لكنه يصبح متشابها  ومجملا  كل

ويمكن أن يصور لنا هذا الحال طبيعة الأحكام وعلاقتها بالواقع تبعا  للمبين والمتشابه. 

فكل حكم يحمل بيانا  لا بد من أن يتحول إلى تشابه عند الإبتعاد عن دائرة البيان. لهذا 

ث كما في نجد في حديث المتشابهات ما يحل هذا الأمر اتساقا  مع المقاصد. فالحدي

ان الحلال بينّ وان الحرام بينّ وبينهما متشابهات لا ››الصحيحين وغيرهما يقول: 

 . 2‹‹يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه

ان البي فالمتشابه الذي يلزم اجتنابه هو ذلك الذي يقع في دائرة وسطى بين دائرة

من ان   بدلادى الدائرتين المتقابلتين إلى الأخرى الموجب وما يعاكسها، والحركة من اح

و أولى تمر ببؤرة التشابه أو الحدود التي لا يعرف إن كانت تعود إلى الدائرة الأ

ثالثة ولب، الأخرى. وكأن لدينا ثلاث دوائر، أحدها للبيان الموجب، واخرى للبيان السا

 انية. الث عود إلى الأولى أوتتقاطع بين الدائرتين فتكون متشابهة لا يعرف إن كانت ت

و ات، أوفي جميع الأحوال تظل هناك نقاط ملتبسة لا يمكن تحديدها هي مصدر الشبه

 المتشابهات التي لا يسع تفصيلها.

افة كفيه  هكذا يتضح أن اللغة مجملة لا يسعها أن تكون بينة إلى الدرجة التي تغطي

لقضاء امكن يها من لبس وتشابه، ولا يتفاصيل الواقع. فبقدر ما لها من بيان بقدر ما ف

ادئ ا مبعلى هذا التلابس والاشتباه، وانما يمكن تخفيفه حسب الأنشطة التي تقوم به

 الواقع والوجدان والمقاصد. 

                                                

 انظر:  1

  Russell, B. Human Knowledge, first published in 1948, Sixth Impression, London, 1976, 

p. 276. 
. كذلك: يوسف البحراني: الدرر 302ص ،5. والمنار، ج1946. وصحيح البخاري، حديث 1599صحيح مسلم، حديث   2

 .44، ص1. والحدائق الناضرة، ج29-28النجفية، ص
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 أنماط التشابه العارض

وضوع للتشابه ضمن المجمل العارض أنماط مختلفة بعضها يتعلق بمقدار ما عليه م

بط يرت ه علاقة بتغايرات الحالات والظروف، كما هناك نمطالحكم المباشر، وبعضها ل

دئ لمبابتغاير النظام الاجتماعي أو الحضاري. وكل ذلك يمكن علاجه طبقا  لأنشطة ا

ها اشئة بينالن الثلاثة الآنفة الذكر. وعليه فالحديث عن الأنماط السابقة وتوضيح العلاقة

 وبين تلك المبادئ سيكون كالتالي:

 

 المقاديرـ تغاير  1

قادير ه في مبعض المقادير، لكنه متشاب وفقوهو النموذج الذي يكون فيه الحكم مبينا  

 لنهياأخرى، بغض النظر عن اختلاف الظروف والأحوال. فمثلا  ما ورد في الحكم من 

يفيد  ، بل ظاهر اللفظالشربالخمرة، فمع ان النص القرآني لم يحدد مقدار  شربعن 

حدهما أالموضوع إلى مقدارين  يمكننا نقسّم ؛مقصد الحكم راعاةعند مالاطلاق، لكن 

 مبين والآخر متشابه. 

ن بألم فالغرض من تجنب الخمرة هو الضرر الناتج عن تناولها، وهو أمر يجعلنا نع

ين حدها الطرف اللغوي المبين )المنطوق(، وطرف، أهناك مجملا  له أطراف أربعة

 أي أنها كالتالي: رابع متشابه. مبينين ومتخالفين في الحكم، وطرف

 ذلك نلأ كبيرة، بكميات الخمر تناول وهو(: المنطوق) المبيَّن اللغوي الطرف ـ1

 .النهي من المقصود الضرر يحقق

 غير اأنه فمع المخدرات،فهو كتناول (: الموافقة مفهوم) الموجب المفهوم طرف ـ2

 .نفسه الضرر تحقق لأنها شك، بلا يشملها الحكم مقصد أن إلا النص، في مذكورة

 ر،الاضطرا عند الخمر تناولفهو ك(: المخالفة مفهوم) السالب المفهوم طرف ـ3

 .أو الاضطرار الضرورة بسبب الموجب الحكم يشملها لا حيث المرض، كحالة

 أو قطرة تناول مثل الواضحة، غير المنطقة في يقع ما وهو: المتشابه الطرف ـ4

 في لفصلا يكون وهنا. الابتدائي بالنظر معلوم غير هنا ضررال لأن الخمر، من قطرتين

 به، ا  معتد ضررا   تحدث الكمية هذه أن ثبت إذا، فالواقع دراسة على معتمدا   الحكم

 لضررا معرفة أن يظهر وبهذا .كحكم الخمرة الكثيرة، والعكس بالعكس فسيكون حكمها

 .قطف فقهي أو لغوي ستنباطا مجرد وليس وعلمي، طبي بحث إلى تحتاج واقعية مسألة
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ويلاحظ ان النص القرآني يشير إلى ان الضرر المتعلق بالخمر هو ذلك الناجم عن 

حالة السكر، كالذي جاء في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 

والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع 

م العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم بينك

. ويؤيده بحسب الظاهر ما جاء في بعض الأحاديث كما في صحيح مسلم 1منتهون﴾

. مع هذا فهناك ضرر آخر 2‹‹كل مسكر خمر، وكل خمر حرام››ووسائل الشيعة من ان 

 ما هو معلوم واقعا . ناشئ عن المادة التي تتشكل منها الخمرة ك

و لعليه وبل إن كلا الضررين المتسببين بفعل الخمرة متعينان تبعا  لكشف الواقع. 

الة لا الح فرضنا ان الضرر المنهي عنه شرعا  هو كلا الضررين المشار اليهما؛ ففي هذه

ان أم لإنسغنى من الرجوع إلى الواقع لتعيين إن كان للخمرة القليلة تأثير مضر على ا

 لا؟

ة ولنفترض ان الخمرة القليلة إذا كانت عبارة عن قطرة واحدة فهي ليست مضر

من  رحناهطما ل وفقا  اطلاقا ، وبالتالي فانها تخرج عن الحكم الخاص بالخمرة الكثيرة 

حظ ملا؟ فال، وهكذاقطرتين، ومن ثم ثلاث قطرات تناول لكن ما الحكم في حالة .تصور

 هذا كان ذاإ فيما الأمر يلتبس حيث المتشابهات، دائرة من اقتربنا ؛العدد زاد كلما أنه

 .لا أم للتحريم الموجب الضرر يسبب المقدار

 كان سواء الخمر، تناول بحرمة القائلة الفتوى مع يتعارض لا هذا فإن ذلك، ومع

ماجه وغيرهم عن النبي قوله: وابن  أبي داود والترمذيحديث  إلى ا  استناد ،قليلا   أم ا  كثير

، ومثله أحاديث أئمة أهل البيت كما في المصادر 3‹‹ما أسكر كثيره فقليله حرام››

وفقا  يمكن تفسيرها ف - إليه تستند الذيأو صح الحديث  -، فهي فتوى إن صحت 4الشيعية

، بمعنى ان الحرمة لا تعود إلى الخمرة بما هي خمرة، بل تجنبا  5سد الذريعة لقاعدة

 والوقوع الإدمان إلى يؤدي قد مما والتدرج في تعاطيها،ا لاستسلام النفس إلى اغرائه

فهي على شاكلة ما ورد من النهي عن الجلوس على مائدتها، أو تطهير  .البينّ الحرام في

الأواني منها وغسلها. وعلى حد قول رشيد رضا فإن قاعدة سد ذرائع الفساد الثابتة في 
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يره، باعتبار أن قليل الخمر يدعو إلى الشريعة تقتضي منع قليل الخمر لأنه ذريعة لكث

 .1كثيرها، وأن متعاطيها قلما يستطيع تركها

 

 ـ تغاير الحالات والظروف 2

ف، وهو النموذج الذي يكون فيه الحكم مبينا  بحسب لحاظ بعض الحالات والظرو

 لكنه متشابه في حالات وظروف أخرى. 

ما ل وفقا   الموافقة والمخالفة على صعيد كل من من حيث المفهومكذلك فإن له بيانا  

 مقاصد. من يتحدد 

ربعة أوكتطبيق لهذه الحالة ما نجده في حكم قطع يد السارق، فمنه يمكن انتزاع 

 عناوين كما يلي: 

 ستقرارإذ الحكم فيه مبين؛ على الأقل فيما لو كان هناك ا ،المنطوق البياني ـ1

 مانعة. اجتماعي وكفاية اقتصادية وعدم وجود ضغوط خارجية

 فإذا .لغلظةالشدة وا يتمثل فيمفهوم الموافقة، إذ المعنى المنتزع من حكم السرقة  ـ2

 كوني ؛ فكيفملكية فرديةعندما يكون  الخاص ينطبق على سرقة المال الحكمكان هذا 

قد و، سرهبأ الكيان الاقتصادي للمجتمع، وهو الذي يمس لمال العاما اختلاس الحال عند

 ؟لخطرويعرّضه ليهدد استقراره 

ص ن النمفهوم المخالفة، وقد جسدته السيرة النبوية والخلافة الراشدة. فمع ا ـ3

ص القرآني أظهر العقوبة للسارق من غير شروط مقيدة، لكننا نجد من حيث النصو

دة، لا عدي الأخرى والممارسة العملية ان بيان النص لم يمنع من وجود استثناءات وقيود

د رت عند تغاير بعض الظروف، ومن ذلك ما تعامل به النبي عنسيما تلك التي ظه

مثل ة. فالحروب مع المشركين، وكذا ما تعامل به الخليفة عمر بن الخطاب عند المجاع

 هذه الممارسات تدل على مفهوم المخالفة طبقا  للمقصد الشرعي. 

مستقرة، التشابه، إذ قد نتساءل: إذا كان منطوق الحكم ينطبق على الظروف ال ـ4

فماذا بشأن الظروف الأخرى التي تضطرب فيها الحياة الاجتماعية الداخلية؟ ومثلها 

الحياة الاقتصادية غير المستقرة؟ كالمجتمع الذي يمتاز بكثرة البطالة وقلة العمل وازدياد 

الفقر. فهذه الأطراف لا تخلو من تشابه والتباس، وبالتالي فهي تحتاج إلى تحليل من 

 ها بالمقاصد. حيث علاقت
                                                

 .77، ص7المنار، ج  1
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ا في هادتهشومثل ذلك أيضا  مسألة شهادة المرأة، إذ على الأقل إن من البينّ هو ان 

 خبرةالتداين تعادل نصف شهادة الرجل في ظروف كانت فيه النساء لا يمتلكن من ال

دة شهالاالاجتماعية والتعليمية الشيء الكثير، وحيث ان مقصد الحكم هو التوصل إلى 

ما وان ،بدبالتعالحكم المتعين  يتصفلا هذا المقصد لذا وفقا  للامكان، الصحيحة قدر ا

 ان فكوبالتالي فهناك تشابه فيما عدا مثل هذه الظروف، و. غرضه الكشف عن الواقع

هادة شان  التشابه وتحويله إلى مبين يعتمد على فحص الواقع. مع الأخذ بعين الاعتبار

كن ذا يمفي منطوقه جميع أنواع الشهادة. مع هالمرأة كما مذكور في القرآن لا يشمل 

 اء؛ لكانالنسالقول: لو دلنّا الواقع على مجتمع يتساوى فيه وثوق الشهادة بين الرجال و

 شد قصورا  وي أمفهوم الحكم هو المخالفة تبعا  للمقاصد. كذلك لو أننا كنا حيال مجتمع نس

 أي ان شهادة موافقة لمفهوم الحكم.من مجتمع عصر الرسالة؛ لكان المتعين اتخاذ دلالة ال

 المرأة في هذا المجتمع أقلّ اعتبارا  من شهادتها المنطوق بها نصا .

 لأحوالعلى العبادات، فالصلاة مثلا  تعد مبينة تماما  في ا ذاتهوينطبق الأمر 

وف لكن في ظر .روطها الوقتية بحسب منطوق النصوصالاعتيادية التي تتوفر فيها ش

لتي وال اجد بعض الأحن، والقريبة منها، مثل الحياة في المناطق القطبية أخرى مختلفة

تكون  ينهايسود فيها النهار عدة شهور متواصلة أحيانا ، وكذا هو الحال مع الليل، وح

 غير نالإنسا أن ذلك يعني فهل. عدد من الصلوات الخمس غير متاحةالشروط الوقتية ل

 بقاع في الصلوات على قياسا   مناسبة أوقات تقدير ينبغي أم الصلوات، هذه بأداء مكلف

 الأخرى؟ الأرض

 صومونوكذا الحال نفسه يجري فيما يتعلق بالصيام، فاذا كان أغلب أهل الأرض ي 

 يسود مناطق في يعيشون الذين أولئك عننقول  فماذامحددة نسبيا ؛ زمنية ضمن فترة 

 ؤجلوني أم الأشهر، هذه خلال متقطعا   يصومون هل شهور؟ لعدة المتواصل الليل فيها

 وهو شرطها تحقق لعدم الفريضة من يعُفون أنهم أم النهار، عليهم يحل حتى الصيام

 ؟ النهار

تقدر  ، فهلعدة لشهور ممتد نهار ضمن يقعوقريب من ذلك فيما لو كان وقت الصيام 

 الظروف؟ هذه مع يتناسب آخر حلا   هناك أنلهم ساعات متناوبة للصيام أم 

بعا  للمقاصد الشرعية فإن من البينّ عدم الاخلال بهذه العبادات مهما كان الاجتهاد وت

حول طريقة تنفيذها. فهي من هذه الناحية تنُفذ طبقا  لمفهوم الموافقة. لكن في ظروف 

أخرى قد يجد الإنسان نفسه بين تأدية هذه العبادات وبين تعطيلها لأجل غرض آخر 

كإن يكون الغرض انقاذ نفس من الهلاك، فمثلا  قد يواجه  مزاحم لا يقل أهمية عنها،

الفرد موقفين متزاحمين من قبيل اقامة الصلاة قبل فواتها وانقاذ نفس من الغرق أو 
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يلزم انقاذ النفس، أي ان الحكم  العقلي الحرق أو غير ذلك، ولا شك أنه بدلالة الوجدان

 هنا يتخذ شكل المخالفة. 

 ساعدةوف معينة صورا  من التشابه، وذلك فيما لو كانت مكذلك نجد في حالات وظر

، أو تهاوق من يحتاج إلى العون في رفع الضرر عنه متوقفة على تعطيل أداء الصلاة في

 نتاجلو كان للصيام تأثير على خفض الا ماذا نفعلمثلا  ف .تعطيل الصيام في وقته

ي لبت فالا شك أنه لا يمكن الاقتصادي في بلد فقير يحتاج إلى رفع مستوى الانتاج؟ 

 سفرذي يلة االمعاناحكم يتعلق بهذا الأمر ما لم يدُرس الواقع بدقة لتقدير حجم الضرر و

به  معتدعن أداء الفريضة الشرعية، وذلك بالاعتماد على هدي المقاصد ورفع الضرر ال

 قدر الامكان.

ا في ح بهريقة المصرهكذا يلاحظ ان هناك وقائع متغايرة لا يمكن معاملتها بنفس الط

 المنطوق البياني.

اقع فرز الويإنه حينما تثار القضايا بشكل جديد، أو حينما  -مبدئيا   -ويمكن القول 

لمبين . فابتحولاته حوادث جديدة، فإن ذلك يبعث على قلب الفهم البياني إلى فهم مجمل

 اردعفية الويصبح مجملا  حيال ما يستجد من قضايا وحوادث. فمثلا  إن مفهوم الض

ه حدثتذكرها في آية المصابرة هو مفهوم مبين بحسب التصور التقليدي، الا ان ما أ

دد يتج التحولات الحضارية جعلت منه مجملا  يحتاج إلى تفصيل. مما يعني أنه عندما

 س منالواقع يصبح المبين مجملا  يحتاج إلى عوامل خارجية تعمل على تفصيله، ولي

 ء هذه الخطوة سوى المقاصد وعلاقتها بتحولات الواقع.طريقة يمكنها استيفا

 

 ـ تغاير النظام الاجتماعي 3

، جمالفيما سبق تبين أن لاختلاف الظروف والأحوال دورا  في إحداث التشابه والا

ة الموافق حكامفضلا  عن الدور الذي تلعبه في إحداث القضايا الجديدة التي تتشكل عليها أ

اين اختلاف النظام الاجتماعي يعبر عن تعقيد أعظم في تبوالمخالفة. ولا شك ان 

 ام. الظروف والاحوال، وهو بالتالي يخلق المزيد من تلك الصور المتباينة للأحك

هو نموذج مناسب للكشف عن هذه الحالة. فقد كان النظام  -مثلا   –فإرث المرأة 

وا  غير منتج، وهي غير الاجتماعي وقت ولادة الإسلام يتعامل مع المرأة باعتبارها عض

مسؤولة عن أعباء الحياة الاقتصادية، إذ يقع ذلك على عاتق الرجل. فالرجل هو الذي 

يعيل المرأة، وهو الذي يقدم لها المهر عند عقد الزواج، بل ويتكفل بمعيشتها وتسديد 
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له نصافا  لما يتحمإله من الإرث ما يربو على إرثها؛ حاجاتها، لذلك فمن الحق ان يكون 

 من كثرة اعباء التبني والمعيشة. 

 مشاركةبال للمرأة يسمح السابق، عن مختلف اجتماعي نظام في أننا افترضنا لو لكن

 بالتساوي المعيشة أعباء بتحمل ويلُزمها الرجل، مع جنب إلى جنبا   والعمل الإنتاج في

 لنصفا لىع إرثها يبقى فهل الغربية، المجتمعات بعض في الحال هو كما قرينها، مع

 آخر؟ حكما   الجديد النظام لهذا أن أم الرجل، إرث من

 لاجتماعيا النظام سياق ضمن تاما   بيانا   مبينا   النص حكم كان إذا أنه الواضح من

 بذات لحكما يكون لا حيث آخر، نظام إلى الانتقال عند يختلف الأمر فإن فيه، نزل الذي

من أحكام  وما قد تسفر عنه المستجدات يعةطب في النظر يستدعي مما البيان، من الدرجة

 مختلفة.

من  لا بد إذللاستقامة،  هماالنظامين وأقرب المفاضلة بينبطبيعة الحال لسنا بصدد و

بين  لعملتوقع ارتفاع نسبة البطالة في النظام الأخير بسبب شدة المنافسة على فرص ا

نّ ذا كجال في التوظيف إالرجال والنساء. وقد يؤدي ذلك إلى تفضيل النساء على الر

بالتالي ل، وأكثر قبولا  بالأجور المنخفضة، مما قد يزيد من معدلات البطالة بين الرجا

هو  لما يحُفزّ على تفشي بعض الجرائم مثل السرقة وتعاطي المخدرات وغيرها، خلافا  

 .متوقع في النظام الأول

رح ال والالتباس يطلكن بغض النظر عن مثل هذه الحقائق والفوارق، فإن الإجم

وافقة الم أطرافا  محتملة لمعالجة الأمر، وفي حالات معينة يصدق عليها كل من مفهومي

ما  اكلةوالمخالفة. فماذا لو كان الضرر ملحقا  بالرجل؛ هل نتعامل مع الإرث على ش

 ةع الجديدوقائينص عليه المنطوق طبقا  للموافقة؟ أم لا بد من التعامل بحسب ما تفرضه ال

 للنظام الآخر دفعا  للضرر الذي يلحق بالمرأة، طبقا  لمفهوم المخالفة؟

ى ال علفمثلا  لو تبين لنا أن اعتماد النساء على أنفسهن يجعل منهن صاحبات أمو

ق لملحاحساب ما يتحمله الرجال من بطالة وفقر، ففي هذه الحالة يمكن تخفيف الضرر 

 الارث طبقا  لمفهوم الموافقة.بالرجل عبر عدم التسوية بينها وبينه في 

 مفهوم الإعم من بد فلا الرجل، دون المرأة على ا  واقع الضرر كان إذا العكس، وعلى

 .تواجهها التي الأضرار مع يتناسب بما الحكم بتخفيف وذلك المخالفة،

 بين ا  مترددّ الضرر يكون أن وهي الجديد، النظام في تطرأ قد أخرى حالة وهناك

 أكبر، الرجل على الواقع الضرر كان ؛العطاء في التسوية أجُريت إذا بحيث الطرفين،

 لذا. المرأة على الأكبر الضرر كان ،(الأنثيين حظ مثل للذكر) الضعفية قاعدة طُبقّت وإذا
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 قدر الضررين وطأة من يخفف نهج واعتماد بدقة الواقع فحص من بد لا الحالة هذه فيف

 .التشابه لهذا ا  مناسب حلا   يشكّل مما التشريع، لمقاصد ا  وفق الإمكان،

 

 ب ـ المجمل الاستقرائي ومبادئ الفهم الديني

 يمكن الاستفادة من هذا المجمل على نحوين، الأول من حيث الصدور السندي،

ظي وبالتالي فهناك مجمل سندي كالتواتر بقسميه اللف .والثاني من حيث الدلالة

 ضية إلى المعنى العام المشترك.والمعنوي، ومجمل دلالي كالدلالات المف

ا لا ا أنهفعندما تكون الدلالة النصية ظنية متشابهة فانها تصبح عرضة للترك؛ طالم

لي؛ كتكشف عن بيان النص. لكن عندما تكون الظنون المتشابهة منشأ  لتكوين بيان 

ن إلى بيا تحولتفعندئذ يصبح لها فائدة، وفائدتها ليس في حد ذاتها، إذ أنها تظل ظنية لا 

 قراءستلهم من خلال الاستويقين، بل بما تفضي إليه من بيان كلي مجمل، كالذي يُ 

اكا ، اشترالنصي. فالترابط بين النصوص فيما تقدمه من معنى عام مستلهم منها جمعا  و

 لا انفرادا  وانعزالا ، وهو الذي يحقق الفهم المجمل البياني.

ضمن تطبيقه لمبدأ الاستقراء العام على  ويعد الشاطبي أفضل من وظف هذا المجمل

علم الشريعة، وإن كان عيبه أنه لم يطبق هذا المبدأ على القضايا الاعتقادية؛ مثل موقفه 

من عصمة الانبياء، وقبوله لتأويل الآيات التي ترد حولها، ومعاملتها معاملة تجزيئية 

. أما حول 1ه الاحتماليةبعيدا  عن المنطق الكلي الذي يفرضه مبدأ الاستقراء وقرائن

الشريعة فقد رأى الشاطبي ان مبدأ الاستقراء يعمل على نظم شتات أفرادها، حتى تصير 

في العقل كتلة تتصف بثلاث صفات أساسية، تشاطر في ذلك ما يجري في كليات العقل 

القطعية، وهي أنها كليات مطردة ثابتة، وانها غير زائلة ولا متبدلة، كذلك أنها حاكمة 

غير محكوم عليها، بمعنى أنها مفيدة للعمل وما يترتب عليه من أمور تليق به بلا آمر 

 .2حاكم عليها. وجميع هذه الخواص مما ينطبق على الكليات العقلية

وكما عرفنا أن الشاطبي كان يعي فضل المنهج الاستقرائي في الكشف عن حقائق 

ا جزئيات النصوص وفردياتها، بل إنه الأصول والقضايا التشريعية العامة التي لا تثبته

عدّ ذلك من المتعذر، واعتبر القطع ناشئا  من حيث انضمام الأدلة بعضها إلى البعض 

الآخر، إذ يساق مجموعها من مواضع مختلفة من الأبواب دون أن يعود إلى باب واحد، 

أي حكم رغم أنه يفضي إلى معنى واحد منتظم. وبدون هذا الأمر لا يمكن تحقيق قطع ب
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. مما يعني ان العلاقة بين المجمل والمفصل هي ذاتها تعبر عن علاقة المبين 1شرعي

بالمتشابه، فالأدلة الظنية تظل متشابهة حتى تتحول بفعل الاجتماع إلى معنى عام 

مشترك يفيد البيان، وهو الحال الذي ينتجه منهج الاستقراء، والذي وظفه الشاطبي خير 

الفارق الكبير بين أمرين: الأول ما يسفر عن الفردي المعزول توظيف ليكشف لنا عن 

من ظن وتشابه، والثاني ما يسفر عن الكلي المنتظم من قطع وبيان. أو بعبارة ثانية، إن 

 ما يكشف عنه هذا المنهج هو فداحة الاختلاف بين المفصل المتشابه والمجمل البينّ.

د سبق للشاطبي أن عمل على تبريره من أما حول المجمل السندي، كما في التواتر، فق

انما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من ››خلال مبدأ الاستقراء، إذ يقول في )الموافقات(: 

جملة أدلة ظنية تظافرت على معنى واحد حتى افادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة 

 . 2‹‹ما ليس للافتراق. ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه

وأبرز من اهتم بهذا المحور حديثا  هو المفكر محمد باقر الصدر، اعتمادا  على 

 .3نظريته في قاعدة الاحتمال وعلاقتها بالعلم الإجمالي

قاصد مإلى أن للمجمل الاستقرائي الدور الحاسم في الكشف عن  -أخيرا   -ونشير 

رة م الشاطبي. وبعباالتشريع مثلما أوضح ذلك عدد من علماء المقاصد وعلى رأسه

أخرى، إذا كان للمقاصد أهمية عظمى على تفصيل كل من المجملين العارض 

 لكشفاوالأصلي؛ فإن الأمر مع المجمل الاستقرائي ينعكس، إذ يرجع إليه الفضل في 

لى ععمل تالتأسيسي للمقاصد، أو أن المقاصد تدين له بالكشف والوظيفة، في حين إنها 

 فصلات العائدة إلى المجملين العارض والأصلي.اجلاء البيان في الم

 

 ج ـ المجمل الأصلي ومبادئ الفهم الديني

لاحظنا في المجمل العارض أن النص الذي يعُتمد عليه هو نص مبين، على الأقل في 

بعض أطرافه. أما الميزة التي يمتاز بها المجمل الأصلي فهي ان بيان النص ينتهي إلى 

نا عنه بالتشابه الذاتي. مما يجعل التعامل مع المجمل البياني متشابه النص والذي عبر

ليس كالتعامل مع المتشابه. فاذا كان لا بد من التعويل على مجمل الواضحات العامة من 

النص؛ فإن الأمر مع ما يتبقى من تفاصيل متشابهة ينعكس، وذلك لغياب الوضوح 

ي تعود إلى العقائد والأصول، أو والبيان، كما في مختلف قضايا النص، سواء تلك الت
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تلك التي ترجع إلى الفقه والفروع، أو حتى التي لها علاقة بالكشف عن ميادين الواقع 

 الكوني والإنساني.

 اتي، إذن الذفمثلا  على صعيد العقائد تعتبر مسألة التوحيد أبرز محاور المجمل المبي

وا أوقعليه محاولات العلماء فيفضي الدخول في تفاصيلها إلى التشابه، كالذي أدت إ

 أنفسهم في خلافات كثيرة وعميقة. 

جمل، ا المأما على صعيد الفقه فالملاحظ ان القضايا الفقهية يمكن ان تندرج تحت هذ

كون وذلك عندما تكون أصولها صحيحة، لكنها مبتلاة في الفروع، لا سيما عندما ي

 ت. يتضمنه من مشاكل واحتمالامصدر التعويل على هذه الفروع خبر الآحاد بكل ما 

هو أمر مبين ومصرح به في القرآن الكريم، لكن  -مثلا   -فحكم الجزية على الكتابي 

مقدار الجزية ليس ببينّ وعليه الكثير من الاختلاف. وان قطع يد السارق مبين ومصرح 

به هو الآخر في القرآن، لكن موضع القطع في السرقة الأولى وموضعه عند تكرار 

لسرقة وكذا مقدار النصاب الذي يتوجب به القطع؛ هي من الأمور غير البينّة، وعليها ا

. وان من شروط الحكم الإسلامي لدى فقهاء السنة انعقاد الإمامة، 1الكثير من الاختلاف

فهي مجمل مبين بحسب هذا الاعتبار، أما كيف يتم الإنعقاد فإنه متشابه، وهو لدى 

تلاف، فكما ذكر الماوردي ان منهم من قال إنها تنعقد بواحد، المذاهب الفقهية مورد اخ

. كذلك فإن الوضوء 2ومنهم بثلاثة، ومنهم بخمسة، ومنهم بجمهور أهل العقد والحل

واجب شرعي مبين، الا ان فيه تشابهات فرعية كثيرة؛ منها النية، فهل تشترط فيه أم لا؟ 

بينة لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم كما إن غسل الوجه في الوضوء هو من الفرائض الم

، لكن حدود الوجه المراد غسله هو من المتشابه، وان غسل اليدين 3وأيديكم إلى المرافق﴾

والذراعين هو من فرائض الوضوء المبينة، لكن ادخال المرافق فيها هو من المتشابه، 

به الرأس فهو وكذا ان مسح الرأس هو من فرائض الوضوء المبينة، لكن مقدار ما يمسح 

. كذلك يلاحظ ان الأصل المبين في الوضوء هو وجوب الطهارة 4من المتشابه.. الخ

بالمياه، أما ما يتفرع عن هذا الأصل ففيه الكثير من التشابهات، كما يدل عليه الاختلاف 

الواسع بين الفقهاء، كالذي يلاحظ فيما ورد من اختلاف حول الماء إذا خالطته نجاسة 

أحد أوصافه. وكذا الحال فيما يخص الوضوء بالماء المضاف الطاهر، وغير  ولم يتغير

ذلك من قضايا الطهارة. فعلى هذه الشاكلة تتصف أبواب الفقه بفروعها المختلفة بكثرة 

 التشابه، لذا يزداد فيها اختلاف النظر لدى الفقهاء.
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ه نجد حل كل ماوفي جميع الأحوال لا مفر من النظر في المقاصد العامة للشريعة ل

الشرع،  مرادمن تشابه، كما لا بد من مراعاة اليسر والتخفيف في قضايا العبادة طبقا  ل

يكن  ا لمموان التردد في أمرين فأكثر يستدعي اتيان احدها بحسب الخيار لا التعيين، 

 دعوىبهناك دواع  تفرض ترجيح واحد منها على البقية، لا بدعوى اصابة الشرع، بل 

 باع ما هو راجح لدى من يظهر له ذلك فحسب.لزوم ات

هذا فيما يتعلق بالقضايا الفقهية، أما القضايا الأخرى التي لها علاقة بحقائق الواقع 

وما حوله من سنن تكوينية ونفسية واخلاقية واجتماعية؛ فالملاحظ ان ما يذكره النص 

لي ليس هناك حل لفك القرآني حولها ينطوي على هذا النوع من المجمل المبين، وبالتا

هذا الإجمال الا من خلال النظر في الواقع والبحث في حقائقه السننية والتكوينية 

والإنسانية. فمن الآيات المجملة البيان ما تتحدث عن سنن الحياة النفسية والاجتماعية 

لا دفع ، وقوله: ﴿ولو1كما في قوله تعالى: ﴿ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾

. كذلك 2الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين﴾

بالنسبة للآيات التي تتحدث عن خلق الكون والسماوات والأرض وما إليها، حيث أنها 

من المجملات التي تحتاج إلى تفصيل الواقع العلمي. مع ما يلاحظ ان بعض العلماء 

اقع وتحويل مجمل النص إلى تفصيل، كما هو الحال مع أشار إلى امكانية تفعيل الو

الشيخ محمد عبده الذي لم يجد سبيلا  للفهم المفصل لبعض النصوص الدينية إلا عبر 

على نحو  البحث والنظر في الواقع، مشيرا  إلى حاجة المفسّر للتعرف على الواقع

 .3من أجل تبيان دور القرآن في هداية البشر جميعا   التفصيل

فرقوا لم ي ادة ما يبتلى المجمل الأصلي بكثرة المتشابهات المتفرعة، وان العلماءوع

ع وا ممن حيث الموقف العملي بين هذه التفريعات وأصولها المبينة، أي أنهم تعامل

، فريعاتهاة وتالمبينات وتفريعاتها المتشابهة بالمستوى ذاته، وكذا بين الأصول المتشابه

 بغي تجاوزه للفارق المعرفي بين الأمرين.وهو موضع الخلل الذي ين
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 عشر السادسالفصل 

 والمفصل بين الفهمين: المجمل

 

ض للعلماء المسلمين سلوك منهجي ثابت، جرى فيما يخص المجمل الذاتي والعار

عث ذي بوالمتشابه، وهو البحث عن التفصيل والإيغال في النص أكثر فأكثر، الأمر ال

 نصوصالتشابهات؛ سواء كان التفصيل والإيغال داخل العلى المزيد من الإجمالات و

ات تهادالمبينة، أو النصوص المتشابهة، أو حتى ضمن ما يتفرع عنهما من قياسات واج

 لا تأخذ مبادئ الفهم الديني المشار إليها بعين الاعتبار. 

و ألنص، ففي جميع الأحوال هناك تعميق لحالة التشابه، سواء كان التشابه مصدره ا

 دئ.كان مصدره التفريعات من الممارسات الاجتهادية البعيدة عن منطق تلك المبا

ان  وبعبارة ثانية، نحن نقف أمام منهج ساد وأفضى إلى خطأ تاريخي جسيم. ذلك

بر الوظيفة الرئيسة لهذا المنهج هو البحث والتنقيب عن المزيد من المفصلات ع

لى كثرة عبعث يلامعان أكثر فأكثر لانتزاع ما التدقيقات الفقهية اللغوية في النص، حيث ا

  .ى ذلك من اجتهادات وقياسات عارضةالخلاف والمعارضات، وما يترتب عل

 لهذا نطلق عليه منهج الفهم المفصل.

شبعها لتي أاولإيضاح هذا الخلل لا بد من استعراض عدد من الأمثلة والنماذج الفقهية 

 زيدا  من التشابه.الفقهاء اجتهادا  وتفصيلا ، ومن ثم م

سة النجافمن ذلك التكثير والاهتمام المبالغ به حول قضايا جزئية مثل الطهارة و 

تهم والاغسال والوضوء وغيرها مما اختلف حولها الكثير من الفقهاء بحسب معالجا

 المعهودة من التفصيل دون الحفاظ على يقين المجملات المبينة. 

بب كن بسلو من المبين الذي اتفق عليه الفقهاء، فمثلا  إن مسح الرأس في الوضوء ه

 بهة. متشامنهجهم المفصل قاموا بتوسيع الدائرة إلى سلسلة من التفريعات الخلافية ال

فقد اختلفوا في القدر المجزئ منه. فذهب البعض إلى ان الواجب مسحه كله، وبعض 

حدده بالثلث، واخر آخر إلى مسح جزء منه، ثم اختلفوا في مقدار هذا الجزء، فبعضهم 

بالثلثين وثالث بالربع. كما إن منهم من رأى استحباب البدء بمقدم الرأس فقال بأن يمرر 

يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ. واختار آخرون ان يبدأ من مؤخر الرأس وليس من 

ل مقدمه. كما واختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة أو فريضة، أو لا هذا ولا ذاك، وه
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يجدد لهما الماء أم لا؟ ومثل ذلك اختلفوا في المسح على العمامة، حيث أجازه بعضهم 

 .1ومنعه آخرون

وعلى هذه الشاكلة ما ظهر من تكثير المسائل حول السواك، فقد روي، كما في 

. فعلى قول 2الصحيحين، أن النبي قال: )لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك(

ديث مع صراحته الضمنية الدالة بأن السواك لا يتجاوز حد الندب، الكواكبي ان هذا الح

إلا ان أكثرية الفقهاء جعلوه سنة، وخصصه بعضهم بعود الاراك، وعمم بعضهم 

بر، وقيل فتر، الاصبع وغيره بشرط عدم الادماء. وفصّل بعضهم أنه إذا قصر عن ش

حته مقدار نصف الابهام ولا وتفنن آخرون بأن من السنة ان تكون فت .كان مخالفا  للسنة

يزيد عن غلظ اصبع. وأوضح بعضهم كيفية استعماله فقال: يسند بباطن رأس الخنصر، 

ويمسك بأصابع الوسطى، ويدعم بالابهام قائما . وفصّل بعض آخر ان يبدأ بادخاله مبلولا  

 في الشدق الأيمن، ثم يراوحه ثلاثا ، ثم يتفل، وقيل يتمضمض، ثم يراوحه ويتمضمض

ثانية، وهكذا يفعل مرة ثالثة. وبحث بعض آخر في ان هذه المضمضة هل تكفي عن سنةّ 

المضمضة في الوضوء أم لا؟ ومن قال لا تكفي احتجّ بنقصان الغرغرة. واختلف الفقهاء 

في أوقات استعماله في اليوم مرة أو عند كل وضوء أو عند تلاوة القرآن أيضا ، حتى 

راك يخللون به الفم يابسا ، وبعضهم يعدّ له كثيرا  من صار بعضهم يتبرك بعود الا

الخواص؛ منها أنه إذا وضع قائما  يركبه الشيطان، وخالف البعض فقال: بل إذا ألُقي 

يورث لمستعمله الجذام. وكثير من العامة يتوهم فيحسب السواك بالاراك من شعائر دين 

لمؤديين إلى ترك الدين، على الإسلام. إلى غير هذا من مباحث التشديد والتشويش ا

 .3عكس مراد الشرع الذي يقصد تنظيف الفم كيفما كان

من ناحية أخرى تضلعّ أصحاب منهج الفهم المفصل بالتفنن والتدقيق في الألفاظ 

الحرفية، الأمر الذي زاد من طائلة المتشابه لكثرة الاحتمالات التي تسفر عن هذه العملية 

القيم الجوزية ما يقارب عشرين مذهبا  مختلفا  حول ابن  كرالمخلة بالمقاصد. فمثلا  ذ

قضية في غاية الجزئية لها علاقة بالطلاق، وهي فيما لو قال الزوج لزوجته: أنتِّ عليّ 

. وصوّر قاسم أمين وهو بصدد بحث هذه المسألة )الطلاق( بأن الذي يطلع على 4حرام

الألفاظ والتفنن في فهم معانيها في يندهش عندما يرى اشتغالهم بتأويل ››كتب الفقهاء 

ذاتها، بقطع النظر عن الاشخاص، وعندهم متى ذكُر اللفظ تم الأثر الشرعي. ولهذا 
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قصروا ابحاثهم جميعها على الكلمات والحروف وامتلأت الكتب بالاشتغال بفهم: طلقتك، 

اشبه وانت طالق، وانت مطلقة، وعليّ الطلاق، وطلقت رجلك أو رأسك أو عرقك، وما 

ذلك، وصارت المسألة مسألة بحث في اللفظ والتركيب.. على اننا نظن ان علم الشرائع 

يقبل ابحاثا  أخرى غير تأويل الالفاظ.. ولو ترك فقهاؤنا الاشتغال بالالفاظ وبحثوا في 

مآخذ الأحكام التي يقررونها وعرفوا تاريخها واسبابها وقارنوا المذاهب بعضها ببعض 

لجملة لو اشتغلوا بعلم الفقه الحقيقي لتبين لهم ان الطلاق لا يكون طلاقا  الا وانتقدوها، وبا

 .1‹‹إذا كان مصحوبا  بنية الانفصال

يقات ويفرض هذا المنهج مزيدا  من المشاكل بغير حل. فالتدقيقات اللغوية وتشق

ا وكل م النصوص والتنطع والتفريع كلها موارد تزيد من دائرة الشبهات والاحتمالات.

 إلى تصنعه هذه الطريقة من تخصيص وتقييد، وما على هذه الشاكلة من عمليات تعود

و ، وهالتوفيق في الصيغ اللغوية المتعارضة، إنما يبعدها عن جوهر العلاج الصحيح

 الرجوع إلى الفاعلية التي ينشط فيها كل من الوجدان والواقع والمقاصد. 

سفة: إن ما تربحونه من ناحية الدقة إنما وقد ينطبق على الفقهاء مقولة بعض الفلا

 . 2تخسرونه من ناحية الموضوعية

هِّ لِّ وسَىٰ مُ الَ ليس من بين المذاهب الإسلامية مَن قام بذبح البقرة ﴿وَإِّذْ قَ  :بل نقول قَوْمِّ

َ يَأمُْرُكُمْ أنَ تذَْبحَُوا بَقرََة ...﴾، وذلك وفقا  لم عليه هذه  تفصل الذي اتكألفهم المانهج إِّنَّ اللََّّ

 المذاهب بالإجماع.

ومن آفات هذا المنهج هو أنه يسفر عن اتباع طروحات يشهد الوجدان بأنها مخالفة 

لروح الديانة وأهدافها السامية، كإطروحة المذهبية وترجيح الفرقة على الوحدة، وهي 

 من أعظم الأمراض المزمنة التي تفشّت بين المسلمين، وأصبح من المتعذر علاجها؛ ما

لم يتم التخلي عن المنهج المذكور وابداله بمنهج الفهم المجمل. فالعلاقة التي تربط بين 

المنهج الأول وبين الطائفية وما يترتب عليها من نزعة عدائية؛ هي علاقة تأثير 

مضطرد، فكلما زاد ايغال المنهج في التفصيل؛ كلما زاد تحقق الطائفية، بل وزاد 

ل. وعلى خلاف ذلك ما ينشأ عن الالتزام بمسلك الفهم المجمل، التشاحن والصدام والاقتتا

فهو يعمل على احياء روح الديانة والحفاظ على بيانها. في حين لا تعبرّ التفصيلات 

الظنية عن هذه الروح ولا تكشف عنها. وقد قال تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا 

: ﴿ولا تكونوا من المشركين، من الذين ، وقال أيضا  3واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات﴾

                                                

 .404تحرير المرأة، مصدر سابق، ص  1
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، كما قال: ﴿ان الذين فرقوا دينهم 1فرقوا دينهم وكانوا شيعا  كل حزب بما لديهم فرحون﴾

. حتى ان عددا  من القدماء اعترف بما آل إليه أمر 2وكانوا شيعا  لست منهم في شيء﴾

هم نصرة مذهبه العلماء من التفرق حسب اختلاف آرائهم وتأويلاتهم ومحاولة كل من

تقليدا  والرد على المخالفين، وبذلك ينطبق عليهم المعنى المستوحى من مثل هذه الآيات 

واقول إنك إذا أنصفت علمت ان أكثر علماء ››الكريمة، ومن ذلك ما قاله الفخر الرازي: 

كما سبق للغزالي ‹‹. هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه الصفة فنسأل الله العفو والرحمة

 .3ن أشار إلى مثل هذا المعنى من سوء حال العلماء في الاختلاف والتفرقا

قم لمتفاوكدلالة على ما سبق، التأثير الذي سببه منهج الفهم المفصل في الخلاف ا

رة؛ كثي حول القضايا العقائدية، وعلى رأسها مسألة التوحيد. فرغم ان النصوص حولها

عوا لة، بل سلمسألعلماء لا يكتفون بالفهم المجمل لالا أنها بادية الإجمال، وهذا ما جعل ا

يفية الك وأجهدوا أنفسهم في البحث عن التفاصيل والتقاط ما أمكن لدعم طروحاتهم حول

د توحيد عنر الالتي عليها هذه المسألة. وبالتالي فاننا نجد التوحيد لدى المعتزلة هو غي

نجده  سلفيةالصوفية، بل حتى عند الالأشاعرة، وعند هؤلاء هو غيره عند الفلاسفة وكذا 

لتوحيد امن  موردا  للاختلاف والتباين، رغم ان جميع هذه الفرق تتفق على المعنى العام

 فه. فتلكيخل وهو عدم وجود شريك لله تعالى، وأنه لم ينشأ من كائن آخر غيره ولا له ولد

المرة؛ بلة ية فهي مجمهي الصفات السلبية التي يتفق عليها الجميع، أما الصفات الايجاب

 خلافكعلمه وقدرته وذاته وحياته. ولا شك ان كل تفصيل لهذه الصفات يفضي إلى ال

 وتعدد الرؤى، وغالبا  ما يدعو إلى التنازع والتضليل والتكفير.

ن ميلها مع هذا فالملاحظ في قضية التوحيد أنها قضية غيبية لا يمكن معالجة تفاص

متعلقة ك التلف عن القضايا المرتبطة بالواقع المباشر كتلخلال الواقع، الأمر الذي يخ

 بالمسائل الفقهية.

 

 الفهم المجمل والسلوك السلفي

أول ما يلاحظ بهذا الصدد هو أن القرآن الكريم بشهادة السلف اكتفى بما نزّله من 

مجملات، وأنه بخصوص الأحكام نهى عن التنطع والالحاح في السؤال. فعدد آيات 

في الكتاب قليلة جدا  قياسا  بغيرها من الآيات، والبعض يرى أنها لا تتجاوز الأحكام 
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، أو الثلاث مائة آية. الأمر الذي يتنافى مع الممارسة التي لجأ 1المائة أو المائة والخمسين

إليها الفقهاء في تكثير صور التكليف والأحكام عبر البحث اللغوي. وقد ورد ان بعض 

بي فيعلمه أمور دينه في مجلس واحد فقط. مما يكشف عن ان مدار الأعراب كان يأتي الن

الأحكام التكليفية المنصوصة هي في غاية الضيق، وان ما ألفه الفقهاء من التدقيقات 

والتنطعات ليس مطلبا  دينيا . والكثير من الروايات تفيد هذا المعنى، ومن ذلك الباب الذي 

كثرة السؤال(، وجاء فيه ما روي عن النبي عنونه البخاري في صحيحه )ما يكره من 

. 2‹‹إن أعظم المسلمين جرما  من سأل عن شيء لم يحرم فحُرّم من أجل مسألته››)ص(: 

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا ››كما روي عنه )ص( قوله: 

فلا تبحثوا تنتهكوها وحدّ حدودا  فلا تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان 

وكان ‹‹. ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفا الله عنه››عباس قوله: ابن  . وعن3‹‹عنها

يسُأل عن الشيء لم يحرم فيقول عفو، وقيل له ما تقول في أموال أهل الذمة فقال العفو، 

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما ››. وجاء في الصحيحين حديث: 4بمعنى لا تؤخذ منهم زكاة

به فافعلوا منه ما استطعتم، فانما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على  امرتكم

 . 5‹‹انبيائهم

فهذا ما يتسق مع ما كان عليه الصحابة، فقد عُرفوا بأنهم لم يكثروا من الأسئلة على 

 .6عباس هذه الأسئلة وقال أنها ثلاث عشرة مسألة فقطابن  النبي، وقد عدّ 

صيل؛ في التفا على الخوضالاكتفاء بالمجمل  يفضلطاب الديني وبذلك يتضح ان الخ

ل وعوضا  عن ذلك فإنه يدفع إلى العمسواء بكثرة السؤال أو بتشقيق النصوص. 

رط ش ؛ا  اسبمن تراه بما . وكأن لسان الشرع يقول: اعملْ بمقاصد الشرع ومراعاة الواقع

لنص افي  تالي فالاجتهاد ليسأن تسعى إلى تحقيق المقصد الديني أو تحافظ عليه. وبال

 بقدر ما هو في الواقع ذاته. 

ل، وقد كان الصحابة يدركون مطالب الخطاب على اجمالها لعلمهم بأسباب النزو

 - جهواوانهم لم يوا ،وكانوا يعملون على ضوء هذه الأسباب محتفظين بفهمهم المجمل

هم، املاتدارت عليها مع حوادث ملتبسة تبتعد عن دائرة ضوء البيان التي -في الغالب 

 .ووسطه الخط قطبي بين الفارق حول ا  سابق أوضحناه لما ا  طبق
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 فصل، بلفهم المفإلتزموا بمنهج ال ذاته النهجلكن الفقهاء الذين أتوا بعدهم لم يسلكوا 

ومع ة، شريعوأوقعوا أنفسهم بمناقضة ظاهرة، وهي أنهم اعتبروا الصحابة أفهم الناس بال

م لعما  م السؤالالتفاصيل وعد وتجنبفي الإقلال من الرواية  طريقتهملم يتبعوا  ذلك

فصل لنهج المافي الفهم والتفكير، إذ اتبعوا  الصحابة نهج خالفواوبالتالي  .يرد فيه نص

الوضوح والاجمال بخلاف ما طرقه  يجمع بين مسلكالمجمل، وهو  المسلك مقابل

ع لى شرإ كان من المتوقع ان ينسبوها بال الأوائل ولابالفقهاء من مفصلات لم تخطر 

 الله. 

 مل كنهملان للصحابة آراءا  في التعامل مع القضايا الجديدة التي واجهتهم،  ،نعم

اعون ير كانوا بل محددة، بمقاصد ا  مرتبط وجدوه إذا النص ظاهر على فيها يعتمدوا

 بالمعنى هادا  وليس اجت. فهو اجتهاد من النوع العقلاني المدعم بالمقاصد، بالواقع علاقته

ما ووية المتعارف عليه عند الفقهاء من النظر في النصوص والتدقيق في نواحيها اللغ

لى يترتب عليها من تفريع وتفصيل، ومن ثم بناء الظنون على الظنون، والقياس ع

ستحدثة الم المسائلمن  الخطاب بن عمر الخليفة مواقف في النهج هذا ويتجلىالقياس. 

 ها موقفه من سهم المؤلفة قلوبهم الوارد ذكره في القرآن الكريم. وعلى رأس

رشيد رضا ان المراد بلفظ )الفقه( كما ورد اعتبر  فهذا هو المعنى الحقيقي للفقه. لذلك

في نصوص الشريعة ومنها النصوص النبوية؛ هو معرفة مقاصد الشريعة وحكمها، 

ر مستحدث مثلما بينّ ذلك الغزالي وليس علم أحكام الفروع المعروف. فالمعنى الأخي

والحكيم الترمذي والشاطبي وغيرهم. وعليه كان رؤوس المسلمين في عصر النبي 

 .1والخلافة الراشدة من أهل هذا الفقه المقاصدي في الغالب

على أن هناك تفاوتا  في الارتباط بمسلك الفهم المفصل وكيفيته لدى الإتجاهات 

ذي يرى كل شيء محددا  بالنص جملة وتفصيلا ، ويمنع المعرفية. فهناك الإتجاه ال

حزم بأن الله تعالى قد ابن  العناصر الأخرى من الدور الفاعل لتحديد الفهم. فمثلا  رأى

أحكم شريعته وأبان كل شيء مما يحتاجه البشر ودلّ عليه بالبيان والظاهر، وأنه لا 

يل، فلا حاجة بأحد إلى القياس شيء من الدين وجميع أحكامه إلا وقد نصّ عليه بالتفص

وغيره من موارد الاجتهاد، خصوصا  وقد أمر الله تعالى بالرد إليه وإلى رسوله عند 

كامل ليس بناقص، وأنه لا  -حزم ابن  عند -الاختلاف والتنازع. وبالتالي فإن دين الله 

 وما بينّه يبدل ولا ينقص ولا يحتاج إلى ما يزيد عليه تفصيلا ، وهو يتحدد بكتاب الله

. ومثله ما 2النبي الأكرم، وبلغّه إلينا أوُلي الأمر مناّ، وعدا ذلك ليس من الدين بشيء
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ان الكتاب اعتبر  صرح به الفيض الكاشاني من الإخباريين في الساحة الشيعية، إذ

والعترة كافيان لتعليم الأمة معالم دينها ولا حاجة لأحد في ان يجتهد برأيه في الأحكام، 

وهو  .1يعمل بالقياس والإستحسان، وان يضع أصولا  فقهية وطرق استنباطات ظنيةأو 

 إليه ضمن حلقة )نظُم التراث(. الإشارة ما سبقت 

اد لاجتهوفي قبال الإتجاه السابق استند أغلب العلماء إلى القياس وسائر موارد ا

 تم بمجرد يقضايا لاليتجاوزوا بها إشكالية الفهم المجمل، معتبرين التفصيل في تغطية ال

ما ص مهالنص وحده، لهذا أضافوا عددا  من مبادئ الاجتهاد إدراكا  منهم بأن النصو

 ناهيكانت فانها تظل محدودة لا تغطي مباشرة كل قضايا الواقع، وبعضهم اعترف بت

 النصوص ومحدوديتها في قبال الوقائع غير المتناهية. 

صواب فأخذ يجعل من أحكام العبادات مع ما يلاحظ من ان بعض الفقهاء جانب ال

جعلوها تكاليفا  لا ››والحلال والحرام محلا  للقياس. وبذلك زاد الفقهاء من المسائل حتى 

. وأمعن المتأخرون في التفصيل، سواء اعتمدوا على النص مباشرة أو غير 2‹‹تحتمل

إذ جعلوا من مباشرة، وكانوا أشد ايغالا  من أسلافهم في تبني مسلك الفهم المفصل، 

عبارات شيوخهم وأئمتهم نصوصا  يستنبطون منها الأحكام مثلما يستنبطون ذلك من 

نصوص الشرع، فأخذوا يقيمون القياس على القياس، والاجتهاد على الاجتهاد، حتى 

 .3صارت الأحكام المنسوبة للشرع تتضاعف مع الزمن باطراد

الشيعية إنسداد العلم، أي العجز عن مع هذا أدرك أغلب العلماء في الساحتين السنية و

الوصول إلى القطع في التفاصيل الدينية. وبعضهم اعترف حتى بإنسداد الطريق لهذا 

العلم، لغياب القرائن الدالة على الإطمئنان بمؤدى الأخبار المنقولة؛ من أمثال الوحيد 

ق الفهم . وهو أمر يتسق مع منط4البهبهاني والمحقق القمي وصاحب الرياض وغيرهم

المجمل. لكنهم رغم ذلك ظلوا محافظين على مسلكهم التقليدي من الفهم المفصل، وكان 

يمكن لهذا الإعتراف أن يفضي إلى تغيير حاسم وجذري في اسلوب الفهم والتفكير، بعيدا  

عن المناهج البيانية المتعارف عليها، وذلك بإدخال عناصر جديدة لها دورها الفاعل في 

 ئج المعرفية المرتقبة، مثل مبادئ الفهم الديني المشار إليها سلفا .تحديد النتا

*** 
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وعموما  نشير إلى أن الشريعة أنُزلت انزالا  مجملا ، وأن الصحابة فهموها طبقا  لهذا  

الإجمال، وتعاملوا معها من موقع القطع والمقاصد. فالطريقة المثلى هي ما كان عليه 

م )ص( والخلفاء الراشدين، فإذا عرضت عليهم حادثة زمن النبي الاكر في المسلمون

 . 1ولم يجدوا لها شيئا  في كتاب الله وسنة رسوله؛ جمعوا لها وجهاء القوم فاستشاروهم

وهناك حوادث عديدة تدل على هذا العمل، من ذلك ما صوّره مالك بقوله: أدركت 

نازلة جمع الأمير لها من أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت 

 . 2حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله

تهاد للاج وبعبارة أخرى، إن عمل الصحابة قائم على بيان النص إن أمكن، وإلا لجأوا

 نا نواجهك أنالمبني على الواقع والمقاصد بجمع وجهاء الرأي البارزين. أما اليوم فلا ش

 اجمالا  يتضاعف مضاعفات عديدة قياسا  بما كان عليه الأمر في عصر الرسالة

 ، لغياب وضياع الكثير من القرائن الدالة على واقع الحال آنذاك.والخطاب

 

 مقارنة بين المسلكين المجمل والمفصل

 يمكن تشخيص الفروق بين الفهمين المجمل والمفصل بحسب النقاط التالية:

 أولاا:

عها من تسق مإن الفهمين السابقين يفترقان بحسب علاقتهما بالمقاصد. فالفهم المجمل ي

 ها. وهذهعنالإنفصال و التعارض غير معارضة، في حين يعمق الفهم المفصل حالة

خذ  للأ، فهو لا يدع مجالا  المفصلالإشكالات التي تواجه الفهم  برزالنقطة هي من أ

يف كفسر دهما يفضي إلى التعارض مع الآخر. وهو ما يبأح التمسكبالمقاصد؛ طالما ان 

لدلالة اضفاء يمتاز بالتبرير لا التشريع. فهم لا يتجاوزون اأن موقف المنظرين للمقاصد 

المقصدية على المفصلات. ومع ان هذا الاضفاء يعد خطوة صحيحة؛ لكن الوقوف 

كون لي تقاصد، وبالتاعندها يوقع في التناقض. فالمفصلات إما ان تكون دالة على الم

، عليها ائما  ق يجعل التشريعالأخيرة حاكمة على الأولى بإعتبارها الغاية المطلوبة، مما 

 .ها من دون تغييريبرر ثبات العمل ب الأمر الذيعلى ذلك، لا تدل أو أنها 

؛ لكنهم مقصدية دلالاتفالذين نظّروا للمقاصد اعترفوا بما للمفصلات البيانية من 

عمل بالأوُلى وأخفوا دلالة ما تعنيه الثانية من غلبة وحاكمية على الأولى بما حصروا ال
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 طالما أنمعها. فالعمل الثابت بالمفصل لا يتسق ومقالة المقاصد  تتعارضفيها تلك التي 

تغايرات الواقع لا تنتهي بحد معين. في حين ليس الأمر كذلك عند التعويل على الفهم 

ما  وفقالتوجيه ب يسمحمتلك أكثر من طرف، الأمر الذي يوذلك باعتباره المجمل؛ 

بمقدور الفهم المجمل ان يجنبنا  اندون تعارض. وبالتالي  من تفرضه نظرية المقاصد

الكثير من موارد الخلاف والمعارضة، وذلك من حيث الاجتهاد في الواقع وعلاقته 

ت والتقييدات والناسخ ، إلى الدرجة التي تصبح التخصيصاخرىمبادئ الفهم الديني الأب

 والمنسوخ كلها ساحة مفتوحة بانفتاح الواقع حضورا  واستشرافا .

ن هكذا يقضي العمل بالفهم المجمل على حالة التعارض التي تحصل بين النص م

لنوع ذا اهجهة، وبين الواقع والمقاصد والعقل من جهة ثانية. فحين يصادفنا تعارض من 

ه عبر ضي حلّ فهمنا للنص، مما يقت في حدثسا  وتشابها  قد نعلم أو نتوقع ان هناك التبا

 أن ندو المحسوبة الأضرار بعض عن النص حكم أسفر إذاالواقع أو الوجدان. فمثلا  

ي للبس ليس ف؛ فإن ذلك يجعلنا نعتبر االعقلائية للمصالح استشراف من يقابلها ما نتوقع

جه علا لبيتطلبس في فهم النص، مما ؛ بقدر ما هو المترتب عليهأو الضرر  ذاته الواقع

 إذاواصد. لما تمدنا به الخبرة الموضوعية للواقع وهدي المق وفقا  بصيغة أخرى مفصلة 

ن مليه علم نفعل ذلك لأوقعنا النص في تناقض مع مقاصد التشريع والواقع وما ينطوي 

 مصالح عامة. 

هة من ج لأخرى الفاعلةوبالتالي لا يمكن قطع الصلة بين النص من جهة، والعناصر ا

قة أخرى حقي ثانية. أو ان قطع الصلة بينهما ليس له مبرر، فالحقيقة لا يمكنها ان تضاد

لعقل هة، واجبأنه نوع من التضاد والمنافاة بين النص من  يعُتقدما ، ونفسهلموضوع في ا

و تى لوالواقع من جهة ثانية، إنما هو تضاد ظاهري يوحي بوجود التشابه في النص ح

ل مهما الاجماعن التشابه واللغة رفنا أنه لا يمكن تجريد كان واضحا  وصريحا ، إذ كما ع

 حاولنا تفصيله أكثر فأكثر.

ا:  ثانيا

لي مجمل يولك الإن الفهمين السابقين يفترقان تبعا  لطريقة معالجة قضايا الواقع. فالمس

عة مراجحل بحث وفحص والواقع أهمية كبرى للمعالجة والتأثير والتفصيل، فهو عنده م

 لا يوليهقع ومن غير انقطاع، خلافا  لما يعمل به الفهم المفصل الذي يحد من تأثير الوا

 الكثير من الاعتبار.

كما إنهما يفترقان من حيث المنزلة المعرفية التي يحتلها النص عندهما. فالنص لدى 

فة تكوين الفكر. أي المسلك المجمل له صفة توجيه الفكر، ولدى المسلك المفصل له ص
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ان الأول يتعامل مع النص بوصفه موجها  أكثر منه مكونا ، على خلاف الآخر الذي 

يتعامل معه بوصفه مكونا  أكثر منه موجها . ولا شك ان الخلاف بين الحالين ينعكس على 

الموقف من الواقع. فالذي يولي النص صفة التكوين لا يجعل للواقع مكانا . والذي يمنحه 

ة التوجيه يحتاج إلى كتلة معرفية تكوينية تمارس عليها سمة التوجيه، وهو لا يجدها صف

غنية إلا في الواقع. مع لحاظ الأمر النسبي بين التوجيه والتكوين، إذ التوجيه لا يخلو من 

 . 1تكوين مهما بدا ضعيفا ، كما إن التكوين هو الآخر لا يخلو بدوره من توجيه وإن قلّ 

خلاف ترقان بحسب التخفيف من حالات الخلاف المعرفي والعلمي. فالكما إنهما يف

اد يزد المعرفي بحسب الفهم المفصل يكاد يكون كما هو من غير تناقص، بل غالبا  ما

هم الف كلما كثر الرجوع إلى التدقيقات اللغوية واحتمالاتها، وليس الأمر كذلك مع

ن يمك على الخلاف عادة، الا أنه المجمل، إذ الرجوع إلى الواقع وإن كان لا يقضي

 تخفيفه وربما ازالته عبر امتداد الزمن. 

ن فر بيويؤيد هذا المعنى ما ذكره الطوفي من شواهد عديدة لما حصل من عداء وتنا

واقعية ح الالمذاهب الفقهية تبعا  للنهج الذي اتبعوه، ورأى ان الحل قائم على المصال

 إليه من قبل.الإشارة كالذي سبقت 

ا:  ثالثا

الفهم فدية. إن الفهمين السابقين يفترقان بحسب اضفاء القداسة على نتائجهما الاجتها

ت المجمل يجعل القداسة تلوح المجملات المستلهمة من النصوص ولا يولي للمفصلا

بسوطة ماسة الظنية مثل هذا الاعتبار. وهو خلاف ما يقوم به الفهم المفصل من جعل القد

 لومة والمفصلات الظنية بلا فارق جذري بين المجموعتين. على المجملات المع

ة؛ قداس كذلك فبقدر ما يضيقّ الفهم المجمل حدود دائرة النص وما يترتب عليها من

ذ بقدر إصل، بقدر ما ينفتح على الواقع بهدي المقاصد. وعلى العكس منه يعمل الفهم المف

عد عن يبت مفصلات الظنية؛ بقدر ماما ينفتح على النص ويستلهم منه القداسة حتى في ال

 ه. اعتباراتالواقع و

فالاجتهاد لدى الفهم المفصل هو اجتهاد في النص. بينما الاجتهاد في الفهم المجمل هو 

اجتهاد في الواقع المفتوح. وان النتائج التي تسفر عن الاجتهاد في الفهم المفصل ليست 

عليها من ثوب مقدس، رغم أنها لا  مجرد نتائج معرفية فحسب، بل تلتبس مع ما يضفى

تتعدى دائرة الظن والاحتمال في الغالب، الأمر الذي يسهل توظيفها، كما ويصعب 
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معارضتها من الناحية الايديولوجية، وواقعنا اليوم زاخر بهذا المعنى المعبِّّر. في حين إن 

ه يعتمد على ما يترتب على الاجتهاد لدى الفهم المجمل يخلو من مثل هذا الثوب؛ لكون

 الواقع لا النص، وبالتالي فهو أكثر تواضعا  من الاجتهاد القائم على الفهم المفصل.

لفهم نهج اموالقائم على هكذا فبفعل الفهم المجمل يمكن القضاء على الكهنوت المبتدع 

يسه تلب المفصل، والذي ينسب كل ما هو اجتهادي إلى أحكام الشريعة الإلهية، ومن ثم

لقائم وت اس. وبطبيعة الحال قد تتفاوت قداسة هذا المقدس وكذا طبيعة الكهنثوب المقد

ان يه بما ك، شبعليه. في حين يتقارب الناس في فهمهم للقضايا الدينية وفقا  للنهج المجمل

 عليه الأمر زمن الرسالة. 

هم رتباطفرغم اختلاف المدارك العقلية للصحابة إلا ان ذلك لم يشكّل عائقا  في ا

ين الد يسرمباشر بالدين بعيدا  عن الوساطة الكهنوتية، ويعود السبب في ذلك إلى ال

 . وقد كان الاجتهاد نافذا  بخصوص الواقع دون النص. ومرونته

من  ومعلوم ان التفكير في الواقع لا يبعث على خلق القداسة وما يترتب عليها

 الوساطة الكهنوتية التي تتوسط بين الناس والدين.

س في ان ما ذكرناه حول الفهم المجمل يقرّب بين الاتجاهات التي تتناف ولا شك

لكون  يملاطروحاتها حول طبيعة النظام السياسي، فاذا كان أصحاب التيارات الإسلامية 

ذلك إن ية، فلفين في برامجهم السياسوالتنفيذ، وكانوا مخت للممارسةبرنامجا  متكاملا  

رض فك ر، لغإنه يدعو إلى تفعيل فهم الواقع أكثر فأكثيدعو إلى التسامح من جانب، كما 

 أخذ ، معاشكاليات مجملات النص، وجعل الاجتهاد دائرا  حول ميادين الواقع المختلفة

 التظلل بالموجهات الكلية للنص وعلى رأسها المقاصد.اعتبار 

ا:  رابعا

ك المجمل هو إن الفهمين السابقين يفترقان بحسب علاقتهما بالأمة المسلمة. فالمسل

مسلك توحيدي خلافا  للمسلك المفصل الذي يعمل على التفريق والتنازع لإرتباطه 

بالمقدس حتى على مستوى الظنون المنبعثة عن المفصلات. الأمر الذي تتعارض فيه 

 .1المقدسات الظنية، فيتولد الخلاف والصراع للإرتباط بهذه المدعيات

                                                

وسيلة  -أي الفقهاء  -الدين الحر الحكيم السهل السمح.. اتخذوه وا أسفاه على هذا ››يقول الكواكبي في هذا الصدد:   1

لتفريق الكلمة وتقسيم الامة شيعا .. فضيعوا مزاياه وحيروا أهله بالتفريع والتوسيع والتشديد والتشويش.. حتى جعلوه دينا  

من الدين، وبمقتضى ذلك ان لا حرجا  يتوهم الناس فيه ان كل ما دوّنه المتفننون بين دفتي كتاب ينسب لاسم إسلامي هو 

يقوى على القيام بواجباته وآدابه ومزيداته الا من لا علاقة له بالحياة الدنيا، بل واصبحت حياة الإنسان الطويل العمر، 

العاطل عن كل عمل، لا تفي بتعلم ما هي الإسلامية عجزا  عن تمييز الصحيح من الباطل من تلك الآراء المتشعبة التي 

ها فيها الجدال والمناظرة، وما افترقوا الا وكل منهم في موقفه الأول يظهر أنه الزم خصمه الحجة واسكته أطال أهل

 (.451)طبائع الاستبداد، ص‹‹ بالبرهان، والحقيقة إن كلا  منهم قد سكت تعبا  وكلالا  من المشاغبة
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التشديد وحدود التزامات الأفراد في قضايا كما إنهما يفترقان من حيث التخفيف و

الأحكام والعبادات. فالمسلك المجمل يميل إلى التخفيف والتقليل، خلافا  للمسلك المفصل 

بعض المفكرين ان توسيع الفقهاء لدائرة اعتبر  الذي يتجه صوب التشديد والتوسيع. وقد

لأمة في ارتباك عظيم، الأحكام أدى إلى تضييق الدين على المسلمين تضييقا  أوقع ا

بحيث جعل المسلم لا يكاد يستطيع أن يعدّ نفسه مسلما  ناجيا  لتعذر تطبيق جميع عباداته 

 . 1ومعاملاته تبعا  لطلبات الفقهاء المتشددين الآخذين بالعزائم

وعلى هذه الشاكلة أدان بعض آخر الفقهاء وأخذ يتهمهم بتضييع الدين لما شددوا 

كلف بكثرة توسيعهم لقضايا الأحكام ومطالبتهم الالتزام بها، كما هو الخناق فيه على الم

الحال مع تعليم أحكام الطهارة وغيرها من العبادات التي وضعوا لها المجلدات الكبيرة، 

 .2فألحقت الضرر بالناس دون فائدة

 

 هل الاجتهاد في النص أم الواقع؟

 - لأساسفي ا -اد إن كان يعُد إن القول بالفهم المجمل يجعلنا نعيد صياغة الاجته

 الواقع؟ ماجتهادا  في النص أ

هو  الذي فإذا ما اتفقنا على أن المجمل بينّ؛ فإن المشكلة تظل دائرة حول المفصل

لنص افي  محل التشابه والاحتمال، وبالتالي فعلاج هذا المفصل إما ان يتم عبر النظر

 اقع وهدي المقاصد.ذاته كما هو مسلك الفقهاء، أو عبر النظر في الو

إلى  ولإبراز مظاهر الاختلاف بين المسلكين حول طبيعة الاجتهاد المفصل؛ نشير

 الملاحظات التالية: 

ع غيرة، مالمت ـ إن الاجتهاد الواقعي أوسع قدرة في التعامل مع قضايا الواقع وحقائقه1

لذي لا اصي د الناحتفاظه بالمكانة التي عليها النص ومجملاته المبينة، خلافا  للاجتها

ع، لواقيمتلك قدرة واسعة على التعامل مع قضايا الواقع باتساق، لكثرة اصطدامه با

دام.  وتراجعه بعد كل صِّ

إن البحث وفقا  للاجتهاد الواقعي يتخذ صورة التزاوج بين المجمل النصي  ـ2

 لما تقوم والمفصل الواقعي، إذ يقوم هذا الأخير بفتح المجملات المغلقة في النص، خلافا  

 به إطروحة الاجتهاد النصي من البحث في نفس سياق النص اجمالا  وتفصيلا .

                                                

 .344الكواكبي: أم القرى، مصدر سابق، ص  1
محمد عبده، حققها وقدم لها محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأعمال الكاملة للامام   2

 .196، ص3م، ج1980الثانية، 
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لقطع اإلى  إن الاجتهاد النصي هو مفصل متشابه ترد فيه الاحتمالات التي لا ترقى ـ3

و أأو الإطمئنان. في حين ليس بممتنع على الاجتهاد الواقعي بلوغ درجة القطع 

 الإطمئنان.

وه إلى ن نعزاد الواقعي فإن ما يتم التوصل إليه من نتائج؛ لا يصح أطبقا  للاجته ـ4

حسب بيا  الشرع وحكم الله تعالى، لا ظاهرا  ولا واقعا ، إلا عندما يكون الأمر قطع

لف الس الوجدان العقلي دون أدنى ريب. وهو يؤمن بالسلوك الذي كان عليه العديد من

 .سننص صريح، بل يقولون نكره ونستحب الأوائل الذين لا يحرمون ولا يحللون الا

ن أن تكو ي إماوهنا لا بد من تقسيم القضايا القطعية العائدة إلى الدين إلى قسمين، فه

لقطع حو اعائدة إليه بالعنوان الأولي، وتمتاز بأنها مستنبطة من النص الديني على ن

 كاةصوم والزوالوضوح التام دون أدنى شك، كالتوحيد والبرّ والتقوى والصلاة وال

 عود إليهها توغيرها من القضايا المجملة الواضحة كما يشهد عليها النص القرآني.. أو أن

كتلك  لنص،بالعنوان الثانوي، وتمتاز بأن قطعيتها المباشرة تأتي عبر طريق آخر غير ا

ن الحسكالتي يقطع بها العقل طبقا  لبعض الدلالات من الإدراكات العقلية الخاصة، 

 المقاصد والموجهات الدينية العامة. وكذا والقبح،

جالات غطي ميإذا كانت المساند التراثية تؤكد لنا بأن فهم النص لا يسعه بحال ان  ـ5

 قاصد.ي المجتهاد في الواقع مع هدعن ممارسة الا المقابلالواقع المفتوح، فلا غنى في 

ي فد النبي )ص( . بل إن اجتهايروى عن النبي )ص( في هذا المجالويؤيد ذلك ما 

لى لك إذالقضايا الدنيوية شاهد آخر على كون المطلوب هو النظر في الواقع دون عزو 

 الله تعالى والشرع.

 فضِّ إلىين لم غالبا  ما يكون الاجتهاد الواقعي أقوى ترجيحا  من الاجتهاد النصي إ ـ6

 القطع. 

من  ترابلية على الإقأكثر قاب هذا الاجتهاد فبالخبرة والتجربة ومرور الزمن يكون

 عتبارين مهمين كما يلي:فا  لما عليه الاجتهاد النصي، لاالحقيقة، خلا

ريبة طرق ق: إن العملية المعرفية في حالة ظنون الاجتهاد الواقعي تمر عادة بأولاا 

ه من عتمدوقصيرة للكشف عن الحقيقة، إذ يسهل عليها مراجعة قضايا البحث طبقا  لما ت

ية لعملاى خبرة الواقع وهدي الموجهات العامة للنص. في حين تتأسس مولدات قائمة عل

رق المعرفية في حالة الظنون النصية البيانية على سلسلة طويلة ومعقدة من الط

وة ققلّ الاستدلالية؛ بما تتضمن من مدارات احتمالية متشعبة، الأمر الذي يجعلها أ

 واقع. وجاذبية مقارنة بما تتصف به الظنون الخبروية لل
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ملة جيراعي  يه انفمثلا  حينما يتأسس الحكم الظني طبقا  للعملية البيانية؛ فإن على الفق

أمور لتفضي قضيته إلى المطلوب. فحيث ان مادته الرئيسة مستمدة من نصوص 

الحديث؛ وجب عليه ان يبحث في الشروط الخارجية لصحة النص قبل النظر في 

ه ي هذد للتعرف على سلسلة رجال الرواية، وهو فشروطه الداخلية؛ فيقوم بفحص السن

ار عتبالمرحلة يسعى للحصول على نوع من الظن في وثاقة الجميع، مع الأخذ بعين الا

مل غير لتعاا، كذلك فإن وثاقةهذه الالقيمة الاحتمالية لف من ضعِّ ان السلسلة الطويلة تُ 

 ه القيمة. المباشر في معرفة رجال السند هو الآخر يعمل على اضعاف هذ

وكل ذلك يواجهه الفقيه، إذ يلاقي أمامه سلسلة ليست قصيرة من الرواة، وهو من 

حيث التوثيق يعتمد على آخرين تناولوا تراجم الرجال بالإجمال المخل، لا سيما وأنه لم 

 دون بالغائب ا  متعلقتكن بين الطرفين معاصرة واحتكاك مباشر. فالتوثيق غالبا  ما يكون 

 مضموناهيك عن أنه كلما طالت سلسلة الناقلين؛ كلما قوي احتمال تغير ن ،الحاضر

 ما ا  وغالب، باللفظ لا بالمعنى يكون المنقول معظم أن كماالرواية بالزيادة أو النقصان. 

 غير ظرفية خصوصية وجود احتمال يثير مما، الخبر بملابسات الصلة مقطوع يكون

 من متعددة ا  وجوه تحتمل قد نفسها الألفاظ أن عن فضلا  . والإطلاق للتعميم قابلة

 التعقيدات لنفس بدورها تخضع أخرى نصوص مع تعارضها احتمال مع المعاني،

 .1 عادة مضمون غير ا  أمر البياني بالظن الثقة إحراز يجعل مما الاحتمالية،

ي كذا ففهناك تردد في سلامة نقل الخبر كما هو، وتردد آخر في مضمونه ومعناه، و

ن مته بغيره من النصوص؛ إن كانت علاقة نسخ أو تخصيص وتقييد أو غير ذلك علاق

ناتج ن المشاكل متراكبة عديدة تتجمع على محور إضعاف القيمة المعرفية. إذ يصبح الظ

في الحصيلة النهائية عبارة عن ضرب مجموعة كبيرة من الظنون والاحتمالات 

 ما ازداد عدد أطراف الضرب فيالواردة، كالتي صورناها قبل قليل، مع أنه كل

دى ل -دة عا -النتيجة. ولا شك ان هذه الحصيلة لا تحدث  تضاءلت قيمةالمحتملات كلما 

ي الية التحتمالظنون الخبروية العقلائية، باعتبارها لا تمر بذلك الكم من التفريعات الا

من قع ضيتوقف بعضها على البعض الآخر، فكثيرا  ما يجري التعامل مع قضايا الوا

دلالات ه الدلالات وبينات قابلة لمنح المزيد من الوضوح؛ طالما أنه يمكن النظر في هذ

 والبينات بالتفصيل وبشكل مباشر أو شبه مباشر.

ا  : إن ظنون الاجتهاد الواقعي تتقبل المراجعة والفحص والتحقيق بدرجة أقوى ثانيا

عاودة الواقع ومراجعته عندما يمر كثيرا  مما عليه ظنون الاجتهاد النصي. إذ من السهل م
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بسلسلة من التغيرات والتغايرات. فكل تنويع جديد يعبر عن بينّة ودلالة اضافية يمكن 

توظيفها في سلك الممارسة المعرفية، وبالتالي فإن لها أثرا  على الحصيلة النهائية من 

في النص؛ لاتصافه  العملية المعرفية. وهو أمر يختلف كليا  عما هو الحال بالنسبة للنظر

بالمحدودية والثبات وعدم التغيير، وبالتالي فإن الخبرة المستمدة منه هي خبرة محدودة 

وثابتة، وان الدلالات المعطاة عنه هي دلالات لا تقبل الإضافة الجديدة باستثناء ما يمكن 

لغالب ان يستكشفه الباحث من جديد غير ملتفت إليه من قبل، وحتى في هذه الحالة فإن ا

في الأمر يعود إلى فضل التأثر بحقائق الواقع في الكشف عن مضامين النص، كالذي 

لا بعد ان إلطبيعية والتي لم تدُرك في النص يلاحظ في الاشارات المتعلقة بالعلوم ا

مراجعة الخبرة وشاعت الاكتشافات العلمية الحديثة في الغرب. الأمر الذي يعني بأن 

حيح الأفكار والرؤى؛ سواء المستمدة من الواقع ذاته، أو تلك دور في تصلهما  الواقع

المستنبطة من النص عبر الآليات البيانية. في حين ليس بوسع البيان الماهوي ان يقوم 

 بمثل هذا الدور في المراجعة المعتمدة على النص. 

 وبعبارة أخرى، إن للواقع معلمين استكشافيين، في حين ليس للنص سوى معلم

هما علي افي واحد تتم فيه المراجعة والبحث. كما إن هناك مجالين يتم التأثيراستكش

يه. بحسب الاستكشاف الاول، في حين ليس للثاني سوى مجال واحد يمكن التأثير عل

 وتوضيح ذلك كالتالي:

لتي لما كان النص ثابتا  ومحدودا ؛ فكل ما يرجى منه هو استكشاف الدلالات ا

متعلقة ص اللمزيد، حيث لا يوجد غيره. كذلك لما كانت دلالات النيتضمنها دون انتظار ا

شف  تكلابالكشف عن الواقع تتصف غالبا  بالإشارات المجملة؛ لذا فإن أي مراجعة له 

ما كى النص،  لدعما هو جديد في الواقع عادة. وبالتالي فإن هناك معلما  استكشافيا  واحدا  

ص ذاته. د النحدو -عادة  - يتعدى تأثيرها المعرفي إن المراجعة الاستكشافية البيانية لا

ث حوادفي حين إن للواقع معلمين استكشافيين، أحدهما يتعلق بالدلالات المعطاة لل

 ضمن الناجزة أو الحاضرة أمامنا، والآخر ما يضاف إلى ذلك من دلالات استشرافية

 ستكشافهااتم يخية التي لم أفق الإنتظار الخاصة بالحوادث المستقبلية الجديدة، أو التاري

 بعد. 

واذا ما قارناّ بين حروف النص وحوادث الواقع؛ سنلاحظ ان الأولى تتصف بالحصر 

والحضور الكامل، وبالتالي فانها قابلة للاستثمار المعرفي دفعة واحدة، كما إن مراجعتها 

ث الواقع لا تتعدى سوى النظر فيها دون انتظار إضافة حرفية جديدة. في حين إن حواد

ليست محصورة أمامنا بكاملها، فبعضها أصبح في عداد المعدوم وما زلنا نجهله ونطلب 

معرفته بصورة غير مباشرة، والبعض الآخر ننتظر قدومه، وبالتالي فإن الاستثمار 
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هو استثمار مضاعف مقارنة بما يحصل في حالة النص،  -في هذه الحالة  -المعرفي 

لواقع تجري تارة باعادة النظر فيما سبق دراسته من غير وان المراجعة في حوادث ا

إضافة معتمدة، واخرى فيما نستكشفه من عوالم تاريخية ومستقبلية تجعل مراجعتنا 

مستمرة ومؤثرة في أكثر من مجال، فهي تعمل على تغيير رؤانا فيما تم رصده من 

النص، بل وتغيير طريقة الواقع، كما إن لها تأثيرا  على تغيير افكارنا المستنبطة من 

 تعاملنا المعرفي معه.

م ي أعظههكذا يتضح ان لظنون الاجتهاد الواقعي وثوقا  وقابلية للمراجعة والفحص 

 وأوسع من تلك العائدة إلى ظنون الاجتهاد النصي.

 

 الشبهات المثارة حول المجمل

ا  قائمهناك بعض الشبهات يمكن ايرادها ضد منطق الفهم المجمل وجعل التفصيل 

 العقل والواقع والمقاصد، ومنها ما يلي: اعتباراتعلى 

لوسع من هذه الشبهات يمكن ان يقال إن منطق الفهم المجمل يتنافى مع بذل ا ـ1

 جية.لخاروالجهد في الاجتهاد، وهو الاجتهاد المرهون ببحث النص وشروطه الداخلية وا

 الجهد إذ لا ينكر لزوم بذلوالجواب هو ان هذه الشبهة لا ترد فيما نحن بصدده، 

ان  رورةالكافي في الاجتهاد من حيث هو عمل معرفي يراد منه التحقيق، لكن ليس بالض

هد ينصب هذا الجهد حول النص ما لم يورث لنا القطع أو الإطمئنان، بل يتحول ج

 الاجتهاد بالبحث في قضايا الواقع وعلاقته بالمقاصد ووجدان العقل.

بأن أن في الخطاب الديني نصا  صريحا  يفيد ا ذكره الشاطبي من ومن ذلك أيضا  م ـ2

نة غير متشابهة، وكما يقول تعالى في آية المحكمات: ﴿هو معظم أحكام الشرع هي مبيّ 

كما  -، إذ 1الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخُرُ متشابهات﴾

ته، وأن قوله تعالى ﴿هنّ أم الكتاب﴾ دال ان أم الشيء هو معظمه وعام -يذكر الشاطبي 

 على أنها معظمه.

معاني أخرى يجعلها كأنها  -إضافة إلى ذلك المعنى  -لكن الغريب بأن الشاطبي يذكر 

الدماغ(  أمينها، إذ يذكر ان العرب تقول: )مرادفة للمعنى الأول مع وجود الفارق ب

احيه. كما إن معنى الأم هو الأصل، بمعنى الجلدة الحاوية للدماغ الجامعة لأجزائه ونو
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، مع ان معنى الأصل ليس كمعنى 1وكل ذلك مما يراه الشاطبي راجعا  إلى المعنى الأول

المعظم ولا ان أحدهما لازم أو متضمن للآخر، وكذا يقال الشيء نفسه بخصوص معنى 

لدماغ الجامع للأجزاء أو الحاوي لها، فهو أيضا  ليس بمعنى معظم الأجزاء، فجلدة ا

الحاوية لأجزائه ليست هي أغلب هذه الأجزاء ولا كلها، وهي إن اعتبرناها من أجزاء 

 الدماغ فلا شك أنها لا تمثل سوى الشيء القليل منه.

وهناك شبهة أخرى كثيرا  ما يلجأ إليها العلماء والفقهاء في بيان صدق طريقتهم  ـ3

ليه آيات إكمال الدين وبيان ما تدل عاعتبار  من الفهم المفصل للنص، وذلك بأخذ

الشريعة وان كل شيء يمكن ايجاده في الكتاب أو السنة. الأمر الذي يناهض ما ذهبنا 

إليه من الفهم المجمل، فكيف يمكن التوفيق بين الأمرين؟ ثم ماذا نعمل بالتفاصيل الواردة 

تباس والإشكال في العبادات؟ وبعبارة أخرى؛ لو كان المتشابه في الدين كثيرا  لكان الإل

قوله ك كبيرا ، وهو ينافي كون القرآن بيانا  وهدى للناس مثلما جاء في عدد من الآيات، 

. إذ يرد الإشكال بأنه لولا ما في 2تعالى: ﴿وانزلنا اليك الذكر لتبينّ للناس ما نزُّل اليهم﴾

يس بيانا  القرآن من البيان لما تمت وظيفته من إفهام الناس، ولكان ملتبسا  محيرا  ول

 وهدى.

وص وقد يجاب على ذلك من جانب المعارضة، بالقول بأن دلالات ما ذكر من النص

ختلاف اهو  أو الآيات لم يتفق على فهمها المفسرون خلفا  عن سلف، وان الاختلاف بينهم

حة، كبير كالذي سبق عرضه، وبالتالي قد يقال إنها لهذا السبب ليست واضحة وصري

ن أبار الإعتنظر والمختلف فيه ليس بواضح، وذلك إذا ما أخذنا ب فالمتفق عليه واضح

مثار الاختلاف هو التشابه الذاتي دون الرجوع إلى إفتراضات أخرى خارجية 

 الآيديولوجية وما إليها. عتباراتكالا

ثرت كنعم، قد يجاب على ذلك مثلما فعل الشاطبي بالقول بأن مسائل الخلاف وإن 

هد وما لمجتات، الا ما هو نادر، وعنده ان الأمر يعود إلى نظر افهي ليست من المتشابه

ل بمر، له من مخارج ومناطات، لا سيما وأن المجتهد لا تجب اصابته لما في نفس الأ

ي علم حر فعليه الاجتهاد بقدر وسعه، وبالتالي تختلف الأنظار بإختلاف القرائح والتب

 الشريعة. 

ه للشريعة واضحا  بلا تشابه ولا التباس سوى ويدل على ذلك ان كل عالم يرى علم

القليل والنادر. فما من مجتهد الا وهو مقر بوضوح أدلة الشرع وإن وقع الخلاف في 
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مسائلها، ولو كان وقوع الخلاف في المسائل يستلزم تشابه الأدلة والنصوص لتشابه 

 .1الأمر على أكثر الناس

ذي ء مصدره التشابه في النص كالومن حيث المبدأ قد يكون الخلاف بين العلما

ن خارجية. وليس هناك معيار صارم يمكأخرى ذكرناه، كما قد يكون مصدره عوامل 

ان لوجدتحكيمه في ترجيح أي من الفرضين. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار دور ا

هم تارااعتبالعقلي في التحكيم وإفتراض كونه ذا سلطة متعالية على حجج المختلفين و

ثر ذاتية فيما يحسبونه من الواضحات. إذ قد يكون الأمر واضحا  لدى شخص متأال

لدين هم المق ان -مثلا   -النفسية، مع أنه ليس بواضح منطقيا . فكما يلاحظ  عتباراتبالا

ء علماالأكثر الناس إحساسا  باليقين والوضوح، مع أن هذا الإحساس غير متحقق لدى 

ع عكس، وهو ان يكون الأمر غير واضح لدى شخص، ممراجع التقليد. وقد يحصل الو

 ية.رياضأنه جلي وواضح منطقيا ، كالذي يلاحظ حول إدراك بعض القضايا المنطقية وال

ابهة على أن كثرة الخلاف في الرؤى حول قضية جزئية تعد علامة قوية بأنها متش

ي فيلاحظ  وليست بينّة، سواء كانت بنظر المختلفين واضحة أو غير واضحة، كالذي

 دوائر الخلاف الكبيرة بين العلماء. 

ل، جمالم اعتباراتمع هذا نقول من حيث الحل: إن الوضوح والبيان لا يتنافى مع 

صوص، ما عرفنا سابقا ، حيث يتجلى في الكثير من النككما هو حال المجمل المبين 

ض عارصنف الوبالتالي فليس ثمة تضاد بين المبين والمجمل، سواء كان المجمل من ال

 أو الذاتي، رغم ان المتشابه حاضر هو الآخر مهما كان المبين بينا . 

لال وهو موضع خلافنا مع مسلك الفهم المفصل. إذ نرى أن معالجته لا تصح من خ

ر إليها لمشااعامل طبقا  للرجوع إلى الحجج الثلاث التدقيق والاجتهاد في النصوص، بل يُ 

 سلفا . 

تعالى: ﴿قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف فمثلا  جاء في قوله 

. فتعبير النص بأنه بيان 2كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين﴾

للناس وهو بصدد الحديث عن تلك السنن إنما هو تعبير بالمجمل عن هذه السنن، وان 

 له.الآية تحث على النظر في الواقع والكشف عن تفاصي

وعلى شاكلة ما سبق قد يقال: كيف نوفق بين مسلك الفهم المجمل وما جاء في قوله 

تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم 
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في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن 

 الرد المذكور هو شيء آخر غير النص، كتابا  أو سنة؟! ؟ فهل1تأويلا ﴾

، ولا ياقهاويبدو ان الآية بصدد ما يحصل من تنازع حول المصاديق الواقعية تبعا  لس

ل ى حصعلاقة لها بفهم النص، والا أفضى الأمر إلى الدور، إذ يصبح المعنى أنه مت

تاب ك إلى النص أو الكالتنازع والاختلاف في فهم النص فلا بد من الرجوع في ذل

رد  والسنة، وهو ما يوقعنا في الدور. أما في عصر الرسالة الزاخر بالوضوح فإن

 وضوح ممان الالمتنازع فيه إلى الرسول يعتبر أمرا  بينا  ومطلوبا . لكن بعد غياب قرائ

ل لحاصللإختلاف ا ، نظرا  تلى ذلك العصر الذهبي أصبح الرد في حد ذاته موضع تنازع

تنازع ا الما  للنهج المفصل. وبالتالي تصبح حالات الرد للقضايوذلك وفقهم النص، في ف

 فيها سالبة بانتفاء الموضوع، على حد تعبير المنطقيين. 

ه من يتضمن الرد في الآية هو من المجمل المبينّ، وذلك لمااعتبار  لا مفر من ،إذا  

الله  إلى التي تحقق مفاد الرد عناصر بينّة واخرى متشابهة، فالعناصر البينة هي تلك

لقضايا يه اوالرسول، أما المتشابهة فوضعها يختلف ولا تعالج بذات النسق الذي تعالج ف

هي تلك  ليهاإالأولى. مع الأخذ بعين الاعتبار ان أهم العناصر البينة التي ينبغي الرد 

 لمقاصددفع الضرر والحرج وا اعتباراتالتي تتصف بالموجهات الكلية العامة؛ ك

 وغيرها مما تنفع في حل التنازع المشار إليه في الآية الكريمة. 

وكذا قد يقال الشيء نفسه فيما يخص قوله تعالى: ﴿واذا جاءهم أمر من الأمن أو 

الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 

 .2منهم﴾

بمفهوم الاستنباط المطبق على النص، إنما مناطها يتعلق والملاحظ أنه لا علاقة للآية 

بالأمور الحربية والسياسية كما هو واضح من سياقها، مثلما أشار إلى ذلك رشيد رضا 

 .3ناقدا  العلماء الذين فسروا الاستنباط باصطلاحهم المستحدث

من غير  كما قد يقال بأن العمل بالفهم المجمل لا يبقي من الدين شيئا . فالدين ـ4

تفصيل هو بحكم العدم. فما معنى مثلا  اننا مكلفون اجمالا  لكن دون ان نعلم ماهيات هذا 

التكليف ولا حدوده؟ وما معنى اننا مطالبون مثلا  بالجهاد أو الصوم أو الصلاة وغير 

ذلك؛ مع اننا لا نعرف على وجه التفصيل كيف يتم ذلك ولا حدوده؟ وقد سبق لبعض 

                                                

 .59النساء/   1
 .83النساء/   2
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، كما ذهب 1ع التكليف بالمجمل وحكم بعدم الاحتياط بالنسبة لنا كغائبينالعلماء ان من

على البراءة الأصلية لأنها  -في هذه الحالة  -جماعة من العلماء أنه لا يمكن التعويل 

 .2ترفع جميع الأحكام الدينية تقريبا  

 شبهة هذه هي أعظم شبهة يمكن أن تثار حول الفهم المجمل. وواقع الأمر أن هناك

خلاف، ة المعاكسة ترد على مبنى الفهم المفصل. ذلك أن طبيعة هذا الفهم تبعث على كثر

نت . فلو كاعشرةإذ تتعدد الآراء المختلفة للمسألة الواحدة لتصل أحيانا  إلى ما يقارب ال

بته إصا لدينا مسألة طُرح فيها مثل هذا العدد المتضارب من الآراء، وكل منها يدعي

 هي -ل على الأق –يظن بذلك؛ لكان يعني أن تسعة أعشار هذه الآراء لمراد الشرع أو 

بة لإصاليست من الشريعة بشيء، ولتبين لنا من الناحية المنطقية اننا نراهن على ا

قت باحتمال قدره واحد من عشرة، وذلك على فرض أن أحدها يصيب الشرع، كالذي سب

 إليه في )علم الطريقة(.الإشارة 

يعة، الشر مام شبهتين متقابلتين، كلاهما يفتحان الباب أمام تعطيلوبالتالي فنحن أ

، دقهاصإحداهما تعمل على تعطيلها بطريقة الاصطناع، أي أنها تصطنع شريعة وتتوهم 

حة. الص رغم ان احتمال كذبها وارد وكبير، لكثرة الخلاف وذهاب القرائن الدالة على

لى اء عإبعاد هذه الاحتمالات والابق أما الأخرى فانها تعمل على تعطيلها من خلال

 بقا  طالمعنى المشترك العام الذي يتصف بالمبين الصحيح، أو على المعنى المخصوص 

 ما عرفنا ذلك من قبل.كللمجمل العارض 

مهما يكن فقد أفاد بعض القدماء ما هو شبيه بهذه الشبهة؛ حين اعتقد أن عدم التعويل 

من  –غالبا   –، باعتبار أن الأخيرة مستمدة 3ريعةعلى خبر الآحاد يفضي إلى نفي الش

على الإطمئنان لكثرة التباسه بالتشابه  -عادة  -هذا الخبر الناقص الذي لا يبعث 

والمحتملات. وهذه هي من أبرز مشاكل الفكر الإسلامي التي لم تجد لها حلا  بعد. وفعلا  

يقترن بقرائن أخرى اضافية  ان العمل بالمجمل لا يتسق مع التمسك بهذا الخبر ما لم

وكافية للوثوق. فما لم يتحقق الوثوق والإطمئنان بهذا الخبر فإنه لا عبرة للعمل به ولا 

ان هذا مما ينبغي الخلاف عليه. لذا أقرّ بعض  حجية لوجوب الالتزام بمؤداه. ولا أظن

ل إلا على العلماء كالشيخ الأنصاري من أن الدلالات الخاصة بحجية خبر الواحد لا تد

وجوب العمل بما يفيد الوثوق والإطمئنان بمؤداه، بحيث يكون احتمال مخالفته لواقع 

الحكم الإلهي بعيدا  لا يعتني به العقلاء ولا يسبب لهم الحيرة والتردد. وأكثر من هذا إنه 

                                                

 .452-451، ص2فرائد الأصول، ج  1
 .207و 187، ص1المصدر السابق، ج  2
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نفى أن يكون الاجماع والضرورة من الدين ثابتين في وجوب الرجوع إلى الأخبار التي 

. فكيف إذا ما كانت لا ترقى عند التحقيق إلى الوثوق والإطمئنان؟! بل 1د القطعلا تفي

على العكس فإن التعويل على الأخبار مع عدم الوثوق يبعث على اختلاق دين جديد 

مصطنع. وهذا في حد ذاته يؤكد عدم جواز ربط الدين بالظنون والترددات التي تطفح 

 .2بها الروايات والأخبار

 لي فيلعلماء قديما  عن كثرة الخلاف حول فتور الشريعة، فذكر الغزاكما عبرّ ا

لافا  نا خ)المنخول( بأن العلماء أجمعوا على جواز فتور الشريعة بالنسبة إلى من قبل

 للكعبي، لأجَل قوله بوجوب مراعاة الأصلح على الله. 

شرائع، إذ لو فترت أما بالنسبة إلى شريعتنا فمنهم من منع الفتور فيها، لأنها خاتمة ال

لبقيت إلى يوم القيامة. ورجح الغزالي بأنه من الناحية العقلية لا مانع من أن يصيب 

الفتور شريعتنا ما أصاب قبلها من الشرائع، لا سيما وقد ورد في الحديث: )يأتي عليكم 

زمان يختلف رجلان في فريضة فلا يجدان من يقسم بينهما(. لكن من حيث وقوع الفتور 

ى رأيه أن فيه تفصيلا  يغلب على الظن، وهو إن قامت القيامة على قرب فلا تفتر فعل

الشريعة، خلافا  لما لو إمتدت إلى خمسمائة سنة مثلا ، لأن الدواعي متوفرة على نقلها في 

الحال فلا تضعف إلا على التدرج، وإن تطاول الزمن فالغالب فتورها، ومن ثم ارتفاع 

ما ادعاه أبو اسحاق من أنه إذا فترت الشريعة فسيكلف الناس  التكليف. ونقد الغزالي

كلامه لا يليق بالمذهب المتبنى، وهو المذهب اعتبر  بالرجوع إلى محاسن العقول، إذ

 . 3الأشعري القائل بالتحسين والتقبيح الشرعيين

 ويلة يفترضهـ(. وقد مرّ على الشريعة فترة ط505هذا ما نقله الغزالي )المتوفى سنة 

ة لشيعاأن يلحق بها الفتور كسائر الشرائع، وهو ذات ما عبرّ عنه جماعة من علماء 

فصل الم بإنسداد باب الدليل والطريق، وهو حاصل فعلا  عند التعويل على منهج الفهم

على  مدناوما يعتريه من كثرة الخلاف والتعارض في مسائله، بخلاف الحال فيما لو اعت

 منهج الفهم المجمل.

ا. إذ فتوره الفهم المجمل يفضي إلى تعطيل الشريعة أواعتبار  قول بأن من الخطألذا ن

قاصدها، ا وميعترف هذا المنهج بالأحكام المبينة وهو يرى ديمومة بقاء الشريعة بكلياته

 . خلافا  لمنهج الفهم المفصل الذي اعتمد على المتشابهات المحتملة بلا دليل

                                                

 .173و  174، ص1رائد الأصول، جف  1
 .انظر تفاصيل ذلك في: مشكلة الحديث  2
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 .1يقارن من كثير مشكوك فيه فقليل مضمون الصحة أفضل بما لا

ح لها تصبي قبانعم طبقا  لما سبق تكون دائرة المبين في الدين دائرة ضيقة جدا . لكن ف

ائرة دصد، دائرة الاجتهاد بحسب مبادئ الفهم الديني، من الواقع والوجدان وهدي المقا

لق نية الخاوحدابواسعة بلا حدود. فمثلا  يكفينا في التوحيد من الناحية الدينية الاعتراف 

نهما ة بيوصفاته المقطوع بها، أما التفاصيل التي تخص طبيعة الذات والصفات والعلاق

ر لأموافهي من القضايا المفصلة التي لا تعلم بالدين على وجه القطع، أي أنها من 

ن يتوصل ال االمتشابهة التي لا ينبغي اضفاء القداسة الدينية عليها. واذا كان من المح

دون  مجملإلى التفاصيل الخاصة بطبيعة الذات والصفات؛ فالأوَلى الاحتفاظ بال العقل

الواحد  لإلهلولوج ذلك العالم الغيبي. ويؤيد هذا أن النصوص القرآنية تحث على الإذعان 

ن لمجملة مالبة عبر التفكر في الخلق والنظر في الآيات الكونية، بمعنى أنها تكتفي بالمطا

ظم ي أعهون استخدام مقاييس الأدلة والصنعة، رغم أن هذه القضية التفكير والتأمل د

 قضية دينية وأبلغها تأثيرا .

يل ن التفصاضح أأما فيما يتعلق بالمجملات الدينية التي لها علاقة بالواقع المباشر؛ فو

الى كما  تعفيها يأتي عبر مبادئ الفهم الديني الآنفة الذكر دون عزو ذلك إلى حكم الله

 ا.أسلفن

لعكس. كس باوعموما  نقول: بقدر ما تضُيقّ دائرة الدين بقدر ما يضُمن الصواب، والع

 ويكفي ذلك من الفائدة ما لا تقُدرّ بثمن..

 

 الفهم المجمل والتعبدات

 ل يتمتظل هناك شبهة تواجه الفهم المجمل حول موقفه من التعبدات المفصلية، فه

 المقاصد، أم لها سبيل آخر مختلف؟الرجوع فيها إلى الواقع والوجدان وهدي 

 واقع الأمر أن للمجمل ثلاثة أنواع تخص العبادات كالتالي: 

لحكم، اة أو : المجمل المتشابه، وذلك فيما لو كناّ في شك بنوع محدد من العبادالأول

لبيان لى افتقر إيالوجدان العقلي لزوم الإتيان به طالما أنه  ففي هذه الحالة لا يرى

 المجمل.

                                                

ر: ما هي العقيدة التي تتفق عليها جميع العقول؟ عبادة الله والاستقامة، فهناك دين كوني ما سبق يذكّر بما قاله فولتي  1

مؤسس في كل العصور وفي كل البشر، والنقطة التي يتفقون فيها جميعا  هي حقيقية لذلك، والنظريات التي يختلفون من 

ل، مراجعة جلال الدين عز الدين علي، هي خاطئة لذلك )فولتير: قاموس فولتير الفلسفي، ترجمة يوسف نبي خلالها

 (.278مؤسسة هنداوي، ص
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ة العباد ل نوع: المجمل المبين الذاتي، وذلك فيما لو كناّ نعلم على نحو الإجمالثانيا

ى  يرالمطلوبة، لكنها مترددة بين عدد من الأصناف التفصيلية، ففي هذه الحالة لا

 الوجدان ضيرا  في إتيان أي منها. 

تلافا  في كيفية هناك اخ إلا أنفمثلا  فيما يتعلق بالصلاة، نعلم بأنها مؤلفة من ركعات، 

اتمام الركعة مع وجود الاختلاف في البسملة والسورة والاجهار والاخفات والتكتيف وما 

يسجد عليه، وكذا حول الوضوء وغيره. ومع أنه لا بد من العمل بحسب طريقة النظر 

والترجيح أو الاجتهاد داخل سقف النصوص قدر الإمكان، لعدم علاقة هذا الأمر 

بد في الوقت ذاته من التسامح بشأنها إن لم تصل إلى مورد الإطمئنان.  بالواقع، لكن لا

وكذا لا بد من التسامح مع الآراء الأخرى المخالفة، طالما أن العمل هو عمل اجتهادي، 

فضلا  عن كونه يتسق مع مقصد الشرع من توطيد حالة الأخاء بين المسلمين مهما ظهر 

وله رشيد رضا إنه عند اختلاف الأفهام لا يقتضي . وعلى ما يق1بينهم من اختلاف الرأي

الشقاق، بل ينبغي النظر والترجيح بينها، وما كان ظني الدلالة فهو موكول إلى اجتهاد 

 .2الأفراد في التعبدات والمحرمات، والى أولي الأمر في الأحكام القضائية

ير من : المجمل العارض، وذلك فيما لو طرأت بعض المستجدات التي تغالثالث

ة من لحالاموضوع الحكم وشروط الإتيان به تبعا  لتبدلات الظروف، فلا بد في مثل هذه 

ثلا  نظير. فموال لحاظ المقاصد والإتيان بما يمكن إتيانه من العبادة، ولو على نحو المكافئ

ن كلنا يعلم عدد الصلوات اليومية وشروطها، وكذا صيام شهر رمضان وشروطه، لك

فوق  يذلك في بلاد تبلغ فيها ساعات النهار أو الليل عددا  طويلا   كيف يمكن تطبيق

الصلاة ويام ساعات اليوم مثلا ؟ فهنا نرى ان مقاصد التشريع لا تسمح بالغاء أحكام الص

تي تقام ت الفي مثل هذه الحالة؛ طالما كان بالإمكان أن نجتهد لتقدير الأوقات والساعا

 فيها العبادات المشار إليها.

*** 

 ن علاجهايمكو ،النزعات المذهبية المختلفة ين وذويالباحث تعترضقضايا ثمة أخيرا  

 عبر منهج الفهم المجمل كالتالي:

 قضايا مجملة مبينة لا خلاف حولها. ـ1

                                                

من المنقولات ذات الدلالة المفيدة لهذا الغرض ما كان عليه النبي )ص( من تسامح إزاء مواقف عديدة للممارسات   1

ألا لا يصلين ››: إليه حول فهم قول النبي ممارسة. فمن ذلك ما سبقت الإشارةالعبادية التي اختلف حولها الصحابة فهما  و

، ومثله ما جاء حول اختلاف عمر ومعاذ حول اتيان الصلاة عند الجنابة في السفر ولم ‹‹أحد العصر إلا في بني قريظة

، 2يجدا ماءا .. حيث لم يعنّف النبي أصحابه أو يستنكر عليهم أخطاءهم )انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج

 (.61. والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص224، ص1714. والبحر المحيط، فقرة 375ص
 .109، ص2المنار، ج  2
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 قضايا مجملة مبينة لدى البعض وغير مبينة لدى البعض الآخر. ـ2

 قضايا مجملة متشابهة لدى الجميع. ـ3

 تلف حولها.قضايا مفصلة مخ ـ4

فاق الات والملاحظ في هذه الدوائر الأربع من القضايا؛ أن الدائرة الأولى هي محل

ية رة الثانلدائالتي ينبغي قبولها ما لم تتصادم مع وجدان العقل والواقع والمقاصد. وأن ا

عبارة ؟ وبهي محل الاختلاف حول القدر الذي يثبت كونها ترقى إلى المبين فعلا  أم لا

انت كإن منشأ الخلاف ينبغي أن يتحول مما هو خلاف حول التقرير فيما إذا أخرى، 

من  صحيحة أو لا؛ إلى خلاف دائر حول ما إذا كانت ترقى إلى المبين أم أن فيها

النص بعلق الشكوك ما يجعلها ليست بينّة. ولعل أفضل مثال على ذلك مسألة الخلاف المت

ف لِّ أحث من زاوية غير تلك الزاوية التي على الإمامة، ذلك ان من المجدي ان تبُ

ة ئن الداللقرااالمسلمون بحثها، انطلاقا  من التدقيق في مدى بيانيتها وتشابهها. فما هي 

 ضح؟ وأو على بيانيتها؟ كذلك ما هي القرائن الدالة على تشابهها؟ وأي القرائن أقوى

قع الوا الاجتهاد عبرأما حول الدائرتين الأخيرتين فإن معالجتهما مرهونة بعملية 

 يدور لاأنه وووجدان العقل قدر الإمكان، وذلك فيما لو أن الإختلاف له مبرراته القوية 

قضايا ى الحول المسائل التعبدية التي لا علاقة لها بالاجتهاد المشار إليه. لكن تبق

يها ليس علالتعبدية، ومختلف الأحكام، التي تدخل ضمن إطار المجمل المتشابه، هي مما 

 إلزام وتكليف، طالما أنها مفتقرة للبيان المجمل أو المفصل. 

وربما يشمل هذا الذي ذكرناه ما حكاه أبو جعفر النحاس عن قوم بأن الحرام ما 

أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه فليس بحرام. واستدرك النحاس على ذلك بقوله: هذا عظيم 

ي تحريمه ولو كان مستند الخلاف من القول يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف ف

 . وهو حق وصحيح.1واهيا  

*** 

 إلى ان أركان النظام الواقعي أربعة، هي:  أخيرا   ننتهيهكذا 

 الواقع.  ـ4. الوجدان العقليـ 3. المقاصد الدينية العامةـ 2. الفهم المجمل للنصـ 1

، طنعةيف المصواعتقد ان في هذا كفاية للمسلم مع ازالة الحرج عنه بكثرة التكال

 سواء كانت فقهية أو عقدية، كالتي غرق فيها المتشرعة بظنونهم المفصلة.

                                                

 .5256فتح الباري، كتاب الأطعمة، فقرة   1
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 ملحق: حوار حول النظام الواقعي

 (1الصحفي العراقي يوسف محسنالباحث وسلسلة حوارات  قتبس من)م

 

 نص الحوار

 

ى انطلقت مع عصر النهضة المعاقة في العالم الإسلامي ثلاثة مشاريع كبر س:

 ينوأا عن ماهية تلك المشاريع ومن هم رواده اءلاء، التجديد، الاصلاح( أتس)الإحي

 موقع يحيى محمد من هذه المشاريع؟

 اليوم في وظائفها وغاياتها. كما نشاهدها  تختلف هذه المشاريع ج:

موذج ا النفمشروع الإحياء يهتم باعادة ابراز مدارس معينة من تراثنا معتبرا  اياه

 أو الاسقاط على واقعنا المعاصر.  المثالي للإتباع

ول الحل وهو مشروع يشهد انتشارا  واسعا  في العالم الإسلامي رغم عجزه عن تقديم

يعرف  ه ماالمناسبة لقضايا العصر المتراكمة يوما  بعد آخر باضطراد. ومن أبرز شواهد

 ، أحيانا  لواقعتيمية وتطبيقها على أرض اابن  بالاتجاه السلفي المهتم باحياء تراث مدرسة

اع لأتبابشيء من التخفيف، وأخرى بشيء من المبالغة والتصعيد؛ إلى درجة يكون فيها 

لفلسفي فكر اتيمية نفسه. كما من هذه الاتجاهات من يسعى لاحياء الابن  تيميين أكثر من

 بنا الي أوالغزمتمثلا  بإبن رشد أو صدر المتألهين الشيرازي، أو الفكر الصوفي متمثلا  ب

 عربي..

ظهار أما التجديد فهو لا يكتفي باحياء نماذج من التراث بل له سعي حثيث في ا

يدي. لتقلاالتوفيق بين طريقة هذه النماذج وقضايا العصر وفقا  لذات الجهاز المعرفي 

ي هفالجديد الفكري التوفيقي الذي يقدمه محكوم بجهاز المعرفة التراثي. وهذه 

لى يه عا  مناسبا  لقضايا العصر في الوقت الذي يتكئ فخصوصيته، أي انه يقدم جديد

 الجهاز المعرفي التقليدي. 

لكن أحيانا  يستخدم التجديد بمعنى الاحياء، وكثيرا  ما يستخدمه السلفيون وحتى 

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة القدماء على خلفية الحديث النبوي القائل: )

                                                

ضمّن الباحث يوسف محسن هذه السلسلة في كتاب )استعمالات فهم الدين(. وقبل ذلك تمّ نشرها لدى موقع فهم الدين عام   1

 .http:/ / www.fahmaldin.net/ index.php?id=717م: 2013
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بل هناك كتب عناوينها تشير إلى التجديد، ويقصد بها الإحياء  (،من يجدد لها دينها سنة

 ذاته. كما قد يستخدم العلمانيون هذا الاصطلاح أيضا . 

ا يليق مفان  ومن وجهة نظري إنه مادام الأمر متعلقا  بالفكر الإسلامي والفهم الديني

هزة الأجبهذا الاصطلاح هو كل فكر جديد يناسب العصر ويعتمد في الوقت ذاته على 

جديد جتهاد الالا المعرفية التقليدية. فهو حالة متطورة من التفكير التقليدي. أو هو نوع من

طريقة ووية في الطرح الفكري. وقد يهتم بالشكليات المعرفية، كإن يجدد في الأمور اللغ

لتي اكتب صياغة المباحث العلمية المتداولة لدى التراث، ويدخل ضمن هذا الاعتبار ال

د لجديفي ثوبه ان عناوينها عبارة: )في ثوبه الجديد(، ككتاب الفقه الإسلامي تتضم

، د للشقفةلجديللزرقا، والفقه الحنفي في ثوبه الجديد لطهماز، والفقه المالكي في ثوبه ا

ما  ضمون. ومن أمثلة التجديد على صعيد الموعلم أصول الفقه في ثوبه الجديد لمغنية

لك صدر في اطروحته حول النظرية الاقتصادية، ومثل ذقدمه المفكر محمد باقر ال

ث توارالتفسير الموضوعي للقرآن، فهو لا يتجاوز في هذه الطروحات ذات الجهاز الم

عن  ختلفتمن التفكير. وأحيانا  ان بعض التجديدات الفقهية تحاول ان تظهر بانها لا 

ته طريقاعتبر  مينيالمتبنيات المذهبية أو بعض نماذجه، ومن ذلك إن الامام الخ

أتي تنها المستجدة لا تختلف عن طريقة )جواهر الكلام( للشيخ محمد حسن النجفي رغم ا

ما لدى دي كبنتائج مغايرة. فتجديداته مستندة في رأيه وفق ذات الجهاز المعرفي التقلي

 )الجواهر(.

ن اار تبيبقى الاصلاح، ونقصد به اصلاح الجهاز المعرفي التقليدي أو تغييره، باع

د حددنا . فقالخطأ مرتكز فيه، ولا بد من التغيير، وهو الذي كثفنا البحث حوله لاهميته

ن ه ضمموضع الخطأ الأساس في هذا الجهاز التراثي ومن ثم حاولنا علاجه، أو تغيير

 عرفيجهاز معرفي بديل يتلائم مع الواقع والنص معا . فمن الواضح ان الجهاز الم

م مع تلاءالاسقاط والعمل وفق المنهج الماهوي، وهو بهذا لا ي التقليدي يمارس ظاهرة

ات خذ بحيثي يألاالواقع. ومع التدقيق نلاحظ انه لا يتلاءم مع النص أيضا ، وذلك باعتباره 

 النص ودلالاته السياقية والظرفية عادة.

 لواقع؟اماهي الطريقة المناسبة التي تتفق مع مقتضيات الخطاب الديني لتحليل  س:

نعتقد ان الطريقة المناسبة التي تتفق مع مقتضيات الخطاب الديني لا بد ان تأخذ  ج:

بعين الاعتبار جميع سياقات النص الدلالية والواقعية. فالأخذ بالواقع الظرفي الخاص 

بالتنزيل هو من صلب مقتضيات الخطاب، إذ كان يستجيب لهذا الواقع لا سيما عندما 

وتغييرها. وهناك مراتب أخرى للواقع ليس لها علاقة بالسياق  يتعلق الأمر بنسخ الأحكام

 المذكور.
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ة على في متن الكتاب تقول سوف نبرز دور الواقع في فهمنا للقضايا الإسلامي س:

 لواقععلى ان لتحولات ا نحوين مختلفين يتمثل أحدهما بالحقيقة الموضوعية الدالة

لنص هم افالديني، هل تعني ان حاكمية  وتجداداته تأثيراا كبيراا على تغير فهم النص

 الديني هو الواقع، أما النص الديني فهو متقلب ومرن مع حركة الواقع؟

 تحولاتبليس الحديث هنا عن النص الديني ذاته، بل عن فهمه وعلاقة هذا الفهم  ج:

صورات الت الواقع. أي علاقة تصورات العلماء الدينية بتجددات الاخير، فهل تتغير هذه

يرة إلى ر كثفق تلك التحولات أم لا؟ هذا هو محور البحث. ونعتقد ان شواهد هذا التغييو

 تعملودرجة انه يمكن تقرير سنةّ عامة تنص على ان تغيرات الواقع تؤثر في الفهم 

لنص اايا على تغييره بشكل أو بآخر، فهي وإن لم تكن حتمية لكنها احصائية. وشاهد قض

ته على ال ذاحاضر للتأكيد على هذا المعنى الوصفي. وينطبق الحالمتعلقة بعلوم الطبيعة 

وغنائم  الرقك، إذ لم يعد استصحاب جملة من الأحكام المتوارثة مقبولا  حاليا ، الأحكام

 لاقةعالحرب ورباط الخيل والصور المحددة للرهان في السبق، وما إلى ذلك مما له 

لنص )أو هم افكم. وهو ما اعتبرناه في منطق بتأثير الواقع على تغير الفهم ومن بعده الح

ا كلم»ية: لتالعلم الطريقة( من السنن الطبيعية للفهم، فبحسب هذه السنة تتقرر العلاقة ا

ما اشتد رة كلوعلى هذه الوتي«. تغير الواقع؛ كلما دعا ذلك إلى تغير الفهم معه باضطراد

 تبع.تغير الأول كلما أفضى ذلك إلى زيادة تغير الثاني بال

مع  الآخر يتمثل في توظيف حركة الواقع ومضامينه باتجاه فهم النص، ورالد س:

)تنزيل  سالةالأخذ بنظر الاعتبار العلاقة التي تشدهما ببعض منذ ان التقيا في عصر الر

 ما معنى تلك العبارة؟ الخطاب الديني(

ؤال الس نعجواب مثلما ان لحركة الواقع تأثيرا  على فهم النص كما أبرزناه في ال ج:

دة لمفياالسابق، فكذلك انه يمكن توظيف هذه الحقيقة الوصفية بانتزاع بعض القواعد 

عيارية، الم للفهم الديني. فنحن نواجه هنا قضية تتعلق بما ينبغي ان يكون، وهي الصيغة

فالسؤال  وليس مجرد وصف الحال كما في التقرير الأول من علاقة حركة الواقع بالفهم.

؟ أي لأولار هو كالتالي: كيف نفهم النص انطلاقا  من الحقيقة الوصفية للتقرير الحاض

 كيف نستثمر هذه العلاقة لنستنتج منها قاعدة للفهم تقوم على الواقع؟

وبطبيعة الحال لا بد من الأخذ بعين الاعتبار حالة الجدل والتلازم بين الخطاب 

قاعدة للفهم تنص على ان الخطاب  والواقع خلال عصر التنزيل. فمن كل ذلك نستنتج

الديني يدعم فكرة ترجيح المصالح العامة للواقع على ما يعارضها من أحكام النص 

الجزئية. وحقيقة ان الفقهاء قد اضطروا أحيانا  إلى مثل هذا الترجيح عمليا ، وعلى الأقل 

ت بأنها إنهم اضطروا إلى ترجيح المصالح العامة على الفتاوى الموروثة التي صُور



 

582 

 

دائمة وأبدية. وحتى ظهر منهم من يقول بصواب تأثير الزمان والمكان في تغير الفتاوى 

أعلام الموقعين عن الاجتهادية، وهناك عنوان لابن القيم الجوزية لأحد فصول كتابه )

)في تغيرّ الفتوى وإختلافها بحسب  ( يفي بهذا الغرض وصيغته كالتالي:رب العالمين

 .الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد(تغيرّ الأزمنة و

ما هي الفواصل الدقيقة بين مشروعكم في )جدلية النص والواقع(  س:

 والاطروحات العلمانية؟

 م إلىلعل أهم فاصل بين طرحنا والطرح العلماني هو ان الأخير يلغي الاحتكا ج:

لى إيحتكم مرجعية النص الديني في اصلاح الواقع الاجتماعي بمختلف أبعاده. فهو 

ية و نصسلطة العقل والواقع من دون وصاية لمرجعية أخرى غيبية أو خارقة للطبيعة أ

 لعقلأو شخص محدد، بل يعول على حكم العقل وجدله مع الواقع فحسب، فهو ملتزم با

ل قبا الذي وصفه المفكر العروبي قسطنطين زريق بأنه الممتحن المنضبط المولدّ في

 دة المقلدة. الذاكرة الساردة المرد

غي تي تلفي حين إننا نقف موقفا  وسطا  بين هذه الاطروحة والطروحات التراثية ال

عية مرج الواقع من الاعتبار عادة. إذ نؤمن بأثر الغيب في عالم الشهادة ونعول على

 النص، كما نحتكم إلى سلطة العقل والواقع. 

قهي، ب الفه في الأساس الجانولا يفهم من كلامنا هذا ان تعويلنا على النص يراد من

ناء ا لببل نقصد الموجهات والمقاصد العامة التي بالغ النص في التأكيد على أهميته

لى قه عالمجتمع الصالح. فبحسب هذه الاطروحة نحن نتبنى المشروع الديني بغية تطبي

 روع.العلاقات الإنسانية خلافا  للتوجه العلماني الذي ليس له علاقة بهذا المش

مشروع التوظيف العلمي للخطاب الديني والذي ظهر منذ منتصف القرن  س:

خم ن تضالعشرين ومستمر لحد الآن في بعض ثقافات المجتمعات الإسلامية، ألم ينمّ ع

 ذاتي وعجز في تلك المجتمعات في الاستجابة لمتغيرات الواقع؟

ي ان ة، فيكففي الحقيقة ان التوظيف العلمي للخطاب الديني سابق لهذه الفتر ج:

ن )الجواهر في تفسير القرآنلاحظ بان أعظم موسوعة في هذا المجال هي موسوعة 

  م.1940الكريم( للشيخ طنطاوي جوهري، وهو قد توفي سنة 

ن بالشيخ محمد بل بوادر هذا التوظيف حتى قبل القرن العشرين، كما يظهر لدى 

رام الأجبلقرآنية فيما يتعلق أحمد الاسكندراني في كتابه )كشف الأسرار النورانية ا

 السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية(. 
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ى ويبقى ان من الصحيح بالفعل ان هذا التوظيف ينمّ عن تضخم الذات مرده إل

ة: مقولبالشعور بالنقص قبال الآخر والعجز عن اللحاق به. لهذا عبرّ البعض عن ذلك 

 (.اهذه بضاعتنا ردتّ إلين)

ن مشروع خير الدين التونسي ومحمد عبده في اقتباس الأفكار والمؤسسات م س:

ي لم يكن هذا المشروع الذأالحضارة الاوروبية بوصف ذلك غير مخالف للشريعة، 

ا ماهي مآخذك على هذ يربط بين النص والواقع المتغير جدير بالدرس لحد الآن؟

 المشروع؟

ك ل هذا الاحساس من الشعور بالنقص. لذللقد ظهرت هذه المشاريع وهي تحم ج:

 ل منكان طرحها ايديولوجيا  ولم يكن ابستيميا . فمشروع محمد عبده الذي هو أكم

طاب، للخ مشروع خير الدين التونسي كان مصابا  بذات الداء المتعلق بالتوظيف العلمي

 أو بتأويل الخطاب ليطابق مع ما عليه مفرزات العلم الحديث.

مد اقبال في )الواقع والتخصيص الظرفي(، من وجهة نظري أكثر مشروع مح س:

عقلانية حيث ان نصوص الأحكام جاءت وفقا لما عليه طبيعة الظروف في شبه 

 الجزيرة العربية؟ ما هي مآخذكم بصدد هذا المشروع؟

لا شك ان في مشروع محمد اقبال بعض الجدة، فهو يعترف بوجود مصادر  ج:

فاق، المتعلقة بالنص، ومن ذلك مصدر التجربة والأنفس والآمعرفية مهمة غير تلك 

حسب برغم انه استدل على مرجعيتها من خلال النص ذاته، فهي بنظره مصادر معرفية 

إليها  دعا القرآن الكريم. وهو بهذا يعد الواقع مصدرا  هاما  من مصادر المعرفة التي

واقع ن اللقة بحالات التعارض بيالإسلام. لكن هذا المشروع لم يطرح الاشكالية المتع

 النصبودلالات النص، وكيف يمكن تبريرها ومعالجتها. فهو لم يعالج علاقة الواقع 

 حسب أبعادها المختلفة، ولم ينشغل باشكالية فهم النص وعلاقته بالواقع.

مشروع محمد باقر الصدر في )الواقع وثقافة التسأل( حيث يجعل الواقع  س:

 اعي والسياسي يطرح أسئلة على النص؟ ولكن كيف يجيب النصالاقتصادي والاجتم

نص على أسئلة حديثة وهو انتاج لحظة تاريخية؟ ما هو الحل عندما لا يستطيع ال

 الأسئلة؟ عنالإجابة 

من وجهة نظر المفكر محمد باقر الصدر ان النص لا يتخصص مفاده بلحظة  ج:

النقطة عن التصور التقليدي العام،  تاريخية معينة، فهو لا يختلف في تصوره حول هذه

وهو ان للنص معان ومعارف تغطي جميع الظروف الزمانية والمكانية، لكن الميزة التي 

اظهار الاجابات المتضمنة في النص تتوقف في اعتبر  امتاز بها هذا المشروع هو انه
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يتميز به كثير من الحالات على طبيعة الأسئلة المتشربة بثقافة الواقع. فهذا هو ما 

 مشروع الصدر عن التصور التقليدي لسائر العلماء والمفسرين.

في مشروع نصر حامد أبو زيد كون الواقع منتج للنص، أي ان النص منتج ثقا س:

هو فهي، للواقع الاجتماعي لمجتمعات شبة الجزيرة العربية، وهو لا ينكر مصدره الإل

 بنية الفكرية والاجتماعيةيحاول درس الواقع الذي ساهم في تشكيل النص )الا

 ع؟والثقافية والتيارات الفكرية والدينية(، ما هي تصوراتكم بصدد هذا المشرو

ين لفهم بلست اختلف مع المرحوم نصر حامد أبو زيد حول العلاقة المتبادلة في ا ج:

ذلك بتنا النص وسياق الواقع الذي اقترن به، وان البدء في فهم النص يعتمد على معرف

وبالتالي  افة،قع وما يتضمنه من بنى تحتية وفوقية. فالنص هو لغة، واللغة تحمل الثقالوا

ح لصحييصبح النص وليد ثقافة المجتمع الذي تأسس فيه. لكن اشكالي هو ان من غير ا

 يها، وإلاهر فالتوقف عند حدود هذا التضييق في العلاقة التي تربط النص بالثقافة التي ظ

ي أعن  رير أي تطور للثقافة والفكر والنصوص. وهنا نحن نتحدثلما كان بالامكان تب

فة لثقانص في علاقته بالثقافة. فحتى مع النصوص البشرية هناك تطور في المعاني وا

ر تأتي من خلال النصوص. لذلك فالعنصر الغائب في نظرية حامد أبو زيد هو عنص

فة ذه الثقاوز هلاله فقط يمكن تجا)الامكان العقلي المتعالي( على الثقافة السائدة، فمن خ

 الحاصلة تطوروطرح البدائل بعد استيعابها أو الاعتماد عليها. وهو ما يفسر لنا حالة ال

ات خيارفي الثقافة والنصوص ومجالات التفكير. بمعنى ان في العقل البشري مساحة لل

الرافض  ن الخيار مأقلّ  المتخيلة داخل الوسط الثقافي لينتج منها شيئا  جديدا  أو بديلا ، فلا

ا طرحه ممية للثقافة السائدة واستبدالها باضدادها أو بصور أخرى متخيلة. وهنا تأتي أه

ن.  ن والعقل المكوِّّ  لالاند في التمييز بين العقل المكوَّ

ر، الشاعوعلى ذلك لم يكن حامد أبو زيد موفقا  في معالجته لعلاقة الوحي بالكاهن 

حيل على لمستولا الثقافة المبنية على الكهانة والشعر لكان من افبحسب وجهة نظره انه ل

و هالعربي استيعاب ظاهرة الوحي آنذاك. أو كما صرح بأن وجود الكاهن والشاعر 

 الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني ذاتها.

ى في حين نحن نعلم بان اعتراض أهل مكة على الوحي المحمدي جاء عبر رده إل

عامل  لشعرر كما حكى عنهم القرآن الكريم. وبالتالي لم تكن الكهانة واالكهانة والشع

 جذب لتقبل الوحي، بل على العكس انهما كانا عامل استبعاد له. 

ومن ثم فان تقبل ظاهرة الوحي لدى المؤمنين لم يكن بسبب هاتين الثقافتين 

لدى البشر كلما الانثروبيتين، بل لحاجة إنسانية عامة، وما زالت تظهر هذه الحاجة 
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وجدوا أمامهم إنسدادا  كبيرا  لمعرفة المجهول الذي يخصهم. فقضية الوحي ليست ثقافية 

 انثروبية بقدر ما هي إنسانية عامة.

ا لفرضية ان النص نتاج الواقع، حيث إعادة إحياء النص للشعائر و س: ت العاداوفقا

صبح يف ي. في هذه الحالة كوالتقاليد السابقة للإسلام، وأضُيف إليها صفة الأسلمة.

 للنص الاسهام في تغير الواقع؟

تاج لنص نان إعادة إحياء الكثير من التشريعات والعادات القديمة لا يعني ان ا ج:

 و ماالواقع، إذ في القبال كانت هناك عادات وتشريعات قديمة منكرة ومرفوضة، وه

 قمارتحريمه لظواهر ال يدخل ضمن اطار دور الخطاب الديني في تغيير الواقع، مثل

ير لتغيوالغرر والخمر والربا واسترقاق المدين وما إلى ذلك. كما له دور آخر في ا

لتي ااعة الإنساني، مثلما ظهر على الصعيد الروحي والنفسي والفكري والاجتماعي للجم

 و منانصاعت له طواعية من الصحابة الكرام. بل ما زال للنص دوره في التغيير ول

 شكال الفهم المتكأة عليه.خلال أ

ما هو )الواقع( الذي تحاول في هذا المشروع وضعه أمام النص: هل هو  س:

 الواقع المادي الانتربولوجي أم واقع آخر؟

دي لقد حللنا الواقع إلى صور عديدة دون ان نتوقف عند حدود الواقع الما ج:

تارة بالنص وفهمه. فوالانثروبي، بل أضفنا إلى ذلك مراتب وصور أخرى لها علاقة 

 أخرىيتعلق الواقع الانثروبي بمرحلة التنزيل وهو الذي شهد الجدل مع الخطاب، و

فقد انتهت  لنص.يتعلق بما جاء بعد هذه المرحلة، وهو الواقع المعني بالجدل مع الفهم لا ا

لى ري إمرحلة الجدل مع الخطاب عند انقطاع الوحي، وما بقي بعد ذلك هو الفهم الجا

 نا هذا.يوم

نين القواوكما هناك صور أخرى للواقع مثل الواقع الوصفي المتعلق بالحقائق والسنن 

قيم العامة الطبيعية والاجتماعية. يضاف إلى ذلك الواقع الاعتباري المختص بال

واء ص، سالمصالح والمضار. فهذه صور مختلفة للواقع ولها علاقة بفهم الن اعتباراتك

 ارض أو التأييد.. الخ.على نحو الجدل أو التع

 ما هو موقع )الواقع( في الفكر الإسلامي؟ س:

للأسف لم يكن للواقع شأن في الفكر الإسلامي، فهو مهمش وأشبه بالغائب،  ج:

وكانت العلاقة السائدة في التراث الإسلامي هي علاقة العقل والنص، بما تتضمن من 

لبيان النصي مع البيان، وجدل جدل وفق صور مختلفة: جدل العقل مع العقل، وجدل ا



 

586 

 

العقل مع النص أو البيان. لكن لم يظهر عنوان ملفت حول الواقع واشكاليته مع النص 

 والعقل.

لماذا لم يظهر الواقع كمفهوم تحليلي لفهم النص في الفكر الإسلامي  س:

 الكلاسيكي، فقد ظهر الواقع مع عصر النهضة؟

لواقع الحديثة، وصعوبة تكييف النص مع ااعتقد ان ضخامة التحول في الحضارة  ج:

ية ئه الأهماعطاالجديد وفقا  للأطُر القديمة المألوفة، هي ما دفعت للتركيز على الواقع و

اقع الو دون التوقف عند حدود النص كما هو السائد في الماضي. فقديما  لم تكن حركة

 ا .وتحولاته كبيرة بحيث تلفت النظر إلى اهميته كالذي نشهده حالي

كشف ينخلص إلى ان النص والواقع تؤامان محدثان عن الله أحدهما  تقول: كما س:

 ما معنى تلك العبارة؟ .عما في الآخر من حقائق

 في كلمعلوم ان الواقع هو من خلق الله تعالى، وان النص هو من أمر الله، و ج:

ته، لالاير من دمنهما حقائق تحتاج إلى الكشف. فالنص يحتاج إلى الواقع للكشف عن كث

لنص ايده ومن ذلك الواقع الانثروبي المتعلق بمرحلة التنزيل، فهو أصل للكشف عما ير

ومثلها  مال،من معنى. كذلك فيما يتعلق بتفصيل الواقع للقضايا التي يثيرها النص بالاج

باشر مشكل بالقضايا التي تبدو خلاف قوانين الطبيعة وان الله يتعامل مع ظواهر الكون 

هذه  ه معبلذي يطرحه الاشاعرة. ففي هذه الحالة لا بد من تفسيرها تبعا  لما تتفق كا

ماء يل التقليب الليل والنهار وإرسال الرياح وتنزالقوانين، كالذي جاء حول عمليات 

 وزجي السحاب والتأليف بينه ثم جعله ركاما ... الخ.

ي ان ف ينه، لا أقلّ منكذلك فإن الواقع يحتاج أحيانا  إلى النص للكشف عن مضام

برنا ا يخالنص صورا  عن وقائع السيرة والأحداث خلال مرحلة التنزيل. ومثل ذلك عندم

ن يمك النص بان الله خلق السماوات والأرض بالحق، نعلم بأن لله حكمة عظيمة ربما

 الكشف عنها في الواقع. 

ان ذلك تبيان لدور  كما عندما يخبرنا النص بأن الإنسان خليفة الله في أرضه، نعلم

. وانه بحسب النص فإن الإنسان يحمل أمانة كبرى: ﴿إنا هذا الإنسان من الناحية الواقعية

عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبيْن أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 

الإنسان أنه كان ظلوما  جهولا ﴾، وان من يرث الأرض هم عباد الله الصالحون ﴿إن 

لأرض يرثها عبادي الصالحون﴾، ولم يحدد لنا النص طبيعة هؤلاء ومن أي دين، فالآية ا

مطلقة غير محددة بفئة معينة، بدلالة ان التقوى عامة لا تنحصر في المسلم أو غيره كما 

نص القرآن على ذلك في قوله: ﴿يا أيهّا الناّس إناّ خلقناكم من ذكر وأنُثى وجعلناكم شعوبا  
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يخبرنا النص رفوا إنّ أكرمكم عند اّللَّ أتقاكم إنّ اّللَّ عليم خبير﴾. كذلك عندما وقبائل لتعا

بان كل شيء في السماوات والأرض يسبح بحمد الله؛ فإنما يخبر عما في الواقع؛ سواء 

 أدركنا كيفية ذلك أم لم ندركها.

خر وبالتالي فالعلاقة بين النص والواقع هي ان أحدهما يمكن ان يكشف عن الآ

 بالمعنى المشار إليه سلفا .

 م حلهالماذا لا نعطي للواقع أولوية مطلقة على النص، حيث ان تلك المشكلة ت س:

 وهي التي ساهمت في النهضة الغربية الحديثة؟

ية للواقع مراتب ودرجات، ولا شك ان إحدى هذه المراتب تتضمن هذه الأولو ج:

ع لواقامام حقيقة أمة. فلا شيء يقف ن كونه حقائق تاالمطلقة عندما يعبرّ الواقع ع

ن مالقطعية، ومن ذلك ما يتعلق بمضامين النص، لا سيما وان حجية النص مستمدة 

 مرجعية الواقع. 

ذه ومثل ذلك يصدق على حالة الواقع الاعتباري المناط بالمصالح والمضار، فه

جم يه ندعا إلالعناوين ينبغي ان تكون حاكمة على أحكام النص عند التعارض. وهو ما 

 الدين الطوفي واعتبره أساسا  لحل الخلاف والتنازع بين المذاهب الفقهية. 

خلاف ثرة الإن بعض أهل الذمة ربما أراد الإسلام فيمنعه ك››ومما قاله بهذا الصدد: 

قوله  ة منوتعدد الآراء ظنا  منه أنهم يخطئون.. ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفاد

لم ضرار( على ما تقرر؛ لإتحد طريق الحكم وانتهى الخلاف، ف )ص(: )لا ضرر ولا

 ‹‹.يكن ذلك شبهة في إمتناع من أراد الإسلام من أهل الذمة وغيرهم

 تماعيةتستخدم كلمة )الواقع( مجردة من الأبنية الاقتصادية والسياسية والاج س:

 والفكرية.. أي واقع مجرد يمكن ان يجادل النص؟

ك اقع صورا  ومراتب مختلفة، وواحدة من هذه الصور تلفي الحقيقة ان للو ج:

 المتعلقة بالجدل مع النص أو الخطاب. 

زيل رة تنفالواقع الذي تفاعل مع الخطاب بالجدل هو ذات الواقع الانثروبي خلال فت

 ر قدالوحي. أما بعد ذلك فان صور الجدل لم تكن مع ذات الخطاب، طالما ان الأخي

ال ون خاضع للفهم، وبالتالي فالجدل التالي والذي ما زانتهى وتحول إلى نص مد

 حاضرا  وسيبقى هو الجدل مع فهم النص لا النص ذاته.

ة لتحتياوسواء في حالة الجدل الأول أو الثاني فان المقصود بالواقع هو أبنيته  

 والفوقية، كالبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والنفسية.
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ع الواق لمستخدمة في تغير الأحكام )النسخ والنسأ والتدرج( تبين انالآليات ا س:

يعد حجر الزاوية في تنزيل النص من السماء إلى الأرض؟ فضلاا عن ذلك منحت 

 م فيالتشريعات في النص الطابع الديناميكي، هل معنى هذا ان التشريعات والأحكا

 النص ذات طابع نسبي؟

عات ذات طابع نسبي لتوقفها على مقاصد بالفعل ان تشريعات النص هي تشري

عارض مع الت التشريع والواقع. فعندما يتغير الواقع فان الحكم المتعلق به قد يفضي إلى

كام. الأحوالمقاصد مما يقتضي تغييره ليتفق معها. وهذا هو المعنى النسبي للتشريعات 

لمتعلقة لك ابما فيها توقد تتبين هذه النسبية عبر لحاظ التعارضات في الظواهر النصية، 

 بغير حق لنفسبالأحكام المعيارية غير الفقهية، كالتوعد بالنار لبعض الجرائم مثل قتل ا

ن آمن مكل  تارة، وبامكانية غفران جميع الذنوب عدا الشرك تارة ثانية. ومثل ذلك نجاة

تغي غير بن يبالله واليوم الآخر وعمل صالحا  من أهل الكتاب تارة ثالثة، وبالخسران لم

 الإسلام دينا  تارة أخرى.

ي فرضيتكم جميلة بعد الاعتماد على حسابات السيوطي في قضايا النسخ الت س:

 سنة 1400تساوي عمر الرسالة، أي نسخ واحد في كل سنة، ولكن الحال بعد مرور 

يير لتغ مع حساب اتساع الرقعة المكانية وتغيرات الظروف التاريخية، مَن هو المؤهل

ا والكالأحك افر ام أو نسخها الآن بعد انقطاع الوحي بصدد الآخر المختلف دينيا

 والمشرك والمرأة والجزية؟

ظرف ع والمبدئيا  إذا اعتبرنا لكل حكم واقعه وظرفه الخاص فان تغير هذا الواق ج:

ى لا لمعنسوف يؤول إلى تغير الحكم، بمعنى أننا أمام حكم جديد لواقع جديد. وبهذا ا

رف الط خ. لكن عندما نقول إن الحكم الأول قد تبدل بحكم آخر جديد مع غضوجود للنس

 عن تغير الواقع، ففي هذه الحالة نعتبر الحكم الجديد قد نسخ القديم.

لة أما التطبيق والتنفيذ فيعتمد على بعض الصلاحيات العملية، كصلاحية الدو

 ة.قافيثكانت فقهية أو  الإسلامية أو المرجعية الدينية المقبولة لدى الناس، سواء

 ي تشريعفتمّ اعطاء تلك الصلاحيات للبشر )الفقهاء والمثقفيين الدينيين( إذا  س:

 القوانين وانتاج أحكام جديدة، ألم تصبح المسألة ذاتية وخاضعة للمصالح؟

كنها لتي يمطالما ان المسألة عملية تقنية فلا بد من مراعاة البحث عن العوامل ا ج:

ى لشورن الذاتية والمصالح الشخصية. وهنا ينفع العمل وفق الجماعة واتضعيف الشؤو

 اجتهاد: هجرةبدل اجتهاد الفرد. وقديما  قال سفيان بن عيينة من علماء القرن الثاني لل

 الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول هو برأيه.



 

589 

 

 وليد تطورات الواقع ترغمنا على اعادة النظر لفهم النص، ألم يكن النص س:

هو واقع اللحظة التاريخية التي تنزّل فيها، كيف نعيد النظر لصياغة فهم النص والو

 وليد تلك اللحظة )القرن السابع الميلادي(؟

ر إن أي نص، وليس النص الديني فحسب، يخضع إلى قراءات مختلفة، إذ يتأث ج:

ئ بعد قارعلى ال بثقافة القارئ وروح عصره. واليوم تجد نظريات القراءة والتلقي تركز

م ، والقراء غير محدودين، وهرولان بارتتغييب المؤلف أو إماتته بحسب تعبير 

 نطبق هذا. ويمقيدون بثقافاتهم وعصورهم المختلفة، وبالتالي تتوالد القراءات المتمايزة

لا شك وفة. الحال على النص الديني، إذ يخضع لقراءات متغايرة تتأثر بالثقافات المختل

متوارث م الات الواقع ترغمنا بالفعل على اعادة النظر لفهم النص، إذ نجد الفهان تطور

الواقع نص وأصبح في واد، والواقع في واد آخر، ولا بد من اعادة صياغة العلاقة بين ال

 الي فانبالتووفقا  لفهم جديد غير معهود، ليعُطى لكل منهما حقه دون افراط ولا تفريط. 

ضياته ب مقتزمنية تاريخية لا يلغي اعادة صياغة فهمه بما يناس النص وليد لحظةاعتبار 

 ومقتضيات الواقع.

عات هل تتفق معي ان المنظومة التشريعية التي تنزلت في النص تتعلق بمجتم س:

 لنص؟اشبة الجزيرة العربية؟ وهي غير ملزمة للمجتمعات الأخرى التي امتد داخلها 

ء حدد بقاالمقاصد الدينية والتشريعية. فما يإن ما يلزم المجتمعات جميعا  هو  ج:

لم  ى لوالأحكام هو هذه المقاصد، بمعنى ان كل حكم يتسق مع المقاصد فهو مطلوب، حت

د نجد له أصلا  في تشريع النص. كذلك العكس صحيح، فكل حكم يتضارب مع المقاص

ما ن بحددافهو مرفوض حتى ولو وجدنا له أصلا  في ذلك التشريع. فالقبول والرفض يت

ور ن تطاعليه المقاصد وليس بما عليه الأحكام، ولا ما عليه تطور المجتمعات. صحيح 

لكن  الواقع يفضي ولا شك إلى جعل الكثير من أحكام النص الشرعية في مهب الريح،

لغايات ، واذلك يتوقف على المقاصد ذاتها لاهميتها الكبرى، فهي غايات والأحكام وسائل

اع، اجم ئل عند التعارض، وبالتالي فهي تتقدم على ما يرد من نص أومقدمة على الوسا

 كالذي ذهب إليه الطوفي الحنبلي من قبل.

من وجهة نظري ان الخطاب الديني كان منشغلاا في الواقع الاجتماعي  س:

اقع، الو للمجتمعات القبلية في شبة جزيرة العرب في لحظة التنزيل لحل اشكاليات هذا

 حكام فقد جاء بعد انقطاع الوحي؟أما تعميم الأ

هناك نصوص في أصل الخطاب الديني تركز على الطبيعة التكليفية للإنسان بما  ج:

هو إنسان، أو باعتباره خليفة لله على أرضه، فهي علاقة مطلقة من حيث عمومها وإن 
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أمكن ان تتغاير سبل التكليف من مجتمع لآخر. كما هناك موجهات كثيرة للخطاب لا 

ح تخصيصها بمجتمع شبه الجزيرة العربية وقت التنزيل. وفي احدى دراساتنا تحدثنا يص

موجهات التفكير ومعرفة الحق، موجهات الإيمان، موجهات عن عدد منها، وهي: 

 العبرة، موجهات الهدي بالمقاصد، موجهات بناء الأمة الصالحة.

ا وقائعي إن الخطاب الديني كان اذن س: ا يطبق منطقا  مسألة حكام، أما فيفي الأ ا

ا عنها؟اهويمالكليات )الوعد والوعيد والجنة والنار، الايمان والشرك( فقد قدم تصوراا   ا

ج ى النهلقد تعامل الخطاب الديني في مورد الأحكام والقيم تعاملا  قائما  عل ج:

لنهج فق االوقائعي، رغم انه استخدم صيغا  عامة وكلية أحيانا  تبدي وكأنه يتعامل و

و ، وهالماهوي الذي يضفي على المشخصات الواقعية أحكاما  وقيما  ثابتة لا تتغير

لواقعية اديق المسلك الذي تمسك به العلماء والفقهاء إلى يومنا هذا، فاعتبروا ان المصا

ى لأخراتابعة للأحكام الماهوية كما قررها الخطاب الديني من دون التأثر بالصفات 

ركين المشدما يبدي الخطاب مقته للكفر والشرك، أو الكفار والمتحدة معها. فمثلا  عن

فة يه صبصورة عامة، فانه بحسب النهج الماهوي، ان هذا المقت يلوح كل من تنطبق عل

لو  يخلاالكفر والشرك، دون لحاظ ما يمتاز به المشركون والكفار من صفات أخرى، إذ 

الحكم  ن فيالنهج ان الكل متساوو بعضهم من الخير وسائر الصفات الحميدة. فوفقا  لهذا

ب لخطاارغم اختلاف طبائعهم. أما بحسب النهج الوقائعي فالحال مختلف، فهو يرى ان 

 دون الديني قد راعى حالة التلابس في الصفات والمصاديق لدى المشخصات الواقعية

ب يؤكد لخطااالتوقف عند المفاهيم الذهنية المنغلق بعضها عن البعض الآخر. فمثلا  نجد 

ننا امكاعلى حب الله لمن آمن به ورسله واليوم الآخر، لكن من حيث المصاديق فليس ب

ه لا  انالزعم ان هذا الحب ينطبق على كل من اتصف بهذه الصفات دون استثناء، فقطعا  

 ينطبق على من طغى وتجبر وعثا في الأرض فسادا . وهذا هو فحوى ما نريده من

 لديني.المنهج الوقائعي للخطاب ا

ختلاف لماذا لا تستخدم مفردة )واقعي( بديل للمفردة )الوقائعي(، هل هناك ا س:

 بين المفردتين في المحتوى الاصطلاحي والمعرفي؟

ج ا يندرملقد ميزت بين اللفظين عن قصد، فلفظ واقعي يفيد العموم والشمول لكل  ج:

ك هنا ضييق، بمعنى انتحت مسمى الواقع، أما لفظ وقائعي فانه يوحي بالتخصيص والت

ي وقائع محدودة ومخصوصة أو غير عامة هي التي تعامل معها الخطاب الديني، وه

 وقائع وأحداث شبه الجزيرة العربية خلال فترة التنزيل حصرا .

 مي؟ما هو المنهج الماهوي؟ ومن هم أبرز رواد هذا المنهج في الفكر الإسلا س:
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خصات ان الخطاب الديني يتعامل مع المش أقصد بالمنهج الماهوي هو مسلك يرى ج:

ملابسات بال الماهية أو الطبيعة الكلية الثابتة دون التأثر عتباراتالخارجية وفقا  لا

ة والشجاع كورةالواقعية للصفات المختلفة. فمثلا  إن مفاهيم الشرك والكفر والايمان والذ

ومع ان هذه  يقها الخارجية.والعلم والكرم وما إليها هي مفاهيم ذهنية كلية، ولها مصاد

يث المفاهيم الذهنية بعضها متميز ومستقل عن البعض الآخر تماما ، لكنها من ح

طار من االمصاديق ليس لها استقلالية بالمرة، فهي لا بد من ان تجتمع فيما بينها ض

 شخص جامع. فالكلي معدوم في الواقع الخارجي، إذ ليس في الأخير إلا الجزئي

ا الأخير عندما يعبرّ عن صفة فانه لا يمتلك لنفسه الخصوصية المشخص، وهذ

 التابعة ئياتوالانغلاق، بل لا بد لوجوده من ان يكون مرتبطا  بغيره من المصاديق والجز

كورة، الذ بدورها لكليات ذهنية أخرى مستقلة. فمثلا  إن مفهوم الايمان هو غير مفهوم

كن لجهل والكرم والضعف أو مضاداتها. وهما غير مفهوم الشيخوخة، وغير مفهوم ال

كرا  خص ذهذه المفاهيم المختلفة يمكنها ان تجتمع في شخص واحد جامع لها، فيكون الش

م، فقد تلازوشيخا  ومؤمنا  وجاهلا  وكريما  وضعيفا . وليس بين هذه الصفات شيء من ال

ن ي االماهو يجتمع بعضها مع أضداد البعض الآخر في الشخص الواحد. ووفقا  للمنهج

مات تعامل الخطاب مع المصاديق يتبع ما عليه موقفه من المفاهيم الكلية والعمو

 وقفا  موالاطلاقات وما يخصصها بحسب النص من دون زيادة ولا نقصان، فاذا ما اتخذ 

ى ع إلمحددا  ازاء مفهوم معين مثلا  فان الشخص الذي يحمل صفة هذا المفهوم سيخض

ن م يوجد الا بمصاديقه، وهذه المصاديق تتحد مع غيرها ذات الموقف، فالكلي لا

حاد الاتوالصفات العائدة إلى مفاهيم أخرى، وبحسب النهج الماهوي فان هذا الارتباط 

تي ك البين الصفات المختلفة للشخص لا يؤثر في نتيجة الحكم على واحدة منها هي تل

ن ميها فإلى الصفة المنصوص  نطق بها الخطاب الديني. فالحكم الماهوي ثابت بالنسبة

 دون علاقة بسائر الصفات الأخرى غير المقررة. 

ة ية قاطبسلامأما العلماء الذين تعاملوا بهذا المنهج فهم ذات الفقهاء من المذاهب الإ

 من دون خلاف.

 لامي؟ما هو المنهج الوقائعي؟ ومن هم أبرز رواد هذا المنهج في الفكر الإس س:

لوقائعي هو ذلك المسلك الذي يعتبر الخطاب الديني يتعامل مع نقصد بالمنهج ا ج: 

المشخصات الخارجية بشيء من المرونة باعتبارها تحمل صفات مختلفة ومتضادة 

أحيانا . فعلى الرغم من ان الخطاب يبدي الصرامة ازاء المفاهيم الكلية والعمومات 

باستقلال وانفصال على  والاطلاقات، لكن حيث ان هذه المفاهيم لا يمكنها ان توجد

أرض الواقع، إذ مصاديقها الواقعية متحدة بغيرها من الصفات، وهي تعود إلى مفاهيم 
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أخرى مغايرة، فكل ذلك يمنع من ان يتم التعامل مع أي منها وفق المنهج الماهوي، بل لا 

نهج هذا الاختلاط في الصفات المتغايرة ومن ثم التعامل معها وفق الاعتبار  بد من أخذ

 الوقائعي.

خطاب ونحن نعتقد بان هذا المنهج الذي أسسناه هو الصائب في كشفه عن تعامل ال

 الديني مع قضايا الواقع خلال فترة التنزيل.

ك تلك تليعد التشريع أحد أهم المرتكزات في العلاقة بين الواقع والنص، هل تم س:

 النصوص التشريعية صفة الشمولية والحاكمية لحد الآن؟

ون سبية دلقد ذكرنا بأن الأمر يتوقف على المقاصد. فالاحكام والتشريعات تظل ن ج:

اصد للمقان تتخذ صفة الشمول والثبات ما لم تتسق مع المقاصد وتتفق معها بإحكام. ف

ابع الط الشمول والاطلاق، وللأحكام التضييق والنسبية. فعادة ما تميل الأحكام ذات

الغيبة وكذب سرقة والغش والاحتيال والقتل والخيانة والالاخلاقي إلى الثبات، كحرمة ال

لا  يات التيتعبدوما إليها. في حين إن غيرها من الأحكام تميل إلى التغير ما لم تكن من ال

 يدرك مقصدها.

ين لماذا النص عاجز لحد الآن في انتاج آلاف القوانين الحديثة؟ خذ قوان س:

دة، لمتحالسيارات، الشركات العالمية، الأمم البحار، الفضاء، الطيران، الانترنت، ا

لحكومة، اان، السياسة، العلاقات الخارجية، العلاقات الداخلية، قوانين الرياضة، البرلم

كلة ل مشحالدولة، تقسيم السلطات، الاعلام، الجريمة.. لماذا نبخس العقل البشري في 

 ؟السرقة أو رجم الزانية

ل مع خلاانها جاءت في النص تلبية لحاجات المجتاذا اعتبرنا الأحكام نسبية، و ج:

ام لأحكاالقرن السابع الميلادي فذلك يرفع عن النص شبهة النقص والعجز. فليست هذه 

 لعامة.لح امعنية بالقوانين الحديثة، انما المعني فيها ذات المقاصد أو مراعاة المصا

صر لواقع في العألم ترَ معي ان تغير الأحكام في النص بعد تناقضها مع ا س:

 الحديث يؤدي إلى الاخلال بالنص وقداسته ومطلقيته؟

ان قداسة النص ومصداقيته ليست رهينة الأحكام، فتغير الأحكام لم يتوقف على  ج:

لحظة ظهور العصر الحديث، فهو صفة ملازمة للنص ذاته، بمعنى ان الخطاب قد 

لا تتوقف على ظهور المجتمعات مارس تغيير الأحكام طيلة فترة تنزيله. لذا فالمسألة 

الجديدة والحديثة، إذ كان الخطاب يمارس تغيير الأحكام بطلاقة عند اقتضاء الواقع، 

وهو ما عبرنا عنه بظاهرة الجدل بين الخطاب والواقع، فأحدهما متأثر بالآخر، ومحور 

يعبر عنه  تأثير الواقع على النص قد ظهر بأشكال مختلفة كان أهمها تغيير الأحكام أو ما
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بالنسخ. وهو ظاهرة ثرية، فمثلما تصدق هذه الظاهرة على علاقة الخطاب بالواقع فانها 

تصدق أيضا  على جميع المبادرات الاجتهادية عبر التاريخ؛ بانفتاح لا يقبل السد 

 والانغلاق؛ طالما ان الواقع متجدد على الدوام دون توقف.

انت ية على النسبي وهي منزلة؟ أم كهل معنى ذلك ان تلك الأحكام كانت مبن س:

ا قطعية سرمدية؟  أحكاما

يا  لا شك ان النسبي لا يتعارض بالضرورة مع القطعي. فقد يكون الحكم قطع ج:

المجال  عتبرنونسبيا  معا ، فهو قطعي لاعتقادنا بثبوته دون أدنى شك، لكنه نسبي عندما 

لذا فمن  ق الظرفي أو التاريخي.الذي يتحرك فيه مضيقا  ومحدودا ، كأن يتعلق بالسيا

 على حيث المبدأ تتصف الأحكام الدينية الاصلية بهاتين الصفتين. وهي قضية تصدق

بي ه نسالأحكام التي ينسخ بعضها البعض الآخر، إذ الحكم المنسوخ هو حكم قطعي لكن

 في ذات الوقت.

 مشروعكم جدلية الواقع والنص ألم يمثل محاولة لامتصاص الصدامات س:

ت تمعاالمعرفية والضغوطات التاريخية، وقد أسهمت عوامل بنيوية معقدّة داخل المج

 الإسلامية في هذا؟

: مشروعي في جدلية الخطاب والواقع وليد حقيقتين واضحتين للعياناعتبر  ج:

هرة الأولى مبعثها ان النص الديني ذاته كشف عن تضمنه للجدل مع الواقع عبر ظا

حاظ لية، وهي لثانهذا الحال لم يلفت نظرنا إلا بعد الوعي بالحقيقة ا النسخ وما إليها. لكن

دية أو جتهاالتباعد المضطرد بين واقعنا الحديث والاحكام الموروثة، سواء الفقهية الا

يقة لفهم وطرانهج مالدينية الأصلية، إلى درجة انه لا يمكن التوفيق بينهما ما لم يتم تغيير 

لواقع امنه وى اعادة النظر في النص الديني وعلاقته بالواقع، التفكير، وهو ما يبعث عل

ه من ضمنتالذي نزل فيه الخطاب بجميع ملابساته الظرفية والتاريخية والحضارية وما ت

ة وليس ثانيبنى اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية ونفسية. وبالتالي فان الحقيقة ال

ي، بل لدينتغيير الموقف المترسم للفهم ا الأولى هي التي حفزتنا على اعادة النظر في

ا اقعنوومن خلالها انتبهنا إلى أهمية الحقيقة الأولى في حل التعارض الحاصل بين 

 المتغير من جهة، والنص الذي تم تحنيطه من دون تحريك من جهة ثانية. 

ن مهل ان التشريعات المنزلة ناقصة وتحتاج إلى البشر بعد انقطاع الوحي  س:

 مالها؟أجل اك

إذا قلنا بأن لكل واقع تشريعاته التي تخصه، بحيث من غير المعقول اسقاط نفس  ج:

التشريع على كافة المجتمعات دون تغاير، ففي هذه الحالة تصبح التشريعات المنزلة لا 
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تتصف بالنقص، وهي في مرونتها واستنادها إلى المقاصد تؤكد كمالها. لذلك لو كانت 

جمودها وعدم مواكبتها لتطورات الواقع ومن ثم قصورها ونقصها.  الأحكام ثابتة لتبين

ومعلوم ان تشريع الخطاب كان يتصف بالمرونة التامة، وقد اعتمد الخلفاء الراشدون 

على هذه المرونة ليؤكدوا حالات التغاير في تعاملهم مع الوقائع المستحدثة والظروف 

 مقاصد دون الأحكام ذاتها.الجديدة.. وكان العمل ينطوي على النظر إلى ال

تشكل ظاهرتا الحلال والحرام إحدى المرتكزات في النص، هل ان هاتين  س:

ا للأزمنة وتغير أحوال الناس؟  الثيمتين خاضعة للتعديل وفقا

ا شريعهمتهناك آيتان كريمتان وردتا حول الحلال والحرام، وهما تشيران إلى ان  ج:

 من رزق    لكم﴿قل أرأيتمُ ما أنزلَ اللهُ داهما تنص: لا يصح إلا من قبل الله تعالى. فإح

ولا ﴿لثانية: نص افجعلتم منه حراما  وحلالا ، قل أاللهُ أذنَ لكم أم على الله تفترون﴾. وت

بَ هذا حلال  وهذا حرام  لتفتروا على الله نتكُم الكذِّ  . لكذبَ..﴾ا تقولوا لما تصَفُ ألسِّ

 الحراموبدونهما، انه لا يصح نسبة الحلال ويتبين من خلال هاتين الآيتين، وحتى 

حسب براء إلى الله تعالى ما لم تكن لدينا بينة واضحة أو قطعية، وإلا فهو كذب وافت

 تعبير الآيتين. 

حلال حوال لسنا مضطرين للتعامل مع القضايا الفقهية بمنطق الالأ لكن في أغلب

عامل الت حدثة. فيمكن ان يكونوالحرام ونسبتهما إلى الله، خصوصا  مع القضايا المست

 . اجتهاديا  وابداء الرأي واتخاذ الموقف دون ادخال اسم الجلالة في الموضوع

وقد وردت بعض الأحاديث والأخبار التي ترجح مثل هذا الفعل للقضايا غير 

 المعلومة قطعا . 

ن كن ميلم ››مالك بن أنس: عن بعض السلف، مثلما قال الإشارة كما وردت مثل هذه 

لال ذا حأمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركتُ أحدا  أقتدي به يقول في شيء ه

 ‹‹.وهذا حرام

نص أم ماذا تعني بالجدل بين النص والواقع، هل المسألة اعادة انتاج فهم ال س:

ع لواقاالمسألة اعادة التأويل والاستبعاد، أي استبعاد النصوص غير المتطابقة مع 

 وحركته؟

ل بين النص والواقع هو وصف وتقرير لحقيقة لا شك فيها، فقد حصل نوع الجد ج:

من الجدل في تأثير كل منهما على الآخر، وليس كما صوّره التراثيون من ان النص 

فارض نفسه على الواقع كليا ، وانه ليس للواقع من دور سوى الانصياع وقبول ما يتنزل 

 عليه من خطاب..
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ص مع إلى الفعل المعياري، وهو انه إذا كان حال النلكن التقرير الوصفي يدفع 

ق ون لنا ح يكلاالواقع بهذا الشكل من الاستجابة للواقع والانصياع إليه أحيانا ، فلماذا 

 تفعيل مثل هذا الفعل والجدل وفق المقاصد الشرعية؟!

وى اطرف ما في الأمر ان هذا الحال كان يمارسه الصحابة أحيانا  بحسب ما ير

فة لمؤلافمن المسلم به لدى المذاهب الفقهية ان عمر بن الخطاب منع صرف سهم  عنهم،

ك لم ع ذلقلوبهم المصرح به في القرآن الكريم استنادا  إلى أحد المقاصد الخاصة، وم

ثل مع ان متدل على اعتراض الصحابة أو بعضهم لما فعله الخليفة العادل.  تردنا إشارة

لكريم ارآن لمبدئية لدى جميع المذاهب الفقهية ضربا  للقهذا التصرف يعد من الناحية ا

قدون يعت واجتهادا  في قبال النص، بما في ذلك ما يقره فقهاء أهل السنة، فرغم انهم

هم نفسلأبممارسة عمر لهذا الدور دون اعتراض لكنهم من الناحية النظرية لم يسمحوا 

 برير لا للتأسيس.القيام بمثله.. فالمقاصد الواردة لديهم موضوعة للت

نزول الخطاب من السماء إلى الأرض يجعل الخطاب ممارسة اجتماعية،  س:

ية السياس –الفرضية أقرب إلى فرضيات حامد أبو زيد، هل ان الشروط الاجتماعية 

 هي التي تحدد خصائص النص؟

ات ذبلا شك ان الخطاب الديني عندما تنزل إلى الواقع الاجتماعي قد اتخذ  ج:

ي، والثقاف لغويل المعتمدة والمألوفة لايصال الرسالة التي حملها، وهي الاعتماد الالوسائ

ه ن هذموهو ما يجعله يمارس دورا  اجتماعيا  على الصعيد الانثروبي. أي انه يخضع 

ركز  و ماالناحية إلى الشروط الانثروبية والثقافية التي تحدد شيئا  من خصائصه، وه

لثقافي، قع اد. لكن للخطاب خاصية ثانية تتعالى على هذا الواعليه المرحوم حامد أبو زي

امل د عووهي ما تحفظ له استقلاله النسبي في التأثير والاطلاق والشمول وفقا  لوجو

 أخرى ليست مستنسخة عن الواقع المشار إليه.

ا، اللغة جزء من المجتمع، فضلاا عن ذلك ان اللغة سيرورة مشروطة اجتماع س: يا

ا أي ان الظ هر ظوا واهر اللغوية هي ظواهر اجتماعية والظواهر الاجتماعية هي جزئيا

زل ندما لغوية، اذن تحليل الخطاب يشتمل على السيرورة التأويلية وانتاج النص؟ وعن

خضع النص إلى الأرض نزل بلغة العرب وأدواتهم المادية؟ فهو خاضع للتغير كما ت

 اللغة للتغير؟

ع النص للتغير هو تغير ذات النص، وانما تقصد لا يبدو ان مقصودك بخضو ج:

أحكامه وتقديراته ومعارفه. لأنه حتى النصوص البشرية تتقبل البقاء دون تغير، والذي 

يتغير فيها المفاهيم والمعارف واعتبارها نسبية ومتأثرة بشروطها الاجتماعية والثقافية. 
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سخ الواقع الثقافي الذي لكن مع ذلك فالنص الديني وحتى النصوص البشرية لا تستن

تظهر فيه بالضرورة، ولو كان الأمر كذلك لما حصل أي تطور ممكن. لذلك ان 

النصوص القوية تتمكن من خلق فضاءات خلاقة وأطر معرفية جديدة دون امكانية ردها 

بسهولة إلى الواقع الثقافي الذي ظهرت فيه. وكثيرا  ما يدعو ذلك إلى ان تكون محلا  

مفتوحة، كالذي تؤكد عليه نظريات التلقي وقراءات ما بعد الحداثة. ولا شك للقراءات ال

ان الخطاب الديني يمتلك مثل هذه الفضاءات في الموارد غير المتعلقة بالأحكام والفقه 

عادة. وهي التي يعود إليها الدور في التأثير الحيوي في النفس البشرية إلى يومنا هذا بلا 

 مضاهي.

لدين ة الناسخ والمنسوخ والتي يختلف عدد آياتها بين علماء امن خلال ظاهر س:

م والمؤرخين نكتشف ان المسألة لا تنبع من جدل الواقع مع النص، وانما من فه

 ة؟نسوخالواقعة الإنسانية من قبل العلماء، وباختلاف هذا الفهم تختلف الآيات الم

ن عدد م المؤكد وبدلالة رغم اختلاف العلماء حول عدد الآيات المنسوخة لكن من ج:

سير ن تفالآيات الكريمة الواضحة ان هناك ما خضع للنسخ أو تغيير الحكم، وليس له م

ر، وهو بآخ غير تأثر النص بالواقع، فأحدهما قد أثرّ على الآخر أو استجاب له بشكل أو

 ما نقصده من حالة الجدل بينهما.

اقع ساسية في جدل النص والوظاهرة الناسخ والمنسوخ تعد إحدى الثيمات الأ س:

الجانب  وكان من الممكن ان تشكل إحدى الركائز الصلبة؛ وذلك انها تعبر عن جانبين:

ي الت الأول فكرة البناء الهرمي للنص، والجانب الثاني استبعاد النصوص وأحكامها

ن مجري يفقدت شرعيتها الواقعية، الم يكن بالامكان اقامة منظومة للناسخ والمنسوخ 

 لالها استبعاد النصوص التي لا تطابق الواقع في القرن الحادي والعشرين؟خ

آخر دون بلا شك ان من الصعب على الفقهاء ان يقوموا بمثل هذا الدور، فهم متعب ج:

في فلنسخية. كة اما ثبت من التشريعات الدينية، سواء الناسخة منها أو التي لم تتأثر بالحر

ل تمث لتي بقيت محفوظة إلى وفاة النبي )ص( هي التياعتقادهم ان هذه التشريعات ا

أو  تجدةصلب الدين والأحكام الإلهية المطلقة والتي لا يمكن تأثرها بالوقائع المس

مان زالظروف المستحدثة عبر التاريخ، فهي من وجهة نظرهم صالحة للتطبيق على كل 

 ومكان، وفي كل عصر وحضارة. 

ام الأحك أما من حيث الواقع فنلاحظ ان الكثير منطبعا  هذا من الناحية النظرية، 

ام لأحكاوالتشريعات يصعب إحياؤها من جديد بسبب ضغط الواقع، فهي بالنتيجة بمنزلة 

 المنسوخة أو المهملة. 
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ة الديني مقاصدكذلك فان ما يستفاد من النسخ ليس الالغاء الكلي، فالحكم الذي يصادم ال

حرك فق ت، وبالتالي فان الأحكام ينبغي ان تتحرك واليوم قد يكون متسقا  معها غدا  

ن م ان تكوحكاالواقع. فحركة الاخير ليست خطية دائما ، فقد تكون دائرية، وإذا أردنا للأ

يان على اتساق مع المقاصد دون انحراف فلا بد من جعلها تجري بما يتناسب مع جر

 الواقع خطا  ودورانا .

ها ان كل جماعة دينية أو طائفة لها قراءتالدين هو المعاملات، حيث نرى  س:

ية، لدينالخاصة للنص الديني والتشريعي، وهذه القراءة ايديولوجية رسمية للجماعة ا

ا يتطابق مع قراء ا شموليا تها في حالة وصولها إلى سلطة الدولة سوف تقيم نظاما

 مع لنصللنص التشريعي، هل هناك آليات تفرض على الجماعات الدينية حتى يتطابق ا

 الواقع الإنساني؟ أم ان المسألة فهم وأدوات سلطة؟

لنص حقيقة الأمر ان كلا الحالين يجري، فمن الممكن ايجاد آليات لقراءة ا ج:

 سانيمحكومة بالضبط الابستيمي، بحيث يتضمن توافق النص أو فهمه مع الواقع الإن

هم هو ي الفالايديولوجي فدون معارضة طبقا  للمقاصد الدينية. كذلك فان تأثير العنصر 

 ا.حقيقة نلمسها في قراءات المذاهب الدينية وذوي المصالح السياسية وما إليه

من خلال قراءتي للنص استطعت ان اكتشف جهودكم الإنسانية، كيف يمكن  س:

 ومن خلال شروط معرفية الانتقال من فقه النص إلى فقه الواقع؟

عامة. صد الح والمضار والتي تتحكم بها المقايتأسس فقه الواقع على قاعدة المصال ج:

 ففي كل قضية واقعية يمكن دراستها من مختلف الجوانب وفقا  لميزان المصالح

 ح معوالمضار، فكل مصلحة عامة مطلوبة، وعلى خلافها المضرة. وقد تتزاحم المصال

 بعضها، أو المضار مع بعضها، ففي هذه الحالة يؤخذ بما هو أقوى مصلحة وأقل

لواقع قه افضررا . وحتى حينما يتعارض فقه النص مع فقه الواقع فانه ينبغي العمل وفق 

طوفي ن الالمقاصد العامة، كالتي بشر بها نجم الدي عتباراتوترجيحه على فقه النص لا

 الحنبلي وان كان ذلك لم يرضِّ الفقهاء سنة وشيعة.

  آخر؟ أم مع واقع هأشكالهل يتحدد النص هنا في جدلية مع الواقع المادي بكل  س:

ما اقع، فإذا كان القصد من السؤال هو موقفنا من حالة جدل النص الديني مع الو ج:

يه ة إلنعتقده هو ان الواقع لا ينحصر في جدله مع النص بالعنصر المادي، فبالإضاف

 هناك العنصر المعنوي أيضا .

 رآنية،اني الآيات القهذه التفاصيل وسردياتها بصدد التغيرات الحاصلة في مع س:

 ؟وائفلم تكن مرتبطة بصراع الايديولوجيات والسلطة المعرفية للعلماء وصراع الطأ
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لى نية إلا يمكن ارجاع كافة المعارف والتفاسير المتعلقة بمعان الآيات القرآ ج:

. ينيلفهم الداناء الصراعات الآيديولوجية بأشكالها المختلفة، رغم ان لها حيزا  كبيرا  في ب

لذي افهم لكن يضاف إلى ذلك هناك الفهم الذي لا يجد مكانه في هذه الصراعات، وهو ال

 يمكن أخذه بعين الاعتبار وفق الطرح الابستمولوجي.

كيف نقيم العلاقة بين مقاصد التشريع والواقع؟ أتصور هذا هو السؤال  س:

 المركزي في عملكم؟

اقع ذ الومعنى للمقاصد إذا لم يؤخ نعم هذا صحيح مع اضافة الفهم المجمل.. فلا ج:

لشرعية، ام ابعين الاعتبار. فمعلوم ان نظرية المقاصد نشأت بدافع تبرير ما عليه الأحك

ية لم لنظرالكنها انطلقت وفق لحاظ الانسجام مع الواقع وعاداته وسننه. بمعنى ان هذه 

ضرورة بذر التي تن تأخذ بعين الاعتبار تحولات الواقع وتجدداته، وهي العلامة الفارقة

 انواتغيير الأحكام. ويعود سبب هذا الاهمال والترك إلى ان المنظرين للمقاصد ك

الي ب. وبالتلغالأشاعرة، كما وان عملية تقنين الفقه كانت بعيدة عن النظر إلى الواقع في ا

ي فا ادخالهير وإذا ما أردنا للمقاصد ان يكون لها دور حقيقي فلا بد من إبعادها عن التبر

 ، أيصلب العملية التأسيسية، وهو ما يفرض على الفهم ان يكون مجملا  دون تفصيل

 خلاف ما عوّل عليه الفقهاء والمفسرون ومن على شاكلتهم.

ها الأحكام التي جاءت في النص هي أحكام نموذجية وليست مركزية كما يصور س:

 سابعاقع في القرن الالإسلام الارثوذوكسي، توالدت كونها إجابات على أسئلة الو

لرؤية ذه اهالميلادي، اذن الأحكام بهذا الاعتبار ليست قابلة للقياس ولا الاستصحاب، 

 مشكلة؟س التعد انقلاب في الفكر الإسلامي الحديث، دعنا نطور هذه الفكرة باعتبارها أ

م لأحكالا شك ان الرؤية السائدة اليوم هي ذات الرؤية التراثية التي تجعل ل ج:

لهذا فان  يا .واردة في شبه الجزيرة العربية خلال القرن السابع الميلادي طابعا  مركزال

ظار عمليات قياس الأحكام واستصحابها إلى يومنا هذا تعتبر مبررة وفق هذا المن

ذجي لنموالضيق، رغم انها غير مبررة وفقا  للرؤية الجديدة التي تؤكد على الطابع ا

 ات الحياة. للأحكام؛ لتصادمها مع تجدد

فالصحيح  ليا ،كوبالتالي لا ينبغي الاعتماد على حرفية الأحكام، كما لا ينبغي أهمالها 

سبيل ي الهالواقع. فهذه الطريقة  اعتباراتهو العمل وفق ما تتضمنه من روح المقاصد و

عني يالوحيد لديمومة الدين دون التعرض لخطر موته بفعل تحولات الواقع. وهو ما 

ين ن هذمرسة التي تعتمد على قياس الأحكام واستصحابها. علما  بأن غرضنا خطأ المما

 الاصطلاحين هو اعم مما تم استخدامه في الفقه وأصوله.
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ا على النص س:  في حالة التعارض بين النص والواقع، هل نجعل الواقع حاكما

 بوصفه مصدر الحقائق الموضوعية وكاشف للحقوق والمصالح؟

ة، وضوعيأنماط مختلفة، ومنه الواقع الذي يعبر عن الحقائق المللواقع مراتب و ج:

باري. لاعتوهو يختلف عن نمط آخر يتمثل في الحقوق والمصالح، أو ما سميناه بالواقع ا

ثل يتم لذا لا بد من لحاظ طبيعة نمط الواقع عند الحديث حول تعارضه مع النص، فهل

مييز الت ، أو شيء آخر؟ فمن خلال هذافي الحقائق الموضوعية، أو الحقائق الاعتبارية

لقا  متع يمكن تحديد مسألة الحاكمية. إذ تناط الأخيرة بالواقع عندما يكون التعارض

جة حيها فبالحقائق الموضوعية. فالواقع هنا يمثل الأصل الذي تبُنى عليه الحجج بما 

عارض يت ي شيءالنص ذاته، ولولاه ما كان بالامكان الكشف عن هذه الحجة، وبالتالي فأ

و الرفض أ ل أومع الواقع بالمعنى الذي يعبرّ عن هذه الحقائق لا بد من استبعاده بالتأوي

 الاهمال. 

إذا كان الواقع يحمل داخله الفساد والضلالة وبوصفه حاملاا للحقائق  س:

ا للحقوق والمصالح، لذا لمن الاحتكام للنص أم للواقع؟ و  النصالموضوعية وكاشفا

 ؟أداة تغير

لح كما ذكرت فان للواقع أنماطا  مختلفة، والحديث عن نمط الحقوق والمصا ج:

ة حال والمفاسد يختلف عن الحديث حول الحقائق الموضوعية. وإذا كانت الحاكمية في

الة حتعارض النص مع الحقائق الموضوعية تعود إلى الواقع، فان هذه الحاكمية في 

لنص اسد تكون للمقاصد، كما يؤكد عليها االحقائق الاعتبارية من المصالح والمف

 لتغيير.لى اإوالوجدان العقلي. فالواقع هنا محكوم لا حاكم، إذ قد يكون فاسدا  وبحاجة 

ة لدينيالمعروف ان النص هو رؤية تصورية للعالم وأداة للتغير من الجاهلية ا س:

ا واقع حاكإلى المعرفة الدينية، ففي حالة تعارض النص مع الواقع كيف نجعل ال على  ما

 النص؟

. لكن لواقعالا شك ان النص الديني، وبالأحرى الخطاب الديني، كان معنيا  بتغيير  ج:

لواقع اهو  السؤال الذي يرد هنا: أي واقع أراد الخطاب تغييره ونبهّ العقول عليه؟ هل

 لح؟ المعبر عن الحقائق الموضوعية؟ أم الواقع المعبر عن القيم والحقوق والمصا

عتقد ان الإجابة واضحة، وهي ان الخطاب الديني كان معنيا  بتغيير القيم والحقوق ا

الاعتبارية، وهو لم يتنزل ليكون بديلا  عن الحقائق الموضوعية، بل لا ينبغي له ذلك، 

باعتبار ان هذه الحقائق هي منشأ حجته، ولولاها كان من غير الممكن معرفة ما إذا 

ة أم لا؟. فأقصى ما يمكن للخطاب فعله في هذا المجال هو تضمن الخطاب الحجة الكافي
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التنبيه على بعض حقائق الواقع التي قد تغيب على العقول، لكنه ليس بديلا  عنها بالجملة. 

وعليه فالواقع بهذا المعنى حاكم على النص. لكن من حيث القيم فالأمر يختلف، وهنا 

ون الأخير فاسدا  فسيحتاج إلى التغيير يأتي دور الخطاب في تعرية الواقع، فعندما يك

 لتضاربه مع المقاصد الدينية والتطلعات الوجدانية.

قاصد إنك تقول: الامامية استخدمت العقل الاجتهادي لقدرته على الكشف عن م س:

التشريع للنصوص والعمل بالقياس المعلل وتمكين العقل من الكشف عن الحكمة 

ة ، ولكن هناك سرديات وأحاديث داخل الاماميوالاغراض على صعيد الفعل الإلهي

 تنهى عن استخدام العقل والاجتهاد في القضايا الفقهية.. بماذا تعلل ذلك؟

ة، عشري لقد ذكرت بان هناك مفارقة لدى التفكير الأصولي عند الامامية الاثنى ج:

وهي انه رغم اعتقادها بأن العقل البشري يمكنه الكشف عن غرض وحكمة الفعل 

ن إدراك عزا  لهي، بل وحكمة التشريع اجمالا ، إلا أنها في علم الفقه ترى العقل عاجالإ

انعة من الم مقاصد الأحكام الشرعية وعللها، استنادا  إلى الأحاديث المروية عن الأئمة

ا لافا  لمخقلي ذلك. فهذا هو سبب التفكيك الذي جعلها في علم الكلام تتجه نحو الوثوق الع

 الفقه. جرى في علم 

لفة، ة مختالفقه في الامامية لم يتقولب، بل أخذ أشكالاا متعددة وابعادا تطوري س:

 هل من الممكن ان تشرح الخطوط العريضة لعمليات التحول؟

ة المروي حاديثان البداية الأولى لظهور الفقه الشيعي تعبر عن الطريقة النقلية للأ ج:

 يات.ون ان تحكمها قواعد فقهية أو نظرعن الأئمة أو مضامينها بشكل مجزء بسيط د

امس ويمكن تصور سيادة هذه المرحلة خلال فترة الأئمة وما بعدها حتى القرن الخ

ذه اد هالهجري، كما أشار إليها شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي بوضوح. لكن مع امتد

ات رسماالطريقة ظهرت بعض الآفاق المفتوحة للاجتهاد الفقهي. والطريف ان اولى الم

. فقد شيعةالاجتهادية لدى الشيعة بدأت بالقياس، الأمر الذي وجدت رفضا  لدى عموم ال

من  ، وهماأبي عقيل العماني بأنهما أبرز الممارسين للقياسوابن  الجنيدابن  عُرف عن

ئمة احاب اساتذة الشيخ المفيد خلال القرن الرابع الهجري. يضاف اليهما جماعة من أص

 عبد وا بممارسة القياس أيضا ، ومنهم الفضل بن شاذان ويونس بنأهل البيت اتُهم

 الرحمن وغيرهما. 

وظهرت بعد ذلك مدرستان فقهيتان تختلفان في المصادر المعتمدة في الأصول، تعود 

الأولى إلى الشريف المرتضى الذي من أصوله رفض خبر الآحاد والاكتفاء بالتواتر 

تلميذ المرتضى الشيخ الطوسي الذي اعتمد على خبر والاجماع، أما الثانية فتعود إلى 
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الآحاد، بل كرس اهتمامه في محاولات التوفيق بين الأخبار المتعارضة وترجيح بعضها 

على البعض الآخر، وهي جوهر العملية الاجتهادية التي تميزت لدى الشيعة منذ القرن 

 الخامس الهجري وحتى يومنا هذا. 

حكام، ة الأف بين المدرستين هو ان الأولى لا تعترف بظنيوكان من نتائج هذا الاختلا

حكم وترى وجوب ان تكون قطعية، خلافا  لطريقة الطوسي التي تتقبل هذه الظنية ب

ها لاعتمادها على خبر الآحاد والاجتهاد في النصوص المتعارضة، وهي التي كُتب 

ت حاولااد يعبر عن مالنجاح وسادت بوسائلها المعتمدة إلى يومنا هذا. فبقي الاجته

 هاد( كانلاجتالتوفيق بين أخبار الآحاد المتعارضة والترجيح فيما بينها، رغم ان لفظ )ا

ة والمصلح قياسمنكرا  وتحُرم دلالاته باعتباره يشير إلى ما لدى أهل السنة من قواعد كال

 والاستحسان، واستمر هذا التحفظ حتى مجيء المحقق الحلي خلال القرن السابع

د هجري إذ تقبلّ المصطلح ضمن شروط معينة. في حين اختفت طريقة المرتضى بعال

حلي س الادريابن  ان التزم بها عدد من الفقهاء خلال القرن السادس الهجري من أمثال

ن مالذي عاب على طريقة الطوسي واعتبرها مبتدعة وطارئة على المذهب، فهو أول 

 فق الطريقة السنية.شنعّ عليه واتهمه بأنه روّج للاجتهاد و

 لكن رغم نجاح مسلك الطوسي فقد ظهرت هناك طريقة تستنكر ممارسة الاجتهاد

 ماء،والأخذ بالظنون وتعتبرها مبتدعة في المذهب دون ان يكون لها أصل لدى القد

ه منظرّ اء بجفكانت المطالبة بالعودة إلى مسلك الإخباريين الأوائل. فهذه هي خلاصة ما 

وقد اتبعه  ديدة محمد امين الاسترابادي خلال القرن الحادي عشر الهجري،الإخبارية الج

ي عدد من العلماء من أمثال الشيخ الحر العاملي ويوسف البحراني وحسين النور

 وغيرهم، كما وافقه في أغلب مدعاه العارف الفيض محسن الكاشاني. 

لي )الاجتهادي( وعلى أثر ذلك ظهر صراع بين الاتجاه الاخباري والاتجاه الأصو

كما يتمثل في مدرسة وحيد الدين البهبهاني منذ أكثر من مائتي سنة، ومن نتائجه انه تم 

 –نتيجة الصراع  –انتصار هذه المدرسة على الاخباريين، كما وبرز فيها مسلك جديد 

هذا الاتجاه ان صفة الظن لا تلوح اعتبر  يحمل سمة ما يسمى بدليل الإنسداد الكبير. فقد

لب الأحكام فحسب، بل تلوح المنشأ الذي تتأسس عليه الأحكام أيضا ، كما يتمثل بشكل أغ

رئيسي بحجية خبر الآحاد. فقد أصبح هناك شك في حجية الأخبار التي وصلتنا والتي 

ينبني عليها الفقه الشيعي. فليس هناك ما يقطع بهذه الحجية طالما ان الشكوك تنتاب 

كن هذا الاتجاه واجه ضربات ونقودا  كثيرة كتلك التي الأخبار من كل حدب وصوب. ل

أظهرها الشيخ مرتضى الأنصاري، مما جعل هذه المدرسة لم تدم طويلا  وسرعان ما 
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انتهت ولم يعد لها أثر، ومن ثم عاد الاتجاه الذي سبقها والذي أسسه الشيخ الطوسي من 

 جديد.

 ي تتعلقي، وهإليها الامام الخمين أما اليوم فلا توجد طريقة جديدة غير تلك التي دعا

لعلاقة ية ابفهم جديد للموضوع الواقعي الذي ينبني عليه الحكم الشرعي، كما تتعلق بقض

 التي تربط المصلحة بالنص وشروط ترجيح الأولى على الثاني عند التعارض.

ة نتيجة الانغماس الكلي في النصوص فان أغلب المدارس الفقهية الإسلامي س:

 عقل والواقع، ماهي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟تغيب ال

قل ى العهناك أسباب عديدة لهذا التغييب، بعضها يعود إلى العقيدة المؤسسة عل ج:

نية. الس كالحال مع العقيدة الأشعرية، وهي التي ينتمي إليها أغلب المذاهب الفقهية

الك إلى الم دهاالفقهية مر فبحسب هذه العقيدة فإن القيم من الحسن القبح بما فيها الأحكام

نص ى الالمطلق، ولا يؤذن بأي فعل ما لم يكن مسموحا  به منه، وبالتالي الرجوع إل

 متعلقة اعتباراتفحسب، باعتباره يمثل خطاب المالك المطلق وأمره. كما هناك 

لمبرر هو اوبالأحاديث الكثيرة التي تنهى عن الركون إلى العقل في الكشف عن الأحكام، 

لى ان اف إي ارتكز عليه الاتجاه الشيعي متمثلا  بالامامية الاثنى عشرية. هذا يضالذ

 تاليالنصوص وردت في الغالب وكأنها مطلقة شاملة لا يحدها زمان ولا مكان، وبال

هاء كيف يمكن ان يكون هناك مصدر آخر ينازع المصدر الإلهي، وهو ما يحسبه الفق

ع لواقناك خشية من ان الاعتماد على العقل وابانه يغطي كل شيء؟!. يضاف إلى ان ه

دم اك عيفضي إلى تعطيل الشريعة شيئا  فشيئا  حتى لا يبقى منها شيء، ومثل ذلك هن

واء وثوق في النتائج العقلية، وانه لا يضبطها ضابط، كما إنها تكون عرضة للأه

 في عقليةوالمصالح الشخصية. فكل هذه الأسباب تدعو إلى الإحجام عن الممارسة ال

 استكشاف الأحكام وتصويبها.

 اذن ما هو موقع العقل في المذهب المعتزلي؟ س:

لناحية ما من اقه. أعندما يذُكر لفظ المعتزلة يرد في البال علم الكلام والعقيدة لا الف ج:

ضهم نقراالفقهية فالمعتزلة كانوا في الغالب ينضوون تحت لواء المذهب الحنفي قبل ا

هم ة. وهب مع المذهبين المالكي والشافعي من نصيب العقيدة الأشعريويصبح هذا المذ

عقدية ا الفي الفقه لا يختلف موقفهم من العقل عن الغير وان اختلفوا معهم في القضاي

 انه عُرفواصة وعلم الكلام. نعم هناك اقلية اعترفوا بمجال العقل في المسائل الفقهية، خ

لا  تاليحاد، وهي الرصيد الأعظم للفقهاء، وباللهؤلاء موقف سلبي اتجاه أحاديث الآ

 يعوض ترك هذه الأحاديث سوى التعويل على العقل والواقع.
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وصوف الاتجاه السني يتنكر للعقل المستقل في التشريع وذلك ان العقل هنا م س:

ى ت علهنا، لا يمكنه ادراك أدلة الأحكام بذاتها، في حين إن الأحكام جاءت إجابا

ى اد علهي عملية تصعيد للأحكام واعطائها سرمدية مطلقة؟ هل هو الاعتمالواقع، هل 

 النصوص ذاتها في التشريع، كيف؟ من يستنبط الأحكام من النصوص؟

. لمكاننعم هنا تصبح لأحكام النص سلطة فوقية تتعالى على الواقع والزمان وا ج:

ا. لذا ضايرتبط به من قويصبح العقل الاجتهادي لا يتجاوز حدود التفكير في النص وما ي

ها، ص فيلا بد من ملكة الاجتهاد، سواء في قضايا النص ذاته، أو القضايا التي لا ن

 وغالبا  ما تكون الأخيرة منقادة للنص عبر أداة القياس الفقهي. 

د لمجتهوبالتالي فأحكام النص بهذا المعنى تكون خالدة من حيث الأصل، وان على ا

 ن مجال للتغيير.ان يستنبطها ويثبتها دو

 لبيانانلاحظ ان جميع اتجاهات المذاهب الإسلامية لم تضع العقل مستقلاا عن  س:

هل تعود  أو النص والأغلبية تضعه في التسلسل الأخير بعد النص والاجماع والاجتهاد،

ا؟ أم المسألة تعود إلى أسبا لية ب عمالمسألة لكون النص يمثل العقل الإلهي متجليا

 أخرى؟

ع، لاجماهناك اقلية لا أغلبية هي التي وضعت العقل في الأخير بعد النص وا بل ج:

 الفقهية ذاهبكما تمثلت في اتجاه الأصوليين من الامامية الاثنى عشرية. وإلا فغالب الم

 لا تعير للعقل المستقل أهمية. 

ن ويعود سبب ذلك إلى التصور بأن النص يمثل التشريع الإلهي فيفترض ان يكو

ر لتصو ومطلقا  دون حاجة لمضارعته بشيء آخر كالعقل والواقع. وبحسب هذا اشاملا  

ى ي إلفان هذه الاضافة الجديدة تعبر عن النقص في التشريع الإلهي، كما إنها تفض

في  إحلال العقل محل هذا التشريع، وكل ذلك يعد من المنكرات، وهي ترى انه ليس

 قل في استكشاف الأحكام.النص ما يشير إلى الالتزام بالعقل المست

 مفاسدالاتجاه الشيعي يعد العقل غير قادر على الادراك القطعي للمصالح وال س:

انت كالحقيقية في الواقع، ويندرج تحت هذا التعامل جميع القضايا الفقهية سواء 

بسيطة أو عظيمة، ومنها ما يتعلق بنظام السلطة والحكم والحريات الفردية 

ار ن اطمل مع الحقوق العامة للإنسان، هذه القضايا لا تبحث ضموالاجتماعية والتعا

. دعنا يانيالمصالح والمفاسد العقلية وانما تبحث بحسب النظر المنبثق من التفكير الب

سب حاسد نطور هذه الفكرة لماذا العقل غير قادر على الادراك القطعي للمصالح والمف

 المنظور الشيعي؟
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هذا العقل يظل عاجزا  عن ادراك مصالح الواقع، و بحسب المنظور الشيعي ان ج:

العجز جاء لافتراض ان هناك مصالح خفية لا يدركها العقل كما هو صريح بعض 

إن  لسفيالفقهاء، وهو ما يعني الالتزام بالنص على نحو مطلق. هذا على المستوى الف

ايات لرواا  من صح التعبير، أما على نحو التحديد فيلاحظ ان المنظور الشيعي وجد عدد

 ومنها ما اعتبرها صحيحة السند تنهى عن الاحتكام للعقل، بل إن بعضها يجعل

ان فسف التقديرات العقلية تخالف التشريع الإلهي، ولذلك يكون العقل مردودا . وللأ

لو والعقل.  فيدهيالفقهاء عولوا على مثل هذه الروايات رغم انها لا تفيد القطع مقارنة بما 

و ذيب أفي علم الكلام لردها العلماء لصالح العقل، إما بالتأويل أو التكجرى ذلك 

 الاهمال.

ي نظام السلطة والحكم والحرية الفردية وحقوق الإنسان لماذا لم تبحث ف س:

 المنظور الشيعي بحس المصالح والمفاسد أو الادراك العقلي؟

ة لشريعاي إلى ابطال لقد ذكرنا بأن هناك خشية من ان الاعتماد على العقل يفض ج:

مصالح ك الأو تعطيلها، كما هناك عدد من الروايات تبدي انه ليس للعقل قدرة على ادرا

رأة، الم والمفاسد الحقيقية. ومن ذلك ما يؤتى به من مثال يخص رواية دية قطع أصابع

في  لديةاإذ تتساوى هذه الدية في حالة قطع اصبعين مع حالة قطع أربع أصابع، فتكون 

ن وجداالة قطع ثلاث أصابع أعظم من قطع الأربع. فمع ان الرواية جاءت مخالفة للح

تعبدي  لحكماالعقلي فان الفقهاء المعاصرين بمن فيهم المتفتحين اعتبروها دالة على ان 

ن ري ادون ان يناله العقل بالفهم والادراك. وأكثر من ذلك انه سبق للشيخ الأنصا

 ية. ز الرجوع إلى العقل في استكشاف الأحكام الشرعاعتبرها دليلا  على عدم جوا

ها ل عليوهناك شواهد عديدة تتعدى فيه الروايات على حرمة الإنسان، ومع ذلك يعوّ 

ما  ذلك الفقهاء دون اهتمام لما تفضي به من معارضة للوجدان والحقوق والقرآن، ومن

 هادته ولاشقبل ثة، وانه لا تورد حول ولد الزنا بانه كافر وانه لا خير فيه وهو شر الثلا

 تجوز امامته، ومثله ولد الكافر نجس وكافر.

 هكذا عادة ما تكون الرواية حاكمة على غيرها من مصادر المعرفة. 

اذا يعي معندما تبحث تلك المسائل كلها وفق التفكير البياني داخل المنظور الش س:

ة فرديوالحكم والحريات ال يتوصل هذا المنظور لهذه المسائل الكبرى )نظام السلطة

 ؟والاجتماعية والتعامل مع الحقوق العامة للإنسان(؟ أقصد الخلاصات الفقهية

إن التفكير البياني الشيعي قائم على الرواية، ومنها يخلص إلى ان نظام السلطة  ج:

والحكم هو من اختصاص الامام المعصوم، فليس لغيره الحق في التصدي لهذا 
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تم تأويل هذه القضية وفقا  لنظرية ولاية الفقيه المطلقة المستمدة من المنصب. ومؤخرا  

فكرة نيابة الفقهاء العامة للمعصوم. أما الحريات الفردية والاجتماعية وسائر الحقوق 

مذهبية. فمثلا  إن ما يخص غير المسلم من الكتابيين  اعتباراتفهي مقيدة بقيود دينية و

صغار، وهو مبدأ عام اتفقت عليه المذاهب الإسلامية هو ان يفرض عليهم الجزية مع ال

باعتباره منصوصا  عليه في القرآن. ومثل ذلك قتل المرتد اعتمادا  على بعض الروايات، 

كما إن الحقوق الفكرية قد تم تضييقها بما لا يتجاوز دائرة المذهب، لذلك ذهب الفقهاء 

 تداولها. إلى وجوب حرق واتلاف كتب الضلال أو منع قرائتها و

 هل ترى ان العقل البشري عاجز عن ادراك ما ينطق به النص؟ وخاصة فيما س:

 وابتيتعلق بالتعارض بين النص والحقوق الطبيعية والعدالة التي هي على رأس الث

 العقلية ومقاصد الشريعة؟

ن العقل اعتقد ان هذه القضايا وجدانية مدعومة بالنص ذاته، فكيف يمتنع على ا ج:

 ا؟!. يدركه

ولم  لعقل،لوفي الأساس ان الخطاب الديني جاء بهذه القيم بعنوان الامضاء والتبعية 

 يأتِّ بها بعنوان التأسيس كما توهم الأشاعرة.

 لنص؟الاعتماد على العقل في التشريع هل يفضي إلى نسخ الشريعة أو تعطيل ا س:

 واقعع تطورات الإن النص ذاته يشهد على النسخ. وبغض النظر عن العقل فإن م ج:

ن ما إنشهد تعارضا  بين بعض الأحكام والمقاصد. فالأحكام مقررة في النص ذاته، ك

ما، المقاصد مقررة مثلها فيه، وانه في حالات معينة يحصل نوع من التعارض بينه

ن احتم وبالتالي فالعمل بأي منهما سيكون على حساب الآخر، مما يعني ان العمل سيت

لنا إن ، لقء في النص. فلو قيل إنه لا بد من الحفاظ على أحكام النصيكون بخلاف ما جا

، ذلك سيفضي إلى تضييع مقاصد النص أو العمل على خلافها. كما إن العكس صحيح

تبار باع وبالتالي لا بد من الموازنة والترجيح، وحيث ان مقاصد النص أهم من أحكامه

وب ليس لمطللوسيلة عند التعارض، لذا فاان الأولى غاية الأخيرة، والغاية مقدمة على ا

 الحفاظ على الأحكام بل على المقاصد ذاتها. 

ل ألم ترَ معي ان اعتماد العقل البشري الاجتهادي قد يفضي إلى نقض كما س:

 الشريعة أو تماميتها المطلقة؟

إلى  بل أرى ان العكس هو الصحيح، فلو لم يكن هناك أي اجتهاد لأفضى الأمر ج:

 شريعة، طالما ان من المحال على النص ان يغطي كافة مستجدات الواقعجمود ال

 وتطوراته.
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نه هل ان العقل البشري عاجز عن ادراك المصالح الدنيوية؟ إذا افترضنا أ س:

 عاجز عن ادراك المصالح الأخروية.

لح هذا ما ينص عليه الفقهاء، وهو ان العقل البشري عاجز عن ادراك المصا ج:

عقل، أو ى البريرات مختلفة، كتلك التي تقول إن المصالح الحقيقية خافية علالدنيوية بت

هواء للأ لأن عقول الناس مختلفة ومتفاوتة الادراك لا يضبطها ضابط، أو لأنها معرضة

  والمصالح الشخصية، أو غير ذلك.

 وعدم ألم ترَ معي ان الخلافات الفقهية الكبرى بين المذاهب تدل على العجز س:

 ضوابط للتحكم في المصالح والأهواء في العمليات الفقهية؟ وجود

يختلف  قه لاتبقى الخلافات الفقهية الكبرى خلافات اجتهادية في الأساس، فعلم الف ج:

في هذا  لنظرفي هذه الناحية عن سائر العلوم، فكل علم يتميز بالخلافات، لكن ما يلفت ا

م قائم هو علفقهية عادة، وهي نقطة ضعفه. فالعلم هو كثرة خلافاته وتشعباته لأي مسألة 

 شاكلفي الأساس على الظنون والتكهنات لكونه يتغذى على الرواية، وهي حبلى بالم

 والأزمات.

 ما هو الوجدان العقلي، كيف يمكن ادراك الواقع بهذه الأداة؟ س:

ون دنقصد بالوجدان العقلي ذلك الوضوح المعرفي الذي يدركه العقل مباشرة  ج:

من  دنى تأمل. فنحن نعرف بأن هناك قضايا واضحة للعقل، وقد يكون مصدر وضوحهاأ

 لنوعي لاان االعقل ذاته، أو من خلال الواقع والخبرة. ولا شك اننا نركز هنا على الوجد

الشخصي، بمعنى انه لو طرحت القضية على كل فرد سوي فانه يرى فيها وضوحا  

(، common senseيسمى بالحس المشترك العام ) كافيا . ويدخل ضمن هذا الاعتبار ما

 .كذلك ما يسمى بالارتكاز العقلائي كما يصطلح عليه فقهاء الشيعة المتأخرين

رز التعرف على مناطق الثبات وتغير حاجات الواقع والأحكام الشرعية والف س:

 بينهما، أتصور يعطي للنص ديمومية وقوى للإحاطة بالمشكلات الحضارية؟

إما  ببين:دي بعض الأحكام نوعا  من الثبات نسبيا ، وهي تظل ثابتة لأحد سقد تب ج:

ها لكونها تظل على وفاق مع المقاصد الشرعية، أو لكونها تعبدية لا يدرك مغزا

 ومقصدها، على فرض انها لا تتصادم مع المقاصد أو حاجات الواقع المتغيرة.

 الشيعة والسنة؟اتساءل عن الخطوط العريضة لفكرة المصلحة عند  س:

ترتبط فكرة المصلحة لدى السنة بالمذهب المالكي، والبعض يراها تشمل المذهب  ج:

الحنفي، بل وسائر المذاهب. ويقُصد بها بوجه عام هي كل ما يجلب نفعا  ويدفع ضررا . 
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وهي تعتبر من مبادئ الاجتهاد وتتأخر عن النص، إذ يكون موردها القضايا التي لا 

ق عليها المصلحة المرسلة أو الاستصلاح. وقد تكون المصلحة مقبولة نص فيها، ويطل

لدى الأحناف عندما تخصص النص أو تقيده. والمصلحة المعول عليها هي تلك التي 

تتصف بالظن فضلا  عن القطع. أما لدى الشيعة فالمصلحة العقلية ليست مقبولة ما لم 

 تكن قطعية، ويفترض انها لا تكون على حساب النص.

ت ص مثبنالمصلحة أداة تعمل خارج حدود دائرة العبادات أو القضايا التي فيها  س:

ض ت بع)الكفارات، الحدود، الارث( وتعمل على القضايا البكر، دعنا نسأل: إذا كان

ق حقو النصوص في الإرث والحدود تتناقض مع العدالة والأزمنة الحديثة وبالذات مع

 ؟لدينااعي، اذن هذه الأداة عاجزة عن اصلاح فهم الإنسان الطبيعية والنوع الاجتم

ص ني لا إن المصلحة لدى الفقهاء مقيدة، فعادة ما تقيد ضمن اطار القضايا الت ج:

قطع ب الجاناعتبار  فيها، وهي التي أطلق عليها المفكر الصدر منطقة الفراغ، مع أخذ

رط السنة دون ش كشرط لا غنى عنه لدى الشيعة، وهي ذاتها المصلحة المرسلة عند

لتي االقطع، إذ قبلوها وان كانت ظنية غير قطعية. وفي جميع الأحوال إن الشروط 

 ض معفرُضت على المصلحة يجعلها عاجزة بالفعل عن ان تحل لنا مشكلة عندما تتعار

 النص ويرجح عليها الأخير.

 ماهو دور الامام الخميني في تعديل ضوابط الفقه الشيعي؟ هل كان لديه س:

 مشروع فقهي متكامل في اعادة بناء فهم الدين والشرائع؟

روع حقيقة الأمر ان لدى الامام الخميني تصورات هامة وان لم يكن لديه مش ج:

 ستفزيمتكامل. فقد اراد تعديل الاجتهاد وإن بصورة غير مباشرة ولا صريحة كي لا 

ي لشرعوضوع الحكم اان من ضمن ما يجب اعتباره في ماعتبر  نظراءه من الفقهاء. فقد

. هميةأتلك الظروف المحيطة بالموضوع والتي لم يولها الفقه الشيعي ولا السني أي 

 . زئيةكذلك فانه تقبلّ مبدأ المصلحة، بل ورجح مصلحة النظام على أحكام النص الج

لك تا هي مللامام محمد باقر الصدر ابتكار يطلق عليه )سد منطقة الفراغ( أولاا  س:

 وهل تتعلق بالتشريع فقط؟ أم تتعلق بالحاكمية السياسية؟المنطقة؟ 

المقصود بسد منطقة الفراغ هو افتراض ان هناك قضايا لم ترد حولها نصوص،  ج:

وبالتالي فهي منطقة فارغة من التشريع، لذلك يستدعي الحال تسديدها وفقا  للمصلحة 

الحاجات الزمنية  اتاعتبارولحاظ الحاجة، فكان التشريع لها تشريعا  مرنا  يخص 

والظرفية. وفي تصوري انها تتعلق بالتشريع المرن كما يراه المرجع المقلد مثلما انها 

تتعلق بالحاكمية السياسية. فقد يتولاها الحاكم السياسي، كما قد يتولاها الحاكم الشرعي 
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لة أو وان لم يعتلِّ المنصب السياسي. وقد صرح المفكر الصدر بأنها مسألة تتولاها الدو

 ولي الأمر.

ا في سد مناطق الفراغ التشريعي حسب منظور السيد  س: من هو المؤهل علميا

 الصدر؟

لها حلقد طرحها المفكر الصدر ضمن تصوراته حول النظرية الإسلامية وكيفية  ج:

 تهدا  للمشاكل الواقعية في كتاب )اقتصادنا(. ويفترض ان يكون المؤهل للتطبيق مج

 نه.ا  عالتشريعية، سواء كان على رأس النظام السياسي أو خارج مرجعا  يتولى سلطته

ا إياها على  س: ن ميرها غالامام الخميني أعدّ المصلحة الخاصة بحفظ النظام مقدما

ي فبرى كالأحكام والأدلة الشرعية وعلى رأسها أحكام النص، ألم تعد هذه نقطة تحول 

 ان النص كتاب هدى وليس كتاب تشريع سرمدي؟

 لواقععم، فهذا التصور يؤكد بأن لأحكام النص قيودا  لا يمكن فرضها على ان ج:

أحكام ر تبااع المتجدد بالقوة والالزام، ومن ذلك مسألة حفظ النظام، وبالتالي لا يمكن

قطاب امن  النص سرمدية ثابتة، وقد ادركها السيد الخميني تماما ، كما ادركها الكثير

 ب معايران، ولهم في ذلك مواقف تجديدية لا تتناس نظام الجمهورية الإسلامية في

 الرؤى التقليدية لدى الشيعة والسنة على السواء. 

تمثل )والذي عرف بها الدولة الإسلامية بانها  1988فتوى الخميني في العام  س:

كم هم حأالسيادة المطلقة التي وكلها الله سبحانه وتعالى إلى الرسول )ص( وان هذا 

لفتوى ذه الإلهية وله اسبقية على الأحكام الثانوية الإلهية، من خلال همن الأحكام ا

لف تستطيع الحكومة ان تلغي من جانب واحد عقودها الشرعية مع الناس حينما تخا

ا وتعطل الفرائض ا ية التي لإلههذه العقود مصالح الدولة وتستطيع ان تمنع أمراا عباديا

 تعتبر مخالفة لصلاح الدولة؟

 يح بحسب هذه الفتوى التاريخية.هذا صح ج:

لدولة تاج األم ترَ معي ان تلك الفتوى حولت الدولة إلى أيقونة مقدسة واعادة ان س:

 الإلهية ومنحتها صلاحيات مطلقة وشرعنة خارج التاريخ الواقعي للبشر؟

تبدو لي زاوية نظر أخرى معاكسة، فهذه الفتوى أرادت ان تتحلل من القيود التي  ج:

لمتشرعة والفقهاء بعنوان النص والدين، فاعتمدت بذلك على شرعنة حقوق وضعها ا

الدولة، وفي تصوري ان هذا المعنى قد جعلها أكثر واقعية وعلمنة. ومن حيث التطبيق 

ان الأمر جرى بحسب هذه الرؤية الواقعية. فمجلس تشخيص المصلحة الذي وضعه 

 على الدولة كنظام ديني. الخميني قد ركز على حاجات الواقع أكثر مما ركز 



 

609 

 

ن اكيف جرت نقل القداسة إلى الدولة في الفقة الشيعي الامامي مع العلم  س:

 الدولة الحديثة هي انتاج إرادات الأفراد وتمارس عملها بتفويض من الناس؟

قعنة ودها قداسة الدولة كما في فتوى السيد الخميني لم يزدها دينية بقدر ما زا ج:

 الواقع.  اعتباراتالدينية قبال  عتباراتت الاوعلمنة. فقد تقلص

 لامامألم ترَ ان تلك الدولة التي تبرز ملامحها من خلال الفتوى الدينية ل س:

 الخميني هي دولة استبدادية مشرعنة من الله؟

ن مسلفت كونها مشرعنة من الله لم يزدها صبغة دينية، فالعكس هو الصحيح كما أ ج:

 معنى الحديث لا الديني. قبل، لذلك فهي دولة بال

كثر أديثة أما كونها استبدادية فهي مسألة نسبية، وقد تجد من الدول العلمانية الح

ن دولنا مديد استبدادا  وتضييقا  للحريات منها، فهي لا تخلو من هامش للحريات تفوق الع

 العربية.

 أتساءل عن ماهية نظرية المقاصد العامة للشريعة؟ س:

أول والعامة للشريعة هو ان للأحكام الشرعية مقاصد وغايات،  معنى المقاصد ج:

لاث ثمن أشار إليها هم الأشاعرة، وهي بحسب الشاطبي وعدد من العلماء عبارة عن 

 مراتب: الضرورات والحاجيات والتحسينات، كما لها متمماتها. 

 لحفاظاوأهم ما فيها الضرورات والتي عادة ما تقسم إلى خمسة أو ستة مقاصد، هي 

رض )أو النسب( والنسل والمال. ولنا ها عدد علي على كل من: الدين والنفس والعقل والعِّ

ودة لموجامن الاشكالات بحسب ما وردتنا، أبرزها انها وضعت لتبرير الأحكام الشرعية 

قاصد ميها من دون ان تسُخر لتأسيس أحكام جديدة وفقا  لتغيرات الواقع. كما أضفنا إل

التخلق وحرر لتي عبرنا عنها بمجموعة من القيم، هي: التعبد والتعقل والتغائية، كتلك ا

 والتوحد والتكمل. 

تقول : يبقى الخيار الديمقراطي هو الخيار المطلوب وان التيارات الدينية هي  س:

أقوى التيارات التي يمكنها توظيف هذا الخيار في مجتمعاتنا الإسلامية، دعنا نناقش 

بين الدين والديمقراطية في المجال الإسلامي من الناحية العلاقة الملتبسة 

ا على استقلال المجال السياسي عن المجال  الابستمولوجية.. الديمقراطية تقوم أساسا

الديني وتتضمن استخدام قوانين وضعية لإدارة شؤون الدولة والأفراد، وهذا الفصل 

تمع، في حين رجل الدين بين المقدس والدولة يجعلها عرضة للمحاسبة من قبل المج

يحاول اضفاء صفة القداسة على الدولة والأفراد، كيف تستطيع التيارات الدينية الفصل 

 بين المقدس والدولة وتستخدم قوانين وضعية في ادارة المجتمع؟
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جعل وما ذكرته من شروط للديمقراطية انما تعني زج الديمقراطية بالعلمنة،  ج:

ية . وهو لا يعد من صلب موضوعة الديمقراطية كتعددإحداهما متداخلة مع الأخرى

ن ة دوسياسية بغض النظر عن توجهات أصحابها. فالمهم فيها هو احترام هذه التعددي

لى ان عوتت صالانقلاب عليها، وإلا تحولت إلى نقيضها وهو الاستبداد. فلو ان الغالبية 

عطيت ما لو اُ اية، لمبدأ الديمقراط يكون الحكم دينيا  لكان ينبغي احترام هذه الارادة وفقا  

. فلا طية.الفرصة للأقلية باعتبارها تصوت للعلمنة فان ذلك يعني القلب على الديمقرا

لو ية لا تخقراطينسجم هذا المبدأ مع حكم الأقلية للأكثرية. مع ذلك فان أعظم النظم الديم

حدة لمتالولايات ا من التوجهات الدينية، بما فيها القرارات التشريعية، كالحال مع

ا انه الأمريكية، فالتشريع لدى بعض هذه الولايات يحمل صلاحيات دينية، إلى درجة

بل حتى  مسيحية مثلا . عتباراتتمنع تدريس نظرية التطور الداروينية في المدارس لا

ن ا  مبريطانيا لا تخلو من التطعيم الديني، فمجلس اللوردات يحتضن في جعبته عدد

يين، ء الوراثنبلاة الكنيسة الانجليزية، وهم ليسوا منتخبين بمعية البقية من الرؤساء أساقف

 لذلك تم تقليص عدد أعضائه والمطالبة باصلاحه.

 الديمقراطية تمثل تلاقي ارادات الأفراد عبر التفويض، حيث ان الحرية س:

عود البشرية لا تعرف معناها الحقيقي إلا عن طريق المشاركة في السيادة التي ت

ث ، حيللجماعات السياسية، ووحدها لها الحق في ممارستها داخل نظام دولة القانون

لى إتتجلى كنظام سياسي في كافة المستويات، وتحول الأشخاص من كائنات لاهوتية 

ي أكائنات سياسية مستقلين عن بنيتهم الدينية وخروج الدولة كأساس معياري من 

 زء منجالحيادية الدينية والدنيوية للدولة هي دين أو نظرية دنيوية محددة، فهذه 

ظومة لمنهل توجد في ا التأسيسات الأولية للديمقراطية بمجالها القانوني والأخلاقي،

 الدينية الإسلامية والتيارات الدينية تلك الشروط؟

ة لا لأخيرفي الحقيقة ان ما تذكره انما ينطبق على التوجهات العلمانية. فهذه ا ج:

. العربية ولنادمقراطية بالضرورة. فقد تكون العلمانية مستبدة كما هو الحال في تعني الدي

اركة، و مشأومن استبدادها انها تضع الشروط في إبعاد التوجهات الدينية عن أي منافسة 

 وتفترض ان القوانين ينبغي ان تكون وضعية مائة بمائة. لكن هذا شيء ومفهوم

 الديمقراطية شيء آخر. 

بط ة مرتيس العبرة بالاصطلاح، بل العبرة بالمفهوم، ومفهوم الديمقراطيومع انه ل

ن لمعقول أير اغبارادة الشعب، بمعنى ارادة الغالبية، أو حكم الأكثرية للأقلية، لأنه من 

ء تتفق ارادة الشعب دون معارضة. وهي كما في مزحة تشرشل: أسوء نظام باستثنا

 سائر النظم. 
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الية ليبر ا  مثل حماية الأقلية والمعارضة والأفراد لتكونوالبعض يضيف إليها قيود

 وليست مجرد حكم الأغلبية للأقلية. 

لى علكن يبدو لي ان هذه القيود هي من ضمن النسيج الديمقراطي، لأنها قائمة 

ن ة دوالتوافق المبدئي للشعب، فحالها هو كحال توقيت الانتخابات ضمن فترات محدد

 تأبيد.

 قراطية الفرد هو وحدة موضع النص القانوني لإبعاده عن كلتعتبر الديم س:

ظومة بمن وصاية تمارس بإسم الهوية الدينية الجماعية، أو الهوية الثقافية المرتبطة

. في اطيةحقوق الإنسان، والتأكيد على المساواة كجزء من الفلسفة السياسية والديمقر

هيم مفا ية ولم تصل لحد الآن إلىحين إن التيارات الدينية تتحدث بإسم الأمة الدين

 الدولة الحديثة؟

ذلك حديثا  ظهرت تيارات دينية أخذت تنادي بالخصوصية الوطنية، مستجيبة ب ج:

لجديدة اهيم لضغط الواقع والحاجات الزمنية. وبالتالي فقد زاوجت ما بين الديني والمفا

ة وفقا  مانيلتيارات العلحول الدولة الحديثة، ومن ثم امكنها ان تتفاعل مع غيرها من ا

 لمبدأ الديمقراطية والمساواة دون تمييز. 

ا )ذلك لتعدد الإس س: ت لامياهل يتوافق )الدين( الإسلام اللامعين انثروبولوجيا

التاريخية وتناقضها في الأحكام والشرائع( كنظام معرفي مع عناصر الفلسفة 

 لسفةالشيعي مع عناصر الف الديمقراطية؟ أقصد هل يتسق النظام المعرفي السني أو

 الديمقراطية؟

ذه لدى هلا شك انه ليس في دائرة المذاهب ما ينسجم مع اطروحة الديمقراطية. ف ج:

خرى أ اعتباراتالمذاهب شروط لا تعول فيها على احترام الأكثرية، انما تركز على 

لشعب. وم اعمتعتقدها ملزمة من الناحية الدينية، حتى ولو لم يتم احترام الاكثرية أو 

 فالخيار ليس للشعب، وانما عليه البيعة والطاعة.

 ما هو السياسي في الإسلام؟ س:

ه ستهدفمن وجهة نظري هناك قيم ثابتة دون سياسة ثابتة في الإسلام، فكل ما ت ج:

سياسي م الهذه القيم هو بناء الإنسان الصالح. بمعنى انه لا توجد آليات محددة للنظا

 لإنسانيةصد ارات متاحة ومفتوحة، لكنها مؤطرة باطار تلك القيم والمقاالإسلامي. فالخيا

 التي تعم بالخير والصلاح على الجميع دون استثناء.

 كيف تشكل شرعية الدولة السياسية في الإسلام؟ س:
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 هناك اجتهادات حول الدولة السياسية في الإسلام، وفي الأساس ترد بعض ج:

فأهم  ، وهي شروط مختلف حولها بين السنة والشيعة،الشروط التي تفي بهذه الشرعية

شرط شرط لدى الشيعة هو عصمة الحاكم السياسي، ويقابله لدى السنة بعض الشروط ك

 همهاأالقرشية فضلا  عن الاجتهاد والعدالة والذكورة وغيرها. لكن هناك مشتركات 

 البيعة.

هل والحقل الديني؟ كيف تتم عملية الربط بين السياسي والحقل الأقتصادي و س:

 هناك نظرية للدولة في الإسلام؟

لدولة احول  الإسلام دين لمن أراد اعتناقه، وهو كدين لم يكن بحاجة لتقديم نظرية ج:

ة علاقوالنظام السياسي. وما يرد لدى الفقهاء هو اجتهادات وتصورات حول طبيعة ال

كز سلام يرن الإفيه. أما ما كا السياسية والاقتصادية في الإسلام، ومثل ذلك طبيعة الدولة

معنيا   كان عليه فهو ليس هذه الوسائل والاجراءات التي تتضمنها النظم الاجتماعية، إذ

باد الع بالقيم والمقاصد لخدمة البشر، ومن ذلك تركيزه على ضرورة اقامة العدل بين

وهي قيمة عظمى  دون تمييز لعرق أو دين أو مذهب أو نسب أو جنس أو قرابة.

 نحتاجها عند التفكير في تشكيل أساس الدولة والنظم الاجتماعية والسياسية.

شرعيتها من الجماعات البشرية وتركيبات  هل تستمد الدولة في الإسلام س:

هل أالمجتمع السياسي؟ أم من النصوص التأسيسية والتفويض الألهي؟ أم من مؤسسة 

 الحل والعقد أو اجماع الأمة أو اجماع الفقهاء؟

ية تأسيسمن وجهة نظر الفقهاء والمذاهب التقليدية فإن الأمر يناط بالنصوص ال :ج

ه ا . وعليأيض والسيرة الفعلية للنبي ومن بعده الخلفاء الراشدين، كما يشار إلى الاجماع

 ان تكون د منبيتصور الفقهاء بأنه لا بد من دولة تتبنى تطبيق الأحكام الدينية، كما لا 

الحاكم  ة نصببها، وبالذات الشروط المتعلقة بالتشريع والقوانين وكيفيهناك شروط تقُيد 

ام لأحكالسياسي ومواصفاته وصلاحياته التنفيذية وهي مطلقة شرط ان لا تتعارض مع ا

ا بين حولهن يتالتي وضعوها تعد اجتهادية دون ا عتباراتالدينية المسلم بها. وكل هذه الا

 شيء من النصوص القطعية. 

عض ن البن نلاحظ بان طريقة ادارة الخلفاء الراشدين كانت مختلفة بعضها عويكفي ا

ء د شيالآخر، كما إن تنصيب كل منهم قد جرى بشكل مختلف تماما ، وبالتالي لا يوج

 امة.مؤكد وثابت يمكن ان يلُتزم به من الناحية الشرعية سوى القيم الدينية الع

ن ثل بيية الدين الإسلامي واقامة تماوكيف يتم دمج مفهوم الديمقراطية في بن س:

 الدين / الإسلام / الديمقراطية؟
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فإما ان  الديمقراطية من حيث كونها آلية فهي لا تحمل مضمونا  فكريا  محددا . ج:

أو  تساق لتعمل باطلاق فيكون النظام الإسلامي طرفا  قبال أطراف أخرى منافسة،

لشعب وم اعا  لما قد يكون ليس بصالح عمتوضع شروط معينة تتقيد فيها الديمقراطية من

بل  اطي،أو المجتمع، كما هو جار اليوم في العراق. إذ قد لا يكفي التصويت الديمقر

. هناك عناصر أخرى تضاف لأهميتها، كالاستحقاق الوطني والشراكة وما إلى ذلك

جد تا مثلا  نيطاوللنظم الديمقراطية قيود وشروط مختلفة يتم التوافق عليها سلفا . ففي بري

نظم ل السلطة اللوردات والسلطة الملكية لا تخضعان لمبدأ الديمقراطية، وكذا هو حا

 الأخرى.

ع منافض قضية المرأة ومكانتها في النظام الثقافي البيطرياركي الديني ألم تت س:

؟ ألم نسانالعناصر الراديكالية في فلسفة الديمقراطية فضلاا عن تناقضها مع حقوق الإ

رس القهر والتصنيف والتمييز ضد المرأة وفق شرعية دينية في الشهادة يما

 والمواريث والحقوق المدنية؟

رح ريم صفيما يتعلق بنصفية شهادة المرأة مقارنة بالرجل نلاحظ ان القرآن الك ج:

لم فضل، بعلة الحكم، لكن الفقهاء لم يركزوا على التعليل وفق منهجهم الماهوي المف

يقتهم ن طرلاعتبار حالة السياقين الدلالي والظرفي، واكتفوا بالحكم ضميأخذوا بعين ا

ضايا ول قحالجزئوية والتجزيئية، فقد ذكر القرآن الكريم هذا الحكم وهو بصدد الحديث 

تان ممن إمرأوالتداين ضمن التداولات المالية، وكما جاء: ﴿.. فإن لم يكونا رجلين فرجل 

هم يل مما فتذكر إحداهما الأخرى﴾. وواضح ان التعلترضون من الشهداء أن تضل إحداه

ة تأصلمفي هذه الحالة، إذ لو كان ضعف ذاكرة المرأة مناطا  بالظرف من دون علاقة 

بع علته م يتبالمرأة ذاتها فان تغير الظرف سيبعث على تغيير الحكم وفقا  للعلة. فالحك

 حيثما دارت وجودا  وعدما . 

كم به الشرع للمرأة مقارنة بالرجل كان في قباله انه كما ان نقصان الإرث الذي ح

أعطاها أشياء أخرى تعادل ما حرمها منه. فالمهر هو من حق المرأة على الرجل، كما 

إن كفالة معيشتها هي أيضا  من حق المرأة عليه، سواء كان أبا أو زوجا ، فهي غير معنية 

الرجل. فبالنتيجة انه وفقا  للظروف  بكلفة المعيشة، وانما ذلك من الواجبات الملقاة على

القديمة والكثير من الظروف الحالية ان هذه الأحكام لصالح المرأة ربما أكثر مما للرجل. 

وبالتالي لا يوجد اجحاف بحق المرأة ولا قمع ولا اضطهاد إلا ما جاء عن فتاوى الفقهاء 

ة منها. ومنها الفتوى التي حرمت المرأة من بعض حقوقها الإنسانية، لا سيما المعنوي

التي تقول بأنه لا يجوز قبول شهادة النساء في الأمور المالية مهما كان عددهن ما لم 

يكن معهن شاهد من الرجال، استنادا  إلى حرفية اللفظ القرآني. أو الفتوى التي تنهى عن 
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ى عل -تعليمهن الكتابة وسورة يوسف وتركهن بلهّا . ومثل ذلك أنه ليس للزوجة حق 

في تلبية رغبتها الجنسية إلا مرة واحدة كل أربعة أشهر، وأحيانا  أكثر من ذلك  -الزوج 

أو أقل، وبعض أئمة الفقه لا يوجب على الرجل شيئا  طيلة العمر. وجاء عن الفخر 

الرازي أن الأصل في غرض تكليف النساء هو أن تنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، فهي 

 لدواب والنبات وغير ذلك من المنافع التي يستمتع بها الرجال.على رأيه مخلوقة كخلق ا

 ن لم يتم حسمهما في الدين الإسلامي؟ياشكالية الفرد / الجماعة اللت س:

ركز يمكن لحاظ هذه الاشكالية وفق الفهم المنبني على النص. فهناك نصوص ت ج:

اء يؤمن ومن شعلى الفرد كفرد، ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم: ﴿فمن شاء فل

لى فليكفر.. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر﴾.. فيما تركز نصوص أخرى ع

لفرد ، فاالجماعة كتلك التي لها علاقة بالتعاون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ات. ينتمي إلى الجماعة شاء أم أبى، وهو بهذا يتمتع بحقوق مثلما ان عليه واجب

لفرد للكفة اعية تعترف بهذه العلاقة المزدوجة، مهما كان ترجيح وجميع النظم الاجتما

 على الجماعة أو العكس.

 ؟ لعرقيما هو موقف الدين / الإسلام / من الآخر الديني والسياسي والجنسي وا س:

ن قد الدي اعتقد ان موقف الإسلام من الآخر تحدده هاتان الآيتان: ﴿لا إكراه في ج:

ئل با  وقباشعو ا ايها الناس إناّ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكمتبين الرشد من الغي.. ي

 لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾.

 التساؤل عن ما هي الديمقراطية في الحيز الثقافي الديني الإسلامي؟ س:

، وما نقطاعايرتبط هذا السؤال بكيفية الفهم الجاري، فلا شك ان الفهم متعدد دون  ج:

 تراثي متعدد لا يعني نهاية المطاف.  وصلنا من فهم

ة في قراطيفالفكر الإسلامي أعم وأشمل من تراثنا المعرفي، وانه إذا لم تظهر الديم

 هذا التراث فلا يعني تصادمها مع مطلق الفكر الإسلامي.

الديمقراطية ظاهرة ديناميكية لا تعمل داخل جهازها المفاهيمي والمعرفي ولا  س:

بالتصنيفات والتمايزات الطبقية أو الجنسوية أو الاثنية أو  تشتغل ضمن انساقها

القومية أو الطائفية، وانما تأخذ الوجود الموضوعي )الفرد( حجر الزاوية، أما في 

ا مسبوقة بالانتماء إلى الأمة أو الجماعة. هذا التميز  الإسلام فان فكرة الفرد دائما

ية والديمقراطية نظام وتمثيلات يتأسس الأولي بين الإسلام كــمنظومة دينية / اقتصاد

على مفهوم الفردانية، وهو يلخص مجمل هذه التعقيدات في البنى والمؤسسات 
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الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنظم الثقافية، لأن الإسلام نظام سياسي يكرس 

ة حقوق الجماعة الدينية، وهو ما يؤدي إلى الانزلاق نحو انساق توتاليتارية سلطوي

 تقوم على استقالة المجتمع ككل؟

 إن الفرد الذي تتحدث عنه هو فرد مجرد لا وجود له على أرض الواقع.  ج:

لا ذلك، و ما إلىلفرد انتماءاته الطبقية والجنسية والاثنية والطائفية ولففي الواقع ان 

لحكم. لطية شك ان بعضها يؤثر في توجهاته وتطلعاته وأولوياته خلال الممارسة الديمقرا

ية فهو ليس فردا  موضوعيا  أو مجردا ، بل تلعب فيه الأهواء والنوازع المصلح

والآيديولوجية من كل حدب وصوب، لذلك يعبر بعض المفكرين الغربيين عن 

ض لأبياالديمقراطية بأنها حكم الحمقى من الناس، لكنها ضرورية. فهي تمثل الصراع 

 عوض الأحمر الملطخ بالدم. 

بين الحز طاولة المستطيلة في مجلس العموم البريطاني، والتي تفصل بينويقال ان ال

ن مالحاكم والمعارضة، مصممة بعرض مقداره )سيفان( لتوحي بما كان عليه الحال 

 الصراع الدموي على السلطة. 

سلام ين الإوعموما  أرى ان من الممكن حل المشكلة من الناحية النظرية في التوفيق ب

 أو باعتبار ان الفكر الإسلامي يمكنه استيعاب هذه الآلية. والديمقراطية، 

 س علىلكن تظل مشكلة التطبيق قائمة، فما نحتاجه هو ان نربي صغارنا في المدار

 الرقي الإنساني واشاعة ثقافة الحوار والمسالمة.

فكرة السيادة، إذ إن التـأويل المسيحي لمقتضيات الاصلاح قد ارتضته  س:

لذي اوالبيوريتانية والاقرار بشرعية التصويت على أساس القانون البروتستانتية 

رة لضروأودعه الرب قلوب مخلوقاته، بما يثبت ان فكرة السيادة الإلهية لا تحول با

ذي و الدون ان يمارس الإنسان سيادته، وان سياق الممارسة الاجتماعية والسياسية ه

فهوم إن مفو يبعدها، أما في الإسلام يقرب الحجج التيولوجية من مفهوم الديمقراطية أ

 اد به؟عتقالسيادة الكاملة لـ )الله( واستحالة السيادة للبشر هو ما يمكن تصوره والا

إذا أخذنا باعتبار ان هناك سلطات ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية، ففي هذه  ج:

اك مجال للسيادة الحالة ان من يتداول السلطتين التنفيذية والقضائية هم البشر، فليس هن

الإلهية. لذا تبقى السلطة التشريعية، وفي هذه السلطة ليس هناك نظام مفصل تشريعي 

للأحكام الدينية الأصلية، ليمكن ان يناقش في مدى سيادتها، وهي مع قلتها كانت عرضة 

للتغيير وفقا  للمقاصد من ذات الجماعة التي ساهمت في نجاح الإسلام وتثبيته، وشاهد 
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عمر بن الخطاب ليس ببعيد عنا. لذلك لم تكن هناك سلطة في الإسلام تعمل وفق  خلافة

 السيادة الإلهية المطلقة أو الكاملة.

 أما مسالة التعددية والاختلاف والتنوع في النظم الفلسفية والسياسية س:

 موذجوالاقتصادية والثقافية داخل الانموذج الغربي للديمقراطية يتناقض مع الان

 بتة؟مي القائم على وحدة الأمة والجماعة الإسلامية والهوية الكلية الثاالإسلا

سلامي ذج الإهناك خلط بين النظم المذكورة وبين العقيدة الدينية. فما يوحد النمو ج:

 هو العقيدة دون سائر النظم المذكورة. 

نوع تف في وبالتالي كان من الممكن الجمع بين هذه العقيدة وبين التعددية والاختلا

ية. لناحالنظم المذكورة، فلا يوجد فارق بين النموذجين الغربي والإسلامي من هذه ا

 لا يختلف، وفالغرب يحمل في طياته نظما  وأفكارا  متضاربة، وهو لا يشكل كيانا  موحدا  

عقيدة، بال من هذه الناحية عن حال المسلمين، لذلك فمن الممكن للغربي ان يكون مسلما  

يدته. ى عقن للمسلم الشرقي ان يكون متبنيا  لأفكار غربية مع الحفاظ علكما من الممك

سلامية إبغة صوبالتالي فمن المسلمين من عبرّ عن توجهاته الفكرية والثقافية بانها ذات 

 شربهماشتراكية أو ديمقراطية أو ليبرالية أو غير ذلك، فهو ذو مسلك إسلامي رغم 

 تناقض بالضرورة.الغربي، دون ان يفضي الأمر إلى ال

ض أي إن الدين )الإسلام( ينبذ فكرة التفويض، لأن )الله( الإسلامي لم يفو س:

تيجة نتلك وسلطة لأحد، لذا لم تتشكل في )الإسلاميات التاريخية( سلطة دينية مكتملة، 

ا ة قاالانموذج الغربي للديمقراطي منطقية لهذا الوضع المعرفي. وفي المقابل كان ئما

 ؟يحيةلتفويض والتي تشكل بنية محورية في الفكر الغربي والثقافة المسعلى فكرة ا

لم يقدمّ الدين الإسلامي برنامجا  للنظام السياسي ليناقش فيما لو كان فيه تفويض أم  ج:

لا؟ ففي الأساس تعود سلطة أتباع هذا الدين إلى الاعراف السائدة دون ان يكون هناك 

تقادي ان الشيء المتأصل في النظام الإسلامي هو نقاش حول التفويض وعدمه. وفي اع

ذلك المتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية العامة، فهي موجهات دون ان تحمل برامج معينة 

مفصلة. فحتى القرآن الكريم لم يذكر شيئا  مفصلا  حول هذا النظام باعتراف عدد من 

ان نصوص القرآن قد عتبر ا المفسرين والفقهاء. ومن ذلك إن الشيخ عبد الوهاب خلاف

اقتصرت على مبادئ محدودة هي الشورى والمساواة والعدل، مع انه باستثناء مسألة 

العدل فان ما ذكره لا يخلو من نقاش ونقد كما طرحناه في فهم الدين والواقع )أو: النظام 

ت الواقعي(. كذلك ذهب الطباطبائي إلى تقرير مقارب، وهو انه لا يوجد اطار معين ثاب

للتشريع السياسي في الإسلام مراعاة لتغير الظروف، باستثناء بعض القيم والأهداف. 
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لهذا نجد التخبط والتناقض فيما تطرحه الحركات الإسلامية وما تظنه بانه يشكل صلب 

 النظام السياسي في الإسلام.

 دواراا أهذه الانساق المعرفية )الفردية، السيادة، التعددية، التفويض( تلعب  س:

ل لمجاامؤسساتية في الممارسة السياسية في نبذ الديمقراطية كمفهوم وممارسة داخل 

 الإسلامي؟

ن اممكن جميع هذه المفاهيم لا تتناقض مع أصول الفكرة الإسلامية. وكان من ال ج:

 حدودتدخل ضمن اطار المجال الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الضوابط وال

ددية  تعظم العالم، فلا توجد فردية مطلقة ولا سيادة مطلقة ولاكالذي تمارسه جميع ن

 مطلقة ولا تفويضا  مطلقا .

ن ألم ترَ معي ان تجارب الدولة الإسلامية الحديثة في افغانستان وايرا س:

ا  ا في الأصول التشريعية والفقهية؟ والسودان... انتجت نظاما  قمعيا

د أصبح ، وقذ البداية، فهي لم تجرب شيئا  لقد فشلت التجربة الدينية السودانية من ج:

تان من كان يمثل الاتجاه الديني في السلطة مضطهدا  ضمن المعارضة. أما افغانس

عية طبي فأمرها استثنائي لبدائية الجماعة التي أرادت تطبيق الشريعة ضمن ظروف غير

ا وصفته ممل تح ولا مستقرة. تبقى ايران فالملاحظ ان موادها التشريعية أو الدستورية لا

ا ذا مإمن مواد قمعية، فهي تتعامل مع الايرانيين ككل ضمن قانون موحد دون تمييز 

املة ات شاستثنينا مناصب عليا قليلة، وعلى رأسها منصب الولي الفقيه الذي له صلاحي

إذ  نية،مذهبية. وهو الذي تجدد حوله النقاش والنقد داخل الساحة الايرا عتباراتلا

ت حياكانت تبدي الاستبداد باعتبار ان السلطة تعود إلى فرد يحمل صلا القضية وإن

معي. الق واسعة وفقا  للقانون الموضوع، لكن ذلك لا يشكل بالضرورة نوعا  من النظام

 فهناك في القبال هامش من الحرية لا تتوفر في كثير من دولنا الشرقية.

 ة؟هل النص الديني يمتلك سلطة ذاتية أم سلطة مضفا س:

ذاتية بالنسبة للفكر الديني، بمعنى انه لا يمكن ان يوصف  اعتباراتان للنص  ج:

الفكر بأنه ديني أو إسلامي ما لم يتميز بالاعتماد على النص، فقد يمكنه ان يتخلى عن 

كل مرجعية أخرى دون ان يؤثر على انتمائه الديني، إلا النص، فلو تخلى عنه كمرجعية 

لديني أو الإسلامي. فهو وصف لمن ينتمي للفكر الديني، فسوف لا يوصف بالفكر ا

بغض النظر عن تعددية هذا الانتماء ومعايير المفاضلة بينها، فلا شك ان من يضيف إلى 

النص مرجعيات معرفية أخرى ملائمة كمرجعية العقل والواقع هو افضل من ان يتحنط 

ن الفقيه، لانغلاق الأخير على بإطار النص فحسب، لهذا كان المثقف الديني أوسع أفقا  م
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النص خلافا  للأول الذي أضاف إليه مرجعيات أخرى كثيرا  ما يعول عليها المثقف 

العلماني، كالعقل والواقع. لذا قد تحصل حالات من التقارب بين الرؤيتين الدينية 

من والعلمانية عند تعويل الفكر الديني على تلك المرجعيات المضافة. بل قد تحصل حالة 

المعتمدة لدى كل منهما، كإن  عتباراتالتقارب بين الرؤيتين في النتائج رغم اختلاف الا

الذاتية )النص(، ولدى الفكر العلماني  عتباراتيكون الإعتماد لدى الفكر الديني على الا

على العقل والواقع. مع هذا فالفوارق بينهما تظل متوقعة وكثيرة، لكن ذلك يحدث أيضا  

ات المختلفة التي يقدمها ذات الفكر الديني بأطيافه المتنوعة، وكذا يحدث بين بين الطروح

 الطروحات المختلفة التي يقدمها الفكر العلماني.

 الاجتهاد هو الأداة التي تلعب الدور الحاسم على وفق متغيرات الزمان س:

 والمكان، هل هناك مشكلات داخل نظام الاجتهاد الديني؟

تعلقة هي مسألة الفهم ذاتها، وعندما نحدد بعض المشاكل الممسألة الاجتهاد  ج:

كل ذلك م، وبالاجتهاد انما نقصد مشاكل الفهم كما وردنا، وقد يتغير الاجتهاد أو الفه

هم أان  يعتمد على نوع المعايير المتخذة للوصول إلى الأحكام المناسبة. وفي تصوري

 لواقعهذا هي انه لم يعر أهمية لمشكلة عانى منها الاجتهاد الإسلامي حتى يومنا 

 كمصدر يعتمد عليه في التشريع بمعية المقاصد.

أتساءل ما هي الأصول النظرية التي قام عليها العقل السني، وسائله  س:

ية الاستدلالية واجراءاته المنهجية، أقصد هنا الآليات من حيث هي عمليات ذهن

 يستنبط منها الأحكام بالمعنى الفلسفي؟

 لعقيدة،م واس العقل السني الاجتهاد في مجالين مختلفين، أحدهما يتعلق بالكلايمار ج:

 غالبا ، عقليوالآخر في الفروع والفقه، وهو في مجال الكلام والعقيدة يتمسك بالمنهج ال

قة اة للطرير أدلكنه في مجال الفقه يلجأ إلى منهج البيان اللغوي. ويتخذ من المنهج الأخي

 كونهية، فالعقل البياني هو عقل جزئوي وتجزيئي، فهو جزئوي لالجزئوية والتجزيئ

 تفاتيركز على جزئيات النص دون كلياته، وهو تجزيئي باعتباره يجزء النص دون ال

 إلى دلالاته السياقية والظرفية عادة.

أتساءل ما هي الأصول النظرية التي قام عليها العقل الشيعي، وسائله  س:

ية المنهجية، أقصد هنا الآليات من حيث هي عمليات ذهنالاستدلالية واجراءاته 

 يستنبط منها الأحكام بالمعنى الفلسفي؟

لا يختلف العقل الشيعي عن العقل السني في طريقته، وإن كان يختلف معه في  ج:

الأصول الاجتهادية، فهو لا يعترف بالاجتهاد الظني فيما لا نص فيه كالقياس وما إليه. 
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ل ضمن لائحة التشريع. يضاف إلى انه يتعامل مع نصوص الأئمة كما إنه يضع العق

 وينزلها منزلة نص النبي وفقا  للأصل العقائدي. 

حياة أغلب المذاهب تعد النص يمتلك الشمولية والمطلقية في جميع مجالات ال س:

ربة بما فيها المناطق الدنيوية التي من المفترض ان تترك للعقل والخبرة والتج

 ، ما هو تعليلكم؟الإنسانية

 طبيقهتالمشكلة هي ان هذه المذاهب تتصور بان التشريع الإلهي قد نزل ليتسع  ج:

وي، لماهاحرفيا  على جميع المجتمعات، فهو شامل مطلق، لذلك التزم أصحابها بالمنهج 

ل حواوهو منهج يحول الجزئي من الأحكام إلى كلي عام قابل للتطبيق على مختلف الا

فقهاء الر اعتب ما يلابسه من وقائع خصوصية. فوفقا  لهذا الفهم اعتباراتوالظروف دون 

 على ان الأصل في التشريع هو الاطلاق والعموم ما لم تكن هناك قرينة صارفة تدل

وها القيد والخصوص. لذلك اخذوا يجمعون النصوص وأغلبها مستمد من الحديث ليوظف

مر الذي و الأاضافية كالقياس وما إليه. وه اعتباراتفي تغطية الواقع المتجدد، ولو عبر 

دين جعلنا نعرّض هذا المنهج للنقد في كل من )جدلية الخطاب والواقع( و)فهم ال

 والواقع(.
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لأولى، الطبعة اوفا الأفغاني، مطبعة الوفاء، أبي ليلى، صححه وعلق عليه أبو الوابن  إختلاف أبي حنيفة

 هـ.1357

 الآبي، أبو علي الحسن

http://shiabooks.net/library.php?id=3510
http://shiabooks.net/library.php?id=3510
http://shiabooks.net/library.php?id=3510
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طبعة م، الكشف الرموز في شرح المختصر النافع، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ق

 هـ، المعجم الفقهي الالكتروني.1410الاولى، 

 أبي جمهورابن  الإحسائي،

هـ، 1410م، مامية، تحقيق محمد الحسون، نشر مكتبة المرعشي النجفي، قالاقطاب الفقهية على مذهب الإ

 المعجم الفقهي الالكتروني.

 الالكتروني. م، المعجم الفقهي1983هـ ـ1403عوالي اللئالي، مطبعة سيد الشهداء، قم، الطبعة الاولى، 

 الأردبيلي، احمد

هـ، المعجم 1416سين، قم، الطبعة الاولى، مجمع الفائدة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدر

 الفقهي الالكتروني.

زبدة البيان في أحكام القرآن، تعليق محمد الباقر البهبودي، نشر المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار 

 .www.yasoob.comالجعفرية، تهران، عن مكتبة يعسوب الدين الالكترونية: 

 أركون، محمد

 م.1990الفكر الإسلامي/ نقد واجتهاد، ترجمة وتعليق هاشم صالح، دار الساقي، الطبعة الأولى، 

 أرنولد، توماس

مكتبة  راوي،الدعوة إلى الإسلام، ترجمة وتعلق حسن ابراهيم حسين وعبد المجيد عابدين واسماعيل النح

 م.1957النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 سماعيل، شعبان محمدا

 نظرية النسخ في الشرائع السماوية، طبع في مطابع الدجوى في القاهرة.

 الأشعري، أبو الحسن

 م.1955اللمع، مطبعة مصر، 

 الثانية، لطبعةرسالة في إستحسان الخوض في علم الكلام، طبع مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند، ا

 هـ.1344

 .م1985هـ ـ 1405دار الكتاب العربي في بيروت، الطبعة الأولى،  الإبانة عن أصول الديانة،

 الأشقر، محمد سليمان

ـ ـ ه1398لى، الأو أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة

 م.1987

 الأصفهاني، الراغب

 مفردات غريب القرآن، مكتبة يعسوب الدين الالكترونية.

 حاضرات الأدباء، عن موقع ملتقى أهل الحديث الالكتروني:م

https:/ / www.ahlalhdeeth.com/ vb/ showthread.php?t=70247 

 الآصفي، محمد مهدي 

هـ 1417، قم، 4نظرية الإمام الخميني في دور الزمان والمكان في الاجتهاد، قضايا إسلامية، عدد

 م.1997ـ

 أغروس

، 134، عدد بمعية جورج ستانسيو، ترجمة كمال خلايلي، سلسلة عالم المعرفةالعلم في منظوره الجديد، 

 م.1989

 الأفغاني، جمال الدين

http://www.yasoob.com/
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سلامي، اد الإالعروة الوثقى، مع محمد عبده، إعداد وتقديم هادي خسروشاهي، نشر وزارة الثقافة والإرش

 هـ.1417طهران، الطبعة الأولى، 

 إقبال، محمد

نية، طبعة الثارة، الالإسلام، ترجمة عباس محمود، لجنة التأليف والترجمة في القاهتجديد التفكير الديني في 

 م.1968

 الآلوسي

 م.1987هـ ـ 1408روح المعاني، دار الفكر، بيروت، 

 الآمدي

لأولى، اطبعة الإحكام في أصول الأحكام، كتب هوامشه إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية ببيروت، ال 

 م.1985هـ ـ  1405

 أمين، أحمد

 م.1952يوم الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

 م.1951هـ ـ 1307الاجتهاد في نظر الإسلام، رسالة الإسلام، 

 أمين، قاسم

 م.1989الأعمال الكاملة، تحقيق محمد عمارة، دار الشروق، الطبعة الثانية، 

 .م1989روق، الطبعة الثانية، تحرير المرأة، الأعمال الكاملة، تحقيق محمد عمارة، دار الش

 الأنصاري، عبد العلي

 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، وهو مطبوع في ذيل كتاب المستصفى للغزالي.

 الأنصاري، مرتضى

 هـ.1411، ثالثةفرائد الأصول، تحقيق وتقديم عبد الله النوراني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة ال

 نشورة خلف المكاسب، نشر مؤسسة مطبوعات ديني في قم.قاعدة نفي الضرر، رسالة م

 .www.alkadhum.orgالمكاسب، موقع الكاظم الالكتروني: 

 أومليل، علي

 م.1919في شرعية الخلاف، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الطبعة الأولى، 

 أومنيس، رولان

، الكويت، 350لي، سلسلة عالم المعرفة، عدد فلسفة الكوانتم، ترجمة أحمد فؤاد باشا ويمنى طريف الخو

 م.2008

 ايلاريونوف

ة من مجموعلجدل اينشتاين ـ بوهر، ضمن كتاب: اينشتاين والقضايا الفلسفية لفيزياء القرن العشرين، 

كتبة مم، عن 1990الباحثين، ترجمة ثامر الصفار، الاهالي للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الاولى، 

 .www.al-mostafa.comونية: المصطفى الالكتر

 )ب(

 الباقلاني، أبو بكر

كوثري، سن الالانصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق وتعليق وتقديم محمد زاهد بن الح

 م.1963مؤسسة الخانجي، الطبعة الثانية، 

 البجنوردي، محمد

 م.1997هـ ـ1417، 4حوار مع السيد محمد الموسوي البجنوردي، قضايا إسلامية، عدد
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 البحراني، يوسف

ن، قم، مدرسيالحدائق الناضرة، تحقيق محمد تقي الايرواني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ال

 هـ، المعجم الفقهي الالكتروني.1409الطبعة الاولى، 

 الدرر النجفية، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث.

 بحر العلوم، محمد

ة، لرابعمحمد تقي آل بحر العلوم، نشر مكتبة الصادق، طهران، الطبعة ا بلغة الفقيه، شرح وتعليق

 م، المعجم الفقهي الالكتروني.1984هـ ـ1403

 البخاري

 م.1891هـ ـ 1401صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، 

صحيح البخاري، ضبطه، ورقمه، وذكر تكرار مواضعه، وشرح ألفاظه وجمله، وخرج أحاديثه في 

 وضع فهارسه مصطفى ديب البغا، شبكة المشكاة الالكترونية. صحيح مسلم، و

 البرقي، أحمد بن محمد

 وني.المحاسن، تحقيق جلال الدين الحسيني، نشر دار الكتب الإسلامية، المعجم الفقهي الالكتر

 البشري، طارق

لوطن ار في المسألة القانونية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ندوة التراث وتحديات العص

 م.1987العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 

 لوحدةاحول العروبة والإسلام، ورقة عمل، ضمن ندوة الحوار القومي ـ الديني، نشر مركز دراسات 

 م.1989العربية ببيروت، الطبعة الأولى، 

 البصري، أبو حسين المعتزلي

 م.1965ـ 1964حميد الله، دمشق، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق محمد 

 البغدادي، الخطيب أبو بكر

 1417، لاولىاتاريخ بغداد، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 م، عن شبكة المشكاة الالكترونية.1997ـ  ه

 البكري الدمياطي

 ي.هـ، المعجم الفقهي الالكترون1418إعانة الطالبين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الاولى،  

 البلاذري، أبو الحسن

 م.1983هـ ـ 1403فتوح البلدان، مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 بلانشي، روبير

هـ ـ 1423الاستقراء العلمي والقواعد الطبيعية، ترجمة محمود اليعقوبي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 

 .www.libyaforall.com، عن المنتدى الإلكتروني ليبيا للجميع: م2003

 البهبهاني: محمد باقر

ة ، طبعرسالة الاجتهاد والأخبار، وهي ملحقة خلف عدة الأصول للشيخ الطوسي مع حاشية في الأخير

 هـ.1317هران، حجرية، مطبعة ميرزا حبيب الله، دار الخلافة بط

 البهسودي، محمد سرور

لفقهي اهـ، المعجم 1417مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، مكتبة الداوري، قم، الطبعة الخامسة، 

 الالكتروني.

 البهوتي الحنبلي

http://www.libyaforall.com/
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 روني.هـ، المعجم الفقهي الالكت1418كشف القناع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، 

 البهي، محمد

 الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة العاشرة.الفكر 

 بوانكاري، هنري

 م.1982قيمة العلم، ترجمة الميلودي شغموم، دار التنوير، بيروت، الطبعة الاولى، 

 البيانوني، محمد أبو الفتح

 م.1975 –هـ 1395دراسات في الإختلافات الفقهية، مكتبة الهدى، حلب، الطبعة الأولى، 

 بيكون، فرنسيس

 م.2013 الاورجانون الجديد، ترجمة عادل مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى،

 )ت(

 الترابي، حسن

الدعوة  ن فقهفقه المرحلة والإنتقال من المبادئ إلى البرامج، في حوار مع حسن عبد الله الترابي، ضم

 هـ.1408خليج للنشر، الطبعة الأولى، )سلسلة كتاب الأمة(، مؤسسة ال

 التركي، عبد الله

 م.1977هـ ـ 1397أصول مذهب الإمام أحمد، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، 

 الترمذي

 سنن الترمذي، المعجم الفقهي الالكتروني.

 التسولي، أبو الحسن 

 /http:/ / www.al-eman.comالبهجة في شرح التحفة، عن مكتبة الايمان الالكترونية: 

index.htm . 

  التهانوي، ظفر أحمد العثماني

pdf.com/ downloading/ -https:/ / www.kutub، عن مكتبة الكتب الالكترونية: إعلاء السنن

KXL6Y4.html . 

 التوني

 لطبعةيق محمد حسين الرضوي الكشميري، مطبعة مؤسسة اسماعيليان، االوافية في أصول الفقه، تحق

 هـ، المعجم الفقهي الالكتروني.1412الاولى، 

 التيراهي، سعيد الرحمن

 م.1980هـ ـ 1400الحبل المتين في اتباع السلف الصالحين، مكتبة ايشيق، استانبول، 

 )ج(

 الجابري، محمد عابد

ار البيضاء، ، المركز الثقافي العربي، الد٤ة نقد العقل العربي، جالعقل الأخلاقي العربي، ضمن سلسل

 م.٢٠٠١الطبعة الاولى،

 ري(.حول الحوار القومي ـ الديني، ورقة عمل، ضمن ندوة الحوار القومي ـ الديني )انظر: البش

 جريبن، جون 

 م، عن2001الكشف عن حافة الزمن، ترجمة علي يوسف علي، نشر المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 

 www.books4all.netمنتدى سور الأزبكية: 

https://www.kutub-pdf.com/downloading/KXL6Y4.html
https://www.kutub-pdf.com/downloading/KXL6Y4.html
https://www.kutub-pdf.com/downloading/KXL6Y4.html
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 الجزيري، عبد الرحمن

 م.1935هـ ـ 1354الفقه على المذاهب الأربعة، مطبعة الإرشاد، الطبعة الأولى، 

 م.1977هـ ـ1397الفقه على المذاهب الأربعة، طبعة مكتبة ايشيق، استانبول، 

 الجصاص، أحمد بن علي الرازي

 / /:httpاسة وتحقيق عجيل جاسم النمشي، عن موقع الحوزة الإلكتروني: الفصول في الأصول، در

www.alhawzaonline.com 

 الجناتي، محمد إبراهيم 

 .م1995ـ ـ ه1416، 67الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وعصر الإستخدام الشامل، مجلة التوحيد، العدد 

 .6السمات المطلوبة للمجتهد في الحكومة الإسلامية، مجلة الفكر الإسلامي، العدد

 الجندي، أنور

 الفكر العربي المعاصر، مطبعة الرسالة، مصر.

 جوهري، طنطاوي

مكتبة  هـ، عن1341الجواهر في تفسير القرآن الكريم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده، مصر، 

 http:/ / www.al-mostafa.comالمصطفى الإلكترونية: 

 الجويني 

، الطبعة حديثةالبرهان في أصول الفقه، حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد العظيم الديب، مطابع الدوحة ال

 هـ.1399الاولى، 

 )ح(

 الحائري، كاظم

 .هـ1408مباحث الأصول، تقرير ابحاث السيد محمد باقر الصدر، مكتب الاعلام الإسلامي، قم، 

 م.1994هـ ـ1414، 8(، رسالة الثقلين، عدد1ق المالية الاعتبارية )الاورا

 م.1994هـ ـ1415، قم، 9(، رسالة الثقلين، عدد2الاوراق المالية الاعتبارية )

 م.1997هـ ـ1417، 4حوار مع الحائري، قضايا إسلامية، قم، عدد

 الحائري الاصفهاني، محمد حسين

 م، الطبعةقمية، جمة وتحقيق گردآورنده، دار احياء العلوم الاسلاالفصول الغروية في الأصول الفقهية، تر

 هـ، عن مكتبة مدرسة الفقاهة الالكترونية:1404الأولى، 

 https:/ / ar.lib.eshia.ir/ 13088/ 1/ 0 

 حبيب، كمال السعيد

لموقع ة ام، عن مكتب2002الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 

 http:/ / www.4shared.comالإلكتروني: 

 الحداد، الطاهر

 .www.4shared.comامرأتنا في الشريعة والمجتمع، عن مكتبة الموقع الإلكتروني: 

 الحراني، أحمد بن حمدان الحنبلي 

لإسلامي، امكتب محمد ناصر الدين الالباني، ال صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، خرّج أحاديثه وعلق عليه

 م.1984هـ ـ 1404بيروت، الطبعة الرابعة، 

 حسن، محمد صديق

http://www.alhawzaonline.com/almaktaba
http://www.alhawzaonline.com/almaktaba
http://www.alhawzaonline.com/almaktaba
http://www.4shared.com/
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 م. 1997هـ ـ 1399نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، مكتبة المدني، جدة، 

 الحسني العلمي، عيسى

 م.1983هـ ـ 1403النوازل، تحقيق المجلس العلمي بفاس، مطبعة فضالة ـ المحمدية، المغرب، 

 الحسني، هاشم معروف

 م.1978المبادىء العامة للفقه الجعفري، دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية، 

 الحسين، وليد بن علي

م، عن الموقع 2009هـ ـ 1430اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، دار التدمرية، الطبعة الثانية، 

 http:/ / 4.bp.blogspot.com الالكتروني:

 الحطاب، محمد

 م.1987هـ ـ 1398مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

 الحلبي، أبو صلاح

الفقهي  هـ، المعجم1403الكافي في الفقه، تحقيق رضا استادي، نشر مكتبة امير المؤمنين، اصفهان، 

 الالكتروني.

 ادريسبن ا الحلي،

هي المعجم الفق هـ،1411السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الثانية، 

 الالكتروني.

 فهدابن  الحلي،

هـ، 1413قم،  المهذب البارع، تحقيق مجتبى العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين،

 المعجم الفقهي الالكتروني.

 لي، يوسف بن المطهر الح

 أنوار الملكوت في شرح الياقوت، إنتشارات الرضي ـ بيدار، إيران، الطبعة الثانية.

، لأولىمبادئ الوصول، ضمن: نصوص الدراسة في الحوزة العلمية، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة ا

 م.1988هـ ـ 1408

 يروت،بي اليوسفي، مؤسسة الاعلمي، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، تحقيق أحمد الحسيني وهاد

 م.1984هـ ـ1404الطبعة الثالثة، 

هـ، المعجم 1415مختلف الشيعة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الاولى، 

 الفقهي الالكتروني.

ي فقههـ، المعجم ال1415منتهى المطلب، نشر مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، الطبعة الاولى، 

 الالكتروني.

 .ترونيتذكرة الفقهاء، المكتبة الرضوية لاحياء الاثار الجعفرية، ايران، المعجم الفقهي الالك

عجم الفقهي هـ، الم1410نهاية الأحكام، تحقيق مهدي رجائي، مؤسسة اسماعيليان، قم، الطبعة الثانية، 

 الالكتروني.

 مشهد، المعجم الفقهي الالكتروني.  تحرير الأحكام، نشر مؤسسة آل البيت، طبعة حجرية،

 الحلي، نجم الدين

 م.1969هـ ـ 1389شرائع الإسلام، مطبعة الاداب، النجف، الطبعة الأولى، 

المعتبر في شرح المختصر، لجنة التحقيق باشراف ناصر مكارم، نشر مؤسسة سيد الشهداء، 

 هـ.ش، المعجم الفقهي الالكتروني.1364

 الحكيم، عبد الهادي

http://4.bp.blogspot.com/
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هـ 1419 ولى،ه للمغتربين، وفق فتاوى السيد علي السيستاني، مؤسسة الإمام علي، لندن، الطبعة الاالفق

 م.1998ـ

 الحكيم، محسن

  هـ، المعجم الفقهي الالكتروني.1408حقائق الأصول، مكتبة بصيرتي، قم، الطبعة الخامسة، 

 الحكيم، محمد تقي

 م.1963س، بيروت، الطبعة الأولى، الأصول العامة للفقه المقارن، مطبعة دار الاندل

 م. 1979الأصول العامة للفقه المقارن، مطبعة مؤسسة آل البيت، الطبعة الثانية، 

 حماده، عباس متولي

 م.1965هـ ـ 1385أصول الفقه، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 الحمزاوي، محمد رشاد

 المعجم العربي.

 حميد الله، محمد

 م.1987دسة، السا لوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس، بيروت، الطبعةمجموعة ا

 الحنبلي، صفي الدين

ن الدي قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو مختصر كتاب تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل لصفي

 الحنبلي، عن شبكة المشكاة الالكترونية.

 حنفي، حسن

 م.1988إلى الثورة، دار التنوير ـ المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، من العقيدة 

هـ ـ 1412 مقدمة في علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،

 م.1992

 )تكوين النص(، دار المدار الإسلامي. 1من النص إلى الواقع، ج

 www.4shared.comعن مكتبة الموقع الإلكتروني:  (،النص)بنية  2من النص إلى الواقع، ج

 حوراني، البرت 

 م.1986الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار، الطبعة الرابعة، 

 الحيدري، كمال 

 م.1996هـ ـ 1417، 3مرتكزات أساسية في الفكر الأصولي، قضايا إسلامية، العدد 

 )خ(

 خان، وحيد الدين

ر حول الإسلامية، ضمن: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثاوجوب تطبيق الشريعة 

 م.1984هـ ـ1404تطبيقها، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 الخراساني، محمد كاظم

 هـ.1412كفاية الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين في قم، الطبعة الأولى، 

 هابخلاف، عبد الو

 م.1970مصادر التشريع في ما لا نص فيه، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، 

 م.1977هـ ـ 1397علم أصول الفقه، دار القلم، الكويت، الطبعة الأولى، 

 الخميني
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 الحكومة الإسلامية، المكتبة الإسلامية الكبرى، إيران.

 الخوانساري، احمد

المعجم  هـ،1405، مكتبة الصدوق، طهران، الطبعة الثانية، جامع المدارك، تحقيق علي أكبر الغفاري

  الفقهي الالكتروني.

 الخوانساري، محمد باقر

هـ ـ 1411روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، الدار الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 م.1991

 الخوئي، أبو القاسم

 م.1947هـ ـ 1394الطبعة الثالثة، البيان في تفسير القرآن، مؤسسة الاعلمي، بيروت، 

، مقدمة بريزيالاجتهاد والتقليد، ضمن التنقيح في شرح العروة الوثقى، تحرير الميرزا علي الغروي الت

 عبد الرزاق الموسوي المقرم، مطبعة الآداب، النجف.

هي المعجم الفق هـ،1410الطهارة، ضمن التنقيح في شرح العروة الوثقى، دار الهادي، قم، الطبعة الثالثة، 

 الالكتروني. 

 مباني تكملة المنهاج، مطبعة الاداب، النجف، المعجم الفقهي الالكتروني.

 نية.الخمس، ضمن مستند العروة الوثقى، تحرير مرتضى البروجردي، مكتبة يعسوب الدين الالكترو

مكتبة  ، عندين عاصيمنية السائل، مجموعة فتاوى السيد أبي القاسم الخوئي، جمعه ورتبه موسى مفير ال

 .http:/ / zainealdeen.com/ libraryزين الدين الالكترونية 

 الخياط، عبد العزيز

 م.1977هـ ـ 1397نظرية العرف، مكتبة الأقصى، عمّان، 

 )د(

 دراز، محمد عبد الله

 م.1980هـ ـ 1400مدخل إلى القرآن الكريم، دار القلم، الكويت، 

 م.1980هـ ـ 1400ويت، الطبعة الخامسة، النبأ العظيم، دار القلم، الك

 دستور الجمهورية الإسلامية

لطبعة ان، ادستور الجمهورية الإسلامية في ايران، ترجمة اذري، اصدار وزارة الارشاد الإسلامي، طهر

 هـ.1406الاولى، 

 دهلوي، الشاه ولي الله

 م.1983هـ ـ 1403المسْوى شرح الموطأ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 الدوري، عبد العزيز

 شري(.: البملاحظات حول الحوار القومي الديني، ورقة عمل، ضمن ندوة الحوار القومي ـ الديني )انظر

 ديكارت، رينيه

مركز ظ، المحاورة ديكارت: البحث عن الحقيقة بواسطة النور الطبيعي، ترجمة وتقديم مجدي عبد الحاف

 م.2007لطبعة الأولى، القومي للترجمة، القاهرة، ا

 ديكنسون، جون

الم علسلة العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو، س

 م.1987هـ ـ 1407(، 112المعرفة )

 )ذ(
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 الذهبي، محمد حسين

 م.1976هـ ـ1396التفسير والمفسرون، دار الكتب الحديثة، مصر، الطبعة الثانية، 

 )ر(

 الرازي، فخر الدين

 التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، طهران، الطبعة الثانية.

 هـ.1411التفسير الكبير، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الثالثة، 

 م.1984 ـهـ 1404أصول الدين، راجعه وقدمّ له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، 

 دم لهالمتأخرين، وبذيله تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي، راجعه وقمحصل أفكار المتقدمين و

 م.1984هـ ـ1404وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، الطبعة الاولى، 

بعة المحصول في أصول الفقه، تحقيق طه جابر فياض العلواني، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الط

 هي الالكتروني.هـ، المعجم الفق1412الثانية، 

 مسائل الرازي في غرائب أي التنزيل.

 الراغب الأصفهاني

 مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، عن شبكة المشكاة الالكترونية.

 رسل، برتراند

، عن مكتبة الموقع الالكتروني: 72ـ71الدين والعلم، ترجمة رمسيس عوض، دار الهلال، ص

www.4share.com. 

 رشيد رضا، محمد

 م.1931هـ ـ 1350تاريخ الإمام محمد عبده، مطبعة المنار، مصر، الطبعة الأولى، 

 تفسير المنار، دار الفكر، الطبعة الثانية.

، المكتبة الشاملة الالكترونية: 26كلمة في فوائد كتابي )المغني والشرح الكبير(، مجلة المنار، مجلد 

http:/ / www.shamela.ws. 

 الروحاني، محمد صادق

 ي.هـ، المعجم الفقهي الالكترون1414فقه الصادق، مؤسسة دار الكتاب، قم، الطبعة الثالثة، 

 الرويشد

 قادة الفكر الإسلامي عبر القرون، مكتبة عيسى البابي وشركاه.

 الريس، محمد ضياء الدين

 م.1957في الدولة الإسلامية، مطبعة النهضة، الطبعة الاولى،  الخراج

 النظريات السياسية الإسلامية.

 )ز(

 زادة، كاظم قاضي

قلين، ة الثالامام الخميني والفقاهة القائمة على عنصري الزمان والمكان، ترجمة عباس الاسدي، رسال

 م.1997هـ ـ1417، 20ـ19عدد

 الزحيلي، وهبه

 ه الإسلامي، دار الفكر، دمشق.آثار الحرب في الفق

 م.1985هـ ـ 1405الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 

http://www.4share.com/
http://www.shamela.ws/
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 الزرقاء، مصطفى

 الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، دار الفكر، الطبعة السابعة.

 م.1962عقد التأمين، مطبعة جامعة دمشق، 

 الزركشي، بدر الدين

 ة.لثانياحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة البرهان في علوم القرآن، ت

، الطبعة قاهرةالبرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، ال

 هـ، المعجم الفقهي الالكتروني.1377الاولى، 

 .www.almeshkat.netترونية: البحر المحيط، لم تذكر ارقام صفحاته، شبكة المشكاة الالك

 الزلمي، مصطفى ابراهيم

 م.1978فلسفة الشريعة، دار الرسالة، بغداد، 

 الزمخشري

 الكشاف، دار المعرفة ببيروت.

 زنجاني، عميد

 .4حوار مع الشيخ عميد زنجاني، قضايا إسلامية، عدد 

 زيدان، عبد الكريم

 م.1993هـ ـ 1413في أحكام المرأة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  المفصل

 م.1967هـ ـ 1396أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مؤسسة الرسالة، بغداد، الطبعة الثانية، 

 م.1976هـ ـ1396مجموعة بحوث فقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 الزيلعي، عبد الله بن يوسف الحنفي

 هـ، عن الموقع الإلكتروني:1357اية لأحاديث الهداية، دار الحديث، مصر، نصب الر

 http:/ / www.islamport.com 

 )س(

 سابق، السيد

 م. 1983هـ ـ1403فقه السنة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الرابعة، 

 السالوس، علي احمد

 م.1990كم على النار، دار الثقافة بقطر ـ دار الاعتصام بمصر، أجرؤكم على الفتيا أجرؤ

 السباعي، مصطفى

 م.1982ـ  هـ1402السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 السبزواري، عبد الأعلى الموسوي 

 هـ.1413مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، مؤسسة المنار، قم، 

 السبزواري، محمد باقر

 ية.كترونذخيرة المعاد في شرح الارشاد، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، مكتبة يعسوب الدين الال

 كفاية الأحكام، المعجم الفقهي الالكتروني.

 ستانسيو

 العلم في منظوره الجديد، بمعية روبرت أغروس )انظر: أغروس(.

http://www.almeshkat.net/
http://www.islamport.com/b
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 السجستاني، أبو داود

 كترونية.الال حقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، دار الفكر للطباعة، مكتبة يعسوب الدينسنن أبي داود، ت

 السرخسي، شمس الدين

 هـ.1324المبسوط، مطبعة السعادة، مصر، 

 السعدي، عبد الرحمن الناصر

 والدعوة فتاءالمختارات الجلية من المسائل الفقهية، نشر الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والإ

 هـ.1405والإرشاد، الرياض، الطبعة الثانية، 

 السمعاني، أبو سعد

ة: الأنساب، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، عن شبكة هوازن الالكتروني

www.hawazin.net. 

 السنهوري، عبد الرزاق

 مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 السيد سابق

 م.1983هـ ـ 1403فقه السنة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الرابعة، 

 السيوري الحلي، مقداد

 هـ.1984كنز العرفان في فقه القرآن، المكتبة المرتضوية، طهران، 

لنجفي، عشي انضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري، نشر مكتبة المر

 هـ.1403قم، 

 هـ.1405طالبين إلى نهج المسترشدين، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم، ارشاد ال

 السيوطي

 م.1982هـ ـ 1402الحاوي للفتاوى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1987هـ ـ 1407كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الأولى، ابن  الإتقان في علوم القرآن، دار

 شافعية، دار إحياء الكتب العربية.الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ال

 الإكليل في استنباط الدليل، دار الكتب العلمية، بيروت.

 وت.، بيرصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، تعليق علي سامي النشار، دار الكتب العلمية

 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. موقع التفاسير الالكتروني: 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=26&tSoraNo=8&t

AyahNo=60&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1 

 )ش(

 الشاطبي

 م.1913الاعتصام، دار الكتب الخديوية في مصر، تقديم محمد رشيد رضا، الطبعة الأولى، 

 الاعتصام، دار المعرفة، لبنان. 

الطبعة  واشي وتعليقات عبد الله دراز، دار المعرفة في بيروت،الموافقات في أصول الشريعة، مع ح

 م.1957هـ ـ 1395الثانية، 

 الشافعي

 م.1979الرسالة، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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 م.1983هـ ـ 1403الأم، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

 كاة الالكترونية )لم تذكر ارقام صفحاته(.الأم، عن شبكة المش

 جماع العلم، عن شبكة المشكاة الالكترونية )لم تذكر ارقام صفحاته(.

 شرف الدين، صدر الدين

 .5اختصاص الفقيه، قضايا إسلامية، عدد

 شرف الدين، عبد الحسين

 م.1988هـ ـ1408الاجتهاد في مقابل النص، مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة العاشرة، 

 شمس الدين، محمد مهدي

 م.1997هـ ـ 1418حوار مع الشيخ شمس الدين، قضايا إسلامية، العدد الخامس، 

 لغديراحوار مع الشيخ شمس الدين في: الاجتهاد والحياة، حوار واعداد محمد الحسيني، نشر مركز 

 م.1997هـ ـ 1417للدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية، 

 الشنقيطي، محمد أمين

 م.1985هـ ـ 1405لقول السديد في كشف حقيقة التقليد، دار الصحوة، القاهرة، الطبعة الأولى، ا

 الشهرستاني، عبد الكريم.

 م.1990الملل والنحل، عرض وتعريف حسين جمعة، الطبعة الأولى، دار دانية للنشر، 

 نهاية الاقدام في علم الكلام، مكتبة المثنى، بغداد.

  الشوكاني، محمد بن علي

 م.1981هـ ـ 1401فتح القدير، طبعة دار الفكر، 

 فتح القدير، طبعة دار احياء التراث العربي.

 م.1937نيل الأوطار، دار الجيل، بيروت، 

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول، دار الفكر.

 الشيباني، محمد بن الحسن

بيروت،  لاني القادري، عالم الكتب،الحجة على أهل المدينة، رتب أصوله وعلق عليه مهدي حسن الكي

 م.1983هـ ـ 1403الطبعة الثالثة، 

 الشيرازي، أبو إسحاق

 .م1980هـ ـ 1400التبصرة في أصول الفقه، شرحه وحققه محمد حسن هنيتو، دار الفكر بدمشق،  

 الشيرازي، مرتضى

 شورى الفقهاء، ايران، الطبعة الاولى.

 الشيرازي، ناصر مكارم

 www.alseraj.net/ maktabaر كلام الله المنزل، عن شبكة السراج الإلكترونية: الأمثل في تفسي

 .4حوار مع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، قضايا إسلامية، عدد

 )ص(

 الصالح، صبحي 

مسة، الخا لهجرة في قم، الطبعةنهج البلاغة، ضبط نصّه وإبتكر فهارسه صبحي الصالح، منشورات دار ا

 هـ.1412

http://www.alseraj.net/maktaba
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 الصدر. حسن

 تأسيس الشيعة، شركة النشر والطباعة العراقية.

 صدر المتألهين الشيرازي

 هـ1419تفسير القرآن الكريم، حققه وضبطه وعلق عليه محمد جعفر شمس الدين، دار التعارف، 

 م.1998ـ

 الصدر، محمد باقر

 م.1979هـ ـ1399بعة الحادية عشرة، إقتصادنا، دار التعارف، بيروت، الط

 / /:httpالمدرسة القرآنية، أو التفسير الموضوعي للقرآن، عن موقع رافد الإلكتروني: 

www.rafed.net/ books. 

 /http:/ / u-of-islam.net/ uofislamالإتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد، عن الموقع الإلكتروني: 

behoth. 

 م. 1981هـ ـ1401الفتاوى الواضحة، دار التعارف، الطبعة السابعة، 

 المعالم الجديدة للأصول، مكتبة النجاح، طهران، الطبعة الثانية.

بعة، دروس في علم الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الرا

 هـ.7141

 م.1977هـ ـ1397س المنطقية للاستقراء، دار التعارف، الطبعة الثانية، الأس

 بحوث في شرح العروة الوثقى، مطبعة الاداب، النجف، المعجم الفقهي الالكتروني.

 لا ضرر ولا ضرار، تقرير كمال الحيدري، دار الصادقين، قم.

 الصدوق، أبو جعفر القمي

 وزة العلمية بقم.التوحيد، منشورات جماعة المدرسين في الح

 م.988هـ ـ 1408علل الشرائع، مؤسسة الاعلمي، الطبعة الأولى، 

لثانية، اطبعة من لا يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين، قم، ال

 هـ، المعجم الفقهي الالكتروني.1404

 صديقي، كليم

 م.1993هـ ـ1413، 65، التوحيد، العددالخطأ والتصحيح في الفكر السياسي الإسلامي

 الصعيدي، عبد المتعال

هـ ـ 1411وية، ، مؤسسة الطبع والنشر في الاستانة الرض9رأي في آية من آيات القتال، رسالة الإسلام، ج

 م.1991

 )ط(

 طه، يس سويلم

هـ 1393مختصر صفوة البيان في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، مكتبة الكليات الأزهرية، 

 م.1973ـ

 الطباطبائي، علي

 هـ، المعجم الفقهي الالكتروني.1404رياض المسائل، مؤسسة آل البيت، طبعة حجرية، قم، 

 الطباطبائي، محمد حسين 

 الميزان في تفسير القرآن، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم.

http://u-of-islam.net/uofislam/behoth
http://u-of-islam.net/uofislam/behoth
http://u-of-islam.net/uofislam/behoth
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بعة ، الطة أم القرى للتحقيق والنشرمقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي، تعريب خالد توفيق، مؤسس

 هـ.1415الأولى، 

 الطبرسي، أبو علي

 م.1995هـ ـ 1415مجمع البيان في تفسير القرآن، مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 الطبرسي، حسين النوري

 لطبعةمستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، بيروت، ا

 م.1988هـ ـ1409الثانية، 

 الطبري

 تاريخ الطبري، مؤسسة الاعلمي، بيروت.

 م.1984هـ ـ 1405جامع البيان، دار الفكر، بيروت، 

 الطوسي، أبو جعفر 

 .بيروتبالتبيان في تفسير القرآن، مقدمة المحقق آغا بزرك الطهراني، دار إحياء التراث العربي 

 ديم آغا بزرك طهراني، انتشارات قدس محمدي في قم.النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، تق

بعة، تهذيب الأحكام، تحقيق حسن الخرسان ومحمد الاخوندي، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرا

 هـ.ش.1365

 م.1983هـ ـ1403عدة الأصول، تحقيق محمد مهدي نجف، مؤسسة آل البيت، الطبعة الاولى، 

 هـ.ش.1362ات دانشگاه طهران، تمهيد الأصول في علم الكلام، انتشار

 .هـ، المعجم الفقهي الالكتروني1417الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الاولى، 

 الثانية، لطبعةاالمبسوط في فقه الإمامية، تصحيح وتعليق محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية، ايران، 

 هـ.1387

 روني.هـ، المعجم الفقهي الالكت1351بة المرضوية، المبسوط، تحقيق محمد باقر البهبودي، المكت

 الطوسي، نصير الدين

 تلخيص المحصل، انتشارات مؤسسة مطالعات إسلامي.

 الطوفي، نجم الدين 

دار  رسالة في رعاية المصلحة، نشرت خلف مصادر التشريع في ما لا نص فيه، لعبد الوهاب خلاف،

 م.1907القلم، الكويت، الطبعة الثانية، 

 طويل، توفيقال

 جون ستيوارت مل، دار المعارف، مصر.

 )ع(

 العالم، يوسف حامد

لأولى، بعة االمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، اميريكا، الط

 م.1991هـ ـ 1412

 العاملي، الحر

 هـ.1412الاولى،  وسائل الشيعة، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، قم، الطبعة

 العاملي، حسن بن زين الدين

معالم الدين وملاذ المجتهدين، إخراج وتحقيق وتعليق عبد الحسين محمد علي بقال، منشورات مكتبة 

 الداوري في قم.
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 العاملي، زين الدين

 لكتروني. هـ، المعجم الفقهي الا1410شرح اللمعة الدمشقية، انتشارات داوري، قم، الطبعة الاولى، 

 كتروني.هـ، المعجم الفقهي الال1416مسالك الافهام، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الاولى، 

 هـ، المعجم الفقهي الالكتروني.1404روض الجنان، مؤسسة آل البيت، طبعة حجرية، 

 العاملي، محمد

 .رونيهـ، المعجم الفقهي الالكت1410مدارك الأحكام، مؤسسة آل البيت، الطبعة الاولى، قم، 

 كتروني.هـ، المعجم الفقهي الال1413نهاية المرام، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الاولى، قم، 

 العاملي، محمد بن مكي

 روني.القواعد والفوائد، تحقيق عبد الهادي الحكيم، مكتبة المفيد، قم، المعجم الفقهي الالكت

ن بقم، مدرسير الإسلامي التابعة لجماعة الالدروس الشرعية في فقه الإمامية، تحقيق ونشر مؤسسة النش

 هـ، مكتبة يعسوب الدين الالكترونية.1412الطبعة الاولى، 

 عبد اللطيف المدرس

 مشايخ بلخ من الحنفية، الدار العربية للطباعة، بغداد.

 عبد الكريم، خليل

 م.1990الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية، سينا للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 عبده، محمد

 العروة الوثقى، مع جمال الدين الافغاني )انظر: الأفغاني(.

، بيروت، النشروالأعمال الكاملة لمحمد عبده، حققها وقدمّ لها محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات 

 م.1980الطبعة الثانية، 

 مشكلات القرآن الكريم.

 ة يعسوب الدين الالكترونية.شرح نهج البلاغة، دار المعرفة، بيروت، عن مكتب

 عثمان، عبد الكريم

 م.1917هـ ـ 1391نظرية التكليف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 عثمان، محمد رأفت

 م.1986ـ ـه1406رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، دار القلم، الامارات العربية، الطبعة الثانية، 

 عرجون، محمد الصادق

 الدار الشامية ببيروت. –دار القلم بدمشق القرآن العظيم هدايته واعجازه، 

 العروي، عبد الله

 م.1992مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 

 حجرابن  العسقلاني،

 م.1988هـ ـ1408فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار احياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، 

م، 1992هـ ـ 1412ي محمد البجاوي، نشر دار الجيل، بيروت، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عل

 عن مكتبة المشكاة الالكترونية.

 سلسلة الذهب، مكتبة يعسوب الدين الإلكترونية.

 م.1986هـ ـ 1406بلوغ المرام، دار الدعوة، استانبول، 
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 العسكري، مرتضى

هـ ـ 1417، لنشر، الطبعة الأولىالقرآن الكريم وروايات المدرستين/ الكتاب الثاني، شركة التوحيد ل

 م.1996

 عطية، عزت علي

 م.1980هـ ـ1400البدعة/ تحديدها وموقف الإسلام منها، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 عليان، رشدي

 م.1973العقل عند الشيعة الإمامية، مطبعة دار السلام، بغداد، الطبعة الاولى، 

 علي، جواد

 العرب قبل الإسلام، مكتبة المشكاة الإسلامية الإلكترونية.المفصل في تاريخ 

 العلي، صالح أحمد

 م.1983دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 عمارة، محمد

 م.1989هـ ـ 1410، 13هل يجوز الاجتهاد.. مع وجود النص؟!، منبر الحوار، عدد 

 عمر، أحمد مختار

 م.1982معجم القراءات القرآنية، مع عبد العالم سالم مكرم، جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 

 عودة، عبد القادر

 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  بالقانون الوضعي، دار التراث، القاهرة.

 )غ(

 الغزالي، أبو حامد

 هـ.1322ى، المستصفى من علم الأصول، المطبعة الأميرية في مصر، الطبعة الأول

 م.1979جواهر القرآن، دار الآفاق الجديدة في بيروت، الطبعة الرابعة، 

بعة ، الطالحكمة في مخلوقات الله، ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1994هـ ـ1414الاولى، 

 إحياء علوم الدين، دار احياء التراث العربي، بيروت.

المشكاة  هـ، عن مكتبة1400ات الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، المنخول في تعليق

 .485ـ484الإلكترونية، ص

 الغزالي، محمد

  م.1987هـ ـ1407دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، دار القلم، دمشق، الطبعة الاولى، 

 م.1989هـ ـ1409خامسة، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، دار صحارى، الطبعة ال

ؤسسة ممة( فقه الدعوة ومشكلة الدعاة، في حوار مع الشيخ الغزالي، ضمن فقه الدعوة )سلسلة كتاب الأ

 هـ.1408الخليج، 

 م.1989ـ  هـ1410، 13تطبيق الشريعة حل لأزمة الاستعمار التشريعي في بلادنا، منبر الحوار، العدد 

 الغنوشي، راشد

 م.1993دولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، الحريات العامة في ال

 )ف(

 الفارابي
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 م.1964السياسة المدنية، تحقيق وتقديم وتعليق فوزي متري نجار، المطبعة الكاثوليكية، 

 فارس، محمد

هـ 1403 ،انيةالقاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الث

 م.1983ـ

 فرانك، فيليب

 م.1983فلسفة العلم، ترجمة علي علي ناصف، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 

 فضل الله، محمد حسين

 .4حوار مع السيد محمد حسين فضل الله، مجلة قضايا إسلامية، عدد

 فولتير

 وي.الدين عز الدين علي، مؤسسة هنداقاموس فولتير الفلسفي، ترجمة يوسف نبيل، مراجعة جلال 

 الفيلالي، مصطفى

رة في لمعاصاالصحوة الدينية الإسلامية: خصائصها، أقوالها، مستقبلها، ضمن ندوة الحركات الإسلامية 

 م.1989الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 

 )ق(

 قاسم، قاسم عبده

 م.1997طى، دار المعارف، الطبعة الثانية، أهل الذمة في مصر العصور الوس

 قاسم، محمود

 م.1970المنطق الحديث ومناهج البحث، دار المعارف، مصر، الطبعة السادسة، 

 القرافي

 الفروق، نشر عالم الكتب، بيروت.

 الذخيرة، شبكة المشكاة الالكترونية، لم تذكر ارقام صفحاته.

 القرطبي

 م.1967هـ ـ 1387الكاتب العربي، مصر، الطبعة الثالثة، الجامع لأحكام القرآن، طبعة دار 

 م.1993هـ ـ1413المصدر نفسه، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1985هـ ـ1405المصدر نفسه، طبعة مؤسسة التاريخ العربي، 

 القرضاوي، يوسف

تبة الموقع ، عن مكم1990هـ ـ 1411ظاهرة الغلو في التكفير، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 www.4shared.comالإلكتروني: 

عود سد بن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها، نشر جامعة الإمام محم

 م.1984هـ ـ 1404الإسلامية، الرياض، 

 م.1985ـ ـ ه1406عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 م.1977هـ ـ 1397فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

لثالثة، بعة االصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف )سلسلة كتاب الأمة(، مطابع الدوحة الحديثة، الط

 هـ.1402

يد عبمر الاجتهاد والتجديد بين الضوابط الشرعية والحاجات المعاصرة، حوار مع القرضاوي انجزه ع

 هـ.1408حسنه، ضمن فقه الدعوة )سلسلة كتاب الأمة(، مؤسسة الخليج للنشر، الطبعة الأولى، 
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 القمي، أبو القاسم

 قوانين الأصول، طبعة حجرية قديمة.

 القيصري، داود بن محمود

، 2هـ، ج1416مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم، منشورات انوار الهدى، الطبعة الاولى، 

 .435-434ص

 )ك(

 الكاساني، أبو بكر 

 م.1982 هـ ـ1402بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 الكاشاني، الفيض

راث ـ ء التتسهيل السبيل بالحجة في انتخاب كشف المحجة لثمرة المهجة، تحقيق مؤسسة آل البيت لاحيا

 هـ.1407طهران، الطبعة الاولى،  مؤسسة البحوث والتحقيقات الثقافية،

 كاشف الغطاء، محمد حسين

 أصل الشيعة وأصولها، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، الطبعة السادسة.

 م.1991ـ ـه1411تعليق من النجف، رسالة الإسلام، المجلد الثاني، الاستانة الرضوية للطبع والنشر، 

 الكاظمي، محمد علي

لنشر ؤسسة االميرزا محمد حسين النائيني، تعليقات ضياء الدين العراقي، مفوائد الأصول، من افادات 

 الإسلامي، قم.

 الكتاني، عبد الحي

 نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، دار الكتاب العربي، بيروت.

 الكراجكي، أبو الفتح

عجم الفقهي هـ، الم1394لثانية، معدن الجواهر، تحقيق أحمد الحسيني، مطبعة مهراستوار، قم، الطبعة ا

 الالكتروني.

 الكركي، علي بن الحسين

 .هـ، المعجم الفقهي الالكتروني1411جامع المقاصد، مؤسسة آل البيت، قم، الطبعة الاولى، 

 الكلبايكاني، محمد رضا

طبعة ليم، االدر المنضود، تقرير ابحاث الكلبايكاني، تحرير علي الكريمي الجهرمي، دار القرآن الكر

 هـ، المعجم الفقهي الالكتروني.1412الاولى، 

 الكليني

لثالثة، اطبعة الأصول من الكافي، دار الكتب الإسلامية في طهران، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، ال

 هـ.1388

تهران،  الكافي في الأصول والفروع، تحقيق وتعليق علي أكبر الغفاري، نشر دار الكتب الإسلامية،

 لمعجم الفقهي الالكتروني.هـ، ا1367

  كنط، عمانوئيل

: نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة، مركز الانماء القومي، بيروت، عن مكتبة الموقع الإلكتروني

www.4shared.com. 

 الكواكبي

 م.1995ولى، ة العربية، الطبعة الاطبائع الاستبداد، الأعمال الكاملة للكواكبي، مركز دراسات الوحد

http://www.4shared.com/
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 أم القرى، الأعمال الكاملة للكواكبي، المصدر السابق.

 الكوثري، محمد زاهد

 www.al-razi.netفقه أهل العراق وحديثهم )لم تذكر ارقام صفحاته(، عن شبكة الرازي الإلكترونية: 

 )ل(

 لجنة من فقهاء الخلافة العثمانية

 المشكاة الإلكترونية. مجلة الأحكام العدلية، شبكة

 اللنكرودي، مرتضى 

 هـ.1380رسالة الاجتهاد، ضمن رسائله الثلاث، مطبعة الإسلام، قم، 

 )م(

 مالك بن أنس

 الموطأ، رواية القعنبي، تحقيق عبد الحفيظ منصور، شركة الشروق للنشر، الكويت.

، لعريةادار احياء الكتب  الموطأ، صححه ورقمه وأخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي،

 م.1951هـ ـ1370مصر، 

 الماوردي، علي بن محمد

 م.1985هـ ـ 1405الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 م.1982هـ ـ 1402النكت والعيون )تفسير الماوردي(، طبعة مطابع مقهوي، الكويت، الطبعة الأولى، 

 دممتز، آ

 ية للنشر،لتونسالحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، تعريب محمد عبد الهادي أبو ريدة، الدار ا

 م.1986هـ ـ 1405

 مجاهد

ي فلمية تفسير مجاهد، قدمّ وحقق وعلق حواشيه عبد الرحمن طاهر بن محمد السورتي، المنشورات الع

 بيروت.

 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ون لفقه الإسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبد الناصر، يصدرها المجلس الأعلى للشئموسوعة ا

 الإسلامية، القاهرة.

 المجلسي، محمد باقر

 / /:httpهـ، عن مكتبة موقع الفكر الإلكترونية: 1407مرآة العقول، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأولى، 

alfeker.net/ library.php?id=2471. 

 محمد، يحيى

 .م2021مشكلة الحديث، دار العارف، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 .م2021الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، دار العارف، بيروت، الطبعة الرابعة، 
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